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(الفرق الرابع عشر والائة بين قاعدة ما يصح اجتماع العوضين فيه لشخص 
واحد وبين قاعدة ما لا يصح أن بجتمع فيه العوضان لشخص واحد) 
اعلم أن القاعدة الشرعية الأكثرية أنه لا يجوز أن يجتمع العوضان لشخص واحد فإنه 
يؤدي إلى أكل المال بالباطلء وإنما يأكله بالسبب الحق»ء إذا خرج من يده ما أخذ العوض 
بإزائه فيرتفع الغبن والضرر على المتعاوضين» فلذلك لا يجوز أن يكون للبائع الثمر والسلعة 
معاء ولا للمؤجر الأجرة والمنفعة معاًء وكذلك بقية الصور غير أنه قد استفنيت مسائل من 
هذه القاعدة للضرورة وأنواع من المصالح . 


قال : 


(القرق الرابع عشر والمائة بين قاعدة ما يصح إجتماع العوضين فيه لشخص واحد وبين 
قاعدة ما لا يصح أن مجتمع فيه العوضان لشخص واحد) 

قلت في هذا الفرق نظر يفتقر إلى بسط وما ذكره من المسائل الثلاث لقائل آن يقول: ليس المبذول 
فيها عوضاً عن الثواب بل هو معونة على القيام بتلك الأمور فللقائم با ثوابه» ولن تولى المعونة ثوابه» 
فلم بجتمع العوضان لشخص واحد بوجه والله تعالى آعلم وما قاله: في المروق الخمسة التي بعده. 
صحيح» وكذلك ما قاله في الفرق العشرين والمائة ما عدا قوله كما أن المشترك الذي هو مفهوم أحدها 
متعلتق الوجوب فإن المشترك ليس هو مفهوم أحدهاء ولا هو متعلق الوجوب كما سلف التنبيه على 
مثله غير مرة. 


(بسم الله الرحن الرحيم) 
وبه نستعين . الحمد لث الملهم للصواب والصلاة والسلام على سيدنا عمد وآله والأصحاب. 
(الفرق الرابع عشر والائة بين قاعدة ما يصح إجتماع العوضين فيه لشخص واحد وبين 
قاعدة ما لا يصح أن مجتمع فيه العوضان لشخص واحد) 
إنما يتم الفرق بينهما بناء على تسليم ما قاله الأصل من أن قاعدة أنه لا يجوز ال مجتمع العوضان 
لشخص واحد لأنه يؤدي إلى أكل المال بالباطل وإنما يأكله بالسبب الح إذا خرج من يده ما أخذ العوض 
يإزائه فيرتفع الغبن والضرر على التعاوضين فلذلك لا مجوز أن يكون للبائع الثمن والسلعة معاء ولا 
للمؤجر الأجرة والمنفعة معاً أكثرية لا كلية فيستفنى منها مسائل . 
(المسألة الأولى) الإجارة على الصلاة فيها ثلاثة أقوال (الأول) الحواز لألٌ الأجرة بإزاء الملازمة في 
اكان المعينء وهو غير الصلاة. (والثاني) انع لأ ثوات صلاته له فلو حصلت له الأجرة أيضاً لحصل له 
إجتماع العوض والمعوض» وهو غير جائز. (الثالث) التفرقة بين أن يضم إليها الآذان فتصح أو لا يضم 


۳ 


٤‏ س الفرق الرابع عشر والائة 


(المسألة الأولى) الإجارة على الصلاة فيها ثلاثة آقوال الجواز والمنع» والثالث التفرقة بين 
أن يضم إليها الآذان فتصح أولا يضم إليهاء فلا تصح وجه المنع إن ثواب صلاته له فلو 
حصلت له الأجرة أيضاً لحصل العوض والمعوض» وهو غير جائز وحجة الجواز إن الأجرة 
بأزاء الملازمة في المكان المعين وهو غير الصلاةء ووجه التفرقة إن الأذان لا يلزمه فيصح 
أخذ الأجرة عليه فإذا ضَ إلى الصلاة قرب العقد من الصحة وهو المشهور. 

(المسألة الثانية) أخذ الخارج في الجهاد من القاعدة من أهل ديوانه جعل على ذلك ومنع 
من ذلك الشافعي وآبو حنيفة وأجازه مالك رحمهم اللهء وقال مالك: لا يجعل لغير من في 
ديوانه لعدم الضرورة لذلك وثواب الجهاد حاصل للخارج» فلا يجتمع له العوض 
والمعوض»ء لأن حكمة المعاوضة انتفاع كل واحد من المتعاوضين بما بذل له حجة مالك 
عمل الناس في ذلك»ء لأنه باب ضرورة أن ينوب بعضهم عن بعض إذا كانوا آهل ديوان 
واحد»ء فإن تعددت الدواوين فلا ضرورة تخالف لأجلها القاعدة المجمع عليها. 

(المسألة الثالغة) مسألة المسابقة بين الخيل فقلنا: السابى لا يأخذ ما جعل للسابق لأن 
السابق له أجر التسبب للجهادء فلا يأخذ الذي جعل في المسابقة لئلا يجتمع له العوض 
والمعوض» فلهذه الحكمة ويسبب هذه القاعدة اشترط بعض العلماء الثالث المحلل لأخذ 
العوض . 
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إليها فلا تصح لأن الآذان لا يلزمه فيصح أخذ الأجرة عليه فإذا ضمٌ إلى الصلاة قرب العقد من الصحة» 
وهو الشهورء وفي بداية المجتهد لابن رشد وأما إجارة المؤذن فإن قوماً أ يروا في ذلك بأساً قياساً على 
الأفعال غير الواجبة وقوماً كرهوا ذلك وحرموه عتجين بما روي عن عثمان بن أبي العاص قال: قال 
رسول الله َة : «اتخذ مؤذتاً لا يأخد على آذاته أجرة» وسبب الإختلاف هل هو واجب أم ليس بواجب اه 
بتصرف . 

(المسألة الثانية) أخذ النارج في الجهاد من القاعد. من أهل ديوانه جعلاً على ذلك إجارة مالك رمه 
اله تعالى لعمل الناس في ذلك ولأنه باب ضرورة أن ينوب بعضهم عن بعض إذا كاتوا أهل ديوان واحد 
وإلا فلا ضرورة تالف لأجلها القاعدة المجمع عليها فيقال بالجواز مع اجتماع ثواب الجهاد والجعل 
للخارج ومنع من ذلك الشافعيء وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى ولو كان الخارج من آهل ديوانه لا من أهل 
ديوان آخر غملاً بالقاعدة. 

(المسالة الثالة) المسابقة بجعل آي مال مجعل بين المتسابقين ليأخذه السابق أو من حضر فى الخيل من 
الجانبين والإبل كذلك والخيل من جانب والإبل من جانب جائزة بمعنى الإذن الصادق بالوجوب إن 
توقف أصل الجهاد عليها لأن الوسائل تعطي حكم المقاصد ولأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 
وبالندب إن توقفت البراعة فيه عليها وبالإباحة إن ل يتوقف عليها شيء إن صح تبع الجحل وأخرجه غير 
المسابقين ليأخذه من سبق منهما أو أخرجه أحدهما فإن سبق غيره أخذه الساق» وإِنُ سبق هو فلمن حضر 
كما في ختصر خليل وشراحه فاشترطوا الثالث المحلل لأخذ العوض» وفي المنح عن الأصل وهي مستثناة 


الفرق الخامس عشر والائة 


(الفرق الخامس عشر والائة بين قاعدة الأرزاق وبين قاعدة الإجارات) 

كلاهما بذل مال بإزاء المنافع من الغير غير آن باب الأرزاق أدخل في باب الإحسانء 
وأبعد عن باب المعاوضة»ء وياب الإجارة أبعد من باب المسامحة وآدخل في ياب 
المكايسة» ويظهر تحقيق ذلك بست مسائل . 

(لمسألة الأولى) القضاة يجوز أن يكون لهم أرزاق من بيت المال على القضاء اجماعاً. 

ولا يجوز أن يستأجروا على القضاء إجماعاً بسبب أن الأرزاق إعانة من الإمام لهم على 
القيام بالمصالح لا أنه عوض عما وجب عليهم من تنفيذ الأحكام عند قيام الحجاج 
ونهوضهاء ولو استؤجروا على ذلك لدخلت التهمة في الحكم بمعاوضة صاحب العوض› 
ولذلك تجوز الوكالة بعوض ويكون الوكيل عاضداً وناصراً لمن بذل له العوض» ويجوز في 
الأرزاق التي تطلق للقاضي الدفع والقطع والتقليل والتكثير والتغييرء» ولو كان إجارة لوحب 
تسليمه بعينه من غير زيادة ولا نقص لأن الإجارة عقدء والوفاء بالعقود واجب والأرزاق 
معروف وصرف بحسب المصلحةء وقد تعرض مصلحة أعظم من مصلحة القضاء فيتعين 
على الإمام الصرف فيهاء والأجرة في الإجارات تورث ويستحقها الوارث ويطالب بهاء 
والأرزاق لا يستحقها الوارث ولا يطالب بها لأنها معروف غير لازم لجهة معينة . 

(المسألة الثانية) أرزاق المساجد والجوامع يجوز أن تنقل عن جهاتهاء إذا تعطلت أو 
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من ثلاث قواعد للمنع» القمار وتعذيب الحيوان لغير أكله وحصول العوض والعوض لشخص واحد في 
بعض الصور وهي ما إذا أخرج الجعل غير المتسابقين ليأخذه السابق مع أن له أجر التسبب للجهاد. 

لكن قال ابن الشاط : لا يسلم أن ابول في هذه المسائل الثلاث عوض عن الثواب» بل هو محونة 
على القيام بتلك الأمور فللقائم بها ثواب ولن يؤتى المعونة ثواب فلم يجتمع العوضان لشخص واحد بوجه 
على أن في هذا الفرق نظراً يفتقر إلى بسط اه ولم يظهر لي وجه النظر فتامل والله أعلم . 

(الفرق الخامس عشر والائة بين قاعدة الأرزاق وبين قاعدة الإجارات) 

الأرزاق والإجاراتء وإ اشتركا في ان كليهما بذل مال بإزاء المنافع من الغير إلا تما افترقا من 
جهة أن باب الأرزاق دخل في باب الإحسان وأبعد عن باب المعاوضة وباب الإجارة آبعد عن باب 
الإحسان والمساعة وأدخل في باب المعاوضة واللكايسة والمغابنة وذلك ان الإجارة عقد والوفاء بالعقود 
واجب والأرزاق معروف وصرف بحسب المصلحة فإذا عرضت مصلحة أخرى أعظم من تلك المصلحة 
تعين على الإمام الصرف فيها وترك الأولى فلذلك اختص كل واحد منهما بأحكام لا تثيت لخر يظهر 

(المسألة الأولى) القيام بالقضاء من تنفيذ الأحكام عند قيام الحجاج ونهوضها من حيث أنه جب على 
القضاة أن يكون لهم عليه أرزاق من بيت الال إجاعاً إعانة لهم على القيام بالواجب من بيت الال لأن 
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وجدت جهة هي أولى بمصلحة المسلمين من الجهة الأولى» ولو كانت وقفاً أو إجارة 
لتعذر ذلك فيها لأن الوقف لا يجوز تغييره والوفاء بعقد الإجارة واجب» وهو عقد لازم 
ويجوز أن يجعل الإمام لمتولي المسجد أن يستنيب دائماًء ويكون له تلك الأرزاق وتلك 
الرزقة من الخراج والطين على النظر لا على القيام يالوظيفةء وإن كان ذلك لمن تقدمه على 
القيام بالوظيفة بسبب أن الأرزاق معروف يتبع المصالح فكيفما دارت دار معهاء ويتعذر مثل 
ذلك فى الأوقاف من الحوانيت والدور وغيرها يسبب أن الوقف لا يجوز تغييرهء ولا تغيير 
شر ا ر فإذا وقف الواقف على من يقوم بوظيفة الإمامة أو الآذان أو الخطابة أو 
التدريس لا يجوز لأحد أن يتناول من ريع ذلك الوقف شيعا إلا إذا قام بذلك الشرط على 
مقتضى شرط الواقف» فإن استناب عنه غيره في هذه الحالة دائماً في غير أوقات الأعذار لا 
يستحق واحد منهما شيئاً من ريع ذلك الوقف» آما التائب فلأنه من شرط استحقاقه صحة 
ولايته وصحة ولايته مشروطة بآن تكون ممن له النظرء وهذا المستتيب ليس له نظر إنما هو 
إمام أو مؤذن أو مدرس فلا تصح النيابة الصادرة عنهء وأما المستنيب فلا يستحق شيئاً أيضاً 
بسبب أنه لم يقم بشرط الواقف» فإن استناب في أيام الأعذار جاز له أن يتناول ريع 
الوقف» وأن يطل لنائبه ما أحب من ذلك الريعء وإن كان المطلق له أرزاقاً على وظيفة من 
تدريس أو غيره من الإمامة أو الآذان أو الحكم بين الناس أو الحسبةء ولم يقم بتلك 
الوظيفة لا يجوز له أن يتناول ذلك القدر لأن الإمام إنما أطلقه له من بيت المال على وظيفة 
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الأرزاق من حيث آنا معروف لا معاوضة كما علمت يجوز دفعها وقطعها وتقليلها وتكثيرها وتغيبرها بل 
وإنما يتعين على الإمام إذا عرضت مصلحة أعظم أن يصرف الأرزاق فيها ويقدمها على مصلحة القضاء 
وورٹنهم لا يستحقونها ولا يطالبون بها ولا يشترط فيها مقدار من العمل ولا أجل تتتهي إليه والإجارة من 
حيث أنها معاوضة لا معروف كما علمت تخالف ذلك فيشترط فيها الأجل ومقدار المنفعة ونوعها ويستحق 
الأجرة فيها الوارث وبتعين نفعها للأخذ بعيتها من غير زيادة ولا نقص ولا تجوز في القيام بالقضاء 
إجاعاء بل ولا في كل ما جب على الأجير القيام به لئلا بجتمع للأجير العوض والمعوض ولثلا تدخل 
التهمة في الحكم بمعاوضة صاحب العوض فيكون القاضي كالوكيل يأخذ على الوكالة عوضاً ليكون 
عاضداً وناصراً لمن بذل له العوض . 

(المسألة الثانية) ما يدفعه الإمام من الخراج والطين لن يتولى المساجد وال جوامع بالقيام فيها بوظيفة إمامة 
أو آذان أو خطابة أو تدريس أو نحو ذلك وإن شارك ما يدفع لهم آجرة وقفاً للقيام بتلك الوظائف في 
حكمين احدهما عدم جواز. التناول إذا ل يقوموا بتلك الوظائف بأنفسهم على مقتضى شرط الإمام 
والواقف وما وقع عليه عقد الإجارة لأنه كما لا جوز عدم الوفاء بعقد الإجارة وشرط الواقف كذلك لا 
يبوز استباحة أموال بيت الال بدون إذن الإمام فافهم ثامنهما جواز كل من الأرزاق والوقف في المدارس 
إلا أنه يخالفهما في أحكام منهما آنه يجوز للإمام ان ينقل ما يدفعه لهم إذا تعطلت المساجد أو وجدت جهة 
هي أولى بمصلحة المسلمين من جهتها بخلاف المجعول لهم اجرة أو وقفاً فإنه لا ينقل إلى جهة آخرى غير 
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ولم يقم بهاء واستباحة أموال بيت المال بغير إذن الإمام لا يجوزء وأخذ هذا المطلق بغير 
هذا الشرط لم يأذن فيه الإمام فلا يجوز له آخذهء وللإمام أن يطلقه له بعد اطلاعه على 
عدم قيامه بالوظيفة لمصلحة أخرى غير تلك الوظيفة فاستحقه بالإطلاق الثاني لا بالتقدير 
الأول . 

ولو كان وقفاً ولم يقم بشرطه لم يجز لاإمام إطلاقه لمن لم يقم بشرط الواقف في 
استحقاقه» فهذا أيضاً يميز لك الأرزاق من باب الأوقاف والإجارات» ويجوز في المدارس 
الأرزاق والوقف والإجارة» ولا يجوز فى إمامة الصلاة الإجارة على المشهور من مذهب 
مالك رحمه الله ويجوز الأرزاق والوقف» وكثير من الفقهاء يغاط في هذه المسألة فيقول: 
إنما يجوز تناول الرزق على الإمامة بناء على القول بجواز الإجارة على الإمامة في الصلاة 
ويتورع عن تناول الرزق بناء على الخلاف في جواز الإجارة» وليس الأمر كما ظنه بل 
الأرزاق مجمع على جوازها لأنها إحسان ومعروف وإعانة لا إجارةء وإنما وقع الخلاف في 
الإجارة لأنه عقد مكايسة ومغابنةء فهو من باب المعاوضات التي لا يجوز أن يحصل 
العوضان فيها لشخص واحد» فإن المعاوضة إنما شرعت لينتفع كل واحد من المتعاوضين 
بما بذل له وأجر الصلاة لهء فلو أخذ العوض عنها لاجتمع له العوضان والأرزاق ليس 
بمعاوضة البتة لجوازه في أضيق المواضع المانعة من المعاوضةء وهو القضاء والحكم بين 
الناس فلا ورع حينئذ في تناول الرزق والأرزاق على الإمامة من هذا الوجه وإنما يقع الورع 
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جهة المساجد وإ كانت أولى من جهتها لوجوب الوفاء بعقد الإجارة وشرط الواقف فإذا وقف الواقف 
حوانيت أو دوراً أو غيرها على من يقوم بوظيفة من الوظائف المذكورة في المساجد وال جوامع ‏ جز لامام 
ولا غيره اطلاقه لمن لم يقم بشرط الواقف في استحقاقه ومنها أنه لا يجوز لأحد أن يتناول من ريع ذلك 
الوقف شيعا إلا إذا قام بذلك الشرط على مقتضاه بنفسه فإن استناب عله غيره في هذه الحالة بلا عذر يمنعه 
من القيام به بنفسه لم يستحق هو ولا نائبه شيئاً من ريع ذلك الوقف وإن أذن له الإمام أو غيره في ذلك أما 
النائب فلأن صحة ولايته مشروطة بأن تكون عن له النظرء وهذا المستنيب ليس له نظ إنما هو إمام» أو 
مؤذن أو مدرس أو نحو ذلك فلا تصح النيابة الصادرة عنه وإن كانت بإذن لأنه على خلاف شرط الواقف 
وآما المستنيب» فلأنه م يقم بشرط الواقف› وإنُ استناب في هذه الحالة لعذر أيامه فقط جاز له أن يتناول 
ريع الوقف وأن يطلق لنائبه ما أحب من ذلك الريع نعم في شرح الشيخ منصور بن إدريس الحنبلي كشاف 
النقاع على متن الإقناع في مذهب ابن حنبل رحه الله تعالى ما نصه مع المتن. 

قال الشيخ: والنيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة من تدريس وإمامة وخطابة ولسان وغلق باب 
ونحوها جائزة ولو عينه الواقف» وفي عبارة آخرى له ولو هى الواقف عنه إذا كان النائب مثل مستنييه في 
كونه آهلاً لما تنيب فيه وقد يكون هكذا في الفروع والاختيارات. 

قال ابن عقيل: صوابه إذا ) يكن في ذلك مفسدة راجحة هكذا هو في فتاوى الشيخ اه وكذا ذكر 
معناه في تصحيح الفروع وجواز النيابة به في هذه الأعمال كالأعمال المشروطة في الإجارة على عمل في 


من جهة قيامه بالوظيفة خاصةء فإن الأرزاق لا يجوز تتاولها إلا لمن قام بذلك الوجه الذي 
صرح به الإمام في إطلاقه لتلك الأرزاق. 

(اللسألة الثالثة) الاقطاعات التي تجعل الأمراء والأجناد من الأراضي الخراجية وغيرها من 
الرباع والعقارء وهي أرزاق من بيت المال وليست إجارة لهم» ولذلك لا يشترط فيها مقدار 
من العمل ولا أجل تتتهي إليه الإجارة» وليس الإقطاع مقدراً كل شهر بكذا وكل سنة بكذا 
حتى تكون إجارة بل هو إعانة على الإطلاق. نعم لا يجوز تناوله إلا بما قاله الإمام من 
الشرط من التهيء للحرب ولقاء الأعداء والمناضلة على الدين ونصرة كلمة الإسلام 
والمسلمين» والاستعداد بالخيل والسلاح والأعوان على ذلك . 

ومن لم يفعل ما شرطه عليه الإمام من ذلك لم يجز له التناول لأن مال بيت المال لا 
يستحق إلا بإطلاق الإمام على ذلك الوجه الذي آطلقهء وهو لو أطلق له من بيت المال 
فوق ما يستحقه على تلك الوظيفة أما غلطاً من الإمام وأما جورا منهء فإن ذلك الزائد لا 
يستحقه المطلق بل يبقى في يده آمانة شرعية يجب ردها لبيت المال ولاإمام بعد ذلك آن 
یتزعه منه» ولمن ظفر به ممن له في بیت المال حت أن يتناوله بإذن الإمام إن کان عدلا آو 
بغير إذنه إن كان جائراًء ولو كان إجارة لم يزل ملك الأول عنه لأن الإجارة تنعقد بأجرة 
المثل وبأكثر منها. 


الذمة كخياطة الثوب وبناء ا لحائط اه بلفظه وهو فسحة في الدين وسيآتي في الفرق السادس عشر وال مائتين 
بزيادة بيان في هذه المسألة بالنسبة لمذهينا فترقب ومجوز لالإمام فيما يدفعه لتوليها من الخراج والطين آن 
مجعل له أن يستنيب دائماً ويكون له ذلك على النظر لا على القيام بالوظيفة وإن كان ذلك لن تقدمه على 
القيام بالوظيفة للمصلحة أخرى رآها. 

(ومنها) ان تناول الأجرة على إمامة الصلاة قد وقع الخلاف في جوازه ومنعه وهو مشهور مذهب 
مالك لأن الإجارة عقد مكايسة ومغابنة ومن باب المعاوضات التى لا جوز ان محصل العوضان فيها 
لشخص واحد لأن العاوضة إنما شرعت ليتتقع كل واحد من المتعاوضين بما بذل له وأجر الصلاة للإمام 
فلو أخذ العوض عنها لاجتمع له العوضان وتناول الأرزاق على الإمامة مجمع على جوازه لأنها من باب 
العروف كما مر لا من باب الإجارة كما ظنه كثير من الفقهاءء فقال: إنما جوز تناول الرزق على الإمامة 
في الصلاة بناء على القول بجواز الإجارة عليها وتورع عن تتاوله بناء على اللخلاف في جواز الإجارة عليها 
ولم يفهم ان جواز الأرزاق عليها كجواز الوقف عليها بدون أدنى خلاف إذ الرزق ليس بمعاوضة البتة 
وكيف يكون كذلك وقد آجازوا تناوله في أضيق المواضع الي تتنع فيه المعاوضة قطعاً وهو القضاء 
والحكم بين الناس فحيذ لا ورع في تناول الأرزاق علن الإمامة من هذا الوجه وإنما الورع في أنه لا جوز 
أن يتناول الرزق» أو الوقف إلا إذا قام بذلك الوجه الذي صرح به الإمام في اطلاقه لتلك الأرزاق أو 
الواقف في شرطه قلت ومنها إلى آخر ما مر في الأرزاق على القضاء كما هو الظاهر فانظر ذلك وحرر. 

(المسألة الثالة) الإقطاعات التي ججعلها الإمام للأمراء والأجناد من الأراضي الراجية وغيرها من 
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وإذا عقدت بأكثر منها استحقها المعقود لهء ولا يجوز للإمام انتزاع الزائد على أجرة 
المثل إذا كان الحال والإجتهاد اقتضى ذلك» ولا يجوز لأحد ممن له حق قى بيت المال أن 
يتناول ذلك الزائد من الأجرة لكونه مستحقاً بعقد الإجارة لمن عقد له» وکان یشترط فیها 
الأجل ومقدار المنفعة ونوعها على قواعد الإجارةء فهذا أيضاً يوضح لك الفرق بين الأرزاق 
والإجارات» وإذا أقطع الأمير أو الجندي أرضاً خراجية أو غير خراجية فآجرها ثم مات في 
أثناء العقد قبل انقضاء مدة الإجارة فللإمام آن يقرر ورثته على تلك الأجرة» ويمضي لهم 
تلك اللإجارة إلى حل أجلهاء وله دفع جمیع تلك الأجرة للمقطع الثاني إذا كانت المصلحة 
للمسلمين في ذلك ولا تستقر الأجرة الأولى للأول إلا بمضي العقد وانقضاء أجل الإجارة 
وهو باق على ذلك الاقطاع» ولو كانت إجارة من الإمام له بذلك الاقطاع لاستحقها ورثتهء 
ولتعذر على الإمام انتزاعها متهم في مدة عقد اللإجارة. 

ويمكن تخريج هذه الإجارة من المقطع على قاعدة الوقف إذ آجر البطن الأول زمان 
استحقاقه وغیر زمان استحقاقه فانه هل يبطل في غير زمان استحقاقه آم لا خلاف بين 
الحعلماء» وهذا المقطع إنما يستحق الزمان الذي هو فيه مقطع لتلك الأرض» فإذا مات أو 
حول عنها لغيرها IL‏ لغيره كالبطن الثاني إذا طراً بعد الأولء وهذا أيضاً 


الرياع والعقار أرزاق من بيت الال وإعانة على الإطلاق فهي وإن شاركت الإجارة في آنه لا يجوز تناولها 
إلا بما قاله الإمام من اشتراط التهيء للحرب ولقاء الأعداء والمناضلة على الدين ونصرة كلمة الإسلام 
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جز له التناول کما آنه لا جوز تناول E E‏ إذ كما أن الأجرة لا 
تستحو تستحق إلا بالوفاء بعقد الإجارة لوجوبه كذلك مال بيت الال لا يستحق ألا بالوفاء يما صرح به الإمام في 
إطلاقه لتلك الأرزاق إلا أنها تخالف الإجارة في أحكام. 

(احدها) آنا إذا كانت فرق ما يستحقه القتطع له على تلك الوظيفة غلطاً أو جوراً من الإمام فلا 
یستحقی يستحق المقتطع له ذلك الزائد بل ييقى في يده أمانة شرعية مجحب رده لبيت الال وللومام بعد ذلك أن ينزعه 
مته ومن ظفر به ممن له في بیت الال حق أن یتناوله بإذن الإمام إن کان عدلاً أو بغر إذنه ِن كان جائراً 
والإجارة تنعقد بأجرة المئل وبأكثر منها ويستحق المعقود له الزائد و لايخوز لاما انتزاعه منه إذا كان الحال 
والاجتهاد اقتضى ذلك ولا يجوز لأحد من له حق في بيت الال ان يتناول ذلك الزائد من الأجرة لكونه 
مستحقا بعقد الإجارة لمن عقد له. 

(الثاني) أنه لا يشترط في هذه الإقطاعات مقدار من العمل ولا أجل تتتهي إليه. وقواعد الإجارة 
اشتراط الأجل ومقدار المنفعة وتوعها. 

(الثالث) آنه يجوز لاإمام آن يحول هذه الإقطاعات عمن اقتطعها له إلى غيره على حسب ما تقتضيه 
المصلحة ولو كانت عقد إجارة لامتنع نقلها منه إلى غيره. 
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يوضح لك الفرق بين الإجارة والوقف والأرزاق والإقطاع» ومما يوضح لك الفرق أيضاً إن 
الإمام إذا أقطع أميراً أو جندياً قط ما يجوز له أن يحوله عنه إلى غيره على حسب ما تقتضيه 
المصلحةء ولو كان عقد إجارة لامتنع نقله منه إلى غيره. 

(المسألة الرابعة) وقع في كتاب البيان والتحصيل لأبي الوليد بن رشد من أصحابنا رحمه 
الله ما ظاهره أن لاإمام أن يوقف وقفاً على جهة من الجهات ووقع للشافعية رحمهم الله مثل 
ذلك» ومقتضى ذلك أو أوقافهم اعني الملوك والخلفاء إذا وقعت على وجه الصحة» 
والأوضاع الشرعية لمصالح المسلمين إنها تنفذء ولا يجوز لأحد أن يتناول منها شيثاً إلا إذا 
قام بشرط الواقف» ولا يجوز لاجمام أن يطلق ذلك الوقف بعد ذلك لمن لم يقم بذلك 
الوقف فقد صار ذلك الشرط لازماً للتاس ولاإمام كسائر الأوقاف» فليس للإمام تحويله عن 
تلك الجهة وإطلاقه لمن لم يقم بتلك الوظيفةء فإن وقفوا على أولادهم أو جهات آقاربهم 
لهواهم وحرصهم على حوز الدنيا لهم وذراريهم» واتباعاً لغير الأوضاع الشرعية لم ينفذ 
هذا الرقف وحرم على من وقف عليه تناوله بهذا الوقف» ولاحمام انتزاعه منه وصرفه له 
ولغيره على حسب ما تقتضيه مصالح المسلمين» وآما الوقف الأول فهو باطل ومن تئاول 
منه شيئاً بهذا الوقف كان للإمام أخذه منهء ولو وقف هذه الجهة على جهة أخرى على 
الأوضاع الشرعية ولو صح الوقف الأول لمصادفته للأوضاع الشرعية لم يكن لاإمام 
فإن قلت فإن وقف على ولدء بعض أراضي المسلمين وقراهم» أو أحد من أقاربه اشتر 


eens nmneoe snna sma mne a mnn no nnn 


(الرايع) أن الأمير أو الجندي إذا آجر ما جعله الإمام له من الإقطاعات ثم مات في أثناء الحعقد قبل 
انقضاء مدة الإجارة فلاوٍمام أن يقرر ورثته على تلك الأجرة ويمضي لهم تلك الإجارة إلى -حلول أجلهاء 
وله دفع جيع تلك الأجرة للمقطع الثاني إذا كانت المصلحة للمسلمين في ذلك ولا تستقر الأجرة الأولى 
للأرل إلا بمضي العقد وانقضاء أجل الإجارة وهو باق على ذلك الإقطاع ويمكن تخريج هذه الإجارة من 
القطع له على قاعدة الوقف إذا آجره البطن الأول زمان استحقاقه وغير زمان استحقاقه ففي بطلانه في غير 
زمان استحقاقه» وعدم بطلانه خلاف بين العلماء فإن هذا المقطع له إنما يستحق الزمان الذي هو فيه 
مقطع لتلك الأرض فإذا مات أو حول عنها لغيرها فقد آل الاستحقاق لغيره كالبطن الثاني إذا طرأً بعد 
الأول ولو كانت إجارة له من الإمام بذلك الإقطاع لاستحقها ورثته ولتعذر على الإمام انتزاعها منهم في 
مدة عقد اللإجارة. 

(المسألة الرابعة) قال: الأصل وقع في كتاب البيان والتحصيل لأبي الوليد بن رشد من أصحابنا رمه 
الله تعالى ما ظاهره أن امام أن يوقف وقفاً على جهة من الجهات ووقع للشافعية رحمهم الله تعاى مثل ذلك 
ومقتضى ذلك أن آوقاف الملوك إذا وقعت على وجه الصحة والأوضاع الشرعية لمصالح المسلمين كان يقفوا 
وقفاً على جهات البر الاح العامة معتقدين أن الال للمسلمين والوقف للمسلمين فإنها تنفذ ولا يجوز 
لأحد أن يتنارل منها شيئاً إل إذا قام بشرط الواقف ولا جوز لامام أن يطلق ذلك الوقف بعد ذلك لمن 
يقم بتلك الوظيفة وإذا م تقع على وجه الصحة والأوضاع الشرعية لصالح المسلمين يقول كان وقفوا على 
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ذلك من ماله الذي اكتسبه في زمن مملكته هل يصح ذلك الوقف آم لا؟ قلت: الملوك 
فقراء مدينون بسبب ما جنوه على المسلمين من تصرفاتهم في أموال بيت المال بالهواء في 
أبئية الدور العافية المزخرفةء والمراكب النفسية والأطعمة الطيبة وإعطاء الأصدقاء والمزاح 
بالباطل من أموال وغير ذلك من التصرفات المنهي عنها شرعاًء فهذه كلها ديون عليهم 
فتكثر مع تطاول الأيام فيتعذر بسببها أمران أحدهما الأوقاف والتبرعات والبيوعات على 
مذهب مالك رحمه الله ومن وافقه» فإن تبرعات المديون المتأخرة عن تقرر الدين عليه 
باطلة فيتخرج ذلك على هذا الخلاف . 

وثانيهما الإرث لأنه لا ميراث مع الدين إجماعاً فلا يورث عنهم شيء» وما تركوه من 
المماليك لا ينفذ عتق الوارث فيهم بل هم أموال بيت المال مستحقون بسبب ما عليهم من 
الدينء فلا ينفذ فيهم إلا عتق متولي بيت المال على الوجه الشرعي» وإعتاقهم لغير مصلحة 
المسلمين لا يجوزء فإن وقفوا وقفا على جهات البر والمصالح العامة ونسبوه لأنفسهم بناء 
على إف المال الذي في بيت المال لهم كما يعتقده جهلة الملوك بطل الوقف بل لا يصح 
إلا أث يوقفوا معتقدين أن المال للمسلمين والوقف للمسلمين» إما أن المال لهم والوقف 
لهم قلا كمن وقف مال غيره على إنه له فلا يصح الوقف فكذلك ههنا. 

(المسألة الخامسة) المصروف من الزكاة للمجاهدين ليس أجرة وإجارة بل أرزاق خاص من 
مال خاص. وهل يتعين صرفه لهذه الجهة فيتخرج على الخلاف بين الشافعية والمالكية 
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أولادهم أو جهات أقارهم لهواهم وحرصهم على جوز الدنيا لهم ولذرارم واتباعاً لغير الأوضاع 
الشرعية أو وقفوا على جهات البر والمصالح العامة معتقدين أن الال لهم وأ الوقف لهم بناء على ما يعتقده 
جهلة الملوك أن الال الذي في بيت الال لهم فكان من قبيل من وقف مال غيره على أنه له لم ينفذ هذا 
الوقف» بل هو باطل يحرم على من وقف عليه أن يتناول منه شيعا بهذا الوقف فإذا تناوله كان لاومام أخذه 
مته وصرفه له ولغيره على حسب ما تقتضيه مصالح المسلمينء ولاإمام وقف هذه الجهة على جهة أخرى 
على الأوضاع الشرعية وآما إذا اشنتروا بعض أراضي المسلمين وقراهم من مالهم الذي يكتسبونه في زمن 
علكتهم ووقفوا ذلك على أولادهم أو أحد من أقاربهم فإنه يتخرج على الخلاف في بطلان تبرعات المديون 
المتأخرة عن تقرر الدين عليه كما هو مذهب مالك ومن وافقه وعدم بطلانها كما هو مذهب غيرهم وذلك 
لآن الملوك بسبب استغراق ذمهم بالديون التي تنرتب عليهم بسبب ما يجنونه على المسلمين من تصرفاتهم 
في آموال بيت الال بالهوى في أبنية الدور الخالية المزخرفة والمراكب النفيسة والأطعمة الطيبة واعطاء 
الأصدقاء والمزاح بالباطل من أموال وغير ذلك من التصرفات المنهي عنها شرعاً فتكون ديوناً عليهم وتكثر 
بتطاول الأيام يتعذر في حقهم آمران. 

(احدها) الأوقاف والتبرعات والبيوعات على مذهب مالك رحه الله تعالى ومن وافقه فد تبرعات 
المديون المتأخرة عن تقرر الدين عليه باطلة. 

(وثانيهما) الإرث لأنه لا ميراث مع الدين إجاعاًء فلا يورث عنهم شيء وما تركوه من الماليك لا 
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رحمهم الشه؟ هل اللام للملك آم لا؛ وليس هو إجارة وإلا لاشترط فيه مقدار العمل والمدة 
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ينفذ عتق الوارث فيهم بل هم أموال بيت الال مستحقون بسيب ما عليهم من الدين فلا يتفذ فيهم إلا عتق 
متولي بيت الال على الوجه الشرعي لصلحة المسلمين اه بتصرف لاحإصلاح وفي حاشية العلامة ابن 
عايدين الحنفي على الدران أوقاف الملوك والأمراء إن علم ملكهم لها بالشراء صح وقفهم لها وروعي فيه 
شرط الواقف وإن ل يعلم شراؤهم لها ولا عدمه فالظاهر آنه لا يجحكم بصحة وقفها لاه لا يلزم من وقفهم 
ليا ملكهم لهاء بل يحكم بان ذلك السلطان الذي وقفها أخرجها من بيت الال وعينها لمستحقيها من 
العلماء والطلبة ونحوهم عوناً لهم على وصولهم إلى بعض حقهم من بيت الال فهو أرصاد لا وقف حقيقة 
فلهذا أفتى علامة الوجود المولى أبو السعود مفتى السلطنة السليمانية بان أوقاف الملوك والأمراء لا يراعى 
شرطها لأنبا من بيت الالء أو ترجع إليهء وإذا كان كذلك لا يجوز الإحداث إذا كان القرر في الوظيفة أو 
المرتب من مصاريف بيت الال اه ولا بخفى أن المولى آبا السعود أدرى بحال أوقاف الملوك ومثله في 
المبسوط ولذا لما أراد السلطان نظام المملكة برقوق في عام تيف وثمانين وسبعمائة أن ينقض هذه الأوقاف 
لكوتها أخذت من بيت الال وعقد لذلك مجلساً حافلاً حضره الشيخ سراج الدين البلقيني والبرهان بن 
جاعة وشيخ الحنفية الشيخ أكمل الدين شارح الهداية فقال البلقيني ما وقف على العلماء والطلبة لا سبيل 
إلى نقضه لأنٌ لهم في الخمس أكثر من ذلك وما وقف على فاطمة وخديجة وعائشة ينقض ووافقه على ذلك 
الحاضرون كما ذكره السيوطي في النقل المستور في جواز قبض معلوم الوظائف بلا حضور ورأيت نحوه 
قي شرح اللتقى ففي هذا تصريح بان أوقاف السلاطين من بيت المال إرصادات لا أوقاف حقيقةء وإِنْ ما 
کان منها على مصارق بيت الال لا ينقض بخلاف ما وققه السلطان على آولاده أو عتقائه مثلاًء وأنه حيث 
كانت إرصادا لا يلزم مراعاة شروطها لعدم كونجا وقفاً صحيحاً فال شرط صحته ملك الواقف والسلطان 
بدون الشراء من بيت الال لا يملكه وما في التحقة المرضية عن العلامة قاسم من أن وقف السلطان لأرض 
بيت الال صحيح لعل مراده أنه لازم لا يغير إذا كان على مصلحة عامة كما تقل الطرسوسي عن قاضي 
خان من أن السلطان لو وقف أرضاً من بيت مال المسلمين على مصلحة عامة للمسلمين جاز قال ابن 
رهبان: لأنه إذا أيده على مصرفه الشرعي فقد متع من يصرفه من أمراء الجور في غير مصرفه اه فقد أفاد 
أن المراد من هذا الوقف تأييد صرفه على هذه الحهة المعينة التى عينها السلطان نما هو مصلحة عامة وهو 
معتى الإرصاد السابق فلا يتافي ما تقدم وال أعلم اه بتصرف قلت وهو يخالف ما للأصل من جهتين 
جهة أن كلام الأصل يفيد أن مقتضى ظاهر ما وقع في كتاب ابن رشد وما للشافعية من جواز وقف من 
الإمام على جهة من الجهات صحة وقفه ومراعاة شرطه وكلام ابن عابدين يفيد أن صريح ما للشافعية 
والأحثاف عدم صحة الوقف وآنه لا يراعي شرطه وكلام الأصل ظاهر بالنسية لذهبنا مبني على أن 
السلطان وإ ل يكن مالكاً ما وقفه من بيت الال إلا آنه وكيل على المسلمين-فهو كوكيل الواقف يصح وقفه 
كما في البناني على عبق فلذا قال الشيخ علي المسناوي رحه الله تعالى: في القول الكاشف وحاصل ما 
لأئمتنا في أوقاف مستغرقي الذمة من الملوك وغيرهم كالفراقي في الفروق ومن تيعه من المحققين أنها إن 
كانت على بعض وجوه البر والمصالح العامة كالمساجد والمساكين واعتقدو! أن امال للمسلمين والواقف لهم 
أيدييم في ذلك أيدي نيابة فقط فإنه يصح وتعتبر شروطهم في ذلك إذا كانت على وفق الأوضاع الشرعية 


۳ 


القرق انامس عشر والائة 


الموجبة .لتعيين العمل وغير ذلك من شروط الإجارة» ولما لم يكن كذلك كان أرزاقاً خاصة 


وتجري عليه أحكام أوقاف غيرهم من أنه لا جوز أن يتناول شيتاً منها إلا من قام بشرط الواقف وأته لا 
يجوز للإمام إن كان هو الواقف آن يطلق ذلك الوقف بعد ذلك لمن لم يقم بذلك الشرط ولا أن وله عن 
تلك الجهة إلى جهة أخرى للزوم ذلك له ولغيره كساثر الأوقاف وعلى هذا يحمل ما في سماع محمد بن 
خالد المذكور في العتبية وسلم بن رشد في البيان وأشار إليه ابن عرفة بقوله: يصح الحيس من الإمام 
لسماع بن خالد من ابن القاسم صحة تبيسه اليل في الحهاد وآنكر بعض الفتين ببلدنا حين إشهاد إمامها 
بتحبيس بعض باعها على بناء سورها فأوقفته على السماع آي سماع بن خالد من ابن القاسم المذكور فشهد 
فيه معنا اه أي فشهد ذلك البحض في إشهاد ذلك الإمام بالتحبيس للراع المذكورة معتا. 

قال كنون: وانظر كتاب الحبس من تكميل غ ولا فرق في جميع ما ذكر أي في الأقسام الثلاثة أعني 
كون أوقافهم على ما يرجع إلى مصالحهم الخاصة أو على وجوه البر والمصالح العامة معتقدين أن آموال بيت 
امال وما بأيدهم منها لهم ون الوقف لهم أو على وجوه البر والمصالح العامة معتقدين أن المال والوقف 
للمسلمين لا لهم بل أيديهم في ذلك أيدي نيابة فقط بين أن يكون ما وقفوه مشترى من مال بيت المال أو 
من مالهم الذي اكتسبوه في زمن الإمارة إذ هو لبيت المال حكماً لعمارة ذمتهم بما جنوه على المسلمين من 
تصرفهم في أموال بيت الال على غير الوجه الشرعي فيستغرق ما بأيديهم مما اكتسبوه بعد الولايةء يل 
وقبلها فيبطل وقف المشتري بالقبلي أيضاً في القسمين الأولين إذا تأخرء إلى استغراق الذمة وما تفارق به 
أيضاً آوقاف الملوك ونحوهم غيرها من الأوقاف إن وفرها آي ما فضل متها عمُّا سموه من اصرف فضلا 
بيناً لا خلاف في جواز صرفه في مصلحة غير ما عينوه ولا يدخله الخلاف المعروف في أوفار الأحباس 
كما في جوابي العلامة أبي عثمان العقباني والمىحصل المفتي أي عبد الله القوري المذكورين في العيار اه. 

وقال عبق وفي تت عند قوله : إن كان على حجوره عن الذخيرة ان وقفوا على مدوسة أكثر نما تحتاج 
إليه بطل فيما زاد فقط لأنهم معزولون عن التصرف إلا على وجه المصلحة والزائد لا مصلحة فيه فهو من 
غير متول ولا ينفذ اه ولابن وهبان في منظومته» ولو وقف الساطان من بيت مالنا بالمصلحة عمت يجوز 
ويؤجر ويؤخذ من كلام عبق على ختصر خليل مع البناني عليه عند قوله صح وقف ملوك وإن بأجرة 
الفرق بين أرصاد الإمام المعبر عنه في كتبنا با-خلو وبين وقفه نيابة عن المسلمين على جهة من المصالح العامة 
بما حاصله أن منفعة اللو ملوكة ل يتعلق الحبس با وإنما تعلق الحبس بآصلها فمالكها كمالك المافعة لدة 
معينة بأجرة فكما جوز تحبيس مالك المنفعة بأجرة للمدة المعينة لقول المدونة في الإجارات ولا بأس ان 
يكري مرضه على أن تتخذ مسجداً عشر سنين فإذا انقضت كان النقض للذي بناه اه لأن الوقف لا يشترط 
فيه التأييد عندنا كذلك يجوز بالأحرى لالك منفعة اللو تحبيسها لكونه يملكها على التأيبد على ما جرى به 
العمل بمصر فلذا أفتى بصحته جمع منهم شيخ عج والشيخ أحد السنهوري وافتى الناصر بجواز بيع الخلو 
في الدين وارثه ورجوعه لبيت الال حيث لا وارث وما أبداه عج من الفروق بين منفعة اللو ومنفعة 
الإجارة بمسائل فجميعها لا يصح ما وقفه الإمام على جهة من المصالح العامة ليست عملوكة لتلك الجهةء 
بل تعلق الحبس بها كأصلها فتجري عليه أحكام أوقاف غير الإمام لا تراعي شروطه التي على وفق 
الأوضاع الشرعية كما علمت وأما بالنسية لمذهب الشافعية فليس بظاهر لأن ما وقع لهم من أن لاومام ان 
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من جهة خاصة»ء ويقع الفرق بينه وبين أصل الأرزاق بأن صل الأرزاق يصح أن يبقى في 
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يوقف وقفاً على جهة من الجهات لا يقتضي صحته فقط بل كما يجتملها كذلك يجتمل عدمها وقد نقل 
الشيخ بو بكر الزرعة الكي في رسالته بساط الكرم في القول على أوقاف الحرم عن العلامة السيوطي أنه 
قال في اليتبوع ذكر أصحابنا الفقهاء يعني الشافعية أن الوظائف التعلقة بالأوقاف أوقاف الأمراء 
والسلاطين كلها إن كان لها أصل من بيت الالء أو ترجع إليه فيجوز لمن كان بصفة الاستحقاق من عالم 
بالعلوم الشرعية وطالب علم كذلك وصوفي على طريقة الصوفية أهل السنة أن يأكل عا وقفوه غير متقيد 
ہما شرطوه إلى آخر ما ذکره. 

ثم قال بعد وإذا وقف السلطان من بيت الال أرضاً لمصلحة العامة فذكر قاضي خان في فتاويه جوازه 
ولا يراعي ما شرطه دائماً اه آي بل يراعي في ال جحملة وذكر العلامة ابن حجر الهيتمي في شرح المنهاج أن 
شروط السلاطين في أوقافهم من بيت الال لا يعمل بشيء منها كما قاله أجلاء المتأاخرين فإنه لا يجب 
مراعاة شروطهم فيها لبقاتها على ملك بيت الال اه فأتت ترى أن الشافعية مع قولهم بجواز أوقافهم 
الجارية على الأوضاع الشرعية قالوا بعدم صحتهاء وعدم مراعاة شروطها فمذهبهم كمذهب الأحناف 
مبني على أن الأئمة لا يملكون في بيت الال شيئاً وشرط صحة الوقف ملك الواقف فما وقفوه ليس بوقف 
حقيقة» بل صورة من قبيل الإرصاد عينه وافقه من الأئمة والأمراء وأيده على مصرفه ومستحقه الشرعي 
من العلماء والطلية ونحوهم عوناً على وصولهم إلى بحعض حقهم في بيت الال ومنعاً لمن يصرفه من أمراء 
الجور في غير مصرفه. 

قال في بساط الكرم: جوز العلماء والحكام لضرورات الئاس ما جرت به العادة المستمرة في الأوقاف 
السلطانية من الفراغ كما نص عليه العلامة العيني رمه الله تعالى وكيف له أصل في الجملة عن علماثنا 
رحمهم الله تعالى والعادة حكمة أي هي المرجع عند النزاع لأنه دليل يبتى عليه الحكم كما تص عليه العلامة 
البيري وأصلها قوله ب «ما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن وما رآه المؤمنون قبيحاً فهو عند الله 
قبيح؟ رواه أحمد في كتاب السنة وهو موقوف حسن أفاده العلامة السيد الحموي وقد أجاب مفتي مكة 
العلامة السيد عيدالله ابن المرحوم السيد محمد ميرغني لا سأله قاضيها يومئذ بما صورته ما قولكم في 
خلوات المدارس التي بناها واقفها لطلبة العلم ثم استولى عليها وسكنها غير الشروط لهم ويفرغون 
سكناها بعرض دراهم بينهم فهل هذا الفراغ صحيح ويستحق سكناها غير طلبة العلم أم تتزع من يديم 
وتعطى لمن شرط لهم أم كيف الحكم بما نصه نعم هو صحيح على ما عليه العمل من جواز فراغ ما ذكر ما 
الفراغ جاز فيه وقد جرت به العادة المستمرة حيث كان الاستيلاء بالطريق المعتبر ممن يملك التصرف فلا 
ينزع من يد من هو قي پده» بل ولا یتکلف پإثبات ما بيده کما نصوا عليه فلیراجع مظانه والله آعلم فقد 
آفاد سلمه الله ما جرت به العادة واستمر عليه العرف أخذاً من كلامهم . 

أخذ الشيخ أبو بكر يسوق في 'رسالته بساط الكرم نصوص علماء مذهبه» ومذهب الشافعية في ذلك 
فانظرها إن شئت» وفي شرح العلامة الشيخ منصور بن إدريس الحنبلي كشاف القتاع على متن الإقناع في 
مذهب ابن حنبل رضي الله تعالى عنه ما نصه فان كان الوقف من بيت الال كأوقاف السلاطين من بيت 
الال فليس بوقف حقيقي»› بل کل من جاز له الأکل من بیت المال جاز له الأکل منهھا كما آفتى به صاحب 
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بيت المال» ولا يصرف في الوقف» وهذا يجب صرفه إما في جهة المجاهدين أو غيرهم 


المنتهى موافقة للشيخ الرملي وغيره في وقف جامع طولون» ونحوه اه فتحصل أن أوقاف السلاطين عندنا 
أوقاف حقيقة» لا إرصاد فمنفعتها ليست ملوكة لمن وقفت عليه فلا جوز له بيعهاء ويراعى فيها شرط 
الواقف بخلاف الإرصاد المعبر عنه بالخلو وعند الأئمة الثلائة إرصاد لا أوقاف حقيقة فمنفعتها ملوكة لن 
وقفت عليه يجوز له بيعهاء ولا يراعي فيها شرط الواقف فاحفظ ذلك»ء ومن جهة أن كلام الأصل يفيد 
عدم صحة وقف الأئمة والأمراء ما ملكوه بالشراء من بيت الال أو غيره لاستغراق ذمهم بالديون التي 
تترتب عليهم بتعديهم على أموال بيت الال وكلام ابن عابدين يفيد صحتهء والظاهر التفصيل بتقييد 
الصحة بمن لم يتعد على بيت الالء أو على من وقف قبل تقرر الديون عليه أو بعد تقررها عند من يقول 
بعدم بطلان تبرعاته وتقييد عدم الصحة بمن سوى ذلك كما يشهد لذلك قول خليل في جامعه ولا تجوز 
وصايا المتسلطين بالظلم المخترقي الذمةء ولا عتقهم ولا تورث أموالهم ويسلك بها سبيل ما آفاء الله اه 
قال كنون: ومثله لابن الحاجب واين شاس» وفي الذخيرة وصية السلاطين الظلمة غير جائزة وعتقهم 
مردود اه فتأمل پإنصاف . 

(المسألة الخامسة) المصروف من الزكاة للمجاهدين رزق خاص من مال خاص لا أجرة وإجارة» وفي 
تعين صرفه لهذه الحهة فلا جوز أن بخص غيرها من الأصناف الثمانية بالصرف لأن الأصناف الثمانية 
شركاء في الصدقة أو لا يتعين صرفه لهاء بل يجوز أن تصرف جيع الصدقة إن واحدٍ من الأصئاف الثمانية 
خلاف بين الشافعية وبين الالكية والأحناف رهم الله تعالى مبني على الخلاف بينهم في اللام في قوله 
تعالى إنما الصدقات للفقراء) [التوبة : ١٠]ء‏ الآية هل هي لام التمليك كقولك هذا المال لزيد وبه قال 
الشافعي : أو لام الأصل كقولك هذا السرج للدابةء والباب للدار وبه قال مالك: وأبو حنيفة قال ابن 
العريي قي الأحكام واتفقوا عل أنه لا يعي جيعها للماملين عابها واعتمد هاا أصحاب الشاقعي على أن 
الله أضاف الصدقة بلام التمليك إلى مستحق حتى يصح منه الك على وجه التشريك فكان ذلك بياناً 
للمستحقين وهذا كما لو أوصى لأصناف معينين أو لقوم معينين وتعلى علماؤنا بقوله تعالل: #آن تېدوا 
الصدقات) [البقرة: ١۲۷]ء‏ الآية والصدقة متى اطلقت في القرآن فهي صدقة الفرض وقال النبي 5: 
«أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم» وهذ نص في ذكر أحد الأصناف الثمانية قرآناً 
وسنة وحقق علماؤنا المعنى فقالوا : إل المستحق هو اله تعالى ولكنه أحال بحقه لن ضمن لهم رزقهم بقوله 
تعالى : وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) [هود: ]٦‏ فكان كما لو قال زيد لعمرو إل لي حقاً 
على خالد يماثل حقك يا عمروء أو يخالفه فىخذه منه مكان حقك فإنه يكون بياناً لصرف حق المستحق لا 
للمستحق والصنف الواحد في جهة المصرق والحلية كالأصناف الثمانية وقد كنا نقول أن الزكاة 3 تصرف إل 
الذمي فخصصنا هذا العموم بما خصصه صاحب الشريعة البين للناس ما نزل إليهم بقوله ب : 7 
آخ الصدقة من أغنياتكم وأردها على فقرائكم» وما قهم القصود أحد فهم الطبري فإنه قال الصدقة لسد 
خلة السلمين أو لسد خلة الإسلام» وذلك مفهوم من مأخذ القرآن في بيان الأصناف وتعديدهم والذي 
جعلناه فصلا بيئثاء وبينهم أن إلأمة اتفقت تفقت على أنه لو أعطي كل صنف حظه لم يجب تعميمه فكذلك تعميم 
الأصناف مثله اه بتصرف ماء وفي بداية المجتهد لابن رشد فسبب اختلافهم معارضة اللفظ للمعنى فإ 


۱٦‏ الفرق الخامس عشر والمائة 


من الجهات الثمانية لأن جهة هذه المال عينها الله عز وجل في كتابه العزيزء فيجب على 


اللفظ يقتضي القسمة بين جيعهم والمعنى يقتضي إن يؤثر بها أهل الحاجة إذا كان المقصود به سد الخلة 
فكان تعديدهم في الآية عند هؤلاء إنما ورد لتمييز ا لجنس أعني أهل الصدقات لا تشريكهم في الصدقة 
فالأول أظهر من جهة اللفظ وهذا آظهر من جهة المعنى ومن الحجة اللشافعي ما رواه أبو داود عن 
الصدائي أن رجلا سأل النبي ب أن يعطيه من الصدقة فقال له رسول الله ية «إن الله م يرض بحكم نبي 
ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها فجرأها ثمائية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك 
حقك» اه وفي أحكام ابن العربي أن النخعي قال : إن كان امال كثيراً قسمه على الأصناف وإلا وضعه في 
صنف» وقال آبو ثور : إن آخرجه صاحيه جاز له أن يضعه في قسم وإِنُ قسم الإمام استوعب الأصناف» 
وذلك فيما قالوا أنه إن كان كثيراً فليعمهم وإن كان قليلاً كان قسمه ضرراً عليهم وكذلك إن قسمه صاحبه 
) يقدر على النظر في جيع الأصناف فأما الإمام فحق كل واحد من الق متعلق به من بيت المال» وغيره 
فيبحث عن الناس» ويمكنه تحصيلهم والنظر في أمرهم والذي صار إليه مالك من أنه يجتهد الإمام 
ويتحرى موضع الحاجة هو الأقوى ثم قال ما معناه» وينبني على الخلاف في اللام أيضاً أنه على قوله مالك 
وجماعة بعدم بقاء المؤلفة قلوبمم إلى اليوم» آما أن يعود سهمهم إلى سائر الأصناف كلها أو ما يراه الإمام 
حسما تقدم بیانه في أهل الخلاف . 

قال الزهري يعطى نصف سهمهم لعمار الساجدء ولا دليل عليه والأول آي عوده للأصناف على 
الحلاف هو الأصح»ء وهذا ما يدلك على أن الأصناف الثمانية محل لا مستحقون إذ لو كانوا مستحقين 
لسقط سهمهم بسقوطه عن أرباب الأموالء وم يرجع إلى غيرهم كما لو أوصي لقوم معينين فمات 
أحدهم لم يرجع نصيبه إلى من بقي منهم وقال الشافعي وأبو حنيفة: بل حق المؤلفة باق إلى اليوم لأن 
الإمام ريما احتاج أن يستألف على الإسلام وقد قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدين والذي عندي آنه إن 
قوي الإسلام زالوا وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم كما كان يعطيه رسول الله يلل فان الصحيح قد روي 
فيه بدأ الإسلام غريباًء وسيعود غريباً كما بدأ اه وإنما لم يكن المصروف منها للمجاهدين إجارة مع أل 
الصروف منها للقائلين كذلك . 

قال ابن العربي في أحكامه : يدل قوله تعالن: والعاملين عليها) [التوبة: ]٠١‏ وهم الذين يقدمون 
لتحصيلهاء ويوكلون على جعها على مسألة بديعة وهي أن ما كان من فروض الكفاية فالقائم به يجوز له 
أخذ الأجرة عليه ومن ذلك الإمامة فن الصلاة وإ كانت متوجهة. على جميع الخلق فن تقدم بعضهم بم 
من فروض الكفاية فلا جرم يجوز أخذ الأجرة عليها وهذا أصل الباب» وإليه أشار النبي به في الحديث 
الصمحيح ما تركت بعد نفقة عيالي ومؤنة عاملي فهو صدقة٠.‏ قال والدليل على أن الله سبحانه ملكها له ون 
کان غنياً ولیس له وصف يأخذ به منها سوى الندمة في جعها اه قال الأصيل: لأنه لا يشترط فيما 
يصرف منها للمجاهدين شروط الإجارة من مقدار العمل والمدة الموجية لتعين العمل وغير ذلك نعم يفرق 
بينه وبين أصل الأرزاق بأن أصل الأرزاق يصح أن يبقى في بيت الالء ولا يصرف في هذه الجهة ونحوها 
وإنما يصرف في المصالح التي تعرض له وهذا جب صرفه أما في جهة المجاهدين أو غيرهم من الجهات 
الثمان لأن جهة هذا امال عينها الله عز وجل في كتابه العزيز فيجب على الإمام إخراجها فيها إلا أن يمنع 


الإمام إخراجها فيها إلا أن يمنع مانع» وكذلك كل جهة عينها الله تعالى كالخمس يتعين 
المبادرة إلى صرفه پحسب المصلحةء وأا ما یورٹ عن الموتى من آموال بيت المال» أو 
يحاز عن الغائب المنقطع خبره فهذا لا جهة له إلا ما يعرض من المصالح» فهذا هو الفرق 
بين هذه الأرزاق الخاصة ويقية الإرزاقات . 

(المسألة السادسة) ما يصرف للقسام للعقار بين الخصوم من جهة الحكام والترجمان الذي 
يترجم الكتب عند الحكام وكاتب الحاكم وآمناء الحكام على الأيتام ونحو ذلك فذلك كله 
أرزاق لا إجارة تجري عليه أحكام الأرزاق دون أحكام الإجارات كما تقدم بيانه» وكذلك ما 
يتناوله اخراص على خرص الأموال الزكوية من الدوالي والنخل وسعاة المواشي والعمال 
على الزكاة كل ذلك أرزاق لا إجارةء ونحو هذا المسائل مما هو في سلكها يتخرج عليها 
فقد اتضح لك بهذه المسائل الفرق بين قاعدة الأرزاق وقاعدة الإجارة» وقاعدة وقف 
الملوك وأحكام ذلك المختلفة الأوضاع . 

(الفرق السادس عشر والائة بين قاعدة استحقاق السلب في الحهاد وبين قاعدة الإقطاع 
وغيره من تصرفات الأئمةء وإن كان الجميع من تصرفات الإمام وليس بإجارة) 

واعلم آن السلب عند مالك رحمه الله إنما يستحق بقول الإمام: من قتل قتيلاً قله سلبهء 

وأنه لا یستحق بمجرد القتل»› وقاله أبو حنيفة رحمه الله ؛ وقال الشافعي وابن حنبل رضي 


مانع وكذلك كل جهة عينها الله تحالى كالخمس يتعين المبادرة إلى صرفه في جهة بحسب المصلحة اه وقد 
مر عن الأصل أن الإجارة لا تجوز على الفضاء وإمامة الصلاة ونحوهما وأنّ ما يأخذه القاضي والإمام من 
بيت الال رزق لا أجرةء قال بعض العلماء العامل في الصدقة يستحق يعني منها كفايته با لعروف يسبب 
العمل وإدٌ م يكن بدلا عن العمل حتى ل يحل للهاشمي والأجرة تحل له وسيأي مثله للأصل نعم أجاب 
عنه ابن العريي في الأحكام بأن الهاشمي إنما لم يدخل فيها مع إنبا أجرة صحيحة تحرياً لكرامته وتباع عن 

(المسألة السادسة) ما يصرف من جهة الحكام لقسام العقار بين الغصوم ولترجم الكتب عند الحكام 
ولكاتب الحاكم ولأمناء ا لحكام على الأيتام وللخراص على خرص الأموال الزكوية من الدواليء أر النخل 
ولسعاة المواشي والعمال على الزكاة ونحو ذلك من السائل رزق يجري عليه أحكام الأرزاق دون أحکام 
الإجارات أي على خلاف ما مر عن ابن العربي في آحكامه من أن ما يدفع للعاملين منها أجرة صحيحة لا 
رزق والله سپحانه وتعالی آعلم . 

(الفرق السادس عشر والمائة بين قاعدة استحقاق السلب في الحهاد وبين قاعدة الإقطاع 
وغیره من تصرفات الأئمة وإن کان الحميع من تصرفات الإمام ولیس بإجارة) 

وهو أن الإقطاع يجوز بغير سبب يوجب استحقاقه وتليكه فله في التمليك حالة متوسطة هي الإعانة 

على أحوال تقع في مستقبل الزمان لا تمليك حقيقي فلذلك كان لاومام نزعه في آي رقت شاء وله تېدیله 


الفروق/ ج ۳/ م ۲ 


1۸ الفرق السادس عشر والائة 


الله عنهما: يستحق بمجرد القتل وآنه يستحق بفتيا رسول الله هة في ذلك لا بتصرفه بطريق 
الإمامةء وقد تقدم في الفرق بين تصرفاته َي إن ما وقع منها على أنه بالإمامة لا بد فيه من 
إذن الإمام» وما وقع منها بتصرفه ية بطريق القضاء لا بد فيه من قضاء القاضي» وما وقع 
منها بطريق الفتيا والتبليغ بدون قضاء قاض وإذن إمام قال مالك رحمه الله: في المدونة لم 
يبلغني آن السلب كان للقاتل إلا يوم حنينء وهو موكول إلى اجتهاد الإمام فإن قلنا أنه من 
باب التبليغ والقتيا فقد حصل السلب من باب آخر غير تصرفات الأئمةء فلا يحتاج إلى 
الفرق كما قاله الشافعي رضي الله عنه: فليس للاحمام نزعه ممن وجد في حوزه بشرطه لأن 
القتل حينئذ سبب الإستحقاق» فلا يجوز لاإمام أن يأخذ ما هو مستحق بسبيهء وإن قلنا آنه 
من باب تصرفات الأئمة كما قاله مالك رحمه الله : فلامام نزعه ممن وجد معه لأن سبب 
استحقاقه تصرف الإمام» ولم يوجد فبقي من الخنيمة وآما الإقطاع فإنه يجوز بغير سبب 
يوجب استحقاقه وتمليكهء وإنما هو إعانة على أحوال تقع في مستقيل الزمان وليس تمليكاً 
حقيقياًء فلذلك كان لاجمام تزعه في آي وقت شاء وتبديله بغيره بخلاف السلب» وإنما 
ساوى السلب ما حازه الأجناد والأمراء من اقطاعاتهم من خراج وغیره» فإنه لا يجوز لاومام 
تزعه منهم لتقرر ملكهم عليه» وأما السلب فقبل حصول سببه لا يكون للقاتل به تعلق البتةء 
وبعد حصول سببه يصير مملوكاً بالكيلة فالحالة المتوسطة القابلة للانتزاع لا تحصل للسلب 
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بغیره وما السبب فلا جوز بغیر مبب یوجب استحقاقه وتلیکه فقبل حصول سببه لا یکون للقائل به تعلق 
البتة وبعد حصول سببه يصير ملوكاً بالكلية فلا تحصل له في التمليك الحالة المتوسطة القابلة لاإنتزاع 
والإبدال بغيره البتة فهو نظير ما حازه الأجناد والأمراء من إقطاعاتهم من خراج أو غيره لتقرر ملكهم عليه 
نعم وقع في سببه خلاف بين الأئمة الأربعة. 

فعند مالك وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى إنما يستحق بقول الإمام: من قتل قتيلاً فله سلبه لا بمجرد 
القتل وعند الشافعي وابن حنبل رحهما الله تعالى يستحق بمجرد القتل وسبب اختلافهم ما تقدم في الفرق 
بين تصرفاته َة من أن ما وقع منها على أنه بالإمامة لا بد فيه من إذن الإمام وما وقع منها بتصرفه ل 
بطريق القضاء لا بد فيه من قضاء القاضيء وما وقع منها بطريق الفتيا والتبليغ يستحق بدون قضاء قاض 
وإذن إمام فمستند قول الشافعي وابن حنبل: إنه يستحق بفتيا رسول الله ية في ذلك لا بتصرفه بطريق 
الإمامة فهو من باب التبليغ لأنه الغالب على تصرفاته بي لأنه ية رسول والتبليغ شأن الرسالةء وهل 
تصرفاته 44 على الغالب طريق حسن ويذلك استندا كمالك في حمل قوله عليه الصلاة والسلام «من أحيا 
أرضاً مينة فهي له وقالوا إذن الإمام ليس شرطاً في املك بالإحياء ومشي أبو حنيفة رحه الله تعالى في 
السلب والإحياء على قاعدته فجعلهما من باب التصرف بالإمامة وآما مالك رحه الله تعالى فهو وإن مشى 
في الإحياء على أصله في الحمل على الغالب في الفتيا والتبليغ دون الإمامة إلا أله خالف في السلب أصلة 
المذكور فجعله من باب التصرف بالإمامة يسبب آمور. . 


الفرق السادس مشر والائة ۱۹ 


البتةء والإقطاع يحصل لها هذه الحالة المتوسطة القابلة للانتزاع وإبداله بغيره» ويدل على 
صحة قول الشافعي وابن حنبل رحمهما الله : إنه من باب الفتيا والتبليغ أنه الغالب على 
تصرفاته ية لأنه ية رسولء وهذا شأن الرسالة أعني التبليغ وحمل تصرفاته بو على 
الغالب طريق حسن» وهو مستند مالك رحمه الله في حمل قوله عليه الصلاة والسلام: (من 
أحيا أرضاً ميتة فهي له). وقال: إذن الإمام ليس شرطاً في الملك بالإحياءء وأبو حئيفة 
رحمه الله مشي على قاعدته فيهماء وجعلهما من باب التصرق بالإمامةء وأما مالك رحمه 
الله فقد نقض أصله والشافعي رضي الله عنه مشي على أصله في الحمل على الغالب في 
الفتيا دون الإمامةء وسبب نقض ملك لأصله آمور أحدها إن أصل الغنيمة مستحق 
للغانمين. لقوله تعالى: «واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه)» ومفهومه إن 
الأربعة الأخماس للغانمين كما قال تعالى: «وورثه أبواه فلأمه الثلث) [النساء: ١١]ء‏ 
معناه والثلثان للأب» ولما كان ذكر الضد المقابل يدل على مقابله اكتفى بذكره عن ذكره في 
الآيتينء ولما كانت الأربعة الأخماس مستحقة للغانمين فلو جعانا قوله کلة: «من قتل قتيلاً 
فله سلبه» فتيا لكان ذلك أبلغ في منافاة الظاهر المتقدم مما إذا جعلناه من باب التصرف 
بالإمامةء وأنه لا يستحق حتى يقول الإمام تلك المقالة» فإن التوقف على شرط أبعد عن 
التخصيص من الإخراج بغير شرط فكان تقليل التخصيص وإبعاده أولى» وثانيها إنه يؤدي 


(أحدها) إن حمل قوله ية من قتل قتيلاً فله سلبه على التصرف بالإمامة وأنه لا يستحق حتى يقول 
الإمام تلك القالة أبلغ وأولى من حله على الفتيا والتبليغ واه يستحق بمجرد القتل في منافاته لظاهر قوله 
تعالى : (واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خسه) [الأنفال: ]٤١‏ فإن المفهوم مثه أن الأربعة الأخاس 
للغانمين كما أن المفهوم من قوله تعالى: #وورثه أبواه فلأمه الثلث) [النساء: [١١‏ أن الثلئين للأب 
فاكتفى بذكر الضد المقابل عن ذكره في الآيتين بسبب أن ذكر الضد المقابل يدل على مقابله ووجه الأبلغية 
ان التوقف على شرط كما في الحمل على باب التصرف بالإمامة أبعد عن التخصيص من الإخراج بغير 
شرط كما في الحمل على باب الفتيا والتبليغ» وما كان أبعد عن التخصيص فهو أبلغ وأولى . 

(وثاتيهما) أن حمل الحديث المذكور على الفتيا والتبليغ وإِنُ كان حملا على الغالب على تصرفاته َة كما 
علمت إلا أنه من حيث أنه يؤدي إلى مفسدتين عظيمتين يكون بعيداً عن قواعد الدين إحداهما إفساد 
النيات ون يقاتل الإنسان من عليه سلب طمعاً في سلبه لا نصرة لدين الله تعالى وريما أوقع ذلك خللاً 
عظيماً في الجيش فيما إذا كان العجزة وال جبناء هم التزينين باللباس والمتحصنين بأنواع الأسلحة دون 
الشجعان فيشتغل الناس بال محبناء عن الشجعان رغبة في لباسهم وأسلحتهم فيستولي شجعان الأعداء على 
أبطال المسلمين وجيشهم فيهلكون . 

(والمفسدة الثانية) ضياع ثواب الآخرة واكتساب العقاب الأليم بسيب المقاصد الرديةء وأما إذا هل على 
التصرف بالإمامة وصار موقوفاً على قول الإمام فلا مفسدة لأنّ الإمام إنما يقول ذلك بحسب المصلحة» 


۹ الفرق السادس عشر والائة 


إلى إفساد النيات» وأن يقاتل الإتسان من عليه سلب طمعاً فقي سلبه لا تصرة لدين الله 
تعالى» وربما أوقع ذلك خللاً عظيماً في الجيش فكان ذلك سبباً للهزيمة» واستغصال 
المسلمين بأن يكون الشجعان قليلين في التزين واللباس والعجزة» والججناء هم المتحصنون 
بأنواع الأسلحة فيشتغل الناس بهم عن الشجعان رغبة في لباسهم فيستولي شجعان الأعداء 
على أبطال المسلمين وجيشهم فيهلكون ثم إنه يؤدي إلى ضياع ثواب الآخرة» وهو آعظم 
المفاسد بل العقاب الأليم بسب المقاصد الردية» وهذا بعيد عن قواعد الدين فلا يستكثر 
منه. فإذا جعل ذلك موقوفاً على قول الإمام: اندفعت هذه المفاسد بسيب أنه إنما يتصرف 
بحسب المصلحة» فإذا كان القوم الذين في الجيش بعيدين عن ذلك القول وإلا لم يقل 
فتدفع المفاسد» وإنما يأتي إذا جعلتاه فتيا عامة في جميع الأحوال كما قاله الشافعي رضي 
الله عنه: وثالثها إن ظاهر القرآن متواتر مقطوع بهء والحديث خبر واحد وليس آأخص من 
الآية حتى يخصصها لتناول لفظ الآية» وهو قوله تعالى: ما غنمتم الغنيمة في الجهاد 
وغيره» وهو مقتضى اللفظ لغة فالغنيمة صادقة لغة عن الغارات المحرمة ونحوها. وقوله 
عليه الصلاة السلام: «من قتل قتيلاً فله سلبه» يتناول لخة الغتيمة وغيرها حتى لو قتله غيلة 
في بيته تناوله اللفظء غير أن الإجماع منعقد على تخصيصه بالجهاد المأمور به فحينئذ كل 
واحد منهما أعم من الآخر وأخص من وجه» والتخصيص والعموم إنما يكون بحسب ما 
يقتضيه اللفظ لغةء والعام والخاص من وجه لا يخص أحدهما الآخر لحصول التعارض 
فيصار للترجيح» ولفظ القرآن متواتر فيكون أرجح فيقدم على الخبر بحسب الإمكان» وقد 
أجمعنا على إن الإمام إذا قال ذلك يستحق فيبقى فيما عداه على مقتضى الأصل ورابعها أن 
أبا بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما تركا ذلك في خلافتهماء ولو كان ذلك فتيا لما 
تركاها بل علما إن ذلك تصرف بطريق الإمامة بحسب المصلحةء ولم يريا أن المصلحة 


وثالها أن بين لفظ حديث من قتل قتيلاً فله سلبه ولفظ ما غنمتم في الآية عموماً وخصوصاً من وجه 
بسب أن الأول يتناول لخة الغنيمة وغيرها كما لو قتله غيلة في بيتهء والثافي يتناول الغنيمة الصادقة لغة 
حتى. على الغارات المحرمة ونحوها غير أن الإجاع انعقد على تخصيصها بالجهاد المأمور به والخصوص 
والعموم إنما يكون بحسب ما يتناوله اللفظ لغة والعام والخاص من وجه لا يخصص أحدها الآخر 
-حصول التعارض فيصار للترجيح ولفظ القرآن متواتر فيكون أرجح فيقدم على الخبر بحسب الإمكان. 

وقد أجعنا على ال الإمام إذا قال ذلك يستحق فيبقى فيما عداه على مقتضى الأصل . 

(ورابعها) آن الحديث المذكور لو كان فتيا لا تصرفا بطري الإمامة لا تركها أبو بكر الصديق وعمر 
رضي الله عنهما في خلافتهما لكتهما تركاها علماً متهما أن ذلك تصرف بطريق الإمامة بحسب المصلحةء 
ولم يريا أن المصلحة حينئذ تقتضي ذلك فلم يقولا به فهذه وجوه ظاهرة فيما قاله مالك رحه الله تعال 
وموجبة لأآن مخالف أصله لها وال سبحانه وتعالی أعلم. 


الفرق السابع عشر والائة ۲۱ 


حينئذ تقتضي ذلك فلم يقولا بهء فهذه وجوه ظاهرة فيما قاله ملك رحمه الله تعالی : وإتها 


(الفرق السابع عشر والمائة بين قاعدة آخذ الجحزية على التمادي على الكفر فيجوز» 
وبين قاعدة أخذ الأعواض على التمادي على الزنى وغيره من المفاسد فإنه لا جوز 
إجاعاً) 

وقد أورده بعض الطاعنين في الدين سؤالاً في الجزية فقال: شأن الشرائع دقع أعظم 
المفسدتين بإيقاع أدناهماء وتفويت المصلحة الدنيا بدفع المفسدة العلياء ومفسدة الكفر 
تريى على مصلحة المأخوذ من الجزية من أموال الكفار بل على جملة الدنيا وما فيها فضلاً 
عن هذا التزر اليسير فلم وردت الشريعة المحمدية بذلك؛ ولم لا؟ حتم القتل درء المفسدة 
الكفر؟ وجواب هذا السؤال هو سر الفرق بين القاعدتين» وذلك أن قاعدة الجزية من باب 
التزام المفسدة الدنيا لدفع المقسدة العليا وتوقع المصلحة العلياء وذلك هو شأن القواعد 
الشرعية بياته . إن الكافر إذا قتل انسد عليه باب الإيمان وباب مقام سعادة الجنان» وتحتم 
عليه الكقر والخلود في التيران وغضب الأديانء فشرع الله تعالى الجزية رجاء أن يسلم في 
مستقبل الأزمان لا سيما مع اطلاعه على محاسن الإسلام» والإلجاء إليه بالذل والصغار في 
أخذ الجزية فإذا أسلم لزم من إسلامه إسلام ذريتهء فاتصلت سلسلة الإسلام من قبله بدلاً 


(الفرق السابع عشر والاثة بين قامدة أن أخذ الحزية على التمادي على الكفر يجوز وبين 
قاعدة آن آخذ الأعواض على التمادي على الزنى وغيره من الفاسد لا تجوز إجاعاً) 

وهو أن قاعدة أخذ الال على مداومة الزنا أو غيره من المغاسد مفسدة صرفة لأنه من باب ترجيح 
اللصلحة الحقيرة التي هي أخذ الدراهم على المفسدة العظيمة التي هي معصية الله تعالى» وهو لم يقع في 
الشريعةء بل الشريعة تحرمه ولا تبيحه وإتما الذي من الشرائع الواقعة وتبيحه القواعد الشرعية هو عكس 
ذلك» وهو ترجيح المصلحة العظيمة التي هي إزالة منكر من المنكرات العظيمة على المفسدة الحقيرة التي 
هي دفع الدراهم لمن يأكلها حراماً كما في دفع الال في فداء الأسارى الكفار وهم من حيث خاطبون 
بفروع الشريعة بحرم عليهم أكل ذلك الال ليتوصل بذلك المحرم لتخليص الأسير من أيدي العدو» وكما 
في دفع الال اليسير كالثوب ونحوه للمحارب ليسلم دافع ذلك الال من القاتلة معه فيموت أحدها أو 
كلاهما ومن ذلك أخذ الجزية فهو مصلحة صرفة لأنه من باب إلتزام المفسدة الدنيا التي هي الإقرار على 
الكفر بأآخذها لدفع المغسدة العليا التي هي انسداد باب الإيمان أو باب مقام سعادة ا لجان على الكافر إذا 
قتل ليتحتم الكفر عليه والخلود قي النيران» وغضب الديان حيتئذ ولتوقع المصلحة العليا التي هي أما 
رجاء الإسلام في مستقيل الأزمان من المقر على الكفر بأخذ الجزية منه سيما مع اطلاعه على عاسن 
الإسلام والإلجاء إليه بالذل والصغار في آخذ الإحزية فيلزم من إسلامه إسلام ذريته فتتصل سلسلة الإسلام 


الفرق السابع عشر والائة 


۲ 


عن ذلك الكفر وإن مات على كفره ولم يسلم فنحن نتوقع إسلام ذريته المخلفين من بعدهء 
وكذلك يحصل التوقع من ذرية ذريته إلى يوم القيامةء» وساعة من إيمان تعدل دهرا من 
کقر. 

وكذلك خلق الله تعالى آدم على وفق الحكمة وأكثر ذريته كفار وعد النبي ية خلقه من 
جملة البركات الموجبة لتعظيم يوم الجمعة» فقال في تعظيم يوم الجمعة: لما ساق تعظيمه 
والثتاء عليه في الحديث الصحيح» (أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق الله 
آدم» وفيه تاب عليه وفيه تقوم الساعة)ء فجعل خلق آدم عليه السلام فيه من جملة فضائله 
لأن خلقه سبب وجود الأنبياء عليهم السلام والصالحين وأهل الطاعة والمؤمنين» وإن كان 
مع كل رجل مسلم المثون من الكفار فلا عبرة بهم لأجل ذلك المسلم الواحدء ولذلك جاء 
في الحديث الصحيح عن رسول الله َة إن الله تعالى يقول لآدم عليه السلام: أبعث بعث 
النار فيخرج من كل آلف تسعمائة وتسعة وتسعين فيبقى من كل ألف واحد» والبقية كار 
فجار أهل النار والمعاصي والفجور»ء ومع ذلك كان ذلك الواحد تريى مصلحة إسلامه على 
مفسدة أولئك» وإنهم كالعدم الصرف بالنسية إلى نور الإيمان وعبادة الرحمن فتأمل ذلك 
فكذلك ههنا إيمان يتوقع من الأصل أو من آحاد الذراري لا يعادله شيء من ذلك الكفر 
الواقع من غيره» فعقد الجزية من آثار رحمة الله تعالى. ومن الشرائع الواقعة على وفق 


من قبله بدلاً عن ذلك الكفر امقر عليه وأما رجاء إسلام ذريته المخلفين من بعدهء أو من ذرية ذريته إلى يوم 
القيامة› وساعة من إيمان تعدل دهراً من كفر ألا ترى أن اش قعالى خلق آدم على وفق الحكمة وعد النبي 
يه خلقه في يوم الجمعة من جلة البركات الموجبة لتعظيمه. 

فقال في الحديث الصحيح «أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم ال حمعة فيه خلق الله آدم وفيه تاب عليه 
وفيه تقوم الساعة» لأن خلقه سبب وجود الأنبياء عليهم السلام والصالحين» وأهل الطاعة والمؤمنين وإن 
كان أكثر ذريته كفاراً في الحديث الصحيح عن رسول اله ية أن الله تعالى يقول لآدم عليه السلام أبعث 
بعث الثار فيخرج من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون فيبقى من كل آلف واحد والبقية كمار فجار أهل 
النار والمعاصي والفجور إذ لا عيرة بكثرة الكفار لأجل ذلك المسلم الواحد لان ذلك الواحد تريو مصلحة 
إسلامه على مفسدة أولئك الكفار وآنهم كالعدم الصرف بالنسبة إلى نور الإيمان وعبادة الرحن فتأمل ذلك 
وبا جملة فعقد الجزية لا كانت ثمرته توقع الإيمان من الأصل أو من آحد الذراري الذي لا يعادله شيء من 
ذلك الكفر الواقع من غيره لا جرد تحصيل مصلحة تلك الدراهم الأخوذة مته كان من آثار رحمة الله تعالى 
ومن الشرائع الواقعة على وفق الحكمة, الإلهية فلذا إباحته القواعد الشرعيةء ولم يلتفت إلى قول بعض 
الطاعنين في الدين في إيراده سؤالاً في الحزية أن شأن الشرائع دفع آعظم المفسدتين بإيقاع آدناها وتفويت 
المصلحة الدنيا بدفع الفسدة العليا ومفسدة بالكفر تربوا على مصالحة المأخوذ من الجزية من أموال الكفار بل 
على جملة الدنيا وما فيها فضلاً عن هذا التزر اليسير فلم وردت الشريعة المحمدية بذلك ول م تحتم القتل 


الفرق الثامن عشر والاتة ۲۳ 


الحكمة ولم تؤخذ الجزية من الكافر لتحصيل مصلحة تلك الدراهم المأخوذة منه بل لتوقع 
هذه المصلحة أو المصالح العظيمة بالتزام تلك المفسدة الحقيرة بخلاف أخذ المال على 
مداومة الزنى أو غيره من المفاسدء فإن ذلك ترجيح للمصلحة الحقيرة التي هي الدراهم 
على المفسدة العظيمة التي هي معصية الله تعالى. نعم لو عجزنا عن إزالة منكر من هذه 
المنكرات إلا بدفع دراهم دفعناها لمن يأكلها حراماً حتى يترك ذلك المنكر العظيمء كما 
يدفع المال في فداء الأسارى والكفار ومخاطبون بفروع الشريعة يحرم عليهم أكل ذلك 
المال ليتوصل بذلك المحرم لتخليص الأسير من أيدي العدوء ولذلك يعطى المحارب 
المال اليسير كالثوب ونحوه ليسلم صاحبه من المقاتلة معه فيموت أحدهما أو كلاهماء أو 
يكون المأخوذ من المال على وجه التحريم والمعصية أكثرء وأما دفع المال لغرض المداومة 
على المعصية ليس إلا فهذا لم يقع في الشريعة بل الشريعة تحرمه ولا تبيحهء فهذه القاعدة 
مفسدة صرفة فلم تشرع» وقاعدة الجزية مشتملة على التزام المفسدة القليلة لدقع المفسدة 
العظيمة وتوقع المصلحة العظيمةء فشرعت› فهذا هو الفرق بين القاعدتين . 


(الفرق الثامن عشر والمائة بين قاعدة ما يوجب نقض الحزية وبين قاعدة ما لا 
يوجب نقضها) 
اعلم أن عقد الجزية موجب لعصمة الدماء وصيانة الأموال والأعراض إلى غير ذلك مما 
يترتب عليه» وحقيقة عقد الجزية هو التزامنا لهم ذلك بشروط نشترطها عليهم مضت سنة 
الخلفاء الراشدين بهاء وهي أيضاً مستفادة من قوله تعالى: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون) [التوبة: ۲۹]ء قال ابن حزم في مراتب الإجماع: الشروط المشترطة عليهم أن 


درءاً مفسدة الكفر اه ولم كان أخذ الال على مداومة الزنا أو غيره من المفاسد ثمرته جرد أخذ الدراهم 
الذي هو مصلحة حقيرة لا تعادل المداومة على المفسدة العظيمة التي هي معصية الله تعالى ل يقع في الشريعة 
بل منعته الشريعة من حيث آنه مفسدة صرفة فهذا هو الفرق بين القاعدتين والله سبحانه وثعالى أعلم . 
(الفرق الثامن عشر والائة بين قاعدة ما يوجب نقض المحزية وبين قاعدة ما لا يوجب 
نقضها) 

عقد الجزية هو إلتزامنا للكفار صيانة أموالهم وآعراضهم إلى غير ذلك بشروط نشترطها عليهم مضت 
بها سنة الخلفاء الراشدينء واستفيدت من قوله تعالى: «حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» 
[التوبة: ۲۹]. 

قال ابن حزم في مراتب الإجماع: وهي أن يعطوا أريعة مثاقيل ذهباً في انقضاء كل عام قمري صرف 
كل دينار إثنا عشر درهماًء وأن لا يجدثوا كنيسته ولا بيعة ولا دير ولا صومعة ولا جددوا ما خرب منها 
ولا يمنعوا المسلمين من النزول في كنائسهم وبيعهم ليلا ونهاراً ويوسعوا أبوابها للنازلين ويضيفوا من مر 
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يعطوا أربعة مثاقيل ذهباً في انقضاء كل عام قمري صرف كل دينار إثنا عشر درهماًء وآن لا 
يحدثوا كليسة ولا بيعة ولا ديرا ولا صومعة ولا يجددوا ما خرب منهاء ولا یمنعوا 
المسلمين من التزول في كنائسهم وييعهم ليلا ونهاراًء ويوسعوا أبوابها للنازلين ويضيفوا من 

مر بهم من المسلمين ثلائة E NL‏ 
أولادهم القرآن» ولا يمتعوا أحداً متهم الدخول في الإسلام» ويوقروا المسلمين ويقوموا 
لهم من المجلس ولا يتشيهوا بهم في شيء من لياسهمء ولا فرق شعرهم ولا يتكلموا 
بکلامهم ولا يتكنوا بكتاهم» ولا يركيوا على السروج ولا يتقلدوا شيثاً من السلاح ولا 
يحملوه مع أنفسهم» ولا يتخذوه ولا يتقشوا خواتيمهم بالعربيةء ولا يبيعوا الخمر من 
مسلم» ويجزوا مقادم رؤوسهم ويشدوا الزنانيرء ولا (يظهرون) الصليب ولا (يجاورون) 
المسلمين بموتاهم ولا يطرحوا في طريق المسلمين تجاسةء (ويخفون) النواقيس 
وأصواتهم ولا (يظهرون) شيئاً من شعائرهم» ولا يتخذون من الرقيق ما جرت عليه سهام 
المسلمين ويرشدوا المسلمينء ولا يطلعوا عليهم عدوا ولا يضربوا مسلماً ولا يسبوه ولا 
يستخدموه» ولايسمعوا مسلماً شيثاً من كفرهم ولا يسوا أحداً من الأنيياء صلوات الله 
وسلامه عليهم ولا يظهروا خمراً ولا ناح ذات محرم» ون یسکنوا المسلمين بينهم فمتى 
أخلوا بواحدة من هذه الشروط اختلف في نقض عهدهم وقتلهم وسبيهم وأخذ آموالهمء 


بهم من المسلمين ثلاثا وآن لا يأووا جاسوسا ولا يكتموا غشاً للمسلمين ولا يعلموا آولادهم القرآن» ولا 
يمنعوا أحدآً منهم الدخول في الإسلام ويوقروا المسلمين ويقوموا لهم من المجالس ولا يتشبهوا بهم في 
شيء من لباسهم ولا فرق شعرهم» ولا يتکلموا بكلامهم ولا يتكموا بكماهم ولا يركبوا على السروج 
ولا يتقلدوا شيا من السلاح ولا بجحملوه مع أنفسهم ولا يتخذوه ولا ينقشوا -خواتيمهم بالعربية ولا يبيعوا 
الحمر من مسلم ويجزوا مقادم رؤوسهم ويشدوا الزنانير ولا يظهروا الصليب ولا مجاوروا المسلمين بموتهم ' 
ولا يطرحوا في طريق المسلمين نجاسة ويخفوا النواقيس وأصواتهم ولا يظهروا شيئاً من شعائرهم ولا 
يتخذوا من الرقيق ما جرت عليهم سهام المسلمين» ويرشدوا المسلمين ولا يطلعوا عليهم عدواً ولا يضريوا 
مسلماً ولا یسیوه ولا يستخدموه ولا يسمعوا مسلماً شيئاً من كفرهم ولا يسيوا أحداً من الأنبياء صلوات 
لله وسلامه عليهم ولا يظهروا خرآًء ولا تكاح ذات حرم وآن يسكنوا المسلمين بيهم اه. 

وقد ذهب علماء المذاهب الأربعة في إخلال الذمي بشرط من هذه الشروط إلى طريقتين الطريقة الأول 
ليعضهم نقض العهد بإخلاله بي شرط منهاء ولو م يكن منافياً لما هو المقصود من عقد الذمة من الأمان 
والتآمين والطريقة الثانية إحمهورهم نقض العهد يإخلاله بما ينافي الأمان والتأمين فقط وهذه هي الصواب 
لأمرين: 


(1) الصواب في الكلمات الحمس حلق الثون. 


واعلم إن الجادة من مذاهب العلماء كمالك والشافعي وأبي حنيفة وابن حنيل رضي الله 
عنهم لايرو النقض بالإخلال بأحد هذه الشروط كيف كان بل بعضها يوجب النقض 
ويبعضها لا يوجب. وقد سبق إلى خاطر الفقيه أن المشروط شأنه الانتفاء عند انتقاء أحد 
شروطه» ولو كان له آلف شرط إذا عدم واحد منها لا يفيد حضور ما عداه كما يجده في 
شرائط الصلاة والزكاة وغيرهما إن عدم شرط واحد عدم جميع الشروط» فلذلك يخطر 
لضعفه الفقهاء آن شروط الجزية ينبغي آن تكون كذلك» وليس الأمر كذلك بل مذهب 
الجمهور هو الصواب» وآن قاعدة ما وجب النقض مخالفة لقاعدة ما لا يوجبهء فإن عقد 
الذمة عاصم للدماء كالإسلام وقد آلزم الله تعالى المسلم جميع التكاليف في عقد إسلامه 
کہا آلزم الذمي جملة هذه الشروط في عقد أسلافهء فکما انقسم رفض التكاليف في 
الإسلام إلى ما ينافي الإسلام» ويبيح الدماء والأموال كرمي المصحف في القاذورات 
وانتهاك حرمة النبوآت» وإلى ما ليس منافياً للإسلام. 

وهو ضربان كبائر توجب التغليظ بالعقوبة ورد الشهادات وسلب آهلية الولاية» وصغائر 
توجب التأديب دون التغليظء فكذلك عقد الجزية تنقسم شروطه إلى ما ينافيه كألقتل 
والخروج عن أحكام السلطانء فإِنٌ ذلك مناف للأمان والتأمين وهما مقصود العقد وإلى ما 
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(أحدها) أن عقد الجزية كعقد الإسلام فكما أن عقد الإسلام عاصم للدماء ونحوها كذلك عقد الذمة 
عاصم للدماء وكما آن الله تعالى ألزم المسلم جيع التكاليف في عقد إسلامه كذلك آلزم الذمي جلة هذه 
الشروط في عقد آماته وكما أن رفض التكاليف في اللإسلام ينقسم إلى ما ينافي الإسلام» ويبيح الدماء 
والأموال كرمي المصحف في القاذورات وانتهاك حرمة النبوات وإلى ما ليس منافياً لاإسلام وهو ضريان 
كباتر توجب التغليظ بالعقوبة ورد الشهادات وسلب أهلية الولاية وصغاتر توجب التأديب دون التغليظ 
فكذلك رفض هذه الشروط في الذمة ينقسم إلى ما ينافي ما هو المقصود من عقد الذمة من الأمان والتأمين 
كالقتل والدروج عن آحكام السلطان وإلى ما ليس بمناف للأمان والتأمين وهو ضريان ما هو عظيم المفسدة 
كالكبيرة بالنسبة إلى الإسلام كالحرابة والسرقةء وما هو خفيف الفسدة كالصغيرة بالنسبة إلى الإسلام 
كسب المسلم وإظهار الترفع عليه فكما أن ضرني ما ليس بمناف لعقد الإسلام من الصغيرة والكبيرة لا 
ييطلان عصمة دم ومال السلم الرتكب لأحدهما كذلك ضرباً ما ليس بمناف للأمن والأمان المقصودين من 
عقد الجزية نما يشبه واحداً من الصغيرة والكبيرة لا يبطلان عصمة دم ومال القمي التاقض لأحدها. 

(الأمر الثاني) إن القاعدة الشرعية المشهورة في أيواب العقود الشرعية ننا لا نبطل عقداً من العقود إلا 
يها باي فتضود فلك الد دو ةه لا ياي مفصرد ون كان ميا ن مارت عند وبا اة وام 
الشروط على هذه الطريقة التي هي طريقة الجمهور تنقسم إلى ثلاثة أقسام. 


)١(‏ الصواب إثبات التون۔ 


۲١‏ الفرق الثامن عشر والائة 


ليس بمناف للأمان والتآمين» وهو عظيم المفسدة فهو كالكبيرة بالنسبة إلى الإسلام» 
كالحرابة والسرقة وإلى ما هو كالصغيرة بالنسبة إلى الإسلام كسب المسلم وإظهار الترفع 
عليه» فكما أن هذين القسمين لا ينافيان الإسلام ولا يبطلان عصمة الدماء والأموالء 
فكذلك لا يبطلان عقد الجزية لعدم منافاتهما له من جهة الأمن والأمان المقصودين من عقد 
الجزية» والقاعدة الشرعية المشهورة في أبواب العقود الشرعية لا تبطل عقداً من العقود إلا 
بما ينافي مقصود ذلك العقد دون ما لا ينافي مقصود» وإن كان منهياً عن مقارنته معه» 
فكذلك ههنا ينبغي أن لا يبطل عقد الجزية إلاأً بما تقدم» ونحوه وانقسمت هذه الشروط 
على هذه الطريقة ة التي هي طريقة الجمهور إلى ثلاثة أقسام. منها ما اتفقوا على آنه موجب 
لمنافاة عقد الذمة كالخروج على السلطان ونبذ العهد والقتل والقتال بمفردهم أو مع الأعداء 
ونحو ذلك» ومنها ما اتفقوا على أنه لا ينافيه كترك الزنار وركوب الخيل وترك ضيافة 
المسلمين» ونقش خواتمهم بالعربية ونحو ذلك مما تخف مفسدتهء والقسم الثالث اختلف 
فيه هل يلحق بالقسم الأول فينتقض عقد الجزية أو بالقسم الثاني فلا ينتقض؟ وها آنا أسرد 
لك مسائل توضح لك هذه الأقسام. قال الأصحاب: إذا آظهروا مجتقدهم في المسيح عليه 
السلام أو غيره آدبناهم» ولا ينقض به العهد وإنما ينقض بالقتال ومنع الجزية والتمرد على 
الأحكام وإكراه المسلمة على الزنىء فإن اسلم لم يقتل لأن قتله نقض للعهد» وكذلك 
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(القسم الأول) ما اتفقرا على أنه موجب لنافاة عقد الذمة كالخروج على السلطان ونبذ العهد والقتل 
والقتال بمفردهم» أو مع الأعداء ونحو ذلك قال في المدونة قإن خرجوا نقضاً للعهد والإمام عادل فهم 
فيء كما فعل عمرو بن العاص بالإسكندرية لا عصت عليه بعد الفتح . 
قال ابن القاسم : EE‏ من الجزية الظلم من الإمام أو غيره ردوا إلى ذمتهم وقال 
الداودي إن کان خروجهم من ظلم فهو نقض لا ېم م يعاهدوا على آن يظلموا من ظلمهم وروي عن عمر 
رضي اله تما عته آنه آخبر أن فعيا تخس بغلاً عليه مسلمة فوقعت فالکشفت عوربا فأ پصابه في ذلك 
اوضع وقال: إتما عاهدتاهم على إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون . 
قال ابن القاسم : : إذا حارب أهل الذمة وظفر بهم والإمام عدل قتلوا وتسيى نساؤهم ولا نتعرض لمن 
يظن أنه مغلوب معهم کالشیخ الكبير والضعيف ولو ذهبوا لبلد الحرب وترکوا أولادهم نقضاً للعهد ‏ 
يسبوا بخلاف ما إذا فعيوا بهم إلاً أن يكون ذلك لظلم أصاببم إلاً أن يمينوا علينا الشركين فهم كالمحاريين 
وقال أيضاً: : إذا حاربوا والإمام عدل استحل سبيهم وذرارعم إلا من يظن به آنه مغلوب كالضعفاء ول 
يستثن أصيغ رحه اله أحداً والحق الضعفاء بالأقوياء في النقض كما اندرجوا معهم في النقد ولأنه ل 
ج قريظة ونساءهم بعد نقض العهد. 
قال ابن القاسم : e a O E‏ 
الذي لا يعلم إلا بقولهم: : فمن قتل منهم مسلماً قثل وإلاً أطيل سجئه. 
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التطلع على عورات المسلمين» وأما قطع الطريق والقتل الموجب للقصاص فحكمهم فيه 
حكم المسلمين» وتعرضهم له ية ولغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم موجب للقتل إلا 
أن يسلموا وروى يوجع أدباً ويشدد به» فإن رجع عن ذلك قبل منه. قال اللخمي: إن زئّى 
بالمسلمة طوعا لم ينتقض عهده عند مالك رضي الله عله وانتقض عند ربيعة وابن وهب» 
وإن غرها بآنه مسلم فتزوجها فهو نقض عند ابن نافع» ون علمت به لم يکن نقضاً ون 
طاوعته الأمة لم يكن نقضاً» وإن اغتصبها قال محمد: ليس بنقض وقيل: نقض» قال: فإن 
عوهد على أنه متى أتى بشيء من ذلك فهو نقض انتقض عهده بذلك. قلت: وهذه الفروع 
بعضها آقرب من بعض للقاعدة في النقض» فإكراه المرأة المسلمة على الزنى وجعله ناقضاً 
دون الحرابة مشكل بل ينبغي أن يلحق بالحرابة فلا ينتقض» أو تلحق الحرابة به فيتناقض 
بطريق الأولى لعموم مفسدة الحرابة في النفوس والأبضاع والأموالء وعدم اختصاص ذلك 
بواحد من الناس. قال في الكتاب : فإن خرجوا نقضاً للعهد والإمام عادل فهم فيه كما فعل 
عمرو بن العاص بالإسكندرية لما عصت عليه بعد الفتح . 

قال التونسي من أصحابنا: لم يجعل مالك رحمه الله القتل في الحرابة نقضأًء وهو 
يقول: غصب المسلمة على الوطء نقض قال: وهو مشكل إلا أن يكون العهد اقتضاه. قال 
ابن القاسم: إن كان خروجهم وامتناعهم من الجزية لظلم من الإمام أو غيره ردوا إلى 


۲۷ 
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قال المآزري ره الله: وينتقض عهدهم إذا صاروا عونا للحربيين علينا. 

(القسم الثاني) ما اتفقوا على أنه لا ينافي عقد الذمة كترك الزن وركوب الخيل وترك ضيافة المسلمين 
ونقش خواتيمهم بالعربية ونحو ذلك ما تخف مفسدته ففي الأصل عن الأصحاب إذا أظهروا معتقدهم في 
السيح عليه السلام أو غيره أو دنياهم ولا ينقض به العهد وأن حكمهم في القتل الموجب للقصاص . 

(القسم الثالث) ما اختلفوا في كونه هل يلحق بالقسم الأول فينتقض به عقد الجزيةء أو بالقسم الثاني 
فلا ينتقض به عقد الجزية كإكراه المسلمة على الزناء وقطع الطريق وتعرضهم له 5ة ولغيره من الأنبياء 
صلوات الله عليهم ونحو ذلك عا عظمت مفسدته ففي الأصل عن الأصحاب» وإنما ينقض بالقتال ومنع 
الجزية والتمرد على الأحكام والتطلع على عورات المسلمين وإكراه المسلمة على الزناء وأما قطع الطريق 
فحكمهم فيه حكم السلمين وتعرضهم لهه ولغيره من الأنيياء صلوات الله عليهم موجب للقتل إلا أن 
يسلموا. 

وروي يوجع أدباًء ويشد ذنبه فإن رجع عنده ذلك قبل منه وقال اللخمي: إن زنى بالمسلمة طوعاً ‏ 
يتقض عهده عند مالك رضي الله عتهء وانتقض عند ربيعة وابن وهب وإن عرها پإنه مسلم فتزوجها فهو 
نقض عند ابن نافع» وإِنْ علمت به لم يكن نقضاًء وإنٌ طاوعته الأمة م يكن تقضاًء وإن اغتصبها قال 
عحمد: ليس بنقض» وقيل: نقض۔ 

قال : فإن عوهد على أنه متى أتى بشيء من ذلك فهو نقض انتقض عهده بذلك قال الأصل وهذه 
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ذمتهم. وقال محمد بن مسلمة: حرابة الذمي نقض للعهد ولا يؤخذ ولده لبقاء العهد فقي 
حقه بخلاف ما له» إلا أن يكون من الحرابة. وقال الداودي: إن كان خروجهم من ظلم 
فهو نقض لأنهم لم يعاهدوا على أن يظلموا من ظلمهم . وروي عن عمر رضي الله عنه آنه 
أخبر أن ذمياً نخس بغلاً عليه مسلمة فوقعت قانكشفت عورتها فأمر بصلبه في ذلك 
الموضع» وقال: إنما عاهدناهم على إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون. وروي عن عمر 
رضي الله عه نقض العهد بغخصب المسلمة. قال ابن القاسم : إذا حارب آهل الذمة وظفر 
بهم والإمام عدل قتلوا وتسبى نساؤهم» ولا تعرض لمن يظن آنه مغلوب معهم كالشيخ 
الكبير والضعيف» ولو ذهبوا لبلد الحرب وتركوا أولادهم نقضاً للعهد لم يسبوا بخلاف إذا 
ذهبوا بهم إلا أن يكون ذلك لظلم أصابهم› إل آن يعينوا علينا المشركين فهم كالمحاربين . 
وقال أيضاً: إذا حاربوا والإمام عدل استحل سبيهم وذراریهم إلا من يظن به أنه مغلوب 
كالضعقاء» ولم يستشن أصبغ رحمه الله أحداً وألحق الضعفاء بالأقوياء في النقض كما 
اندرجوا معهم في العقدء ولأآنه َي سبى ذراري قربظة وشامشم بد تفي اله قال ابن 
القاسم : إذا استولى العدو على مدينة المسلمين فيها ذمة فغزوا محهم» ثم اعتذروا لنا بالقهر 
الذي لا يعلم إلا بقولهم: فمن قتل منهم مسلماً قتل وإلاً أطيل سجنه. قال المازري رحمه 
الله: ويتتقض عهدهم إذا صاروا عيتا للحربين عليناء فهذه المسائل توضح لك الأقسام 
: الثلاثة في نقض العهد وما اختلف في كونه ناقضاًء وما لم يختلف فيه وما هو قريب من 
النقض وما هو بعيد» وتحرر لك بذلك الفرق بين قاعدة ما يوجب النقض. وقاعدة ما لا 
يوجب النقض فتعتبر ما يقح لك من غير المنتصوص بالمنصوص . 


الفروع بعضها أقرب من يعض للقاعدة في النقض فإكراه المرآة المسلمة على الزتا وجعله ناقضاً دون الحرابة 
مشكل بل ينبغي أن يلحق بالراية فلا يتتقض» أو تلحق الحرابة به فيتتقض بطريق الأولى لعموم مقسدة 
الحرابة في النفوس والإبضاعء والأموال وعدم اختصاص ذلك بواحد من الناس اه فإذا علمت هذه 
٠‏ الأقسام الثلاثة وتوضحت عندك مسائلها ظهر لك تحرير القرق بين قاعدة ما يوجب النقض وقاعدة ما لا 
يوجبه فتعتبر ما يقع لك من غير المتصوص بالنصوص والله سبحانه وتعالى أعلم. 


اة اح درولا ا ت ا 


(الفرق التاسع عشر والمائة بين قاعدة بر آهل الذمة وبين قاعدة التودد لهم). 

اعلم أن الله تغالى منع من التودد لأهل الذمة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق4 
[الممتحنة: [١١‏ الآية» فمنع الموالاة والتودد. وقال في الآية الأخرى: لا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم) [الممتحنة: ۸] الآيةء 
وقال في حت الفريتق الآخر: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين) [الممتحنة: ]٩‏ 
الآية. وقال يل: «استوصوا بأهل الذمة خير . وقال في حديث آخر: «استوصوا بالغبط 
خير . فلا بد من الجمع بين هذه النصوص وإن الإحسان لأهل الذمة مطلوب» وإن التودد 
والموالاة منهى عنهماء والبابان ملتبسان فيحتاجان إلى الفرق وسر الفرق أن عقد الذمة 
يوجب حقوقاً علينا لهم لأنهم في جوارنا وفي خفارتناء وذمة الله تعالى وذمة رسوله بلا 
ودين الإسلام فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض آحدهم» أو نوع من 
أنواع الأذية أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة الله تعالى وذمة رسوله ية وذمة دين الإسلامء 
وكذلك حكى ابن حزم في مراتب الإجماع له أن من كان في الذمة وجاء آهل الحرب إلى 
بلادنا يقصدونه وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح ونموت دون ذلك صوناً لمن 


(الفرق التاسع عشر والمائة بين قاعدة بر أهل الذمة وبين قاعدة التودد لهم) 

من حيث أن برهم والإحسان إليهم مأمور به قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين م يقاتلوكم في 
الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم) [الممتحنة: ۸]ء وقال 45: «استوصوا بأهل الذمة خير 
وقال في حدیث آخر: «استوصوا بالقبط خيراً؛ وودهم وتوليهم منهې عنه قال تعالی: یا أا الذین آمنوا 
لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق) [الممتحنة: »]١١‏ 
وقال عر من قائل: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين) الآيةء حتى احتيج للجمع بين هذه 
التصوص بما هو من الفرق بين قاعدتي برهم والتودد لهم من أن عقد الذمة ا كان عقداً عظيماً فيوجب 
علینا حقوقاً لهم منها ما حکی ابن حزم في مراتب الإجماع ونجعلهم في جوارنا وقي حق رينا وفي ذمة الله 
تعالى وذمة رسول الله َة وذمة دين الإسلام اه والذي إجاع الأمة عليه أن من كان في الذمة وچاء أهل 
الحرب إلى بلادنا يقصدونه وجب علينا آن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح ونموت دون ذلك صوناً من هو 
في ذمة الله تعاى وذمة رسوله َة فن تسليمه دون ذلك اهمال لعقد الذمة ومنها أن من اعتدى عليهم ولو 
بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم أو نوع من أنواع الآذية» أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة الله تعالى 
وذمة رسوله ية وذمة دين الإسلام تعين علينا أن نيرهم بكل أمر لا يؤدي إلى أحد آمرين أحدها ما يدل 
ظاهره على مودات القلوب» وثانيهما ما يدل ظاهره على تعظيم شعائر الكفر وذلك كالرفق بضعيفهم وسد 


0 الفرق التاسع عشر والاقة 


هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله ية فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة. وحكى 
في ذلك إجماع الأمة فعقد يؤدي إلى تلاف النفوس والأموال صوتاً لمقتضاه عن الضياع أنه 
لعظيم» وإذا كان عقد الذمة بهذه المثابة تعين علينا أن نيبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره يدل 
على مودات القلوب ولا تعظيم شعائر الكفرء فمتى آدى إلى أحد هذين امتنع وصار من 
قيل ما نهي عنه في الاية وغيرهاء ويتضح ذلك بالمثل فإخلاء المجالس لهم عند قدومهم 
عليناء والقيام لهم حينئذ ونداؤهم بالأسماء العظيمة الموجبة لرفع شأن المنادى بها هذا كله 
حرام» وكذلك إذا تلاقينا معهم في الطريق وأخلينا لهم واسعها ورحبها والسهل منها وتركنا 
أنفسنا في خسيسها وحزنها وضيقها كما جرت العادة أن يفعل ذلك المرء مع الرئيس والولد 
مع الوالد والحقير مع الشريف فإن هذا ممنوع لما فيه من تعظيم شعائر الكفر وتحقير 
شعائر الله تعالى وشعائر دينه واحتقار أهله» ومن ذلك تمكينهم من الولايات والتصرف في 
الأمور الموجبة لقهر من هي عليه أو ظهور العلو وسلطان المطالبة فذلك كله ممنوع» وإن 
كان في غاية الرفق والأناة أيضاً لأنُ الرقق والأناة في هذا الباب نوع من الرئاسة والسيادة 
وعلو المنزلة في المكارم فهي درجة رفيعة أوصاناهم إليهاء وعظمناهم بسبيها ورفعنا قدرهم 
يإيثارها وذلك كله منهى عته» وكذلك لا یکون المسلم عندهم خادماً ولا أجيراً يؤمر عليه 
وينهى» ولا يكون أحد منهم وكيلاً في المحاكمات على المسلمين عند ولاة الأمور» فإن 


ا لخوف والذلة واحتمال أذيتهم في ال جوار مع القدرة على إزالته لطفاً منا بهم لا خوفاً وتعظيماً والدعاء لهم 
بالهداية وأنْ يجعلوا من آهل السعادة ونصيحتهم في جيع أمورهم في دينهم ودنياهم وحفظ غيبتهم إذا 
تعرض أحد لأذيتهم وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجيع حقوقهم ومصالخهم» وأن يعانوا على دفع 
الظلم عنهم وإيصالهم جميع حقوقهم وكل خير جسن من الأعلى مع الأسقل أن يفعله ومن العدوان يفعله 
مع عدوه فإ ذلك من مكارم الأخلاق إلا أنه ينبغي أن يكون لا على وجه التعظيم لهم وتقير أنفسنا 
بذلك الصنيع لهم » بل إمتثالا منا لأمر ربا عز وجل وأمر نيينا َة مع كوننا نستحصر في قلوبنا ما جبلوا 
عليه من بغضنا وتكذيب بنبينا كيه وأنهم لو قدروا علينا لاستآصلوا شأفتنا واستولوا على دمائناء وأموالنا 
وأنهم من شد الحعصاة لربتا ومالكنا ع وجل ليمنعتا ذلك الاستحضار من الود الباطن لهم المحرم علينا 
خاصة لا لأن تظهر آثار تلك الأمور التي تستحضرها في قلوبنا من صفاتم الذميمة لأن عقد العهد يمنعنا 
من ذلك كما هو ممل الآية الأولى والحديئين أما برنا لهم بما يؤدي إلى أحد الأمرين المذكورين كإخلاء 
الملجالس لهم عند قدومهم علينا والقيام لهم حينئذ ونداتهم بالأسماء العظيمة الموجبة لرفع شأن المنادي بها 
وكإخلاتنا لهم أوسع الطرق إذا تلاقينا معهم ورحبها والسهل متها وتركنا أنفستا في خسيسها وحزنها 
وضيقهاء ونحو ذلك ما جرت العادة أن يفعله الرء مع الرئيس والولد مع الوالد والحقير مع الشريف 
وكتمكينهم من الولايات» والتصرف في الأمور الموجبة لقهر من هي عليهء آو ظهور العلو وسلطان 
المطالبة» وإن كانوا في غاية الأناة والرقق لأن الرفق والأناة في هذا الباب توع من الرئاسة والسيادة وعلو 


ذلك أيضاً إثبات لسلطانهم على ذلك المسلمء وأما ما أمر به من برهم من غير مودة باطنية 
فالرفق بضعيفهم وسد خلة فقيرهم وإطعام جائعهم وإكساء عاريهم ولين القول لهم على 
سبيل اللطف لهم والرحمة لا على سبيل الخوف والذلةء واحتمال إذايتهم في الجوار مع 
القدرة على إزالته لطفاً منا بهم لا خوفاً وتعظيماً والدعاء لهم بالهدايةء وأن يجعلوا من آهل 
السعادة ونصيحتهم في جميع آمورهم في دينهم ودنياهم» وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد 
لأذيتهم» وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم» وآن يعانوا على 
دفع الظلم عنهم وإيصالهم لجميع حقوقهمء وكل خير يحسن من الأعلى مع الأسفل أن 
يفعله» ومن العدو أن يفعله مع عدوه فإن ذلك من مكارم الأخلاقء فجميع ما نفعله معهم 
من ذلك ينبغي أن يكون من هذا القبيل لا على وجه العزة والجلالة مناء ولا على وجه 
التعظيم لهم وتحقير أنفسنا بذلك الصنيع لهم وينبغي لنا آن نستحضر في قلوينا ما جبلوا 
عليه من بغضناء وتكذيب نبينا ل وآنهم لو قدروا علينا لاستأصلوا شافتنا واستولوا على 
دمائنا وآموالناء وإنهم من أشد العصاة لرينا ومالكنا عز وجل»ء ثم نعاملهم بعد ذلك بما 
تقدم ذكره امتثالاً لأمر ربنا عر وجل وآمر نبينا ية لا محبة فيهم ولا تعظيماً لهم» ولا نظهر 
آثار تلك الأمور التي نستحضرها في قلوبنا من صفاتهم الذميمة. لأن عقد العهد يمنعتا من 
ذلك فنستحضرها حتى يمنعنا من الود الباطن لهم المحرم علينا خاصة» ولما آتى الشيخ أبو 


nena nuaannsnanaoenoenansncoeonaannsnsnmacnoenmnensncsnaneenunnaneevwna nwo 


امنزلة في المكارم فهي درجة رفيعة أوصلناهم إليها وعظمناهم بسببهاء ورفعنا قدرهم بإيثارهم بهاء وكان 
يكون المسلم خادماً عندهم أو أجيراً يؤمر عليه وينهى أو يكون أحد منهم وكيلاً في المحاكمات على 
السلمين عند ولاة الأمور فإن ذلك أيضاً إثبات لسلطانهم على ذلك المسلم فهذا كله حرام وهو حمل النهي 
في الآية الثانية والثالثة وغيرهما فلذا لما آتى الشيخ أبو بكر الطرطوشي رحه الله الخليفة بمصر ووجد عنده 
وزيراً راهباً قد سلم إليه قياده وأخذ يسمع رأيه وينفذ كلماته السمومة في المسلمين وكان الشيخ ممن يسمع 
الخليفة قوله في مثل هذا دخل عليه في صورة المخضب والوزير الراهب جالس بإزائه وأنشده. 


ياآيسااللك الذي جوده يطلبه القاصد والراغب 
إذ الذي شرفت من أجله يزعم هذا أنه كاذب 


قاشتد غضب الخليفة عند سماع الأببات وأمر بالراهب فسحب وضرب وقتل» وأقبل على الشيخ أي 
بکر فأکرمه وعظمه پعد عزمه على إذايته لكته لما استحضر تكذيب الراهب لرسول الله يجو هو سبب شرفه 
وشرف آبائه وآهل السموات والأرضين بعثه ذلك على البعد عن السكون إليه والمودة له وأبعده عن منازل 
العز إلى ما يلق به من الذل والصغار ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول في أهل الذمة اهينوهم 
ولا قظلموهم وكتب إليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا نصرانياً بالبصرة لا جسن ضبط 
خراجها إلا هو وقصد ولايته على جباية الخراج لضرورة تعذر غيره فكتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه ينهاه عن ذلك وقال له في الکتاب مات التصراني والسلام قال صاحب الكشاف : يعني-هب أنه قد 
مات فما كنت صانعأً فاصنعه الساعة واستغن عنه واصرف اه قيل يفيد أن قول عمر رضي الله عنه مات 


۳۲ د الفرق التاسع عشر والائة 


الوليد الطرطوشي رحمه الله الخليفة بمصر وحد عنده وزير راهباً وسلم إليه قيادة» وأخذ 
يسمع رأيه وينفذ كلماته المسمومة في المسلمين»ء وكان هو ممن يسمع قوله فيه» فلما دخل 
عليه في صورة المغضب والوزبر الراهب بإزائه جالس أنشده 

يا أا املك الذي جوده يطلبه القاصد والراغب 

إن الذي شرقت من أجله يزعم هذاآنه كاذب 

فاشتد غضب الخليفة عند سماع الأبيات» وأمر بالراهب فسحب وضرب وقتل» وأقبل 
على الشيخ أبي الوليد فأكرمه وعظمه بعد عزمه على إذايته . 

فلما استحضر الخليقة تكذيب الراهب لرسول الله یو وهو سبب شرفه وشرف آبائه 
وأهل السموات والأرضين بعثه ذلك على البعد عن السكون إليه والمودة لهء وأبعده عن 
منازل العز إلى ما يليق به من الذل والصغار. ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول 
في أهل الذمة: أهينوهم ولا تظلموهمء وكتب إليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن 
رجلا نصرانياً باليصرة لا يحسن ضبط خراجها إلا هو» وقصد ولايته على جباية الخراج 
لضرورة تعذر غيره. فكتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهاه عن ذلك وقال له في 
الكتاب: مات النصراني والسلام أي أفرضه مات ماذا كنت تصنع حينئذ فاصنعه الآنء 
وبالجملة فبرهم والإحسان إليهم مأمور به» وودهم وتوليهم منهى عنه فهما قاعدتان 


خبر استعمل في إنشاء فيكون من المجاز المركب» وقال الشهاب النفاجي يفيد أن في قوله رضي الله عنه 
مات استجارة في الفعل غير ما عرف فيها بتشييه الحدث المفروض في الماضي بالحدث المحقق فاتحدا حدثاً 
وزماناً ونسبة واختلفا تحققاً وتقديراً فاستعير الحدث المحقق للحدث المفروض واشتق مئه مات بمعنى 
فرض موته أو فسر التشبيه لا في ضمني الفعلين واستعير الفعل الدال على الحدث المحقق وفائدة ذلك أن 
يترتب على أحدها ما يرتب على الآخر فيعزل الكاتب المفروض موته» ويستغني عنه كما يفعل فيمن تحقق 
موته وهذا من قضايا عمر العجيبة كما في بيانية الصبان والإنبابي عليها قال الإنبابي وهذا صريح أن 
إستعمال الألفاظ في معانيها الفرضية مجازي وهو إنما يظهر على القول بآن مدلولات الألفاظ الأمور 
الحارجية اما على القول بان مدلولها الأمور الذهنيةء فلا يظهر إلا إن قلنا ن مراده إن استعمال مات في 
الموت الفرض از بالإستعارة من جهة أنه م يستعمل فيه من حيث أنه موضوع له» بل من حيث ملاحظة 
علاقة بينه وبين اموت المحقق ليرتب على الأول ما يرتب على الثاني فلا ينافي أنه لو استعمل في الموت 
الفرضي من حيث أنه موضوع له لتحقق الماهية الذهنية فيه يكون استعمالاً حقيقياً نظير ما قاله حفيد السعد 
في استعمال المشترك اللفظي في أحد معانيهء وإِنُ كان ما هنا من قبيل اأشترك المعنوي لوضعه للحقيقة 
الذهنية المتحققة في الأفراد الحاصلة بالفعل في الخارج» وفي الأفراد الفرضية اه بتصرف قلت وعللى 
القول بأن مدلول الألفاظ الأمور الذهنية لا يظهر' كونه في الموت الفرضي نجازاً بالإستعارة نظير ما لحفيد 
السعد في للشترك اللفظي إلا على القول بإن المشترك العنوي في أفراده حقيقة مطلقاً آما على ما قال ابن 
الهمام إنه مذهب الأصوليين الذي لا يعرفون خلافه من أن المشترك المعنوي في أفراده من حيث خصوصها 


الفرق العشرون والائة li‏ 
إحداهما محرمة والأخرى مأمور بهاء وقد أوضيحت لك الفرق بينهما بالبيان والمثل فتأمل 
ذلك . 


(الفرق العشرون والائة بين قاعدة تخيير المكلفين في الكفارة وبين قاعدة تخيير 
الأئمة في الاسارى والتعزير وحد المحارب ونحو ذلك) 

اعلم أن إطلاق الفقهاء رحمهم الله تعالی شائع في کتبهم بأن الأسارى أمرهم موكول إلى 
خيرة الإمام» وتولية القضاة موكول إلى خيرة الإمام» وليس ذلك كقولهم تعيين خصلة في 
كفارة اليمين موكول إلى خيرة الحانث» وليس كذلك بل هما قاعدتان متبايتتان . فالتخيير في 
الكفارة في خصالها معناه أن له أن ينتقل عن أي خصلة شاء إلى الخصلة الأخرى بشهوتهء 
وما يجده يمل إليه طبعه أو ما هو أسهل عليه فإن الله تعالى ما خَيّره بينها إلا لطفاً به 
وليفعل ذلك» ولو شاء لحتم عليه خصوص كل خصلة كما فعله في خصال الظهار المرتبة 
بل له الخيرة بهواه بين الخصوصيات لأنها متعلق الوجوب» ولا تخيير فيه فلا جرم ليس له 
الحدول عنه بهواه وشهوته بل يتحتم عليه فعلهء وأما الخصوصيات فله ذلك فيها فهذا هو 
معنى التخيير بين خصال الكفارة في حق الحاتث» وأما التخيير بين الخصال الخمس في 
حق الأسارى عند مالك رحمه الله ومن وافقهء» وهي القتل والاسترقاق والمن والفداء 


مجاز ومن حيث كونها آفراد حقيقة فلا يظهر إلا أن كونه في الموت الفرضي مجاز مرسل علاقته الإطلاق 
فتأمل بإنصاف هذا وبال حملة فبر الكقار والإحسان إليهم مأمور به وودهم وتوليهم منهي عنه فهما قاعدتان 
إحداهما حرمة والأخرى مأمور بها وقد اتضح لك الفرق بينهما بالبيان والمئل والله أعلم. 
(الفرق العشرون والمائة بين قاعدة تخيير المكلفين في الكفارة وبين قاعدة تخيير الأئمة في 
الأسارى والتعزير وحد المحارب ونحو ذلك) 


اعلم رحمك الث تعالى آن التخيير في الشريعة يطلق على ثلاثة أقسام. 

(الأول) تخيير بين شيئين يتصفان بالوجوب من جهة خصوصهما وعمومهما معاً وهذا هو الغالب في 
تخيير الأئمة وله مثل (منها) تخيير الإمام بين الخصال الخمس في حق الأسارى عند مالك ره الله ومن 
وافقه وهي القتل والاسترقاق» وا من والفداء والجزية فإن كل واحد يفعله منها يقع واجباً بخصوصه وهو 
كونه قتلاًء أو فداء مثلاً وبعمومه من جهة أنه أحد الخصال الخمسة وذلك أن الإمام ليس له قعل أحدها 
بهواه» بل يجب عليه بذل الجهد فيما هو أصلح للمسلمين فإذا فكر واستوعب فكره في وجوه المصالح 
ووجد بعد ذلك مصلحة هي أرجح للمسلمين وجب عليه فعلها فمن كان من الأسارى شديد الدهاء كثير 
التوليب على المسلمين برأيه ودهائه فالواجب على الإمام فيه القتل إذا ظهر له ذلك منه في اجتهاده بالسؤال 
عن آخباره وآحواله وما يتصل به من سیرته ومن کان منهم ليس من هذا القبيل بل هو مأمون الغائلة فإن 
ظهر له منه أنه بإطلاقه تتالف طاثفة كثيرة على الإسلام أو محصل إطلاق خلق كثير من آسارى المسلمين 


۳ ۴ N الفروق/ج‎ 
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والجزيةء فهذه الخصال الخمس ليس له فعل أحدها بهواه ولا لأنها أخف عليهء وإنما 
يجب عليه بذل الجهد فيما هو أصلح للمسلمين» فإذا فكر واستوعب فكره في وجوه 
المصالح» ووجد بعد ذلك مصلحة هي أرجح للمسلمين وجب عليه فعلها وتحتمت عليه 
ويأثم بتركهاء فهو لا يوجد في حقه الإباحة والتخبير المقرر في -خصال كقارة الحنث أبداً لا 
قبل الإجتهاد ولا بعد الإجتهاد أما قبل الإجتهاد فالواجب عليه الإجتهاد ويذل الجهد في 
وجوه المصالح»ء ولا تخيير ههنا في هذا المقام ولا إباحة بل الوجوب الصرف» وآما بعد 
الاجتهاد فيجب عليه العمل بالراجح من المصالح ولا خيرة له فيه» ومتى تركه أثم 
فالوجوب قبل والوجوب بعد والوجوب حالة الفكرة فلا تخيير البتة وإنما هو وجوب 
صرف في جميع الأحوال» وتسمية الفقهاء رحمهم الله ذلك خيرة إنما يريدون به أنه لا 
يتحتم عليه قبل الفكر فعل خصلة من هذه الخصال الخمس» بل يجتهد حتى يتحصل له 
الأصلح فيفعله حينئذ بخلاف رد الخصوب» وإقامة الحدود فإنها تتحتم عليه ابتداء من غير 
آن يجعل له في ذلك اجتهادء ولا خيرة له بهذا التفسير فهذا هو وجه تسمية الفقهاء ذلك 
خيرة» وإن هذه الخصال موكولة إلى اجتهاد الإمام وخيرته ووجه ما يعتمده في الأسارى إن 
من كان منهم شديد الدهاء كثير التوليب على المسلمين برآيه ودهائه فالواجب على الإمام 
فيه القتل إذا ظهر له ذلك منه في اجتهاده بالسؤال عن آخباره وأحواله وما يتصل به من 
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كان الواجب على الإمام فيه المن وإن ظهر له منه أنه لا يرتجى من إطلاقه ذلك والإمام محتاج للمال 
لمصالح الغزو وغيره وجب عليه القداء بالمالء والمسلمون عتاجون إلى من يخدمهم وجب عليه استرقاقهم › 
وإ رأى انتفاء هذه الوجوه كلها ولم جد في اجتهاده شيئاً من ذلك مصلحة» بل رأى المصلحة في ضرب 
الجزية لما يتوقع من إسلامهم وأنہم قريبون من الإسلام إذا اطلعوا على عاسن الإسلام وشعائره بمخالطة 
أهله وجب عليه حينئذ ضرب ال جزية عليهم ولا يجوز له الحدول عنها إلى غيرها فهو في جميع هذه الوجوه 
إنما يفعل ما جب عليه من غير إباحة» ولا خيرة في ذلك لا قبل الإجتهاد ولا بعدهء ولا حالة الإجتهاد 
فهو أبداً يقل من واجب إلى واجب ولا ينفك عنه فقبل الإجتهاد جب عليه الإجتهادء وبذل الجهد في 
وجوه المصالح وحالة الإجتهاد هو ساع في أداء الواجب ففعله حينئذ واجب وبعد الإجتهاد يجب عليه فعل 
ما آدی إليه اجتهاده فلا تخيير البتة وإنما هو وجوب صرف في جيع الأحوال وتسمية الفقهاء رحهم الله 
تعالى ذلك خيرة إنما هو على سبيل المجاز يريدون به أنه لا يتحتم عليه قبل الفكر فعل خصلة من هذه 
الخصال الحمس» بل يجتهد حتى يتحصل له الأصلح فيفعله حينئذ ومنها تخيير الإمام في حد المحاريين بين 
الخصال الأربع وهي القتل والصلب والقطع من خلاف والنفي فيجب عليه بذل الجهد فيما هو الأصلح 
للمسلمين فإذا تعين له الأصلح وجب عليه ولا جوز له العدول عته إلى غيره فن كان المحارب صاحب 
راي وجب عليه قتله وٳِنُ ظهر له في إجتهاده أنه لا رآي له بل له قوة ویطش قطعه من خلاف لتزول 
مفسدته عن المسلمين بذلك» وإِنُ عرف من حاله العفاف وأنه إنما وقع ذلك منه على وجه الفلتة والموافقة 
لغیره مع توقع الندم مله وجب عليه نفیه ولا جوز له قتله ولا قطعه فهو أبدا يتتقل من واجب إلى واجب 
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سيرته» وإن كان الأسير قد ظهر له منه أنه ليس من هذا القبيل بل هو مأمون الغائلةء 
وتتألف بإطلاقه طائفة كثيرة على الإسلامء أو إطلاق خلق كثير من أسارى المسلمين إذا من 
عليه قويل على ذلك بمثلهء» ونحو ذلك من المصالح التي تعرض في النظر والفكر المستقيم 
بعد بذل الجهد فإنه يمن عليه حينئذ من غير شيءء وإن كان لا يرتجى منه ذلك والإمام 
محتاج للمال لمصالح الغزو وغيره فإنه يفديه بالمالء وإن رآى المسلمين محتاجين إلى من 
يخدمهم استرقهم» وإن انتفت هذه الوجوه كلها ولم يجد في اجتهاده شيئاً من ذلك 
مصلحة» ورأى إن ضرب الجزية مصلحة لما يتوقع من إسلامهم وإنهم قريبون من الإسلام 
إذا اطلعوا على محاسن الإسلام بمخالطة أهله ورؤيتهم لشعائره فحينئذ يجب عليه ضرب 
الجزية عليهم» ولا يجوز له العدول عنها إلى غيرها فهو في جميع الوجوه إنما يفعل ما 
يجب عليه من غير إباحة ولا خيرة في ذلك بهذا التفسير» وكذلك تخييره في حد الحرابة 
معناه آنه يجب عليه بذل الجهد فيما هو الأصلح للمسلمين» فإذا تعين له الأصلح وجب 
عليه ولا يجوز له العدول عنه إلى غيره» فإن كان المحارب صاحب رأي وجب عليه قتلهء 
وإن ظهر له في اجتهاده أنه لا رأي له بل له قوة وبطش قطعه من خلاف فتزول مفسدته عن 
المسلمين بذلك: وإن كان يعرف من حاله العفاف» وإنما وقع ذلك مته على وجه الفلتة 
والموافقة لغيره مع توقع الندم منه على ذلك فهذا یجب نفیه» ولا يجوز له قتله ولا قطعه 
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فلا ينفك فعله عن الوجوب في جيع آحواله وإنما تخيبره مفسر بأنه لم يتحتم عليه ذلك ابتداء» وله النظر 
وفعل ما ظهر رجحانه بعد الإجتهاد نظير ما تقدم بخلاف ما عينه الله تعالى وحتمه» ولم يجعل لأحد فيه 
إجتهاداً من الحدود وغيرها كالصلاة وصوم رمضان وأخذ الزكاة وتعيين مصرفها في الوجوه الثمانيةء 
ورجم الزاني وقطع السارق وأن لا يحد في الزنا إلا بأربعة» وفي الأموال والدماء بشاهدين وغير ذلك 
ومنها قولهم أن تفرقة أموال بيت الال موكولة إلى خيرته فإنه جب عليه أن ينظر في مصالح الصرف ويجب 
عليه تقديم أهمها فأههاء ويجحرم عليه العدول عن ذلك» ولا خيرة له إلا بمعتى أنه لا يتحتم عليه ذلك 
إبتداء اهء بل له النظر في المصلحة الراجحة والالصة وفعل ما ظهر رجحانه بعد الإجتهاد وليس له أن 
يتصرف في أموال بيت الال يواه وشهوتهء ومنها غير ذلك ما هو أكثر تصرفات الأئمة. 

(القسم الثاني) تخيير بين شيئين لا يتصفان بالوجوب لا من جهة خصوصهماء ولا عمومهما کالت خير 
بين المباحات من المطاعم والملابس ونحوهما مثلاً التمر والزبيب يخير بينهماء وكل منهما ليس بواجب لا 
ببخصوصه من جهة أنه تمر أو زبيب ولا بعمومه من جهة أنه أحد التناولات والتخيبر فى هذا صرف حقيقة 
بخلافه في الأول فمجاز كما علمت. 1 

(القسم الثالث) تيبر بين شيئين يتصفان بالوجوب من جهة عمومهما إلا من جهة خصوصهماء وهذا 
نوعان. 

(الأول) تخيير المكلفين في خصوص أنواع المطلق الواجب عليهمء وله مثل منها التخيير بين خصال 
كفارة اليمين في حق الحانث فإن له أن ينتقل من آي خصلة شاء إلى ا لخصلة الأخرى بشهوته ما يميل طبعه 
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بل يفعل ما هو الأصلح للمسلمين»ء فهو أبداً ينتقل من واجب إلى واجب» والوجوب داقماً 
الواجب قفعله حينئذ واجب» وبعد الاجتهاد يجب عليه فعل ما آدى إليه اجتهاده فلا ينفك 
عن الوجوب أيداً وذلك هو ضد التخيير والإباحة» وإنما خيرته مفسرة بما تقدم من آنه لم 
يتحتم عليه ذلك ابتداء» وله النظر وفعلل ما ظهر رجحانه بعد الاجتهاد بخلاف الحدود 
وغيرها مما عينه الله تعالى» ولم يجعل لأحد فيه اجتهاداً كالصلاة وصوم رمضان وآخذ 
الزكاة وتعيين مصرفها في الوجوه الشمانية» ورجم الزاني وقطع السارق وآن لا يجد في 
الزنى إلا بأربعةء وفي الأموال والدماء شاهدين وغير ذلك من المتحتمات فهذا معنى التخبير 
في هذه الأمورء وكذلك قولهم: أن تفرقة آموال بيت المال موكولة إلى خيرته معناه آنه 
العدول عن ذلك» ولا خيرة له في ذلك وليس له أن يتصرف في أموال بيت المال بهواه 
وشهوتهء بل بحسب المصلحة الراجحة والخالصة بخلاف تخيير المكلف بين خصال 
الكفارة كما تقدم» وتخييره في إ[خراج شاة من أربعين أو دينار من أربعين فله أن يعين شاة 
بشهوته» وكذلكڭ ديتار من الأربعين بهواه» وله آن یعین مقداراً من مياه الدنيا للوضوء»› ولم 
يتحتم عليه ماء دون ماء وكذلك خيرته في ثياب السترة للصلاة فإذا اجتمعت ثياب فله تعين 


ewen eanmoeabdemmanadenanaoens eS maman an Geese nnanacnameam 


إليه أو ما هو أسهل عليه فإ كل خصلة كالعتق وإ كانت واجبة من جهة عمومها وأنها أحد الخصال إلا 
نها ليست بواجبة من جهة خصوصهاء وأنها خصوص العتق فإن الله تعالى ما خير الحاتث بين خصال 
الكفارة إلا لطفاً به وليفعل ذلك ولو شاء لحتم عليه خصوص كل خصلة كما حتم عليه خصوص كل 
خصلة في خصال الظهار المرتبة لكنه لم يحتم عليه هنا إلا واحداً مبهماً من الخصال وخيره في خصوصهاء 
ومنها التخيير في [خراج شاة من أربعين أو دينار من أربعين فإن له أن يعين بهواه وشهوته شاةء أو ديناراً 
من الأربعين ومنها التخيير في مياه الدنيا للوضوء» وفي ثياب السترة للصلاة فله أن يعين بهواه وشهوته 
مقداراً من مياه الدنيا ولا يتحتم عليه ماء دون ماء» وأنٌ يعن واحداً من الثياب المجتمعة عتده» ولا يتحتم 
عليه ثوب بخصوصه دون ثوب» ومنها التخيير في أي بقعة من بقاع الدنيا يصلي فيها الصلوات الخمس. 
ويصوم فيها رمضان فله أن يعين بقعة منها إذا استوت بہواه وشهوته. 

(والنوع الثاني) مور قليلة جداً من تخيير الأئمة في أنواع المطلق الواجب إذا استوت وله مثل منها قول 
الفقهاء رحمهم الله أن الإمام خير بين أربع حقاق وخس بنات لبون يأخذ آيها شاء من صاحب الاشية إذا 
وجد إبله ماتتين فإ في كل خسين حقة» وفي كل أربعين بنت لبون وقد وجد الأمران فإِنَ المائتين أربع 
خسينات» وخمس آربعينات فيخير ههنا إذا استوى الأمران آما إذا كان أحدها أرجح للفقراء فمقتفى 
القاعدة أنه جب عليه ما هو الأرجح لقوله ل : «من ولي من آمر آمتي شيء فلم ججتهد لهم ولم ينصح 
فال نة عليه حرام" فهذا الحديث يقتضي وجوب الأرجح للفقراء ومنها بيع مال اليتيم من أحد مشتريين 
مستويون آو تزويج اليتيمة من كفوين مستويين أو تولية القضاء لأحد مستويين ونحوهما فإن الأئمة في هذه 


الفرق العشرون والائة ¥ 


وا-حدة منها لسترته بهواه وشهوتهء وكذلك خير الله تعالى في بقعة من بقاع الدنيا يصلي فيها 


الصلوات الخمس فله أن يعين بقعة منها إذا استوت بهواه وشهوته» وكذلك خير الله تعالى 
في صوم رمضان في آي بقعة شاء من بلده فله أن يصوم في آي دار شاء من لك البلد 


بهواه» وهذا جميعه تخيير صرف حقيقة لا مجازاً بخلاف تخيير الأيمة في جميع ما تقدم؛ 
أكثر تصرفات الأيمة كما تقدم تحريره في الأسارى وغيرهم غير آمور قليلة جداً أطلق فيها 
التخيير»ء ومرادهم التخيير على بابه كما هو في حق المكلف» ومن ذلك قول الفقهاء 
رحمهم الله تعالی: آنه مخيّر في آربع حقاق وخمس بنات لبون يأخذ آيها شاء من صاحب 
الماشية إذا وجد أبله مائتين فإن في كل خمسين حقةء وفي كل أربعين بنت لبون وقد وجد 
الأمرانء فإن المائتين ربع خمسينات وخمس آربعينات فيخير ههنا إذا استوى الأمرانء فإن 
كان أحدهما أرجح للفقراء فمقتضى القاعدة آنه يجب عليه ما هو الأرجح لقوله 4 «من 
ولي من أمر أمتي شيئاً فلم يجتهد لهم ولم ينصح فالجنة عليه حرام» فظاهر هذا الحديث 
يقتضي وجوب الأرجح للفقراءء وكذلك بيع مال الپتيم من أحد مشتريين مستويين» أو 
تزويج اليتيمة من كفويين مستويينء أو تولية القضاء لأحد رجلين مستويين» ونحو هذا قل 
الأئمة في هذه الصور مساوون لغيرهم من المكلفين في الخيرة المختصة» ولا وجوب ههنا 
البتة بل لهم الترجيح بمجرد إرادتهم من غير ضميمة إليها كالمكلف في إخراج شاة من 
أربعين سواء بسواء وإطلاق الخيرة في هذه الصور حقيقة وفي تلك الصور فهي وجوب 
محض بل بمعنى عدم التحتم ابتداءء وكون الاجتهاد له مدخل في ذلك القسم المحتم بخلاف 
غيره من التخييرات فظهر الفرق بين قاعدة تخيير الأئمة» وقاعدة تخيير آحاد المكلفينء وإن 
الثاني خيرة حقيقةء والأول أكثره مجاز ووجوب صرف كما تقدم مفصلاً ممثلاً. 


الصور مساوون لغيرهم من الكلفين في الخيرة المختصة› ولا وجوب ههنا البتةء بل لهم الترجيح بمجرد 
إرادتهم من غير ضميمة إليها كالمكلف في إخراج شاة من أريعين سواء بسواء والتخيير في هذا القسم 
بنوعيه صرف حقيقة لا مجاز كهو في القسم الثاني بخلافه في القسم الأول فإته مجاز لا حقيقةء بل هو 
وجوب عض اطلق عليه التخيير بمعنى عدم التحتم ابتداء وكون الإجتهاد له مدخل قي ذلك القسم المحتم 
فظهر الفرق بين قاعدة تخيبر الأئمة وقاعدة تخيير آحاد المكلفينء وأ الثاني -خيرة حقيقةء والأول أكثره ججاز 
ووجوب صرف كما علمته مفصلاً مثلاً وبقي من أقسام التخيير : 

(القسم الرابع) وهو التخيبر بين شيئين يتصفان بالوجوب من جهة الخصوص دون العموم لكن هذا 
محال شرعاً وعقلاً بخلاف الثالث بتاء على أن الخصوص يتوقف على العموم وإن ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب بخلاف العكس فإن العموم لا يتوقف على الخصوص وهو الفرق بينهما فتأمل هذه المياحث 
والفروق فإنها كلها واقعة في الشريعة وقوعاً كثيراً والله سبحانه وتعالى أعلم . 


۳۸ الفرق الحادي والعشرون والائة 


(فائدة) يطلق التخيير في الشريعة على ثلاثة أقسام مختلفة فيطلق التخيير بين الشيئين› 
وکل واحد منهما واجب بخصوصه وعمومه كما تقدم في تخيير الأئمة في الأسارى 
وغيرهم» فإن كل شيء فعلوه من ذلك يقع واجباً بخصوصه» وهو کونه قتلاً أو فداء مثلاء 
ويعمومه من جهة آنه أحد الخصال الخمسة» ويكون التخيير بين الشيئين» وكل واحد منهما 
غير واجب بخصوصه ولا بعمومه كالتخبير بين المياحات من المطاعم والملابس ونحوهما. 
فالتخيير بين التمر والزبيب مثلاً فالتمر ليس بواجب لا بخصوصه من جهة أنه تمر» ولا 
بعمومه من جهة آنه أحد المتناولات ويكون الشخيير بين الشيئين وكلاهما واجب من جهة 
عمومه دون خصوصه كالتخيير في كفارة الحنث فال ال واش و ج ا 
الخصالء وغير واجب من جهة آنه عتق» وكذلك القول في الخصلتين الأخريين من الكسوة 
والإطعام فقد. ظهر لك أن المخير بينهما قد يتصفان بالوجوب من جهة خصوصهما 
وعمومهماء وقد لا يتصفان به لا من جهة خصوصهما ولا عمومهما» وقد يتصفان به من 
جهة عمومهما دون خصوصهماء وأما الإتصاف بالوجوب من جهة الخصوص دون العموم 
فمحال شرعاً وعقلاً بناء على أن الخصوص يتوقف على العموم» وآن ما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب بخلاف العكس» فإن العموم لا يتوقف على الخصوص» وهو القرق بينهما 
فتأمل هذه المباحث والفروق فإنها كلها واقعة في الشريعة وقوعاً كثيراً والله أعلم . 

(الفرق الحادي والعشرون والائة بين قاعدة من ملك أن يملك هل يعد مالكاً آم 
لا وبين قاعدة من انعقد له سبب المطالبة بالملك هل يعد مالكاً أم لا 


علم أن جماعة من مشايخ المذهب رضي الله عنهم أطلقوا عباراتهم بقولهم: من ملك 


قال : 
(الفرق الحادي والعشرون والمائة بين قاعدة من ملك أن يملك هل يعد مالكاً آم لا وبين 
قاعدة من العقد له سبب الطالبة بالملك هل يعد مالكاً أم لا) 
قلت: ما نسبه إلى مشايخ من آهل المذهب» واعتقده فيهم من نهم أرادوا مقتضى عباراتيم المطلقة 
ليس بصحيح وما اختاره من عدم إرادة مقتضى الإطلاق هو الصحيح والظن بهم آنهم إنما أرادوا ذلك 
والله تعال آعلم» وما قاله في الفرقين بعد هذا صحيح . 


(الفرق الحادي والعمشرون والمائة بين قاعدة من ملك أن يملك هل يعد مالكاً آم لا وبين 
قاعدة من انعقد له سبب الطالبة بالللك هل يعد مالكاً آم لا) 
E‏ 
يعد مالکاً آم لا قولان وخرجوا عليها فروعاً كثيرة في المذهب. 


القرق اللمادي والعشرون والائة ۳۹ 


أن يملك.هل يعد مالكاً أم لا؟ قولان: ويخرجون على ذلك فروعاً كثيرة في المذهب منها 
إذا وهب له الماء في التيمم هل يطل تيممه يناء على أنه يعد مالكاً أم لا ييطل بتاء على أنه 
لا يعد مالکاًء ومن عنده ثمن رقبة هلل يجوز له الانتقال للصوم في كفارة الظهار أم لا؟ 
قولان مبنيان على أن من ملك أن يملك هل يعد مالكاً أم لا؟ ومن قدر على المداواة في 
السلس أو التزويج هل يجب عليه الوضوء آم لا؟ قولان بناء على أن من ملك أن يملك هل 
يعد مالكاً آم لا؟ وكثير من هذه الفروع زعموا أنها مخرجة على هذه القاعدة» وليس الأمر 
كذلك بل هذه القاعدة باطلةء وتلك الفروع لها مدارك غير ما ذكروه» وبيان بطلانها أن 
الإنسان يملك أن.يملك أربعين شاة. فهل يتخيل أحد أنه يعد مالكاً الآن قبل شرائها حتى 
تجب الزكاة عليه! على أحد القولين. 

وإذا كان الآن قادراً على أن يتزوج فهل يجري في وجوب الصداق والنفقة عليه؛ قولان 
قبل أن يخطب المرأة لأنه ملك أن يملك عصمتهاء والإنسان مالك أن يملك خادماً أو دابة 
فهل يقول أحد أنه يعد الآن مالكاً لهما فيجب عليه كلفتهما ومئونتهما؟ على قول من 
الأقوال الشاذة أو الجادة بل هذا لا يتخيله من عنده أدنى مسكة من العقل والفقهء وكذلك 
الإنسان يملك أن يشتري آقاريه فهل يعده أحد من الفقهاء مالكاً لقريبه فيعتقه عليه قبل 
شرائه؟ على أحد القولين في هذه القاعدة على زعم من اعتقدها بل هذا كله باطل 


nene annnoeonoeno nea mnnanaceaoanCnaannnennaacnea menan ananes non 


(منها) إذا وهب له الاء في التيمم هل يبطل تيممه بناء على أنه يعد مالكاً أم يبطل بتاء على أنه لا يعد 
مالكاً ومنها من عنده ثمن رقبة هل يجوز له الإنتقال للصوم في كفارة الظهار بناء على آنه لا يعد مالكاً أم لا 
جوز له بناء على أنه يعد مالكاً ومنها من قدر على المداواة في السلس» أو التزويج هل يجب عليه الوضوء 
بناء على أنه يعد مالكاً آم لا جب عليه الوضوء بناء على أنه لا يعد مالكاً إلا أنبا باطلة إذ لا يمكن جعل 
جرد الإمكان والقبول للملك بدون أن يشتمل على موجب الإعتبار قاعدة شرعية ألا ترى أن أحداً لا 
يتخيل أن الإنسان إذا كان قادرا على أن يملك أربعين شاة هل يعد قبل شرائها مالكاً لها فتجب الزكاة عليه 
على القولين أو قادراً على أن يتزوج هل يعد قبل آن يخطب الرآة مالكاً عصمتها أم لا فيجب عليه الصداق 
والنفقة آم لا على القولين»ء أو قادرا على أن يملك خادماًء أو دابة هل يعد قبل شرائهما مالكاً لها أم لا 
فيجب عليه كلفتهما ومؤنتها آم لا على القولين» أو قادراً على أن يشتري أقاربه هل يعده أحد من الفقهاء 
مالكاً لقريبه فيعتقه عليه قبل شرائه على أحد القولين في هذه القاعدة على زعم من اعتقدهاء بل هذا كله 
باطل بالضرورة لا يتخيله من عنده أدنى مسكة من العقل والفقه والظن بالمشايخ من آهل المذهب أنهم م 
يريدوا مقتضى عباراتهم المطلقة وآن من ملك أن يملك مطلقاً من غير جريان سيب يقتضي مطالبته 
بالتمليك ولا غير ذلك من القيود لأ جعل هذا قاعدة شرعية ظاهر البطلان لضعف المتاسبة جداء أو 
لعدمها البتة وإنما أرادوا أن من ملك أن يملك مع جريان سبب يقتضي مطالبته بالتمليك أي من انعقد له 
سبب المطالبة بالملك فيرجع بذلك إلى القاعدة الثانية حتى يكون مناسباً لأن يعد مالكاً من حيث ال حملة 
تنزيلاً لسبب السيب منزلة السبب وإقامة للسيب البحيد مقام السبب القريب فيمكن أن يتخيل وقوعه قاعدة 


الفرق الحادي والعشرون والاثة 


1٩ 


بالضرورةء ونظائر هذه الفروع كثيرة لا تعد ولا تحصى» E‏ 
قواعد الشريعة البتة. 

بل القاعدة التي يمكن آن تجعل قاعدة شرعية ويجري فيها الخلاف قي بعض فروعها لا 
في كلها إن من جرى له سيب يقتضي المطالبة بالتمليك هل يعطى حكم من ملك وملك؟ 
قد يختلف في هذا الأصل في بعض الفروع» ولذلك مسائل . 

(المسألة الأولى) إذا حيزت الغنيمة فقد انعقد للمجاهدين سبب المطالبة بالقسمة والتمليك 
فهل يعدون مالكين لذلك آم لا؟ قولان. فقيل: يملكون بالحوز والأخذء وهو مذهب 
الشافعي رضي الله عنهء وقیل : لا يملكون إلا بالقسمة وهو مذهب مالك رحمه الله . 

(المسألة الثانية) العامل في القراض وجد في حقه سبب يقتضي المطالبة بالقسمة وإعطاء 
نصييه من الربح فهل يعد مالكاً بالظهور آو لا يملك إلا بالقسمة؟ وهو المشهور قولان في 
المذهب . 

(المسألة الثالغة) العامل في المساقاة وجد في حقه من العمل ما يقتضي المطالبة بالقسمةء 
وتمليك نصيبه من الثمن فهل لا يملك إلا بالقسمة أو يملك بالظهور؟ وهو المشهور على 
عكس القراض قولان قي المذهب. 


UES SS‏ ة عسراً من جهة قولنا جرى له سيب 
التمليك لأجل كثرة النقزض عليها فلذا ل بختلف قول مالك وغيره رحهم الله تعالى إلا في بعض فروعها 
كما يتضح لك ذلك بمسائل. 

(المسألة الأولى) إذا حيزت الغنيمة وانعقد للمجاهدين سبب المطالبة بالقسمة والتمليك فقيل يملكون 
بمجرد الحوز والأخذ وهو مذهب الشافعي رضي لله تعالى عنه وقيل لا يملكون إلا بالقسمة وهو مذهب 
مالك رحه اث تعالى . 

(المسألة الثانية) إذا وجد الظهور بالحمل في حق عامل القراض واتعقد له لسيب المطالبة بالقسمة 
واعطاء نصيبه من الربح فهل يعد مالكاً بمجرد الظهور آم لا يملك إلا بالقسمة قولان في المذهب 
والمشهور الثاني . 

(المسألة الثالفة) إذا وجد ظهور عامل المساقاة بالعمل وانعقد له سيب المطالبة بالقسمة وليك نصيبه من 
الثمن فهل يعد مالكاً بمجرد الظهور أو لا يملك إلا بالقسمة قولان في المذهب والمشهور الأول على 
عكس الفراض . 

(امسالة الرابعة) قال الأصل ل ر خلافاً في أن الشريك إذا باع شريكه شة شقصه على الغير وتحقق له ما 
يقتضي سبب المطالبة بان يملك الشقص البيع بالشفعة لا يكون مالكا إلا بأخذه بالشفعة بالفعل . 

(المسألة الخامسة) من له من المسلمين سبب يقتضي أن يملك به من بيت الال بأن يتصف بصفة من 
| الصفات الموجبة للإستحقاق منه كالفقر والحهاد والقضاء والفتيا والقسمة بين الناس:أملاكهم وغير ذلك ما 


(المسألة الرابعة) الشريك في الشفعة إذا باع شريكه تحقق له سيب يقتضي المطالبة بأن 
يملك الشخص المبيع بالشفعةء ولم أر خلافاً في أنه غير مالك. 

(المسألة الخامسة) الفقير وغيره من المسلمين له سبب يقتضى أن يملك من بيت المال ما 
يستحقه بصفة فقره» أو غير ذلك من الصفات الموجبة للإستحقاق كالجهاد والقضاء والفتياء 
والقسمة بين الناس آملاكهم وغير ذلك مما شأن الإنسان أن يعطى لأجلهء فإذا سرق هل 
يعد كالمالك فلا يجب عليه .الحد لوجود سبب المطالبة بالتمليك؟ آو يجب عليه القطع لأنه 
لا يعد مالكاً؟ وهو المشهور قولان: فهذه القاعدة على ما فيها من القوة من جهة قولنا: 
جرى له سبب التمليك في تمشيتها عسر لأجل كثرة النقوض عليها. 

آما هذا المفهوم وهو قولنا: من ملك أن يملك مطلقاً من غير جريان سبب يقتضي 
مطالبته بالتمليك ٠‏ ولا غير ذلك من القيود. فهذا جعله قاعدة شرعية ظاهر البطلان لضعف 
المناسبة جداً أو لعدمها البتة. 

أما إذا قلنا: انعقد له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك» فهو مناسب لأن يعد مالكاً من 
حيث الجملة تنزيلا لسبب السبب منزلة السبب» وإقامة للسبب البعيد مقام السبب القريب 
فهذا يمكن أن يتخيل وقوعه قاعدة في الشريعةء آما مجرد ما ذكروه فليس فيه إلا مجرد 
الإمكان والقبول للملك»ء وذلك في غاية البعد عن المناسبة» فلا يمكن جعله قاعدة» 
وتتخرج تلك الفروع بغير هذه القاعدة ففي الثوب للسترة يلاحظ فيها قوة المالية فلا يلزمه› 
أو أته أعانه على دين الله عز وجل ليس من باب تحصيل الأموال فيلزمه» ويكافي عنه إن 
شاء. 


شان الإنسان أن يعطي لأجله فإذا سرق هل يعد كالمالك فلا يجب عليه ا لحد لوجود سبب المطالبة بالتمليك 
أو يجب عليه القطع لأنه لا يعد مالكاً وهو المشهور قولان وآما الفروع المخرجة على القاعدة.الأولى فلها 
مدارك غير ذلك التخريج بأن يلاحظ في الثوب للسترة قوة الالية فلا يلزمه أو أنه إعانة على دين انش تعالى 
عر وجل ليس من باب تحصيل الأموال فيلزمه ويكافي عنه إن شاء وفي الماء يوهب له ما يسارته فلا منة 
وأما الالية المؤدية للمنة وهي ضرر والضرر متفي عن المكلف لقولهية لا ضرر ولا ضرار ولقوله عر 
وجل : وما جعل عليكم في الدين من حرج) [الحج: ۷۸]ء وفي واجد ثمن الرقبة في كفارة الظهار 
آما تنزيل وجود الثمن الذي هو وسيلة ملكها منزلته وأما عدم تنزيله منزلته» وفي القادر على التداوي من 
السلس»ء أو التزويج آما أن تنزل قدرته على ذلك التي هي وسيلة التداوي بالفعل منزلته آم لاء أو يلاحظ 
غير ذلك من النصوص والأقيسة والمناسبات التي اشتهر في الشرع اعتبارها من حيث اشتمالها على موجب 
الاعتبار لا ما لا يمكن اعتباره شرعاً ما لا يشتمل على موجب الاعتبار فتقدم مناسبته» وتكثر النقوض 
عليه ويكون اعتباره من غير ضرورة خلاف العلوم من نمط الشريعة إلا أن يضاف إليه ما يوجب اشتماله 
على موجب الاعتبار من القيود الموجبة للمناسبة فتظهر مناسبته وتقل النقوض عليه» ويكون اعتبار مثله بلا 


٤‏ القرق الثاني والعشرون والمائة 


وكذلك القول في الماء: يوهب له. هل ينظر إلى يسارته فلا منة؟ أو يلاحظ المالية؟ 
وهي ضرر والضرر منفي عن المكلف لقوله : ا ضرر ولا ضرار». ولقوله عز وجل : 
لما جعل عليكم في الدين من حرج) [الحج: ۷۸[ وواجد الثمن يتخرج على تنزيل 
وسیلته منزلته آم لا؟ وكذلك القادر على التداوي إلى غير ذلك من النصوص والأقيسة› 
والمناسبات التي اشتهرت في الشرع اعتبارهاء وهي مشتملة على موجب الاعتبار آما ما لا 
يشتمل على موجب الاعتبارء فلا يمكن جعله قاعدة شرعية بل ينيغي أن يضاف إليه من 
القيود الموجبة للمناسبة كما تقدم. 

ما يو جب اشتماله على موجب الاعتبار ونقل النقوض عليه» و أا عدم 
المناسبةء وكثرة اللقرض فاعتبار مثل هذا من غير ضرورة خلاف المعلوم من نمط الشريعة 
فتأمل ذلك» فإنه قد كثر بين المتأخرين خصوصاً الشيخ أبا الطاهر بن بشيرا فإنه اعتمد عليه 
في كتابه المعروف بالتنبيه كثيراً. 


(الفرق الثاني والعشرون والائة بين. قاعدة الرياء في العبادات وبين قامدة 
التشريك في العبادات) 
اعلم أن الرياء في العبادات شرك وتشريك مع الله تعالى في طاعته» وهو موجب 
للمعصية والإثم والبطلان في تلك العبادة كما نص عليه الإمام المحاسبي وغيره» ويعضده 
ما في الحديث الصحيح آخرجه مسلم وغيره أن الله تعالى يقول: آنا أغنى الشركاء عن 
الشرك فمن عمل عملاً أشرك فيه غيري تركته له» أو تركته لشريكي فهذا ظاهر في عدم 
الاعتداد بذلك العمل عند الله تعالى» وكذلك قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله 


ضرورة هو اللوم من نعط الشريسة لمل فلك نه قد كنر بين ارين مسوم شيخ أب الغاعر بن 
بشير فإته اعتمد عليه في كتابه المعروف بالتنبيه كثيراً والله سبحانه وتعالى آعلم . 
(الفرق الثاني والعشرون والمائة بين قاعدة الرياء في العبادات وبين قاعدة التشريك في 
العبادات) 

من حيث أن التشريك فيها لا بحرم بالإجماع بخلاف الرياء فيها قيحرم هو أن التشريك فيها لا كان بما 
جعله الله تعالى للمكلف في هذه العبادة مما لا يرى ولا يبصر كمن جاهد ليحصل طاعة الله بالجهاد 
وليحصل السبايا والكراع» والسلاح من جهة أموال العدو وكمن حج وشرك في حجه غرض المتجر بأل 
يكون جل مقصوده أو كله السفر للتجارة خاصةء» ويكون الحج أما مقصوداً مع ذلك» أو غير مقصود 
وإنما يقع تابعاً إتفاقاً وكمن صام ليصح جسده أو ليحصل زوال مرض من الأمراض التي تداوى بالصوم 
بحيث يكون التداوي هو مقصوده أو بعض مقصوده والصوم مقصود مع ذلك وكمن يتوضأً بقصد التبرد 
أو التنظيف لم يضره في عبادتهء ولم يحرم عليه بالإجاع لأن جميع هذه الأغراض لا يدخل فيها تعظيم 


۳ 


الفرق الثاني والعشرون والائة 


مخلصين له الدين( [البينة: ]١‏ يدل على أن غير المخلصين لله تعالى ليسوا مأمورين بهء 
وما هو غير مأمور به لا يجزي عن المأمور به فلا يعتد بهذه العيادة وهو المطلوب» وتحقيق 
هذه القاعدة وسرها وضابطها أن يعمل العمل المأمور به والمتقرب به إلى الله تعالىء 
ويقصد به وجه الله تعالى» وآن يعظمه الناس أو يعظم في قلوبهم فيصل إليه ينفعهم أو 
يندفع عنه ضررهم» فهذا هو قاعدة أحد قسمي الرياء. والقسم الآخر أن يعمل العمل لا 
يريد به وجه الله تعالى البتة بل الناس فقطء ويسمى هذا القسم رياء الإخلاص» والقسم 
الأول رياء الشرك لأن هذا لا تشريك قيه بل خالص للخلقء والأول للخلق وله تعالى. 
وأغراض الرياء ثلاثة التعظيم وجلب المصالح الدنيوية ودفع المضار الدنيويةء والأخيران 
يتفرعان عن الأول فإنه إذا عظم انجلبت إليه المصالح واندفعت عنه المقاسد فهو الغرض 
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الجلق» بل هي تشريك أمور من المصالح ليس لها إدراك ولا تصلح لاإدراك ولا للتعظيم فلا تقدح في 
العبادات إذ كيف تقدح وصاحب الشرع قد أمر بها في قولهيل: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج ومن ل يستطع فعليه بالصوم» فإنه له وجاء آي قاطع نعم إذا تجردت العبادة عن هذه الأغراض زاد 
الأجر وعظم الثواب وإذا م تجرد العيادة عنها تقص الأجر وإن كان لا سبيل إلى الإثم واليطلان وآما الرياء 
فيها فإنه لما كان شركاًء وتشريكاً مع الله تعالى في طاعته لمن يرى» ويبصر من الق لأحد أغراض ثلاثة 
التعظيم وجلب المصالح الدنيوية ودفع المضار الدنيوية والأخيران يتفرعان عن الأول فإنه إذا عظم انجلبت 
إليه المصالح واندفعت عنه المغاسد فهو الغرض الكلي في الحقيقة فيقتضي رؤية التفع أو الضر لغيره تعالى 
فينافي ما أشار له سيدي علي وفا بقوله: «وعلمك أن كل الأمر أمري هو المعنى المسمى باتحادي» قال 
العلامة الأمير: ولا بد عند كل مسلم من حظ في هذا المقام وإن تفاوتوا هو ذلك آما بآن يعمل العمل 
المأمور به والتقرب به إلى الله تعالى ويقصد به وجه الله تعالى وأنُ يعظمه الناس»ء أو يعظم في قلوبهم فيصل 
إليه نفعهم أو يندفع عنه ضررهم فيسمى رياء الشرك لأنه للخلق ول تعالى واما بن يعمل العمل لا يريد به 
وجه الله تعالى البتة بل الناس فقط فيسمى رياء الإخلاص لأنه لا تشريك فيه بل خالص للخلق كان مضراً 
بالعبادة» وعرماً على المكلف لأنه موجب للمعصية والإثم والبطلان في تلك العبادة كما نص عليه الإمام 
اللحاسبي وغیره ویعضده ما آخرجه مسلم وغیره آن الله تعالى يقول: «أنا آغني الشركاء عن الشرك فمن 
عمل عملا أشرك فيه غيري ترکته له أو ترکته لشریکي» وقوله تعالی : وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين 
له الدين) [البينة: ١]ء‏ فإن الحديث ظاهر في عدم الاعتداد بذلك العمل عند الله تعالى والآية تدل على أن 
غير المخلصين لله تعالى ليسوا مأمورين به وما هو غير مأمور به لا مجزي عن الأمور به فلا يعتد بهذه العيادة 
وهو المطلوب وبال حملة فقرق بين من بجاهد ليقول الناس آنه شجاع أو ليعظمه الإمام فيكثر عطاؤه من بيت 
الال فيكون رياء حراماً وبين من بجاهد ليحصل السبايا والكرإع والسلاح من جهة أموال العدو فلا يضره 
ولا يحرم عليه إجاعاً ولا يقال لفعله رياء مع أنه قد شرك فيه بسبب أن الرياء العمل ليراه غير الله تعال من 

خلقه والرؤية لا تصح إلا من الق وأما العمل من لا يرىء ولا يبصبر كالمال المأخوذ في الخنيمةء ونحوه 
فلا يقال فيه ریاء والله سبحانه وتعالی آعلم . 


:3 الفرق الثالث والعمشرون والمائة 


الكلي في الحقيقةء» فهذه قاعدة الرياء المبطلة للأعمال المحرمة بالإجماع» وأما مطلق 
التشريك كمن جاهد ليحصل طاعة الله بالجهادء وليحصل المال من الغنيمة فهذا لا يضره» 
ولا يحرم عليه بالإجماع لأن الله تعالى جعل له هذا في هذه العيادة ففرق بين جهاده ليقول 
الناس آنه شجاع» أو ليعظمه الإمام فيكثر عطاؤه من بيت المال فهذا ونحوه رياء حرام» وبين 
آن يجاهد ليحصل السبايا والكراع والسلاح من جهة آموال العدو فهذا لا يضره مع أنه قد 
شرك ولا يقال لهذا رياء بسبب أن الرياء ليعمل آن يراه غير الله تعالى من خلقهء والرؤية لا 
تصح إلا من الخلقء فمن لا يرى ولا يبصر لا يقال في العمل بالنسبة إليه رياء» والمال 
المأخوذ في الغنيمة ونحوه لا يقال آنه يرى أو يبصرء فلا يصدق على هذه الأغراض لفظ 
الرياء لعدم الرؤية فيهاء وكذلك من حج وشرك في حجه غرض المتجر بآن يكون جل 
مقصوده أو كله السفر للتجارة خاصةء ويكون الحج آما مقصوداً مع ذلك أو غير مقصودء 
ويقع تابعاً انفاقاً فهذا آيضاً لا يقدح في صحة الحج» ولا يوجب إثماً ولا معصية» وكذلك من 
صام ليصح جسده آو ليحصل له زوال مرض من الأمراض التي ينافيها الصيام» ويكون التداوي 
هو مقصوده آو بعض مقصوده» والصوم مقصود مع ذلك وأوقع الصوم مع هذه المقاصد لا 
تقدح هذه المقاصد في صومه بل أمر بها صاحب الشرع في قوله بة: «يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فته له وجا آي قاطع . 

فأمر بالصوم لهذا الغرض فلو كان ذلك قادحاً لم يأمر يه عليه الصلاة والسلام في 
العبادات وما معهاء ومن ذلك آن يچدد وضوءه وينوي التبرد آو التنظيف»› وجميع هذه 
الأغراض لا يدخل فيها تعظيم الخلق بل هي تشريك أمور من المصالح ليس لها إدراكء 
ولا تصلح لادراك ولا للتعظيم فلا تقدح في العبادات فظهر القرق بين قاعدة الرياء في 
العيادات» وبين قاعدة التشريك في العبادات غرضاً آخر غير الخلق مع أن الجميع تشريك 
نعم لا يمنع أن هذه الأغراض المخالطة للعبادة قد تنقص الأجرء وإن العبادة إذا تجردت 
عنها زاد الأجر وعظم الثواب» آما الأثم والبطلان فلا سييل إليه ومن جهته حصل الفرق لا 
من جهة كثرة الثواب وقلته. 

(الفرق الثالث والعشرون والائة بين قامدة عقد الإمزية وبين قاعدة غيرها ما 
يوجب التأمين) 
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(الفرق الثالث والمشرون والائة بين قاعدة عقد المزية وبين قاعدة غيرها نما يوجب التآمين 
من عقدي اللصاائة والتأمين وذلك أن القاعدتين وإن اشتركتا في وجوب الأمان والتأمين 
إلا أنہما افترقنا من وجوه) 


القرق الثالث والعشرون والائة £0 


وهو أما المصلحة أو الأمانء والجميع يوجب الأمان والتأمين. غير أن عقد الجزية 
يكون لضرورة ولغير ضرورة لأن الله تعالى إنما أوجب القتال عند عدم موافقتهم على أداء 
الجزية بقوله: فلإحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) [التوبة: ۹] فجعل القتال ملغياً 
إلى وقت موافقتهم على أداء الجزيةء ولا يعقده إلا الإمام ويدوم للمعقود لهم ولذراريهم 
إلى قيام الساعة إلا آن يحصل للعقد تاقض كما تقدم تفصيل النواقض» وأنه ليس رخصة 
على خلاف القواعد بل على وفق القواعد كما تقدم بيان ذلك» وأما التأمين فيصح من آحاد 
الناس بخلاف عقد الجزية يشترط أن يكون في عدد محصور كالواحد ونحوه» وأما الجيش 
الكثير فالعقد في تأمينه الأمير على وجه المصلحةء ولا يجوز إلا لضرورة تقتضي ذلك» 
وكذلك عقد المصالحة لا يجوز إلا لضرورةء ولا يعقده إلا اللإمام ويكون إلى مدة محينة 
بخلاف الجزية» ويجوز بغير مال يعطونه بخلاف الجزية لا بد فيها من المال» وهو رخصة 
على خلاف قاعدة القتال وطلب الإسلام منهمء ولذلك لا يكون إلا عند العجز عن قتالهم 
أو إلجاتهم إلى الإسلام أو الجزية وشروط الجزية كثيرة معلومة متقررة في الشرع» وشروط 
المصالحة بحسب ما يحصل الإتفاق عليها ما لم يكن في الشروط فساد على المسلمينء 
وكذلك التأمين ليس له شروط بل بحسب الواقع» واللازم فيه مطل الأمان والتأمين» وعقد 
الجزية يوجب على المسلمين حقوقاً متأكدة من الصون لهم والذب عنهم كما تقدم بيانهء 
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(الوجه الأول) إن عقد ال جزية يكون لضرورة ولغير ضرورة لأن الله تعالى إنما أوجب القتال عند عدم 
موافقتهم على أداء الجزية بقوله تعالى: إحتى يعطوا الجحزية عن يد وهم صاغرون) [التوية : ۹ء فجعل 
القتل ملغياً إلى وقت موافقتهم على آداء الجزية وعقد المصالحة لا جوز إلا لضرورة وكذلك عقد الأمير 
تآمین الجيش الكبير لا يجوز إلا لضرورة تقتضيه . 

(والوجه الثافي) إن عقد الجزية لا يعقده إلا الإمام كعقد المصالحة وآما التأمين فيصبح من آحاد الناس 
بشرط أن يكون في عدد حصور كالواحد ونحوه وآما ا لجيش الكبير فعقد تأمينه للأمير على وجه المصلحة. 

(والوجه الثالث) إن عقد الجزية يدوم للمعقود لهم ولذرارييم إلى قيام الساعة إلا أن صل للعقد 
ناقض من النواقض التقدم تفصيلها وعقد المصالحة إنما يكون إلى مدة معينة. 

(والوجه الرايع) أن عقد الجزية ليس رخصة على خلاف القواعد بل على وفق القواعد كما تقدم بيان 
ذلك وعقد المصالحة رخصة على خلاف قاعدة القتال وطلب الإسلام منهم ولذلك لا يكون إلا عند العجز 
عن قتالهم أو إلجائهم إلى الإسلام أو الجزية. 

(والوجه الخامس) أن شروط عقد ال جزية كثيرة معلومة مقررة في الشرع وشروط عقد المصالحة بحسب 
ما بحصل الإتفاق عليها ما لم يكن في الشروط فساد على المسلمين وكذلك التأمين ليس له شروط بل 
بحسب الواقع . 

E‏ إن عقد الجحرية لا بد فيه من الال وعقد المصالحة جوز بغير مال يعطونه. 

(والوجه السابع) إن عقد الجزية يوجب على المسلمين زيادة على الأمن والتأمين حقوقاً متأكدة من 


٤٦‏ الفرق الرابع والعشرون والائة 


المصالحة لا توجب مثل تلك الحقوق بل يكونون أجانب منا لا يتعين علينا برهم ولا 
الإحسان إليهم لأنهم ليسوا في ذمتنا غير أنا لا نغدر بهم ولا نتعرض لهم فقطء ونقوم بما 
التزمنا لهم في العقد من الشروط› واتفقنا عليها من غير أن نواسي فقيرهم» وننصر 
مظلومهم بل نتركهم ينفصلون بأنفسهم بخلاف عقد الجزية يجب علينا فيه دفع التظالم 
بينهمء» وغير ذلك مما هو مقرر في الفقه مبسوطاً هنالك فهذا هو الفرق بين هذه القواعد. 
(الفرق الرابع والعشرون والمائة بين قاعدة ما يجب توحيد الله تعالى به من التعظيم 
وبين قاعدة ما لا مچب توحیده به) 

اعلم أن توحيد الله تعالى بالتعظيم ثلاثة أقسام واجب إجماعاً وغير واجب إجماعاًء 
ومختلف فيه هل يجب توحید الله تعالى به آم لا؟ القسم الأول الذي يجب توحيد الله تعالى 
به من التعظيم بالإجماع فذلك كالصلوات على اختلاف آنواعهاء والصوم على اختلاف رتبه 
في الفرض والتفل والنذر فلا يجوز أن يفعل شيء من ذلك لغير الله تعالى» وكذلك لحج 
ونحو ذلك وكذلك الخلق والرزق والأمانة والإحياء والبعث والنشر والسعادة والشقاء 


قال : 
(الفرق الرابع والعشرون والمائة بين قاعدة ما يجب توحيد الله تعالى به من التعظيم وبين 
قاعدة ما لا مجحب توحيده تعالى به إلى آخر ما قاله في القسم الأول) 
قلت ما قاله في ذلك صحیح . ٠‏ 
قال: (القسم الثاني وهو المتفق على عدم التوحيد فيه» والتوحد كتوحيده تعالى بالوجود والعلم 
ونحوهما إلى آخر ما قاله في هذا القسم). 


الصون والذب عنهم ودفع التظام بينهم وغير ذلك نما هو مقرر ومبسوط في كتب الفقهء وتقدم يانه 
والمصالحة لا توجب مثل تلك الحقوق» بل یکونون آجانب منا لا یتعین علینا برهم ولا الإحسان إليهم 
لأنهم ليسوا في ذمتنا غير أنا لا نغدر بهم ولا نتعرض لهم فقط بل نقوم يما التزمنا لهم في العقد من 
الشروط التي اتفقنا عليها ونتركهم يفتصلون بأنفسهم من غير أن ننصر مظلومهم ولا أن نواسي فقيرهم 
واللازم في عقد التأمين مطل الأمان والتآمين والله سبحانه وتعالى أعلم . 
(الفرق الراب والعشرون والمائة بين قاعلة ما جب توحيد الله قعالى به من التعظيم وبين 
قاعدة ما لا جب توحیده به) 

توحيد الله تعالى بالتعظيم ثلائة أقسام . 

(القسم الأول) واجب إجاعاً وهو أربعة أنواع . 

(النوع الأول) عبادة كالصلوات على اختلاف أنواعها والصوم على اختلاف رتبه في الفرض والنثفل 
والنذر والحج» فلا يجوز أن يفعل شيء من ذلك لغير الله تعالى . 
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والهداية والاضلال والطاعة والمعصية والقبض والبسط» فيجب على كل أحد أن يعتقد 
توحيد الله تعالى وتوحده بهذه الأمور على سبيل الحقيقةء وإن أضيف شيء منها لغيره 
تعالى فإنما ذلك على سبيل الربط العادي لا أن ذلك المشار إليه فعل شيئاً حقيقة . 

كقولنا: قتله السم وأحرقته النار وأرواه الماء فليس شيئاً من ذلك يفعل شيثاً مما ذكر 
حقيقة بل الله تعالى ربط هذه المسبيات بهذه الأسباب كما شاء وأرادء ولو شاء لم يربطها 
وهو الخالق لمسبباتها عند وجودها لا أن تلك الأسباب هي الموجدةء وكذلك أخبار الله 
تعالى عن عيسى عليه السلام أنه كان يحيي الموتى ويبرىء الأكمة والأبرص معناه أن الله 
تعالى كان يحيي الموتى» ويبرىء عند إرادة عيسى عليه السلام لذلك لا آن عيسى عليه 
السلام هو الفاعل لذلك حقيقة بل الله تعالى هو الخالق لذلك ومعجزة عيسى عليه السلام 
في ذلك ربط وقوع ذلك الإحياءء وذلك الإبراء بإرادته فإن غيره يريد ذلك ولا يلزم إرادته 
ذلك فاللزوم إرادته هو معجزته عليه السلامء وكذلك جميع ما يظهر على أيدي الأنبياء 
والأولياء من المعجزات والكرامات الله تعالى هو خالقهاء وكذلك يجب توحيده تعالى 


قلت : ما قاله في ذلك غير صحيح فإنه لا يخلو آن تقول: إن الوجود هو عين الموجود أو غيره 
فإن قلت بالأول ل يصح القول بعدم التوحيدء والتوحد من حيث أن وجود الباري تعالى عين ذاته 
ووجود غيره عين ذاته» والغيران كل واحد منهما منفرد بذاته غير مشارك فيها فلا يصح على ذلك 
القول بعدم التوحيدء والتوحد على هذا باعتبار الوجود الخارج عن الذهنء وأما باعتبار الأمر الذهني 
فلا يصح على ذلك الاتفاق على القول بعدم التوحيدء والتوحد للخلاف في الأمر الذهني» وإن قلنا 
بالأمر الثاني فلا يصح أيضاً القول بعدم التوحيد» والتوحد من حيث أن وجود كل واحد من الغيرين 
يختص به هذا على القول بإنكار الحال» وأما على القول بالحال فلا بخلو أن يقال: إن الحال هي الأمر 


(والنوع الثاني) صفات الأفعال كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والبعث والنشور والسعادة والشقاء 
والهداية والإضلال والطاعة والمعصية والقبض والبسط» فيجب على كل أحد أن يعتقد توحيد الله وتوحده 
بهذه الأمور على سبيل الحقيقة وأن ما أضيف منها لغيره تعالى سواء كان في كلامه تعالى كإخباره تعالى عن 
عيسى عليه السلام آنه كان يجيي الموتى ويبرىء الأكمة والأبرص أو في كلامنا كقولنا قتله السم واحرقته 
الثار وارواه الماء ليس معتاه أن غيره تعالى فعل شيئاً من ذلك حقيقة» بل معتاه أن الله تعالى ريط المسببات 
بأسباا كما شاء وأراد سواء كانت الأسباب أسباباً عادية لمسبباتها كما في سببية السم للقتل والنار 
للإحراق والماء للإرواء أو أسباباً غير عادية لسبباتها كما في إرادة عيسى عليه السلام لإحياء الموتى وابراء 
الأكمه والأبرصٌ وكذلك جيع ما يظهر على أيدي الأنبياء والأولياء من المعجزات والكرامات عند إرادة 
ذلك النبي أو الولي ولو شاء تعالى لم يربطهاء وهو الخالق حقيقة لمسبباتا عند وجودها لا أن تلك الأسباب 
هي الموجدة حقيقة قلت وذكر شيخ شيوخنا خلة المحققين السيد أحد دحلان رجه الله تعالى في رسالة له 
فيما يتعلتق بقوله تعالى: يا يها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم# [البقرة:٠۲]ء‏ إل 
لربط الله تعالى المسببات بأسبايها حكماً ومصالح كثيرة منها أن المكلفين إذا تحملوا المشقة في الحرث 


بإستحقاق العبادة والألوهية وعموم تعلق صفاته تعالى فيتعلق علمه بجميع المعلومات 
وإرادته بجميع الكائنات» وبصره بجميع الموجودات الباقيات والفانيات» وسمعه بجميع 
الأصوات وخيبره بجميع المخبرات فهذا ونحوه توحيد واجب بالإجماع من أهل الحق لا 
مشاركة لحد فيه . 

القسم الثاني : وهو المتقق على عدم التوحيد فيه والتوحد كتوحيده بالوجود والعلم 
ونحوهما فمفهوم الوجود مشترك فيه سواء قلنا هو عين الموجود أو غيره» فإن قلنا الوجود 
زائد على الموجود فهو مشترك فيه في الخارج» وإن قلنا: وجود كل شيء نفس ماهيته 
فتزيد نفس ماهيته في الخارج وأآما في الذهن فنحن نتصور من معنى الوجود معنى عاما 
يشمل الواجب والممكن» فتلك الصورة الذهنية وقعت للشركة فيها فعلمنا أن التوحيد في 
أصل الوجود غير واقع على التقديرين وكذلك مفهوم العلم من حيث هو علم وقعت الشركة 
فيه بين الواجب والممكن» وكذلك مفهوم الحياة والسمع والبص والإرادة والكلام النفساني 


الذهني أو لا فإن قلنا بالأول: ل يصح الإتفاق على عدم التوحيد» والتوحد للخلاف في الأمر 
بحاله كما سبق في الوجود» وما قاله من آنه لولا الشركة في أصول هذه المفهومات لتعذر علينا قياس 
الغائب على الشاهد ليس بصحيح من حيث أن الشركة قي آصول هذه المفهومات ل تثبت فيتعذر قياس 
الغائب على الشاهد» وما ذكر من أن بعض الفضلاء آورده وارد» وجوابه بالتزام بطلاڻ قياس الغائب 
على الشاهدء وعدم تعذر إثبات الصقات لذلك لأنه لا يتعين لإثياتها قياس الغائب على الشاهدء وما 
أجاب هو به عن ذلك السؤال لا يصح إلا على القول بالأحوال» ولا حاجة إلى ذلك لعدم تعين قياس 
الغائب على الشاهد للدلالة على الصفات» وال تعالى أعلم وما قاله في القسم بعده صحيح . 


والغرس طلباً للشمرات وكدوا آنفسهم في ذلك حالاً بعد حال علموا آنيم لما احتاجوا إلى تحمل هذه المشاق 


, لطلب هذه المنافع الدنيوية فلن محتاجون إلى تحمل مشاق الطاعة التي هي آقل من مشاق المنافع الدنيوية من 


باب أو لان مشاق الطاعة تثمر النافع الأخروية التي هي أعظم من الدنيوية ء ومنها آنه تعالى أجرى عادته 
بتوقف الشفاء على الدواء في بعض الأحيان ليعلم الإنسان إنه إذا تحمل مرارة الأدوية دفعاً لضرر امرض 


' فلان يتحمل مشاق التكليف دفعاً لضرر العقاب من باب آولى ومنها آنه سبحانه وتعالى لو خلق المسببات 


دفعة واحدة من غير وسائط أسبابها لحصل العلم الضروري باستنادها إلى القادر الحكيم وذلك كالمنافي 


, للتكليف والإبتلاء لأنه لا يبقى كافر ولا جاحد حيتئذ فلما خلقها بهذه الوسائط ظهرت حكمة التكليف 
والابتلاء وتقيزت الفرقة الموصوفة بالهدي عن الفرقة الموصوفة بالشقاء لأ المهتدي يفتقر في استتادها إلى 


القادر المختار إلى نظر دقيق وفكر غامض فيستوجب الثواب ولهذا قيل لولا الأسباب لا ارتاب مرتاب 
ومنها إنه يظهر للملائكة وأولي الاستيصار عبر في ذلك» وأفكار صائبة إلى غير ذلك من الحكم التي لا 
حيط بها إلا الواحد القهار ولا كان المقصود من الإستدلال بيذه الآية على وجود الصانع واتصافه 
بالكمالات» واستحقاقه لأتواع العبادات إتما هو العلم» وكان علم الإنسان بأحوال نفسه أظهر من علمه 
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وأنواعه من الطلب في الأمر والنهي والخبر وغير ذلك من أنواع الكلام النفساني» ولولا 
الشركة في أصول هذه المفهومات لتعذر علينا قياس الغائب على الشاهد. 

فإن القياس بغير مشترك معتذر»ء وقياس المباين على مباينه لا يصح» وقد أورد بعض 
الفضلاء هذا السؤال. فقال: إن كان القياس صحيحاً لمعنى مشترك بين الشاهد والغائب فقد 
وقعت المشابهة بين صفات الله تعالى وصفات اليشر»ء والله سبحانه تعالى لا تشبه ذاته ذاتاًء 
ولا صفة من صفاته صفة من صفات غيره ليس كمثله شيء وهو السميع البصيري› 
والسلب الذي في هذه الآية عام في الذات والصفات»ء وإن لم يكن القياس صحيحاً تعذر 
إثبات الصفات فإن مستندها قياس الغائب على الشاهد» والجواب عن هذا السؤال إن 
السلب للمثلية المستفاد من الآية صحيح والقياس أيضاً صحيح» ووجه الجمع بينهما آن 
المعاني لها صفات نفسية تقع الشركة فيها فبها يقع القياس» وتلك الصفات النفسية حكم 
لذلك المعنى» وحال من أحواله النفسية وهى حالة غيز معللة» وذلك كما نقول: كون 
السواد سواداً وكون البياض بياضاً حالة للسواد والبياض وهي حالة غير معللةء وهذه الحال 
لا موجودة ولا معدومة فليس خصوص السواد الذي امتاز به على جميع الأعراض صفة 
وجودية قائمة بالسواد وكذلك كونه عرضاً ليس بصفة وجودية قائمة بالسوادء بل السواد في 
نفسه بسيط لا تركيب فيه» وحقيقة واحدة في الخارج ليس لها صفة بل يوصف بهاء ولا 


۹ 
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بأحوال غيره قدم سبحانه وتعالى فيها دلائل الأنفس على دلائل الآفاق ومن دلائل الأنفس نفس الإنسان ثم 
ذکر آبائه وأمهاته بقوله» «والذين من قبلكم) ومن دلائل الآفاق الأرض لأنبا أقرب إلى الإنسان من 
السماء ومعرفته بحالها أكثر من معرفته بحال السماء وقدم ذكر السماء على ذكر الماء وخروج الثمرات 
بسبب الاء لأن ذلك كالأئر المتولد من السماء والأرض والأثر متأثر عن المؤثر وروي أن بعض الزنادقة 
أنكر الصانع عند جعفر الصادق رضي الله عنه فقال له جعفر هل ركبت البحر؟ قال: نعم قال : هل رأيت 
أهواله قال: هاجت يوماً رياح هائلة فكسرت السفن» وأغرقت اللاحين فتعلقت ببعض ألواحهاء ثم 
ذهب عني ذلك اللوح» فإذا أنا مدفوع في تلاطم الأمواج حتى دفعت إلى الساحل» فقال جعفر: قد كان 
اعتمادك من قبل على السفينة والملاح واللوح بأنه ينجيك فلما ذهبت هذه الأشياء عنك هل أسلمت نفسك 
للهلاك آم كنت ترجوا السلامة بعده قال: بل رجوت السلامة قال تمن ترجوها فسكت الرجل فقال 
جعفر: إن الصانع هو الذي ترجوه ذلك الوقت وهو الذي أنجاك من الغرق فأسلم الرجل على يده وروي 
آن النبي ية قال لعمران بن حصين رضي الله عتهما: كم لك من اله قال عشرة قال: فمن تحمك وكرمك 
وقع الأمر العظيم إذا نزل بك من جلتهم قال الله تعالى فقال عليه السلام مالك من اله إلا الله وكان الإمام 
أبو حنيفة رضي الله عنه سيفاً على الدهريةء وكانوا يتتهزون الفرصة ليقتلوه فبينما هو قاعد في مسجده إذ 
هجم عليه جماعة منهم بأيدييم سيوف مسلولة وموا بقتله» فقال لهم أجيبوني عن مسألة ثم. افعلوا ما.شتتم 
فقالوا له هات فقال ما تقولون في رجل يقول لكم إني رأيت سفيئة مشحونة بالأحمال ملوءة بالأثقال قف 


الفروق/ ج ۳/ م ٤‏ 
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توصقف بصفة وجودية حقيقة تقوم بهاء وكذلك القول في بقية المعاني : فكذلك كون العلم 
علماً صفة نفسيةء وحالة له ليست صفة موجودة في الخارج قائمة بالعلم» فالقياس وقع 
بهذه الحالة النفسية» والحكم النفسي لا بصفة وجوديةء وكذلك القول في الإرادة والحياة 
وغيرهما من بقية الصفات» وإذا كان القياس إنما هو باعتبار أمر مشترك بين الشاهد والغائب 
هو حكم نفسي» وحالة ذاتية ليست بموجودة في الخارج» فالسلب الذي في الآية معتاه أن 
المثلية مئفية بين الذات وجميع الذوات» وكل صفة له تعالى وبين جميع صفات المخلوقات 
في آمر وجودي . 

فإنه لا صفة وجودية مشتركة بين الله وخلقه البتة بل الشركة إنما وقعت في آمور ليست 
موجودة في الخارج كالأحوال والأحكام والنسب والإضافات كالتقدم والتأخر والقبلية 
والبعدية والمعية وغير ذلك من النسب والإضافات. أما فى صفة وجودية فلا فهذا وجه 
الجمع بين قياس الشاهد على الغائب وبين نفي المشابهةء وبسط هذا في كتب أصول 
الدين» وقد بسطته في شرح الأريعين وأوردت هذا السؤال وأجبت عنه هنالك ميسوطاً. 
فهذا القسم ونحوه لا يجب التوحيد فيه على هذا التفسير إجماعاًء فيجوز أن يؤزصف 
المخلوق بأنه عالم ومريد وحي وموجود ومنخبر وسميع وبصير ونحو ذلك من غير اشتراك 
في اللفظ بل باعتبار معنى عام على ما تقدم تفسيره. 
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احتوشتها في لج البحر أمواج متلاطمة» ورياح ختلفة وهي من بينها تجري مستوية ليس لها ملاح جريا 
ولا مدبر يدبر أمرها هل جوز ذلك في العقل قالوا: لا هذا شيء لا يقبله العقل» فقال أبو حنيفة: يا 
سبحان الله إذا ل جوز العقل سفينة تجري من غير ملاح يدبرها في جريانها فكيف جوز قيام هذه الدنيا على 
اختلاف أحوالها وتغير أعمالها وسعة أطرافها من غير صانع وحافظ فيكوا جيعاً وقالوا صدقت وأغمدوا 
سيوفهم» وتابوا وروي أن بعض الدهرية سأل الإمام الشافحي رضي الله عنه ما الدليل على الصاتع فقال 
ورقة الفرصاد آي التوت طعمها واحد ولونها واحد وريحها واحد وطبعها واحد عندكم قالوا نعم قال 
فتأكلها دودة القز فيخرج منها الإبريسم وتأكلها النحل فيخرج منها العسل» وتأكلها الشاة فيخرج منها 
البعرء وتأكلها الظبية فينعقد في نوافجها المسك فمن الذي جعلها كذلك مع أن الطبع واحد فاستحسنوا 
ذلك وآمنوا على یده» وكاتوا سبعة عشر اه المراد فالله تعالى هو الخالق للممكثات وللعباد وأفعالهم جيعاً 
قال العلامة الأمير علي عبد السلام : على جوهرة التوحيد وليس لقدرة العبد إلا جرد المقارتة كالأسباب 
العادية معها.لا بها وليس خلق الله تعالى بآلة خلافاً لقول ابن عربي للعبد آلة وللعيد آلة لفعل الرب ذكره في 
وما رميت أي إيجاداً إذ رمت كسبا فلا تناقض ومع أن الفعل له تعالى فالأدب أن لا ينسب له إلا الحسن 
بإشارة ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك» وإن كان معتاه كسباً بدليل 
الأخرى قل كل من عند الله أي خلقاًء وآنظر لقول الخضر فأردت أعيبها مع قوله فأرادوا بك أن يبلغا 
آشدها. 
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القسم الثالث الذي اختلف فيه هل يجب توحيد الله تعالى به أم لا؟ فهذا هو التعظيم 
بالقسم . فهل يجوز أن يقسم بغير الله تعالى فلا يكون من التعظيم الذي وجب التوحيد فيه 
آو للا يجوز؟ فيكون من التعظيم الذي وجب التوحيد فيهء وهذا القسم هو الذي سيق الفرق 
لأجله لأنه المتعلق بالقواعد الفقهيةء وقد اختلف العلماء فيه فقال الشيخ الفقيه أبو الوليد بن 
رشد في المقدمات: هو مباح كالحلف بالل تعالى وبأسمائه الحسنى وبصفاته العليا ومحرم 
کالحلف ہاللات والعزى وما يعبد من دون الله تعالی لأن الحلف تعظيم› وتعظيم هذه 
الأشياء قد یکون کفراً وأقله التحريم› ومڪروه وهو الحلف بها عدا ذلك . وقاله الشافعي 
رضي الله تعالی عنه: لما في مسلم قال کل : «ألا أن الله تعالى نهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن 
كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)ء ومن المكروه الحلف بالرسول ية أو بالكعبة. وقال 
أبو الحسن اللخمي: الحلف بالمخلوقات كالنبي ية ممنوع فمن فعل ذلك استغفر الله 
تعالی»› واختلف في جواز الحلف بصفات الله تعالی كالقدرة والاإرادة والعلم ونحوها من 
الصفات السبعة» فالمشهور الجواز ولزوم الكفارة في ذلك إذا حنث. وقاله أبو حنيفة 
والشافعي وابن حتبل رضي الله تعالى عنهم آجمعین : وروى عن مالك رحمه الله الكراهة 
في لعمر الله وأمانة الله وآن الحلف بالقرآن والمصحف ليس بيمين ولا كفارة فيه . 

وقال الشيخ جلال الدين في الجواهر: لا يجوز الحلف بصفات الث الفعلية كالرزق 


0١ 
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(والنوع الثالث) إستحقاق العبادةء والالهية وعموم تعلق صفاته تعالى فيتعلق علمه بجميع المعلومات 
وإرادته بجميع الممكنات وبصره بجميع الموجودات الباقيات والفانيات وسمعه بجميع الأصوات وخبره 
بجميع المخبرات . 

(فتوحيله تعالى) في هذا ونحوه واجب بالإجماع من أهل الحق لا مشاركة لأحد فيه. 

(والتوع الرايع) كل لفظ أشهر استعماله في حق الله تعالى خاصة كلفظ الله والرحمن ولفظ تبارك فلا 
جوز إطلاقه على غيره تعالى فلا يسمى بالل والر من غيره تعالى» وتقول تبارك الله أحسن الالقين ولا تقول 
تبارك زيد قلت وإطلاق بني حنيقة على مسيلمة رححمن اليمامة وقال شاعرهم : 

علوت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا وأنت غيث الورى لا زلت رحاناً 

قال الصبان في رسالته البيانية أجاب الزخشري عنه بأنه من تفتنهم في كفرهم قال المحقق المحلي إلا أن 
هذا الاستعمال غير صحيح دعاهم إليه لحاجهم في كفرهم بزعمهم نيوة مسيلمة دون النبي يجه كما لو 
استعمل كافر لفظة الله في غير الباري من آلهتهم اه قال شيخ الإسلام: آي فخرجوا بمبالغتهم في كفرهم 
عن منهج اللغة حيث استعملوا الملختص بالل تعالى في غيره اه قال الإنباني وقد عارض شاعرهم ابن جماعة 
بقوله: 

علوت بالكذب يا ابن الأخبشين أبا وأنت مغوي الورى لا زلت شيطاناً 

قال: وهولاء الأئمة الأعلام ل يقولوا ما ذكر كما لا خفى إلا بالوقوف على ما يذل على الإختصاص 
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والخلق ولا يجب فيه كفارةء ويدل على جواز الحلف بصفات الله تعالى القديمة ما في 
البخاري آن أيوب عليه الصلاة والسلام قال: بلى وعزتك لا غنى لي عن بركتك فإن قلت 
فقد قال رسول الله َة في حديث الأعرابي السائل عما يجب عليه آفلح وأبيه إن صدق؟ 
فقد حلف عليه الصلاة والسلام بأبي الأعرابي وهو مخلوق. قلت: قد اختلف في صحة 
هذه اللفظة في الحديث» فإنها ليست في الموطاً بل آفلح إن صدق فلنا منعها على الخلاف 
في زيادة العدل في روايته أو نجيب بأنه منسوخ بالحديث المتقدم قاله صاحب الإستذكار 
ابن عبد البر: أو نقول هذا خرج مخرج توطئة الكلام لا الحلف نحو قولهم: قاتله الله 
تعالى ما أشجعه» ولا يريدون الدعاء عليه بل توطئة الكلامء ومنه قوله عليه الصلاة والسلام 
لعائشة رضي الله عنها: «تربت يداك»ء ومن أين يكون الشبهء ولم يرد الدعاء عليها بالفقر 
الذي يكنى بالإلصاق بالتراب؟ تقول العرب: التصقت يده بالأرض وبالتراب إذا افتقرء بل 
أراد عليه الصلاة والسلام توطئة الكلام فإذا تقرر القسم المختلف في توحيد الله تعالى به في 
الحلف. فهل يجوز أن يشرك معه غيره بأن يقسم عليه ببعض مخلوقاته بآن يقول بحق 
رسول الله ية عليك؟ أو بحرمة الأنبياء والصالحين ألا غفرت لنا؟ أو بحق الملائكة 
المقربين الأ سترت علينا؟ أو بحرمة البيت الحرام؟ والطائفين والقائمين والركع السجود الا 
هدیتنا هدیهم وسلکت بنا سبیلهم . 


eau nsnanonoeoneecanasoeencnaeamoeanasroe nanan csnsanenoenannnnnnenanacnnaad ono 


لغة وهو لا يكون إلا باشتراط الواضع عدم استعماله في غيره تعالى إذ من المعلوم أن اختصاص المشتق 
بشيء بحيث يكون إطلاقه على غيره فاسداً لغة وان قام مبدأ الاشتقاق بذلك الغیر لا يتأتى إلا باشتراط 
الواضع أن هذا المشتق لا يستعمل في غيره وهو ون كان بعيداً في ذاته لكن حيث تقل الأئمة الموثوق بهم 
اختصاصه وجب قبول قولهم ولا عبرة بالبعد كما لا بجفى ودعوى سم عدم الدليل على الاشتراط لا 
تسمع وأي مانع من كون هؤلاء الأئمة أخذوا عن العرب مشافهةء أو بواسطة أنه لا يصح استعمال 
الرحمن في غيره تعالى» وهو دليل اشتراط الواضع فان ما يجحكم به العربي فيما يتعلق باللغة بمقتضى ما 
يعلمه إنما يكون بسيب حكم الواضع كما لا خفى» وكون العربي يخرج بتعنته عن اللغةء ويكابر فيها ما 
لا يشك فيه فالتق هو الجزم بخطأً بني حنيفة في إطلاق الرحهمن على غيره تعالى» وما أفاده قول الجلال 
المحلي كما لو استعمل كافر لفظة الله الخ من أنه لا يصح ذلك اللإستعمال لخة لا حقيقة ولا جازاً مسلم لا. 
يرد عليه أن الصحيح جواز التجوز في الإعلام لأ سبيل هذا أيضاً نقل الأثمة الموثوق بهم فلفظ الجلالة 
مستثنى بلا شبهة» فلا محل لهذا الإشكالء ولإ لدعوى عدم الدليل على اشتراط الواضع أنه لا يستعمل 
في غیره تعالی ولا لدعوی آنه يصح جواز اطلاقه على غيره تعالى مجازاً بعلة أن الصحيح جواز التجوز في 
الإعلام وكذا لا حل لدعوى أن المختص به تعالى المعرف بال دون غیره على أن سهيل بن عمرو لا أمر 
النبي بل عليا كرم الله تعالى وجهه في صلح الحديبية بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم): قال : لا نعرف 
الرحمن إلا صاحب اليمامة وهذا صريح في أنيم كانوا يطلقونه معرفاً ومنكراً فلا تنقع هذه الذعوى وكذا 
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فقد ورد ذلك في بعض الأحاديث» أو يمتنع لأنه قسم وتعظيم بالقسم بغير الله تعالى» 
وقد توقف في هذا بعض العلماء ورجح عنده التسوية بين الحلف بغير الله وبين الحلف 
على الله تعالی بغیره. 

وقال الكل: قسم وتعظيم فإن قلت : قد حلف الله تعالی بالشمس وضحاهاء والتين 
والزيتون والسماء والطارق وغير ذلك من المخلوقات. فكيف يختلف في الجواز مع وروده 

في القرآن متكرراً؟ قلت اختلف العلماء قي الواقع في القرآن من ذلك فمنهم من قال: فيه 
E‏ محذوف تقديره آقسم برب الشمس آقسم برب التين والزيتون وكذا البواقي› فما 
وقع الحلف إلا بالل تعالى دون خلقه» ومنهم من قال: إنما أقسم الله 
على عظمتها عنده فيعظمونها ولا يلزم من الحجر على الخلق في شيء أن يثبت 
الحجر في حقه تعالى» O E NT‏ 
غير اعتراض»› ولا نکیر فیحرم على عباده ما يشاء ولا يحرم شيء من ذلك عليه فإن قلت 
إذا قلنا بالحلف بصفات الله تعالى المعنوية كالعلم والكلام ونحوهما فهل القرآن من هذا 
القبيل وكذلك التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب المنزلة أم ليس كذلك؟ قلت: قال أبو 
حنيفة رحمه الله : هذه الأشياء ليست منها وإن كان كلام الله تعالى النقسي منها لاشتهار لفظ 
القرآن في الأصوات المسموعة عرفاًء وآنه لا يفهم من إطلاق لفظ القرآن إلا هذه الأصوات 
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لا حل لدعوى ان الإختصاص شرعي لا لغوي ودعوى أنة لا إشكال على القول بأنه شرعي دون القول 
بأنه لغوي علمت ما فيها وآ الواقع عكس ذلك» وعلمت أن دعوى ان علة اختصاصه هي كون معتاه 
انعم الحقيقي البالغ من الأنعام غايته أو المنعم بجلائل النعم» وذلك لا يصدق على غيره تعالى المقتضي أن 
الإختصاص شرعي لا لغوي لا تصح إذ لا وجه لرد كلام الأئمة الأعلام بمجرد عدم الإطلاع على دليلهم 
فالحق أن متع اطلاق الرحمن على غيره تعالى لغوي» وشرعي وأنه مجاز لا حقيقة له اه آي لأ حقيقة 
الرحمة وهي رقة القلب مستحيلة في حقه تعالى فالمراد متها لازمها وهو إرادة الإحسان أو الإحسان. 
(القسم الثاني) قال : الأصل ما لا يجب التوحيد والتوحد به كتوحيده بالوجود لأنه آما عين الموجود» 
آو غيره ومفهومه على الثاتي مشترك فيه خارجاًء وعلى الأول مشترك فيه ذهناً لا خارجاً لأ المراد بقولنا 
وجود كل شيء نفس ماهيته أنه نفسها في الخارج» وما في الل قنور فن اك معن غاما ييل 
الوجود الواجب والوجود الممكن فوقعت الشركة في تلك الصورة الذهنية فلم يقع التوحيد في أصل 
الوجود على التقديرين وكتوحيده بالعلم والحياة والسمع والبصر والإرادة والكلام لضاني وآنواعه من 
الطلب في الأمر والنهي والنبر وغير ذلك لثبوت الشركة في أصول هذه المغهومات وإلاً فقياس الغائب 
على الشاهد بغير مشتر شتر ك متعلر متعفر إذ لا يصح قياس الباين على مباينه» وإذا نم يصح قياس للغاتب على الشاهد 


)١(‏ المعروف صفات المعاني 
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والحروف» والأصوات والحروف مخلوقة فعند الإطلاق يتصرف اللفظ إليهاء والحلف 
بالمخلوق منهي عنه والمنهى عنه لا يوجب كفارةء فلا يجب بالحلف بالقرآن كفارةء 
وكذلك بقية الكتب . 
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تعذر إثبات الصفات» فإنه مستندها وكون السلب في قوله تعالى : ليس كمثله شيء وهو السميع 
العليم) [الشورى [١١:‏ عاماً في الذات والصفات وإِنُ أورده بعض الفضلاء لا يرد لا مكان الجمع بين 
صحة سلب المفلية المستفاد من الآية وبين صحة القياس بكون السلب باعتبار معاني تلك الصفات والقياس 
باعتبار أحوال معانيها النفسانية التي هي غير معللةء ولا موجودة ولا معدومة فكما تقول كون السواد 
سواداء وكون البياض بياضاً حالة للسواد والبياض غير معللة ولا موجودة ولا معدومة فليس خصوص 
السواد بالذي امتاز به على جيع الأعراض صفة وجودية قائمة بالسوادء بل السواد في تفسه بسيط لا 
تركيب فيه وحقيقة واحدة في الغارج ليس لها صفة بل يوصف بهاء ولا توصف بصفة وجودية حقيقة 
تقوم بها وكذلك القول في بقية المعاني كذلك تقول كون العلم علماً صفة نفسية» وحالة له ليست صفة 
موجودة في الخارج قائمة بالعلم وكذلك القول في الإرادة والحياة وغيرهما من بقية الصفات فالقياس إنما 
هو باعتبار أمر مشثرك بين الشاهد والغائب هو حكم نفسي وحالة ذاتية ليست بموجود في اللخارج ومعنى 
السلب في الآية أن المثلية منفية بين الذات وجميع الذوات وبين كل صفة له تعالى وجيع صفات المخلوقات 
في أمر وجودي إذ لا صفة وجودية مشتركة بين الله تعالى وخلقه البتةء بل الشركة إنما وقعت في أمور 
ليست موجودة في الخارج كالأحوال» والأحكام والنسب والإضافات كالتقدم والتأخر والقبلية والبعدية 
والمعية وغير ذلك من النسب والإضافات اه ملخصاً وتعقبه ابن الشاط. 

(أولا) بأن عدم التوحيد والتوحد إجاعاً لا يصح لا على أن الوجود عين الموجود لأنه أما باعتبار 
الوجود الخارجي فيختص كل من الباري تعالى وغيره بوجود منفرد يذاته غير مشارك فيه وآما باعتبار 
الوجود الذهنى فيجري الخلاف في وجوده ضمن أفراده كما مر ولا على أن الوجود غير الموجود لأنه أما 
على إنكار الحال فيختص كل من الباري تعالى وغيره بوجوده وأما على القول بالحال فأما على أن الحال هو 
الأمر الذهني فيجري الخلاف في وجوده ضمن آفراده كما مر» وأما على أن الحال هو الأمر الذي له ثبوت 
في نفسه وفي عله فیختص کل من الباري تعالی وغیره بحاله كما سبق في الوجود. 

(وثانياً) بأن الشركة في أصول مفهومات العلم وما معه من صفات العاني كتطق العلم مثلاً بين علمه 
تعالى وعلم غيره لم يثبت فيتعذر قياس الغائب على الشاهد بل على فرض ثبوتها وعدم التعذر نلتزم بطلان 
قياس الخائب على الشاهد بمنع اللزوم في نحو قولنا لو لم يتصف يالكلام مثلاً لزم التقص لإمكان أنه 
نقص في الشاهد عندنا فقط كعدم الزوجية . والولد فيندفع ما آورده بعض الفضلاء بناء على تسليم صحة 
القياس» ولا نسلم تعذر إثبات الصفات ببطلاته إذ لا يتعين مستنداً لإثباتما فلا حاجة للجواب عن الإيراد 
المذكور بما لا يصح إلا على القول بالأحوالء والحق خلافه اه. بتلخيص وتوضيح للمراد قلت: وقوله 
إذ لا يتعون مستنداً لإثباتها أي » فإا تثبت بورود إطلاق مشتقاتها عليه تعالى والأصل في الإطلاق الحقيقة 
مع إجتماع هل الملل والأديان وجي العقلاء على الإطلاق المذكور نعم في الأمير علي عبد السلام على 
جوهرة التوحيد وفي الخيالي على الاستدلال بالمشتق يقتضي ثبوت الخذ في السعد إن أرادوا اقتضاء ثبوت 
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وقال مالك: يجب عليه الكفارة إذا حلف بالقرآن لانصرافه عنده للكلام القديم النفسي› 
والظاهر ما قاله أبو حنيفة رضي الله عنه: قال لا تفهم من قبول القائل القرآن» وهو يحفظ 
:القرآن وكتب القرآن إلا هذه الأصوات والرقوم المكتوبة بين الدفتين» وهو الذي يفهم من 


المأخذ في نفسه بحسب الخارج فمنقوض بمثل الواجب والموجود آي نما لا يقتضي الغيرية» وإن أرادوا 
ثبوته لموصوفه بمعنى إنصافه به فلا يتم بذلك غرضهم قال الأمير وقول عبد الحكيم في دفع النقض قيل 
فرق لأن الآًخذ آي في صفات المعاني تثبت غيريته مدفوع بأن الغيرية م تثبت في حقه تعالى عند الخصمء 
وفي الخيالي قال صاحب المواقف : لا تثبت في غير الإضافة وفي عبد الحكم عليه ما تصه بالحرف قال 
صاحب المواقف إلا حجة على ثبوت أمر سوى الإضافة التي يصير بها العام عالاًء والمعلوم معلوماً قال 
المحقق الدواني في شرح اإعقائد العضدية : اعلم أن مسألة زيادة الصفات وعدم زيادتها ليست من الأصول 
التي يتلق با تكثير أحد الطرفين وقد سمعت بعض الأصفياء أنه قال عندي إن زيادة الصفات وعدمها 
وأمثالهما لا يدرك إلا بكشف حقيقي للعارفين وأما من تمرن في الإستدلالء فإن اتفق له كشف فإنما 
یری ما كان غالباً على اعتقاده بحسب النظر القكري ولا أرى بأساً في اعتقاد أحد طرفي النفيء والإثبات 
في هذه المسألة اه قال الأمير: ولو الختير الوقف لكان أنسب وأسلم من افتراء الكذب على الله تعالى وماذا 
على الشخص إذا لقي ربه جازماً بأنه على كل شيء قدير مقتصراً عليه مفوضاً علم ما وراء ذلك إليه لكن 
اشتهر عند التاس كلام الجماعة. 

على حد قول الشاعر: 

وهل آنا إلا من غزية إن غَوْتْ. غويتٌ وإن ترشد غزية أرشد 

قال : وقال الشعراني في اليواقيت يتلخص من جيع كلام الشيخ الأكبر رضي الله عنه وره أنه قائل 
بآن الصفات عين لا غين كشفاً ويقيناً» ويه قال جماعة من المتكلمين وما عليه أهل السنة وال لحماعة أولى والله 
تعالى أعلم بالصواب اه 

ثم قال الأمير بعد أوراق: قال الشمس السّمرقندي في الصحائف والخلاف في كون صفات العاني 
ليست بغير الذات كما للجمهور أو غيرها نظراً للمفهوم وزيادة الوجودء وإ لإ تنفك كما لبعضهم خلاف 
لفظي ولكون الصفات ليست غير أوقع في بعض العبارات التسمح بإضافة ما للذات لها ثحو تواضع كل 
شيء لقدرتهء وفي الحقيقة اللام للأجل آي تواضع كل شيء لذاته لأجل قدرته وإلا فعبادة جرد الصفات 
من الإشراك كما أن عبادة جرد الذات فسق وتعطيل عند الجماعة وإنما الذات العصفة بالصفات»”وفي 
الحقيقة الذات من حيث هي ذات لا سبيل لها وإنما حضرتها وحدة محضة حتى قالوا: إن في قولهم نفي 
في الذات تسمحاً لأن بتجليها يتلاشى ما سواهاء وإنما الآثار مسوكة بالصفات فكيف تنفي » وإذا وصل 
العارف لوحدة الوجود في الكون فلا يتوقف في التوحيد مع ثبوت الصفات ولا يعقل افتقار في ذات 
اتصفت بالكمالات» فلا تغتر بما سبق عن الشيخ الأكبر يعني قوله في باب الأسرار بناء على ميله لنفي 
زيادة الصفات من الأدب أن تسمى الصفات أسماء لأن الله تعالى قال: ولل الأسماء الحسنى فادعوه ياء 
وما قال فصفوه بها فمن عرفه حتى المعرفة الممكنة للعالم سماه ولم يصفه قال» وأ يرد لنا خبر في الصفات 
إلى أن قال: وقد قال تعالى: (سبحان ريك رب العزة عما يصفون) [الصافات: ]۱۸١‏ فتزه نفسه في 


نهيه عليه الصلاة والسلام عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو فإن المسافرة متعذرة 
بالقديم . وروي عن مالك مثل ما قاله أبو حنيفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين: ومن 
الألفاظ التي نص العلماء على توحيد الله تعالى بها لفظ الله والرحمن فلا يجوز إطلاقهما 


a 


هذه الآية عن الصفة لا عن الاسمء فهو المعروف بالإسم لا بالصفة كما في يواقيت الشعرانيء أو آخر 
المبيحث الحادي عشر فتأمل بتدقيق فهو غاية التحقيق . 

(القسم الثالث) ما اختلف في وجوب توحيد الله تعالى به وعدم وجوبه به من التعظيم بالقسم» أو 
الأقسام. 

(وهذا القسم) هو المتعالق بالقواعد الققهية فلأجله سيق الفرق أما القسم ففي بداية المجتهد فيد بن 
رشد مع زيادة من الأصل اتفق الحمهور على أن الأشياء منها ما يجوز في الشرع أن يقسم به ومنها ما لا 
يجوز أن يقسم به واختلفوا أي الأشياء هي المتصفة با لجواز والمتصفة بعدمه فقال قوم أن الحلف المباح في 
الشرع هو الحلف يالله وآن الحالف بغير الله عاص وعليه قول أبي الحسن اللخمي: الحلف بالمخلوقات 
كالنبي َة منوع فمن فعل ذلك استغر الله تعالى اه وقال قوم: بل يجوز الحلف بكل معظم بالشرع» وعليه 
قول آي الوليد بن رشد قي ادعات الف ياللات والخرى؛ وما عبد من دون الله تعالى حرم لأنه تعظيم 
وتعظيم هله الأشياء قد يكون كفراًء أو أقله التحريم وبما عدا ذلك من المخلوقات كالرسول بُ 
والكعبة » والآباء مكروه اه وقاله الشافعي رضي الله عنه : والذين قالوا إن الإيمان المباحة هي الإيمان بالل 
تعالى اتفقوا على إباحة الإيمان بآسمائهء واختلفوا في الإيمان التي بصفاتهء وأفعاله وسبب اختلافهم في 
الحلف بغير الله من الأشياء المعظمة بالشرع أن ظاهر الكتاب حيث حلف الله تعالى في الكتاب بالشمس 
وضحاها والتين والزيتون والسماء والطارق وغير ذلك من المخلوقات وظاهر قوله ية في حديث الأعرابي 
السائل عما يجب عليه أفلح وأبيه أن صدق فقد حلف عليه الصلاة والسلام بابي الأعرابي وهو خلوق 
معارضان لا في مسلم قال ٤‏ لا إن الله تعالی ناکم آن تحلفوا بآباتکم فمن کان حالفاً فلیحلف بالله آو 
ليصمت" فمن جع بين حديث مسلم وبين الكتاب وحديث الأعرابي بقوله في الكتاب آما مضاف غذوف 
تققديره ورب التجم ورب السماء والطارق» وكذا البواقي فما وقع الحلف إلا بالله تعالى دون خلقه وآما أن 
قسامھ تعالی بہا تنبیه لعباده على عظمتها عنده فيعظمونہاء ولا يلزم من الحجر على الخلق في شيء أن ثبت 
ذلك الحجر في حقه تعالى فإنه املك على الإطلاق يأمر بما يشاء ويحكم يما يريد من غير اعتراض ولا نكير 
فیحرم على عباده ما یشاء دون أن حرمه على نفسه وحدیث الأعرابي آما آنه منسوخ بحديث مسلم» وأما أن 
لفظة وأبيه فيه ل يقصد بها الحلف يل التوطئة على حد قولهم قاتله الله تعالى ما أشجعه وقوله عليه الصلاة 
والسلام لعائشة رضي الله عنها تريت يداك ومن أين يكون الشبيه فإ النبي ية والعرب لم يريدوا الدعاء 
بالقتل ولا بالفقر الذي يكنى عنه بالإلصاق بالتراب تقول العرب التصقت يده بالأرض»ء وبالتراب إذا ` 
افتقر وإنما أرادوا توطعة الكلام أو نها ليست في الموطآء وإتما فيه آفلح أن صدق وزيادة العدل في روايته 
اختلف في قبولها. 

قال : : الإيمان الباحة هي الحلف بالله تحالى ومن جمع بينها بقوله: المقصود بحديث مسلم إنما هو آن لا 
يعظم من لم يعظم الشرع بدليل قوله فيه إلا إن الله نماكم آنْ تحلفوا بآباتكم» وأن هذا باب الخاص آرید به 


على غیره» ولا یسمی بھما غیره ومن ذلك لفظ تبارك فتقول : تبارك الله آحسن الخالقين 
ولا تقول: تبارك زیده وكذلك كل لقظ اشتهر استعماله في حق الله تعالی خاصة لا يجوز 
إطلاقه على غيره» وهذه الأمور من القرآن وتبارك ونحوها مما يقبل الحكم فيها التغيير إذا 
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العام أجاز الحلف بكل معظم في الشرع في سبب اختلافهم هو اختلافهم في بناء الآية وحديث مسلم اه 
وعلى الجمع الأول اقتصر العلامة الأمير حيث قال في ضوء الشموع عند قوله في المجموع وحرم حلف 
بغير الله ما نصه وإقسام الله تعالى بالنجم ونحوه لأنّ له أن يقسم بما شاء وبأسراره التي يعلمها في أفعاله 
تنبيهاً على عظمتها ولسريان سر الحق فيها من غير حلول ولا اتحاد فإنها مظاهره مع نزهه كما يعلمء ونحن 
لوقوفنا على ظاهرها وحبسنا مع غيريتها نينا ولا ذاق من ذاق شيا من وحدة الوجود فأطلق لسانه حصل 
له ما حصل» ولذلك يشير فلا أقسم بمواقع النجوم» وإنه لقسم لو تعلمون عظيم آي لو تعلمون سريان 
سر الحق فيهاء ونيا مظاهره ولا كان هو العام بذلك أقسم تارة بها وتارة بفاعليته لها فقال والنهار إذا جل 
وما خلق الذكر والأنثى وتارة جع الأمرين فقال «(والسماء وما بناها والأرض وما طحاها وتفس وما 
سواها فألهمها فجورها وتقواها) [الشمس: ]۸۷.٠٠‏ ولله در الجزولي حيث قال في الأقسام الاستعطافية 
في دلائل الخيرات» وبالإسم الذي وضعته على الليل فأظلم وعلى النهار فاستنار إلى ما آخر ما قال فالوضع 
معنوي آي أن هذه مظاهر تجليه ونكتة آخرى إنما نهينا عن الحلف بغيره لا فيه من مشايهة المشركين في 
حلفهم بأسماء آلهتهم» وهذا في أقسام الله تعالى لا يكون على أن بعضهم يقدر مضافاً أي ورب النجم 
وللزخشري أن ذلك خرج عن حقيقة القسم إلى جرد توكيد الكلام» وحمل الفرافي على ذلك قوله ييل 
للأعرابي الذي سأله عما جب عليه ثم قال لا أنقص ولا أزيد أفلح إن صدق وأبيه نظير قوله لعائشة تربت 
يمينك وقولهم قاتله الله ما آكرمه انظرح اه وآما سبب اختلافهم في منع الحلف بصفات الله وبأفعاله فهو 
كما في بداية المجتهد اختلافهم في انه هل يقتصر بحديث مسلم على ما جاء من تعليق الحكم فيه بالاسم 
فلا يتعداه إلى الصفات والأفعال» أو يتعداه إليهما لكن تعليق الحكم في الحديث بالاسم فقط جود كثير» 
وهو أشيه بمذهب أهل الظاهر وإ كان مروياً في المذهب حكاه اللخمي عن عمد بن المواز فالقول بمنع 
الحلف بصفات الله وبأفعاله ضعيف والقول بجوازه بصفات المعافي السبعة كالقدرة والإرادة والعلم ولزوم 
الكفارة با-أحنث هو المشهور في المذهب. وقول أبي حنيفة والشافعي وابن حنبل رضي الله عنهم آجعين 
ويدل له أيضاً ما في البخاري أن أيوب عليه السلام قال بى وعزتك لا غنى لي عن بركتك اه. 

وآما الحلف بصفات الأفعال ففي المجموع وشرحه وحاشيتيه ما حاصله أن اليمين لا ينعقد بنحو 
الإماتة والإحياء اللهم إلا أن يلاحظ المذهب الاتريدي وهو أن صفات الأفعال قديمة ترجع إلى صفة 
التكوين» أو يريد مصدرها ومنشأها وهو القدرةء أو الاقتدار الراجع للصفة المعنوية آي كونه قادراً لذ 
المعنوية ينعقد بها جزماًء ولا عيرة بتنظير ابن عرفة فيها فقد رده تلميذه الأبي كما في الرماصي والبنانيء 
ولا نظر إلى كونها ليست معاني موجودة خلافاً للبناني تبعاً لابن عاشر في عدم الإنعقاد بالسلوب لذلك 
فإنها تنعقد بالصفة النفسية» وليست معنى موجوداً عند المحققين على أن وجود صفات المعاني أعتي كونها 
معنی موجوداً فيه خلاف طویل في کتب الکلام» وقد تقدم في القسم الثاني من هذا الفرق وإن قال به 
المحققون نعم نظر عج في غير القدم» والوحداية من صفات السلوب لكن إستظهر شيخنا الإنعقاد أي 
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تغير العرق فإذا جاء عرف يكون أهله لا يريدون بلفظ القرآنء إلا الكلام القديم تعين لزوم 
الكفارة به وجواز الحلف به فإن الأحكام المرتبة على العوائد تتبع العوائد وتتغير عند تغيرها 
فتأمل ذلك فهذا تلخيص الفرق بين قاعدة ما یجب توحید الله تعالی به وتوحده وبين ما لا 


لأنّ من أنكرها يكفرء وظاهرهء ولو بمخالفته للحوادث لا بمخالفة الحوادث له على الظاهرء وإن تلازماً 
لان اللاحظ في الأول إرتفاع مجده وتقدسه عن مشابهتهم وهو صفة له» وفي الثاني انحطاطهم عن 
مشا ته وقصورهم عنها وهو ليس صفة اه وما في الجواهر للشيخ جلال الدين من آنه لا جوز الحلف 
بصفة القعل ولا جب فيه كفارة مبني على أن صفات الأفعال أمور إعتبارية تتجدد بتجدد المقدور وإنها 
حادثة كما يقول الأشاعرة وبالجملة فصفات الله وأسماؤه نوعان. 

نوع ينعقد القسم بذاته من غير توقف على إرادة ونوع لا ينعقد القسم بذاته بل يترقف على إرادة 
وسياتي في الفرق الذي بعد هذا الفرق توضيح النوعين فترقب . 

(وآما الأقسام) أي الحلف عليه تعالى بغيره من بعض غلوقاته بان يقال بحق رسول اله ل عليك أو 
بحرمة الأنبياء والصالين إلا غفرت لناء آو بحق الملائكة المقربين إلا سترت علينا أو بحرمة البيت الحرام 
والطائفين» والقائمين والركع السجود آلا هدیتنا هدم وسلکت بنا سپيلهم فقد اختلفوا في جوازه 
لورؤده في بعض الأحاديث ومنعه لأنه قسم وتعظيم بالقسم بغير الله تعالى وقد توقف في هذا بعض 
العلماء ورجح عنده التسوية بين الحلف بغير الله وبين الحلف على الله تعالى بغيره» وقال: الكل قسم 
وتعظيم قلت: وفي حاشية الشيخ علي العدوي علي الخرشي في باب اليمينء وأما التوسل ببعض خلوقاته 
فجائز وآما الإقسام على الله تعالى في الدعاء ببعض غلوقاته كقوله: يعني الداعي بحق محمد اغفر لنا 
فخاص به ب اه يعني إذا لاحظ الداعي جعل الباء للقسم› » وإلاً كان توسلاً لا إقساماً يشهد لذلك أمران 
الأول قولهء وأما الإقسام إلى آخره الثاني ما ذكره العلامة الشيخ علي الأجهوري في فتاويه من أن العز بن 
عيد السلام قال إن صح ما جاء في بعض الأحاديث من أن التبي ية علم بعض الناس الدعاء فقال له في 
وله : 

قل اللهم إني أقسم عليك بنبيك محمد نبي الرحة فينبغي ن يكون مقصوراً عليه َة لأنه سيد ولد آدم 
وان لا يقسم على الله بغيره من الأنبياءء وغيرهم لأنهم ليسوا في درجته َة اه وخالفه ابن عرفة واستدل 
بما يدل لهء بل إنما يدل لحواز التوسل ببعض المخلوقات وهو غير الإقسام وقد نبه على ذلك الحطاب اه 
كلام الأجهوري وتبع ابن عرفة في قوله بجواز الإقسام بغيره ية العلامة ابن حجر في شرح العباب كما 
يعلم بالوقوف عليه وما نقل عن فقهاء الأحتاف من تحريم قول الداعي بحق مد وبحق فلان اه 
فمحمول آما على ملاحظة الداعي الإقسام» أو قصده احق يمعنى الواجب كما هو ظاهر تعليلهم بقولهم : 
لأنه لا حت لأحد على الله آما إذا لاحظ به التوسل» أو قصد الق بمعنى الرتبة والمنزلة لديه تعالىء أو الحق 
التي جعله الله له على الخلق وعليه بفضله للخلق كما في الحديث الصحيح قال: فما حق العباد على الله 
فلا حرم عليه ذلك القول كما هو مقتضى الأدلة الواردة في جواز التوسل وما رواه زروق عن مالك من 
كراهة التوسل فإنما يصح بحمل الكراهة على التحريمية والتوسل على الإقسام إذ لو لم حمل على ذلك 


الفرق ا-خامس والعشرون والائة ۹ 


(الفرق الخامس والعشرون والائة بين قاعدة ما مدلوله قديم من الألفاظ فيجوز 
الحلف به وبين قاعدة ما مدلوله حادث قلا جوز الحلف به ولا تچب به كقارة) 


اعلم أن الألفاظ انقسمت باعتبار هذا المطلب ثلاثة أقسام قسم علم أن مدلوله قديم 


قال : 
(الفرق انامس والعشرون والمائة بين قاعدة ما مدلوله قديم من الألفاظ فيجوز الحلف 
به وبين قاعدة ما مدلوله حادث فلا جوز اللحلف بهء ولا تجب به كفارة إلى قوله فهذان 
القسمان لا يقصدان بہذا الفرق لوضوحهما) 


لعارضه ما نقله القاضي عياض في الشفاء عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أنه لا سأله جعقر المنصور 
عن استقبال القبر حين الدعاءء أو استقبال القبلة ء قال له: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة 
أبيك آدم قبلك بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله فيك قال الله تعالی : ولو آنہم إذ ظلموا أنفسهم4 
[النساء: ٤]ء‏ قال العلامة ابن حجر في الجوهر المنظم: رواية ذلك عن الإمام مالك جاءت بالسند 
الصحيح الذي لا مطعن فيه وقال العلامة الزرقاني في شرح المواهب ورواها ابن فهد بإسناد جيد ورواها 
القاضي عياض في الشفاء بإستاد صحيح رجاله ثقات ليس في إسنادها وضاع ولا کذاب على آنا قد 
عضدت بجريان العمل ويالأحاديث الصحيحة الصريحة في جواز التوسل التي یعضد بحعضها پعضاًء 
وبظاهر استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنهما بل ما يعين حمل رواية زروق المذكورة على ما ذكرواء» 
وبطلانها رأساً أن زروقاً نفسه في شرحه لعزب البحرء قال بعد ذكر كثير من الأخيار اللهم إنا نتوسل 
إليك بهم فإنهم أحبوك» وما أحبوك حتى آحيبتهم فيك إياهم وصلوا إلى حبك ونحن لم تصلل إلى حبهم 
فيك فتمم لنا ذلك مع العافية الكاملة الشاملة حتى نلقاك يا أرحم الراحمينء وله في التوسل قصيدة 
مشهورة فمن هنا قال العلامة الزرقاني على المواهب : وقول اين تيمية ومالك من آعظم الأثمة كراهية لذلك 
خطا قبيح فإن كتب المالكية طافحة باستحباب الدعاء عند القبر مستقبلاً له مستدير للقبلةء ومن تص على 
ذلك آبو الحسن القابسي» وآبو بكر بن عبد الرحمن في منسكه ونقله في الشفاء عن ابن وهب عن مالك 
قال إذا سلم على النبي َء ودعا يقف ووجهه إلى القير لا إلى القبلةء ويدوا ويسلم ولا يمس القبر بيده 
اه فتأمل ذلك فهذا تعحقيق الفرق بين قاعدة ما جب توحيد الله تعالى به وتوحده وبين قاعدة ما لا جب 
والله آعلم . 
(الفرق انامس والعشرون والاتة بين قاعدة ما مدلوله قديم من الألفاظ فيجوز الحعلف به 
وبين قاعدة ما مدلوله حادث فلا جوز الحلف به ولا تب به كفارة) 

الألفاظ باعتبار جواز الحلف بها وعدم جروازه ثلاثة أقسام . 

(القسم الأول) ما علم أن مدلوله قديم فيجوز ويتعقد القسم بذاته من غير توقف على إرادة وتلزم 
الكفارة بالحنث كلفظ الله » ونحوه من الأسماء الحسنى وإنٌ قالت المعتزلة أا آلفاظ وهي حادثة وقسمها 


0 الفرق الخامس والعشرون والائة 


كلفظ الله ونحوه» وقسم علم أن مدلوله حادث كلفظ الكعبة ونحوها. فهذان القسمان لا 
يقصدان بهذا الفرق لوضوحهماء وقسم مشكل على أكثر الطلبة فهو المقصود بهذا الفرقء 
وهو سبعة ألفاظ اللفظ الأول أمانة الله تعالى من حلف بها جازء ولزمته الكفارة بها إذا 
حنث لأن أمانته تعالى تكليفه وهو آمره ونهيه بالكلام النفسي وهو قديم» ويدل على ذلك 
قوله تعالى : (إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال) [الأحزاب: [۷١‏ إلى 
قوله: #ظلوما جهولا) [الأحزاب: ]۷١‏ قال العلماء: معناه أن الله تعالى عرض التكاليف 
على السموات والأرض والجبال (وقال لهن: أن حملعن التكاليف واطعتن فلكن الثواب 
الجزيل وإن عصيتن فعليكن العذاب الوبيل) فقلن: لا نعدل بالسلامة شيئاً. وثم عرضت 
على الإنسان فالتزم ذلك فأخبر الله تعالى أنه كان ظلوما لنفسه جهولا بالعواقب» فلا جرم 
هلك من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون»› وسلم من كل آلف واحد كما جاء في الحديث 
الصحيح والكلام القديم صفة الله تعالى» وهذا أيضاً يتبع العرف والعادةء فإذا جاء عرف 
آخر يشتهر فيه هذا اللفظ في الأمانة المأمور بها التي هي فعلنا في حفظ الودائم وغيرها من 


قلت: ما قاله في ذلك صحيح . قال: (وقسم مشكل على أكثر الطلبة). 

قلت: ما قاله في ذلك إلى قوله وتلزم به الكفارة صحيح 

قال : (فإن قلت البقاء والعمر ونحوهما من الألفاظ لاستمرار الوجود مع الأزمنة كما تقدم إلى آخر 
ما أجاب به عن هذا السؤال). 

قلت: كيف يقول متى أراد الحالف تلك النسبة التي هي مدلول اللفظ امتنعح وسقطت الكفارة بناء 
على تسليم؟ إن المقصود بذلك اللفظ أمر عدمي لأنه نسية والنسبة عدميةء وقد قال بعد هذا في الفرق 
السادس والعشرين وفي القسم الثالث من الصفات : إن الو-حدانية سلب الشريك واختار انعقاد اليمين 


الشمس السمرقندي في الصحائف إلى قديم وحادث والحادث إلى مشتق من فعله تعالى كالخلاق الرزاق 
امحبي المميت ومشتق من فعلنا كالمعبود والمشكور لأن معتى قدمها ما نقله العلامة الملوي عن سيدي عمد 
ابن عبدالله المغربي من أن من كلام الله تعالى القديم أسماء له هي المحكوم عليها بالقدم كما أن مته أمراً 
ونيا الخ والمراد بالتسمية القديمة دلالة الكلام آزلاً عل معاني الأسماء وذلك من غير تبغيض ولا تجزئة في 
نفس الكلام مع تفويض كنه ذلك له تعالى واقتصروا في أقسام الكلام الاعتبارية على الأهم باعتبار ما ظهر 
لهم إذ ذاك فلا يرد عدم ذكرهم أسماء منها كيف ومدلوله لا يدخل تحت حصرء وليس معنى القدم هنا 
عدم الأولية كما تقول المعتزلةء بل معتاه أنبا موضوعة قبل الخلق آي أن الله تعالى وضعها لنفسه قبل 
إجادناء ثم آليميا للنور المحمدي ثم للملاتكة ثم للخلق كما في الأمير علي عبد السلام على حجوهرة 
التوحيد فافهم وكالوجود ونحو القدرة واللإقتدار أي الكون قادراًى والقدم من صفاته تعالى النفسية والمعاني 
والمعنوية والسليية كما مر عن العلامة الأمير. 

(القسم الثاني) ما علم أن مدلوله حادث كلفظ الكعبة ونحوها فلا جوز ولا ينعقد القسم به أصلاً. 

قال العلامة الأمير في ضوء الشموع وأما الألفاظ الأجنبية بالرة نحو والحيوان فلا ينعقد على الصحيح 


الأمانات. كقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) [النساء: ]١۸‏ 
ويكون ذلك عرف قطر من الأقطار الآن فإن الحلف حينئذ بها من غير نية تصرف اللقظ 
للأمانة القديمة لا يجوز أو يكره على الخلاف» وإذا كانت مشتهرة في القديم وصرفها 
الحالف بالنية إلى الحادث امتنع الحلف وسقطت الكفارة فهذا معنى هذا اللفظ» وضابطه 
اللفظ الثاني قولنا: عمر الله ولعمر الله معنى هذه اللفظين البقاء فبقاء الله عز وجل استمرار 
وجوده مع الأزمان فوجوده ذاته تعالى» فهو قديم يجوز الحلف به» وتلزم به الكقارة فإن 
قلت البقاء والعمر ونحوهما من الألفاظ لاستمرار الوجود مع الأزمنة كما تقدم» واستمرار 
وجود الشيء مع الأزمنة نسبة بين وجود الشيءء والزمان والنسبة أمر عدمي فإذا قلتا بجواز 
الحلف: بعمر الله وهو بقاءه» ولزوم الكقارة به لزمنا أن نقول بجواز الحلف يقبلية الله 
تعالی» وبعدیته ومعیته فإن الله تعالی قبل کل حادث ومع کل حادث وبعد کل حادث إذا 
فنى ذلك الحادث»ء وما هو قابل للتجدد كالبعدية والمعية أو الفناء كالقبلية. كيف يجوز 
الحلف بهء وكيف تلزم به كفارة؟ وكذلك القول في بقية النسب والإضافات التي تعرض 


بہاء وكذلك اختاره في تسبیح الله تعالی وتقدیسه» وعلل ذلك بكونها سلوباً قديمة فكان حقه أن يلتزم 
مثل ذلك في القبلية والمعية والبعدية لكونها أيضاً سلوباً قديمة لأها نسب والنسب سلوب فما قاله 
هنا ليس بالقوي عندي ولا بالصحيح› والصحيح أن هذه الأمور المضافة إلى الله تعالى متى عني با آمر 
قدیم سواء کانت إثباتاً أو ساباًء فاليمين بها منعقدة والله تعالى أعلم» ومتى عتي بہا آمر حادث فاليمين 
غير منعقدة بهاء وقصد الأمر القديم بها هو عرف الشرع ولم بجحدث عرف يناقضه فيتغير الحكم لذلك. 
قال : (اللفظ الثالث عهد الله تعالى إلى قوله: ولا كفارة فيه حينئذ) . 
قلت : ما قاله في ذلك صجیح . 


ولو نوی به معنى قديماً ولا يجوز ذلك فليس كالطلاق إن نوى بأي لفظ لزم نعم آن جعله على حذف 
مضاف آي ورب الحيوان ولا ينعقد اليمين بالئية ولا بالكلام النفسي بالأولى من الطلاق اه بلفظه. 

(القسم الثالث) ما لم يعلم قدم مدلوله ولا حدوثه فلا ينعقد الحلف بذاته بل يتوقف على الإرادة 
للمعنى القديم أو لم ينو شيثاً كما في ضوء الشموع فافهم وهذا القسم لعدم وضوحه هو المقصود بهذا 
الفرق دون الأولين والذي ذكره الأصل من ألفاظ هذا القسم تسعة. 

(اللفظ الأول) أمانة الله فإنه كما يطلق على القديم وهو أمره ونهيه بالكلام النفسي الذي هو صفة الله 
تعالى لقوله تعالى انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال) إلى قوله ظلوماً جهولاً. 

قال العلماء : معناه أن الله تعالى عرض التكاليف على السموات والأرض والجبال وقال لهن إن حملتن 
التكاليف وأطعتن فلكن الثواب الجزيل وإن عصيتن فلكن العذاب الوبيل فقلن لا نعدل بالسلامة شيقاًء ثم 
عرضت على الإنسان فالتزم ذلك فأخبر الله تعالى أنه كان ظلوماً لنفسه جهولاً بالعواقب فلا جرم هلك من 
كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون وسلم من كل آلف واحد كما جاء في الحديث الصحيح كذلك يطلق 
على الحادث وهو فعلنا في.حفظ الودائم وغيرها من الأمانات في قوله تعالى : إن الله يأمركم آن تؤدوا 
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لذات الله تعالى» وتزول كالتعلقات في الصفات› وغيرها. قلت سؤال حسن صحيح › وآنا 
آقول متى أراد الحالف تلك النسبة التي هي مدلول اللفظ لغة امتنع وسقطت الكفارة» ومتى 
نقلها العرف إلى أمر وجودي قديم جاز ولزمته الكفارة وعليه العرف اليوم» وهو الذي افتى 
به مالك إن المراد بالعمر والبقاء الباقي فهو مجاز لخوي حقيقة عرفية فإن تغير العرف تغير 
الحكم كما تقدم قبل هذا اللفظ الثالث عهد الله. قال مالك: يجوز الحلف به وتلزم به 
الكفارة وأصل هذا اللفظ في اللغة الالتزام والإلزام. قال الله تعالى: «وأوفوا بعهدي أوفى 
بعهدكم) [البقرة: ]٤١‏ ومعناه أوفوا بتكاليفي أوف لكم بثوابي الموعود به على الطاعةء 
ومنه العهدة في البيع آي ما يلزم من الرد بالحعيب ورد الثمن في الإستحقاق» ومنه قوله 
تعالى: «والموفون بعهدكم إذا عاهدوا [البقرة: 1۷۷] آي بما التزموه ومنه عهدة الرقيق 
آي ما يلزم فيه» وهو كثير في مواد الاستعمال فعهد الله تعالى إلزامه لخلقه تكاليفه وإلزامه 
أمره ونهيه وآمره ونهيه كلامه القديم» وكلامه القديم صفته وصفته القديمة يجوز الحلف بها 
كما تقدم على الخلاف في ذلك . 


قال: (فإن قلت إلى قوله وهذا القسم هو النقول عن مالك في المدونة). 

قلت : ما قاله في ذلك صحیح . 

قال: (وأما لك على عهد الله إلى قوله لأن الأصل عدم النقل ويراءة اللمة). 

قلت : فيما قاله في ذلك نظر فإن قول القائل لك على عهد الث وأعطيك عهد الله يجحتمل آن يجري 
هذان اللفظان مجرى على عهد الله لقرينة ا حال المشعرة بتأكيد الإلتزام باليمين» ويجتمل آن يجري مجرى 
أعاهد الله . فعلى الإحتمال الأول تنعقد اليمين وتلزم الكفارة عند الحنث» وعلى الاحتمال الثاني يقع 
التردد وآما القول بعدم انعقاد اليمين بذينك اللفظين فذلك ضعيف والله تعالى أعلم . 


الأمانات إلى أهلها) [الساء: ]٥۸‏ فيتبع الحلف به العرف والعادةء وقد جرى بإطلاقه على القديم العرف 
فيجوز الحلف به وتلزم الكفارة بالحنث إلا أن ينوي الحالف به المعتى الحادث» فحيتذ يمنع الحلف به 
وتسقط الكفارة كما إذا تغير العرف وجرى بإطلاقه على الحادث في قطر من الأقطار فلا يجوز الحلف بهء 
أو يكره على الحخلاف» وتسقط الكفارة إلا أن ينوي به الحالف القديم فيجوز حينئذ الحلف به وتلزم بالحنث 
الكفارة وفي مجموع الأمير وشرحه انعقاد اليمين . . . الله إن م ينو معنى حادثاً أي ما جعله بين عباده 
بان نوی قدیماً أو م ینو شيئاً اه. 

(اللفظ الثاي) قولتا عمر الله ولعمر الله أفتى مالك ره الله تعالى بانعقاد اليمين به ولزوم الكفارة 
بالحنث نظراً لجريان العرف بإطلاقه على القديم وهو بقاء الله تعالى الذي هو من صفات السلوب القديمة 
فإ تير العرف وجرى بإطلاقه على أمر حادث في قطر من الأقطار لم ينعقد اليمين به بل قال ابن الشاط 


(1) الوجه مجريا. 
(۲) مكان النقطء كلمة غير واضحة بالأصل . 


فإن آريد بعهد الله تعالى العهد الحادث الذي شرعه نحو قوله تعالى : إلا الذين عاهدتم 
من المشركين) [التوبة: ]٤‏ ونحوه من العهود التي بين خلقه اندرج في الحلف الممنوع 
وسقطت الكفارة» وكذلك إذا اشتهر اللفظ فيه عادة وعرفاً امتح ولا كفارة فيه حينئذء فإن 
قلت الإضافة تكفي فيها أدنى ملابسة كما نص عليها النجاة» ويكون اللفظ حقيقة ومثله 
بقول حي حاملي الخشبة: شل طرفك فجعل طرف الخشبة طرقاً E a‏ 
زمن الحمل» وتقول: حج البيت وصوم رمضان وتكون الإضافة حقيقة وهذا متقق عليهء 
وإذا كانت الإضافة حقيقة والعهد بأدنى ملابسة صدقت في قولنا على عهد الله بأدنى 
ملابسةء» وذلك قدر مشترك بين إضافة العهد القديم والعهد الحادثء والدال على الأعم غير 
دال على الأخص فلا يدل قولنا عهد الله على خصوص القديم» فلا يتعين المعنى المقتضي 
للجواز وللزوم الكفارة. فلم قضيتم بالجواز ولزوم الكفارة بمجرد الإطلاق من غير نية؟ 
قلت: سؤال حسن قوي غير أن هذه الإضافة الخاصة لم نستفدها من مجرد اللغة بل 


قال (وبقي قسم خامس ل آره لأصحابنا إلى متتهى ما قاله في هذا القسم). 

قلت : ما قاله في ذلك صحیح . 

قال: (اللفظ الرابع على ذمة الله إلى آخر ما قاله) . 

قلت : والأظهر في هذا اللفظ»ء وشبهه آنه إنشاء للقسم عرفاًء ولذلك رأى مالك فيه الكفارة والله 
تعالى أعلم) . 

قال : (اللفظ الخامس كفالة الله). 

قلت : وهذا اللفظ أيضاً كلفظ الذمة» وما اشتخل به من ذكر مراد فاته واشتقاقها لا حاجة إليه في 
الفقه والله تعالى أعلم . 


ومثل ذلك يقال في قبلية الله تعالی ومعیته وبعدیته فن الله تعالی قبل کل حادث ومع کل حادث وبعد کل 
حادث إذا فنى الحادث فهي نسب وإضافات والنسب سلوب والصحيح أن الأسرار المضافة إلى الله تعالى 
متی عني بہا آمر قدیم سواء کانت إثباتاً أو سلباً فاليمين بها منعقدة ومتى عني بہا أمر حادث فاليمين غير 
ملعقدة بها وقصد الأمر القديم بها هو عرف الشرع ولم محدث عرف يناقضه فيتغير الحكم لذلك واش تعالى 
أعلم قلت وانظر قوله وقصد الأمر القديم به هو عرف الشرع الخ مع ما سيأتي له من أن العرف الشرعي 
لا يتير حكمه وإِن تغير العرف بخلاف العرف الزماني وحرر. 

(اللفظ الثالث) عهد الله : 

قال الشيخ أبو الحسن اللخمي العهد أربعة أقسام تلزم الكفارة في واحد ERS‏ 
بذلك مالك رحه الله تعالى وتسقط في اثنين وما لك على عهد الله وأعطيك عهد اله ويختلف في الرابع 
وهو أعاهدك الله اعتبره ابن حبیب وأسقطه ابن شعبان. 

قال: وهو أحسن اه قال الأصل وبقي خامس» وهو قوله وعهد الله لقد كان كذا أو القسم فهذا وإنٌ 
م آره لأصحابنا وكان مشاركاً للأول الذي أفتى مالك بلزوم الكفارة به في أن عهد اله فيها ل يدل على 
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باشتهار عرفي في الحهد القديم» وعلى هذا ينبغي أن يعتبر العرف في كل وقت. هل هو 
كذلك؟ فتجب الكفارة ويتحقق الجواز»ء أو ليس كذلك فلا يتحقق الجواز ولا الكفارةء 
ولأجل هذا التردد قال الشيخ أبو الحسن اللخمي : العهد أربعة أقسام تلزم الكفارة في واحد 
وتسقط في اثنين» ويختلف في الرايع فالأول على عهد اللهء والاثنان لك على عهد الله 
وآعطيك عهد الله» والرابع أعاهدك الله اعتبره ابن حبيب» وأسقطه ابن شعبان. قال: وهو 
أحسن وسبب هذا التقسيم اختلاف القرائن اللفظية والمعنوية المقترنة بهذا اللفظء فالأول 
لما قال على عهد الله فأشعرت لفظة على بتكليف اث تعالى وإلزامهء وإن تكليف الله تعالى 
واقع عليه أو موظف عليه فناسب اللزوم كما لو قال على الطلاق أي يلزمني تحريم الطلاق 
فإن على معناها اللزوم لما فيها من الاشعار بالضررء ولذلك تقول شهد عليه إذا آضر به 
وشهد له إذا نفعه» وهذا القسم هو المنقول عن مالك رضي الله عنه في المدونة وآما لك 
على عهد الله فلم يلتزمه لله ولکن للمحلوف له فلا يلزمه شيء٠‏ وأعطيك عهد الله فهو وعد 
منه للمخاطب پأنه يعاهده في المستقبل فهذا القسم أبعد عن اللزومء وأما الراب وهو 


قال: (وهنا ريع تنبيهات إلى آخر ما قاله فيها). 

قلت : ما قاله في ذلك صحيح والذي يظهر من مالك رحمه الله آنه کان یری ذلك عرفاً في زمانه و 
عرفا شرعياًء فأما إن کان عرفاً زمانياً فإنه إذا قغير تغير الحكم» وأما إن كان عرفا شرعياً فلا يتغير 
الحكم» وإن تغير العرف والله تعالى أعلم . 

قال: (اللفظ السادس الميثاق إلى آخر ما قاله فيه). 

قلت: ما قاله صحيح غير قوله» والقسم أيضاً يرجع إلى الكلام لأنه خبر عن تعظيم المقسم بهء 
فإن القسم ليس خبراً عن تعظيم المقسم به بل هو نوع من أنواع الإنشاء. 


خصوص العهد القديم» بل إنما يدل على القدر المشترك بين العهد القديم» وهو إلزامه تعالى -خلقه أمره 
ونهيه بكلامه النفسي القديم الذي هو صفته تعالى كما في قوله تعال: وأوفوا بعهدي أوف بعهدکم) 
[البقرة: ١٤]ء‏ فان معتاه وفوا بتكاليفي أوف لكم بثوابي الموعود به على الطاعة وبين العهد الحادث وهو 
الذي شرعه لخلقه كما في قوله تعالى : والموفون بعهدهم إذا عاهدوا) [البقرة:۱۷۷]ء أي بما التزموه 
وقوله تعالى : إلا الذين عاهدتم من المشركين) [التوبة : ٤]ء‏ ونحوه من العهود التي بين خلقه كالعهدة 
في البيع أي ما يلزم من الرد بالغيب ورد التمن في الاستحقاق وعهدة الرقيق آي ما يلزم فيه وهو كثير في 
مورد الاستعمال أضيف إليه تعالى لأدنى ملابسة وهي ملايسة تشريعه لعباده وقد اتفق النحاة على أا 
إضافة حقيقية إلاً أنه عندي قسم صريح بصفة من صفات الله تعالى فينيغي أن تلزم به الكفارة كما لو قال: 
وأمانة الله وكفالته بل هذا عندي بسبب حرف القسم الذي هو حقيقة لخوية صريجة في إنشاء القسم اه 
أصرح في الدلالة على العهد القديم من القسم الأول الذي نص مالك على لزوم الكفارة به أعني قوله على 
عهد الله لأنه إخبار بالتزام ما لا ينذر من العهد القديم والإخبار بذلك كذب فلا يضير موجباً للكفارة إلا 
يإنشاء عرفي ونقل عادي آلا ترى إلى اختلاف العلماء في قوله علي الطلاق أو الطلاق يلزمني هل هو 
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أعاهدك الله فيحتمل أن يكون خبراً معناه إنشاء المعاهدة والإلزام كإنشاء الشهادة بلفظ 
المضارعة نحو أشهد عندك بكذاء وإنشاء القسم بالمضارع أيضاً نحو أقسم بالل لقد كان 
اللحسن اللخمي : وهو أحسن لأن الأصل عدم النقل وبراءة الذمةء وبقي قسم خامس لم أره 
لأصحابنا وهو أن يقول: وعهد الله لقد كان كذا بواو القسم فهذا قسم صريح بصفة من 
صفات الله تعالى» فينبغي أن تلزم به الكفارة كما لو قال وآمانة الله وكفالته» وبقي فيه 
إشكال الإضافة الذي تقدم ذكره» وهل المضاف العهد القديم آو الحادث فيحتاج إلى نقل 
عرفي؟ وهذا القسم عندي أصرح مما نص عليه مالك من قوله على عهد الله : فإن أداة 
القسم مفقودة فيه» وإنما فيه إشارة إلى آنه التزم عهد الله وليس هو مما ينذر حتى يلتزم. 
كقوله لله على صوم كذاء وقد اختلف العلماء في قوله على الطلاق أو الطلاق يلزمني هل 


قال : (اللفظ السابع آيمن الله). 

قلت : ما حكاه من الاشتقاق وغيره لا كلام فيه لأنه نقل وما قاله من أنه إذا قال : إيمان المسلمين 
تلزمني أنه حالف بمحدث لأن إيمان المسلمين حلفهم» وهو محدث ليس بصحيح فإن القائل ذلك 
إنما يقوله في حال يقتضي تأكيد خبره الذي يحلف عليه » وذلك قريئة تصرف قوله ذلك إلى قصده إلى 
ما يؤكد به الخبر شرعاً أو إلى ما يلزم مقتضاه شرعاًء فعلى التقدير الأول يلزمه جمع يمين بال تعالى إذ 
هو اليمين الشرعي» وأقل ذلك ثلاثة إيمان فإذا حنث يلزمه ثلاث كفارات . 

وقد قيل بذلك» وعلى التقدير الثاني يلزمه كل ما يلزمه شرعاً من يمين ونذر وطلاق وعتق 


صريح أو كتاية نظراً لكون الطلاق لا يلزم أحد فالإخبار عن لزومه كذب فلا يصير موجباً إلا بإنشاء 
عرفي ونقل عادي اه ملخصاًء وفي الملجموع وشرحه إنعقاد اليمين بعهد الله إن لم ينو معنى حادثاً أي ما 
عاهد به إبراهيم من تطهير البيت بأن نوى قديماً أو م ينو شيئاً قال ابن الشاط وقول اللخمي بعدم انعقاد 
اليمين وسقوط الكفارة بقول القائل لك على عهد الله وأعطيك عهد الله ضعيف» والراجح أن هذين 
اللفظين يحتمل أن جريا مجرى على عهد اش لقرينة الحال المشعرة بتأكيد الإلتزام باليمين ويحتمل أن يجريا 
مجرى أعاهدك الله فعلى الإحتمال الأول تنعقد اليمين وتلزم الكفارة عند انث وعلى الإحتمال الثاني يقع 
التردد اه. 
(اللفظ الرابع) قوله على ذمة الله قال ابن الشاط رأى مالك فيه الكقارة نظراً لكونه وشبهه أي كعلى علم 
الله أو على إرادة الله وعلى بصر الله أو على سمع الله إنشاء للقسم عرفاً اه. 
قال الأصل وكذا تلزم الكفارة بقوله وذمة اله بواو القسمء بل هذا وإنُ شارك قوله على ذمة الله في 
عدم دلالة ذمة الله فيهما على -خصوص الذمة القديمةء بل على القدر المشترك بين الذمة القديمة والذمة 
الحادثة وذلك أن الذمة لغة الإلتزام والإلتزام أما قديم وهو إخباره تعالى بكلامه النفسي القديم بحفظ عبده 
الفروق/ ج ٣۸۴م ٥‏ 
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موجباً للزوم إلا بإنشاء عرفي ونقل عادي» وأما حرف القسم فحقيقة لغوية صريحة في 
القسم بقديم أو حادث» وأشكال الإضافة مشترك بين القسمين وامتاز هذا بصراحة القسم 
اللفظ الرابع قولنا على ذمة الله . 

قال مالك: تلزم به الكفارة ومعنى ذمة الله تعالى التزامه لأن معنى الذمة في اللغة هو 
هذاء ومنه عقد الذمة للكفار أي التزامنا لهم عصمة النفوس والأموال والأعراض وما معهاء 
ومنه الذمام إذا وعده والتزم له آن لا یخذله وآن ینصره على من يقصده بسوء» ومنه قول 
الفقهاء: له فى ذمته دينار والعقد وارد على الذمة قإن الذمة في الشريعة معنى مقدر في 
المكلف يقبل الإلزام والإلتزام» ولذلك إذا اتصف بعد الرشد بالسقه. يقال: خريت ذمته 
وذهبت ذمته» وإذا مات خربت ذمته آي المعنى الذي كان يقدر لم يبق مقدراً وتقول 
العرب: فلان يفي بذمته آي بما التزمهء وخفر ذمة فلان إذا خانهاء وهذا كله راجع للأخبار 
عن الإلتزام أو معناهء وجاء في الحديث من قال: كذا. 

وكذا كان في ذمة الله آي أن الله تعالى التزم له عند هذا القول حفظه من المكاره» 


وصدقة» وقد قيل بذلك وما قاله من أن ذلك من باب لزوم الأحكام بدون أسبايها ليس بصحيح» بل 
ذلك من باب لزوم الأحكام بأسباببا عند القائلين بلزوم الكفارات على التقدير الأول أو القائلين 
بلزوم جيع ما يلزم شرعاً بالتزامه على التقدير الثاني وغاية ما في ذلك أن قائل إيمان المسلمين تلزمني م 
يصرح فيه بلفظ اليمين الشرعي ولا باللتزم الشرعي» ولكنه يفهم من القرآئن أنه عنى اليمين الشرعي 
أو الملتزم الشرعي» ومذهب مالك عدم اشتراط معينات الألفاظ فلزوم بمقتضى اليمين الشرعي» أو 
الملتزمات الشرعية جار على مذهبه والله أعلم. 


من المكاره الذي عناه في حديث من قال كذاء وكذا كان في ذمة الله أي أن الله إلتزم له عند هذا القول 
حفظه من المكاره فن إلتزام الله تعالى راجع إلى خبره فهو نوع آخر من الكلام غير نوع الحهد فن العهد 
يرجع إلى الأمر والنهي كما علمت وآما حادث وهو الذي شرعه الله تعالى -خلقه كعقد الذمة للكفار أي 
إلترامنا لهم عصمة النفوس والأموال» والأعراض وما معها ما أمر به وجوياً في بعض الصور وكإلتزام 
أنواع البر والإحسان مما يؤمر به وجوباًء بل ندباًء وكإلتزام الإنسان الأثمان في البياعات والأجر في 
الإجارات مما يرجع للإخبار عن الإلتزام أو معناه من غير وجوب فيه ولا ندب ومنه الذمام إذا وعده 
والتزم له أن لا خذله وأنُ ينصره على من يقصده بسوء ومنه قول الفقهاء له في ذمتة دينار والعقد وارد على 
الذمة فإن الذمة في الشريعة معنى مقدر في المكلف يقبل الإلزام والإلتزام ولذلك إذا اتصف بعد الرشد 
بالسفه يقال خربت ذمته وذهبت ذمته» وإذا مات خربت فمته أي المعنى الذي كان يقدر لم يبق مقدراً 
أضيف إليه تعالى لأدنى ملابسة وهي ملابسة تشريعه لعباده وقد اتفق النحاة على أنجا إضافة حقيقية إلا ألّ 
هذا بسبب أداة القسم التي هي حقيقة لغوية صريحة في إنشاء القسم أصرح عندي في الدلالة على إنشاء 
القسم بالذمة القديمة من قوله على ذمة الله الذي رأى مالك فيه الكفارة لأنه إخبار بالتزام ما لا ينذر من 
الذمة القديمة والإخبار بذلك كذب فلا يصير موجباً للكفارة لولا ثبوت نقله» وما أشبهه من نحو على 
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والتزام الله تعالى راجع إلى خبره فهو نوع آخر من الكلام غير نوع العهد فإن العهد يرجع 
إلى الأمر والنهي والذمة إلى الخبرء والكل كلام نفسي فهما نوعان منه قافهم ذلك غير أن 
هذا المعنى يقتضي أن يكون القسم به وذمة الله بواو القسم فيكون صريحاً في القسم لخةء 
ويبقى إشكال الإضافة فيه من جهة آن ذمة الله تعالى تصدق بالمعنى القديم كما تقدم» 
وتصدق أيضاً بإضافة المعنى المحدث إليه تعالى باعتبار أنه شرعه لأن الذمة تارة تكون 
مأموراً بها وجوياً كعقد الجزية في بعض الصورء وتارة لا يؤمر بها وجوباً بل ندباً كالتزام 
أنواع البر والإحسان. 

وقد يخبرنا فيها من غير وجوب ولا تدب من قبله كإلتزام الأثمان في البياعات» 
واللإجارة في الإجارات وعلى التقادير الثلاثة فهى مشروعة من قبله تعالى فتضاف إليه إضافة 
المشروعية. كقولنا: عبادة الله وطاعة الله وإذا احتملت الإضافة المعتيين لم يقض بأحدهما 
إلا بدليل منفصل» وهذا الإشكال قائم فيما قاله مالك أيضاً من قوله: على ذمة الله مضافاً 
لعدم وجود آداة القسم» وأما على فإيجابها للكفارة مشكل إلا أن يكون هناك نقل عرقي من 


علم الله عرفاً من الإخبار بالإلتزام إلى إنشاء القسم » وذلك لأ هذه الصيغ ليست قسماً وإنما هي خبرء 
والخبر ليس بقسم إجاعاًء والحمل على إنشاء القسم يتوقف على نقل الصيغة عن البر إليهء وإلاً فلا يتجه 
الزام الكفارة وإعتقاد أن هذا يمين البتة اه 

(اللفظ الخامس) قوله : على كفالة الله أو على ضمانة اللهء أو حالة الله أو إذانة الله أو زعامة الله أو قبالة 
الله أو صبر الله أو عذارة الله أو كدانة الله فإن هذه الألفاظ التسعة مترادفة لغة على الخير الدال على الضمان 
قال صاحب المقدمات : الحميل والزعيم والكفيل والقبيل والأذين والصبير والضامن سبعة ألفاظ مترادفة . 

يقال : حمل يحمل حمالة فهو ميل وزعم يزعم زعامة فهو زعيم وكفل يكفل كفالة فهو كقيل وقيل يقبل 
قبالة فهو قبيل»› وأذن يأذن آذانة فهو اذين وصبر يصبر صبراً فهو صبير وضمن يضمن ضمانة فهو ضبامن ۔ 

قال الله تعالی : وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً [النحل : ۱] وقال رسول الله ية: «تکفل الله لمن 
جاهد في سبیله وابتغاء مرضاته لا بخرجه من بيته إلا الجهاد وايتغاء مرضاته أن يدخله المحنة أو يرده إلى 
مسكنه الذي خرج مته» مع ما مال من أجر وغنيمة والإذانة في قوله تعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم 
إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب) آي التزم ذلك «وإذ تأذن ريكم لئن شكرتم) وأصل الأذانة 
والأذانء والأذين والأذن وما تصرف من هذا الباب الإعلام والكفيل معلم بأن الحق في جهته قال الله 
تعالى في الحمالة وإ تدع مثقلة إلى لها لا يحمل مته شيء اه. 

وقال الله تعالى في القبالة: أو تأي بالله والملائكة قبيلا) [الإسراء: ]۹١‏ أي ضامناًء وقال تعالى في 
الزعامة حكاية عن منادي يوسف عليه السلام: ولن جاء به مل بعير وأنا به زعيم) [يوسف: ۷۲]. 

وقال القاضي عياض في التنبيهات : ومثل ميل عذير وكدين قال وأصل ذلك كله من الحلف والياطة 
قال والكفالة اشتقاقها من الكفل وهو الكساء الذي حزم حول سنام البعير ليحفظ به الراكب والكفيل 
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الأخبار إلى القسم آلا ترى آنه لو قال: على علم الله أو على إرادة الله أو على بصر الله» أو 
على سمع الله لم يتجه إيجاب الكفارة لأن هذه الصيغ ليست قسماً وإنما هي خبرء والخبر 
ليس بقسم إجماعاء والإنشاء العرفي بغير القسم لا يوجب كفارة فلا بد من النقل عن الخبر 
إلى إنشاء القسم» وإلا فلا يتجه الزام الكفارة واعتقاد أن هذا يمين البتة فتأمل هذه 
التنبيهات؟ فالفقيه يحتاج إليها حاجة شديدة في الفقه والفتاوى والفروق وتحرير معاني 
الألفاظ اللفظ الخامس كفالة الله تعالى. قال مالك: إذا قال على كفالة الله تعالى وحنث 
لزمته الكفارةء ومعنى الكفالة لخة الخبر الدال على الضمان وهي القبالةء ومنه قوله تعالى : 
«وتأتى باللّه والملائكة قبيلا# [الإسراء: ]۹١‏ أي ضامناً والحمالة والاذانة والزعامة» ومنه 
قوله تعالى: حكاية عن منادي يوسف عليه السلام ولمن جاء به حمل بعیر وأنا به زعيم آي 
ضامن» والصبير قال: صاحب المقدمات هي سبعة ألفاظ مترادفة الحميل والزعيم والكفيل 
والقبيل والأذين والصبير والضامن حمل يحمل حمالة فهو حميل» وزعم يزعم زعامة فهو 
زعيمء» وكفل يكفل كفالة فهو كفيلء وقبل يقبل قبالة فهو قبيلء وأآذن يأذن إذانة فهو آذينء 
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حافظ لا التزمه» والضامن من الضمن وهو الحرز وكل شيء أحرزته في شيء فقد ضمنته إباه» والقبالة 
القوة ومنه قولهم ما لي بهذا الأمر قبل ولا طاقة» والقبيل قوة في استيفاء الحتق والزعامة السيادة فكأنه لا 
تکفل به صار له عليه سيادة وحكم عليه والصبير من الصبر وهو الثبات والحبس ومنه المصبورة»› وهي 
المحبوسة للرمي بالسهام ومته قتله صبراً أي حبسه حتى مات جوعاً وعطشاًء والضامن حبس نفسه لأداء 
الحق» والكدين من كدنت لك بكذا وكذا وقالوا عذيرك أي كفيلك» وقال بعض الفضلاء الكفالة أصلها 
الضم ومنه سميت النشبة التي تعمل في الحائط كفلا ومنه قوله تعالى: وكفلها زكريا) [آل عمران: 
۷ آي ضمها لنفسه والكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة أخرى فصدق المعنى اه قال ابن الشاط والذي يظهر 
من مالك رحه الله تعالى حيث قال : إذا قال على كقالة الله تعالى وحنث لزمته الكفارة اه إنه كان يرى ذلك 
عرفاً في زمانه أو عرفاً شرعياً فأما إن كان عرفاً زماتياً فإنه إذا تغير الحكم وأما إُِ كان عرفاً شرعياً فلا 
يتغير الحكم وان تغير العرف فلفظ الكفالة كلفظ الذمة والله تعالى آأعلم اه يعني أن قوله على كفالة الله في 
الأصل خبر بالتزام ما لا ينذر من القدر المشترك بين الكفالة القديمة وهي وعده تعالى بكلامه التفسي 
القديم وبين الحادثة وهي أمران أحدها وعده تعالى بالكلام اللفظي الحادث المنزل في القرآن وغيره من 
الكتب الدال على الكلام القديم فهو كفالة حادثة'دالة على تلك الكفاية القديمة كما أن أمر الله تعالى اللفظي 
الذي هو أقيموا الصلاة دليل آمره النفسي القائم بذاته» وكذلك جيع الأحكام والأخبار وثانيهما التي نتيا 
صاحب الشرع لخلقه من ضمان بعضهم ليعض التي هي من فعلهم وقولهم اضيفت إليه تعالى لأدنى 
ملابسة وهي ملابسة تشريعية لعباده إذ الإنسان إنما يلتزم فعلاً من كسبه وقدرته والقدر المشترك بين القديم 
والحادثين ليس كذلك بل لو نوی خصوص القديم لكان من قبيل قوله على علم الله تعالى أو نحو ذلك وقد 
تقدم أنه يبعد في الفقه أن جب عليه بهذا كقارة إذ كفارة اليمين بغير يمين» ولا حنث لا تلزم لكلف لألّ 


وصير يصبر صبراً فهو صبير» وضمن يضمن ضمانة فهو ضامن. قال الله تعالى: وقد 
جعلتم الله عليكم كفيلا» [النحل: ]۹١‏ وقال رسول الله ل : «تكفل اله لمن جاهد في 
سبيله وابتغاء مرضاته لا يخرجه من بيته إلا الجهاد وإبتغاء مرضاته أن يدخله الجتة أو يرده إلى 
مسكنه الذي خرج مته مع ما تال من أجر وغنيمة» وإلاذانة في قوله تعالى: «وإذ تأذن ريك 
ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب) [الأعراف: ]۱١۷‏ آي التزم ذلك 
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم واصل إلا أنهء والأذان والأذين والأذن وما تصرف من هذا 
الباب الأعلام والكفيل معلم بأن الحق في جهته قال الله تعالى في الحمالة: لوإن تدع 
مثقلة إلى حملها لا يحمل مته شيء) [فاطر: 1۸]. 

قال القاضي عياض في التنبيهات ومثل حميل عذير وكدين . 

قال واصل: ذلك كله من الحفظ والحياطة. قال: والكفالة اشتقاقها من الكفل وهو 
الكساء الذي يحزم حول سنام البعير ليحفظ به الراكب» والكفيل حافظ لما التزمه والضامن 
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لزوم المسبب بدون سيبه غير واقع شرعاًء وجعله من قبیل ما إذا قال على عشر كفارات أو مواثيق أو نذور 
وفي المدونة إذا قال ذلك لزمه عدد ما ذكر كقارات اه غايته تصحيح كونه من باب الكفارة مجازاً لە 
تصحيح كونه من باب الحلف والإيمان في شيء الذي کلامنا فيه ولا يصح كونه من باب الحلف إلا إذا 
جرى العرف الزماني بنقله من ذلك الأصل إلى إنشاء القسم بالكفالة القديمة بحيث يغلب الإستعمال عليه 
حتى يصير اللفظ يفهم منه النقول إليه بغير قرينة تعم ذلك وإن وجد في زمان الإمام رحمه الله تعالى م 
يوجد في زماننا فحيتئذ لا تتجه الفتيا فيه بلزوم الكقارة على الإطلاق ضرورة تغير الحكم بتغير العرف 
الزماني فتعين أن الإمام كان يرى جريان العرف الشرعي بنقله من ذلك الأصل إلى الإنشاء المذكور وفي 
العرف الشرعي لا يتغير الحكم وإ تغير العرف فحينئذ تتجه الفتيا فيه بلزوم الكفارة على الإطلاق وجري 
مثل ذلك في على ضمان الله ونحوه من سائر المرادفات المذكورة. 

قال الأصلل ويلزمه الكفارة بقوله وكفالة الله أو أقسم بكقالة الله أو نحو ذلك من الصيغ الموضوعة 
للقسم بلا توقف على نية الحالف التقل إلى إنشاء القسم مجازاً أو عليه الإستعمال عرفاً في الإتشاء المذكور 
كما يتوقف على ذلك قوله على كفالة الله كما علمت فهو أصرح منه من جهة أنه قسم مستخن عما ذكر وإِلْ 
اشتركا في إحتمال الكفالة الحادثة» وكون اضافتها إليه تعالى لأدنى ملايسة اهء وفي المجموع وشرحه 
انعقاد اليمين بكفالة الله أي التزامه إن ل ينو معنى حادثاً آي التزامه ما التزمه من الثواب بأن نوى قديماًء أو 
م ينو شيئاً اه وجري مثل ذلك في قوله : وضمان الله أو أقسم بضمان الله ونحوه من الصيغ الموضوعة في 
سائر المترادفات المذكورة فافهم . 

(اللفظ السادس) قوله على ميثاق الله قال مالك وأبو حنيفة وابن حنبل رحهم الله تعالى : يلزمه الكفارة 
به إذا حنث كعلى عهد الله وعلى كقالة الله ولا يتجه إلاً إذا جرى بنقله من اللإخبار بالإلتزام المؤكد إلى إنشاء 
القسم آما عرف زماني وحيئئذ فيتغير الحكم بتغير العرف وأما عرف شرعي وحينئذ لا يتغير الحكم وإ 
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من الضمن» وهو الحرز وكل شيء آحرزته في شيء فقد ضمتته إياه» والقبالة القوة ومنه 
قولهم: ما لي بهذا الأمر قبل ولا طاقةء والقبيل قوة في استيقاء الحق والزعامة السيادة 
فكأنه لما تكفل به صار له عليه سيادة وحكم عليهء والصبير من الصبر وهو الثبات 
والحبس» ومنه المصبورة وهي المحبوسة المرمي بالسهام» ومنه قتله صبراً أي حبسه حتى 
مات جوعاً وعطشاًء والضامن حيس نفسه لأداء الحقء والكدين من كدنت لك بكذا وكذا. 

وقالوا: أعذيرك آي كفيلك. وقال بعض الفضلاء: الكفالة أصلها الضم ومنه سميت 
الخشبة التى تعمل فى الحائط كفلاء ومنه قوله تعالى: وكفلها زكريا» [آل عمران: ۷] 
أي ضمها لتفسه» والكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة أخرى فصدق المعنى فتحرر أن الألفاظ 
المترادفة فى هذا الباب تسعةء وتكون كفالة الله تعالى وعده بما التزمه ووعده خبره» وخبره 
كلامه النفسي فيكون الحالف قد حلف بكلامه النفساني فتلزمه الكفارة إذا حنث وهنا أربع 
تنبيهات الأول إن قوله على يشعر بالإلتزام» وخبر الله تعالى كيف يصح التزامه وقد تقدم أنه 
لو قال: على علم الله تعالى وإرادته أو نحو ذلك بعد في الققه أن يجب عليه بهذا كفارةء 
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تغير العرف وذلك لأت الميثاق لغة العهد الموثق باليمين الذي هو نوع من أنواع الإنشاء مأخوذ من التوثق» 
وهو التقوية ومر إل الحهد لخة الإلتزام فميثاق الله بالإضافة عبارة عن إلتزامه تعالى المقوى بالقسم فيصدق 
بالقدر المشترك بين القديم» وهو كلامه تعالى النفسي بالقديم الذي دلت عليه ألفاظ المواثيق القرآنية الاتية 
وبين الحادثين أحدهما ألفاظ المواثيق القرآنية نحو قوله تعالى: قل بلى وربي لتبحثن» ثم لتنبؤن بما علمتم 
وذلك على الله يسير) [التغابن: ۷] وقوله تعالى : #والشمس وضحاها) إلى قوله: قد أفلح من زكاها 
وقد خاب من دسّاها)» [الشمس: ]٠١.١‏ من الإلتزامات القرآنية الكثيرة المؤكدة بالحلف فن الأول إلتزام 
لفظي مؤكد بالحلف أي قوله ورب والثاني إلتزام لفظي مؤكد بالحلف أي قوله السابق: والشمس 
وضحاحا) إلى قوله: ونفس وما سواها) [الشمس: ]۷.١‏ دل على أن الله التزم التزاماً مؤكداً بأ من 
زکی تفسه فإنه جد عنده تعالى فلاحاً وأ من دساها أي دسسها بالمعاصي فابدلت إحدى السينين ألفاً فإنه 
جد عنده تعالى خيبة۔ 

(وثاتيهما) ما شرّعه الله تعالى لتا بأ من آمره لنا تلتزم الحقوق الواجبة علينا للعباد وأن نزيل الريبة من 
صدور المؤمنين الذين هم أصحاب تلك الحقوق بتأكيد ذلك بالإيمان النافي لتلك الريبة أضيف إليه تعالى 
لأدنى ملابسةء وهي ملابسة المشروعية كما في قوله تعالى : ولا تكتم شهادة اله [الائدة: ١١٠]ء‏ كما 
مر فلفظ على ميثاق الله دائر بين ما هو موجب للكفارةء وهو الميثاق القديم وبين ما هو ليس بموجب لهاء 
وهما الميثاقان الحادثان آعني اللفظي وألمشروع في حقنا وهو حقيقة في آي واحد منها وقع أو كان مراداً 
والدائر بين الموجب وغير الموجب» غير الوجب لاد الأصل براءة الذمة حتى يتحقق الموجب كما هو 
القاعدة الشرعية الجمع عليها. 

فمن هنا قال الشافعي رضي الله عنه: العهد والكفالة والميثاق كنايات لا صراتح لترددها بين المعاني 
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ووجب أيضاً أن يفهم لهذا الكلام معنى صحيح فإن التزام القديم الذي هو واجب الوجود 
كيف يصح؟ وإنما يلتزم الإنسان فعلاً من كسبه وقدرته. 

فإن قلت الإلتزام إنما جاء من جهة أن الحانث في هذه الأمور تجب عليه الكفارة 
والكفارة مقدورة يمكن التزامهاء ولذلك قال مالك فى المدونة: إذا قال على عشر كقارات 
أو مواثيق أو نذور لزمه عدد ما ذكر كفارات» وهذا التزام صحيح قلت: كقارة اليمين بخير 
يمين ولا حنث لا تلزم المكلف لأن لزوم المسبب بدون سببه غير واقع شرعاًء وحينفذ لا 
تكون هذه الكفارات لازمة له من حيث هي كفارات بل من حيث هي نذورء وکأنه نذر 
والتزم بطريقق النذر عشر كفارات. 

فهذا صحيح غير أن هذا ليس من باب الحلف والإيمان في شيء» ولا يكون اللفظ 
يعطي ذلك حقيقة بل مجازاًء فإن استعمال لفظ الكفالة فيما يلزم عتها إذا حلف بها وحنث 
مجاز» والمجاز لا بد فيه من أحد أمرين إما نية المتكلم أو عرف اقتضى نقلاً لهذا المجاز 
فأغنى عن النية» فإن كان الواقع هو القسم الأول فينبغي أن لا يلزم شيء بهذه الصيغ وبهذا 
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القديمة وبين المحدثات فإن نوى القديمة وجيت الكفارة وإلاً فلا اه وقد مر عن المجموع وشرحه انعقاد 
اليمين بكفالة الله وعهد اله إن م ينو معنى حادثاً أن توى قديماًء أو ل ينو شيئاً اه ويجري في هذه الألفاظط 
مجموعة كعلى عهود الثشء أو على كفالات الله أو على مواثيق الله ما جرى فيها مفردة. 

(اللفظ السابع) قولنا: وحق الله وحق الرحمن وحق الرحيم وحق العليم وال جبّار قال الشافعي من 
الكنايات لا الصراتح لأنٌ لفظ الحى قد يطلق ويراد به حق الله تعالى على عباده من الطاعة والأفعال المطلوبة 
منهم» وهي حادثة كالصلاة والصوم فلا جب به .كفارة حتی ینوی القديم › وهو حى الله تعالى الذي هو 
أمره ونهيه التفساني الموظف على عباده» وفي مجموع الأمير وشرحه إتعقاد اليمين بحق الله آي استحقاقه إن 
م ينو معنى حادثاً أي الحقوق التي على العباد من العبادات التي آمر بها بان نوى قديماً أو لم ينو شيئاً اه 
وفي کنون على عبق وحق الله قدره وعظمته وجلاله قاله في الٻيان۔ 

قال أبو زيد القابسي رحه الله تعالى ما نصه في جواب للوتشريسي : لا يام الحالف بحت الله تعالى 
كفارة لأن حق الله آمره ويه آي أن يطیعوه ولا بخالفوه وان یعیدوه ولا یشرکوا به شیعاً إلا ن یرید به 
اليمين فيجري على الخلاف في إنعقاد اليمين بالتية اه. 

(اللفظ الثامن) أيمن با بلغاته الأربع عشرة التي في قول ابن مالك. 


(همز آيم أيمن فافتح واكسرا وآم قل (آو قل آو من بالتشلیث قد شکلا) 
(وأيمن اختم به والله كلا آضف (إليه في قسم قسوف ما تقلا) 


وأيمن الأخير بفتح اليم وكسر الهمزة في الرهوفي على عبق ولابن رشد في رسم آوصى من سماع 
عيسى من كتاب الإيمان والنذور ما نصه أما أيم الله فلا إشكال في آنا يمين لان أيم الله أو آيمن الله آو 
من الله كلها جاءت للعرب في القسم فمن النحاة من ذهب إلى أن الأصل فيها عندهم أيمن جميع يمين» ثم 
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۷۲ 
اللفظء وما تقدم البحث فيه قبل هذا إلا بالنيةء ولا يتحرر الذي يلزم المتكلم بها في 
الكفارة بال بحسب ما ينويه من كفارة آو كفارات أو بعض كفارة» أو شيء آخر من باب 
المعروف المندوب إليه شرعا مما يمكن استعمال الكفالة فيه مجازاً 

فالقول: بأن اللازم الكفارة وتعيين ذلك اللزوم لا يصح إلا في بعض الصور وإن كان 
الواقع القسم الثاني وهو النقل العرفي فيلزم آن لا يلزم به في زماننا شيء» فإنا لا نجد 
هذا النقل فيه فإن النقل إنما يحصل بغلبة الاستعمال عليه حتى يصير اللفظ يفهم منه 
المنقول إليه بغير قرينةء ونحن لا نجد ذلك في زماننا ويلزم أيضاً إذا وجد هذا العرفء 
وهذا النقل أن يراقب فيه اختلاق الأزمنةء واختلاف الأقاليم والبلدان فكل زمان تغير فيه 
هذا العرف بطل فيه هذا الحكم»ء وكل بلد لا يكون قيه هذا العرف لا يلزم فيه هذا الحكم . 
فتأمل هذا! فهو أمر لازم في قواعد الفقه. 

آما الفتيا بلزوم الكفارة على الإطلاق قغير متجه أصلأًء ولعل مالكاً رحمه الله آفتى بذلك 
لمن سأل آنه كان نواه أو كان عرف زمانه يتقاضى ذلك وهو الأقرب فإن الفتيا لو كانت 
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حذفوا على عادتم في الحذف لأكثر استعمالهم فقالوا آيم الله لا فعلت أو لأفعلن كما قالوا يمين الله لا 
فعلت»› أو لأفعلن قال الشاعر: 

فقلت يمنن الله أبرح قاعداً ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 

ومتهم من ذهب إلى ألف أيمن الله آلف وصل› وإنما فتحت لدخولها على اسم غیره متمکن واشتقاقه 
من اليمن والبركة اه بافظه وقول عبق وارد بالبركة المعتى القديم . 

قال ج.هو إرادة البركة اه وفي مجموع الأمير وشرحه إنعقاد اليمين بأيم الله آي بركته وبقية لغاعها كذلك 
إن م ينو حادثاً آي بركة الذرة بان نوى قديماًء أو ل ينو شيتاً اه وفي الأصل» قال سيبويه رحمه الله تعالى : 
من اليمن والبركة فيتردد بين المحدث من تسمية الأرزاق والأّخلاق وبين القديم الذي هو جلال الله تعالى 
وعظمته ومنه قوله تعالى تبارك الله أحسن الخالقين وتبارك الذي بيده املك آي كثر جلاله وعلاه وصفاته العلي 
ولذلك قال الشافعي رضي لله عنه: هو كتاية لتردده بين المحدث وبين القديم أي فإن نوى القديم وحنث 
لزمت الكفارةء وإلاً فلا. وقال الفراء هو جمع يمين فالكلام فيه كالكلام في آيمان المسلمين اه. 

قال ابن الشاط : والشخص إنما يقول إيمان المسلمين تلزمني» أو على إيمان المسلمين في حال يقتضصي 
تأكيد خبره الذي جلف عليه وذلك قرينة تصرف قوله ذلك آما إلى ما یژکد به ابر شرعاً فیلزمه جع يمين 
بالله تعالى إذ هو اليمين الشرعي» وأقل ذلك ثلائة أيمان فإذا حنث يلزمه ثلاث كفارات وقد قيل بذلك 
وأما إلى ما يلزم مقتضاه شرعاً فيلزمه كل ما يلزمه شرعاً من يمين ونذر وطلاق وعتق وصدفة وقد قيل 
بذلك فهو على کل من باب لزوم الأحکام بآسباها لا من باب لزومها بدون آسبابها كما قيل نعم لزوم ما 
ذكر بمجرد أن القرائن تفهم ان قائل ذلك عتى اليمين الشرعي آو الملتزم الشرعي إنما يجري على مذهب 
مالك رمه الله تعالى من عدم اشتراط معينات الألفاظ وال أعلم آه.۔ 

(اللفظ التاسع) المصحف أو القرآن آو كلمة منه تخصه كالم لا نحو قال كنون حاصل ما لعبق والبناني إن 
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a O E‏ كقالة الله تعالى كفالة 
مضافة إلى الله تعالىء وقد تقدم آن الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة حقيقة لغوية. 

کقول أحد حاملي الخشبة: شل طرفك . وقولنا: حج البيت وصوم رمضان»› وهڌه 
الكفالة المضافة تحتمل ثلاثة آنواع من الكقالة أحدها الكلام القديم والوعد الذي هو الكلام 
النفسي » وثانيها كفالة الله تعالى التي هي التزامه اللفظي المنزل في القرآن» وغيره من الكتب 
الدال على الكلام القديم فهو كفالة حادثة دالة على تلك الكفالة القديمة. 

كما آن آمر الله تعالى اللفظي الذي هو أقيموا الصلاة [البقرة: ]٤١‏ دليل أمره النفسي 
القائم يذاتهء وكذلك جميع الأحكام والأخبارء وهذه الكقالة الحادثة لإ يوجب الحلف بها 
كفارةء وثالثها كفالة خلقه التي هي ضمان بعضهم لبعض التي هي من فعلنا وقولناء وهي 
مندوية من قبل صاحب الشرع فهي تضاف إليه تعالى إضافة المشروعية. 

کما قال تعالی: (ولا تكتم شهادة اله تعالى) [المائدة: ]٠٠١‏ أي التي شرعها وأوجب 
علينا أداءها قأضافها إليه تعالى إضافة المشروعية لأنه تعالى شاهد ولا شهود عليهء فكذلك 


القرآن يطلق على المعنى التفسي الأزلي القائم بذاته تعالى وعلى العبارات الدالة عليه المسموعة لناء وعلى 
نقوش الكتابة الدالة عليه وبقي أنه يطلق على المحفوظ في الصدور من الألفاظ المتخيلةء كما يقال: 
حفظت القرآن» فكلام الله يطلق بالإعتبارات الأربعة والقديم من ذلك إنما هو الأول قال العزيز : 


قراءة المحلق صقات لهم فواجب حدوثٹهامشثلهم 
وهله الحروف والآأصورات دلائشل عله موضوعات 


وإيضاح قوله دلائل عليه با حال أن ينزل كلامه منزلة رجل فيكتب الرجل ويذكر باللسان» ويستحضر 
في الذهن وهو بنفسه غير حال في ذلك فكذلك كلامه قعالى القديم بلفظ ويسمع بالنظم الدال عليه ويجفظ 
بالألفاظ امتخيلة في الذهن ويكتب بأشكال الحروف الدالة عليه» وهو غير حال في ذلك وكما يقال النار 
جوهر حرق فيذكر باللفظ› ويسمع بالآذان ويعرف بالقلب ويكتب بالقلم ولا يلزم كون حقيقة -حقيقة التار -حالة 
في شيء من ذلك وتقيقه أن للشيء وجوداً في الأعيان ووجوداً في الأذحان ووجوداً في العبارة ووجواً 
في الكابة فالكاية دل عل المبارة رهي حل ماقي الألحان رحو عل ما في الأعاة حك يؤصيف بها 
هو من لوازم القديم كقولتا القرآنء أو كلام الله غير غخلوق فالمراد حقيقته الموجودة في الخارج أعثي المعنى 
النفسي القائم بالذات العلية وحيث يوصف بما هو من لوازم الخلوقات والمحدثات يراد به الألقاظ 
المنطوقة المسموعة كما في حديث ما آذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الترنم يتغنى بالقرآن آو المخيلة كما في 
قوله تعالی: #بل هو آیات بينات في صدور الذين آوتوا العلبي [العنکبوت : ]٤۹‏ وکحديث آحمد وغیره 
(من حفظ عشر آيات من ول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال) أو الأشكال المنقوشة كحديث الطيراني 

في الكبير «لا يمس القرآن إلا طاهر» وقد ذكر السعد عن المشايخ أنه ينبغي أن يقال القرآن كلام الله غير 
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هذه الكفالة المندوب إليها تصح إضافتها إليه تعالى إضافة المشروعيةء وإذا كانت الكفالة 
التي يمكن إضافتها إليه تعالى ثلاثة أتواع متباينة قديمة وحادثتان» ومطلق الإضافة هو 
الموجود وهو الذي دل عليه اللفظء والدال على الأعم غير دال على الأخص» فلا يكون 
لقول القائل على كقالة الله إشعار بالكفالة القديمة البتة لأن نوعها أخص مما دل عليه مطلق 
اللإضافةء فلا يكون هذا اللفظ موجباً للكفارة من جهة أن المتكلم حلف بصفة من صفات 
الله تعالى البتة. 

بل إما بجهة النذر أو بجهة أخرى كما تقدم بيانه فتأامل ذلك التنبيه الثالث أن المتكلم إذا 
لم يقل على كفالة الله وقال: وكفالة لله أو أقسم بكفالة الله وغير ذلك من صيغ القسم 
اللخوي الذي هو القسم بوضعه مستخن عن النية والعرف› والنقل يلزمه به الكقارة ويڪون 
أصرح من قول القائل على كفالة الله من جهة آنه قسم مستغن عن نية المجازء والنقل 
العرفي وإن كان احتمال الإضافة للحادث» والقديم موجوداً فيه غير أنه احتمال مشترك بين 
على كفالة اللهء وأقسم بكفالة الله . 


خلوق ولا يقال القرآن غير لوق لئلا يسبق إلى القهم أن المؤلف من الأصوات والحروف قديم وكان 
السلف يمنعون أن يقال القرآن خلوق ولو آريد به اللقظ ألخ دفعاً لإييام خلق المحنى القائم بالذات العلية 
فلا جوز ذلك إلاً في مقام البيانء واختلفوا هل جوز ان يقال لقظي بالقرآن خلوق وعليه البخاري والأكثر 
أولاً وعليه الإمام أحمد وفي حاشية ية الرسالة للح» قال في رسم أوصي من سماع عيسى من كتاب النذور 
آن من حلف بالمصحف وآراد المصحف نفسه دون المفهوم منه أن ذلك لا يجوز لقوله ية «من كان حالفاً 
فليحلف بال أو ليصمت» اه في المجموع وشرحه انعقاد اليمين بالمصحف وأولى القرآن وكلمة منه تخصه 
عرفا كالم لا نحو قال: إن ل ينو معتى حادثاً أي المكتوب أو اللفظ المنزل من غير ملاحظة دلالته على المعنى 
القديم بأن نوى قديماًء أو لم ينو شيئاً اه وفي الأصل في الفرق الذي قبل هذا وهل تجب عليه الكفارة إذا 
حلف بالقرآنء والتوارة والإنجيل والزبور وسائر الكتب النزلةء وحنث وهو لالك رضي اله عنه 
لانصرافه عنده للكلام القديم النفسي آم لا تجب عليه الكفارة إذا حلف بذلك وحنث وهو ما لأبي حنيفة 
رضي الله عنه وروي أيضاً عن مالك أنه قال: إن الحلف بالقرآن والمصحف ليس بيمين ولا كفارة فيهء 
وهو الظاهر فإنًا لا نفهم من قول القائل القرآن وهو بحفظ القرآنء أو يكتب القرآن إلا هذه الأصوات 
والرقوم الكتوبة بين الدفتين وهو الذي يفهم من نيه عليه الصلاة والسلام عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض 
العدو فإ المسافرة متعذرة يالقديم اه زاد العلامة الأمير في ضوء الشموع ستة ألفاظ. 

(اللفظ العاشر) قوله والاسم الأعظم قال الأمير ينعقد اليمين به به إلا أن ينوي به الأعظم من اسمين 
لشخص . 

(اللفظ الحنادي عشر) قوله ودين الإسلام قال الأمير إن آراد به الأحكام الإلهية انجقد لأنها ترجع 

لکلامه وخطابه ون أراد تدين العباد وطاعتهم ل يلزم . 
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التنبيه الرابع أن تلك الكلمات السبع ينبغي أن تستوي في لزوم الكفارة وعدم لزومها 
لأنها مترادفةء وشأن أحد الألفاظ المترادفة أن يقوم مقام الآخر في لزوم الحكم وسقوطه: 
فلا فرق حينئذ بين على كفالة الله تعالی وبين اذانته وزعامته ‏ وضمانه وقیالته» وجمیع ما 
تقدم في ذلك وكذلك إذا أتى بصيغة القسم تشمل جميع تلك الألفاظء ويكون الحكم في 
الجميع واحداً لأنها مترادفة فتأمل هذه التنبيهات! فهي يحتاج إليها في هذه الكلمات اللفظ 
السادس الميثاق قال مالك رحمه الله: إذا قال على ميثاق الله تعالى وحتث لزمته الكفارة 
والميثاق مأخوذ من التوثق وهو التقوية» والفرق بينه وبين العهد واليمين أما اليمين فهو 
القسم وآما العهد فقد تقدم أنه الإلتزامء والميثاق هو العهد الموثق باليمين فيكون الميثاق 
مركباً من العهد واليمين معأً. 

كذا كان الشيخ عز الدين بن عيد السلام رحمه الله ينقله عن اللغةء وإذا كان هذا معنى 
الميثاق والعهد وقد تقدم أنه يرجع إلى الكلام التفسي» والقسم أيضاً يرجع إلى الكلام لأنه 
خبر عن تعظيم المقسم بهء وإذا كانا معا يرجعان إلى معنى الكلام فالمركب منهما يرجح 
إلى معنى الكلام قطعاً . 

لأن المركبات تابعة للمفردات إذا تقرر أن معنى الميثاق يرجع إلى معنى الكلام ورد عليه 
الإشكال الوارد من لفظ على» وكيف يصح التزام ميثاق الله تعالى كما تقدم في العهد 
والكفالة؟ ويرد عليه أيضاً أن إيجاب الكفارة به ليس من باب صريح اللغة بل ذلك إما بالنية 
أو العرف أو النقلء وإن الإضافة محتملة لميثاق الله تعالى الذي هو كلام نفسي» وميثاق الله 
تعالى الذي هو كلام لفظي لساني حادث. کقوله تعالی: «قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن 
بما عملتم وذلك على الله يسير) [التغابن : ۷] فإن هذا إلتزام لفظي مؤكد بالقسم بقوله: 
وربي» فیکون میثاقاً وكقوله تعالى: (والشمس وضحاها) إلى قوله: قد آفلح من زكاها 
# وقد خاب من دساها) [الشمس: [٠١١۹‏ التزم الله تعالى أن من زكى نفسه قإنه يجد 
عنده تعالى فلاحاًء وإن من دسّاها أي دسها بالمعاصي فابدلت إحدى السنين ألفاً فإنه يجد 
عنده تعالى خيبة وأكد هذا الإلتزام بالقسم السابق وهو قوله تعالى: «والشمس وضحاها» 


(اللفظ الثاني عشر) قوله وخاتم الصوم الذي على فم العباد. 

قال الأمير: لا يلزم به اليمين إلا إن يريد الحكم الآلهي به» فيلزم كما إذا قال : والذي خاتمه على قمي 
وأراد به الله . 

(اللفظ الثالث عشر) قوله والعلم الشريف قال الأمير: المتبادر منه العلوم المدونة فلا يلزم إلا إل يريد 
علم الله تعالی آو آحكامه عل ما سبق . 

(الففظ الرايع عشر) الموجود والشيء قال الأمير: وينعقد با لموجود وبالشيء إذا أريد به الله تعالى كما ' 
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[الشمس: ][١‏ إلى قوله: لونفس ما سواها) [الشمس: ۷] فهذا كله قسم مؤكد لذلك 
الالتزام ‏ 


ونحو ذلك في القرآن الكريم كثير من الإلتزامات المؤكدة بالحلف» ويحتمل أيضاً ميثاق 
الله تعالى الذي شرعه لناء فقد أمرنا الله تعالى أن تلتزم الحقوق الواجية علينا للعبادء وأن 
نزيل الريبة من صدور المؤمنين الذين هم أصحاب تلك الحقوق بالإيمان» والتأكيد في ذلك 
النافي لتلك الريبة فهذا الميثاق يضاف إلى الله تعالى إضافة المشروعية كما تقدم في الكفالة 
والشهادة في قوله تعالى: ولا تكتم شهادة اش) وإذا احتمل الميثاق المضاف إليه تعالى 
هذه المواثيق الثلاثةء ويكون اللفظ حقيقة في آي ذلك وقع» أو كان مراداً صار اللفظ 
دائراً بين ما هو موجب وبين ما هو ليس بموجب» وهما القسمان الآخران الحادثان الميثاق 
اللفظي الدال على كلام الله القديمء والميثاق المشروع قي حقتا لم يكن“ موجباً حيئئذ لأن 
المحتمل الموجب وغير الموجب غير موجب لأن الأصل براءة الذمة حتى يتحقق 
الموجب. هذا هو القاعدة الشرعية المجمع عليهاء وإذا كانت هته الأسئلة واردة على هذه 
الألفاظ حالة كونها متفردة فإذا جمعت . 

وقیل: کفالات الله تعالى أو مواثيقه فالأسئلة باقية بحالهاء ويرد على الجمع ما يرد على 
المفردات» ووافق مالكاً أبو حنيفة وابن حنبل في هذه المسائل . 

وقال الشافعي رضي الله عنه: العهد والكفالة والميثاق» وقولنا وحق الله الرحمن وحق 
الرحيم وحق العليم والجبّار كنايات لا صرائح لترددها بين المعاني القديمة وبين المحدثات» 
فإن نوى القديمة وجبت الكفارة وإلا فلا لأن لفظ الحق قد يطلقء ويراد به حق الله تعالى 
على عياده من الطاعة والأفعال المطلوبة منهم» وهي حادثة كالصلاة والصوم فلا يجب بها 
كقارة حتى ينوي القديم› وهو حق الله قعالى الذي هو أمره ونهيه النفساني الموظف على 
عباده» وكذلك العهد والكفالة والميثاق قد يراد بها الحوادث كما تقدم تقريره» والذي قاله 
الشافعي رضي الله عنه. متجه بما تقدم من الأسئلة والتقارير. اللفظ السابع أيمن الله . 


قال سيبويه رحمه الله: هو من اليمن والبركة» ولذلك قال الشافعي رضي الله عنه: هو 


في ابن شاس وفي القرآن قل أي شيء أكبر شهادة قل الله وما في عبق من عدم الإنعقاد باموجود لأنه ليس 
ما يندرج في الأسماء التي بذاتما للقسم من غير توقف على إرادة فالنقسية تنعقد بها لا بالاسم المشتق منها 
عكس الفعليةء وذلك لأنه إذا قيل ووجود الله كان صرياً في القديم وقد قيل إن الوجود عين الوجود 
والظاهر إنه إذا قيل: والوجود معرفاً بال من غير إضافة جرى فيه ما جرى في الموجود باليم . 


:( لا بد من واو قبل لفظ صار أو لفظ )م يكن۔ 
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كناية لتردده بين المحدث من تنمية الارزاق والأخلاقء وبين القديم الذي هو جلال الله 
تعالى وعظمتهء ومنه قوله تعالى: «تبارك الله أحسن الخالقين€ [المؤمنون: ]٠٤‏ ولتبارك 
الذي بيده الملك) [الملك: ]١‏ أي كثر جلاله وعلاه وصفاته العلي. 

وقال الفراء: هو جمع يمين فيكون الكلام قيه كالكلام في إيمان المسلمين من هذا 
الوجه من جهة آنه صريح أو كناية» ويقال ايمن الله وأيم الله ومن اله وم الله ثم عليه إذا قلنا 
أنه جمع يمين إشكال أيضاً بسبب أن القائل إذا قال وإيمان المسلمين فخلف بالحلف 
يكون قد حلف بمحدث أيضاًء فإن حلف الخلق محدث فلا يلزم به كفارةء وكذلك يرد 
الإشكال على متأخري المالكية القائلين بلزوم إيمان المسلمين على من قالء وإيمان 
المسلمين تلزمني آنه إن راد القسم فقد حلف بمحدث فلا يلزمه شيء» وإن آراد آن يلزم 
نفسه موجبات الإيمان فإن أراد ذلك إنها تلزمه من جهة أنها مسببات لأسبابهاء وآسبابها لم 
توجد فلا يلزمه شيء لأن لزوم الأحكام بدون أسبابها غير معهود في الشريعة بل الشريعة 
تنكره» وإن أراد أنها تلزمه على سبيل النذر فيفتقر ذلك إلى نية النذر والقصد إليهء فإن هذه 
الصيغة ليست موضوعة في الفقه المنذور بل هي أخبار وقسم» وهؤلاء القائلون بلزوم هذه 
الأمور لم يصرحوا بأنها من باب النذور بل ظاهر كلامهم أنها من باب القسم والحلف . 

(الفرق السادس والعشرون والمائة بين قاعدة ما يوجب الكقارة بالحلف من صفات 
الله تعالى إذا حنث» وبين قاعدة ما لا يوجب كفارة إذا حلف به من ذلك) 
صفات الله تعالى خمسة أقسام معنوية وذاتية وسلبية وفعلية وما يشمل الجميع . 
(فآما القسم الأول) وهي الصفات المعنوية فهي سبعة العلم والكلام القديم والإرادة 


قال 
(الفرق السادس والعشرون والمائة بين قاعدة ما يوجب الكفارة بالحلف من صفات الله 
تعال إذا حنث»› وبين قاعدة ما لا يوجب كقارة إذا حلف به من ذلك إلى قولهء وفي 
قلت : ما قاله في ذلك صحیح . 


(اللفظ الخامس عشر) ما تقدم في الفرق الذي قبل هذا عن العلامة الأمير من صفات الأفعال فجملة 
ما ذكروه من ألفاظ هذا القسم أعني ما لم يعلم قدم مدلوله ولا حدوثه خسة عشر وسيأتي في الفرق الذي 
عقب هذا الفرق عن الأصل ألفاظ آخر فترقب وال سبحانه وتعالى أعلم . 
(الفرق السادس والعشرون والمائة بين قاعدة ما يوجب الكفارة باللدلف من صفات الله تعالى 
إذا حنث وبين قاعدة ما لا يوجب كفارة إذا حلف به من ذلك) 
صفات الله تعالى خسة لأنها إما ذاتية لا تدل على معنى موجود قائم بالذات ولا على سلب نقيصة نقيصة ولا 
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والقدرة والسمع واليصر والحياةء فهذه كلها يوجب الحلف بها مع الحنث الكفارةء فيجوز 
الحلف بها ابتداء هذا هو مشهور المذهب . 

وقيل: لا توجب كفارة لقوله يَية: «من كان حالفاً فليحلف بال أو ليصمت). 

ولفظ الله مخصوص بالذات فاندرجت الصقات في المأمور بالصمت به» ومستند 
المشهور ما تقدم مما حكاه رسول الله ية عن أيوب عليه السلام آنه قال: بلى وعزتك» 
ولكن لا غنى لي عن بركتك» وفي هذا القسم مسال . 

(المسألة الأولى) الحلف بالقرآن إذا حلف به قلنا نحن: تجب به الكفارة لأنه منصرف 
للكلام القديم . 

وقال أبو حنيفة: لا تبجب به الكفارة لأنه ظاهر قي الكلام المخلوق الذي هو الأصوات»› 
فالکلام في تحقیق مناط هل فيه عرف أم لا؟ ولما قال رسول الله ية : «لا تسافروا بالقرآن 
إلى أرض العدو» لم يفهم أحد إلا القرآن الذي هو الأصوات. وإذا قيل في مجرى العادة 
القرآن إنما يسبق إلى الفهم الكلام العربي المعجزء والعربي المعجز محدث وهو مروي عن 
مالك رحمه الله كما قاله أبو حتيفة رضى الله عنهء والأول المشهور عن مالك حملا للقرآن 
على القديم . 


قال : (المسألة الأولى الحلف بالقرآن إلى آخر كلامه في هله المسألة) 

قلت: ما قاله من أن خلاف مالك وأبي حنيفة إنما هو في تحقيق مناط» وهو هل في لفظ القرآن 
عرف آن المراد به الصفة القديمة آم لا؟ ليس الأمر عندي كما زعم بل العرف في الاستعمال أن المراد 
به الحادث» وذلك مستند آبي حتيفة› ولكن قرينة القسم صرفت اللفظ إلى أن المراد به الأمر القديم ‏ 
وذلك مستند مالك وال تعالى أعلم . 

فخلافهما في تحقيق مناط لكن من غير الوجه الذي ذكرء وما يدل على ذلك تسوية مالك بين لفظ 
القرآن والمصحف والتنزيل والتوراة والإنجيل مع أن العرف فيها أن المراد بها الحدث. 


على فعل الذات» وإما معنوية تدل على معتى موجود قديم قائم بالذات لا ينفك عنهاء وإما سلبية تدل على 
سلب نقيصة عن الذات. وإما فعلية تدل على فعل الذات وإما أن تشمل الجميع . 

(فالقسم الأول) منها أعني الصفات الذاتية هي كونه تعالى أزلياً أبدياً واجب الوجود سكّاها العلماء 
بذلك لأنها أحكام للذات لا معان قائمة بالدات نظير جع البصر في السواد وتفريقه في البياض كذا قال 
الأصل: وهو إنما يظهر على القول بالأحوال وأنا أحوال نفسية لا معنوية أما إنكار الأحوالء وهو 
الصحيح فهي بجملتها صفات سابية لا ثبوتية وعلى كلا القولين لا وجود في الأعيان لمعنى واحد متها 
فالظاهر من قول مالك بوجوب الكفارة مع الحنث إذا قال الحالف : عمر الله يميني مع أ العمر هو البقاء 
والبقاء كالقدم من صفات السلوب معناه نفي الحوق العدم للذات وكون النفي على طريقة الامتناع مأخوذ 
من كون بقاء الذات واجباً كما أن معنى القدم امتناع سبقية العدم للذات فلا وجود لمعنى كل منهما في 
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قال صاحب الخصال ابن زرب الأندلسي : ويلحق بالقرآن عند مالك إذا حلف 
بالمصحف أو بما أنزل الله أو بالتوراة أو بالإنجيلء وأعلم أن هذه أيضاً ظاهرة في العرف 
في المحدث» فإن الناس لا يفهمون من المصحف إلا الأوراق المرقومة المجلدة بالجلدء 
وهذه محدثة» وكذلك التنزيل والإنزال إنما يتصور قي الحادث فإن الصفات القديمة لا 
تفارق موصوفهاء وما یستحیل مفارقته یستحیل نزوله وطلوعه ومطلق الحركة عليه . 

وأما التوراة والإنجيل فهما كلفظ القرآن لا يفهم منهما إلا الكلمات الخاصة التي نزلت 
باللغة العبرانية» وما يوصف باللغة العربية أو العبرانية فهو محدث بالصورة» وكذلك قلنا: 
القرآن لکونه موصوفاً بکونه عربياً في قوله تعالی : نّا آنرلناه قرآناً عربیاً [یوسف: ۲] 
محدث فإن العربية والعجمية من عوارض الألفاظ» والكلام النتفسي كان قديماً آو محدثاً لا 
یوصف بکونه عربیاً ولا عجمیاً. 

(المسألة الثانية) قال الشيخ الإمام أبو الوليد بن رشد في البيان والتحصيل: إذا قال علم 
الله لا فعلت استحب له مالك الكفارة احتياطاً تنزيلاً للفظ علم الذي هو فعل ماض منزله 
علم الله» فکأنه قال وعلم الله لا فعلت» وقال سحنون: إن أراد الحلف وحنث وجبت 
الكفارةء وإلاً فلا كفارة عليه لأن حروف القسم قد تحذف فهو كناية تحتمل القسم بعلم الله 


قال : (المسألة الثانية قال الشيخ الإمام أبو الوليد بن رشد في البيان والتحصيل : إذا قال علم الله لا 
فعلت استعحب له مالك الكفارة احتياطاً إلى آخر ما قاله في هذه المسألة) 

قلت: الأظهر نظراً قول سحنون ولذلك والله أعلم استحب مالك الكفارة ولم يوجيها. 

قال: (المسألة الثالثة الألف واللام في اللغة أصلها للعموم على مذهب جهور الفقهاء القائلين 
بالعموم إلى آخر ما قاله في هذه المسألة) 

قلت: الصحيح عندي في قول القائل: والعلم» وقوله وعلم الله وما آشبه ذلك آن قرينة القسم 
عينت أن المراد القديم دون غيرهء مع آن لفظ العلم سواء كان بالألف واللام أم مضافاً ليس اشتماله 


الأعيان إنه كذلك يوجب الكفارة مع الحنث إذا قال الحالف وآزلية الله تعالی ووجوب وجوده وآبدیته إذ لا 
فرق سيما وقد جعل بعضهم القدم نفسياً زاعماً أنه الوجود الأزلي» وكذا البقاء أي الوجود المستمر كما في 
حاشية الأمير علي عبدالسلام على الجوهرة نعم قد جعل بعضهم القدم والبقاء من المعاني ورد بأنمما تابتان 


فليتامل . 
(والقسم الثاني) منها أعني المعنوية نسبة للمعاني الوجودية القائمة بالذات على حد قوله: 
والواحد آذكر ناسباً للجمع مال يوافق واحداً في الوضع 


نعم الظاهر أنه هنا وافق واحد في الوضع فلذا عبر علماء الكلام عن هذا القسم بصفات المعاني وقال 
السنوسي في شرح الوسطى: الإضافة في صفات المعاني للبيان وأنٌ اراد الصقات التي هي نفس المعاني 
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مع حذف أداة القسمء والتعبير عن الصفة القديمة بصيغة الفعلء فإن أراده وجبت الكفارة 
وإن راد الإخبار عن علم الله تعالى بعدم فعله فليس بحلف تجب به كفارة» وهو متڄه في 
قواعد الفقه» وقد وقع لبعض النحاة جواز فتح أن بعد القسم» وعلل ذلك بأن القسم قد 
يقع بصيغة الفعل المتعدي» فتكون أن معمولة لذلك الفعل المتعدي نحو علم الله وشهد الله 
أن زبداً لمنطلق . 

فلما كانت مظنة وجود الفعل المتعدي فتحت تنزیلا للمظنون منزله المحقق والظاهر أنه 
نقلها لغة عن العرب في فتح أن بعد القسمء والجادة على كسرها بعد القسم. 

(المسألة الثالثة) الألف واللام في اللغة أصلها للعموم على مذهب جمهور الفقهاء» وقد 
تكون للعهد مجازاً عندهم كقوله تعالى: كما آرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون 
الرسول) [المزمل: [٠٠١٠١‏ فهذه اللام للعهد أي عصى الرسول المعهود ذكره الآن» فهذا 
مجاز لأنها استعملت في غير موضوعها لأنها موضوعة للعمومء وقد استعملت في 
الخصوص الذي هو العهد فيكون مجازأء فإذا تقررت هذه القاعدة وقال القائل والعلم 
والقدرة فأصلها في الوضع اللغوي أنها للعموم» فتشمل كل علم كان قديماً أو حادثاء 
فيجتمع في أفراد هذا العموم العلم القديم وهو موجب» والعلم المحدث وهو غير موجب 


في القول الصحيح عل القديم › والحادث من باب العموم الذي يقول به المعممون بل اشتماله على 
القديم› والحادث من باب تعميم اللفظ المشترك» والقول به مردود وکل ما قاله في هذه المسألة مبني 
على أن اشتمال اللفظ على القديم والحادث من باب العموم. 

فما قاله ليس بصحيح والله أعلم . 

قال: (القسم الثاني من الصفات الصفات الذاتيةء وهي كونه تعالى أزلياً أبدياً واجب الوجود إلى 
قوله فهذا هو تقيقها) 

قلت : ليس ما قاله في ذلك بصحيح» فإن الأزلية إنما معناها آن وجوده لم يسبقه عدمء والأبدية 


يعنون بها العاني الوجودية كالعلم مثلاً ويصح أن تكون الإضافة أنه بتقدير من كثوب خز اه ولم يعبروا 
بالصفات العنوية فهي سبعة العلم والكلام القديم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والحياة ومشهور المذهب 
جواز الحلف با ابتداء وآن الحلف بها مع الحنث يوجب الكفارة لما في اليخاري أن أيوب عليه الصلاة 
والسلام قال: بى وعزتك لا غنى لي عن بركتك كما مر وقيل : لا يوجب كفارة لقوله ية : «من كان حالفاء 
فليحلف بالله أو ليصمت» ولفظ الله خصوص بالذات فاندرجت الصفات في الأمور بالصمت به. 

لكن قد مر عن حفيد بن رشد قال في بداية المجتهد وتعليق الحكم في الحديث بالاسم فقط أي دون 
أن يعدي إلى الصفات» والأفعال جود كثيرء وهو أشبه بمذهب آهل الظاهرء وإن كان مروياً في المذهب 
حكاه اللخمي عن عمد بن المواز ا وفي هذا القسم ثلاث مسائل. 

(المسألة الأولى) مذهب مالك رضي الله تعالى عنه أن الحلف بالقرآن تب به مع الحنث الكفارة وقال آبو 
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وإذا اجتمع الموجب وغير الموجب ترتب الإيجاب على الموجب» ووجود غير الموجب لا 
يقدح ولا يعارض الموجب. 

كمن وجد منه شرب الخمر وشرب الماء» وجب عليه الحد لأجل الموجب والقاعدة أن 
الأصل اعتبار الموجب بحسب الإمكان» فيعتبر العلم القديم في إيجاب الكفارة نعم يتجه 
أن يقال أنه حينئذ اندرج في كلامه ما يسوغ الحلف به وهو العلم القديمء وما ینھی عن 
الحلف به تحريماً أو كراهة وهو العلم المحدث» والمركب من المأذون فيه والمنهى عنه 
منهی عنه فتكون يمينه هذه منهياً عنهاء وإن كانت موجبة للكفارة هذا إذا استعملنا الألف 
واللام للعموم. 

وإن قلنا آنها للعهد أو قرينة الحلف تصرفها للعهد لأنه الغالب من أحوال المؤمنين كان 
المراد ما عهد الحلف بهء وهو العلم القديم فتجب الكفارة من غير نهي» وهذا هو الظاهر 
من آحوال الحالفين هذا ما يتعلق بتلخيص الألف واللام في الصفة إذا حلف بهاء فإن 
اضيفت وقال الحالف وعلم الله وقدرة الله ونحو ذلك اندرج في المضاف العلم القديم 
والمحدث» وكذلك كل صفة تضاف لأن اسم الجنس إذا أضيف عم . 

كقوله عليه السلام: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فعم جميع مياه البحر وميتاته» ولأنه 


آنه لا يلحقه عدم ووجود الوجود نفي تبدلهء فهله الصفات بجملتها سلبية لا ت ثيوتية هذا على إنكار 
الأحوالء أو إما على إثباعها فذلك متجه على نها أحوال نفسية لا معنوية. 
قال : (وآما حكمها في الشريعة إذا حلف بہاء فالظاهر من قول مالك ر حه الله آنه إذا قال عمر الله 
يميني يكفر مع أن العمر هو البقاءء والبقاء يرجع إلى مقارنة الوجود في الأزمنة إلى قوله من التخريج) 
قلت: ما قاله في ذلك صحيح غير ما قاله في البقاء أنه يرجع إلى مقارنة الوجود في الأزمنة فإنه 
ليس كذلك» فإنه تعالى متصف بالبقاء سواء وجد زمان أو لم يوجد» فإن الزمان من جلة الحوادث 
قال : فإن قلت الأبدية لا تكون في الأزل. 


حنيفة رضي الله تعالى عنه لا تجب به الكفارة ومستند أبي حنيفة إن المراد به في عرف الإستعمال الحادث 
ومستند مالك آنه وإ كان المراد به في العرف الحادث إلا أن قرينة القسم صرفت اللفظ إلى أن المراد به 
الأمر القديم وما يدل على ذلك تسوية مالك بين لفظ القرآن والمصحف والتنزيل والتوراة والإنجيل مع أن 

العرف فيها آن المراد با المىحدث أفاده ابن الشاط . 
(المسألة الثانية) قال الشيخ الإمام أبو الوليد بن رشد في البيان والتحصيل: إذا قال علم الله لا 
فعلت استحب له مالك الكفارة احتياطاً تنزيلاً للفظ علم اله الذي هو فعل ماض منزلة علم الله فكأنه 
. قال وعلم الله لا فعلتء وقال سحنون: إن المراد الحلف بعلم الله مع حذف أداة القسم والتعبير عن 
الصفة القديمة بصيغة الفعل وحنث وجبت الكفارةء وإن أراد الإخبار عن علم الله تعالى بعدم فعله 
فليس بحلف جب به كفارة فلفظ علم الله لا فعلت كتاية تحتمل القسم والإخبار اه بتصرف قال ابن 
الفروق/ ج ۳/ م٠‏ 
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المنقول عن الأصوليين» والإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة كما تقدم بيانه» والمحدثات من 
الصفات» والموصوفات تضاف إلى الله تعالى لأنه خلقها وغير ذلك من النسب والإضافات 
التى بين المخلوق والخالقء ولذلك قال كعب الأحبار في قوله تعالى: لفنفخنا فيه من 
روحنا) [التحريم: ۲] إنه تعالى نفخ فيه روحاً من أرواحه إشارة إلى أن أرواح الخلائق 
كلها مخلوقةء وإن روح عيسى عليه السلام من جملتها فأضافها الله تعالى إليه إضافة الخلق 
إلى الخالقء فإذا وضح أن هذه الإضافة تقتضي العموم في القديم والحادثء فإن أبقيناها 
على عمومها شملت الموجب وغير الموجب والمأذون فيه والمنهي عنه. 

فيكون الكلام حينئذ في اللإضافة كما تقدم في عموم الألف واللامء وإن لم نحملها على 
عمومها وقلنا بالعهد: فهو في الإضافة قليلء وإنما هو مسطور للنجاة في الألف واللامء 
وينبغي أن نقول ههنا أن قرينة حال الحالف والحلف إن هذا العام أريد به الخاص»ء وهو 
الصفة القديمة خاصةء فيقوم هذا التخصيص مقام العهد في لام التعريف ويحصل 
المقصود»ء وتكون اليمين ملزمة للكفارة من غير نهيء وقد نقل عبد الحق في تهذيب 
الطالب عن أشهب أنه قال: إن أراد الحالف بقوله وعزة الله وأمانته المعنى القديم وجبت 
الكفارةء أو المحدث لم تجب»ء وقد قال تعالى: (سبحان ربك رب العزة# [الصافات : 
۸ وإدٌ الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) [النساء: ]٥۸‏ والقديم لا يكون مربويً 


كما أن الأزلية لا تكون في المستقبل إلى قوله» فمع الفرق لا يصح التخريج قلت: السؤال غير 
صحیح وچوابه كذلك› آما عدم صحة السؤال فمن جهة آن وجود الباري تعال»› وجميع صقاته لا 
يلحقها الزمانء والأزلية والأبدية قد تقدم تفسيرها بالسلب. 

فكيف يقول السائل آنهما لا يكون أحدهما في الزمن الذي يكون فيه الآخر؟ وهل الكون إلا من 
لواحق الوجود» أو هو هو فما آلزم من أن الأبد لا يكون إلا متجدد آلا يلزم؟ وما قاله هو في الجواب 
من أن البقاء في المحدثات لا يعقل إلا بعد الحدوث مسلم ولا يلزم من ذلك ما بني عليه من أن مالكاً 
اعتبر البقاء من غير ملاحظة كونه ثانياً عن الحدوث» ومتى يصح في حقه تعالی آن یکون بقاؤه بتلك 


الشاط الأطهر نظراً قول سحنون ولذلك والله أعلم استحب مالك الكفارة ولم يوجبها اه. 

وقال الأصل وقول سحنون متجه في قواعد الفقه» وقد وقع ليعض النحاة جواز فتح أن بعد القسم 
وعالل ذلك بأنّ القسم قد يقع بصيغة الفعل المتعدي فتكون ان معمولة له نحو علم الله وشهد الله آن زيد 
المنطلق فلما كانت مظنة وجود الفعل المتعدي فتجب تنزيلاً للمظنون متزلة المحقق والظاهر أنه نقلها لغة 
عن العرب في فتح أن بعد القسم وال جادة على كسرها بعد القشم . 

(المسألة الثالة) الصحيح أن قرينة القسم في قول القاتئل والعلم بالألف واللام وقوله وعلم الله 
بالإضافة وما أشبه ذلك تعين أن مراده العلم القديم دون غيره على أن لفظ العلم سواء كان مضافاً آم 
بالألف واللام ليس اشتماله على القديم والحادث في القول الصحيح الذي عليه جهور الفقهاء من ن أصل 
الألف واللام وكذا الإضافة في اللغة للحموم وقد تكون للعهد ازا مرسلاً من إطلاق العام وإرادة ا حاص 
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ولا مأموراً به إشارة منه إلى أن الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة» ويكون اللفظ حقيقةء وأن 
العزة الحادثة للعباد يمكن أن تضاف إليه إضاف الخلق للخالقء ولأجل هذه الإحتمالات 
والترددات خالفنا جمهور الحنفية في الصفات.. 

فقالوا: إن تعارف الناس الحلف بها كانت يمينأًء وإن لم تتعارف الناس بها لم تكن 
يميناً وسواء كانت الصفات من صفات الذابق أو صفات الفعل فاشترطوا الشهرة دونناء 
وسووا بين الصفات الفعلية والذاتيةء وسبب اشتراطهم الشهرة أن الشهرة تصير ذلك اللفظ 
المشهور موضوعاً لخصوص القديم الذي يحلف به فتجب به الكقارةء وقبل النقل والشهرة 
يكون اللفظ متردداً بين القديم والمحدث» والأصل براءة الذمةء ومما يعضد هذا التردد أن 
النكرات قسمان منها ما يصدق على القليل والكثير من ذلك الجتس. كقولنا: ماء ومال 
وذهب وفضة فيقال للكثير من جميع ذلك ماء وذهب وفضة وكذلك القليلء ومن النكرات 
ما لا يصدق إلا على الواحد من ذلك الجنس» ولا يصدق على الكثير منه كقولنا: رجل 
وعبد ودرهم ودينار فلا يقال للرجال الكثيرة رجل» ولا للعبيد عبد ولا للفضة والدرامم 
الكثيرة درهم ولا للذهب الكثير والدنانير دينارء وإن قيل له ذهب بل لا تصدق هذه 
التكرات إلا على هذا الجنس بقيد الوحدة. 


الثابة حتى يلزم» إن مالكا لم يعتبر ذلك فيخرج على قوله في مسألة الأبدية مع تسليم تجددها. 
هذا کله تخليط فاحش لا يفوه بمثله من حصل شيثاً من علم الكلام» وما قاله بعد ذلك صحيح أو 
قال : (القسم الثالكث من صقات الله تعالى الصفات السلبية إلا آحر ما قاله في هذا القسم) 
قلت : ما قاله صحيح غير ما قاله في الحلم أنه تآخير العقوبة» فإن هذا عندي فيه نظر»ء والأقرب 

أن الحلم ترك المحاسبة والمعاقبة» والعفو ترك المعاقبة والله أعلم. 
قال: القسم الرابع من صفات الله تعالى الصفات الفعلية كقوله: وخلق الله ورزق الله وعطاء الله 


كقوله تعالى : كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول) آي عصى الرسول المعهود ذكره 
الآن من باب العموم الذي يقول به المعممون بل اشتماله على القديم والحادث فيه من باب تعميم اللفظ 
امشترك والقول به مردود فكل ما قاله الأصل في هذه المسألة مبنياً على إن اشتمال اللقظ على القديم 
والحادث من باب العموم كما زعم ليس بصحيح والله أعلم قاله ابن الشاط. 

(والقسم الثالث) منها أعني السلبية. قال الأمير علي عبدالسلام : والحتق أن الخلاف في كونها منحصرة 
أو لا لفظي وإِنُ الأصول الكلية كالمخالفة للحوادث نحته أمور كثيرة من أثّه ليس جوهراًء ولا عرضاً الخ 
منحصرة وإ الجزئيات غير متناهية اه وهي كقولنا : إن الله تعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا 
فيي حيز ولا في جهة ولا يشبه شيا من خلقه في ذاتهء ولا في صفة من صفاته ليس کمثله شيء وهو 
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فصارت أسماء الأجناس منها ما يصلح للقليل والكثيرء ومنها ما لا يصلح فأمكن أن 
يقال آناء وإن قلنا بأن الإضافة تقتضي التعميم . 

إنما لقوله في أسماء الأجناس التي تصدق على الكثيرء آما التي لا تصدق إلا على 
الجنس بقيد الوحدة فإن إضافتها لا توجب تعميماًء ولذلك يقهم العموم من قول القائل: ما 
لي صدقة» ولا يفهم من قوله عبدي حر وامرآتي طالق بل لا يفهم مع الإضافة إلا فرد 
واحد من ذلك الجنس» وهو عبد واحد وامرآة واحدة فيحمل قول الأصوليين: إن أسم 
الجنس إذا آضيف عم على اسم الجنس إذا كان يصدق على الكثير بدليل موارد الاستعمالء 
وهو متجه غاية الإتجاه غير آني لم أره منقولاً وقد نبهت عليه في شرح المحصول» وإذا 
کان هذا معنی صحیحاً یمکن مراعاته . 

فقولنا: وعزة الله وأمانة الله من الألفاظ التي لا تصدق على الكثير آمانة بل أمانات» ولا 
أنواع العزة المختلفة نها عزة بل عزات» وكذلك القدرة الكثيرة لا يقال لها قدرة بل قدرات 
لأن الأصل فيما هو بهاء التأنيث أن يكون للواحد نحو تمرة وبرمة وضربة وجرحة وإقامة» 
وإذا لم تكن حالة الإضافة تتناول إلا الواحد كما كانت قبل الإضافةء وذلك الواحد لا 
عموم فيه حتى يشمل القديم والمحدث› فیبقی متردداً بین الموجب الذي هو القديم» وبين 


قلت : ما قاله في ذلك صحیح ۔ 

قال : (المسألة الأولى قال ابن يونس: قال أصحابنا: معاد الله ليست يميناً إلا أن يريد اليمين» وقيل 
معاد الله وحاشا الله ليستا بيمين مطلقاً لأن المعاد من العودء وعاشاة الله التبرئة إليه » فهما فعلان محدثان 
يريد إلا أن يريد اليمين إلى آخر المسألة) 

قلت: ما قاله فيه تظر. 

قال : (المسألة الثانية ههنا ألفاظ اختلف في مدلولها هل هو قديم فيجوز الحلف به وتلزم به الكفارة 
آو هو محدث فلا يجوز اللحلف به ولا تلزم به الكفارة تخريجاً على قواعدهم؟ وهذه الألفاظ هي غضب الله 


في حق الله تعالى سلبان سلب نقيصة نحو سلب الحهة والجسمية وغيرهما وسلب المشارك في الكمال وهو 
سلب الشريك وهو الوحدانية قال الأصل ولم أجد في هذه المواطن نقلاً أعتمد عليه في انعقاد اليمين 
بالسليية وعدم انعقاده غير أني حركت من وجوه النظر والتخريج ما يمكن أن يعتمد الفقيه عليه تفياً أو 
إثباتاً وهو أن هذه السلوب منها سلوب قديمة نحو سلب الشريك وهو الوحدانية» وسلب الجسمية 
والعرضية والجوهرية والأينية وسلب جيحاللمستحيلات عليه تعالى فهذه من حيث أنا قديمة متعلقة بالل 
تعالى أقرب لانعقاد اليمين بها لا سيما إذا كانت بإضافة اللفظ إلى الله تعالى نحو قولنا وونحدانيتدالله تعالى 
وتسييح الله تعالى وتقديس الله تعالى» ونحو ذلك بخلاف ما إذا كانت إضافة اللفظ لغير الله تعالى نحو قولنا 
وسلب الجسم وسلب الشريك فن انعقاد اليمين بها يبعد حيتئذ من حيث كونها سلوباً ومنها سلوب حادثة 
نحو عفو الله تعالى وخلمه تعالى فإ العفو ترك المعاقبة بعد تحقق الجتاية» والحلم ترك المحاسبة والمعاقبة بعد 
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غير الموجب الذي هو المحدث» والأصل براءة الذمة حتى تحصل شهرة ونقل عرفي في 
القديم فتجب الكفارة حينئذء وهذا حسن متجه غير آنه لا يطرد في علم الله تعالى. 

إذا قال وعلم الله فإن العلم الكثير يسمى علماً بخلاف الإرادةء وكذلك السمع والبصر 
بخلاف الحياةء وهذه كلها مباحث حسنة يمكن الجنوح إليها في مجال النظر وتحقيق الفقه . 

(القسم الثاني) من الصفات الصفات الذاتية» وهي كونه تعالى أزلياً أبدياً واجب الوجود 
فهذه الصفات ليست معانيها موجودة قائمة بالذات» ولا هى سلب نقيصة. كقولنا: ليس 
بجسم بل صفات ذات واجب الوجود بمعتى أنها أحكام لتلك الذات»ء كما نقول في السواد 
آنه جامع البصرء والبياض أنه مفرق للبصرء وتصفه بذلك لا بمعنى أن جمع البصر في 
السواد وتفريقه في البياض صفة قائمة بالسواد والبياض» بل بمعنى أنها آحكام ثابتة لتلك 
الحقاتق» فكذلك ههنا من صفات الله تعالى ما تقدم ذكره على هذا التفسير. 

ولما لم تکن صفة معنوية زائدة على الذات سماها العلماء صفات ذاتيةء فهذا هو 
تحقيقهاء وأما حكمها في الشريعة إذا حلف بهاء فالظاهر من قول مالك رحمه الله: أنه قال 
عمر الله يميني يكفر مع أن العمر هو البقاء» والبقاء يرجع إلى مقارنة الوجود في الأزمنةء 
والمقارنة نسبة لا وجود لها في الأعيان فقد اعتبر النسبةء وجعل حكمها حكم الصفة 


تعالى ورحمته ورضاه وغبته ومقته إلى قولهء ونحو ذلك من هذه الألفاظ التي تتنع حقائقها على الله 
تعالی »› ويتعين خلها على المجاز فاختلف العلماء في المجاز المراد (te‏ ٍ 

قلت: ما قاله من امتتاع حقائقها على الله تعالى إنما ذلك بتاء على تفسيرها بما يمتنع عليهء 
کتقسیرہم الرحمة والرقة والمحبة بالميل»› وفي ذلك نظر للكلام فيه عجال» لكن على تسليم امتناع لك 
الحقائق لا بد من الصرف إلى المجاز كما قال العلماء: والله تعالى أعلم . 

قال: (فقال الشيخ أبو الحسن الأشعري: المراد ببذه الأمور إرادة الإحسان لمن وصف بذلك من 


تحقتى الجناية وا لجثاية من العباد حادثة والتاخر عن الحادث حادث فهي أبعد عن انعقاد اليمين من انعقاده 
بالسلوب القديمة لاجتماع الحدوث فيها مع السلي. وانقراد السلب في السلوب القديمة فالذي يقول: لا 
تنعقد اليمين بالصفات الوجودية ههتا بعدم الانعقاد بطريق الأولى والذي يقول تنعقد اليمين بالصفات 
الوجودية كالعلم والقدرة أمكن أن يقول بعدم الإنعقاد ههنا لأجل السلب فهذا موضع يجحتمل الإطلاق 
بانعقاد اليمين» ويعدم انعقادهاء ويجتمل التفصيل بين القديم والمحدث اه وقالوا ابن الشاط والصحيح 
الأمور المضافة إلى الله تعالى سواء كانت إثباتاً أو سلباً مثل قبلية اله ومعيته وبعديته متى عنى بها أمر قديم 
فالیمین بہا منعقدة ومتی عنى با أمر حادث فاليمين بها غير منعقدة وقصد الأمر القديم بها هو عرف 
الشرع ولم بحدث عرف يناقضه فيتخير الحكم لذلك اه وقد علمت ما قي قوله ول بمحدث عرف يناقضه الخ 

(والقسم الرابع) منها أعني الصفات الفعلية كقوله وخلق الله ورزق الله وعطاء الله وإحسان الله من كل 
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الوجوديةء فلعله يقول في هذه الصقات كذلك» ويوجب بها الكفارة إذا قال الحالف وأزلية 
الله تعالى» ووجوب وجوده وآبديته» ولم آر فيه نقلاً غير ما ذكرته لك من التخريج . 

فإن قلت الأبدية لا تكون في الأزل كما آن الازلية لا تكون في المستقبل بل الابدية 
اقتران الوجود بجميع الأزمنة المستقيلةء والأزلية اقتران الوجود بجميع الأزمنة المتوهمة إلى 
غير نهاية . 

من جهة الأزل فالأزل والأبد متتاقيان لا يجتمعان» ولا يكون أحدهما في الزمن الذي 
يكون فيه الآخرء فعلى هذا لا يكون الأبد إلا متجدداً بعد الأزلء فإن جعلتم الحلف لا 
يكون إلا بقديم لم ينعقد الحلف بأبدية الله تعالى لتجددها بعد الأزل» ثم إن جعلتم الحلف 
بالقديم كيف كان وجوداً أو عدماًء يلزمكم إن من حلف بعدم العالم أن يكون تلزمه 
الكفارة» وليس كذلك. 

قلت: مسلم أن الأبدية لا تكون أزلية» وهي متجددة بعد الأزلية غير أن أبدية الله تعالى 
ترجع إلى وجوده من حيث الجملة كالبقاء وعمر الله تعالى كما تقدم بيانه مع أن البقاء لا 


الخلق في صفة الرحمة ونحوها إلى قولهء وبقية هله الألفاظ تتحرج على هلين الملحيين) 

قلت: ما قاله وحکاه صحیح . 

قال: وقد رد الرضى بمعنى ثالث يرجع إلى الكلام القديم كقوله تعالى: ولا يرضى لعباده 
الكفر) [الزمر: ۷] آي لا يشرعه تعالى ديناً للعبادء وشرعه تعالى کلامه قلت: لیس شرع الله تعالى 
كلامه بل شرعه مقتضى كلامه وهو الأحكام» وهي التي يلحقها النسخ إلى بدل وإلى غير بدلء وكلام 
الله تعالى الذي هو صفة ذاته لا يصح نسخه لا لبدلء ولا لغير بدل فالأظهر أن قوله تعالى: ولا 
يرضى لعباده الكفر€ ليس راجعاً إلى الكلام القديم واش أعلم . 

قال: وفي القرآن مواضع يتعين فيها مذهب الشيخ» ومواضع يتعين فيها مذهب القاضيء 
ومواضع تحتمل المذهبين۔ 

فالأول كقوله تعالى: لربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فهذا ظاهر في الإرادة لأن الوسع 


ما يصدر عن قدرة الله تعالى قال الأصلء فينهي عن الحلف بها ولا يؤْجب كفارة إذا حنث اه. 

وقد تقدم عن العلامة الأمير أنه مبني على أن الصفات الفعلية مور إعتبارية تتجدد بتجدد المقدور وأنها 
حادثة كما يقول الأشاعرة آما إن لوحظ المذهب الاتريدي من أنها قديمة ترجع إلى صفة التكوين أو أريد 
مصدرها ومنشأهاء وهو القدرة أو الاقتدار الراجع للصفة المعنوية أي كونه قادراًء فتنعقد بها اليمين وتجب 
الكفارة مع الحنث فلا تخفل وههتا أريع مسائل. 

(المسألة الأولى) المعنى الحقيقي معاد الله وحاشا الله هو المعاد الحقيقي للعباد وبراءة الله أي براءة ما لله وها 
فعلان محدثان فلذا قال ابن يونس قال أصحابنا: معاد الله ليس يمينا إلا أن يريد اليمين» وقيل : معاد اله 
وحاشا الله ليستا بيمين مطلقاً لأن المعاد من العودء وعاشاة الله تعالى التبرئة إليه فهما فعلان محدثان اه. 

قال : ومع الأصل يريد إلا أن يريد اليمين اه أي بأن يريد بمعاد الله ذات الله تعالى وصفاته تعالى مجازاً 
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يعقل في المحدثات إلا بعد الحدوث» فهو قرينة تقتضي التأخير من حيث الجملة عن أصل 
ال ومع ذلك فقد اعتبره ولم يلاحظ هذا ال ومقتضى ذلك اعتبار الأبديةء 
والمقصود التخريج على المذهب لا إقامة الدليل على صحتهء وهذا التخريج صحيح في 
ظاهر الحال» ولك أن تقول الأبدية لا تكون في الأزلء وما لا يكون في الأزل يكون حادثاً 
قطعاً وأما البقاء فواقع في الأزل لأن اقتران الوجود كما سيحصل بالأزمنة المستقبلة حصل 
بالأزل» وفيه لم يتعين له حدوث فمع الفرق لا يصح التخريج» وآما عدم العالم فالجواب 
عنه إنّا لا نعتبر القديم كيف كان» فإن عدم العالم بل عدم كل حادث قديم» ولا يصح 
الحلف به بل يعتبر القدم المتعلق بذات الله ووجوده وصفاته العلي» وعدم العالم والحوادث 
ليس متعلقاً بوجود الله تعالى» وصفاته فلذلك لم تلزم به كفارة ولم تشرع به یمین. 

(فائدة) اختلف في القدم هل هو صفة ثبوتية وأنه تعالى قديم بقدم العلم وغيره أو هو 
صفة نسبية لا زائدة على ذاته تعالى؟ بل قدمه استمرار وجوده مع جميع الأزمنة الماضية 
المحققة والمتوهمة» والاستمرار نسبة بين الوجود والذات» وكذلك جرى الخلاف في البقاء 
هل هو وجودي آم ل 

(القسم الثالث) من صفات الله تعالى الصفات السلبية» وهي كقولنا: إن الله تعالى ليس 


عبارة عن عموم التعلق» ويدل أيضاً على ذلك اقترانبا بالعلمء وإن وسع الرحمة كوسع العلم وهذا 
ظاهر في الإرادة قلت: ليس كلامه هنا بصحيح» فإنه قال هذا من المواضع التي يتعين فيها مذهب 
الشيخ أبي الحسن» وقال: إنه ظاهر في الإرادة والظاهر لا يتعين إلا حيث يسوغ استعمال الظواهرء 
وذلك في الأحكام الشرعية وليس هذا منهاء وقال: إن وسع الرحمة كوسع العلم بعد تفسير الوسع 
بعموم التعلق» وليس تعلق الإرادة كتعلى العلمء فإن العلم يتعلق بالواجب والجائر والمحالء 
واللإرادة لا تتعلق إلا بالجائز. 

قال: وآما ما يتعين فيه مذهب القاضي . 


وذلك لأن معاداً إسم مكان العود والله تعالى يعود إليه الأمر كله لقوله تعالى: وإليه يرجح الأمر كلهي 
[هود: [١۲۳١‏ فأطلق اسم المكان على الله تعالى جازاً فلقظ معاد الله كناية يحتمل أن يريد به المعاد الجازي» 
فیکون حلفاً بقدیم» وهو وجوده تعالى وتلزم الكفارة بالحنث» ويحتمل أن يريد به المعاد الحقيقي» فيكون 
حلفا بمحدث فلا يلزم به شيء. 

كما إذا لم تكن له نية أصلاً لانصرافه لحقيقته حيتئذ» وهو المعاد الحقيقي» ويأنُ يريد بحاشا لله الكلام 
القديم فن الله تعالى ينزه نفسه بكلامه النفساني فتصح إضافته إليه تعالى باللام فلفظ حاشاً الله كلفظ معاذ 
الله إِنْ آرید به المعنی الحادث لم یکن یمیناً» ولا یلزم به شيء کما إذا ‏ یرد به شيء أصلاًء وإِنٌ آرید به 
المعنى القديم كان يميناً يوجب الكفارة عند الحنث هذا هو الموافق لقول ابن الشاط التقدم في الفرق الذي 
قبل هذا الفرق متى عني بالأمور المضافة أمر قديم فاليمين بها منعقدة أو آمر حادث فاليمين بها غيره منعقدة 
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بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا في حيز ولا قي جهة› ولا يشبه شيئاً من خلقه في ذاتهء 
ولا في صفة من صفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

فهذه الصفات هي تسبة بين الله تعالى» وأآمور مستحيلة عليه سبحانه وتعالىء فإذا قال 
القائل : وسلب الشريك عن الله تعالى أو سلب الجهة والمكان والجسمية وغير ذلك من 
هذه السلوب نحو وحدانية الله تعالى» وعفوه وحلمه وتسبيحه وتقديسه فلم آر فيها تقلا 
فالوحدانية سلب الشريك والعفو إسقاط العقوبة والحلم تآخيرهاء فهذه السلوب منها قديم 
نحو سلب الشريك وهو الوحدانيةء وسلب الجسمية والعرضية والجوهرية والأينية» وسلب 
جميع المستحيلات عليه تعالى . 

فهذه السلوب قديمة هي أقرب لانعقاد اليمين بها لأنها قديمة متعلقة بالله تعالى لا سيّما 
إذا كانت الإضافة في اللفظ إلى الله تعالى. نحو قولنا: ووحدانية الله تعالى وتسبيح الله 
تعالى» وتقديس الله تعالى ونحو ذلك بخلاف أن يقول وسلب الجسم وسلب الشريك» فإن 
الإضافة لغير الله تعالى تبعد انعقاد اليمين ومنها سلوب محدثة نحو عفو الله تعالى بعد تحقق 
الجناية» وكذلك حلمه تعالى فإنه تأخير العقوبة بعد تحقق الجناية» والجناية من العباد حادثة 


فقوله تعالى : هذا رحمة من ربي) إشارة إلى السدء وهو إحسان من الله تعالى لا إرادة الله تعالى 
القديمة. 

قلت وكلامه هنا أيضاً ليس بالجيد قإن الموضع عتملء وإن كان ظاهراً فيما قاله. فأين تعين 
مذهب القاضي مح قيام الاحتمال. 

قال: (وآما ما محتمل الأمرين» فقوله تعالى : (الحمد لله رب العالين الرحمن الرحيم) (إلى آخر ما 
قاله قي المسألة) . 

قلت: ما قاله في ذلك صحيح وما رجح به مذهب الشيخ آبي الحسن ظاهر والله تعالى أعلم» وما 


الخ فمن هنا نظر ابن الشاط هنا في قول الأصل أثه لا بد مع نية المعنى القديم فيهما من أ نية آخرى 
للقسم بواحد منهماء أو عرف يقوم مقامهاء وذلك لأن لفظ كل متها إن تصب فعلى تقدير ألزم نقسي 
معاد الله وحاشا الله فيكون إلزاماً حقيقياً وجب اليمين» وهو الكقارة» ولا بد في ذلك من نيةء أو عرف 
وإ رفع فعلى تقدير معاذ الله وحاشا الله قسمي فيكون جلة إسمية خبرية استعملت في إنشاء القسم بها آما 
بالنيّة أو بالعرف الموجب لنقل الحبر من أصله اللغوي إلى الإنشاء ون خفض فعلى حذف حرف القسم 
ا لجار كقولهم الله بالحفض ولا بد أيضاً من نة الإنشاء أو عرف يقعضي ذلك اه ملخصاً قلت ووجه النظر 
أن واو القسم وجميع حروفه» ولفظه باي صيغة لا تستعمل إلا لإنشاء القسم وقد تقدم التصريح بذلك 
أول الكتاب ولذلك ألزم لا يستعمل إلا لإنشاء الالتزام والتزام القديم التزام لليمين فيوجب الكفارة ولو !. 
تكن نية لإنشاء القسم فتأمل يإنصاف وال أعلم . 

(المسألة الثانية) رحمة الله ورضاه وعبته وغضبه ومقته في قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا 


فالمتأخر عن الحدث حادث» فهى سلوب حادثة فهى أبعد عن اتعقاد اليمين من السلوب 
القديمة لإجتماع السلب»ء والحدوث فيها فيعدت من وجهين بخلاف السلوب القديمة إتما 
بعدت من حيث السلب. 

فالذي يقول: لا تنعقد اليمين بالصفات المعنوية الثبوتية يقول ههنا بعدم الانعقاد بطريق 
الأرلى› والذي يقول تنعقد اليمين بالصفات الثبوتية كالعلم والقدرة أمكن أن يقول بعدم 
الانعقاد ههنا لأجل السلب» فهذا موضع يحتمل الإطلاق بانعقاد اليمين وبعدم انعقادهاء 
ويحتمل التفصيل بين القديم والمحدث ولم أجد في هذه المواطن تقلا أعتمد عليه غير أني 
حركت من وجوه النظرء والتخريج ما يمكن أن يعتمد الفقيه عليه نفياً أو إثباتاً. 

(قائدة) السلب في حت الله تعالى سلبانء سلب نقيصة نحو سلب الجهة والجسمية 
وغيرهماء وسلب المشارك في الكمال وهو سلب الشريك» وهو الوحدانية فاعلم الفرق 

(القسم الرابع) من صفات الله تعالى الصفات الفعلية كقوله وخلق الله ورزق الله وعطاء 
الله وإحسان اللهء ونحو ذلك مما يصدر عن قدرة الله تعالى»ء فالحلف بهذه الصفات متهى 
عته. ولا يوجب كفارة إذا حنث وههتا خمس مسائل . 


قاله في آول المسألة الثالثة إلى قوله والأول هو المشهور في المذهب ظاهر أيضاً. 

قال: (واعلم أن الفتيا بإلزام الكقارة في هله الألفاظ على ما نقله ابن يونس إن لم يقيد بأنه نوى 
إرادة الله تعالى فهو مشكل. فإن اللفظ حقيقة قي آمور حدثة لا توجب كفارة إلى آخر المسألة). 

قلت : لا إشكال في ذلك فإن اللفظ وإن سلم آنه حقيقة في أمور محدثه مجاز غير غالب في الصفة 
القديمةء فقرينة الحلف به كافية في .مله على المجاز والله تعالى أعلم. 

قال : (المسألة الرابعة إلى آخرها). 

TT O O E : قلت‎ 


ما تفعلون) [الصف: ۳] وبغضه في قوله عليه الصلاة والسلام: «أبغض الباح إلى الله الطلاق»ء 
«وإن الله ليبغض الحبر السمين» ورأفته في قوله تعالى : «لرؤوف رحيم) [التحل: ۷] ونحو ذلك 
من الألفاظ التي قيل ن حقاتقها لا تتصور إلا في البشر والأمزجة والمخلوقات بناء على تقسيرها بما 
يمتنع عليه تعالى كتفسيرهم الرحمة بالرقة والمحبة بالميلء ونحو ذلك فعلى تسليم امتناع تلك الحقائق 
لا بد من الصرف إلى المجاز فاختلف العلماء في المجاز اراد بهاء ققال الشيخ أيو الحسن الأشعري 
رضي الله عنه: المراد في لفظ الرحمة ونحو ما إرادة الإحسان لمن وصف بذلك من الخلق» وفي لفظ 
الغضب ونحوه إرادة الحقوبة لمن وصف بذلك من الخلق. 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني رضي الله عنه: المراد بذلك أن اف تعالى يعاملهم معاملة الراحم 
والغضبان فيكون الراد في الأول آي لفظ الرحمة ونحوها الإحسان تقسه» وفي الثاني أي لفظ الغضب 
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(اللسألة الأول) قال ابن يونس: قال أصحابنا: معاذ الله ليست يميناً إلا أن يريد اليمينء 
وقيل معاذ الله وحاشا الله ليستا بيمين مطلقاً لأن المعاد من العودء ومحاشاة الله تعالى التبرئة 
إليه فهما فعلان محدثان يريد إلا أن يريد اليمينء وقيل: إن لفظ معاد الله كناية يحتمل أن 
يريد بها ذات الله تعالى وصفاته العلي؛ فإن معاداً من العود وهو اسم مكان العودء والله 
تعالى يعود إليه الأمر كله لقوله تعالى: وإلیه يرجع الأمر کله)؟ [هود: ]١۲۳‏ فإطلاق 
لفظ المكان على الله تعالى من المعادء والمرجع مجاز والمجاز يفتقر إلى نية فهي كناية إذا 
أريد بها المجاز كان حلفاً بقديم» وهو وجود الله تعالى» وإن لم تكن له نية كان منصرفاً 
لحقيقته» وهو المعاد الحقيقي فيكون حلفاً بمحدث فلا يلزم به شيء» ثم إذا أراد به الحلف 
فلا يخلوا ما أن ينصيه أو يرفعه أو يخفضه»ء فإن نصبه كان التقدير ألزم نفسي معاد الله 
قسمي» ويكون الإلزام ههنا إلزاماً حقيقياً لموجب اليمين وهو الكقارةء ولا بد في ذلك من 
نية أو عرف كما تقدم في قوله: على عهد الله وكفالة الله ونحوه فلا بد من هاتين النيتينء 
وأما إن رفع فتقديره معاد الله قسمي» فيكون جملة اسمية خبرية استعملت في الإنشاء للقسم 
بها إما بالنية أو بالعرف الموجب لنقل الخبر من أصله اللغوي إلى الإنشاءء وإن لم ينو لم 
لزم ٻه شيءَ فان كل قسم لا بد فيه من الإنشاء» فمتى عدم الإنشاء لم يكن قسماً! لأن 
الخبر بما هو خبر لا يوجب كفارة ولا هو قسمء وكذلك إذا قلت اقسم الله لقد قام زيد هو 


بذاته واجباً الوجود أزليان لأن الرحمة على مذهب الشيخ أبي الحسن إرادة الثواب» والغضب إرادة 
العقاب. والإرادة واحدة لا تتعدد بتعدد متعلقها كإرادتنا والله أعلم . 

قال : (المسالة الخامسة مقتضى ما قاله مالك رحه الله تعالى في قوله على میثاق الله وکفالته: أنه 
يوجب الكفارة إنه إذا قال ههنا على رزق الله تعالىء أو خلقه أن جب عليه الكفارة). 

قلت : ليس ما قاله عندي بصواب لأنه إذا قال على ميثاق الله » فمقتضاه على يمين فتلزمه كفارة 
يمين» وإذا قال على رزق الله فلا شيء عليه إلا أن ينوي بذلك الكفارةء والفرق بينهما أن الميثاق 
ونحوه جرى العرق بأن المراد به اليمين» ورزق الله ونحوه لم جر عرف بذلك» وليس قول القائل على 


ونحوه العقاب نفسه وذلك أن الرحمة التي وضع اللفظ بإزائها وهو حقيقة فيها هي رقة الطبع وهذه الرقة 
في القلب يلزمها أمران أحدها إرادة الإحسان إليهء والثاني الإحسان تفسه فهما لازمان للرقة التي هي 
حقيقة اللفظ والتعبير بلفظ الملزوم عن اللازم مجاز عرفي شائع غير أن إرادة الإحسان لزم للرقةء فان كل 
من رحته وأحسنت إليه فقد أردت الإحسان إليه وتقصر قدرتك عن ذلك فالإرادة أكثر لزوماً للرقةء وإذا 
قويت العلاقة كان مجازها أرجح فجاز الشيخ أبي الحسن أرجح من مجاز القاضي فعلى مذهب الشيخ يجوز 
الحلف بذه الأمور ويلزم بها الكفارة لكون مدلولها قديماًء وعلى مذهب القاضي لا يلزم بها كفارة وينهي 
عن الحلف بها لأ مدلولها حدث إلا أن يلاحظ الحالف المذهب الماتريدي أو مصدرها على ما مر عن 
العلامة الأمير في صفة الفعل» فلا تغفل وإذا قيل لك رحة الله وغضبه هل ها قائمان بذاته تعالى أم لا 
وهل هما واب الوجود أم لا وهل كانا في الأزل أم لا ونحو ذلك.من الأسئلة فقل على مذهب الشيخ ها 
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جملة إنشائيةء ولذلك لا تحتمل التصديقق والتكذيب» وإن خفض كان على حذف حرف 
الجر من القسم . 

كقولهم : له بالخفض ولا بد أيضاً من نية الإنشاء أو عرف يقتضي ذلك» وأما حاشا لله 
فمعناه براءة الله أي براءة منا اللهء ويحتمل هذا أيضاً أن يكون كناية وأن يراد به الكلام 
القديم» وتصح إضافته إليه تعالى باللام فإن الله تعالى ينزه نقسه بكلامه النفساني» وذلك 
التبري قديم وهو له تعالى فتمكن إضافته إليه تعالى باللامء فإن وجدت نية لذلك رتبة 
أخرى في القسم به أو عرف يقوم مقامها وجبت الكفارة وإن لم يوجد ذلك لم تجب 
الكفارةء فهو كناية كما مر في مثل معاد الله مع أن ابن يونس لم ينقل إيجاب الكفارة مع 
النية إلا في معاد الله خاصة. 

(امسألة الثانية) ههنا ألفاظ اختلف في مدلولها هل هو قديم قيجوز الحلف به وتلزم به 
الكفارة أو هو محدث فلا يجوز الحلف به ولا تلزم به الكفارة تخريجا على قواعدهمء 
وهذه الآلفاظ هي غضب الله ورحمته ورضاه ومحبته ومقته کقوله تعالی: كبر مقتا عند 
الله آن 7 تقولوا ما لا تفعلون) [الصف: ۳] وكذلك بغضه في قوله عليه الصلاة والسلام: 
«أبغض المباح الى الله الطلاق» وان الله ليبغض الحبر السمين» وكذلك رآفته في قوله تعالى: 


۹۱ 


رزق الله كقوله على صوم يوم لأن رزق الله ليس اسماً لطاعته فيلزم نذرهاء وصوم يوم اسم . 
قال: (فإن المدرك هنالك إن كان هو أن العرف نقلها لنذر الكقارة قي زمان فصار النطق ببله 
العبارة نذرآً لأإكفارةء فتلزمه بالنذر لا بالتلف إلى قوله ونحو ذلك). 
قلت : ما تإوله من أن قول القائل على ميثاق الله جرى فيه عرف بنذر الكفارة جرد توهم لا حجة 
عليه» وليس عفدي كما توهم بل قول القائل على ميثاق الله جرى فيه العرف بأن المراد بها اليمين التي 
شرعها الله تعالءء وجعلها ميثاقاً بين عباده» فلزوم الكفارة ليس بنقر الكفارة بل يإلتزام اليمين. 
قال : (فكإلك يلزمه هنا إذا وجد عرف في رزق الله وخلقه» وآنه صار قوله على رزق الله آنه نذر 


عبارة عن الإرادةء وهي صفة واحدة قائمة بذاته تعالى واجبة الوجود أزليةء وقل على مذهب القاضي ليسا 
قائمين بذاته» بل مكنان خلوقان ليسا بأزليين والحق أن الأصل في الإطلاق الحقيقة» ولا يصار إلى المجاز 
إلا عند التعذر ولا تعذر ضرورة أن الرحة التي هي من الأعراض التفسانية هي القائمة بتا ولا يلزم من 
ذلك أن يكون مطل الرحة كذلك حتى يلزم كون الرحمة في حقه تعالى مجازاً آلا ترى أن العلم القائم بنا 
من الأعراض النفسانية وقد وصف الحق تعالى بالعلم ولم يقل أحد أنه في. حقه تعالى مجاز وكذا القدرة 
وغيرها فلم لا يجوز أن تكون الرحمة حقيقة واحدة هي العطف وتختلف أنواعه باختلاف الموصوفين يه 
فإذا نسبت إلينا كانت كيفية نفسانية وإلى الله كانت حقيقة فيما يليق بجلاله من الإحسان» أو إرادته وكون 
الرحة منحصرة وضعاً في الكيفية النفسانية دونه خرط القتاد. 

كما قاله العارف المحقق الملا إبراهيم الكوراني في كتابه قصد السبيل آفاده العلامة ابن عابدين على المتار 
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(إلرؤوف رحيم)4 [النحل: ۷] ونحو ذلك من هذه الألفاظ التي حقائقها لا تتصور إلا في 
البشر والأمزجة والمخلوقات. 


ولما استحالت حقاثقها على الله تعالىء وتعين حملها على المجاز فاختلف العلماء في 
المجاز المراد بها فقال الشيخ أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه: المراد بهذه الأمور إرادة 
الإحسان لمن وصف بذلك من الخلق في صفة الرحمة ونحوهاء وإرادة العقوبة لمن وصف 
بذلك من الخلق في لقظ الغضب ونحوه. 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني رضي الله عته: المراد بذلك أن الله تعالى يعاملهم معاملة 
الراحم والغضيان فيكون المراد في الأول الإحسان نفسهء وفي الثاني العقاب نفسه فغضب 
الله تعالى عند الشيخ إرادته العقاب» وعند القاضي العقاب» وكذلك الرحمة هل هي إرادة 
الإحسان أو الإحسان نفسه؟ ورضاه تعالى إرادة الإحسانء أو يعاملهم معاملة الراضي 
فيحسن إليهم آي يفعل بهم ذلك»ء ومحبته إرادة الإحسان في قوله تعالى: (يحبهم 
ويحبونه# [المائدة: ]٠٤‏ أو الإحسان نقسه. 

وكذلك بقية هذه الألفاظ تتخرج على هذين المذهيين»ء وقد ورد الرضى بمعنى ثالث 
يرجع إلى الكلام القديم كقوله تعالى: ولا يرضى لعباده الكقر) [الزمر: ۷] آي لا يشرعه 


أن يتصدق بشيء من رزق اله إلى قوله بل يدور مع العرف كيقما دار). 

قلت: صدر كلامه بالعرف في نذر الكفارة» ثم خرج إلى العرف في نذر شيء من رزق اللهء 
وهذا الذي خرج إليه أجنبي عن مسألة مالك رحه اللهء فإنه أوجب الكفارة في قول القائل على ميثاق 
الله ونحوه» وما قال من آنه يدور مع العرف كيفما دار صحيح إذا ثبت عرف . 

قال: (وإن كان المدرك النية فتصح أيضاً في خلق الله» ورزقه إلى قوله إن كان نوى بعض 
المنذورات من الأفعال) قلت: ما قاله هنا صحيح. 
قال: (وعلى کل تقدیر فالسألتان سواء). 


الأصولي وإليه وال أعلم يشير العلامة اين الشاط بقوله: وما قاله من امتناع -حقائقها على الله تعالى إنما 
ذلك بناء على تفسيرها بما يمتنع عليه تعالى كتفسيرهم الرحة بالرقةء والمحبة بالميل» وفي ذلك نظر للكلام 
فيه حال ام على أن الخادمي نقل عن بعض أن من معاني الرححمة اللغوية إرادة ا خير وعن بعض آخر أن منها 
الإحسان فعلى هذين لا تجوز أصلاً فاحفظه أفاده العلامة الإنباي على بيانية الصبان والله أعلم. 
(المسألة الثالتة) قال ابن يونس الحالف رضي الله تعالى ورحمته وسخطه عليه : كقارة واحدة اه يهني 
لأنه كرر الحلف بصفة واحدة وهي الإرادة وهذا يدل على أن الفتيا بطريقة الشيخ أبي الحسن في حمل هذه 
الأمور على الإرادة وأنه إذا جع بين عشرة آو أكثر من هذه الأمور لا تجب إلا كفارة واحدة بخلاف قوله 
وعلم الله وقدرة اء وإرادة الله وعزة الله فإنه يختلف فيه هل تتعدد عليه الكفارة لتغاير الصفات المحلوف 
بهاء أو تتحد الكفارة بتاء على أن قاعدة الإيمان التأكيد حتى يريد الإنشاء بخلاف تكرير الطلاق الأصل 


ديناً للعباد وشرعه تعالى كلامه القديم» وفي القرآن مواضع يتعين فيها مذهب الشيخ» 
ومواضع يتعين فيها مذهب القاضي ومواضع تحتمل المذهبين. 

فالأول كقوله تعالى: #ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً) [غافر: ۷] فهذا ظاهر في 
الإرادة لأن الوسع عبارة عن عموم التعلق» ويدل على ذلك أيضاً اقتراتها بالعلم» وآن وسع 
الرحمة كوسع العلمء وهذا ظاهر في الإرادة. 

وآما ما يتعين فيه مذهب القاضي فقوله تعالى: لهذا رحمة من ربي) [الكهف: ۹۸] 
إشارة إلى السد وهو إحسان من الله تعالى لإرادة الله تعالى القديمةء وأما ما يحتمل الأمرين 
فقوله تعالى: (الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم) [الفاتحة: ]۲١١‏ يحتمل في 
الرحمن الرحيم آنه يريد الإحسان أو الإحسان نفسه يحتمل المذهبين لعدم القرينةء ومذهب 
الشيخ آقرب من مذهب القاضي رضي الله عنهماء وسبب ذلك أن الرحمة التي وضع اللفظ 
بإزائهاء وهو حقيقة فيها هي رقة الطبع وإذا رف طيعك على إنسان فإن هذه الرقة في القلب 
يلزمها أمران أحدهما إرادة الإحسان إليه. 

والثاني الإحسان نفسه فهما لازمان للرقة التي هي حقيقة اللفظ› والتعبير بلفظ الملزوم 
عن اللازم مجاز عرفي شائع فلذلك تجوز العلماء إليها غير أن إرادة الإحسان ألزم للرقةء 


قلت: قد تقدم أنهما ليستا سواء. 

قال : (وأعلم أنه إذا كان المدرك العرف التاقلء فلا بد من النقل في لفظ على إلى القسم فتكون 
پبمعنی الباء والواو وحروف القسم فتجب الكفارة وتکون يميتا) . 

قلت: وما المانع أن تكون يميناً من غير نقل في لفظ على بل يبقى لفظ على معناه من غير نقل»› 
ويكون قائله حالفاًء فإن اليثاق معناه يمين ما فكأنه قال على يمين فلزمه الكفارة إذا حنث. 

قال: (أو يقع النقل في أمانة الله وميثاقه» ويكون قد عبر يما عما يلزم بسبب الحنث فيهماء وهو 
الكقارة إلى متتهى قولهء فإن الكفارة مسببة عن الحلف بهذه الألفاظ) . 

قلت: بنى كلامه في هذه المسألة على أن الميثاق ونحوه ليس بيمين» ثم آنه هنا بني على آنه يمين 


فيه الإنشاء حتى يريد التأكيدء أو قاعدة الجميع الإنشاء حتى يريد التأكيد وهذا هو الأنظر والأول هو 
المشهور في المذهب. 

قال الأصل وما نقله ابن يونس من إلزام الكفارة في هذه الألفاظ إن م يقيد باه نرّى إرادة الله تعالىء 
فهو مشكل لأنه خلاف القواعد وذلك أن هذه الألفاظ حقيقة في أمور عدثة لا توجب كفارة وإنما دل 
الدليل عند الشيخ آبي الحسن على أن المراد بها الإرادة القديمة ازا خقياً لعدم اشتهارها في الإرادة حتى 
صارت حقيقة عرفية والقاعدة أن الألفاظ لا تنصرف لمجازاتها الحفية إلا بالنية وآ اللفظ لا يزال منصرفاً 
إلى الحقيقة اللغوية دون مجازه الأرجوح حتى تصرفه نية المجاز المرجوح فكان ينبغي آن يقال إن أراد بهذه 
الألفاظ صفة قديمة لزمته الكفارة وإلأ فلا اه قال ابن الشاط لا إشكال في ذلك قان اللفظ وإِنُ سلم أنه 


و ل ت و ان اانترون اة 


فإن كل من رحمته وأحسنت إليه فقد أردت الإحسان إليهء» وقد تريد الإحسان وتقصر 
قدرتك عن الإحسان إليه فالإرادة أكثر لزوماً للرقةء وإذا قويت العلاقة كان مجازها أرجح» 
فمجاز الشيخ أرجح لأنه الإرادةء فإِن قلنا بمذهب الشيخ كانت هذه الأمور قديمة يجوز 
الحلف بها ويلزم بها الكفارة» وينهى عن الحلف بها. 

(المسألة الثالغة) قال ابن يونس: الحالف برضى الله تعالى ورحمته وسخطه عليه كفارة 
واحدة يعني لأنه كرر الحلف بصفة واحدة وهي الإرادةء فتجب كفارة واحدة» وهذا يدل 
على أن الفتيا بطريقة الشيخ أبي الحسن في حمل هذه الأمور على الإرادةء وآنه إذا جمع 
بين عشرة أو أكثر من هذه الأمور لا تجب إلا كفارة واحدة. بخلاف قوله وعلم الله وقدرة 
الله وإرادة الله وعزة الهء فإنه يختلف فيه هل تتعدد عليه الكفارة لتغاير الصفات المحلوف 
بهاء أو تتحد الكفارة بناء على أن قاعدة الإيمان التأكيد؟ حتى يريد الإنشاء بخلاف تكرير 
الطلاق الأصل فيه الإنشاء حتى يريد التأكيدء أو قاعدة الجميع الإنشاء حتى يريد التأكيدء 
وهذا هو إلا نظرء والأول هو المشهور في المذهب واعلم أن الفتيا بإلزام الكفارة في هذه 
الألفاظ على ما نقله ابن يونس إن لم يقيد بأنه نوى إرادة الله تعالى فهو مشكل» فإن اللفظ 
حقيقة في أمور محدثة لا توجب كفارةء وإنما حملت على هذه الإرادة القديمة مجازاًء ولم 
تشتهر في الإرادة حتى صارت حقيقة عرفية في الإرادةء بل مجاز خقي دل الدليل عند 


تلزم فيه الكفارة» وإذا كان يمينا تلزم فيه الكفارة فما الملحوج إلى النقل فيه» وادعاء المجاز الراجح فيه 
هذا کلام ساقط لا خفاء بسقوطه . 

قال: (فلا بد من أحد هذين النقلين إلى آخر ما قاله في المسألة). 

قلت: قد تبين أن من ذلك بدأء واقتضى كلامه حيث قال : فإن الكفارة مسببة عن الحلف بيذه 
الألفاظ آنه لا يحتاج فيها إلى نقل ولا نية والله أعلم. 

قال : (القسم الخامس من صفات الله تعالى الصفات الحامعة لحميع ما تقدم من الأقسام الأربعة» 


حقيقة فى أمور عحدثة مجاز غير غالب فى الصفة القديمة فقرينة الحلف به كافية فى حله على المجاز وال 
تعالى أعلم اه. ٠‏ 

(المسألة الرابعة) لا يقتضي قول مالك بوجوب كفارة في قوله على ميثاق الله وكفالته أنه يوجبها إذا 
قال: ههنا على رزق اللهء أو خلقه وإِن قال : الأصل ذلك لظهور الفرق بينهما بان اليثاق» ونحوه جرى 
العرف بان المراد به اليمين فإذا قال : على مياق الله فمقتضاه على يمين فتلزمه كفارة يمين ورزق الله ونحوه 
م جر عرف بذلك فإذا قال: فلا شيء عليه إلا أن ينوي بذلك الكفارة وليس قول القائل : على رزق الله 
كقوله: علي صوم يوم لأنّ رزق الله ليس اسماً لطاعته فيلزم نذرها وصوم يوم اسم لطاعته» ولا مانع من 
آن یکون على ميثاق الله يميناً ويكون قاتله حالفاً مع بقاء لفظ على فيه على معناه من غير نقل له إلى القسم 
وجعله من جملة حروفه كالباء والواو فإن الميثاق معتاه يمين ما فكأنه قال: على يمين فتلزمه الكفارة إذا 
حنث كما علمت أفاده ابن الشاط . 


الفرق السادس والعشرون والائة _ د ۹0 
الشيخ أبي الحسن على أنه المراد باللفظء والقاعدة آن الألفاظ لا نتصرف لمجازاتها الخفية 
إلا بالنية وإدٌ اللفظ لا يزال منصرفاً إلى الحقيقة اللغوية دون مجازه المرجوح حتى تصرفه 
نية المجاز المرجوح» فإلزام الكفارة بمجرد هذه الألفاظ من غير نية خلاف القواعد يل 
ينبغي أن يقال إن أراد بهذه الألفاظ صفة قديمة لزمته الكفارة وإلا فلا. 

(المسألة الرابعة) إذا قيل لك رحمة الله وغضبه قائمان بذاته آم لا؟ وهل هما واجبا 
الوجود أم لا؟ وهل كانا في الأزل آم لا؟ ونحو ذلك من الأسئلة فخرج جوابك في جميع 
هذه الأسثلة في جميع هذه الألفاظ على مذهب الشيخ أبي الحسنء وعلى مذهب القاضي 
فعلى مذهب الشيخ تقول: قائمان بذاته واجبا الوجود أزليان صفتان له تعالى . 

وعلى مذهب القاضى تقول: ليسا قائمين بذاته بل ممكنان مخلوقان حادثان ليسا 
بأزليين» وكذلك جميع ما يرد من هذه الأسثلة في جميع هذه الألفاظ . 

(المسألة الخامسة) مقتضى ما قاله مالك رحمه الله فى قوله على ميثاق اله وكفالته: أنه 
يوجب الكفارة آنه إذا قال ههنا على رزق الله أو خلقه أن تجب عليه الكقارة . 

فإن المدرك هنالك إن كان هو أن العرف نقلها لنذر الكفارة قي زمانه رضي الله عنهء 
فصار النطق بهذه العبارة نذراً للكفارة فتلزمه بالنذر لا بالحلف لأنه هو مقتضي لفظ على 


وهي عز الله وجلاله وعلاه وعظمته وكبرياؤه ونحوه ذلك من هذا المعتى» فإنك تقول جل بکلا آو جل 
عن كذاء فتندرج في الأول الصفات الثبوتية كلها قديمة وحدثة). 

قلت: هذا لفظ مستنكر فإنه يوهم اتصافه بالحوادث فلا يجوز إطلاق مثلهء فإن أراد مقتضى 
ظاهره فهو كفرء وإن أراد بذلك الصفات المسميات بصفات الأفعال فالمعنى صحيح واللفظ قبيح . 

قال: (فكما جل الله تعالى بعلمه» وصفاته السبعة التي هي صفات ذاته تعالى جل أيضاً يبدائع 
مصنعاته وغرائب غخترعاته) . 

قلت : هذا الكلام أقبح وفي الكفر أوضح» فإنه يقتضي افتقار الباري تعالى إلى بدائع مصنوعاتهء 


(والقسم الخامس منها) أعني صفات الله تعالى الجامعة لجميع ما تقدم من الأقسام الأريعةء وهي عرَة 
الله وجلاله وعلاه وعظمته وكبرياؤه ونحو ذلك من هذا المعتى فإن لفظ الحلالة والعظمة محتمل جل بكذا 
وجل عن كذا وعظم بكذا وعظم عن كذا فتندرج في الأولى الصقات الثبوتية كلها نفسية كانت»› أو معنوية 
أو فعلية وتندرج في الثانية جيع السلوب للنقائص فيصدق أن الله تعالى جل وعظم عن الشريك وعن الحيز 
والجهة وغير ذلك ما يستحيل عليه سبحانه وتعالى» فيندرج في اللفظ عند الإطلاق جيع الصفات السلبية 
والثبوتية نفسية كانت أو معلوية أو فعلية فيكون الحلف بها يوجب الكفارة لاشتمالها على الموجب لها وهو 
ما عدا الفعلية من الصفات القديمة وغير الموجب»ء وهو صمَة الفعلء وإذا اجتمع الموجب وغير الموجب 
کان اللازم الإيجاب لا يمنع الموجب للكفارة من إيجابه للكفارة وههنا ثلاث مسائل : 

(المسألة الأولى) هل يجوز قول قائل: سبحان من تواضع كل شيء لعظمته آم لا. 


و ‏ _ ازلرى الان وات رون وال 


فإنها لا تستعمل إلا في النذر ونحوه» وليست من حروق القسم إجماعاً بل من حروف 
اللزوم» والنذر كقوله لله على صوم يوم وصدقة دينار ونحو ذلك فكذلك يلزمه هنا إذا 
وجد عرف في رزق الله وخلقه» وآنه صار قوله على رزق الله أنه نذر آن يتصدق بشيء من 
رزق الله تعالى» أو ببعض خلقه من نيات أو جمادء أو حيوان مما يسوغ التصدق به كالبقرة 
والغنم ونحوهماء وأنٌ يسوى بين المسألتين إن وجد العرف الموجب لنقلهما للنذر لزم» 
وإ لم يوجد العرف الناقل للنذر لم يلزم» وكذلك إذا وجد عرف يوجب النقل لنذر غير 
الكفارة يجب ذلك المعنى الذي نقل العرف اللفظ إليه فيجب»ء ولا تجب الكفارة بل يدور 
مع العرف كيفما دار» وإن كان المدرك النية فتصح أيضاً في خلق الله تعالی ورزقه أن ينوي 
بهما إرادة الخلقء وإرادة الرزق الإرادة القديمة فتجب الكقارة إن كان نوى الحلف» أو 
النذر إن كان نوى بعض المندوبات من الأقعالء وعلى كل تقدير فالمسألتان سواء. 

واعلم آنه إذا كان المدرك العرف الناقل فلا بد من النقل في لفظة على إلى القسمء 
فتكون بمعنى الباء والواو وحروف القسم فتجب الكفارةء وتكون ي يميناً أو يقع النقل في آمانة 
الله وميثاقه» ويکون قد عبر بهما عما يلزمه بسب الحنث E‏ وهو الكفارة فيكون نذراً 
للكفارة بلفظ الموجب لها نقلاً عرفياً ويكون مجازاً رابحاً من باب التعبير بالسيب عن 
المسبب» فإن الكفارة مسببة عن الحلف بهذه الألفاظ فلا بد من أحد هذين النقلين»ء فيما 


وغرائب مخترعاته فيزداد كمالاً بوجودهاء وذلك باطل قطعاً بل هو الغني على الاطلاق» وحائز غاية 
الكمال بالإستحقاق قبل ابتداع المبتدعات» واختراع امخترعات حتى أنه لو لم يبتدع ولم يخترع 
اللخترعات لا كان ذلك نقصاً في كماله» ولا غضاً من جلاله ولا حطاً عن رتبة انفراده بالعظمة 
والكبرياء واستقلاله» وما ذلك الكلام إلا كلام من لم يحصل علم الكلام بل علم الاعتقاد على وجه 
الصواب' والسداد» وله الحمد على ما من يه من الهدى والإرشاد۔ 

قال : (ويندرج في الثاني جميع السلوب للتقائص إلى قوله وههنا ثلاث مسائل) . 

قلت: ما قاله في ذلك صحيح إلا ما في قوله القديمة والمحدثة كما تقدم. 


قال قوم من الفقهاء: يجوز وهو الصحيح لان الحعظمة كما سبق عبارة جامعة لصفات الكمال 
والتواضع والتصاغر والتضاؤل ولا شك أن كل شيء ما عدا الذات الكريمة» والصفات العظيمة متصاغر 
متضائل بالنسبة إلى تلك الصفات وقول بعضهم يعدم الجواز بناء على زعمه أن التواضع عبادة وعظمة الله 
تعالى صفته وعبادة الصفة كفر ليس بصحيح» بل هو دعوى عرية عن الحتق» فلا إعتبار بقوله آفاده ابن 
الشاط» وفي حاشية العلامة الأمير على الجوهرة وتكون صفات المعاني ليست غيرا وقع في بعض العبارات 
التسمح يإضافة ما للذات بها نحو تواضع كل شيء لقدرته وفي اللقيقة اللام للأجل آي تواضع كل شيء 
لذاته لأجل قدرته إلا فعبادة جرد الصفات من الإشراك كما أن عبادة جرد الذات فسق وتعطيل عند 
الجماعة وإنما الذات العصفة بالصفات اه فقد حمل التواضع على العبادة مجازاً لا على معئاه الحقيق وجعل 
اللام للأجل لتكون العبادة للذات المتصفة فاستقامت العبادة واندفع عنها كل إشكال فتأمل. ' 


الفرق السادس والعشرون والائة ۹۷ 


قاله مالك في قوله على عهد الله وميثاقه» ومتى فقد النقل فلا بد من الثية الصارفة للنذر أو 
الحلف o‏ القديمة واستعمال على مجازآًء ومتى فقد العرف والنية تعين أن لا يجب 
بجميع هذه الألفاظ شيء البتةء» كما لو قال على علم الله وعلى سمع الله وبصره» فإِن هذه 
الألفاظ لا توجب شيا إلا بالنية أو نقل عرقي ولعل الإمام حمل ذلك على ذلك قتأمل. 
(القسم الخامس من صفات الله تعالى) الصفات الجامعة لجميع ما تقدم من الأقسام 
الأربعةء وهى عزة الله وجلاله وعلاه وعظمته وكبرياؤه ونحو ذلك من هذا المعتى» فإنك 
قزل جل بکذا أو جل عن كذاء فتندرج في الأولى الصفات الثبوتية كلها قديمة أو حادثة 
فكما جل الله تعالى بعلمه وصفاته السيعة التي هي صفات ذاته تعالى جل أيضاً بيدائع 
مصنوعاته وغرائب مخترعاته» ويندرج في الثاني جميع السلوب للنقائص» فيصدق أن الله 
تعالى جل عن الشريك» وعن الحيز والجهة وغير ذلك مما يستحيل عليه سبحانه وتعالى . 
ولمّا كان لفظ الجلال والعظمة يحتملل جل بكذاء وجل عن كذا وعظم بكذا وعظم عن 
كذا اندرج الجميع في اللفظ عند الاطلاقء فكانت هذه الصفات شاملة لجميع الصفات 
الثبوتية والسلبية والقديمة والمحدثة فيكون الحلف بها يوجب الكفارة لاشتمالها على 
الموجب للكفارةء وهو الصفات القديمةء وغير الموجب وهو الصفات المحدثة»ء وإذا 


قال : (إذا قال القائل سبحان من تواضع كل شيء لعظمته هل جوز هذا الإطلاق أم لا؟ فقال 
بعض فقهاء العصر: لا جوز هذا الإطلاق إلى قولهء وقال قوم : يجوز هذا الإطلاق وهو الصحيح). 

قلت: ما صحح هو الصحيح لأن العظمة كما سبق عبارة جامعة لصقات الكمال والتواضع 
والتصاغر والتضاؤل»ء ولا شك أن كل شيء ما عدا الذات الكريمة» والصفات العظيمة متصاغر 
متضائل بالنسبة إلى تلك الصفات وقول ذلك الفقيه العصري: أن التواضع عبادة ليس بصحيح» وهو 
دعوى عرية عن الحجة فلا اعتبار بقوله . 


(المسألة الثانية) قال عبدالحق في تهذيب الطالب الحالف بعزة الله تعالى وعظمته وجلال الله عليه كفارة 
واحدة وهو متجه في إ يجاب الكفارة واتحادها بل وفي الحواز وعدم النهي خلافاً للأصل أما لزوم الكفارة 
فلما تقدم من أن هذه الألفاظ مشتملة على الموجب وعلى غير الموجب فتجب عملا باوجب وأما اتحادها 
فلأن العزة والعظمة والجلالء ونحو ذلك هو المجموع والمجموع واحد قتعددت الألفاظ واتحد المعنى 
فاتحدت الكفارة وأما الجواز وعدم النهي فلأنا لا تسلم اندراج حادث تحت لفظ العزة ونحوه حتى يكؤن 
في اليمين بذلك عذور فيحق لعبد الحق أن يعرض عن النهي والله أعلم أفاده اين الشاط فتأمل بدقة. 
(المسألة الثالغة) هذه الألفاظ وإن كانت تارة بلفظ التذكير كقولنا وجلال الله وعلاء الله وتارة بلفظ 
التأنيث. كقولنا: وعزة الله وعظمة الله إلا أله لا فرق بين ما هو بلفظ التذكير وما هو بلفظ التأئيث في 
جواز الحلف وانعقاد اليمين ولزوم الكفارة عند الحنث آما ما هو بلفظ التذكير فظاهرء وأما ما هو بلفظ 
التأنيث فلأن التاء في نحو عظمة الله ليست للوحدة» بل للتأنيث فان العرب تقول: عظم زيد عظمة في 
الفروق/ ج ۳/ م ۷ 
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اجتمع الموجب وغير الموجب كان اللازم الإيجاب عملا بالموجب» والقسم الآخر كما أنه . 
لا يقتضي كفارة لا يمنع الموجب للكقارة من إيجابه للكفارة وههنا ثلاث مسائل : 

(المسألة الأولى) إذا قال القائل سبحان من تواضع كل شيء لعظمته هل يجوز هذا 
الاطلاق آم لا؟ فقال بعض فقهاء العصر: لا يجوز هذا الاطلاق لأنٌ عظمة الله تعالى 
صفته» والتواضع للصفة عيادة لهاء وعبادة الصفة كفر بل لا يعبد إلا الله تعالی» ولو عبد 
عابد علم الله تعالى أو إرادته أو غير ذلك من صفاته كفر بل المعبود واحد» وهو ذات الله 
تعالى وهوالذات الموصوفة بصفات الجلال ونعوت الكمال»ء والمراد بالعبارتين واحد. 

وقال قوم: يجوز هذا الإطلاق وهو الصحيح وعظمة الله تعالى هي المجموع من الذات 
والصفات» وهذا المجموع هو المعبودء وهو اللإله وهو الذي يجب توحيده وتؤّحده ولا 
ثاني له» وهو الذي يجب التواضع له» كما تقول عظمة الملك جيشه وأمواله وأقاليمه التي 
استولى عليها وسلطوته» وغير ذلك ممّا وقعت به العظمة في دولته. 

كذلك عظمة الله تعالى هي هذه الأمور كلها مع ذاته تعالىء فهي أيضاً من موجبات 
عظمته» فن أراد هذا المطلق هذا المعنى» آو لم تكن له نية فلا شيء عليه وإنُ أراد صفة 


قال شهاب الدين : (وعظمة الله تعال هي المجموع من الذات والصفات» وهذا المجموع هو المعبود 
إلى قوله وهو الذي يجب التواضع له). 

قلت : ليس ما قاله هنا بصحيح» فإن العظمة ليست مجموع الذات والصفات»ء بل هي مجموع 
الصفات على ما سبق من تقريره هو ذلك قبل هذاء وعلى تسليم أن تكون العظمة مجموع الذات 
والصفات» فليس المجموع هو المعبود بل المعيود الموصوف بتلك الصفات لا الصفات» ولا مجمرع 
الموصوف والصفات»ء والقول بآن المعبود مجموع الموصوف والصفات مضاه لقول النصارى في 
الأقاليم : وهو باطل لا شك في بطلاته» وكلامه هنا كلام من لم محقق مباحث هذا العلم على وجه 
الصواب . 


غالب استعمالهم فكأنه هو المصدر المتعين دون عظماً بغير تاء التأنيث» فحينئذ لم يكن عحدود فيقيد بالألف 
واللامء أو الإضافة العموم لصفات الكمال»ء والتاء في نحو عزة الله ون أفادت الوحدة نظراً لكون 
العرب تفرق بين قول القائل عز زيد عزاً وعز عزة فالأول ميحتمل جيع أنواع العز مفردة ومجموعة فإذا 
وجدت الإضافةء أو الألف راللام الموجبتين للعموم كان العموم في جيع آفراد ذلك التوع وإنُ فقدت 
الإضافة والألف واللام بقي مطلقاً وما اللفظ الثاني وهو عز زيد عزة فإنه لا يتناول لغة إلا فرداً واحداً من 
العزة ولا تفيده الألف واللام تعميماً لأنه حدود بالتاء» وقد a‏ : إن لام التعريف 
إنما تفيد تعميماً فيما ليس مدوداً بالتاء نحو الرجل والبيع اه 

فكذلك لا تفيده الإضافة عموماً أن الإضافة تاي لا تاي له الألف واللام لأنہما أداتا تعريف إلا أن 
الصحيح أن لفظ العزة ونحوه لا يتناول محدثاً كما قال ابن الشاط لأنه إنما يتناول صفة كمال قديمة 


۹۹ 


الفرق السادس والعشرون والائة 


واحدة من صفات الله تعالى» وإنّها حصل التواضع لهاء وهو العبادة امتنع وربما كان كفراً 
وهو الظاهر وإ أراد بالتواضع غير العبادةء وهو القهر والانقياد لإرادة الله تعالى وقضائه 
وقدره وقدرته فهذا أيضاً معنى صحيح» فإِنٌ جميع العالم مقهور بدرة الله تعالىء وقدره. 
فالتواضع بهذا التفسير أيضاً سائغ لا محذور فيه بل يجب اعتقاده فهذا تلخيص الحق في 
هذه المسألة والفتيا فيها. 

(المسألة الثانية) قال عبد الحق فى تهذيب الطالب الحالف بعرّة الله وعظمته وجلال الله : 
عليه كفارة واحدة»ء وهو متچه راغات الكفارة واتحادها لا في الجوازء وعدم النهي مع 
أله لم يتعرض لعدم النهي بل للزوم الكفارة. 

مُا لزوم الكفارة فلما تقدم من أن هذه الألفاظ مشتملة على الموجب وعلى غير 
الموجب فتجب» وآمًا اتحادها فلأن العظمة والجلال والعلا ونحو ذلك هو المجموع 
والمجموع واحد» فتعددت الألفاظ واتحد المعتى فاتحدت الكفارةء وأآمًا آنه دخل فيه النهي 
فلاندراج المحدثات فيه کما تقدم بیانه فیکون قد حلف بقديم ومحدث قفعل مأموراً به 
ومنهياً عنه» ومن فعل مأموراً به ومنهيا عنه فقد ارتكب المنهي عنه» وهو ظاهر إلا أن ينوي 
الحالف بهذه الألفاظ القديم وحده فلا نهي حينئذ أو يكون هناك عرف اقتضى تخصيص 


قال: (كما تقول عظمة الملك جيشه وأمواله إلى قوله في دولته). 
قلت: لا يسوغ مثل هذا التمثيل» فإن الملك مفتقر على الإطلاق» والله تعالى مستغن على الإطلاق 


قال: (كذلك عظمة اله تعالى هي هذه الأمور كلها مع ذاته تعالى» فهي أيضاً من موجبات 
عظمته) . : 


قلت: هذا كلام غث لا يصدر إلا عن جهل بهذا العلم. وكيف يصح أن تكون الذات من 
موجبات العظمة والعظمة مجموع الذات والصفات فالذات على هذا موجبة للذات» وكيف يكون 
الشيء الواحد موجباً وموجباً؟ هذا كله تخليط فاحش . 

قال: (فإن أراد المطلق هذا المعنىء أو لم تكن له نية فلا شيء عليه). 

قلت: بل عليه شيء» وهو آنه خطيء في ذلك حيث اعتقد آن الذات من مقتضيات العظمة). 

قال : (وإن أراد صفة واحدة من صفات الله تعالى إلى قوله وهو الظاهر). 

قلت : ما حکم بأنه ظاهر هو کما قال . 

قال : (وإن آراد بالتواضع غير العبادة إلى قوله بل يجب اعتقاده). 

قلت : ما قاله في ذلك صحیح . 


وشموله صفة الفحل على ما مر إنما هو باعتبار مصدرها الذي هو القدرة والتقدير لا باعتيار حدوثها 
الإستحالة إتصافه تعالى بها فضلاً عن أن تكون صقة كمال يتتاولها لفظ العزة وليس المدرك فيما نقله 
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هذه الألفاظ بالقديم خاصة فلا نهي حينئذ»ء آمّا مجرد اللفظ الغوي فموجب لاندراج 
المحدث مع القديم . 

(المسألة القالعة) إن هذه الصفات تارة تكون بلفظ التذكير كقولنا: وجلال الله وعلاء الله 
وتارة تكون بلفظ التأنيث كقولنا: وعزة الله وعظمة الث فأمًا أفظ التذكير فلا كلام فيه ههناء 
وأمًا لفظ التأنيث بالهاء فإنّه مشعر بشيء واحد مما يصدق عليه ولذلك تفرق العرب بين 
قول القائل عز زيد عزاً وعز عزةء فالأول يحتمل جميع آنواع العز مفردة ومجموعةء فإذا 
وجدت الإضافة أو الألف واللام الموجبتين العموم كان العموم في جميع آفراد ذلك النوع» 
وإ فقدت الإضافة والألف واللام بقي مطلقاً. 

وأمّا اللفظ الثاني وهو عز زيد عزة فإنه لا يتناول لغة إلا فرداً واحداً من العزة إمّا بماله» 
أو بجاهه أو بسطوته أو بغير ذلك من أسباب العزة» وإذا كان موضوعه لغة فرداً واحداً من 
العزةء وأضيفت إلى الله تعالى لم يتعين العموم فيه فاحتمل المحدث» فان العزة تصدق 
بالمحدث أيضاً من جهة أذ العزيز هو الذي امتنع من نيل المكاره» والعزيز أيضاً هو الذي 
لا نظیر له. 

وقد ذكر العلماء المعنيين في تفسير اسمه تعالى العزيز» ولا شك أنه تعالى لا نظير له 
في مبتدعاته ومخلوقاته» فإِنْ كانت العزة من هذه الجهة كان فيها إشارة إلى المخلوقات 
.المحدثات فلا تجب الكفارة» ولهذه الإشارة نقل صاحب اللباب في شرح الجلاب عن 
مالك في الحلف بعرَة الله تعالى هل توجب كفارة آم لا؟ فيه روايتان لأجل التردد في لفظ 
العزةء وأما لفظ العظمة فإدٌ بينه وبين لفظ العزة فرقاً . 

فان العرب تقول عظم زيد عظمة قي غالب استعمالهمء فكأنه هو المصدر المتعين دون 
عظماً بغير تاء التأنيث وآمّا عز عزاً فمشهور»ء ولا يتطق بهاء التأنيث إلا إذا قصدت الوحدة 
نحو ضرب ضربة» فلا يتناول إلا ضربة واحدة كذلك عزة لا يتناول إلا عَرّة واحدةء فإذا 
أضيف لا يكون المضاف عاماً بل فرداً واحداً غير معين . 

وقد قال الغزالي في المستصفي : إِد اللام في هذا الجنس لا تفيد تعميماً بل إنمًا تفيد 
لام التعريف تعميماً فيما ليس محدوداً بالتاء نحو الرجل والبيعء فكذلك لا تفيده الإضافة 
عموماً اعتباراً بلام التعريف» والجامع بينهما أنهما أداتا تعريف» فهذا بحث يمكن أن 
يلاحظ في هذا الموضع والله أعلم. 


قال: (فهذا تلخيص الحق في هذه المسألة والفتيا فيها) . 


صاحب اللباب في شرح الجلاب عن مالك في الحلف بعزة الله تعالى هل يوجب كفارة أم لا فيه روايتان 
اه هو تردد العزة بين القديم والمحدث كما زعم الأصلء بل المدرك كما قال ابن الشاط هو إحتمال لفظ 
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(الفرق السابع والعشرون والائة بين قاعدة ما يوجب الكفارة إذا حلف به من 
أسماء الله تعالى وبين قاعدة ما لا يوجب) 
اعلم أن أسماء الله تعالى تسعة وتسعون إسماً مائة إلأً واحد أخرجه الترمذي» وهي أمًا 
لمجرد الذات كقولنا الله فإلّه اسم للذات على الصحيح»ء وكذلك اختار صاحب الكشاف أنه 


قلت: قد تبين تلخيص الحق في المسألة على غير الوجه الذي زعم والله آعلم . 

قال : (المسألة الثانية قال عبدالحق في عهذيب الطالب الحالف بعزة الله تعالى وعظمته وجلاله عليه 
كقارة واحدة إلى آخر المسألة). 

قلت : لا يندرج حادث تحت لفظ العزة ونحوهء قما أشعر به كلامه بآن عبدالحق أغفل التنبيه عليه 
ليس الأمر كذلك فلا عحذور في اليمين بعزة الله تعالى ونحو ذلك» فيحق أن أعرض عن ذلك عبدالحق 


والله أعلم. 
قال: (المسألة الثالثة إن هذه الصفات تارة تكون بلفظ التذكيرء وتارة تكون بلفظ التأنيث إلى 
آخرها) 


قلت : الصحيح على ما سبق أن لفظ العزة ونحوها لا يتناول محدث»ء فلا يصح ما قاله في لفظ 
العزة من احتماله اللحدثء وما حكاه عن صاحب اللباب من نقله عن مالك رحه الله تعالى في لزوم 
الكفارة للحالف» بذلك روايتين ليس مدرك اختلاف قوله عندي ما ذكره الشهاب من احتمل 
الملحدث» بل المدرك عندي احتمال لفظ العزة أن يكون مدلوله أمراً ثبوتياً وأمراً سلبياًء فإنه عز 
بصفات كماله الثبوتية كما عز بصفات تزه السليية والله أعلم . 

قال : 


(الفرق السابع والعشرون والائة) 
قلت : جيع ما قاله في هذا الفرق لا بأس به إلا ما قاله في المسألة الثانية : من آنه إذا قال باسم الله 
لأفعلن يجحتمل أن يكون إضافة خلوق إلى الله تعاى على كلا التقديرين في اسم من أن يكون المراد به 


العزة أن يكون مدلوله أمراً ثبوتياًء أو أمراً سلبياًء فإنه عز بصفاته الثبوتية كما عز بصفات تتزيهه السلبيةء 
فافهمه والله سبحانه وتعالی أعلم. 
(الفرق السابع والعشرون والائة بين قاعدة ما يوجب الكفارة إذا حلف به من أسماء الله 
-تعالى وبين قاعدة ما لا يوجبپ) 

أسماء الله تعالى تسعة وتسعون أسماً مائة إلا واحداً كما خرجه الترمذي وهي تنقسم قسمين: 

(التقسيم الأول) إلى خمسة أقسام : 

(القسم الأول) ما اختلف في كوته موضوعاً لمجرد الذات» أو للذات مع جملة صفات الكمال كقولتا: 
لله والقول الأول هو الصحيح الذي اختاره صاحب الكشاف مستدلاً على ذلك بجريان النعوت عليه تقول 
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۰۲ 
اسم للذات من حيث هي هي وهو علم عليهاء واستدلٌ على ذلك بجريان النعوت عليه 
فتقول الله الرحمن الرحيم. 

وقيل: هو اسم للذات مع جملة الصقات فإذا قلنا الله فقد ذكرنا جملة صفات الله 
تعالى» وقلنا الذات الموصوفة بالصفات الخاصةء وهذا المفهوم الإله المعيودء وهو الذات 
الموصوفة بصفات الكمال»ء ونعوت الجلال» وهذا المعلوم هو الذي نعي توحده» وتتزهه 
عن الشريك والممائلة. 

آي هذا المجموع يستحيل أن يكون له مثلء وقد يكون الاسم موضوعاً للذات مع 
مفهوم زائد وجودي قائم بذات الله سبحانه وتعالى» نحو قولنا عليم» فاه اسم للذات مع 
العلم القائم بذاته تعالىء أو وجودي منفصل عن الذات» نحو خالقء فإنه اسم للذات مع 
اعتبار الخلق في التسمية» وهو مفهوم وجودي منفصل عن الذات»ء أو موضوعاً للذات مع 
مفهوم عدمي نحو قدوس» فإنه اسم للذات مع القدس الذي هو التطهير عن النقائص»› 
والبيت المقدس آي طهر من فيه من الأنبياء والأولياء عن المعاصي والمخالفات» أو يكون 
موضوعاً للذات مع نسبة» وإضافة كالباقي فإنه اسم للذات مع وصف البقاء وهو نسبة بين 
الوجود والأزمنةء فإن البقاء استمرار الوجود في الأزمنةء وهو أعم من الأبدي لصدق الباقي 


الاسم الذي هو اللفظ› أو المسمى الذي هو المعني فلا يتعين لا يوجب الكفارة الا بعرف أو نيةء فإن 
في ذلك نظراًء فإن لقائل أن يقول فيه عرف بأن المراد ما يوجب الكفارة والله أعلم» وما قاله في 


الله الرحن الرحيم ومفهومه على القول الثاني الإله المعبود بحق أي الذات الموصوفة بصفات الكمال 
ونعوت الحلال وهذا المفهوم هو الذي ندعي توحده وتقرده عن الشريك والماثلة آي هذا الجموع 
یستحیل آن یکون له مثل. 

(القسم الثاني) ما كان موضوعاً للذات مع مفهوم زائد وجودي قائم بڌات الله سبحانه وتعالى نحو قولنا 
عليم فإنه اسم للذات ى العلم القائم بذاته تعال . 

(القسم الثالك) ما كان موضوعاً للذات مع مفهوم وجودي منقصل عن الذات نحو خالق فإنه اسم 
للذات مع اعتبار الخلق في التسمية وهو مفهوم وجودي منفصل عن الذات. 

(القسم الرايع) ما كان موضوعاً للذات مع مفهوم عدمي نحو قدوس فإنه اسم للذات مع القدس الذي 
هو التطهير عن النقاتص» والبيت المقدس أي الذي طهر من فيه من الأنيباءء والأولياء عن المعاصي 
والمخالفات . 

(القسم الخامس) ما كان موضوعاً للذات مع نسبة وإضافة كالباقي فإنه اسم للذات مع وصف البقاء 
وهو نسبة بين الوجود والأزمنة فن البقاء استمرار الوجود في الأزمنة وهو أعم من الأبدي لصدقه على 
الباقي في زمانين فأآكثر وأما الأبدي فلا بد من استمراره مع جلة الأزمنة المستقبلة كما أن الأزلي هو الذي 
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في زمانين فأكثرء وما الأبدي فلا بد من استمراره مع جملة الأزمنة المستقبلةء كما أن 
الأزلي هو الذي قارن وجوده جميع الأزمنة الماضية متوهمة أو محققة فهذه خمسة أقسام» 


ثم هي تنقسم بحسب ما يجوز إطلاقه» وبحسب ما لا يجوز اطلاقه إلى أربعة آقسام ما ورد 
السمع به ولا يوهم نقصاً نحو العليم فيجوز إطلاقه إجماعاً في مورد النص وفي غيره» وما 
لم يرد السمع به وهو يوهم نقصاً فيمتنع إطلاقه إجماعاً نحو متواضع ودراهم وعلامةء فإِنٌ 
التواضع يوهم الذلة والمهانةء والدراية لا تكون إلا بعد تقدم شك كذا نقله آبو علي› 
والعلامة من كثرت معلوماته والله تعالى كذلك غير آدٌ هاء التأنيث توهم تأنيث المسمى» 
والتأنيث نقص فلا يجوز إطلاق شيء من هذه الألفاظ ونحوها البتة. 

(القسم الثالث) ما ورد السمع بهء وهو یوهم نقصا قیقتصر به على محله نحو ماکر 
ومستهزىء: فإن المكر والاستهزاء في مجرى العادة سوء خلقء وقد ورد السمح به في قوله 
تعالی : «واللّه خير الماكرين) [آل عمران: ]٤‏ الله يستهزىء بهم والمحسن لذلك المقابلة 
كقوله تعالى: ومكروا ومكر الله واللّه خير الماكرين) [آل عمران: ]٠٤‏ قالوا: إنمّا نحن 
مستهزؤن الله يستهزيء بهم فحصلت المقابلة بين المكرين والاستهزاءينء فكان ذلك حسناً 
لاله اللاقتق بفصاحة القرآن وبلاغته» فيقتصر بمثل هذه الألفاظ على موارد السمع» ولا يذكر 
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قارن وجوده جيع الأزمنة الماضية متوهمة أو عحققة كذا قال الأصل: وهو إتما يظهر على قول الأشعري 
وهو الحق إن الزمان متوهم كالكان ويجعل عليه علامات معلومة تتبدل باختلاف الأحوال فتارة تقول مجيء 
زيد إذا صلينا العصر وتارة يقال: نصلي الحصر إذا جاء زيدء فهو جرد إعتبارء ويعرف بعلامة تسمحاًء 
فیقال: متیجدد معلوم يقارنه متجدد موهوم إذالة لاويہام» وتارة بنقفس المقارنة » ويوصف بالطول والقصر 
تبعاً لما يتخيل أنه وقع فيه أو على فرض وجوده نظير ما قيل في المكان» وفي الحقيقة ليس شيء متحقق 
يقال له زمان» وإلى ذلك يشير صحيح الحديث القدسي يسب ابن آدم الدهر وآنا الدهر آي ليس هناك 
شيء يقال له الدهر وإنما آنا خالق الأشياء وعلى هذا إذا قيل: الزمن حادث فمعناه متجدد بعد عدم لا 
موجود لا أنه إعتباري» وذلك لأنه على هذا القول لا مانع من دخول الزمن في وجوده تعالی آلا تری أنه 
موجود قبل كل شيء وبعد كل شيء ومع كل شيء» وهذا الأخير يلزم منه البقاء بالمعنى امذكور ول بتر 
اللقاني في الجوهرة أن حقيقة البقاء نفي. لحوق العدم لوجوده سبحانه وتعالى وكون النفي على طريقة 
الإمتناع مأآخوذ من أنه بقاء واجب محترزاً عن البقاء بالمعنى المذكور بقوله: 
كذابقاء لايشاب بالعدم 

إلا لكون البقاء بامعنى المذكور غير كاف لا لاستحالته كما زعم الشيخ عبد السلام تعم يمتنع دخول 
الزمان على سبل الحصر بان يكون وجوده تعالى ليس إلا قي زمان وهذا لا تقتضيه المقارنة ومن هنا 
اندفعت شبهة ذكرها إمام الحرمين في الإرشادء ونقلها السنوسي في شرح الكيرى والكمال في المسامرة 
على السايرة وهو أن إثبات القدم ف تعالى محصله وجوده في مدد لا ول لها إذ لا وجود إلا في من فيلزم 
إثبات أزمنة قديمة فجوابما منع إنه لا وجود إلا في زمن فإ الزمن على القول بتحققه يخرج عن حادث 
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في غير هذه التلاوةء فلا نقول اللهم امکرا بفلان ولا مکر الله بهء ولا اللهم استهزیء 
بقلان ولا استهزأ اله به» وكذلك بقية هذا الباب فهذه ثلاثة أقسام لم أعلم فيها خلافاًء 
وحكي في هذه الأحكام الإجماع . 

(القسم الرابع) ما لم يرد السمع به وهو غير موهم» فلا يجوز إطلاقه عند الشيخ أبي 
الحسن الأشعري وهو مذهب ملك وجمهور الفقهاء» ويجوز إطلاقه عند القاضي آبي بكر 
الباقلاني . 

نحو قولنا: يا سيدنا هل يجوز آن ينادى الله تعالى بهذا الاسم آم لا؟ قولان ومدرك 
الخلاق . هل یلاحظ اتتفاء المانح وهو الإيهام ولا يوجد فيجوزء أو نقول الأصل في أسماء 
الله تعالی المنع إلا ما ورد السمع په» ولم یرد السمع فیمتنع؟ وهو الصحيح عند العلماء. 

فان ممخاطبة أدنى الملوك تفتقر إلى معرفة ما أذنوا فيه من تسميتهم ومعاملتهم حتى يعلم 
اذنهم في ذلك فالله تعالى أولى بذلك» ولأنها قاعدة الأدب والأدب مع الله تعالى متعين لا 
سيّما في مخاطباته» بل ليس لأحد أن يوقع في صلاة من الصلوات» ولا عبادة من العيادات 
إلا ما علم أذن الله تعالى فيه» فمخاطبة اله تعالى وتسميته أولى بذلك. 
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صاحيه غيره ولا يشترط في وجود الشيء مصاحبة غيره وإنٌ اتفقا كيف وقد ظهر أرجحية عدمه وقد قال 
الشهرستاني إن تقدم الصانع سبحانه وتعالى ذاتي لا في زمن وتقريبه إن تقدم آمس على اليوم كذلك إذ ليس 
زمن ثالث يقع فيه التقدم وإن عبر عنه بقيل اكتفاء بالاعتبار فالزمن حادث ووجود الصانع ووجوبه ذاقي لا 
يتقيد به كما في حاشية العلامة الأمير علي عبدالسلام على الجوهرة نعم كان على الأصل أن يقتصر على 
المتومة في قوله جيع الأزمنة الماضية متومة آو حققة فتأمل وال آعلم. 

(التقسيم الثاني) بحسب ما يجوز إطلاقه وما لا إلى أربعة آقسام۔ 

(القسم الأول) ما ورد السمع به ولا يوهم نقصاً نحو العليم فيجوز إطلاقه إجماعاً في مورد التص وفي غيره . 

(القسم الثاني) ما لم يرد السمع به وهو يوهم نقصاً فيمتنع إطلاقه إجماعاً نحو متواضع ودار وعلامة لألّ 
التواضع يوهم الذلة والمهانةء والدراية لا تكون إلا بعد تقدم شك. 

كما نقله آبو علي والعلامة: وإِنٌ كان معتاه من كثرت معلوماته والله تعالى كذلك الآن هاء التأنيث 
توهم تأنیث السمى والتأنيث نقص كما قال الأصل فتأمل . 

(القسم الثالث) ما ورد السمع به وهو يوهم نقصاً وهذا نوعان: (الأول) ما ل يرد مع المشاكلة 
كالصبور والحليم والشكور فالأول يوهم وصول مشقة له وفسره في المواقف بالحليم وفسر الحليم قبل 
بالذي لا يعجل العقاب» وهو يوهم تأثراً واتفعالاً بالغضب فيكتم . 

(والثالث) قال في المواقف المجازي على الشكرء وقيل : يثيب على القليل الكثير وقيل: الثنى على من 
آطاعه وهو يوهم وصول إحسان له وقد قال ابن عطاء الله في آخر الحكم : أنت التي بذاتك عن أن يصل 
إليك التفع منك فكيف لا تكون غنياً عني وهذا النوع يقبل ويؤول ويقتصر به على عله ولا جوز في غير 
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وقد كان الشيخ زكي الدين عبدالعظيم المحدث رحمه الله يقول: قد ورد حديث في لفظ 
السيد فعلى هذا يجوز إطلاقه على المذهبين إجماعاً وقس على هذه المثل ما أشبهها. 

قال الشيخ أبو الطاهر بن بشير: فكل ما جاز إطلاقه جاز الحلق به وآوجب الكفارةء 
وما لا يجوز إطلاقه لا يجوز الحلف بهء ولا يوجب الحلف به كفارة فتنزل الأقسام الأربحة 
المتقدمة على هذه الفتياء وههنا ثلاث مسائل : 

(المسألة الأولى) قال أصحابنا: من حلف باسم من اسماء الله قعالى التي يجوز إطلاقها 
عليه تعالى وحتث لزمته الكفارة. 

وقال الشافعية والحنابلة: أسماء الله تعالى قسمان: متها ما هو مختص به تعالى» فهو 
صريح في الحلف كقولنا والله والرحمن فهذا يتعقد به اليمين بخير نيّة» ا 
به تعالی کالحکیم والعزيز والرشيد والقادر والمريد والعالمء > فهي کنایات لا تکون يمیناً إلا 
بالنية لأجل التردد بين الموجب وغير الموجب وهذا التردد أجمعنا عليه في الطلاق وغيره» 
وإدّ التردد لا يتصرف للطلاقء ولا لمعنى يقع التردد فيه إلا بالنيةء فكذلك ههنا ووجه 
التردد في هذه الأسماء المذكورة بين إرادة الله تعالى بها وبين المخلوق واضح» وأ البشر 
يسمى بهذه الأسماء حقيقةء وإدٌ هذا اللفظ يطلق على الموضعين بالتواطىء» ولا يتعين 


مورده إجاعاً لإهام الحقيقة وإنما ورد تنزلا وتلطفاً في خطابنا مجازاً قال ابن عربي وتخجل إذ سمعتا ذلك 
وأنشد: 

إن الوك وإ جلت مراتيبهم ٠‏ لهم مع السوقة الأسرار والسمر) 

(التوع الثاني) ما ورد مع المشاكلة والمقابلة نحو ماكر ومستهزىء فإن المكر والاستهزاء في جرى العادة 
سوء خلق وقد ورد السمع به مع المشاكلة والمقابلة في تحو قوله تعالى: (ومكروا ومكر الله والله خير 
الماكرين) [آل عمران: ٤٠]ء‏ أي وجازاهم الله على مكرهم واله خير المجازين وقوله تعالى : «قالوا أنا 
معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزىء بهم [اليقرة: ]٠١.١٤‏ أي الله مجازيهم على استهزائهم وهذا 
النوع لكون المشاكلة حستته على ما هو اللائتق بفصاحة القرآن وبلاغته وصارت قرينة على المجاز بحيث لا 
تتوهم الحقيقة التي لا تليق به تعالى يجوز في غير مورده مع المشاكلة لا بدونها هذا ما يفيده كلام العلامة 
الأمير في حاشيته علي عبدالسلام على الجوهرة وهو الحتق لا ما يفيده كلام الأصال من عدم جواز هذا 
القسم في غير مورده مطلقاً ولو مع المشاكلة فتأمل. 

(القسم الرابع) ما ل يرد السمع به وهو غير موهم نحو قولنا يا سيدنا فلا يجوز إطلاقه عند الشيخ آبي 
الحسن الأشعري وهو مذهب مالك وجهور الفقهاء ويبوز إطلاقه عند القاضي أي بكر الباقلاي» ومدرلك ٠‏ 
الخلاف هل يلاحظ إبتغاء الانع» وهو الإبهام ولم يوجد فیجوز أو لا يلاحظ إلا أن الأصل في آسماء الله 
تعاى المع إلا ما ورد السمع به وم يرد السمع فيمتنع وهو الصحيح عند العلماء فن غخاطبة أدنى الملوك 
تفتقر إلى معرفة ما آذنوا فيه من تسميتهم ومعاملتهم حتى يعلم إذنهم في ذلك فالله تعالى أولى بذلك» ولأنبا 
قاعدة الأدب والأدب مع الله تعالى متعين لا سيما في غاطباتهء بل ليس لأحد أن يوقع في صلاة من 
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اللفظ المتواطىء إلا بالنيةء وكفى بهذا في بيان التردد والاحتياج للنية» وهذا كلام حسن 
قوي معتبر في كثير من آبواب الفقه كالظهار والعتق وغيرهماء. ولنا عنه جواب حسن» وهو 
أن القاعدة أن الألفاظ المفردة تبقى على معناها اللغوي»ء وينقل آهل العرف المركب من 
المفردين لبعض آنواع ذلك الجنس. 

كما قلنا في لفظ الروس: تصدق على روس جميع الحيوانات ولفظ الأكل بصدق على 
كل فرد من أفراد الأكل في آي مأكول کانء وإذا ركبنا هاتين اللفظين فقلنا والله لا أكلت 
روساًء أو أكلت روساً لا يفهم أحد إلا روس الأنعام دون غيرها بسبب أن أهل العرف نقلوا 
هذا المركب لهذه الروس الخاصة دون بقية الروس» فكذلك لفظ العليم والقادر والمريد 
يصدق على كل عالم وقادر ومريد» ومع ذلك فقد نقل آهل العرف قولنا وحق العليمء 
وغير ذلك من الأسماء مع الحالف إلى خصوص آسماء الله تعالىء فهو من المركبات 
المنقولة فلا يفهم آحد عند سماعه الحلف بهذه الأسماء إلا آسماء الله تعالى خاصةء وإذا 
صارت الكناية منقولة في العرف إلى معنى آخر صارت صريحة فيهء فلذلك ألحقنا كنايات 
كثيرة في باب الطلاق فكذلك بصريحه لما اشتهرت في الطلاق بسبب نقل العرف إيّاها 
للطلاق فحذلك ههناء وهذا الجواب حسن من حيث الجملة غير آنه لا يطرد في جميع 


الصلوات» ولا في عبادة من العيادات إلا ما علم إذن الله تعالى فيه فمخاطبة اله تعالى وتسميته أؤلى بذلك 
نعم قال الشيخ زكي الدين عبد العظيم المحدث رهه الله تعالى : قد ورد حديث في لفظ السيد فعليه يجوز 
إطلاقه على المذهبين إجاعاً وقس على هذه المثل لهذه الأقسام الأربعة ما أشبهها وهذه الأقسام الأربعة تنزل 
على فتوى الشيخ أي الطاهر بن بشير حيث قال: فكل ما جاز إطلاقه جاز الحلف به وأوجب الكفارة وما 
لا جوز إطلاقه لا يجوز الحلف بهء ولا يوجب الحلف به كفارة اه فظهر الفرق وههنا ثلاث مسائل. 
(المسألة الأولى) قال الشافعية والحئابلة : أسماء الله تعالى قسمان قسم ختص به تعالى كال والرحن 
فيكون صريحاً في الحلف» وينعقد به اليمين بغير نية وقسم لا مختص به تعالى كالحكيم والعزيز والرشيد 
فيكون بسبب تردده بين إرادة الله تعالى وإرادة المخلوق لأنٌ البشر يسمى بذلك حقيقة غير صريح» بل من 
الكنايات لا يكون يمينً إلا بالنية إذ كما أن اللفظ مع التردد لا يتصرف للطلاق ولا للمعنى الذي وقع 
الترحد فيه إلا بالنية فكذلك ههنا وهذا كلام حسن قوي معتبر في كثير من آبواب الفقه كالظهار والعتق 
وغیرهما وقال أصحابتا: من حلف اسم من أسماء الله تعالى التي يجوز إطلاقها عليه تعالى وحنث لزمته 
الكقارة قال الأصل ووجه أن لفظ العليم والقادر والمريد وإنْ كان يصدق على كل عا وقادر ومرید إلا 
ان آمل العرف نقلوا قولنا والعليم وحق العليم والقادر وحق القادر والريد وحق المريد ونحو ذلك من 
الأسماء مع الحلف إلى -خصوص أسماء الله تعالى حتى نفى النقل العرفي الإحتمال اللغوي» وصارت 
2 شتهرة مشتهرة باسم الله تعالى فألحقت بالصريح كما ألحقوا كثايات كثيرة في باب الطلاق بصريجه لما 
ت في i‏ بسبب نقل العرف إياها للطلاق» والقاعدة أن الألفاظ المغردة تبقي على معناها 

س حتى إذا ركب أحدها مع مفرد آخر منها نقل آهل العزف المركب من المفردين لبعض أنواع ذلك 
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الأسماء» وإنما يستقيم في الأسماء التي جرت العادة بالحلف بهاء فينفي النقل العرفي 
الاحتمال اللخوي» وآمًا ما لم تجر العادة ٠‏ به کالحکیم والرشید ونحوهماء فلعل 
کثیرا من الناس لا یعلمھا آسماء لله تعالی فلم یڈ يشتهر الحلف بهاء ولم أعلم آني رأيت من 
آسماء اله تعالى الرشيد إلا في الترمذي حيث عدد أسماء الله الحسنى مائة إلا واحداًء 
وأصحابنا عمموا الحكم في الجميع ولم يفصلواء وهو مشکل ولا یمکن أن يقال أن عادة 
المسلمين لا يحلفون بغير الله تعالى وأسمائهء فتنصرف جميع الأسماء لله تعالى بقرينة 
الحلف لأنًا نقول أنًا نجدهم يحلفون بأآبائهم وملوكهم» ويقولون: ونعمة السلطان وحياتك 
يا زيد ولعمري لقد قام زيد» فيحلف بعمره وحياة مخاطبه طول النهار» فليس ظاهر حالهم 
الانضباطء ولا حصل في الأسماء القليلة الاستعمال عرف» ولا نقل يعتمد عليه فيستصحب 
فيها حكم اللغةء وإنٌ اللفظ صالح للقديم هذا هو الفقه . 

(المسألة الثانية) قال صاحب الخصال الأندلسى: يجوز الحلف ويوجب الكفارة قولك 
باسم الله لأفعلن» وهذه المسألة فيها غور بعيد بسبب أن الاسم ههنا أن أريد به المسمى 
استقام الحكم» وإنْ لم يرد به المسمى»ء فقد حكى ابن السيد البطليوسي أن العلماء اختلفوا 
في لفظ الاسم. هل هو موضوع للقدر المشترك بين أسماء الذوات فلا يتناول إلا لفظاً هو 
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ا لجنس مثلاً لفظ الروس تصدق على روس جيع الحيوانء ی 
في أي مأكول كان وإذا ركبنا هاتين اللفظتين فقلنا والله لا أكلت روسا أو أكلت روسا لا يفهم أحد إلا 
روس الأنعام دون غيرها بسبب أن أهل العرف نقلوا هذا المركب لهذه الروس الخاصة دون يقية الروس 
فكذلك لفظ العليم ونحوه كان قبل التركيب مع حرق القسم يصدق على كل عالم وبعد التركيب معه نقله 
أمل العرف لخصوص اسم الله تعالى حتى صار صرياً لا كناية نعم لا ينفع هذا فيما لا تجري العادة 
بالحلف به کالحکیم والرشید فلم یشتھر الحلف بہا وتحو هما إذ لعل کثیراً من الناس لا یعلمها آسماء لله 
تعالى بل ل أعلم أني رأيت من أسماء الله تعالى الرشيد إلا في الترمذي حيث عدد أسماء الله الحسنى مائة إلا 
واحداً وأصحابنا عمموا الحكم في الجميع ول يفصلوا وهو مشكل ولا يمكن أن يقال إن عادة المسلمين لا 
يحلفون بغير الله تعالى وأسمائه» فتنصرف جيع الأسماء لله تعالى بقرينة الحلف لأا تقول إِنّا نجدهم يحلفون 
بآبائهم وملوكهم ويقولون ونعمة السلطان وحياتك يا زيد ولحمري لقد قام زيدء فيحلف بعمره وحياة 
خاطبه طول النهار فليس ظاهز حالهم الإنضباط ولا حصل في الأسماء القليلة الإستعمال عرف ولا نقل 
يعتمد عليه فيستصحب فيها حكم اللغة وأنٌ اللفظ صالح للقديم والملحدث هلا هو الغقه اه. 

(المسالة الثانية) قولك باسم الله لأفعلن قأل صاحب الخصال الأندلسي يجوز الحلف به ويوجب الكفارة 
قال ابن الشاط ووجهه أن لفظ اسم وإِنُ جرى فيه بخصوصه خلاف العلماء في آنه هو المسمى أولا فقد 
حكى ابن السيد البظليوسي أن العلماء اختلفوا في لفظ الأسم هل هو موضوع للقدر المشترك بين أسماء 
الذوات› Es‏ أو وضع في لخة العرب للقدر المشترك بين المسميات فلا يتناول إلا 
مسمی . 
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اسمء أو وضع في لغة العرب للقدر المشترك بين المسميات فلا يتناول إلا مسمُّى؟ قال: 
وهذا هو تحقيق خلاف العلماء في أن الاسم هو المسمى أم لا؟ وإ الخلاف إنما هو في 
اا ای ھر ات و وأما لفظ تار وذهب فلا يصح أن يقول عاقل أن لفظ نار 
هو عين النار حتى يحترق فم من نطق بهذا اللفظ ولا لفظ ذهب هو عين الذهب المعدني 
حتى يحصل الذهب المعدني في فم من نطق بلفظ الذهب . 

وإنما الخلاقف في لفظ الاسم خاصةء وإذا فرغتا على هذا وقلنا الاسم موضوع للقدر 
المشترك بين الأسماءء وإنٌ مسمّاه لفظ حينعذ فينبغي أن لا تلزم به كفارة» ولا يجوز الحلف 
به كما لو قلتا ورزق الله وعطاء الله ء فإن إضافة المحدث إلى الله تعالى لا تصيره مما يجوز 
الحلف به» ولا يوجب الكفارة كذلك إذا أضيف الاسم إلى الله.تعالى يكون على هذا 
التقدير إضافة لفظ مخلوق لله عز وجل فلا يوجب كفارةء وإنٌ قلنا هو موضوع للقدر 
المشترك بين المسميات. والقاعدة أن الدال على الأعم غير دال على الأخص» فاللفظ 
الدال على القدر المشترك بين جميع المسميات لا يكون دالا على خصوص واجب الوجود 
سبحانه وتعالى» وما لا يكون دالا عليه لغة لا ينصرف إليه إلا بنيةء أو عرف ناقل ولا 
واحد منهما فلا تجب الكفارةء ولا يتعين صرف اللفظ لله تعالى فهذا تحرير هذه المسألة. 


قال : e‏ لاء وأ الخلاف إنما هو في لفظ 
اسم خاصة الذي هو ألف سين ميمء وأما لفظ نار وذهب فلا يصح أن يقول عاقل إن لفظ نار هو عين 
النار حتى ميحترق فم من نطق بهذا اللفظ ولا لفظ ذهب هو عين الذهب المعدني حتى يحصل الذهب المعدني 
في فم من نطق بلفظ الذهب اه إن فيه عرفاً بأنّ المراد ما يوجب الكفارة والله أعلم اه نعم في حاشية 
العلامة الأمير علي عبد السلام على الجوهر أن الخلاف فيما صدقات الاسم ولفظ اسم منها فإنه اسم من 
الأسماء ولا يلزم اندراج الشيء تحت نفسه وهو تناقض في ال جزئية والكلية بل اندراج اللفظ تحت معناه 
وهو كثير كموجود وشيء ومفرد والتحقيق أنه إن أريد من الاسم اللفظ فهو غير مسماه قطعاً أو أريد به ما 
يفهم منه فهو عين المسمى ولا فرق في ذلك بين جامد و شتو مشتق فيما يقضي به التآمل اه ووجود المسمى 
فيما يفهم من الاسم ظلي كالصورة في المرآة فلا يلزم من كونه عينه احتراق فم من يقول نارآ ولا أن 
الذهب المعدتي يحصل في فم من ينطق بلفظ ذهب فتأمل والله أعلم . 

(المسألة الغالعة) قال اللخمي قال ابن عبد الحكم ها الله يمين توجب الكفارة مثل قوله تالله فإنه جوز 
حذف حرف القسم وإقامة ها التتبيه مقامه وقد نص النحاة على ذلك. 

(فائدة) الألف واللام في أسماء الله تعالى للكمال. 

قال سيبويه: تكون لام التعريف للكمال تقول زيد الرجل تريد الكامل في الرجولية وكذلك هي في 
أسماء الله تعالىء فإذا قلت الرحمن آي الكامل في معنى الرحمة أو العليم أي الكامل في معنى العلم» 
وكذلك بقية اا ا ا ر 
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(المسألة الثالثة) قال اللخمي: قال ابن عبد الحكم : هاالله يمين توجب الكفارة مثل قوله: 
تالله فاه يجوز حذف حرف القسم» وإقامة ها التنييه مقامه» وقد نص النحاة على ذلك . 
(فائدة) الألف و 7 في أسماء الله للكمال. 
وكذلك م في 2 الله تعالىء فإذا قلت : الرحمن 8 الكامل في معنی أ أو العليم 
آي الكامل في معنى العلم» وكذلك بقية الأسماء فهي لا للعموم ولا للعهد ولكن للكمال. 
(الفرق الثامن والعشرون والمائة بين قاعدة ما يدخله المجاز في الإيمان 
والتخصيص وقاعدة ما لا يدخله المحاز والتخصيص) 


اعلم أن الألفاظ على قسمين نصوص وظواهرء فالنصوص هي التي لا تقبل المجاز ولا 
التخصيص والظواهر هي التي تقبلها. 

فالنصوص التي هي كذلك قسمان أسماء للأعداد نحو الخمسة والعشرة وغير ذلك من 
أسماء الأعداد أولها الاثنان وآخرها الألف» ولم : تصنع العرب بعد ذلك لفظاً آخر للعدد بل 
عادت إلى رتب الأعداد. 


(الفرق الثامن والعشرون والائة بين قاعدة ما يدخله المجاز والتخصيص في الإيمان وقاعدة 
ما لا يدخله المجاز والتخصيص) 

الألفاظ على قسمين نصوص وهي التي لا تقبل المجاز ولا التخصيص وظواهر وهي التي تقبلهما 
والنصوص نوعان. 

(النوع الأول) ما كان الإمتناع فيه من المجاز والتخصيص لغوياء وهي أسماء الأعداد التي أولها الإثنان 
وآخرها الألف» ول تضع العرب بعد ذلك لفظاً للعددء بل عادت إلى رتب الأعدادء فقالت ألفان بالتثنية 
ومراتب الأعداد أريعة وهي الآحاد إلى العشرة والعشرات إلى الائة والمئون إلى الألف والألوف فالآحاد 
والعشرات والئون والألوف هي رتب الأعداد الأربعة وهذه الألفاظ تكررها العرب في مراتب الأعداد إلى 
غير النهاية مكتفية بها من غير النهاية فنحو الغمسة والعشرة من آلفاظ العدد عند العرب نصوص لا 
يدخلها المجاز ولا التخصيص والتخصيص أن تريد بالعشرة بعضها والمجاز أن تريد بالعشرة مسمى 
العشرء أو بالنمسة مسمى الخمس لأنّ العشرة نسبة العشر لأنها عشر المائة والخمسة نسبة الخمس لأنها 
مس الحمسة والعشرين فهذا أجنبي عنها بالكلية فإن التخصيص إستعمال اللفظ في بعض معناه مجاز 
القرينة والمجاز إستعمال اللفظ فيٰ غير معتاه لعلاقة وقرينة سواء كان ذلك الغير هو بعض العنى»ء أو غيره 
ما بینه ویین ¿ امعنى مناسبة خاصة فالمجاز آعم من التخصيص فكل تخصيص ججاز وليس كل جاز تخصيصاً. 

(النوع الثافي) ما كان الإمتناع فيه من المجاز والتخصيص شرعياً لا لغوياً مثل لفظ الحلالة الله ولفظ 
الرحن عا هو ختص بالل تعالى فلا يجوز إستعمالهما في غير الله تعالى بإجاع الأمة وما عدى هذين النوعين 
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فقالت: ألفان وهذا هو التثنية فتكرر مراتب الأعداد وهي آربعة الآحاد إلى العشرةء 
والعشرات إلى المائةء والمئون إلى الألف ثم الآلف» فهذه الأربعة هي رتب الأعداد وهي 
آحاد وعشرات ومئون وألوف» وتكرر هذه الألفاظ فى مراتب الأعداد إلى غير النهاية مكتفية 
بها من غير النهايةء فهذه عند العرب تصوص لا يدخلها المجاز ولا التخصيص› فلا يجوز 
أن تطلق العشرة وتريد بها التسعةء ولا غيرها من مراتب الأعداد فهذا هو المجاز»ء وأما 
التخصيص فلا يجوز آن تقول رایت عشرة» ثم تبين بعد ذلك مرادك بهاء وتقول أردت 
خمسة» فإن التخصيص مجاز أيضاً لكنه يختص ببقاء بعض المسمى» والمجاز قد لا يبقي 
معه من المسمى شيء٠‏ کما تقول رأيت أخوتك ثم َة تقول بعد ذلك أردت بأخوتك نصفهم› 
وهم قلان وفلان فهذا تخصيیص › وقد بقي اللفظ مستعملاً قي بعض الأخوةء والمجاز الذي 
ليس بتخصيص أن تقول أردت بأخوتك مساکنهم أو دوابهم» ووجه العلاقة ما بين الأخوة 
وهذه الأمور من الملابسةء وليس المساكن ولا الدواب بعض الأخوة فلم يبقى من المسمى 
شيء» فالمجاز أعم من التخصيص فكل تخصيص مجاز» e‏ 
فالأعداد لا يدخلها المجاز ولا التخصيص» فالتخصيص أن تريد بالعشرة بعضهاء والمجاز 
أن تريد بالعشرة مسمى العشرء أو بالخمسة مسمى الخمس لأن العشرة نسبة العشر لأآنها 


من العمومات نحو المشركين وأسماء الأجتاس من الحماد والنبات والحيوان نحو الأسد أو من قبيل 
الإعراض نحو العلم» والظن والألوان والطعوم والروائح فهي الظواهر فيجوز إطلاق العلم ويراد به الظن 
مجازاً كقوله تعالى فإن علمتوهن مؤمنات أي ظنتتموهن فإن الإيمان أمر باطن لا يعلم ولكن تدل عليه 
ظواهر الأحوال فيظن وإطلاق الظن ويراد به العلم كقوله تعالى : «وظنوا آم مواقعوها) [الكهف : ]٠١‏ 
أي قطعوا وعلموا هذا هو المقرر في أصول الفقه وفي أبواب الإيمان والطلاق وغير ها من كتب الفقه عند 
الفقهاء وعليه سؤال وهو أن العرب قد تستعمل اسم العدد مجازاً كقوله تعالى : إن تستغفر لهم سبعين 
مرة# [التوبة: ]۸٠‏ قال العلماء المراد الكثرة كيف كانت» وقوله تعالى : (سبعون ذراعاً [الحاقة: ۲١]ء‏ 
أي طويلة جداً فا مراد الكثرة جداً لا خصوص السبعين» وقول آهل العرف: سالتك ألف مرة فما قضيت 
لي حاجة وقولهم زرتك مائة مرة فلم ترع لي ذلك ولا يريدون خصوص الألف والائةء بل الكثرة فهذا 
جاز قد دخل في السبعين والائة والألف من ألفاظ الحدد وكذا دخل فيما هو بمعنى أسماء العدد كلفظ 
كرتين في قوله تعالى: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاستاًء وهو حسير) [الملك: .]٤‏ 

قال المغسرون: المراد بكرتين المراجعة الكثيرة من غير حصر فعبر بلفظ التثنية عن أصل الكثرة مجازا. . 
وإذا انفتح الباب في بعض ألفاظ العدد ونحوها انحرم الجزم في بقيتها فلم يبق لنا نصوص البتة في أسماء 
الأعداد غير أن الفقهاء مطبقون على ما تقدم والواقع كما ترى فتأمله وعلى ما تقدم من صحة القاعدتين 
والفرق بينهما تتخرج أربع مسائل . 

(المسألة EA GE‏ فأعتق عبدین وقال آردت بلفظ ثلاثة الإثنين حنث إن 
خرج اليوم ولم يعتق الثالث ول تفده نيته لأنٌ استعمال لفظ الثلاثة في الاثنين مجاز في لفظ من آسماء 
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عشر المائة» والخمسة نسبة الخمس لأنها خمس الخمسة» والعشرين فهذا أجنبي عنها 
بالكلية . 
(القسم الثاني) من النصوص الألفاظ التي هي مختصة بالله تعالى نحو لفظ الجلالة ولفظ 
الرحمن» فإنه لا يجوز استعمالهما في غير الله تعالى بإجماع الأمة فهذا الامتناع شرعي› 
والامتناع في الأعداد لغويء وأما الظواهر فهي ما عدا هذين القسمين من العمومات نحو 
المشركين» وأسماء الأجناس نحو الأسد وغيره مما وضع لجنس من الجماد أو النيات أو 
الحيوانء أو جنس من قبيل الأعراض نحو العلم والظن والألوان والطعوم والروائح» فيجوز 
المجاز فيها كما يجوز إطلاق العلم» ويراد به الظن مجاز كقوله تعالى: «فإن علمتموهن 
مؤمنات) [الممتحنة: ]٠١‏ آي ظننتموهن فإن الإيمان آمر باطن لا يعلمء ولكن تدل عليه 
ظواهر الأحوال. 

وكقوله تعالى: لوظنوا أنهم مواقعوها [الكهف: ]٥١‏ أي قطعوا وعلموا هذا هو 
المقرر في أصول الفقهء وفي أبواب الفقه عند الفقهاء في أبواب الإيمان والطلاق وغيرهماء 
وعليه سؤال وذلك أن العرب قد تستعمل اسم العدد مجازاً كقوله تعالى: إن تستغفر لهم 
سبعين مرة) [التوبة: .]۸٠‏ 


een oeonoeonnangs nanna ennacnssaansnsnnnnnanacannnsnansannma aon neon 


العددء وهو لا يدخل في أسماء الأعداد فلا تفيد فيها النية لا في الإيمان» ولا في الطلاق ولا في 
غیرهما. 

(المسألة الثانية) إذا قال والثه لأعتقن عبيدي وقال أردت بعضهم على سييل التخصيص أو أردت 
بعييدي دوابي وبالعتق بيعها أفاده ذلك لأن لفظ العبيد ولفظ العتق من الظواهر فيد خلها المجاز وتفيد فيها 
النية وعلاقة استعمال العبيد في البعض إطلاق. العام وإرادة الخاص وفي الدواب المجاورة في الك 
وعلاقة استعمال العتق في البيع المشابهة في بطلان الملك يكل . 

(المسألة الثالتة) إذا قال والله لأعتقن ثلاثة عبيد ونوى أنه يبيع ثلاث دواب من دوابه صح وأفادته نيته 
لأن لفظ ثلاثة لم يدخله مجاز وإنما دخل المجاز في لفظي العبيد والعتق لكوتهما من الظواهر كما تقدم . 

(تنبيه) إذا قال طالق ثلاثاً ثم قال أردت اثنتين أو واحدة لا يفيده ذلك وأما إن قال : أردت آثك طلقت 
ثلاث مرات من الولد فإنه يفيده ذلك ولم يلزمه طلاق لا في القتيا ولا في القضاء حيث كان هناك من 
القرائن ما يعضده ولو قامت عليه بينة وإلاً لزمه الطلاق الثلاث في القضاء دون الفتيا وذلك لأن التغيير 
والمجاز لم يدخل في اسم العدد الذي هو الثلاث» وإنما دخل التغيير والمجاز في معدوده الذي هو الطلاق 
لكونه اسم جنس من الظواهر فتغير من الطلاق الذي هو إزالة العصمة إلى جنس آخرء وهو طلق الولد 
فسقط إستشكال بعض الفقهاء بأئه كيف أثرت النية في الكل ولم تؤثر في البعض» وذلك خلاف القواعد 
فإن النية أبطلت الطلقات الثلاث كلها إذا نوى طلق الولد وهذا هو جلة مدلول اللفظ فأولى أن تبطل 
بعض مدلول اللفظ إذا نوى بالثلاث اثتتين أو واحدة فتأمل . 

(المسألة الرابعة) إذا قال والله أو والرحمن لا فعلت كذا وقال أردت بلفظ الجلالة أو بلفظ الرحمن غير 
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قال العلماء: المراد الكثرة كيف كانت» وكذلك قوله: سبعون زراعاً أي طويلة جداء 
وخصوص السبعين ليس مراداً بل المراد الكثرة جداء وهذا مجاز قد دخل في السبعين وهم 
اسم العددء وكذلك قوله تعالى: «فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو 
حسير [الملك: ]٤١‏ قال المقسرون: المراد بكرتين المراجعة الكثيرة من غير حصر»ء وعبر 
بلفظ التثنية عن أصل الكثرة» وهذا مجاز قد دخل في لفظ كرتين غير أنه ليس من أسماء 
العددء واسم العدد أنما هو اثنان لكن كرتين في معناها. 

ويقول آهل العرف: سألتك آلف مرة فما قضيت لي حاجةء وكذلك زرتك مائة مرة فلم 
ترع لي ذلك» ولا يريدون خصوص الألف والمائة بل الكثرةء وهذا مجاز قد دخل في 
المائة والألف» وإذا انفتح الباب في هله الألفاظ في بعضها انحرم الجزم في بقيتهاء فلم 
يبق لتا نصوص البتة في أسماء الأعداد غير أن الفقهاء مطبقون على ما تقدم» والواقع كما 
ترى فتأمله وعلى ما تقدم من صحة القاعدتين» والفرق بينهما تتخرج ثلاث مسائل : 

(المسالة الأولى) إذا حلف ليعتقن ثلاثة عبيد اليوم فأعتق عبدين» وقال: أردت بلفظ ثلاثة 
الإثنين لم تفده نيته» وحنت إن خرج اليوم ولم يعتق الثالث لأن استعمال لفظ الثلاثة في 
الائنين مجاز» وهو لا يدخل في أسماء الأعدادء وكذلك بقية اسماء الأعداد لا تفيد فيها 
التية في الإيمانء ولا في الطلاق ولا في غيرهما. 

(المسألة الثانية) إذا قال : والله لأعتقن عبيدي . قال: أردت بعضهم على سيل التخصيص 
أو أردت بعبيدي دوابىء وأردت بالعتق بيعها أفاده ذلك لأنه يجوز استعمال العبيد مجازاً في 
الدواب» والعلاقة الملك في الجميع واستعمال العتق مجاز في البيع» والعلاقة بطلان 
الملك فهذا تفيده فيه التية والمجاز. 

(المسألة الثالفة) إذا قال: وال لأعتقن ثلاثة عبيدء ونوى أنه يبيع ثلاث دواب من دوابه 
صح لأن لفظ ثلاثة لم يدخله مجازء وإنما دخل المجاز في المعدود» وهو اسم جنس 
أعني العبيد فعبر بجنس العبيد عن جنس الدواب وذلك جائزء ولم يعبر بلفظ الثلاث عن 
غير الثلاث فهو على بابهء ونظيره من الطلاق أن يقول: آنت طالق ثلاثاًء ويريد بالثلاث 
اثنتين أو واحدة لا يفيده ذلك وإن قال: أردت أنك طلقت ثلاث مرات من الولد أفاده 
ذلك» ولم يلزمه طلاق في الفتياء ولا في القضاء إن لم تقم عليه بنية› أو قامت . 
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الله تعالى وعبرت بهذا اللفظ عن بعض المخلوقات لله من باب إطلاق الفاعل على أثره لما.بينهما من العلاقة 
والحلف بالمخلوق لا تلزم به كفارة فظاهر كلام العلماء أن هذا تلزمه الكفارة إذا حنث وأ هذين اللفظين 
لا يجوز استعمالهما لغير الله تعالى وما امتتع شرعاً فهو كالمعدوم حساًء وهذا بخلاف ما لو قال أردت 
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لكن هناك من القرائن ما يعضده وإلا لزمه الطلاق الثلاث فى القضاء دون الفتياء وقد 
أشكل ذلك على بعض الفقهاء. ٠‏ 

فقال: أثرت النية في الكل ولم تؤثر في البعض» وذلك خلاف القواعدء فإن النية 
أبطلت الطلقات الثلاث كلها إذا نوى طلق الولدء وهذا هو جملة مدلول اللفظ فأولى أن 
يبطل بعض مدلول اللفظ» وهو أن يريد بالثلاث اثنتين» وجوابه أن النية إنما أثرت في لفظ 
المعدود فقط وهو الطلاق»ء وأما اسم العدد قباق على حاله ثلاث غير أنه لما تغير المعدود 
وانتقل العدد معه على حالهء وهو ثلاث من غير تغيير لمقهوم الثلاث فدخل التغييرء 
والمجاز في اسم الجنس الذي هو الطلاقء لأن الطلاق اسم جنس دون الثلاث. لأنه اسم 
عدد فلم يدخل فيه مجاز البتةء غير أن معدودة تغير من الطلاق الذي هو إزالة العصمة إلى 
جنس آخر» وهو طلق الولد أو غيره من الأجناس فلا إشكال حينعذ . 

فإن قلت: لو قال والله أو والرحمن لا فعلت كذاء وقال: أردت بلفظ الجلالة أو يلفظ 
الرحمن غير الله تعالى» وعبرت بهذا اللفظ عن بعض المخلوقات لله من باب إطلاق الفاعل 
على أثره لما بينهما من العلاقةء والحلف بالمخلوق لا تلزم به كفارة فلا تلزمني كفارة. هل 
تسقط عنه الكفارة بناء على هذا المجاز؟ قلت: ظاهر كلام العلماء أن هذا تلزمه الكفارة إذا 
حنث» وإن هذين اللفظين لا يجوز استعمالهما لغير الله تعالى» وما امتنع شرعا فهو 
كالمعدوم حساً فتلزمه الكفارةء وهذا بخلاف لو قال أردت بقولي والعليم والعزيز وغير 
ذلك من أسماء الله تعالى»ء أو كفالة الله وعهد الله وعلم الله وغير ذلك من صفاته التي تقدم 
بسطها بعض مخلوقاته ممن هو عليم أو عزيزء أو بعض صفات اليشر من العلم والكفالة 
والعهد وغير ذلك» فأضفته إلى اله تعالى إضافة الخلق للخالقء فإِنًا نسمع هذه النيةء 
وتفيده في إسقاط الكفارة لأن هذه الألفاظ ليست نصوصاً بل أسماء آجناس. 

وقد قال جماعة من العلماء: إنها كنايات لا تكون يمينا إلا بالنية لقوة التردد عندهم 
والإحتمالء وقد حكيته فيما مضى عن الشافعية والحنابلة والحنفية» وقالوا: ذلك أيضاً 
في الصفات واشترطوا فيها الشهرة العرفية» ونحن وإن لم نوافقهم على ذلك فنحن 
نلزمه الكفارة بناء على الظهورء والصراحة لا بناء على النصوصية التي لا تقبل المجاز 
فتأمل هذه المواطن! وما تفيد فيه نية المجاز وما لا تفيدء فإنه فرق محتاج إليه في 


بقولي والعليم والعزيز وغير ذلك من أسماء الله تعالى» أو بقولي كفالة الله وعهد الله وعلم الله وغير ذلك 
من صفاته التي تقدم بسطها بعض #علوقاته عن هو عليم أو عزيزء أو بعض صفات البشر من العلم 
والكفالة والعهد فأضفته إلى الله تعالى إضافة الخلق للخالق فإنا نسمع هذه النية وتفيده في إسقاط الكفارة 
لأنٌ هذه الألفاظ ليست نصوصاً بل أسماء أجناس وقد قال جاعة من العلماء إنہا كثايات لا تكون يميناً إلا 
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الفتيا والقضاء حاجة شديدةء وقد اتضح إيضاحاً حسناً من فضل الله عز وجل . 
(الفر ق التاسع والعشر ون والمائة بين قاعدة الاستثناء وقاعدة الجاز في الإيمان 
والطلاق وغيرها) 

اعلم آن الاستثناء هو ما كان بألا وحاشا وخلا وعدا ولا يكون وليس وبقية أخواتهاء 
وهي إحدى عشرة أداة مستوعبة في كتب النحوء والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما 
وضع له لعلاقة بينهماء وإذا علمت حقيقتهما فاعلم أنهما بحسب مواردهما التي يردان عليها 
كل واحد أعم من الآخر من وجهء وأخص من وجه وضابط الأعم من وجهء والأخص من 
وجه أن يكون كل واحد منهما يوجد منفرداًء ومع الآخر فينفرد كل واحد منهما بصورةء 
ويجتمعان في صورة كالحيوان والأبيض يوجد الأبيض بدون الحيوان في الجيرء والثلج 
والحيوان بدون الأبيض في الزنجء والجاموس ويجتمعان معاً في كل حيوان أبيض كذلك 
الاستثناءء والمجاز يوجد كل واحد منهما في صورة لا يجوز وجود الآخر فيهاء ويجوز أن 
يجتمعا في صورة يجوز دخولهما فيهاء وتكون قابلة لهما وأبين ذلك بالمثل مثال الصورة 
التي يدخلها الاستثناء دون المجازء ويمتنم استعمال المجاز فيها أسماء الأعدادء فلا يجوز 

إطلاق العشرة ويراد بها تسعةء وقد تقدم تقريره وما عليه في الفرق الذي قبل هذا. 
قال صاحب المقدمات الشيخ أبو الوليد بن رشد: لا يجوز الاستثناء بألا من الأعداد 
وإن اتصل ما لم يبن كلامه عليه نحوء والله لأعطينك ثلاثة دراهم إلا درهماًء وكذلك أنت 
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بالنية لقوة التردد والإحتمال عندهم وقد حكى فيما مضى عن الشافعية والحنابلة والحنفية وقالوا ذلك أيضاً 
في الصفات» واشترطوا فيهار الشهرة العرفية ونحن وإن لم نوافقهم على ذلك إلا أثا ألزمناه الكفارة بناء عل 
الظهور والصراحة لا بناء على النصوصية التى لا تقيل المجاز فتأمل هذه المواطن واضبط ما تفيد فيه نية 
المجاز وما لا تفيد فيه فإنه فرق تاج إليه في الفتيا والقضاء حاجة شديدة وقد اتضح أيضاً حسناً من فضل 
الله غز وجل والله أعلم . 
(الفرق التاسع والعشرون والمائة بين قاعدة الاستثناء وقاعدة المجاز في الإيمان والطلاق 
وغیرها) 

الاستلناء هو إخراج ما دخل لغة لا قصداً في مفهوم اللفظ العام بألاأّء أو إحدى اخوتجا وهي إحدى 
عشرة أداة مستوعية في كتب التحو والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في إصطلاح به 
التخاطب لعلافة بينهما وقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي والنسبة بينهما بحسب مواردها التي يردان 
عليها العموم والخصوص الوجهي بحيث يجتمعان في صورة يجوز د-خولهما معاً فيها كالعمومات والظواهر 
كلها تقول في العموم رأيت إخوتك إلا زيداًء ورأيت إخوتك تريد دار إخوته أو أمير إخوته لا بين الدار 
والأمير ويين الأخوة من اللابسة وتقول في الظواهر التي ليست بعموم كلفظ الأسد والفرس رأيت أسداً 
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طالق ثلاثاً إلا واحدة بخلاف العمومء وبخلاف الاستثناء بمشيئة الله فإنه يكفي فيه الاتصالء 
وإن لم يبن الكلام عليهء ومثال الصورة التي يدخلها المجاز دون الاستثناء المعطوفات› فإذا 
قلت : رأيت زيداً وعمراً الإ عمراً لم يجز لخة لما فيه من أبطال حكم عمروء وهو منصوص 
عليه فأنت مستثن لجملة ما نطقت به في المعطوفات» واستشناء جملة كلام منطوق به 
ممنوع» وكذلك آعط زيدا درهماً ودرهماً إلا درهما ممتنع لاستثتاء جملة منطوق بها بخلاقف 
أعطه ثلاثة دراهم إلا درهماًء ويجوز المجاز في المعطوفات» وأن يريد بالثاني غير الأول 
في الصورتين إحداهما الأسماء المترادفة . 

كقوله تعالى: «إنما أشكوا بثي وحزني إلى اله) [يوسف: ۸1] والحزن هو البث وقد 
أريد به الأولء ولو قلت آشكوا بشي وحزني إلا حزني لم يجزء وكذلك يجوز آن تقول 
أعطه براً وحنطةء وتعطف الشيء على نفسه إذا اختلف اللفظ كذلك نص عليه النحاة» ولو 
قلت: رآیت براً وحنطة إلا حنطة لم يجز لأن الاستثناء إنما جعل لإخراج ما التف في 
الكلام وهو غير مراد» وما قصد بالعطف لا بد أن يكون مراداء فالجمع بينهما يقتضي أن 
يكون مراداً وغير مرادء وهو جمع بين النقيضين الصورة الثانية أن تكون الألفاظ متباينة غير 
مترادفة » ويريد بالثاني الأولى على سببيل المجاز. 

كقولك: رآیت زيداً والأسد» وتريد بالأسد زيداً لشجاعته فهذا یجوزء ولا يجوز دنخول 
الاستثناء فيه لأنك أتيت باللفظ الثاني لقصد المبالغة بالمعنى المجازي» فإن قولك لزيد أسد 
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إلا يده أو فرساً إلا رأسه ورأيت أسداً في الحمام تريد رجلا شجاعاً وركبت فرسك تريد حاره الفاره 
الشبيه بالفرس في سرعة الجري» والفرق بين المجاز والاستثناء في هذا القسم الحاصل فيه اجتماعهما هو 
أن المجاز يجوز فيه التجوز بجملة الاسم عن جيع المسمى إلى غيره كما عدلت عن الأسد بجملته إلى الرجل 
الشجاع والاستثناء لا يجوز فيه استثناء جملة الأسد» بل بعضه لأنه يشترط فيه أن ييقي بحده شيء ما دخل 
عليه الاستثناء (وينفرد) الاستثناء عن المجاز في صورة لا يدخلها إلا هو دون المجاز كأسماء الأعداد فقد 
تقدم في الفرق الذي قبل هذا تة تقرير إنه لا يجوز إطلاق الحشرة مراداً بها التسعة ولا مراداً بها العشر بضم 
العين جازاً وتقرير ما عليه وأما الإستثناء منها فقال صاحب المقدمات الشيخ أبو الوليد بن رشد: لا جوز 
الإستثناء بالأمن الأعداد وان اتصل ما م بين كلامه عليه نحو والله لأعطينك ثلاثة دراهم إلا درهماً وكذلك 
آنت طالق ثلا إلا واحدة بخلاف الحمومء ويخلاف الاستئناء بمشيئة الله تعالى فاته يكفي فيه الإتصال 
وإن لم يبن الكلام عليه اه وينفرد المجاز عن الاستثناء في صورة لا يدخلها ر هو دون الاستثناء 
كالمعطوفات فإنه لا يجوز فيها لغة الاستثناء بأن تقول رأيت عمراً وزيداً إلا زيداً لما فيه من استئناء ججلة ما 
نطقت به واستثناء جملة ما نطقت به منوعء ولأنٌ ما قصد بالعطف لا بد أن يكون مراداً والاستشناء إنما 
جعل _لإخراج ما التف في الكلام» وهو غير مراد فالحمع بينهما في المعطوف يقتضي أن يكون مراد أو غير 
مراد وهو جع بين النقيضين وججوز في المعطوفات المجاز أما في نفس حرف العطف بأن تعطف به الشيء 
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أبلغ من قولك شجاع وإذا كان هذا المعنى مقصودا للعقلاء في مخاطباتهم لا يجوز إبطاله 
بالإستشناء» فهذان مثالان لما تفرد به كل واحد منهما عن صاحبهء ومثال اجتماعهما في 
صحة الدخول فيه» والاستعمال العمومات والظواهر كلها يجوز دخول الاستثناء فيها 
والمجاز. 

فتقول في العموم: رأيت أخوتك إلا زيداً فهذا استثناءء وتقول: رأيت أخوتك وتريد دار 
أخوته أو آمير أخوته لما بين الدار والأمير من الملابسة هذا في العموم» وأما الظواهر التي 
ليست بعموم تحو لفظ الأسد والفرس وجميع أسماء الأجناسِ يجوز دخول المجاز فيها إذا 
وجدت العلاقةء ودخول الإستغناء فتقول: رأيت أسداً إلا يده وإلاً رأسه بشرط أن لا 
يستوعبه» وكذلك رأیت فرسا إلا رأسه» ويجوز دخول المجاز فتريد بالأسد زيداً الشجاع» 
وبالفرس حماره الفاره لشبهه بالفرس في سرعة جريه وقس على ذلك بقية أسماء الأجناس» 
فهذا القسم يدخل فيه المجاز والاستثناء غير أن المجاز لك أن تتجوز بجملة الاسم عن 
جميع المسمى إلى غيره» كما عدلت عن الأسد بجملته إلى الرجل الشجاع» وليس لك 
استثناء جملة الأسد لأنه يشترط في الاستثتاء آن يبقى بعده شيء مما دخل عليه الاستثناءء 
فهذا الوجه يقع به الفرق في هذا القسم لا في جواز الدخولء فقد ظهر لك أن الاستناء 
يوجد في صورة لا يوجد فيها المجاز» ويوجد المجاز فيي صورة لا يوجد فيها الاستثناء 
ويجتمعان في صورة فيكون كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه» وآخص من وجه وهو 
المطلوب» وبه ظهر الفرق بين قاعدتيهما حتى يعلم في أي صورة يجوز استعمال كل واحد 
منهما وفي آي صورة يمتنع» ويفيد ذلك نفعاً عظيماً في الإيمان والطلاق وغيرهما. 
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على نفسه إكتفاء بإختلاف اللفظ كما في المترادفين في نحو قوله تعالى إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله 
والحزن هو البث وقولك: أعطه برا وحنطة نص على ذلك النحاة» وأما في نفس العطوف مع حرف 
العطف بآن تعطف الألفاظ المتبانية مريداً بالثاني الأول مجازاً كقولك رأيت زيداًء والأسد تريد بالأسد زيداً 
لشجاعته فآتيت باللفظ لقصد المبالخة بالمعنى المجازي فإن قولك لزيد آسد بلغ من قولك له شجاع لأن 
لجاز أبلغ من الحقيقة وإذا كان هذا المعنى مقصود للعقلاء في مخاطباتيم» فلا يجوز إبطاله بالاستثناء وإذ 
قد ظهر لك أن الاستثناء يوجد في صورة لا يوجد فيها المجازء وإ المجاز يوجد في صورة لا يوجد فيها 
الاستثناء وآنهما جتمعان في صورة فكان كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه» وأخص من وجه وهو 
اللطلوب» وعلمت في أي صورة يجوز استعمال كل واحد منهماء وفي آي صورة يمتنع ظهر لك الفرق 
بين قاعدتيهما وأفادك ذلك نفعاً عظيماً في الإيمان والطلاق وغيرهماء فإن من استعمل واحداً منهما في 
مکان لا يجوز استعماله فيه بطل استعماله له ولزمه أصل الكلام الأول بمقتضى وضع اللغة اا 
فهي قاعدة الفقه والله أعلم . 
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إن من استعمل واحداً منهما في مکان لا يجوز استعماله فيه بطل استعماله له» ولزمه 

أصل الكلام الأول بمقتضى وضع اللغة قاعلم ذلك فهي قاعدة الفقه . 
(الفرق الثلاثون والمائة بين قاعدة ما تكفي فيه التية في الإيمان وقاعدة ما لا 
تكفي فيه النية) 

اعلم أن النية تكفي في تقييد المطلقات» وتخصيص العمومات وتعميم المطلقات» 
وتعيين أحد مسميات الألفاظ المشتركات» وصرف الافظ عن الحقاتق إلى المجازات. ولا 
تكفي عن الألفاظ التي هي أسباب» ولا عن لفظ مقصود وإن لم يكن سبباً شرعياً» ويتضح 
ذلك بذکر عشر مسائل : 

(المسألة الأولي) تقييد المطلقات إذا حلف ليكرمن رجلاًء ونوى به زيداً فلا يبرا بإكرام 
غيره لأن رجلا مطلق»ء وقد قيده بخصوص زيد فصار معنى اليمين لأكرمن زيداًء وكذلك 
إذا قيده بصفة في نيته» ولم يلفظ بها كقوله والله لأكرمن رجلاء وينوي به فقيهاً آو زاهداً 
فلا ييرأً بإكرام غير الموصوف بهذه الصفة» فهذه صورة تقييد المطلقات . 

(المسألة الثانية) تخصيص العمومات كقوله وال لا ليست ثوباء وينوي إخراج الكتان من 


قال : 
(الفرق الثلاثون والائة بين قاعدة ما تكفي فيه النية في الإيمانء وقاعدة ما لا تكقي فيه 
النية إلى آخر المسألة الأولل) 
قلت: ما قاله في ذلك صحيح . ٍ 
قال : (المسألة الثانية خصيص العمومات كقوله واله لا لبست ثوبأًء وينوي إخراج الكتان من يمينه 


(الفرق الثلاثون والمائة بين قاعدة ما تكفي فيه النية في الإيمان وقاعدة ما لا تكفي فيه النية) 
النية تكفي في تقييد المطلقات وتخصيص العمومات وتعميم المطلقات وتعيبن أحد مسميات الألفاظط 
الشتركات وصرف اللفظ عن الحقاتق إلى المجازات ولا تكقي عن الألفاظ التي هي آسباب ارتفاع حكم 
اليمين شرعاً كالاستثناء بمشيئة الله تعالى ولا عن لفظ مقصود للحالف وإِنٌ ل يكن سيباً شرعياً كلفظ 
الاستئناء فتكفي في خسة أنواع وتؤثر فيها ولا تكقي في نوعين ولا تؤثر فيهماء وتتضح هذه السبحة بذكر 
عشر مسائل لتقيد الطلقاتء بلا خلاف مسألة ولتخصيص العمومات بلا خلاف مسألة وللتقييد 
والتخصيص على الخلاف هل يؤثر بالنية آم لا مسألة» ولتعميم المطلقات مسألة ولتعيين مسميات الألفاظ . 
المشتركات مساألة ولصرف اللفظ عن الحقاتق إلى المجازات مسألة ولعدم كفايتها عن اللفظ الذي هو سيب 

شرعي مسألة ولعدم كفايتها عن لفظ مقصود للحالف وليس هو بسبب شرعي ثلاث مسائل . 
(المسالة الأولی) إذا حلف لیکرمن رجلا ونوی به زیدا لم یہر پإکرام غیره لن رجلاً مطلتق وقد قیدہ 
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يمينهء فيصير هذا العموم مخصوصا بهذه النيةء ولا يحنث إذا لبس الكتان لأنه قد أخرجه 
بنيته» وقد تقدم الفرق بين قاعدة النية المخصصة والنية المؤكدة. إن القصد للكتان دون 
غيره لا يقيد» وإن هنالك فرقاً جليلاً جميلاً فليطالع من هنالك . 

(المسألة الثالثة) المحاشاة كما قال مالك: إذا قال كل حلال على حرام يلزمه الطلاق إلا 
آن يحاشي زوجته . 

وقال الأصحاب : يكفي في المحاشاة مجرد النية» والسبب في ذلك أنها تخصيص بعينه 
من غير زيادة ولا تقصانء والتخصيص يكفي فيه إرادة المتكلم» فكفى في المحاشاة مجرد 
إرادة المتكلم فليست المحاشاة شيئاً غير التخصيص فاعلم ذلك» فهذه هي مواطن الإكتفاء 
بالنية إجماعاً. 

(المسألة الرابعة) فى المواطن التى اختلف العلماء فى الإكتفاء فيها بالنيةء وهو ما دل 
اللفظ عليه التزاماً. ٠‏ 1 1 

قالت الحنفية: لا تؤثر النية فيه تقييداً ولا تخصيصاًء وقالت بقية الفرق: تؤثر النية في 
المدلول التزاماً كالمطابقة من غير فرق» ومثلوا هذه المسألة بقول القائل: والله لا أكلت»› 
فقالت الفرق المالكية والشافعية: يجوز أن ينوي مأكولاً معيناًء فلا يحنث بأكل غيره» 


فيصير هذا العموم خصوصاً بهذه النيةء ولا بحنث إذا لبس الكتان لأنه قد أخرجه بنيته). 

قلت : ليس هذا تخصيص العموم بل هو الاستثناء يالنية وهو حل خلاف» وأما التخصيص بالنية 
فهو أن يقصد ما عدا الكتان خاصةء ولا آراه إلا محل وفاق. 

قال: (وقد تقدم الفرق بين قاعدة النية المخصصة» والنية المؤكدة إلى آخر المسألة) . 

قلت : وقد تقدم الكلام معه هناك بما يقتضي أن الصحيح خلاف قوله في ذلك. 

قال : (المسألة الثالثة : المحاشاة). 


بخصوص زيد حتى صار معنى اليمين لأكرمن زيداً وكذلك إذا قال: لأکرمن رجلا ونوی به فقيها أو 
زاهداً لم يبر يإكرام غير الموصوف يذه الصفة وهذا موطن إجماع كما قال الأصل وابن الشاط . 

(المسالة الثانية) إذا قال والله لا ليست ثوياً وتوى به ما عدى الكتان خاصة لم يحنث إذا لبس الكتان 
وإنما بحنث إذا لبس غير الكتان لأن نيته -خصصت الثوب المحلوف بعدم لبسه بما عدى الكتان وهو محل 
وفاق كما قال ابن الشاط ٠.‏ 

(المسألة الثالاة) اختلف العلماء في الإكتفاء بالنية في تقييد المطلقات وتخصيص العمومات المدلول 
عليهما بغير الدلالة الوضعية المطابقية فقالت الحنفية ولا تؤثر النية قي ذلك تقييداً ولا تخصيصاً وقالت: 
بقية الفرق تؤثر النية المدلول إلتزاماً وتضمنا تقييداً وتخصيصاً كالمطابقة من غير فرق ومثلوا هذه المسألة 
بقول القائل والله لا أكلت فقالت الفرق المالكية والشافعية والحنابلة يجوز أن ينوي مأكولاً معيناًء فلا بحنث 
بأكل غيره وقالت الحنفية : لا يجوز دخول النية ههنا وإ نوى بطلت نيته وحنث بأي مأكول آكله لأنّ لفظ 
الفعل المتعدي لا يدل على المفعول الذي هو الأكول» بل ولا على الفاعل بالمطابقة بل إنما يدل على ذلك آما 
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وقالت الحنفية: لا يجوز دخول النية ههناء وإن نوى بطلت نيته» وحثث بأي مأكول أكلهء 
فإن اللفظ إنما دل مطابقة على نفي الأكل الذي هو المصدرء ومن لوازم مصدر الأكل 
مأكول ماء وذلك المأكول لم يلفظ به فلا يجوز دخول النية فيه لأنه مدلول التزاميء 
واحتجوا على ذلك بآمور: 

(أحدها) أن الأصل اعتبار اللفظ المنطوق يه بحسب الإمكان خالفنا ذلك» فيما دل اللفظ 
عليه مطابقة وبقي فيما عداه على الأصل»› ووجه المناسبة أن تحكيم النية في اللفظ باعتبار 
معناه فرع تناول ذلك اللفظ لذلك المعنىء والتناول إنما هو محقق في المطابقة والتضمن . 

أما الإلتزام فتبع جاء من جهة العقل» فتقرر اللفظ فيه ضعيف فتصرف النية فيه كذلك 
فلا يترك ما أجمعنا عليه لهذا الضعيف المختلف فيه. 

(وثانيها) إن الاستقراء دل على أن النية لا تدخل إلا فيما دل اللقظ عليه مطابقةء واعتبار 
النيات في الألفاظ آمر يتبع اللغة ألأ ترى أن اللغة لما لم تجوز الثية في صرف أسماء 
الأعداد إلى المجازات امتنع» فلا يجوز أن تطلق العشرة وتريد بها التسعة . 

(وثالشها) أنه لو صح دخول النية في المدلول الالتزامي لصح المجاز في كل لازم 
المسمى بالنية والقصد إليهء وليس كذلك لأن الأسد يلزمه أوصاف كثيرة من البخر والحمى 


كما قال مالك رحه الله: إذا قال كل حلال علي حرام يلزمه الطلاق إلا أن يجاشي زوجته» وقال 
الأصحاب : يكفي في المحاشاة جرد النية. 

قلت : المحاشاة هي الإستشناء بعينه. 

قال: (والسبب في ذلك آنا تخصيص بعينه من غير زيادة ولا نقصان إلى قوله فاعلم تلك). 

قلت: الصحيح أن المحاشاة هي الاستثتاء بعينه لا التخصيص › ولکن لما سبق له توهم آن إخراج 
بعض متناول اللفظ العام هو التخصيص. قال: إن المحاشاة هي التخصيص وذلك غير صحیح › 
س 
بالتضمن وآما بالالتزام على الخلاف في كون النسبة لكل منهما داخلة في مفهوم الفعل وهو ما جزم به ابن 
الشاط وبه صرح غير واحد من المحققين كالعضد والعصام والسيد والفتاري وشيخ الإسلام الهروي وإليه 
يشير تأييد التفتازاني قول العضد باستعارة الفعل باعتبار النسبة الميني على دخولها فيه أو غير داخلة فيه 
وهو مفاد ابن مالك في الخلاصة حيث قال فيها المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل الخ وعزاه 
الفتاري في فصول البدائم إلى ابن الحاجب والصبان في حواشي الأشمواقي للجمهور كما في بيائية 
الصبانء والإتبابي عليها. 

وقال الصبان في بيانيته في شرح شيخنا إن الحق عدم دخولها قيه نعم الفعل ملحوظ فيه النسبة إلى 
الفاعل» أو نائبه مطلقاً سواء قلتا إنها داخلة في مفهومه أو خارجة عنه كما ذکره شيخنا وغيره اه المراد 
وحيث لم يدل على الأكول إلا بالتضمنء أو الإلتزام ولم يلفظ به فلا يجوز دخول النية محتجين على ذلك 
بأمور: ۰ 

(أحدها) أن الأصل اعتبار اللفظ المنطوق به بحسب الإمكان وخالفنا ذلك فيما دل اللفظ عليه مطابقة 
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والوبر وكير الرآس وغير ذلكء ولا يصح التجوز عنه إلا باعتبار الشجاعة خاصة» ولا يصح 
دخول النية فى غيرها حتى تصرف للمجازء لأا نشترط في مثل هذا المجاز» وهو مجاز 
المشابهة أن تكون الصفة التي وقعت فيها المشابهة أظهر صفات المحل المتجوز عنه 
وحجة المالكية والشافعية من وجوه: 

(لحدها) إنا أجمعنا على ما إذا قال: والله لا أكلت أكلاً أنه يصح آن ينوي بعض 
المآكل» ويخرج البعض بنيته مع آن أكلاً مصدرء وأجمع النحاة على أن التصريح به بعد 
الفعل . 

إنما هو للتأكيد نحو ضربت ضرباًء فإن الفعل دل عليه فذكره بعد ذلك يكون تكراراً 
لذكره» فيكون تأكيداً لأنّه حينئذ مذكور مرتين» والتأكيد حقيقته تقوية المعنى الأول من غير 
زيادةء وإلاً لكان إنشاء لا تأكيداًء وإذا لم يكن التأكيد منشاً كانت الأحكام الثابتة معه ثابتة 
قبله» لكن الثابت معه اعتبار النية فالثابت قبله إعتبار النية وهو المطلوب. 

(وثانيها). أن النية أعتبرت في المطابقة إجماعاً مع قوة المعارض» فأولى أن تعتبر مع 


وتوهمه ذلك هو الذي أوجب غاطه حيث جزم بأن نية التخصيص لا تفيد مع توهمه آنه يشترط في 
التخصيص في النية ما يشترط في التخصيص باللفظء وقد تقدم ذلك والكلام معه فيه في الفرق 
التاسع والعشرين . 1 

قال: (فهذه هي مواطن الاكتفاء بالنية إجماعاً). 

قلت : ذلك صحيح إلا في المحاشاة فإن الخلاف فيها معلوم . 

قال: (المسألة الرابعة في المواطن التي اختلف العلماء في الاكتفاء فيها بالنيةء وهو ما دل اللفظ 
عليه التزاماً) . 

قلت : في قوله ما دل اللفظ عليه إلتزاماً عتدي نظرء فإن المصدر هو الذي يدل على معناه وهو 


وبقي فيما عداه على الأصال ووجه ذلك أن تحكيم النية في اللفظ باعتبار معتاه فرع تناول ذلك اللفظ لذلك 
المعنى والتتاول إنما هو حقى في المطابقة وأما التضمن» والالتزام فتبع جاء من جهة العقل وذلك لأن دلالة 
الألفاظ وضعية لا عقليةء ولم يوضع لفظ المسجد مثلاً إلا لجملته لا لجملته وبعضه الذي هو السقف مثلاً 
ولازمه الذي هو أداء العبادة فيه ثلا وإلا لكان ذلك اللفظ مشترکاً واللازم باطل» فلا دلالة للفظ 
مسجد على السقف ولا على أداء العبادة أصلاً نعم هنا أمر» وهو أن من يذكر له لفظ يدل على مجموع 
أشياء بالوضع فإنه يتذكر ما تركب منه ذلك المجموع فمن اعتقد هذا القدرء وسمي هذا التذكر دلالة فلا 
حجر عليه لكنه يدخل اللبس في كلامه على سامع ذلك منه حين يذكر هاتين الدلالتين اللتين معناما تذكر 
الشيء عند ذكر الشيء مع ذكره الدلالة الوضيعة من جهة إن لفظ الدلالة لم يوقعه على الوضيعة والتذكر 
بالتواطىء» بل بالاشتراك وذلك ما يوقع الغلط كثيراً وإذا كانت دلالة اللفظ على الجزء واللازم تبعاً لدلالته 
على الكل والملزوم جاء من جهة العقل لا من جهة الوضع» والألفاظ إنما تدل وضعاً لا عقلاً كان تقرير 


ضعف المعارض في دلالة الإلتزام بطري الأولى» وإنما قلنا: إن المطابقة آقوى معارضة 
للنية لأن المطابقة هي الأصل المقصود بوضع اللغة وغيرهاء إنما يفيده اللفظ تبعاً لها 
والأصل آقوى من التابع »ومع ذلك إذا عارضت النية المطابقة» وصرقت اللفظ عن مدلوله 
المطابقي للمجاز صح إجماعاً مع أن اللفظ يمنعها من ذلك» ويقتضي مسماه يطريق الحقيقة 
فقد قدمت النية على اللفظ المطابقي» وهو آقوى في المعارضة من دلالة الإلتزام فأولى أن 
تعتبر النية في دلالة الإلتزام» ويصرف عموم اللازم إلى خصوصه وتقييد مطلقه» وجميع ما 
أجمعنا عليه في المدلول المطابقي بطريق الأولىء وهو المطلوب. 

(وثالشها) إِنّا وجدنا الإستشناآت في لسان العرب دخلت على العوارض الخارجة عن 
المدلول المطابقي واللوازمء ولفظ الإستثناء إنما هو فرع عن إرادة المعتى الذي قصد لأجله 
الإستشناء» فإن اللفظ تابع لإرادة المعنى» فإنه يقصد به إفهام السامع ما في نقس المتكلم› 
فمتى دخل الإستشناء في المدلول إلتزاماً دل ذلك على دخول النية قبله قي المدلول 
الإلتزامي» وبيان دخول الإستثناء في المدلول التزاماًء أو بطريق العرض من وجوه. 

(أحدها) قوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام: «لتأتنني به إلا أن يحاط بكم) 
[يوسف: ]1١‏ هذا إستشناء من الأحوال العارضةء أو اللازمة لمعتى الإتيانء وتقدير الكلام 


القيام مثلاً والضرب» فأما القيام فيدل بالالتزام على فاعله» وأما الضرب فيدل بالالتزام أيضاً على 
فاعله ومفعولهء وآما الفعل فهو مبني لوقوع المصدر من فاعله إن كان غير متعد» أو من فاعله بمفعوله 
إن کان متعدياء وما بنى اللفظ له أو ما تقيد به كيف يقال دل عليه اللفظ إلتراماً؟ بل الأقرب أن يدل 
عليه تضمتاً وال أعلم. 

قال : (قالت الحنفية: لا توثر النية فيه تقييد أو لا تخصيصا إلى آخر احتجاجهم الأول). 

قلت : ما قالوه في اثناء احتجاجهم من أن تناول اللفظ إنما هو قق في المطابقة . والتضمن ليس 


اللفظ في الجزء واللازم ضعيفاًء فيكون تصرف النية فيه كذلك فلا يترك ما أجعنا عليه لهذا الضعيف 
املختلف فيه. 

(وثانيها) إن الاستقراء دال على أن النية لا تدخل إلا فيما دل اللفظ عليه مطابقةء واعتبار النيات في 
الألفاظ آمر يتبع اللغة ألا ترى أن اللغة لا لم تجوز النية في صرف أسماء الأعداد إلى المجازات امتنع فلا 
جوز أن تطلق العشرة وتريد مها التسعة. 

(وثالشها) آنه لو صح دخول النية في المدلول الالتزامي والتضمن لصح المجاز في لازم أو جزء 
السمى بالنية والقصد إليه وليس كذلك ألا ترى أن الأسد يلزمه أوصافاً كثيرة من البخر والحمى والوبر 
وكبر الرأس وغير ذلك» ولا يصح التجوز عنه إلا باعتبار الشجاعة خاصة ولا يصح دخول النية في غيرها 
حتى تصرف للمجاز لأنا نشترط في مثل هذا المجاز وهو ماز المشايية أن تكون الصفة التي وقعت فيها 
المشاببة آظهر صفات المحل المتجوز عنه فافهم (وحجة المالكية) والشافعية والحنابلة من وجوه: 

(أحدها) أنًا أجعنا على ما إذا قال والله لا أكلت أكلاً آنه يصح أن ينوي بعض المآكل ويجخرج البعض 


کا ا ل ا الفرق الثلاثون والائة 


لتأتنني به في كل حالة من الحالات إلا في حال الإحاطة بكم فإني لا ألزمكم الإتيان به 
فيها لقيام العذر حينئلِ . 

(وثانيها) قوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين» 
[الشعراء: ]١‏ وقي الآية الأخرى إلا استعموه» وهم يلعبون أي لا يأتيهم في حالة من 
الأحوال إلا في هذه الحالة من لهوهم وإعراضهم» فقد قصد إلى حالة اللهو والإعراض 
بالإثيات» ولخيرها من الأحوال بالنفي» والأحوال أمور خارجة عن المدلول المطابقيء وإذا 
كانت خارجة فإن كانت الأحوال اللازمة فقد دخلت النية فى المدلول التزاماًء وإن كانت 
عارضة فقد دخلت النية في العوارض»ء وإذا دخلت في العوارض دخلت في اللوازم بطريق 
الأولى» فإن العارض أبعد عن مدلول اللفظ مطابقة من اللازم ضرورة» فإذا تصرفت النية 
في البعيد أولى أن تتصرف في القريب لأنه أشبه بالمطابقة المجمع عليها من العارض لبعده 
عن المطابقة . 

(وثالشها) إنه قصد إلى المدلول إلتزاماً من غير إستثناء بل بالنية المجردة» ودل الدليل 
الخارجي على ذلك وهو عين صورة النزاع» ويدل عليه وجوه: 

(أحدها) قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير [المائدة: ۴] 


بصحيح لأن دلالة الألفاظ ليست عقلية بل هي وضعيةء ولم يوضع لفظ المسجد مثلاً إلا لجملته لا 
لجملته» ويعضه هو السقف مثلاء وإلا لكان ذلك اللفظ مشتركاًء وليس الكلام المفروض إلا على 
تقدير آن لفظ المسجد لم يوضع للسقف. وإذا كان الأمر كذلك فلا دلالة للفظ المسجد على السقف 
أصلا لأن الالفاظ لا تدل عقلاء وإنما تدل وضعاًء وقد عدم الوضع فلا دلالة له البتة نعم هنا آمرء 
وهو آن من يذكر له لفظ يدل على مجموع أشياء بالوضع»ء فإنه يتذكر ما تركب منه ذلك المجموع أو 


بنيته مع أن أكلاً مصدر وأجمع النحاة على أن التصريح به بعد الفعل إنما هو للتأكيد نحو ضربت ضرباً فإن 
الفعل دل عليه فذكره بعد ذلك يكون تكراراً لذكره فيكون تأكيد أو حقيقة التأكيد تقرية المعتى الأول من 
غير زيادة وإلاً لكان إنشاء لا تأكيداً وإذا ل يكن التأكيد منشأً كانت الأحكام الثابتة معه ثابتة قبله لكن 
الثابت معه اعتبار النية فالثابت قبله اعتبار التية وهو المطلوب. 

(وثانيها)إن النية حيث اعتبرت مع قوة المعارض لها في المطابقة إجاعاً فلأن تعتبر مع ضعف المعارض 
لها في دلالتي التضمن والالتزام بطري الأولى وكون المطابقة أقوى معارض للنية من غيرها ظاهر من كونها 
هي الأصل المقصود بوضع اللغة وغيرها إنما يفيده اللفظ تبعاً لها والأصل أقوى من التابع . 

(وثالثها) نّا وجدنا الاستثناآت في لسان العرب دخلت على اللوازم والعوارض الخارجة عن المدلول 
المطابقي ولفظ الاستثناء إنما هوفرع عن إرادة المعنى الذي قصد لأجله الاستثناء لأن اللفظ تابع لإرادة 
المعنى فإنه يقصد به إفهام السامع ما في نفس المتكلم فمتى دخل الاستثناء في المدلول التزاماً دل ذلك على 
دخول النية قبله في المدلول الالتزامي» وبيان دخول الاستثناء في المدلول التزاماً أو بطريق العرض من 
وجهین۔ 1 


الفرق الثلاثون والاثة ۲۳ 


والمدلول مطابقة في هذه الآية غير مرادء فإن الأعيان لا تحرم بل الأفعال المتعلقة بها وهي 
الأكل والتناول. 

فقد قصدت بالتحريم من غير لفظ يدل على ذلك مقارن بل الأدلة الخارجة أفادتنا ذلك»› 
وهذه الأفعال إن كانت لازمة حصل المقصود لوجود تصرف النية فيها بإضافة التحريم إليها 
دون غيرهاء ولا سيما أن النية تعين في كل عين الفعل المناسب لهاء فتعين في الخمر 
الشرب وفي الميتة الأكلء وكذلك جميع الأعيان الواردة في النصوص» وإن كانت هذه 
الأفعال المقصودة عارضةء وقد تصرفت النية فيها. فالأولى آن تتصرف في اللازم لأن 
اللازم أقرب للمطابقة من العارض . 

(وثانيها) قوله تعالى: حرمت عليكم آمهاتكم) [النساء: ]۲۳١‏ والمراد الاستمتاع 
المتعلق بهن دون أعيانهن المذكورة في الآية» ووجه التقدير ما تقدم في الخمر والخنزير. 

(وثالشها) قوله تعالی : «ما ترددت في شيء آنا فاعله ترددي في قيض روح عپدي المؤمن 
يكره الموت وآنا أكره مساءته ولا يكون إلا ما أريد. 

قال العلماء: التردد على الله تعالى محال غير آنه لما جرت العادة أن كل شخص أتت 
تعظمهء وتهتم به فإنك تتردد في مساءته تحو ولدك وصديقك» ومن لا تعظمه كالعقرب 


لازم ذلك المجموع فمن اعتبر هذا القدر» وسمي هذا التذكر دلالة فلا حجر عليه لكته يدخل اللبس 
في كلامه على سامع ذلك منه حين يذكر هاتين الدلالتين اللتين معتاهما تذكر الشيء عند ذكر الشيء 
مع ذكره الدلالة الوضعية من جهة أن لفظ الدلالة لم يوقعه على الوضعيةء والتذكر بالتواطىء يل 
بالاشتراكء وذلك عا يوقع الخغلط كثيراً والله أعلم ولا كلام فيه. 

قال: (وثانیها إلى آخر احتجاجهم). 

قلت: ذلك نقل ولا كلام فيه . 


(أحدهما) قوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام: «لتأتينني به إلا أن حاط بكم [يوسف: 
.]١‏ فإ تقدير الكلام لتأتينني به في كل حالة من الحالات إلا في حال الإحاطة بكم فإني لا لزمكم 
الإتيان به فيها لقيام الحعذر حيتئذ فهذا استثناء من الأحوال العارضة واللازمة لمعتى الإتيان. 

(وثانيها) قوله تعالى : ما يأتيهم من ذكر من الرحمن عحدث إلا كانوا عنه معرضين) [الشعراء: ]١‏ 
وفي الآية الأخرى: إلا استمعوه وهم يلعبون) [الأنبياء: ۲]ء أي لا يأتيهم في حالة من الأحوال إلا 
في هذه الحالة من لهوهم وإعراضهم فقد قصد إلى حالة اللهو والإعراض بالإثبات ولغيرها من الأحوال 
بالنفي والأحوال أمور خارجة عن المدلول المطابقي» وإذا كانت الأحوال خارجة فإنُ كانت لازمة فقد 
دخلت النية في المدلول إلتزاماً وإن كانت عارضة فقد دخلت التية في العوارض وإذا دخلت في العوارض 
دخلت في اللوازم بطريق الأولى فإن العارض أبعد عن مدلول اللفظ مطابقة من اللازم ضرورة وإذا 
تصرفت النية في البعيد فأولى أن تتصرف في القريب لأنه أشبه بالمطابقة المجمع عليها من العارض لبعده 
من الطابقة . 


غ دص الفرق الثلاثون والائة 


والحية وعدوك. قإنك إذا خطر بقلبك إيلامه ومساءته لا تتردد في ذلك بل تبادر إليه» فصار 
التردد لا يقع إلا في موطن التعظيم› وعدمه في موطن الحقارة» وإن كان التردد في 
الإحسان انعكس الحال» فيحصل في حق الحقير دون العظيم إذا تقرر هذا 

قال العلماء المتحدثون على هذا الحديث: المراد بذكر التردد في هذا الحديث الدلالة 
على عظم منزلة المؤمن عند الله تعالى» وعبر باللفظ المركب عما يلزمه» وهو في نقسه 
ليس مراداً فيصير معنى الحديث منزلة المؤمن عندي عظيمة وجميع ما وقع قي مدلول هذا 
المركب ليس مراداً فقد قصد إلى لازم اللفظ» وأضيف إليه الحكم وهذا بعينه هو تصرف 
الليةء فإن النية هي القصد بعينه» وإذا صح القصد صحت النية في اللازم وهو المطلوب› 
فهذه وجوه واضحة فى دخول النيات» والمقاصد فى المدلول إلتزاماً فى مقتضى اللغة» وبها 
ظا الات ا ادوا غا 

آما الأول وهو قولهم : نفيناه فيما عدا المطابقة على مقتضى الأصل فجوابه آن ما ذكرناه 
من الأدلة والاستعمالات دل على مخالفة الأصل» وإن العرب أجازت النية في الإلتزام كما 


قال: (وحجة المالكية والشافعية من وجوه إلى آخر الوجه الثالث). 

قلت : هذه الوجوه الثلاثة صحيحة جيدة. 

قال: (وثالثها أنه قصد إلى المدلول إلتزاماً إلى قولهء ووجه التقدير ما تقدم في الخمر والخنزير). 

قلت : ليس ما قاله هتا من آن دلالة اللفظ في قوله تعالى : حرمت عليكم اليتة) دلالة التزام 
بصحيح بل هي دلالة مطابقة عرفاًء وكانت الدلالة قبل العرف بلفظ الميتة دلالة مطابقة و 
تفسها» وار جا ال زیا د ا بقة على أكلهاء وكذلك كل دلالة عرفية إنما هي دلالة مطابقة 
على ما صارت فيه عرفاً. 

قال : (وثالٹها قوله تعالی : «ما ترددت في شيء آنا فاعله ترددي في قبض روح عبدي المؤمن یکره 


(ورابعها) إنا وجدنا النية المجردة تصرفت في المدلول إلتزاماً وهو عين صورة النزاع في قوله تعالى في 
الحديث القدسي : ما ترددت في شيء آنا فاعله ترددي في قبض روح عبدي الؤمن یکره الوت وأا اکره 
مساءته ولا يكون إلا ما أريد قال العلماء N SEO‏ 
عند الله تعالى لأن العادة جرت آن کل شخص أنت تعظمه و تهتم به كولدك وصديقك فإنك تتردد في 
مساءته وأن من لا تعظمه کالعقرب والحية وعدوك فإنك ا ا إیلامه ومساءته لا تتردد في 
ذلك» بل تبادر إليه فصار التردد لا يقع إلا في موطن التعظيم وعدمه في موطن الحقارة فإ كان التردد في 
الإحسان انعكس الحال فيحصل في حت الحقير دون العظيم فيصير معنى الحديث منزلة المؤمن عندي 
عظيمة وجيع ما وقع في مدلول هذا مركب ليس مراداً ققد قصد إلى لازم اللفظ وأضيف إليه الحكم وهذا 
بعينه هو تصرف النية فإ النية هي القصد بعينه فإذا صح القصد في اللازم صحت النية فيه وهو المطلوب 
فهذه وجوه أربعة واضحة في دخول النيات والمقاصد في المدلول إلتزاماًء ي 
وها يظهر الجواب على ما اعتمدوا عليه 


أجازتها في المطابقة» ثم أن الأصل معارض بأن الأصل عدم الحجر علينا وأما الثاني وهو 
قولهم : إن الاستقراء دل على عدم دخول النية في المدلول إلتزاماً . 

فما ذكرناه من النصوص والاستعمالات بيبطل استقراءهم والمثيت مقدم على النافي» وأما 
الثالث وهو قولهم: لو صح دخول النية في المدلول إلتزاماً لصح المجاز في كل شيء هو 
لازم. قلنا: وإنه كذلك فإنه يصح عندنا التجوز لكل لازم لأن العلاقة عندنا الملازمة» وهي 
حاصلة بل يصح عندنا المجاز في غير اللازم كالتعبير بلفظ الجزء عن الكل مع أن الكل غير 
لازم للجزءء» وأما ما ذكرتموه من المثل. 

فذلك المنع إنما جاء من خصوص كونه مجاز تشبيه لا من عموم كونه مجازاء فإِنًا 
نشترط في مجاز التشبيه أظهر صفات المتجوز عنهء ولا يصح التشبيه بالمعاني الخفيةء فهذا 
بحث خاص بالاستعارة التي هي مجاز تشبيه» وما عدا ذلك من آنواع المجاز قهذا الشرط 
فيها ساقط» ولا يلزم من امتناع آمر في الأخص أن يمتنع في الأعم منه» قلا يلزم إذا حرم 
قتل الإنسان أن يحرم قتل مطلق الحيوان» ولا من تحريم شرب الخمر أن يحرم مطلق 
المائع» ولا من تحريم لحم الخنزير أن يحرم مطلق اللحم»ء فلا يلزم من امتناع خاص في 
مجاز التشبيه آن يحصل الإمتناع في أصل المجاز بل الذي نعقده أن التجوز يصح في كل 


اموت وأنا أكره مساءته ولا يكون إلا ما أريده إلى قوله: في اللازم وهو المطلوب). 
قلت : ما قاله في ذلك صحیح . 
قال: (فهذه وجوه واضحة في دخول النيات› والمقاصد في المدلول التزاماً في مقتضى اللغة) . 
قلت: هو كما قال: إلا ما وقع التنبيه عليه من مثل قوله تعالى: #حرمت عليكم الميتة) . 
قال: (ويبا يظهر الجواب عما اعتمدوا عليه إلى آخر ما قاله في هذه المسألة). 
قلت : ما قاله في ذلك صحيح مع أنه لا شك أن الأصل إنما هو النيات» والمقاصد والالفاظ 


(أما الأول) وهو قولهم نفيناه فيما عدا المطابقة على مقتضى الأصل فجوابه أن ما ذكرناه من الأدلةء 
والاستعمالات دل على غالفة الأصل» وأن العرب أجازت النية في الالتزام كما آجازعها في المطابقةء ثم 
أن الأصل معارض بآن الأصل عدم الحجر علينا على آنه لا شك أن الأصل إنما هو النيات والمقاصد وإنما 
الألفاظ وصلة إلى تعريفها وتعرفها فإذا صرفت النيات الألفاظ .إلى شيء أي شيء كان انصرفت إليه . 

(وآما الثاني) وهو قولهم إن الاستقراء دل على عدم دخول النية في المدلول التزاماً أو تضمناً فجوابه أن 
ما ذكرناه من النصوص» والاستعمالات ييطل استقراءهم إذا الثبت مقدم عل النافي . 

(وأما الثالث) وهو قولهم لو صح دخول النية في المدلول التزاماً أو تضمناً لصح المجاز في كل شيء 
هو لازم أو جزء فجوابه إنه لا مانع عندنا من صحة المجاز في كل لازم» أو جزء لأن العلاقة عندنا 
الملازمة لا خصوص المشابهةء» بل يصح عندنا المجاز في غير اللازم كالتعبير بلفظ الجزء عن الكل كما في 
قوله تعالى : فك رقبة) [البلد: ]١١‏ مع أن الجزء غير لازم للكل حتى إنهم لذلك اشترطوا في هذه 
العلاقة أن يكون الكل مركباً تركيباً حقيقياً ء أن يستلزم اتتفاء ا لجزء انتفاءه عرفاً كالرأس» والرقبة بخلافق 


د الفرق الثلاثون والائة 


لازم إلا ما تقدم مجاز التشبيه خاصة» فهذا تلخيص هذه المسألة والحجاج فيها. 

(المسألة الخامسة) دخول النية في تحميم المطلقات» وصورته أن تقول وال لأكرمن 
آخاك» وتنوي بذلك جميع إخوتك فإن قولك أخاك مطلقء فإذا أراد جميع أخوتك فقد 

عمم المطلق»ء ومثله قوله تعالى: لثم نخرجكم طفلا) [الحج: E ]٠١‏ 
Yj e‏ فرداً واحداًے وهو القدر المشترك بين جميع الأطفال. > ومع ذلك فالمراد به 
جميع الأطفال على سبيل العموم» فإن جميعنا لا يخرج طقلا واحداً بل أطفالاًء فمعنى 
الطفولية مضافة لكل بشر منا فيحصل العموم في الأطفال . 

كما إلا نحن غير متناهين وتوزيع الحقيقة الحاصلة من الطفولية على ما لا يتناهى يوجب 
أن يحصل منها أفراد غير متتاهية فقد ورد هذا المطلق في كتاب الله تعالى»ء والمراد به 
العموم فإذا أراد الحالف تعميم حكم اليمين بالنية كما إذا صرح بالعموم» فإن كان في سياق 
الثبوت فلا يبرأ إلا بحصول الفعل في جميع أفراد ذلك العمومء وإن كان في سياق النفي 
حنث بواحد من ذلك العموم» وانحلت اليمين بأي فرد حنث فيه مع أن سياق النفي اللفظ 
فيه عام فإن النكرة في سياق النفي تعم وإنما يظهر أثر ذلك وتأثير النية في سياق الثبوت 
خاصة . 


وصلت إلى تعريفها وتعرفهاء فإذا صرفت النيات الألفاظ إلى شيء آي شيء كأنها انصرفت إليه والله 
آعلم . 
قال : (المسألة الخامسة دخول التية في تعميم المطلقات› وصورته أن تقول والله لأكرمن أخاك› 
وتنوي بذلك جميع اخوتك فإن قولك أخاك مطلقء فإذا أراد جيع اخوتك فقد عمم المطلق). 
قلت : ليس ما قاله هنا بصجيح : فإن أخاك معرفة» وليست المعرفة مطلقة في عرف الأصوليين»› 
وإنما المطلق في عرفهم النكرة في سياق الإثبات» فكان حقه أن يقول والله لأكرمن أخاك وما آشبه 


الأرض للسماء والأرض والظفر والأذن للإنسان اه آي واليد كما في المطول قال فيه» وأآما إطلاق العين 
على الريئية فليس من حيث أنه إنسان بل من حيث آنه رقيب وهذا المعتى نما لا يتحقق بدون العين اه كذا 
في بيانية الصبان وما ذكروه من منع استعمال الأسد في غير الشجاعة من لوازمه فهو إنما جاء من 
خصوص كونه جاز تشييه يشترط فيه أظهر صقات المتجوز عنه» فلا يصح بالمعاني ا لخفية لا من عموم كونه 
حجازاً ولا يلزم من امتناع أمر في الأخص آن يمتنع في الأعم منه ألا ترى أن تحريم قتل الإنسان لم يلزم منه 
تحريم قتل مطلق حيوان ولا من تحريم شرب الخمر تحريم مطلق مائع» ولا من تحريم لحم الخدزير تحريم 
مطلتق اللحم فالذي نعتقده أن المجاز يصح في كل لازم إلا ما تقدم من ماز التشبيه خاصة هذا تلخيص 
هذه المسآلة والحجاج فيها. 

(المسألة الرابعة) إذا قال: والش لأكرمن أخاً لك أو والله لا أكرمن أخاك ونوى بذلك جيع 
إخوتك لم يبر في الأول إلا يإكرام جيع إخوة المخاطب ولم يدث في الثاني إلا يإكرام جيع إخوة 
اللخاطب لأن أخاً في الأول وإن كان مطلقاً لكونه نكرة في الإثبات إلا آن النية صرفته للعموم 


(المسألة السادسة) تعيين فرد من أفراد اللفظ المشترك بالنيةء فإنه يؤثر فى تعيين ذلك 
الفرد لليمين كقوله: والله لأنظرن إلى عينء ويريد بهذا اللفظ المشترك آحد مسمياتة» وهو 
العيْن الباصرة مثلاً دون عين الماء وعين الشمس وعين الركبةء فلا يبرا إلا أن ينظر إلى 
الباصرة بسبب تعيينها بالنية» فهذا قسم يستقل بنفسه دون تخصيص العمومات» وتقييد 
المطلقات»ء والصرف إلى المجازات لأن الافظ ينطبق على ما عينه حقيقة من غير زيادة ولا 
نقصان»ء وفي بقية الصور ليس كذلك . 

(المسألة السابعة) تصرف النية بالصرف إلى المجازات. وترك حقيقة الافظ بالكلية. كقوله 
واله لأضرين أسداً ويريد رجلا شجاعاًء فلا يرآ إلا بضرب رجل شجاع» ولو ضرب الأسد 
الحقيقي ما برآء وكذلك بقية آنواع المجازات من استعمال لفظ الكل في الجزءء ولفظ 
الجزء في الكلء ولفظ السبب في المسيب ولفظ المسبب قي السبب» ولفظ الملزوم في 
اللازمء ولفظ اللازم في الملزوم إلى غير ذلك من آنواع المجازات المذكورة في أصول 
الفقه» وهي نحو خمسة عشرة ة نوعاً فهذه المسائل السبعة هي تفصيل ما يؤثر فيه النية 
مستوعبة . بحيث لم يبق بعدها موطن آخر للنية البتة في الإيمان والطلاق ونحوها. 

(والمسألة الثامنة) وهي من المساتل التي لا تؤثر فيها النيةء وهي مسألة الإستثناء 


ذلكء وإنما أوجب غلطه في ذلك شبهة الإشتراك في لفظ المطلق باعتبار اصطلاح الأصوليينء 
والمنطقيينء فإن اصطلاح الأصوليين في المطلق آنه الواحد المبهمء وقي اصطلاح المنطقيين الكلي وقد 
یکول نکرة۔ 

كما في قولهم: ثمرة خير من جرادة» ومعرفة بالألف واللام. كقولهم: الرجل خير من الرأةء 
ومعرفة بالإضافة كقولهم: (أخاك أخاك إن من لا أخا له # كساع إلى الهيجا بغير سلاح) فإنه لم يرد 
أخاً معيناً ولا أخاً واحدا مبهماًء وإنما أراد هذا النوع على الجملة. 


وآخاك في الثاني» وإِنُ كان مطلقاً لكونه معرفة في سياق النفي إلا أن النية صرفته للعموم. 

(المسألة الخامسة) إذا قال واله لأنظرن إلى عين ونوى ذا اللفظ المشترك أحد مسمياته وهو العين 
الباصرة مثلاً دون عين المرء وعين الشمس وعين الركبةء فلا بير إلا أن ينظر إلى الباصرة بسبب تأثير النية 
في تعيين أحد مسميات اللفظ المشترك SS‏ 
والصرف إلى المجازات لأن اللفظ ينطبق على ما عينته النبة حقيقة من غير زيادة ولا نقصان بخلاف 
الصور. 

(المسألة السادسة) إذا قال وال لأضربن أسداً ونوى به رجلا شجاعاً لا الأسد الحقيقي الذي هو 
الحيوان المفترس لإ يبر إلا بضرب رجل شجاع فلو ضرب الأسد الحقيقي ما بر وكذلك بقية أنواع المجاز 
المرسل الحشرين من استعمال لفظ الكل في الحزء ولفظ الجزء في الكل ولفظ السبب في المسبب ولفظ 
المسبب في السبب ولفظ اللزوم في اللازم ولفظ اللازم في اللزوم إلى آخر العشرين المذكورة في كتب 
أصول الفقه وكتب البيان فهذه المسائل الستة هي تفصيل ما تؤثر النية في الإيمان أو الطلاق ونحوها. 


۲۸ الفرق الثلاثون والائة 


الله تعالى» وسبب عدم تأثيرها في هذه المسألة إن قوله يي: «من حلف واستشتى عاد كمن 
لم يحلف» يقتضي آن الإستثناء سيب رافع لحكم اليمين . 

لأن القاعدة إن ترتب الحكم على الوصف يقتضي عليه ذلك الوصف لذلك الحكم 
وسببيته» وههنا قد رتب صاحب الشريعة حكم إرتفاع اليمين على وصف الإستثناء بمشيئة 
الله تعالىء فيكون الإستثناء بمشيئة الله تعالى هو سبب إرتفاع حكم اليمين»ء لقوله عليه 
الصلاة والسلام «عاد كمن لم يحلف» وهذا إشارة إلى ارتفاع حكم اليمين» فإذا كان 
الاستشناء هو سيب ارتفاع حكم اليمين» والقاعدة أن الأسباب الشرعية يتوقف حصول 
مسبباتها على حصولهاء وإن القصد إليها لا يقوم مقامهاء فإنٌ القصد إلى الصلاة لا يقوم 
مقام الصلاة حتى يكون سبب براءة الذمة منهاء والقصد إلى السرقة لا يقوم مقام السرقةء 
فيجب القطع بمجرد القصد بل لا يترتب الحكم إلا على وجود سببهء فلذلك لم تقم النية 
مقام الإستثناء بمشيئة الله تعالى في حل اليمين بل لا بد من النطق به على شروطه» وحينئذ 
يترتب رفع اليمينء فهذا وجه عدم تأثيرها في مسألة المشيئة . 


قال: (ومثله قوله تعالی : ثم نخرجکم طفلا) [الحج : ]٥‏ فن طفلاً مطلق مفرد لا یتناول إلا فرداً 
واحدآء وهو القدر المشترك بين الأطقال). 

قلت : هذا کلام فاسد وقول غير صحيح قإن القدر المشترك» وهو الكلي ليس فرداً واحداً عن 
مثبتيه» وإنما الفرد الواحد واحد مبهم غير معين مما فيه المعنى المشترك» وهو أشهر نوعي النكرة» 
وأكثرهما استعمالاً في لخة العرب» فإن النكرة في لخة العرب على نوعين. أحدهما يراد به الفرد المبهم 
في مثل قول القائل : آكرم رجلا وثانيهما يراد به هذا ا لجنس لا فرد منه مبهم في مثل قول القائل : 
رجل خير من امرأة. 


(المسألة السابعة) إذا قال والله لأضرين غلامي ونوى إن شاء الله أو إلا إن شاء الله لم تؤثر نيته في 
ارتفاع حكم اليمين بسبب أن قوله ية من حلف واستثنى عاد كمن لم جلف يقتضي أن الاستناء با لمشيغة 
سبب رافع لحكم اليمين لأن القاعدة أن ترتب الحكم على الوصق يقتضي عليه ذلك الوصف لذلك الحكم 
ومسببته وههنا قد رتب صاحب الشريعة حكم ارتفاع اليمين على وصف الاستئناء بمشيئة الله تعالى فيكون 
الاستثناء بمشيئة الله تعالى هو سبب ارتفاع حكم اليمين لقوله عليه الصلاة والسلام: «عاد كمن ) يجلف» 
وهذا إشارة إلى ارتفاع حكم اليمين فإذا كان الاستثناء هو سبب ارتفاع حكم اليمين» والقاعدة أن الأسباب 
الشرعية يتوقف حصول مسبياتها على حصولها وإ القصد إليها لا يقوم مقامها بدليل أن القصد إلى الصلاة 
لا يقوم مقام الصلاة حتى يكون سيب براءة الذمة منها وأ القصد إل السرقة لا يقوم مقام السرقة فيجب 
القطع بمجرد القصد› بل لا يترتب الحكم إلا على وجود سببه بالفعل فلذلك ل تقم النية مقام الاستثناء 
بمشيئة الله تعالى في حل اليمينء بل لا بد من النطق به على شروطه وحينئذ يترتب رفع اليمين نعم قال 
اللخمي وعلى القول بانعقاد اليمين بالنية يصح الاستثناء بالنية من غير لفظ المشيئة قاله الأصل. 

قال ابن الشاط : وفيه نظر من جهة أن الاستثناء بمشيئة الله تعالى لا تأثير له إلا إن كان مقصوداً به رفع 


الفرق الثلائون والائة ۹ 


المشيئة . 

(المسألة التاسعة) التي لا تؤثر فيها النية الإستشناء من النصوص نحو آنت طالق ثلا إلا 
واحدةء ووالله لأعطينك ثلاثة دراهم إلا درهماًء فلو نوى بالطلاق الشلاث طلقتينء 
وبالدراهم الثلاث درهمين فهذا لا يصح إلا بالإستشناءء ولا تكفي هذه النية لأنها لو كفته 
لدخل المجاز في النصوص وهو لا يدخل فيهاء ولا معنى للمجاز إلا استعمال الثلاث في 
الائنين» وإنما يصح المجاز في الظواهر وقد تقدم بيانه» فلا يمكن أن تقوم التية ههنا مقام 
الاستشناء البتة. 

(المسألة العاشرة) التي لا تنوب فيها النية ولا تؤ 

قال اللخمي: قال محمد: إذا قال e,‏ ونوی في نفسه إلا فلاناً لا تجزیء 
فيه النية عن قوله إلا فلاناًء ويحنث لأنه لم يلقه» وسبب ذلك أنه لو قصد التخصيص 
والمحاشاة نفعه لأنه مجاز في الظاهرء والمجاز في الظاهر تكفي فيه النية» ولكنه قصد إلى 
الإخراج باللفظ» ولم يقصد الإخراج بالنيةء والنية شأنها آن تؤثر لا أنها تقوم مقام مؤثر 
آخر» ويضاف التأثير لذلك المؤثر الآخر» وهو قصد أن يكون الإخراج للوستثناء لا للنية 


قال: (ومع ذلك فالمراد به جيع الأطفال على سبيل العموم فإن جميعنا لا بخرج طفلاً واحداً بل 
أطفالاً إلى قوله فقد ورد هذا المطلق في كتاب ال تعالى والمراد به العموم). 

قلت: لا يصح أن يكون المراد به في الآية العموم فإن العموم لا بد أن يكون متتاولاً للحميع الآحاد 
الممكنة ولا يتجه ذلك في الآية إذ لو قال ونخرجكم جيع الأطفال الممكنة ل يكن كلاماً صحيحاً وإنما 
العموم في الآية مستفاد من ضمير الحمع المتصل بتخرج وهو عموم في المخرجين لا في كل ممكن ثم 
جاء لفظ طفل مبيناً للحالة التي يكون الإخراج فيها وهي حالة الطفولية أما على تقدير ونخرج كل 


اليمينء أو حلها فهو آعني الاستلناء بمشيئة اله تعالى دليل على قصد رفع اليمين وإذا كان الأمر كذلك فما 
المانع من الاكتفاء بقصد رفع اليمين الذي لفظ الاستثناء بمشيئة الله تعالى دليل عليه اللهم إلا أن يكون في 
بعض روايات حديث الاستثناء بمشيئة الله تعالى ما يدل على اشتراط اللفظ بذلك فقط دون القصد ولا 
أعلم ذلك الآنء فلينظر فإن المسألة لا يتبني التحقيق فيها إلا على ذلك وما نظر به من أن القصد إلى 
الصلاة لا ينوب منابها وكذلك ما عداها من الأعمال إنما كان فيها ذلك كذلك لأنه فهم من مقتضى 
الشرع إن المراد أعيان تلك الأعمال فإن ورد دليل واضح على إن المراد عين استثناء المشيئة لفظاً استوى 
ار في الاما رار خان إا فا وع دكاد عي اللي تمه لمال أذ غرل: إذا ثبت اشتراط 
اللفظ في الاستثتاء بمشيغة بمشيئة الله تعالى فلا بد منه وان انعقدت اليمين على نية القول بذلك وال أعلم اهر 
(المسألة الثامنة) إذا قال ئت طالق ثلاثاً إلا واحدة وواله لأعطينك ثلاثة دراهم إلا درحماً لم لزم إلا 
طلقتان في الأول ويبر بإغطاء الخاطب درهمين في الثاني فلو ترك التصريح بقوله إلا واحدة في الأول وإلاً 
درهماً في الثاني ء واكتفى بنية ذلك لم تكفه هذه النية لأنبا لو كته لدخل المجاز في النصوص وهو لا يدخل 
الفروق/ ج ۳/ م۹ 


(yf‏ الفرق الثلاثون والائة 


ونوى الإستثناءء فمن ههنا هو سبب عدم تأثيرها وعدم إعتبارهاء ولو قصد الإخراج بها هي 
تنفعه لكن قصد بها لفظاً مخرجاً لا اللإخراج . 
قال : وقیل : تنفعه النية وتنوب ملاب الإستناء لحصول المقصود منهما علی حد سواء» 


واحد متكم لأن ونخرجكم في معناه وآما على أن طفلاً اسم جنس فتاب مناب اسم الجمع كتاس ونفر 
والله أعلم 

قال : (فإذا أراد الحالف تعميم حكم اليمين بالنية كما إذا صرح بالعموم إلى آخر المسألة) . 

قلت: ما قاله في ذلك صحيح وكذلك ما قال في المسألة السادسة الا عبارته بفرد عن أحد 
مسميات اللفظ المشترك فإن الأولى كان ان يقول تعين أحد المسميات اللفظ المشترك لأن الفرد في 
الاستعمال الغالب إنما يراد به الواحد الشخصي لا الواحد النوعي وجيع ما قال في المسألة السابعة 
مجح 

قال : (المسالة الثامنة وهي من المسائل التي لا تؤثر فيها النيةء وهي مسألة الاستثناء بمشيئة الله تعالى 
إلى آخرها) . 

قلت : ما قاله فى هذه المسألة فيه نظر من جهة أن الاستثناء بمشيئة اش تعالى لا تأثير له إلا إن كان 
مقصوداً به رفع اليمين أو حلهاء فهو أعني الاستثتاء بمشيئة الله تعالى دليل على قصد رفع اليمينء وإذا 
کان الأمر كذلك فما المانع من الاكتفاء بقصد رفع اليمين E‏ الاستئناء بمشيئة الله تعالى دليل 
عليه إلا أن يون في بعض روایات حديث الاستثناء بمشيئة الله تعالى» ما يدل على اشتراط اللفظ 
بذلك دون القصد فقط»› ا ی ر 
وما نظر به من أن القصد إلى الصلاة لا ينوب مناياء وكذلك ما عداها من الأعمال إنما كان فيها ذلك 
كذلك لأته فهم من مقتضى الشرع أن المراد أعيان تلك الأعمالء فإن ورد دليل واضح على أن المراد 
عون استثناء المشيئة لفظاً استوى الأمر في الاستئناء وسائر الأعمال وإلاً فلاء وما حكاه عن اللخمي 
متجه ولقائل أن يقول: إذا ثبت اشتراط اللفظ فى الاستشناء بمشيئة الله تعالى فلا بد منهء وإن انعقدت 
اليمين على نية القول بذلك والله أعلم» وما قاله في المسألة التاسعة والعاشرة صحيح ظاهر والله أعلم . 


فيها ولا معنى للمجاز إلا استعمال الثلاث في الإثنين وإنما يصح المجاز في الظواهر وقد تقدم بيانه فلا 
يمكن أن تقوم النية ههنا مقام الاستثناء البتة۔ 

(المسالة التاسعة) إذا قال : كل حلال على حرام وحاشى زوجته أي نوى إخراجها من مفهوم الحلال 
جرى في ذلك خلاف آهل المذهب في الاستثناء بالنية هل يجزىء فلا يلزمه الطلاق أو لا فيلزمه الطلاقء 
وقد تقدم في الفرق التاسع والعشرون عن صاحب ال جواهر أن منشاً هذا الخلاف النظر إلى انه من باب 
تخصيص العموم فيجزىء بالتية أو النظر إلى حقيقة الاستناء فلا مجزيء إلا نطقاً اه. 

(المسألة العاشرة) قال اللخمي : قال حمد: إذا قال: والله لقيت القوم ونوی في نفسه إلا فلاتاً لا 
تجزىء فيه النية عن قوله إلاً فلاناً ويحنث لأنه م يلقه وسبب ذلك إنه قصد بالنية اللفظ المخرج أعني قوله 
إلا فلاتاً ولم يقصد بها الإخراج والنية شأنما أن تؤثر لا أا تقوم مقام مؤثر آخر ويضاف التأثير لذلك المؤثر 
الآخر وهو قصد أل يكون الإخراج للاستناء لا للنية ونوى الاستثناء فهذا هو سيب عدم تأثيرهاء وعدم 
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ا 


والمحل قابل لهما بخلاف ما لو آقامها مقام الإستثناء في النصوص» نحو الإخراج من. 
العشرة فإنه لا ينفعه ذلك لأنٌ المحل ليس قابلاً للمجاز البتةء فلا تؤثر فيه النية بمفردها فلا 
تقوم مقام الإستثناء فيه بخلاف الألفاظ الظواهر فتأمل هذه الفروق! فهذه عشر مسائل اتضح 
بها الفرق بين قاعدة ما تؤثر فيه النية» وقاعدة ما لا تؤثر فيه النية سيعة منها تؤثر فيها النية› 
وثلاثة لا تؤثر فيها فهذا بيان الفرق تفصيلاًء وقد تقدم أول الفرق تحريره على سبيل 
الإجمال والتحديد. 
(الفرق الحادي والثلاثون والمائة بين قاعدة الإنتقال من الحرمة إلى الإباحة يشترط 
فيها أعلى الرتب» وبين قاعدة الانتقال من الإباحة إلى الحرمة يكفي فيها أيسر 
الأسباب) 
وقعت في الشريعة صور كثيرة تقتضي الفرق بين هاتين القاعدتين . 
(أحدها) أن العقد على الأجنبية مياح فترتفع هذه الإباحة بعقد الأب عليها من غير 
وطي» والمبتوتة لا يذهب تحريمها إلا بغقد المحلل ووطىء» وعقد الأول بعد العدة» 
وهذه رتبة فوق تلك الرتبة النافلة عن الإباحة بكثير۔ 


قال : 


(الفرق الحادي والثلاثون والمائة بين قاعدة الانتقال من الحرمة إلى الإباحة يشترط فيها 
أعلى الرتب» وبين قاعدة الانتقال من الإباحة إلى الحرمة يكفي فيها أيسر الأسباب إلى 
قوله لا بد من بیانه) 


قلت: ما قاله فى ذلك ظاهر۔ 


اعتبارها آما لو قصد الإخراج بها هي فإنه ينفعه قصده ذلك على الخلاف المتقدم قال آي اللخمي» وقيل : 
تنفعه النية وتنوب مناب الاستثناء لحصول المقصود منهما على حد سواء والمحل قابل لهما بخلاف ما لو 
أقامها مقام الاستثناء في النصوص نحو الإخراج من العشرة فإته لا ينفعه ذلك لأن امحل ليس قابلاً 
للمجاز البتة فلا تؤثر فيه النية بمفردها فلا تقوم مقام الاستثناء فيه فتأمل فهذا بيان الفرق إجالاً وتفصيلاً 
والله أعلم. 
(القرق الحادي والثلائون والمائة بين قاعدة الانتقال من الحرمة إلى الإباحة يشترط فيها أعلى 
الرتب وبين قاعدة الانتقال من الإباحة إلى العرمة يكفي فيها أيسر الأسباب) 

يقتضي الفرق بين هاتين القاعدتين صور كثيرة وقعت في الشريعة منها أن عقدك على الأجنبية مباح 
ترتفع إباحته لك بمجرد عقد أبيها نكاحها لغيرك» وجرد العقد من أيسر الأسياب واليتوتة لا يذهب 
تحريمها إلا بعقد المحلل ووطئه» ثم عقد البات بعد العدة وهذه رتبة فوق تلك الرتبة الناقلة عن الإباحة 
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(وثانيها) المسلم محرم الدم لا تذهب هذه الحرمة إلا بالردةء أو زنى بعد إحصان» أو 
قتل نفس عمداً عدواناًء وهي أسباب عظيمةء فإذا أبيح دمه بالردة حرم بالتوبة» وفي 
القصاص بالعفوء وفي الزنى بالتوبة على خلاف بين العلماء. 

أما عند مالك فلا بد من رجمه ولو تاب» ووقع الإتفاق فيما علمت على المحارب إذا 
تاب من قبل أن يقدر عليه آنه يسقط عنه الحد» وتزول إباحة دمه والتوبة أيسر من الردةء 
والقتل أقل تحتيماً على العد. 

(وثالثها) الأجنبية لا يزول تحريم وطنها إلا بالعقد المتوقف على إذنهاء ووليها وصداق 
وشهود» ولباحتها بعد العقد يكفي فيها الطلاق» فترتفع تلك الإباحة بالطلاق الذي يستقل 
الزوج به من غير زیادة ۔ 

(ورابعها) الحربي مباح الدم تزول إباحته بالتأمين وهو سبب لطيف» وإذا حرم دمه 
بالتأمين لا يباح إلا بسبب قوي يزيل تلك الإباحة من خروج عليناء أو قصد لقتلنا حرابة 
وخروجاً على الإمام العدلء وكذلك تزول إباحة دمه بعقد الجزيةء فإذا حرم دمه بعقد 
الجزية لا يباح دمه بكل المخالفات لعقد الجزية بل لا بد من مخالفة قوية كالتمرد على 
الإمام» ونبذ العهد مجاهرة وغير ذلك من الأمور المحتاجة إلى قوة شديدة ومناقشة عظيمةء 


قال: (وخرج بعض الأصحاب هذه المسألة على قاعدة الأمر والنهي إلى قوله بل الأربع واجبة). 
قلت: ما قاله في ذلك ليس بصحيح فإنه كما أن الأمر بالشيء آمر بأجزائه لضرورة تحصيله» ولا 
يتأتى تحصيله إلا بتحصيل أجزائه كذلك النهي عن الشيء نمي عن آجزائه لضرورة تفويته» ولا يتات 
تفويته إلا بتفويت أجزائهء فإن أجزاء الشيء لا تكون أجزاء له حقيقة إلا بتقدير اجتماعهاء وأما قبل 
اجتماعها فليست بأجزاء له حقيقة بل بضرب من المجازء وهو أنها صالحة لأن تكون أجزاء له إذا 
اجتمعت» وكثيرا ما مجري هذا الوهم على كثير من الناس في مثل هذه المسألةء فيعتقد آن جزء الشيء 


(ومنها) المسلم حرم الدم ولا تذهب هذه الحرمة إلا بالردة أو زنى بعد إحصان» أو قتل نفس عمداً 
عدواناًء أو حرابة وهي آسباب عظيمة فإذا أبيح دمه بالردة حرم بالتوية أو أبيح بقتل النفس عمداً فوجب 
عليه القصاص حرم بالعفو أو أبيح بزنى بعد الإحصان حرم بالتوية على خلاف بين العلماء أما عند مالك 
فلا بد من رجه ولو تاب أو أبيح بالحرابة حرم بتوبته من قبل أن يقدر عليه اتفاقاً لقول الأصل: وقع 
الاتفاق فيما علمت على أنه يسقط عن المبحارب الحد وتزول إباحة دمه إذا تاب قبل أن يقدر عليه والتوبة 
أيسر من القتل . 

(ومنها) الأجنبية لا يزول تحريم وطئها إلا بالعقد المتوقف على إذنها ووليها وصداق وشهود ويكفي في 
إباحتها بعد العقد الطلاق فترتفع تلك الإباحة بالطلاق الذي يستقل الزوج به من غير زيادة. ٠‏ ” 

(ومنها) الحربي مباح الدم وتزول إياحته بالتأمين وهو سبب لطيف» وإذا حرم دمه بالتأمين لا ياح إلا 
بسبب قوي يزيل تلك الإباحة من خروج علينا أو قصد لقتلنا حرابة وخروجاً على الإمام العدل وكذلك 
تزول إباحة دمه بعقد الحزية فإذا حرم دمه بعقد الجزية لا يياح دمه بحل المخالفات لعقد الجحزية بل لا بد من 
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ونظائر هذه القاعدة فى الشريعة كثيرةء وهذا الفرق واقع فيها بين القاعدتين الخروج من 
الإباحة إلى التحريمء ازوغ من التحريم إلى الإباحةء وقد رام الأصحاب تخريج الحنث 
ببعض المحلوف عليه على هذه القاعدة» قإن الحنث خروج من الإباحة إلى التحريم فيكفي 
فيه أيسر سبب» فيحنث بجزء المحلوف عليه إذا حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكل منه لبابه 
لأنه على بر» وأباحه حتی یحنث»› ولا يبرا إذا كان على حتث إلا بفعل الجميع إذا حلف 
ليأكلنهء فلا يبرا إلا بأكل جميعه لأنه على حنث حتى يبرأء فهو خارج من حرمة إلى 
إباحة» وهذا التخريج ضعيف . 

فإنهم إن ادعوا هذه القاعدة المتقدمة كلية في الشريعة منعناها لاندراج صورة النزاع فيها 
وللخصم منعهاء وهو الشافعي رضي الله عنه» ولأ هذه الصورة المتقدمة صورة قليلةء ولو 
كانت كثيرة وضموا إليها أمثالها. 

فالقاعدة أن الدعوة العامة الكلية لا تثبت بالمشل الجزئيةء فإنها لو اتحهت إلى الألف 
احتمل أنها جزئية لا كليةء فكم من جزئية مشتملة على آفراد شیرۃ؟ الا تری إلى قولنا: كل 
عدد زوج كلية باطلة بل إنما تصدق جزئية في بعض الأعداد التي هي زوج كثيرة جداً لا 
يحصى عددهاء» ومع ذلك فالكلية كاذبة لا صادقة وإِنُ ادعوا إنها جزئية» فيحتاجون إلى 


لا يزال جزءاً له في حال اتصاله بالجزء الآخر وفي حال انفصاله عن الجزء الآخر» ولا يشعر أن الجزء 
في حال الاتصال بالآخر ليس عين الجزء في حال الانفصال من الآخرء فإذا حضر بين يديه الزاج 
وحده مثلاً. 

قال: هذا جزء من المداد وإذا حضر مع العقص وقد امتزجا قال : هذا الزاج الممتزج بالعفص جزء 
من المدادء ويخيل له أنه قال القولين على جزء واحد وليس الأمر كما تخيل» فإن معنى القول الأول 
هذا الزاج جزء من المداد أي يصير جزءاً من المداد إذا مزج بالعفقص» ومعتى القول الثاني أنه جزء من 


خالفة قوية كالتمرد على الإمام ونبد العهد مجاهرة وغير ذلك من الأمور المحتاجة إلى قوة شديدة ومناقشة 
هاتين القاعدتين أعني الخروج من الإباحة إلى التحريم والخروج من التحريم إلى الإباحة 
في الشريعة لكن عد الأصحاب منها الحنث ببعض المحلوف عليه في صيغة البر وعدم البر إلا 
بجميع المحلوف عليه في صيغة الحنث وتخريجه على قاعدتيها بجعل الحنث خروجاً من الإباحة إلى التحريم 
فيكفي فيه أيسر سبب فيحنث بجزء الحلوف عليه إذا حلف لا يأكل هذا الرغيف فكل منه لباب لأنه عل 
بر وإباحة حتى يحنث فهو خارج من إباحة إلى حرمة ولا يبر إذا كان على حنث إلا ليفعل الجميعء » فإذا 
حلف کله فلا يبر إلا بأكل جيعه لأنه على حتث حتى يبر فهو خارج من حرمة إلى إباحة. 
قال الأصل هذا التخريج ضعيف فإن هاتين القاعدتين أن أدعو لكثرة نظائرهما في الشريعة آنهما كليتان 
في الشريعة منعنا تلك الدعوى لاندراج صورة النزاع فيها فللخصم» وهو الشافعي رضي اله عنه القائل 
بعدم الحنث بيعض المحلوف عليه ان يمنع تلك الدعوى لأنْ هذه الصورة المنقدمة قليلة ولو كانت كثيرة 
وضموا إليها أمثالها فالقاعدة أن الدعوة العامة الكلية لا.تثبت بالثل الجزئية فإنها ولو انتهت إلى الألف 
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دليل آخر يوجب كون صورة النزاع كذلك» فإن كان ذلك القيام فأين الكاح المناسب 
بخصوص الحكم السالم عن الفوارق أو الدليل غير القیاس؟ فأين هو؟ لا بد من بيانهء 
وخرج بعض الأصحاب هذه المسألة على قاعدة الأمر والتهي . 

فقال: ٳذا حلف ليفعلن فهو کالأمر أو لا يقعل فهو کالنهي› والنهي عن الشيء نهي عن 
أجزائه فيكون فاعل الجزء مخالفاًء والمخالف حانث فيكون فاعل الجزء حانثاً وهو 
المطلوب» وهذه الطريقة أيضاً ضعيفة لأن هذه القضية التي ادعاها هذا المخرج منعكسة 

بل الأمر بالشيء أمر بأجزائه كإيجاب أربع ركعات فإنه إيجاب لكل ركعة منهاء والنهي 
عن الشيء ليس نهيا عن أجزائه» كالنهي عن خمس ركعات في الظهر ليس نهياً عن الأربع 
بل الأربع واجبةء نعم النهي عن الشيء نهي عن جزثياته» فإن النهي عن مفهوم الخنزير نهي 
عن كل خنزيرء الخنزير الطويل والقصير والسمين والهزيل وجميع جزئيات الخنزيرء والأمر 
بالماهية الكلية ليس أمراً بجزئياتهاء فالأمر بإعتاق رقبة ليس أمرا بإعتاق هذه الرقبة وتلك 
وجميع الرقاب. بل يكفي في حصول ماهية الرقبة شخص منها واحد معين فشتان ما بين 
الأجزاء والجزئيات» الحكم منعكس بينهماء فهذا التخريج باطل قطعاً فلا يفتي به فقيهء 
وأحسن ما رأيت للأصحاب في هذه المسألة طريقة الفرض والبناء وهي أن الشيخ أبا عمرو 


المداد في الحال. وكيف يصح أن يكون المشروط بالانفصال عين المشروط بالاتصال» وفي مثل هذا 
كان بعض من لقيناه يقول: اختاط ما بالقوة مع ما بالفعلء وما مثل به شهاب الدين من النهي عن 
س ركعات في الظهر وآنه لا يستلزم النهي عن الأريع . وهم مبني على اعتقاد أن الأربع المتصلة 
بخامسة هي عين الأربع غير المتصلة بخامسة» وهو خطأ ظاهر لا شك فيه» وقد سبق له مثل ذلك 
وسبق الرد عليه . 

قال: (نہم النهي عن الشيء هي عن جزئياته إلى قولهء وجميع جزئيات الخنزير). 


احتمل أنها جزئية لا كلية فكم من جزئية مشتملة على أفراد كثيرة ألا ترى إلى قولنا: كل عدد زوج كلية 
باطلةء بل إنما تصدق جزئية في بعض الأعداد وتلك الأعداد التي هي زوج كثيرة جداً لا بحصي عددها 
ومع ذلك فالكلية كاذبة لا صادقة وإن ادعوا احتاجوا في تخريج صور التزاع عليهما إلى دلیل آخر آنہما 
جزئيتان يوجب كون صورة النزاع كذلك فإن كان ذلك الدليل القياس فأين الجامع المناسب لنصوص 
الحكم السام عن الفوارق»ء وإ كان غيره فأين هو لا بد من بياته وأما تخريج بعض الأصحاب مسألة 
ا لحنث ببحض المحلوف عليه في صيغة البر وعدم الپر إلا پ بجميع المحلوق عليه في صيغة الحنث على قاعدة 
الأمر والنهي حيث قال : ناج اين فهر لامر ا وی ا 

عن أجزائه فيكون فاعل الجزء غإلفاً والمخالف حانث» فيكون فاعل الجزء حانئاً وهو الطلوب فقال ابن 
الشاط : إنه تخريج ليس بصحيح فإنه كما أن الأمر بالشيء آمر بأجزائه لضرورة تحصیله ولا يتأتى تحصيله 
إلا بتحصيل أجزائه كذلك النهي عن الشيء نبي عن أجزائه لضرورة تفويته ولا يتأتى تفويته إلا بويت 
أجزائه فإِنَ أجزاء الشيء لا تكون أجزاء له حقيقة إلا بتقدير اجتماعها وأما قبل اجتماعها فلیست بأجزاء 


الفرق الحادي والثلاثون والائة o‏ 


بن الحاجب رحمه الله كان يقول: هذه المسألة ثلاثة أقسام المعطوقات نحو والله لا كلمت 
زیداً وعمراًء والجموع والتثنيات نحو لا أكلت الأرغفة أو الرغيفينء وأسماء الحقيقة 
الواخدة المفردة كالرغيف» فهذه الأقسام الثلاثة الخلاف قيها واحد. 

فعند الشافعي رضي الله عنه لا يحنث إلا بالجميع» وعندنا بالبعض في المسائل الثلاثة . 
فنقول : أجمعنا على ما إذا قال الحالف: والله لا كلمت زيداً ولا عمراً بصيغة لا النافية أنه 
يحنث بأحدهما واتفق النحاة على أن لا إذا أعيدت في العطف أنها مؤكدة للنفي لا منشئة 
نفياًء وكذلك قال الله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا 
الظل ولا الحرور [فاطر: [۲٠١۲٠١1۹‏ فذكر لا في اليعض دون البعض مع أن الكل 
منفي» فحيث تركت لا كان المعنى مشل الموضع الذي ذكرت فيه لا سواء بسواء غير 
التوكيدء وشأن التوكيد أن تكون الأحكام الثابتة معه ثابتة قبلهء وإلاً كان متشا لا مؤكداً. 

ولما أجمعنا على أن الحكم التحنيث مع لا المؤكدة وجب .أن يكون الحكم قبلها 
التحنيث تحقيقاً لحقيقة التأكيدء وإذا اتضح الحنث في هذه الصورة بمدرك صحيح مجمع 


قلث: ما قاله هنا صحیح . 

قال : (والأمر بالماهية الكلية ليس آمراً بجزئياتها) . 

قلت : ليس ما قاله بصحيح بل الأمر بالماهية الكلية آمر بجزئياتها لكته يما لا يصح التكليف به 
لتعذرهء فإن الماهية الكلية بما هي كلية لا يصح وجودها في الأعيان عند القائلين بهاء وإدخال جميع 
جزئياتها الممكنة في الوجود حتى لا يشذ منها شيء لا يصح آيضاً. 

قال: (فالآمر بإعتاق رقبة ليس أمر بإعتاق هذه الرقبةء وتلك وجيع الرقاب إلى قوله فلا يفتي به 


فقیه) . 


حقيقة» بل بضرب من المجاز وهو أنها صالحة لأن تكون أجزاء له إذا اجتمعت اه فافهم. 

قال الأصل: وآحسن ما رأيت للأصحاب في مسألة الحتث بيعض الحلوف عليه في صيغة البر طريقة 
الفرض والبناء وضابطها أن يكون الإنسان يساعده الدليل في بعض صور النزاع دون بعضها فيقرض 
الاستدلال في تلك الصورة التي يساعده الدليل عليهاء فإذا تم له فيها الدليل بني الباقي من الصور عليها 
فإن الشيخ آبا عمرو بن الحاجب رحه الله تعالى كان يقول هذه المسألة ثلاثةً أقسام المعطوفات نحو والله لا 
كلمت زيداً وعمراًء والجموع والثنيات نحو لا أكلت أرغفة » أو الرغيفين وآسماء الحقيقة الواحدة المغردة 
كالرغيف فهذه الأقسام الثلاثة ا لحلاف فيها واحد عند الشافعي رضي الله عنه لا بجحنث إلا با لجميع وعندنا 
بالبعض في المسائل الثلاثة فتقول أجمعنا على ما إذا قال الحالف والله لا كلمت -زيداً ولا عمراً بصيغة لا 
النافية إنه يحنث بأحدهماء واتفق النحاة على أن لا إذا أعيدت في العطف أنها مؤكدة للنفي لا منشغة نفياً 
وكذلك قال الله تعالى : وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور4 
[فاطر : 1۹] فذكر لا في البعض دون البعض مع أن الكل منفي فحيث تركت لا كان معتى الموضع الذي 


۱۳٦‏ القرق الحادي والثلاثرن والائة 


عليه» وجب أن يكون الواقع في الصورتين الأخيرتين الحنث لأنه لا قائل بالفرق إذ لو ثبت 
الحنث في بعضها دون بعض لزم خلاف الإجماع»ء فإِنٌ القائل قائلان قائل بالحنث في 
الجميع وهو مالك واتباعه» وقائل بعدم الحنث في الجميع وهو الشافعي رضي الله عنه 
وأصحابه . 

فلو قلنا بأنه في صورة العطف دون غيرها كان قولا خارقاً للإجماع ولا سبيل إليهء 
وهذه طريقة الفرض والبناء عند الخلاقيين» وضابطها أن يكون الإنسان يساعده الدليل في 
بعض صور النزاع دون بعضها فيفرض الاستدلال في تلك الصورة التي يساعده الدليل 
عليهاء فإذا تم له فيها الدليل بنى الباقي من الصور عليهاء فسمى ذلك طريقة الفرض 
والبناء» وهي ضعيفة بسبب أن المناظر قائم مقام إمامه المجتهدء والمجتهد لا يجوز له 
الاعتماد على قولنا: لا قائل بالفرق» فإِدٌ هذه المقدمة إنما جاءتنا بعد فتياه هو في المسألةء 
ومدركه في المسألة متقدم على فتياه فيها 

فلما أفتى خصمه وهو المجتهد الآخر» وبقي هو لم يفت بعد فله أن يقول ما ظهر 
بالدليل آي شيء كان لأنه ليس قبل قوله إجماع إلّما هو قول خصمه فقط فله هو إذا قال 
خصمه: لا يحنث عندي في الجميع . له هو آن يقول: يحنث عندي في البعض دون 


قلت : الأمر بإعتاق رقبة ليس أمراً بكلي بل بمطلق»ء وهو واحد غير معين من آحاد الكليء» ولم يزل 
به توهم آن المطلق هو الكل يوقعه في الخطأ الفاحش» وقد تبين خلاف ما قاله من ن الأمر بالكلي 
ليس أمراً بجزئياته» وتيين أنه لا فرق بين الأجزاء والجزئيات . 

قال : (وأحسن ما رآيت للأصحاب في هذه المسالة طريقة الفرض والبناء» وهي أن الشيخ أبا 
عمرو بن الحاجب كان يقول: هله المسألة ثلاثة أقسام إلى قوله بصيغة لا النافية أنه بحنث بأحدها). 

قلت : ما حکاه لا کلام فيه 


تركت فيه مساوياً لعنى الموضع الذي ذكرت فيه غير التوكيدء وشأن التوكيد أن تكون الأّحكام الثابتة معه 
ثابتة قبله إلا كان منشاً لا مؤكداً وا أجمعنا على أن الحكم التحنيث مع لا المؤكدة وجب أن يكون الحكم 
قبل التحنيث تحقيقاً لحقيقة التأكيد وإذا اتضح الحنث في هذه الصورة بمدرك صحيح مجمع عليه وجب أن 
يكون الواقع في الصورتين الأخيرتين الحنث لأنه لا قائل بالفرق إذ لو ثبت الحنث في بعضها دون بعض 
لزم خلاف الإجاع فإن القائل قائلان: قائل بالحنث في الحميع وهو مالك رضي الله عنه وأتباعه وقائل 
بعدم الحنث في الجميع وهو الشافعي رضي الله عنه وأصسحابه فلو قلنا بأنه يجنث في صورة العطف دون 
غيرها كان قولاً خارقاً للإجماع ولا سبيل إليه قال الأصل ولكن طريقة الفرض والبناء ضعيفة لا تنم إلا في 
امناظرة جدلاً بعد تقرر المذاهب أما والمىجتهد يجتهد فلا يصح له الاعتماد على ما انبنت عليه هذه الطريقة 

من قول المناظر الآن لا قائل بالفرق فإن هذه المقدمة إنما جاءتنا بعد فتياه هو فى المسألة» ومدركه فى 
المسألة متقدم على فتياه فيهاء وبعد إفتاء خصمه وهو المجتهد الخر فيها فله أن يقول ما ظهر له بالدليل أي 
شيء كان لأنه ليس قبل قوله إجاع إنما هو قول خصمه فقط فإذا قال -خصمه: لا يحنث عندي في الجميع 


الفرق الحادي والثلاثون والائة ۱۷ 


البعض والإجماع يصده حينئذ عن ذلك» ولو اعتمد على ما قاله المناظر الآن من قوله: لا 
قائل بالفرق لم يتأت له ذلك» ومتى كان مدرك المناظر لا يصح أن يكون مدرك المجتهد 


قال : (واتفق النحاة على أن لا إذا أعيدت فى العطقف أنها مؤكدة للنفى لا منشئة نفياً إلى قوله: وإلا 
کان منشتاً لا مؤکداً) . ٤ ٣‏ 

قلث: على تقدير صحة هذا الإجماع» وتسليم كون إجماع النحاة حجة لا يلزم عن كونها مؤكدة 
للتفي لا منشئة له أن لا يفيد تكرارها فائدة غير النفي بل يفيد رفع احتمال ثابت عند عدم تكرارهاء 
وهو أن القائل إذا قال والله لا كلمت زيداً ولا عمراً احتمل وجهين أحدهما الامتتاع من أن يكلمهما لا 
من أن يكلم أحدهماء وثانيهما الامتناع من أن يكلم كل واحد متهماء ومن لازم ذلك الامتتاع من أن 
يكلمهماء فإذا تكررت لا تعين الوجه الثانيء ولا يتناول إجماع النتحاة على أنها مؤكدة للتفي لا منشثة 
له المنح من إفادتها رفع الاحتمال الأول» وتعين الثانيء وقوله : وشأن التوكيد أن تكون الأحكام الثابتة 
معه ثابتة قبله» وإلا كان منشئاً لا مؤكداً. 

نقول بموجبه: ولا يلزم عن ذلك مقصوده فإنه ل حك عن النحاة نهم قالوا: إن لا إذا تكررت 
في العطف لا تفيد فائدة غير تأكيد التفي . بل قالوا: لا تفيد إنشاء النفي بل تأكيده» ولا يستلزم كونها 
لا تفيد إنشاء الثفي بل تأكيده أن لا تفيد شيئاً غير تأكيد النفي مع تأكيد النفي هذا كله على تسليم 
إجماعهم» وكونه -حجة وكل ذلك غير مسلم . 

قال : (و لما اجعنا على أن الحكم التحنيث مع لا المؤكدة وجب أن يكون الحكم قبلها التحنيث إلى 
قوله آما المجتهد بجتهد فلا يصح له ذلك). 

قلت : ما قاله من استضعاف طريقة الفرض والبناء» وقرره من تبين وجه ضعفها صحيح كما قال 
وبين . جڪ 

قال : (وبا حملة فالمسألة مشكلة التي 

قلت: الإشكال على المذهب. 4 
لله الاحتياط للإيمان فأخذ بالأشد» ومدرك اله 
بالأخف فلا إشكال واش أعلم. 


(. 
في ما قررء والقائل آن يقول آن مدرك مالك رجه 
فعي رحه الله هلها على مقتضاها المتيقن» فأخذ 


فله هو أن يقول بحنث عندي في البعض دون البعض ولا إجاع يصده حيئئذ عن ذلك فلو اعتمد على تلك 
المقدمة لم يتأت له ذلك» ومتى كان المناظر الآن قائمغقام إمامه ومدرك المناظر الآن لا يصح أن يكون هو 
مدرك المجتهد ل جز للمناظر الآن الاعتماد على تلك المقدمة التي انبنت عليها تلك الطريقة أيضاً فافهم ا 
قال أبن الشاط : وما قرره في بيان وجه ضعف هذه الطريقة صحيح كما قال وبين على إنّا لو سلمنا عدم 
ضجفها وفرضنا صحة إجماع النحاة على ما ذكروا كون إجاعهم حجة وقلنا بموجب قوله وشأن التوكيد أن 
تكون الأحكام الثابتة معه ثابتة قبله وإلاً كان منشاً لا مؤكداً لا يلزم عن قولنا بقوله المذكور مقصوده فإنه | 
يجك عن النحاة أنهم قالوا أن لا إذا تكررت في العطف لا تفيد فائدة غير تأكيد الثفي بل قالوا لا تفيد 
إنشاء النفي بل تأكيده ولا يستلزم كوا لا تفيد إنشاء النفي بل تأكيده أن لا تفيد شيئاً غير تأكيد النفي مع 
تأكيد النفي» وهو رفع احتمال ثابت عند عدم تكرارها فإنّ القائل إذا قال: والله لا كلمت زيداً وعمراً بلا 


۱A‏ الفرق الثاني والثلائون والائة 


لم يصح. نعم هذه الطريقة تتم في المناظرة جدلاً بعد تقرر المذاهب» آمّا والمجتهد يجتهد 
فلا يصح له الإعتماد على ذلك» وبالجملة فالمسألة عندنا مشكلة إشكالاً قوياً فتأمله! 
(الفرق الثاني والثلاثون والمائة بين قاعدة غالفة النهي إذا تكررت يتكرر التأثيم › 
وبين قاعدة خالفة اليمين إذا تكررت لا يتكرر بتكررها الكفارة والجميع خالفة) 
بل تنحل اليمين بالمخالفة الأولىء ويسقط حكم اليمين بخلاف النهي» فإِلّه بقي مستمراً 
وإن خولف آلف مرة ويتكرر الإثم بتكرره» وهذا الفرق من المواضع الصعبة المشكلةء قإن 
قوله: والله لا فعلت نفي للفعل في جميع الأزمنة المستقبلةء فن لا من صيغ العموم نص 
عليه سیبویه مع لنْ. 


قال : 


(الفرق الثاني والثلاثون والمائة بين قاعدة مخالفة النهي إذا تكررت يتكرر التاثيم › وبين 
قلت : ما قاله إلى آخر الفرق صحيح غير قوله بل الشرط مطلق إنما يقتضي مرة واحدة» فإنه غير 
صحبح فإنه لو اقتضى المرة الواحدة لا كان مطلقاً بل مقيداً باقتضاء المرة الواحدة دون غيرهاء وإنما 
وقع الاكتفاء بالمرة الواحدة لضرورة لزوم تحصيل مقتضى التعليق» ولا أقل من المرة الواحدة في 
التتحصيل »› وجميع ما قاله في الفرقين بعد هذا الفرفق صحیح . 


تكرار لا أحتمل وجهين أحدها الامتناع من أن يكلمها با لمن إن يكلم أحدها وثانيهما الإمتناع من أن 
یکلم کل واحد منھما ومن لازم ذلك اَن یکلمھما معا .إا تكررات أفادت مع التأكيد تبين الوجه الثانيء 
ورفع احتمال الوجه الأول على آنا لا نسلم إجاع النحاة ولا كونة حجة نعم مسألة الحنث بيعض المحلوف 
عليه عندناء وإن ضعف فيها التخريج الأول ولم يصح فيها التخريج الثاني ولا الطريقة المذكورة إلا أنه ليس 
فيها إشكال أصلاً فضلاً عن أن يكون فيها' اشكال قوي إذ لقائل أن يقول أن مدرك مالك رحه الله تعالى 
الإحتياط للإيمان فأخذ بالأشد ومدرك الشافعى رحه الله تعالى جعلها على مقتضاها التيقن فأخذ بالأخف 
فتأمل واه سبحانه وتعالى أعلم. ٠‏ 
(القرق الثاني والثلاثون والائة بين قاعدة خالفة التهي إذا قتكررت بتكرر التأثيم وبين قاعدة 
خالفة اليمين إذا تكررت لا يتكرر بتكررها الكفارة بل تنحل اليمين بالمخالفة الأول ويسقط 
حكم اليمين فيما عداها والحميع خالفة). 
مع عموم الصيغة في الموضعين فإن قوله في اليمين والله لا فعلت نفي للفعل في جيع الأزمنة المستقبلة 
> فإن لا من صيغ العموم نص عليه سييويه مع لن وقال لن أشد عموماً وذلك هو المفهوم ومن قوله تعالى لا 
ر وا جي اي في ج ا اا ال ا مر ر ا ا ای ا 
للمکلف لا تكذب آو لا تشر ب الحمر هو عام في جيع الأزمنة المستقبلة فحيث كان الجامع بين القاعدتين 


الفرق الثاني والثلائون والائة ۱۳۹ 


وقال : لن أشد عموماً وذلك هو المقهوم من قوله تعالی : 3لا يموت فیها ولا یحیی 
[طه: ]۷٤‏ أي في جميع الأزمنة المستقبلة لا يحصل له موت ولا حياةء وكذلك النهي إذا 
قيل للمكلف: لا تكذب أو لا تشرب الخمر هو عام في جميع الأزمنة المستقبلة» فإذا 
خالف مرة وفعل المنهي عنه حصل له الائمء فإن تكررت منه تلك المخالقة تكرر الاثم 
فكذلك يلزم إذا تكررت مخالفة اليمين ينيغي أن تكرر الكفارة بتكرر المخالفة . لأن المخالفة 


عندها وجبت الكفارة ألا ترى أنه لو لم يخالف لم تلزمه كفارة» وإذا تكررت المخالفة في 
اليمين يكون ذلك كتكرر المخالفة في النهي والجامع المخالغةء وعموم الصيغة في 
الموضعين بصيغة لا في مستقبل الزمان وهذا الإشكال لا يلزم في مخالفة الشرط إذا قال : 
إن دخلت الدار فعبد من عبيدي حر أو امرآته طالق» فخالف ودخل الدار عتق عبد واحد 
وطلق امرأته طلقة واحدة» فن عاد وخالف مقتضى التعليق لم يلزمه عتق عبد آخر ولا طلقة 
آخرى بسبب أن صيغة الشرط ليست عامة» فلا توجب التكرر بل الشرط مطلق» والمطلق 
إنما يقتضي مرة واحدةء وقد لزم موجبها بخلاف الحلف فإن الصيغة عامة فبكل فرد من 
أفراد العموم تحصل المخالفة في ذلك الفرض بعد ما حصلت في الذي قبلهء فيلزم آن 
يكون جانياً على اليمين في كل مرة يقدم على الفعل. 

كما آنه جان على النهي في كل مرة يقدم على القعلء ومع ذلك لم أعلم آحدا قاله من 
الفقهاءء فيحتاج إلى الفرق بين القاعدتين والفرق من وجوه: 
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الخالفة» وعموم صيغة لا في مستقبل الزمان كان ينبعي عدم الفرق بينهما وأن يلزم يتكرار الكفارة إذا 
تكررت عالفة اليمين كما تكرر عليه الإثم بتكرر المخالفة في النهي لكن الأصل قال: ل أعلم أحد من 
الفقهاء قال بعدم الفرق بل أجع الفقهاء على الفرق بينهما وأنه إذا خالف مرة وفعل النهي عنه حصل له 
الإثم فإن تكررت منه تلك المخالفة تكرر الإثم بخلاف ما إذا حلف يقوله: والله لا أكلت لحما فخالف 
يمينه وأكل اللحم متكرراً فإنيم أجعوا على أن الكفارة لا تجب عليه إلا في المرة الأولى ولا تتكرر بتكرر 
أكل اللحم وغالفة يمينه حينئذ مشكل يحتاج إلى بيان سر الفرق بينهما وبيان سره من وجوه أحدها أن 
صيغة اليمين وإن سلمنا إنها سالبة كلية عامة في جميع الأزمنة المستقبلة لكن لا نسلم أن نقس هذه السالبة 
الكلية هي سبب الكفارة أو شرط وجوما بل الكفارة ما وجبت إلا لمخالفة هذه السالبة الكلية ونخالفتها 
عبارة عن نقيضها ونقيض السالبة الكلية هي الموجبة الحزئية فهذه الموجبة الجزتية هي سيب الكفارةء أو 
شرط وجوبها على الخلاف بين الفقهاء في الحنث هل هو شرط الكفارة أو سبيهاء ويدل على أن سب 
الكفارة إتما هو نقيض ذلك السلب الكلي لا ذلك السلب الكلي أن الشارع قال: ذلك كفارة أيمانكم 
فجعل الكفارة اليمين لا للسلب الكلي الذي هو المحلوف عليه وتوضيح ذلك أن في قول الحالف والله لا 
أكلت لحماً مثلاً أمور الثلاثة السلب العام الحلوف عليه واليمين المؤكدة له وغالفة هذا السلب العام 
والكفارة من الأمور الوضعية الشرعية» فصاحب الشرع له أن بعل مطلق الملابسة للفعل المحلوف عليه 
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(أحدها) انا نسلم أن الصيغة عامة في نفي الفعلء ولكن الكفارة ما وجبت إلا لمخالفة 
هذه السالبة الكلية العامة في جميع هذه الأزمنة المستقبلةء ونقبض السالبة الكلية الموجية 
الجزئية» وهذه الموجبة الجزثية هي سبب الكقارةء أو شرط وجوب الكفارة على الخلاف 
بين الفقهاء في الحنث. هل هو شرط للكفارة أو سببها؟ ويدل على أن سيب الكفارة إنما 
هو نقيض ذلك السلب الكلي أن الشارع قال ذلك: كفارة إيمانكم» فجعل الكفارة لليمين لا 
للسلب الكلي الذي هو المحلوف عليه. 

فههنا أمور ثلاثة السلب العام المحلوف عليهء واليمين المؤكدة له ومخالفة هذا السلب 
العام» والكفارة من الأمور الوضعية الشرعية» فصاحب الشرع له أن يجعل مطلق الملابسة 
للفعل المحلوف عليه سبب الكفارةء وعلى هذا التقدير تتكرر الكفارة بتكرر المخالفة 
وملابسة الفعلء ولم يفعل ذلك بل جعل سبب الكفارة مخالفة هذا السلب العام لا هذا 
السلب العام» ومخالفة هذا السلب العام إنّما هو مطلق الثبوت» فمطلق الثبوت هو سبب 
الكفارة فيصير معنى وضع الشرع الكفارة. 

أنه قال : جعلت نقيض السلب الكلي سبب الكقارة» ولو قال صاحب الشرع: من أتى 
بنقيض السلب الكلي في يمينه» وحنث عليه الكفارة لم يكن هنالك عموم يفهم البتة. بل 
يكون مثل قول القائل: من دخل داري قله درهم» قإذا دخل الدار رجل مرة واحد وأخذ 
درهماًء ثم دخل ثانیاً لا یستحو يستحق شيتاً لأنٌ المعلق علق على مطلق الدخول لا على كل مرة 
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سيب الكفارة» وحينئذ تتكرر الكفارة بتكرر المخالفة » وملابسة الفعل ولكنه لم يفعل ذلك» بل جعل سيب 
الكفارة خالفة هذا السلب العام لا هذا السلب العام ونخالفة هذا السلب العام إنما هو مطلق الثبوت» 
فيصير معنى وضع صاحب الشرع الكفارة أنه قال : جعلت نقيض السلب الكلي سبب الكفارة» فكأنه قال 
من أتى بنقيض السلب الكلي في يمينه وحنث عليه الكقارة فليس في كلامه عموم يفهم البتةء بل هو مثل 
قول القائل : من دخل داري فله درهم» وقوله إن دخلت الدار فآنت طالق في كوته من باب تعليق مطلق 
على مطلق فيقتضي الاكتفاء بالمرة الواحدة لضرورة لزوم تحصيل مقتضى التعليق ولا أقل من المرة الواحدة 
في التحصيل وقد تقدم بسط هذه التعاليق أول الكتاب ونظير هذه الكفارة كفارة المفسد لصوم رمضان فإنه 
إن عاد فأکل آو جامع لم تلزمه كفارة على الأصح لان الصوم في معنى السلب العام للأكل والشرب 
والحماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس رالكفارة مرتبة على نقيض هذا السلب العام» وهو مطلق 
الثبوت فإذا حصل لزمته الكفارة فإذا عاد فتكرر لم يكن موجباً كدخول الدارء فإك صاحب الشرع.إنما 
جعل الثبوت بوصف الإطلاق لا بوصف العموم موجباً للكفارة والمطلق يخرج عن عهدته بصورة إجماعاً 
كإعتاق رقبة وإخراج شاة من أربعين نظير هذه الكفارة أيضاً كقارة المظاهر۔ 

فإنّه إذا قال : آنت عل كظهر مي کان مقتضى هذا اتشيه ااتحريم الدام لا هذا هو شان تمريم الام 
المشبه بها فتكون هذه الزوجة مرمة داتماً تحقيقاً للتشبيه فن عاد وعزم على إمساكها أو على وطئها على 
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منه حتى يتكرر الاستحقاق بتكرر الدخول»ء وكذلك إن دخلت الدار فأنت طالقء فدخلت 
مرة واحدة طلقت طلقة ثم دخلت مرة أخرى لم يلزمه طلاق» وإن كانت في العدة الرجعية 
لأنه إنما التزم مطلق الطلاق إشارة إلى تقرير عدم لزوم تكرر الطلاق بتكرر المعلق عليه 
بمطلق الدخول» ولم يآت بعموم يقتضي التكرر» وهو من باب تعليق مطلق على مطلق» 
وقد تقدم بسط هذه التعاليق أول الكتاب كذلك صاحب الشرع جعل سبب الكفارة مطلق 
الثبوت المناقض لموجب يمينه من السلب العام لا كل ثبوت» ولا ثبوتين بل فرداً واحداً 
فقطء وغيره غير معتبر كالدخلة الثانية للدار من المطلقة ونظير هذه الكفارة المفسد لصوم 
رمضانء فإ عاد فأكل أو جامع لم تلزمه كفارة على الأصح لأ الصوم في معنى السلب 
العام للأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر الى غروب الشمس» فالكفارة مرتبة على 
نقيض هذا السلب العام. وهو مطلق الثبوت» فإذا -حصل لزمته الكفارةء فإذا عاد فتڪرر لم 
يكن موجباً كدخول الدار» فإ صاحب الشرع لم يجعل الثبوت بوصف العموم موجياً 
للكفارة بل بوصف الإطلاقء والمطلق يخرج عن عهدته بصورة إجماعاً كإعتاق رقبة 
وإخراج شاة من أربعينء ونظيره أيضاً المظاهر إذا قال أنت علي كظهر أمي» فمقتضى هذا 
التشبيه التحريم الدائم لأنٌ هذا هو شأن تحريم الأم المشبه بهاء فتكون هذه الزوجة محرمة 
دائماً تحقيقاً للتشبيه » فإنُ عاد وعزم على إمساكها أو على وطئها على الخلاف في العود ما 
هو فقد أتى بنقيض ذلك السلب الكلي» وهو مطلق الثبوت المناقض لهء فجعله صاحب 
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الخلاف في العود ما هو فقد أتى بنقيض ذلك السلب الكلي» وهو مطل الثيوت الناقض له فصاحب 
الشرع جعل الكفارة تجب عنده كالحثك في اليمين فإذا كفرء» ثم عاد فعزم على إمساكها أو وطئها مرة 
أخرى لا تتكرر الكفارة بتكرر العود إجاعاً فيما علمت لأا مرتبة على الثبوت بوصف الإطلاق لا بوصف 
العموم فكذلك ههنا كفارة اليمين مرتبة على الثبوت بوصف الإطلاق المناقض للسلب الكلي العام لا على 
الوت بوصف العموم كما تقدم» وأما خالفة النهي فتقتضي تكرر الإثم والتعزير بسبب أل الإثم رتبة 
الشرع على تحقيق المفسدة في الوجود لأنٌ التواهي تعتمد المغاسد كما أن الأوامر تعتمد المصالح فكل فرد 
يكرر تكرر المفسدة معه فيتكرر الإثم لأله تابع لمطلق المفسدة في جميع صورها بوصف العموم فعم الإثم 
أيضاً وهو متاسب حسم مادة الفسدة إذ لو اثمناه في صورة واحدة وأبحنا له ما بعدها أدى ذلك لوقوع 
مفاسد لا ہاية لها فكانت الحكمة الشرعية تقتضي تعميم الإثم في جميع صور المفاسد. 

(وثانيها) أن الكفار لو كانت تتكرر بتكرر المخالفات لليمين لشق ذلك على المكلفين في الصور التي 
يحتاجون للمخالفات فيها وتكررها فتترتب على الإنسان كفارات كثيرة جداً لا يمكنه روج عنها إلا 
بفعلها وذلك حرج عظيم تأباه الشريعة الحنفية السمحة السهلة وأما الآثام إذا اجتمعت فاد الإنسان بخرج 
عن عهدتها بالتوبة والإنابة وهي متيسرة على المتقين . 

(وثالثها) أ اليمين مباحة لأنا تعظيم للمقسم به والحنث أيضاً مباح لقوله عليه الصلاة والسلام وال 
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الشرع تجب عنده الكقارة كالحنث في اليمين› فإذا کفر ثم عاد فعزم على إمساكها أو وطها 
مرة أخرى لا تتكرر الكفارة بتكرر العود إجماعاً فيما علمت. لأنها مرتبة على مطلق الثبوت 
بوصف الإطلاق لا الكلي العام فكذلك ههنا كفارة اليمين مرتبة على مطلق الثبوت 
المناقض للسلب الكلي العام لا على مطلق الثبوت بوصف العموم كما تقدم» وأمّا مخالفة 
النهي فتقتضي تكرر الإثم» والتعزير بسبب أن الإثم رتبه الشرع على تحقيق المفسدة في 
الوجود لأنٌ النواهي تعتمد المفاسدء كما أن الأوامر تعتمد المصالح» فكل فرد يتكرر تتكرر 
المفسدة معهء فيتكرر الإثم لاله تابح لمطلق المفسدة في جميع صورها بوصف الحموم فعم 
الإثم آيضاًء وهو مناسب لحسم مادة المفسدة إذ لو اثمتاه في صورة واحدةء وأبحنا له ما 
بعدها آذّى ذلك لوقوع مقاسد لا نهاية لهاء فكانت الحكمة الشرعية تقتضي تعميم الإثم في 
جميع صور المقفاسد. 

(وثانيها) أن الكفارة لو كانت تتكرر بتكرر المخالفات لليمين لشق ذلك على المكلفين 
في الصور التي يحتاجون للمخالفة فيهاء وتكررهاء فتترتب على الإنسان كفارات كثيرة جداً 
لا يمكنه الخروج عنها إلا بفعلهاء وذلك حرج عظيم تأباه الشريعة الحنيفية السمحة السهلة»ء 
وآمًا الاثم إذا اجتمعت فيخرج الإنسان عن عهدتها بالتوية والإنابة» وهي متيسرة على 
المتقين . 

(وثالثها) أن اليمين مباحة لأنها تعظيم للمقسم به» والحثث أيضاً مباح لقوله عليه الصلاة 
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لا إحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت وفعلت الذي هو خير ورسول الله ية لا يقدم على 
المنهي عنه فضلاً عن أن محلف آنه لا بد أن يفعله وإذا كان الحلف والحنث مباحين ناسب ذلك التخفيف في 
إلزام الكفارة المتكررة بخلاف التهي فإنه للتحريم والمقدم على مخالفته آي النهي عاص بعيد من الله تعالى 
فناسب التغليظ بتكرر الآثام وتظافر أنواع الوعيد والتعاذير عليه حسماً لادة المعصية. 

(ورابعها) أن القسم وقع على جلة خبرية فإن لا أفعل خبر عن عدم الفعل في الزمن المستقبل فإن 
صدق فيه وحقتق السلب العام كما أخبر عنه فلا كفارة وإِنْ خالف هذا ابر كانت خالفته تكذيباً لذلك 
الخبر والصدق والكذب نقيضان» ولذلك قال أرباب المعقول إن نقيض السالبة الكلية هي الموجبة الجزئية 
ويهما يقع التكاذب لمن يقصد تكذيب من ادعى الأخرى كما أن نقيض الموجبة الكلية السالبة الجزئية» 
والصدق والكذب عندنا نقيضان لا ثالث لهما خلافً للمعتزلة. 

فإِلّ ا لبر إن طابى الواقع فصدق ورن لم يطابق الواقع فكذب ولا واسطة بين المطابقة وعدم المطابقة 
فالكفارة وجبت لمخالفة الصدق: وهو الكذب أي البر المناقض للصدق الان من تحققه ومتى ارتفع 
الصدق بصورة واحدة استحال ثبوته قد تحققت مفسدة تعذر الصدق وهذا المعنى وهو تعذر الصدق لا 
يتكرر فلم تتكرر الكفارة ويدل على اعتبار هذا المعنى أن الحالف لو جعل يمينه خبراً عن موجبة كلية 
كقوله: والك لأصومن الدهر فأفطر يوماً واحداً فقد كذب خبره عن صوم الدهر وتلزمه الكقارة بإفطاره 


والسلام : «والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت وفعلت الذي هو خير» 
ورسول الله َل لا يقدم على المنهي عنه قضلاً عن أن يحلف آنه لا بد أن يفقعله» وإذا كان 
الحلف والحنث مباحين ناسب ذلك التخفيف في إلزام الكقارة المتكررة بخلاف النتهي فإنه 
التحريم» والمقدم على مخالفته عاص بعيد من الله تعالى» فتاسب التغليظ بتكرر الآثام» 
وتظافر أنواع الوعيد والتعازير عليه حسماً لمادة المعصية . 

(ورابعها) آن القسم وقع على جملة خبرية فإ لا أفعل خبر عن عدم الفعل في الزمن 
المستقبل» وإذا كان خبراً فإن صدق فيه وحقق السلب العام كما آخبر عنه فلا كفارة» وإن 
خالف هذا الخبر كانت مخالفته تكذيباً لذلك الخبرء والصدق والكذب نقيضانء ولذلك قال 
أرياب المعقول: آن نقيض السالبة الكلية الموجبة الجزئيةء وبهما يقع التكذيب لمن يقصد 
تڪذيب من ادعی الأخرى . 

كما إن نقيض الموجبة الكلية السالبة الجزئية والصدق والكذب عندنا نقيضان لا ثالث 
لهما خلافاً للمعتزلةء فإن الخبر إن طابق قصدق» وإن لم يطابق فكذب» ولا واسطة بين 
المطابقة وعدم المطابقة فالكذب حينئذ نقيض الصدق فالكفارة وجبت لمخالفة الصدق› 
وهو الكذب في ذلك الخبر المناقض للصدق المانع من تحققه» ومتی ارتفع الصدق بصورة 
واحدة استحال ثبوتهء» فقد تحققت مفسدة تعذر الصدق» وهتا المعنى لا يتكرر وهو تعذر 
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ذلك اليوم الواحد ولا ينجيه من لزوم الكقارة صوم بقية الدهر وتضيع بقية الموجبة الكلية عن الإعتبار 
ولا فرق بين أن يتكرر منه القطر في يومين مثلاً» أو يقتصر على فطر يوم واحد وإذا تقرر هذا في جهة 
الثبوت وهو الموجبة الكلية وجب أن يثبت مثله في السالبة الكلية التي هي خبر عن النقي فيتحقق 
الكذب بفرد واحد من الثبوت أن يفعل مرة واحدة ولا يتفعه بقية السالبة الكليةء ولا فرق بين ثبوت 
واحد تقع به المخالفة وبين بوتين أو أكثر كما ل يكن فرق في الموجية الكلية بين سليين فأكثر تسوية 
بين طرفي الثبوت والسلب في الخبر عنها وإثبات نقيضها والإكتفاء بفرد في المناقضة لا يتاج معه إلى 
ثانٍ ويكون الثاني وجوده وعدمه سواء» وأما النهي» فليس كذلك بل لو اجتنب النهى عنه مائة مرة لله 
تعالى أثيب على الائة ثم إن خالف بعد ذلك استحق العقوبة بعدد الرار التي خالف فيها بالفعل 
والثبوت وتتكرر المثويات بتكرر الاجتناب والعقوبات بتكرر المخالفات فدل ذلك على أن المطلوب هو 
إجتناب مفسدة ذلك الفعل في كل زمان وإ كل زمان مطلوب لنفسه في الترك لتلك المغسدة ويؤكد 
الأمر المقتضي للتكرار أنه إذا فعل مائة مرة أثيب مائة مثوبة وإنُ تركه مائة مرة استحق مائة عقوية لألٌ 
الطلوب حصول تلك المصلحة في كل زمان يعينه فكل زمان معين حقق فيه المصلحة استحق الثوبةء 
وكل زمان معين ضيع فيه تلك المصلحة استحق العقوبة وتعتبر القلة في ذلك»› والكثرة فقد شهدت 
قاعدة الأمر لقاعدة النهي كما شهدت قاعدة خبر الثبوت في اليمين لقاعدة خبر التي فيهء فأوضح 
كل منهما الأخرى واتضح لك أن سر الفرق في هذا الوجه من جهة أل المعتبر في الغير الصادق 
الحلوف عليه هو نقيضه الكاذب دون أفراد الفعل» وأفراد الترك يشهادة النفي لاحاب والإيجاب للنفي 
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الصدق فلم تتكرر الكفارةء ويدل على اعتبار هذا المعنى أن الحالف لو جعل يمينه خبراً 
عن موجبة كلية. 


کقوله: وال لأصومن الدهر فأفطر يوماً واحداً فقد کذب خبره عن صوم الدهرء وتلزمه 
الكقارة بإفطاره ذلك اليوم الواحد» ولا ينجيه من لزوم الكقارة صوم بقية الدهرء ونضيع 
بقية الموجبة الكلية عن الإعتبارء ولا فرق بین آن يتكرر منه البوت أو يقتصر على فطر يرم 
واحد وإذا 3 تقرر هذا في جهة الثبوت› وهو الموجبة الكلية وجب آن ره شت مثله في السالبة 
الكلية التي هي خبر عن النفي فيتحقق الكذب بقرد واحد من الثبوت بن يفعل مر: واحدة» 
ولا ينفعه بقية السالبة الكلية» ولا فرق بين ثبوت واحد تقع به المخالفةء وبين ثبوتين أو 
أكثر كما لم يك فرق في الموجبة الكلية بين سلبين قاكر 5 تسوية بين طرفي الثبوت» 
والسلب ة في الخبر عنهما وإثبات نقيضهماء والإكتقاء بفرد في المناقضة لا يحتاج معه إلى 
ثان» ویکون الثاني وجوده وعدمه سواء تسوية د بين الطرفين . 

فظهر بهذا التقرير أن الموجب للكفارة إنما هو إثبات النقيض المكذب للخبر السابق بفرد 
زاد معه غيره أم لا كان الكلام نفياً أو إثباتاء والنهي ليس كذلك بل لو اجتنب المنهي عنه 


مائة مرة لله تعالى أثيب على المائةء ثم إن خالف بعد ذلك استحق العقوية بعدد المرار التي 
خالف فیها بالفعل والثبوت› وتتکرر المثوبات بتکرر الاجتناب» والعقوبات پبتکرر 
المخالقات . 
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والمعتبر للتهي والأمر آفراد الأفعال والتروك دون النقيض بشهادة كل من الأمر والنهي للآخر. 
(تنبیهات الأول) كون الحنث كذباً كما هو مقتضى ما تقرر في هذا الوجه الأخير ليس فيه تقوية )ا 
ذهب إليه الحنفية من أن الحنث مرم وأدٌ الكفارة وجيت ساترة لذنب تحريم المخالفة بسبب أن الحنث وإِلُ 
کد کا کی کلب ی رة الام رای ات فی یرل آل س بارع ب 
مذهبهم بل إنْما هو كذب من جهة مسمي الكذب لخة وذلك أذ الخبر المحلوف عليه في اليمين خبر وعد 
وخبر الوعد لا يأثم حالفه» وإلاً لوجب الوفاء بكل وعد وليس قوله عليه الصلاة والسلام عدة المؤمن دين 
يريد مثل الدين ولذلك قيد الحكم بوصف الإيمان الحاث على مكارم الأخلاق ولو كان الوفاء بالوعد 
مطلقاً واجباً لقال عليه الصلاة والسلام الوعد دين من غير تفصيل ويدل على أن خالفة هذه الإخبارات في 
الوعد والحلف ليست بكذب عرم قوله عليه الصلاة والسلام : «من حلف على يمين فرآى غيرها خيراً منها 
فليات الذي هو خير وليكفر»» فلو كان ذلك ابر يجب الوفاء به لما جاز تركه لمجرد الحيرية التي يكفي 
فيها مطلق المصلحةء بل كانت غالفة تتوقف على مصلحة عظيمة تساوي مفسدة التحريم كفوات أمر 
واحب عظيم فإٌِ الحرم لا يغارض إلا بالواجب ولا يعارض بمطاق النيرية التي هي تصدق بأدنى مراتب 
التدب فليس الحنث حيتئذ بمحرم» ويؤكده آنه عليه الصلاة والسلام حلف لأولئك النفر لا جملهم› م 
حملهم بعد ذلك» فقيل له: يا رسول الله إنك حلفت» فقال: وان لا آحلف على یمین فاری غيرها خيراً 
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فدل ذلك على آن المطلوب هو اجتناب مفسدة ذلك الفعل في كل زمان»ء وأ كل زمان 
مطلوب لنفسه في الترك لتلك المفسدةء ويؤكده الأمر المقتضي للتكرار أنه إذا فعل مائة مرة 
اثيب ماثة مثوبةء» وإنُ تركه مائة مرة استحق ماثة عقوبة لأن المطلوب حصول تلك المصلحة 
في کل زمان بعینه. 

فكل زمان معين حقق فيه المصلحة استحق المثوية» وكل زمان ضيع فيه تلك المصلحة 
استحق العقوبةء وتعتبر القلة في ذلك والكثرة فقد صارت قاعدة الأمر تشهد لقاعدة النهي 
كما شهدت قاعدة خبر الثبوت في اليمين لقاعدة خبر النفي فأوضح كل منهما الأخرى» 
واتضح لك الفرق بين مخالفة قاعدة النهي» وبين مخالفة قاعدة اليمين» ونشأ سر الفرق في 
هذا الوجه من جهة الخبر والصدق والكذب» وتحقيق نقيض كل واحد منهماء وأن النقيض 
هو المعتبر دون أفراد الفعلء وأفراد الترك بشهادة النفي لاإيجاب والايجاب للنفي» وأن 
الأمر والنهي كل واحد منهما يشهد للآخرء وإن المعتبر فيهما أفراد الأفعال» والتروك دون 
النقيض . 

فإن قلت ما ذكرته من الصدق والكذب الواقعين في الخبر المحلوف عليه تفياً أو إثباتاً 
يقوى مذهب الحنفية في قولهم: إن الحنث محرمء وأن الكفارة وجبت ساترة لذنب تحريم 
المخالفة» ولا شك أن الكذب محرم بالإجماع» وآنت قد حققته قي اليمين فيتمجه ما قالوه. 

قلت: لا متعلق لهم في هذا بسبب أن الكذب الواقع في اليمين هو كذب من جهة 
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متها إلا كفرت وأتيت الذي هو خير فلو كان هذا كذباً حرماً لا اقدم عليه الصلاة والسلام عليه فإك منصبه 
عليه الصلاة والسلام يأبى ذلك إباء شديداً فيقطع الفقيه حيتعذ بأل هذه المخالفة في الإيمان ليست كنباً 
حرماً بل يتناوله اللفظ الموضوع للكذب» ولا يكون حرماً كما أن الكذب الذي يقع من غير قصد كمن 
أخبر بالشيء على خلاف ما هو عليه معتقداً ما آخبر به» والآمر بخلافه لیس بمحرم» ون صدق عليه أنه 
كذب لغة خلافاً للمعتزلة في اشتراطهم القصد في حقيقة الكذب ويدل على صحة مذهب أهل السنة قوله 
عليه الصلاة والسلام : «كفى بالمرء كلباً أن يحدث يكل ما سمع» فجعله عليه السلام كذباً مع آنه يعتقد 
صدق ما سمعه وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «من كذب علي متعمداً فليتيوا مقعده من النار» يدل 
على أن الكذب قد يقع على غير وجه العمد فظهر أن الكذب قد يكون لا مع الإثم وإنٌ خالفة الإيمان من 
هذا القبيل. 

(التنبيه الثاني) ا-ختلف العلماء فيما إذا خالف مقتضى اليمين حالة النسيانء أو حالة الجهل أو حالة 
الإكراه فمذهب مالك إعتبار الحنث حالة النسيان والجهل دون الإكراه ومذهب الشافعي ومد عدم اعتبار 
الحنث في الأحوال الثلاثة ومذهب أبي حنيفة اعتبار الحنث في الأحوال الثلاثة فوافقنا الشافعحي وأحمد بن 
حنبل على الإكراه وخالفنا في النسيان والجهل وأبو حنيفة بعكس ذلك وتلخيص مدرك الخلاف في هذه 
الحالات إل مقتضى اللغة حصول الحنث في هذه الأحوال الثلاثة -لحصول مسمي المخالفة بمقتضى ما أخبر 
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مسمي الكذب لغة لا من جهة الاثم والنهي الشرعي» وتقريره أن خبر الوعد خيرء ولو 
خالفه لم یکن آثماء فلو قال لزيد: غداً أعطيك درهماً ولم یعطه غداً شیا لم يكن آثماء 
ولو کانت آثماً لوجب الوفاء بكل وعد وليس كذلك . 

وقوله عليه السلام: «عدّة المؤمن دين) آي مثل الدين› ولذلك قيد الحكم بوصف 
الإيمان الحاث على مكارم الأخلاقء ولو كان الوفاء بالوعد مطلقاً واجباً لقال عليه السلام : 
الوعد دين من غير تفصيل› ويدل على آن هذه الاخبارات في الوعد» والخلف ليس بكذب 
محرم. قوله عليه السلام: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير 
وليكفر٤ء‏ ولو كان ذلك الخير يجب الوفاء به لما جاز تركه لمجرد الخيرية التي يكفي فيها 
مطلق المصلحة بل إن كانت المخالفة تتوقف على مصلحة عظيمة تساوي مفسدة التحريم 
كفوات أمر واجب عظيم»ء فإن المحرم لا يعارض إلا بالواجب» ولا يعارض بمطلق الخيرية 
التي هي تصدق بأدنی مراتب الندب فليس الحنث حينئذ بمحرم» ويؤكده أئه عليه السلام 

فقيل له: يا رسول الله إنك حلفت. فقال: «والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً 
منها إلا كفرت وآتيت الذي هو خير۲ء فلو كان هذا كذباً محرماً لما آقدم عليه السلام عليهء 
فإن متصبه عليه السلام يأبى ذلك إباء شديداًء فيقطع الفقيه حينئذ بأن هذه المخالفة في 
الإيمان ليست كذباً محرماً بل يتناوله اللفظ الموضوع للكذب» ولا يكون محرماً. 
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عن نفسه في الإستقبال لكن لا كانت اليمين إنّما يقصد با الناس حثهم على الإقدام» أو الإحجام والحث 
إلا يقع في الأفعال الإختيارية فإ الإنسان إنّما يحث نفسه على ما هو من اختياره وصنعه وأما المعجوز عنه 
فلا يليق بالعاقل حث نفسه على الصعود إلى السماء ولا على أن يعمل لنفسه يداً زائدة أو عيناً زائدة ولا 
بحث نفسه على أن يكون آدمياً أو منتصب القامة لان الأول متعذر عليه والثاني بغير صنعه وإنّما يحث نفسه 
على ما هو من صنعه كالصلاة والصوم حيتئذ فتخرج حالة الإكراه على الحنث لأن الداعية حالة الإكراه 
ليست للفاعل على الحقيقةء بل نشآت عن أسباب الإكراه فهي من غير صنعه في المعنى فلا جرم لم تندرج 
هذه الحالة في اليمين وآما الجهل والنسيان فالإنسان في الجهل يفعل المحلوف عليه جاهلاً باه الحلوف 
عليه كمن جلف أن لا يلبس ثوباً فيلتبس ذلك الثوب عليه بغيره فيلبسه وهو ذاكر لليمين جاهل بعين 
الحلوف عليه» وفي النسيان على العكس من الجهل يفعل المحلوف عليه عالً بحقيقته ناسياً لليمين» وفي 
الإكراه قد يكون ذاكراً لهما فهذا هو الفرق بين الحقائق الثلاث . 1 

فالشافعي يقول: إن الحنث المقصود من اليمين إنّما يكون مع ذكر اليمين والمعرفة بعين المحلؤف عليه 
بأل يقصد الحالف باليمين ترك المحلوف عليه لأجل اليمين وهذا لا يتصور إلا مع القصد إلى اليمين 
الملحلوف عليه والعرفة بهما فلما جهل اليمين في صورة النسيان والمحلوف عليه في صورة الجهل خرج 
هاتان الحالتان عما يقصده الناس بالإيمانء وهو الترك لأجل اليمين لهذه القاعدة» وإذا خرجا عن ذلك 
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كما أن الكذب الذي يقع من غير قصد كمن أخير بالشيء على خلاف ما هو عليه معتقداً 
ما أخبر به والأمر بخلافه ليس بمحرم» وإن صدق عليه أنه كذب لغة خلافاً للمعتزلة في 
اشتراطهم القصد في حقيقة الكذب» ويدل على صحة مذهب أهل السنة قوله عليه السلام: 
«كفى بالمرء كلباً أن يحدث بكل ما سمع» فجعله عليه السلام كذباً مع أنه يعتقد صدق ما 
سمعه» وكذلك قوله عليه السلام: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» يدل على 
أ الكذب قد يقع على غير وجه العمدء فظهر أن الكذب قد يكون لا مع الإثم» ومخالفة 
اوا ن ا القبيل» وظهر الفرق بين قاعدة مخالفة النواهي» وبين قاعدة مخالفة الإيمان 
إذا تقرر أن قاعدة الإيمان عدم التكرارء فقد وقعت صور اختلف العلماء في بعضها أو في 
کلهاء وهي إذا خالف مقتضى اليمين حالة النسيان أو حالة الجهل أو حالة الإكراهء فمذهب 
مالك إعتبار الحنث حالة النسيان والجهل دون الإكراهء ومذهب الشافعي عدم اعتبار الحنث 
في الأحوال الثلاثةء ووافقنا الشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل على الإكراه على اليمين› 
وخالفنا أبو حنيفة فى الإكراه على الحنث» ووافقنا فى التسيان والجهل وتلخيص مدرك 
الخلاف في هذه الحالات أن مقتضى اللغة حصول الحنث في هذه الأحوال الثلاثة لحصول 
مسمي المخالفة بمقتضى ما أخبر عن نفسه في الاستقبال. 

لكن لما كانت اليمين إنما يقصد بها الناس حثهم على اللإقدام أو الإحجامء والحث إنما 
يقع في الأفعال الاختياريةء» فإدٌ الإنسان إنما يحث نفسه على ما هو من اختياره وصنعه»ء 
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خرجا عن اليمين والخارج عن اليمين لا يقع فيه حنث وحالة الإكراه قد خرجت بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا طلاق في إغلاق» أي في إكراه فيقاس على الطلاق غيره» فلا يلزم» فخرجت الأحوال 
الثلاثة الإكراء والنسيان والجهل عند الشافعيء فإذا خالف الحالف اليمين في حالة من هقه الحالات لا 
يلزمه بذلك كفارة بل لا بد في لزومها من المخالفة مرة أخرى قي حالة الإختيار واستحضار اليمين والعلم 
بالمحلوف عليه فاشترط الشافعي التكرر في الأحوال الثلاثةء ومالك يقول الحلف وقع على الفعل المختار 
الكتسب ومقتضى ذلك أن يخرج الإكراه وحده» ويبقي النسيان والجهل لان الناسي لليمين ختار للفعل 
غير آنه نسي اليمين والجاهل تار للفعل غير أنه جهل أن هذا عين المحلوف عليه وإذا وجد الإختيار 
والفعل اللكتسب فقد وجد ما حلف عليهء ESS‏ 8 الكفارةء فإذا وقع الفعل في 
حالة النسيان» أو حالة الجهل انحلت اليمين ولزمت الكفارة ولا يشترط التكرر مع أخرى» ورآى أبو 
حنيفة أن الإكراه على الحنث لا يؤثر فيحنث المكره كما يحتث الناسي والجاهل۔ 

قال الأصل والظاهر من جهة النظر قول الشافعي وهو آحد الأقوال عندنا بسب أن الباعث للحالف 
على الحلف إنّما هو أن تكون اليمين حاثة له على الترك»ء وإلاً كان يكفيه العزم على عدم الفعل من غير 
يمين وكان يستريح من لزوم الكفارة ونما اقدم لى اليمين ليكون استحضارها في نفسه مانعاً له من 
٠‏ الإقدام» أو الإحجامء فإذا نسيها ل يقصد بهذه الحالة حالة الحلف التي هي حالة حضورها في تفسه حتى 


وآما المعجوز عنه فلا يليق بالعاقل حث تفسه عليه آلا ترى آنه لا يحث نفسه على الصعود 
الى السماء» ولا على أن يعمل لنفسه يداً زاثدة أو عيناً زائدة! ولا يحث نفسه على الصعود 
الى السماءء ولا على أن يعمل لنفسه يداً زائدة أو عيناً زائدة أو لا يحث نفسه على آن 
يون أدمياً أو متتصب القامة؟ لأن الأول متعذر عليهء والثاني واقع بغير صنعه» ويحث 
نفسه على الصلاة والصوم لأنهما من صنعهء فإذا تقرر أن الحث إنما يقع من الإنسان فيما 
هو من صنعه واختیاره . 

اتضح بذلك خروج حالة الإكراء على الحث لأن الداعية حالة الإكراه ليست للفاعل على 
الحقيقة بل نشأت عن أسباب الإكراه» فهي من غير صنعه في المعنى» فلا جرم لم تندرج 
هذه الحالة فى اليمين»ء وأما الجهل والنسيان فالإإنسان قى الجهل يفعل المحلوف عليه 
جاهلاً بإنه المحلوف عليه كمن يحلف أن لا يليس ثوباً فيلتبس ذلك الثوب عليه بغيره 
فيليسهء وهو ذاكر لليمين جاهل بعين المحلوف عليه» وآما في النسيان فهو على العكس من 
الجهل يفعل المحلوف عليه عالماً بحقيقته ناسياً لليمين» وفي الإكراه قد يكون ذاكراً لهماء 
فهذا هو الفرق بين هذه الحقاتق الثلاث. 

فالشافعي يقول: إن الحث المقصود من اليمين إنما يكون مع ذكر اليمين» والمعرفة 
بعين المحلوف عليه بأن يقصد الترك باليمين لأجل اليمين» وهذا لا يتصور إلا مع القصد 
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تمنعه من الإقدام أو الإحجام» وكذلك العلم بعين المحلوف عليه شرط في الحنث بهء فإذا جهله استحال 
مع الجهل الحنث على ما ل يعلمهء فهاتان الحالتان يعلم خروجهما عن اليمين بقصد الحالفين» فلا يلتزم 
فيهما حنث» ويشترط التكرار. 

وآما الإكراه على اليمين فلقوله عليه السلام : «لا طلاق في إغلاق» أي في إكراه فيقاس على الطلاق 
غیره فلا يلزم اه وهو سلمه ابن الشاط. 

(التنبيه الثالث) إذا قلنا إن الإكراه على الحنث يمتع من لزوم موجب اليمين فأكره على ول مرة من 
الفعل ثم فعله ختاراً حنث قاله ابن أبي زيد وهو مقتضى الققه بسيب أن الإكراه لم يندرج في اليمين فالمرة 
الأولى من الفعل لكونا حصلت بالإكراه لا عيرة بها فلا تحصل بها خالفة اليمين وما وقع بعدها من الفعل 
بالإختيار هو أول مرة صدرت الفة لليمين فهي المعتبرة دون ما قيلها فلم تتكرر المخالفة فتأمل ذلك وتقع 
هذه المسألة في الفتارى كثيراً ويقع الغلط فيها للمفتين يقول السائل حلفت بالطلاق لا أخدم الأمير الفلاني 
في إقطاعه وقد أكرهت بالضرب الشديد على خدمته فيقول له المفتي لا حنث عليك مع أن ذلك الجالف 
مستمر على الحدمة مع زوال سبب الإكراه وإمكان الهروب منه والتغيب عن ذلك الأمير مع أله بجنث 
بسبب أنه قد آتى عليه زمن يمكنه التغيب عن خدمة ذلك الأمير ولم يتغيب فقد خدمه ختاراً فيحنث ومثل 
هذه المسألة إذا حلف بالطلاق لا یکلم زیداً فخالع امرآته ما کلمه ل یلزمه بہذا الکلام فلو رد امرأته وكلمه 
حنث عند مالك رحه الله بسيب آنه إنّما قصد الحلف بالظلاق أن يحثه الطلاق على عدم كلامه بسبب آنه 
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إليهماء والمعرفة بهما أعني اليمين والمحلوف عليه» قإذا جهل اليمين في صورة النسيان أو 
المحلوف عليه في صورة الجهل فلم يوجدا في نفسه معأًء فما وجد المقصود من اليمينء 
وهو الترك لأجل اليمين. 

فهاتان الحالتان لا يقصدهما الناس بالإيمان لهذه القاعدة فخرجا عن اليمين» والخارج 
عن اليمين لا يقع فيه حنث فخرجت الأحوال الثلاثة عند الإكراه والنسيان والجهل» فإذا 
خالف اليمين في حالة من هذه الحالات لا يلزم بذلك كفارة» ولا بد من المخالفة مرة 
أخرى في حالة الاختيار واستحضار اليمين»› والعلم بالمحلوف عليه فاشترط التكرار في 
الأحوال الثلاثة . 

وأما مالك رحمه الله تعالى فقال: الحلف وقع على الفعل المختار المكتسب» ومقتضى 
ذلك أن يخرج الإكراه وحده وييقى النسيان والجهل لأن الناسي لليمين مختار للقعل غير أنه 
نسي اليمين والجاهل مختار للفعل غير آنه جهل آن هذا عين المحلوف عليهء وإذا وجد 
الإختيار والفعل المكتسب فقد وجد ما حلف عليهء ووجدت حقيقة المخالفة فتلزمه 
الكفارة» فإذا وقح الفعل في حالة النسيان أو الجهل انحلت اليمين ولزمت الكفارةء ولا 
يشترط التكرار مرة أخرى» والظاهر من جهة النظر قول الشافعي: وهو أحد الأقوال عندنا 
بسبب أن الباعث للحالف على الحلف إنما هو أن تكون اليمين حاثة له على الترك» وإلا 
کان يفيه العزم على عدم الفعل من غير يمين» وكان يستريح من لزوم الكفارة» وإنما أقدم 
على اليمين ليكون استحضارها في نفسه مانعاً له من الإقدام أو الاحجام» فإذا نسيها لم 
يقصد بهذه الحالة حالة الحلف بل مقصوده محصور في حالة حضورها في نفسه حتى 
نزعهء وكذلك العلم بعين المحلوف عليه شرط في الحنث به» فإذا جهله استحال مع 
الجهل الحث على ما لم يعلمه» فهذه الحالة يعلم خروجها عن اليمين بقصد الحالفين فلا 
يلزم فيها حئث» ويشترط التكرار وأما الإكراه على اليمين. فلقوله عليه السلام: «لا طلاق 
في إغلاق؛ آي في إكراه فيقاس على الطلاق غيره فلا يلزم» ورأى آبو حنيفة أن الإكراه على 
الحنث لا يؤثر. 

كما قال مالك في الحنث: حالة النسيان والجهل والظاهر خلافه لما تقدم من مقاصد 
الناس في إيمانهم . تنبيهء إذا قلنا: بأن الإكراه على الحنث يمنع من لزوم موجب اليمينء 
فاكره على أول مرة من الفعل ثم فعله مختاراً حنث . 


يلزمه الطلاق حينئذء فما حلف إلا على نفي كلام يلزمه به الطلاق والكلام حالة الخلع م يلزمه به طلاق 
لعدم قبول امحل له» فلا يكون من الكلام المعحلوف عليه وأول كلام يقع بعد رد امرأته هو أول غالفة 


الفرق الثالث والثلاثون والمائة 


10۰ 


قال اين بي زيد: وهو مقتضى الفقه بسبب أن اللإكراه لم يندرج في اليمين»› فالواقع بعد 
ذلك بالاختيار هو أول مرة صدرت مخالفة لليمين والأولى لا عبرة بهاء وتقع هذه المسألة 
في الفتاوى كثيراًء ويقع الغلط فيها للمفتيين» فيقول السائل: حلفت بالطلاق لا أخدم الأمير 
الفلانى فى إقطاعهء وقد أكرهت بالضرب الشديد علي قخدمته. فيقول له المفتي: لا حنث 
عليك مع آن ذلك الحالف مستمر على الخدمة مع زوال سبب الإكراهء وإمكان الهروب منه 
والتغيب عن ذلك الآمير» وهذا يحنث بسيب آنه إذا مضى زمن يمكنه التغيب عن خدمة 
ذلك الأمير» ولم يتغيب فقد خدمه مختاراً فيحنث. ولا يقال: إن الخدمة السابقة حصل بها 
مخالفة اليمين› والمخالفة لا تتكرر فلا يبحنث بعد ذلك . لأنا نقول الحالة السابقة لم تندرج 
فى اليمين لأجل الإكراهء والمرة الأخيرة التي هي أول الفعل الإختياري هي آول مخالفات 
اليمين» فهى المعتبرة دون ما قبلها فتأمل ذلك! ومثل هذه المسألة إذا حلف بالطلاق لا 
یکلم زیداً فخالع امرأته وکلمه لم یلزمه بهذا الکلام طلاق» فلو رد امرأته وکلمه حنث عند 
مالك رحمه الله بسبب أنه إنما قصد الحلف بالطلاق أن يحثه الطلاق على .عدم كلامه يسبب 
أنه يلزمه الطلاق حينئذء فما حلف إلا على نفي كلام يلزمه به الطلاق» والكلام حالة الخلعم 
لم یلزمه به طلاق لعدم قبول المحل لهء فلا يكون من الكلام المحلوف عليه» وأول كلام 
يقع بعد رد امرأته هو أول مخالفة لليمين فيه» فيلزم الطلاق به لا بما قبله لما قلناه في 
الإكراه حرفا بحرف فتأمل ذلك! فهذه الصور الثلاثة المتقدمة يحصل فيها التكرر في صورة 
المخالفة لا في المخالفة المعتبرة بسبب ما تقدم تقريره. 

(الفرق الثالث والثلاثون والمائة بين قاعدة التقل العرفي وبين قاعدة الاستعمال 
المتكرر في العرف) 

اعلم أن الاستعمال قد يتكرر في العرف»ء ولا يكون اللفظ منقولاً آلا ترى آن لفظ الأسد 
قد تكرر استعماله في الرجل الشجاع ولم يصر منقولاً. 

ونعني بالمنقول هو الذي يفهم عند الإطلاق بغير قرينة صارفة له عن الحقيقةء ولفظ 


اليمين فيه فيلزم الطلاق به إلا بما قبله ما قلناه في الإكراه حرفا بحرف فتأمل ذلك» ويا جملة فهذه الصور 
الثلاث المتقدمة محصل فيها التكرر في صورة المخالفة مطلقاً لا في المخالفة المعتبرة بسبب ما تقدم تقريره 
والله سبحانه وتعالی آعلم . 
(الفرق الثالث والثلاثون والمائة بين قاعدة التقل العرفي وبين قاعدة الاستعمال المتكرر في 
العرف) 
النسبة بين المنقول العرفي والمتكرر العرفي هي العموم والخصوص المطلق لان المنقول العرفي هو الذي 


الأسد لا ينصرف عن الحقيقة إلى المجاز الذي هو الرجل الشجاع إلا بقرينة صارفة إليهء 
وكذلك تكرر لفظ الغزال في المرأة الجميلةء ولفظ الشمس والبدرء وكذلك تكرر لفظ 
الغيث والبحر والغمام في الرجل السخي» ومع ذلك لم يصر اللفظ منقولاً فظهر حيئئذ أن 
النقل أخص من التكررء وأآن التكرر لا يلزم منه النقل لأن الأعم لا يستلزم الأخص› وإذا 
لم يصر اللفظ منقولاً بمجرد التكرر لا يجوز حمل اللفظ على شيء تكرر اللفظ فيهء ولم 
يكن اللفظ موضوعاً له إلا بقرينةء ولا يعتمد على مطلق التكرر»ء وبهذا الفرق بين هاتين 
القاعدتين يظهر بطلان ما وقع في مذهبنا في المدونة أن من حلف لا يفعل شيئاً حيناً أو 
زمناً أو دهراً فذلك كله سئة. 

وقال الشافعي: يحمل على العرف في هذه الألفاظ . وقال أبو حتيقة وابن حنبل: ذلك 
ستة أشهر لقوله تعالى: تؤتى أكلها كل حين) [ابراهيم: ]١‏ أي في ستة أشهرء وليس 
الأمر كما قالاه بل النخلة ہن ابتداء حملها إلى نهايته تسعة أشهرء وحينئذِ تعطي ثمرهاء 
وهو أحد الوجوه التي وقعت المشابهة فيها بين النخلة وبين بنات آدم» وقد ذكر ذلك في 
قوله عليه السلام: «أكرموا عمتكم النخلة» . 

قالوا: لأنها خلقت من فضلة طينة آدم قهي عمة بهذا المعنى» وقد حصلت المشابهة 
بينها وبين بني آدم من أربعة عشر وجهاً أحدها هذا الوجه. 

وروی ابن وهب عن مالك تردداً في الدهر هل هو سئّة آم لا؟ وروي عن ابن عباس 
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يفهم عند الإطلاق بغير قرينة صارفة له عن الحقيقة والمتكرر العرقي هو ما استعمل في معناه وفي غير 
معناه سواء كان مع القرينة الصارفة له عن معتاه آو كان بدونا فكل منقول متكرر وليس كل متكرر منقولاً 
لصدق المتكرر بدون المنقول على الأسد في الرجل الشجاع وعلى لفظ الغزال والشمس والبدر في المرأة 
الجميلة» ولفظ الغيث والبحر والغمام في الرجل السخي وتحو ذلك ما لا ينصرف عن حقيقته إلى المجاز 
إلا بقرينة صارفة إليه» فالنقل أخص من التكرر ولا يلزم من التكرر النقل لان الأعم لا يستلزم الأخص» 
وإذا لم يصر اللفظ منقولاً بمجرد التكرر لا جوز حمل اللفظ على شيء تكرر اللفظ فيه ولم يكن اللفظ 
موضوعاً له إلا بقرينة» ولا يعتمد على مطلتق التكرر فظهر الفرق بين هاتين القاعدتين وبه يظهر بطلان ما 
وقع في مذهبنا في المدونة أن من حلف لا فعل لا شيا حيناًء أو زمتاً أو دهراً ولا تية له فذلك كله سنةء 
وقال الشافعي : يحمل على العرف في هذه الألفاظء وقال بو حنيفة وابن حتبل: ذلك ستة أشهر لقوله 
تعالى : لتؤتى أكلها كل حين) [ابراهيم : ]۲١‏ آي في ستة أشهر وليس الأمر كما قالاه بل النخلة من 
ابتداء حملها إلى نهايته تسعة أشهر تعطي ثمرها حينئذ وهو أحد الوجوه الأربعة عشر التي وقعت المشابية 
فيها بين النخلة وبين بنات آدم وقد ذكر ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام أكرموا عمتكم النخلة قالوا 
لأتّها خلقت من فضلة طينة آدم فهي عمة بهذا المعتى وروى ابن وهب عن مالك تردداً في الدهر هل هو 
سنة آم لا وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سنة لقوله تعاى : تؤتى أكلها كل حين) إشارة إلى 


رضي الله عنهما آنه سئّة لقوله تعالى: لتؤتى أكلها كل حين) إشارة إلى أن الثمرة إذا 
حملت في وقت لا تحمل بعد ذلك إلاأً في ذلك الوقت» وهذه الإشارات كلها إلى أصل 
وجود الاستعمالء ولا يلزم من حصول أصل الاستعمال آن يحمل اللفظ عليه من غير قرينة 
صارفةء ولا يلزم من استعمال اللفظ المتواطىء في بعض أفراده مرة واحدة أو مرات» أن 
يقال له شرعي ولا عرفي بل ذلك شأن استعمال اللفظ المتواطيء ينتقل في آفراده» 
والمنقول في اللغة أن الحين اسم لجزء ما من الزمانء وإن قل فهو يصدق على القليل 
والكثير . فالمتجه ما قاله الشافعي رضي الله عنه: فقد ظهر القرق بين قاعدة كثرة الاستعمال 
وقاعدة النقلء وظهر بظهوره الحق في هذه المسائل لأن الكلام فيها مع عدم النية . 
(الفرق الرابع والثلاثون والمائة بين قاعدة تعذر المحلوف عليه عقلاء وبين قاعدة 
تعذره عادة أو شرعاً) 
اعلم آنه إذا حلف ليفعلن كذاء وتعذر الفعل عقلاً لم يحنث إذا لم يمكنه الفعل قيل 
ذلك فإن أمكنه ثم تعذر حنث» والفرق بين التعذر العقلي وغيره أن الناس إنما يقصدون 
بإيمانهم الحنث على الفعل الممكن لهم . 
آما المتعذر عقلاً فلم يوضع اللفظ في القسم حاثاً عليهء فلذلك المتعذر عقلاً لا يوجب 
حنثاً لأن الحلف على الشيء مشروط بإمكانه» وفوات الشرط يقتضي عدم المشروط فلا 
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أن النخلة إذا حملت بالثمرة في وقت لا تحمل بعد ذلك إلا في ذلك الوقت وهذه الإشارات كلها إلى أصل 
وجوه الإستعمال ولا يلزم من حصول صل الإستعمال أن يحمل اللفظ عليه من غير قرينة صارفة والمنقول 
في اللغة أن الحين اسم لجزء ما من الزمانء وإ قل فهو يصدق على القليل والكثير من قبيل صدق 
المتراطىء على أفراده من استعمال اللفظ التواطىء فى بعض أفراده مرة واحدة أو مرات أن يقال له 
شرعي» ولا عرفي» بل ذلك شأن استعمال اللفظ المتواطىء ينتقل في أفراده فالتجه ما قاله الشافعي رضي 
لله عنه فققد ظهر الفرق بين قاعدة كثرة الإستعمال وقاعدة النقل وظهر بظهوره الحتق في هذه المسائل واله 


سبحاته وتعالی آعلم . 
(الفرق الرابع والثلاثون والمائة بين قاعدة تعذر المحلوف عليه عقلاً وبين قاعدة تعذره عادة 


آو شرعاً) 
وهو أن الناس إِنّما يقصدون بايمانيم الحث على الفعل الممكن لهم فالحلف على الشيء مشروط بإمكانه 
والمتعذر عقلاً ليس بممكن فلم يوضع اللفظ في القسم حاثاً عليه فلا يوجب حتثاً لأنٌ فوات الشرط 
يوجب عدم المشروط فإذا حلف ليفعلن كذا وتعذر الفعل عقلاً م يحنث إلا إذا أمكته الفعل قبل ذلكء ثم 
تعذر قإنه محنث والمراد بالمعتذر عقلاً ما كان فعله من خوارق العادات» فلذا قال ابن القاسم والشافعي : إذا 
حلف ليذبحن الحمامة فقام مكانه فوجدها ميتة لا حنث عليه وقال مالك الحالف ليضربن امرأته إلى ستة 
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يبقي الفعل محلوفاً عليه» فلا يضره عدم فعله» أما المتعذر العادي أو الشرعي الذي يكون 
الفعل معه ممكنا عادةء فهذا مندرج في اليمين عملا بظاهر اللفظ فد الحلف اقتضى 
الفعل في جميع الأحوال إلا ما دل الدليل على إخراجه. 

وقيل : المتعذرات كلها سواء» وقي القرق عدة مسائل : 

(المسألة الأولى) إذا حلف ليذبحن الحمامة فقام مكانه فوجدها ميتة. قال ابن القاسم 
والشافعي: لا حنث عليه بخلاف لو حلف ليبيعن أمته فيجدها حاملاً عند ابن القاسم يحنث 
لأن المانم شرعي» وسوّى بينهما سحنون في عدم الحنث. 

قال مالك : الحالف ليضربن امرأته إلى سنة فتموت قبل السنة لم يحنث بموتهاء وهو 
على بر. قال عبد الحق في تهذيب الطالب: إن حلف ليركين الدابة فتسرق يحتث عند ابن 
القاسم لأن الفعل ممكن عادةء وإنما منعه السارق بخلاف موت الحمام. وقال آشهب: لا 
يحنث لأنه متعذر بسبب السرقةء فإن ماقت قبل التمكن بر لتعذر الفعل عقلاً ومنع 
الغاصب» والمستحق كالسارق وإن حلف ليضرين عبده فكاتبه أو ليبيعن أمته فوجدها حاملاً 
يحنث لأن المانع شرعي» والفعل ممكن» وقال سحنون: لا يحنث لأنه متعذر وإن حلف 
ليطأها فوجدها حائضاً يخرج الحنث على الخلاف. وقال أشهب: إن حلف ليصومن 
رمضان وشوال إن صام يوم القطر بر وإلا حنث. 

(تنبيه) ومعنى قول الأصحاب: الفعل متعذر عقلاً يريدون إل فعله من خوارق العادات» 
وإلاً فيمكن عقلاً أن الله تعالى يحيى الحمام» والحيوان حتى يتأتى فيه أفعال الأحیاء لکن 
ذلك خارق للعادة بخلاف السارق» ونحوه لا يقال: إن الفعل مستحيل عادة فإن من 


\or 


فتموت قبل السنة لم يجحنث بموتها وهو على بر فجعلوا موت الحمام والحيوان من التعذر عقلاً مع أنه يمكن 
عقلاً أن الله تعالى يجيي الحمام» والحيوان حتى يأتي قيه أفعال الأحياء لكن ذلك خارق للعادة أما لمتعذر 
عادة وهو ما يكون الفعل معه نمكناً شرعاً وعقلاً أو المتعذر شرعاً وهو ما يكون الفعل معه مكناً عادة 
وعقلاً فهما مندرجان في اليمين عملا بظاهر اللفظ فد احالف اقتضى الفحل في جميع الأحوال إلا ما دل 
الدليل على إخراجهء وقيل: المتعذرات كلها سواء. 

قال عبد الحتق في تهذيب الطالب: إن حلف ليركين الدابة فتسرق يحنث عند ابن اقاسم لأ الفعل أي 
في ذاته ممكن عادة وإنما منعه السارق بخلاف موت الحمام» وقال أشهب: لا يجحنث لاه متعذر أي عادة 
بسب السرقة فإن ماتت قبل التمكن بر لتعذر الفعل عقا ومنع الغاصب والمستحق كالسارق» وإِنُ حلف 
لیضربن عبده فکاتبه» أو ليبيعن آمته فوجدها حاملاً بحنث لال المانع شرعي والفعل آي في ذاته مكن أي 
عادة وعقلاًء وقال سحنون: لا بحنث لأله معتذر آي شرعاًء ون حلف ليطأها فوجدها حائضاً أ رج 
الحنث على الخلاف» وقال أشهب : إن حلف ليصومن رمضان وشوالاً إن صام يوم الفطر بر وإلاً حئث 
وليس الفعل مع السارق ونحوه بمستحيل عادة لأ من الممكن عادة القدرة على السارق والغاصب» 
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الممكن عادة القدرة على السارق والغاصب» ويفعل ما حلف عليه فهذا تحرير القاعدتين 
والقرق بينهما. 
(الفرق الخامس والثلائون والمائة بين قاعدة المساجد الثلاثة يجب المشي إليها 
الصلاة فيها) 


قال : 
(الفرق الخامس والثلائون والائة بين قاعدة المساجد الثلاثة يجب المشي إليهاء والصلاة 
قيها إذا نذرهاء وقاعدة غيرها من المساجد لا يجب المشي إليها إذا نذر الصلاة فيها) 
قلت : ما حکاه لا کلام فیهء وما قاله من أن الحديث يقتضي عدم لزوم المشي إلى غيرها ليس كما 


ويفعل ما حلف عليه كذا في الأصل وسلمه ابن الشاط» وفي المجموع وشرحه وحاشیتیه ما حاصله 
وحثٹث بقوت ما حلف عليه حيث لا نية له إن قدر مثلاً ولا بساط بذلك ولو لانع شرعي مطلقاً آي تأخر 
آم لا فرط آم لا أقت آم لا ومن المانع الشرعي أن جلف ليصومن غداً فمرض فن داثر بين العادي حيث ) 
يطقنه والشرعي احرمة ضرر نفسه وآما إن ظهر أنه عيد فنقل السيد عند قوله أن يكره عن عج عن ابن عرفة 
عدم الحنٹث لأنٌ بساط يمينه إن كان يصام ومن الانع الشرعي أيضاً حلفه ليبيعن الأمة فوجدها حملت منه 
أو ليطأعہا الليلة قحاضت فيها فيحنث فيهماء وآما ليطأنها واطلق فينتظر طهرها وانظر م لا جعلوها 
كمسالة يوم الحيد السابقةء وكأنه لا كان الحمل والحيض من الأمور التي تطراً رجعوهما للموانع وأما 
العيدية فذاتية اليوم العيد لا تنفك عنه على أن مسائل الإيمان خلافية جداً فريما وقع فيها تلفيق من قولين 
فلم تجر على وتيرة واحدة كعادي متأخر عن اليمين فرط آم لا أقت أم لا كسرقة الحمام في ليذبحنه كعقلي 
تشبیه بالعادي في الحنث مع التأخرء وقوله: إن فرط ولم يقت قيد في المشبه فن بادر أو أقت ولم يبادر 
فلا حتث قال البليدي ومن أمثلة ذلك ما إذا حلف ضيف على صاحب الدار لا يذبح فتبين أنه قد ذبح» أو 
ليفتضن زوجته فوجد عذرتبا سقطت فلا حنث أي لان رفع الواقع وتحصيل الحاصل حال عقلاً فهو مانع 
متقدم ومن حسن تظم عج : ۰ 


إذا فات لوف عليه لمانع إذا كان شرعياً فحنثه مطلقا 
كحقل أو عادي إن يتأآخرا وفرط حتى فات دام لك البقا 
وإن وقت أو قد كان منه تادر فحنثه بالعادي لا غير حققا 
وإ كان كل قدتقدممنهما فلا حنث في حال فخله محققا 


اه والله سبحانه وتعالی آعلم . 
(القر ق الخامس والثلائون والائة بين قاعدة المساجد الثلاثة جب الشي إليها والصلاة فيها 
إذا نذرها وبين قاعدة غيرها من المساجد لا يجب المشي إليها إذا نذر الصلاة فيها) 
مح ن القاعدة في النذر أنه لا بجزىء فعل الأعل عن فعلى الأدنى إذا نذره فمن نذر أن يتصدق برغيف 
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قال مالك رحمه الله في المدونة: إذا قال علي آن آتي إلى المدينة آو بيت المقدس أو 
المشي إليهاء فلا يأتي إليهما حتى ينوي الصلاة في مسجديهما أو ما يلازم ذلك وإلاً فلا 
شيء عليه» ولو نذر الصلاة في غيرهما من المساجد صلى بموضعه۔ 

وقاله الشافعي وأحمد بن حنبل» وقال اللخمي : قال القاضي إسماعيل: ناذر الصلاة قي 
المسجد الحرام لا يلزمه المشي إذا نذره. 

قال: والمشي في ذلك كله أفضل لأن المشي في القرب آفضل وهو قربة. قال: 
ومقتضى أصل مالك آن يأتي المكي المدينة لآنها أفضل» فإتيانها من مكة قربة بخلاف 
الإتيان من المدينة إلى مكة» وقدم الشافعي وأحمد بن حتبل المسجد الحرام عليها. قال ابن 
يوئس: يمشي إلى غير الثلاثة المساجد من المساجد إن كان قريباً كالأميال اليسيرة ماشياًء 
ويصلي فيه . قال ابن حبیب: إذا كان بموضعه مسجد جمعة لزمه المشي إليه. وقاله مالك : 
وبه افتى ابن عباس من بمسجد قباء وهو من المدينة على ثلاثة أميال» وفي الجواهر الناذر 


قال بل يقتضي عدم عمال المطي إلى غيرهاء والمراد بذلك والله أعلم أن لا يتحمل مشقة السفر الذي 
جوج إل أعمال المطي إلا لهذه المساجد» فيبقى السفر الذي لا جوج إلى أعمال الطي» وما دون ذلك 
نما ليس بسفر مسكوتاً عنه في الحديث . وما قاله: من أن كل ما وجب المشي إليه وجب أعمال 
الركاب إليه» وإلا فلا دعوى لا حجة فيما ذكر عليها والله أعلم. 

قال: (وسر الفرق أن النذر لا يؤثر إلا في مندوب إلى قولهء فلا يجب الإتيان إلى شيء منها لعدم 
الرجحان) . 


لا جزئه أن يتصدق بثوب وإنٌ كان أعظم منه وقعاً عند الله تعالى وعند المسلمين ومن نذر أن يصوم يوماً ‏ 
مجزه أن يصليه بدلاً عن الصوم ون كانت الصلاة آفضل في نظر الشرع ومن نذر أن يجج لم يجزه أن يتصدق 
بألاف من الدنانير على الأولياء والضعفاء» ولا أن يصلي السنين مع أن الصلاة أفضل من الحج ونظائر ذلك 
كثيرة وإتما ل جز فعل الأعلل عن فعل الأدنى وإِن كان الأعلى أعظم قدراً لأن في ترك الأدنى المنذور 
غالفة النذر وإذا خولف المنذور حصل إرتكاب الممنوع وهو عدم الوفاء لله تعالى يما التزم لوجهه فما وجه 
خالفة الفقهاء هذه القاعدة فيمن نذر الصلاة في غير مسجد من المساجد الثلاثة وفيمن نذر الصلاة في 
المسجد الأقصى وهو بمكة أو المدينة حيث قال مالك في المدونة إذا قال على أن آي إل المدينة أو بیت 
المقدس آو المشي إليهما فلا يأتي إليهما حتى ينوي الصلاة في مسجدييماء ا يلازم ذلك وإلاً فلا 
شيء عليه ولو نذر الصلاة ة في غيرهما من المساجد صلى بموضعه. 

وقاله الشافعي وآحد بن حنبلء وقال اللخمي : قال القاضي اسماعيل : ناذر الصلاة في المسجد الحرام 
لا يلزمه المشي إذا نذره. 

قال: والمشي في ذلك كله أفضل لان الشي في القرب أفضل وهو قربة وهو مقتضى أصل مالك أن 
ياي ا كي المدينة لأا أفضل فإتياما من مكة قري ية بخلاف الإتيان من المدينة إلى مكة وقدم الشافعيء وأحمد 
ابن حنبل المسجد الحرام عليها قال ابن يونس يمشي إلى الثلائة المساجد من المساجد إن كان قربياً كالأميال 


إن كان بمكة أو المدينةء ونذر بيت المقدس يصلي قي مسجد موضعه لأنه أفضل» وإن 
كان بالأقصى مضى إليهماء ويمشي المكي إلى المدينةء والمدني إلى مكة للخروج من 
الخلاف وأصل الباب قول رسول الله يي : «لا تعمل المطي إلا لثلاثة مساجد مسجدي هذا 
ومسجد أيليا والمسجد الحرام» واقتضى ذلك عدم لزوم المشي إلى غيرهاء فإن كل ما 
وجب المشي إليه وجب أعمال الركاب إليه وإلاأً فلاء وسر الفرق أن النذر لا يؤثر إلا في 
مندوب . فما لا رجحان قي فعله في نظر الشرع لا يؤثر فيه النذرء وسائر المساجد مستوية 
من جهة أنها بيوت القرب» والتقرب إلى الله تعالى بالصلاة قيها. فلا يجب الإتيان إلى 
شيءَ منها لعدم الرجحان. فإن قلت آن المساجد أفضل من غيرها إجماعاًء ويعضها أفضل 
من بعض آما لكثرة طاعة الله تعالى فيهاء وأما لقدم هجرته أو لكثرة جماعته أو غير ذلك 
من أسباب التفضيل» ومقتضى ذلك وجوب الصلاة فيها إذا نذرت لأجل الرجحان في نظر 
الشرع . 

قلت: سؤال جليل والجواب عنه أن القاعدة الشرعية أن الفعل قد يكون راجحا في 


قلت: ما قاله من استواء المساجد وعدم الرجحان فيها دعوى ل يأت عليها بحجة. 

قال: (فإن قلت أن المساجد أقضل من غيرها إجاعاً وبعضها أفضل من بعض إلى قوله بل ورد 
الحدیث المنقدم بعدم ذلك). 

قلت : ما قرره من القاعدة صحيح . تقول بموجبه ولا یلزم عنه مقصوده» وما قاله من اعتقاد 
رجحان المساجد على غيرها أو رجحان بحعضها على بعض لا يوجب اعتقاد ضم الصلاة إليها ليس 


اليسيرة ماشياً ويصلي فيه . 

قال ابن حبيب إذا كان بموضعه مسجد جمعة لزمه المشي إليه . 

وقال مالك: ويه أآفتى ابن عباس من بمسجد قبا وهو من المدينة على ثلائثة أميال وفي الجواهر الناذر إن 
كان بمكة أو المدينة ونذر بيت المقدس يصلي في مسجد موضعه لاه أفضل وإن كان بالأقصى مضى إليهما 
ويمشي الكي إلى المدينة والمدني إلى مكة للخروج من الخلاف . 

وقول رسول الله يَي: «لا تعمل المطي إلا لثلائة مساجد مسجدي هذا ومسجد إليا والمسجد الحرام)» 
إنْما ورد بعدم أعمال المطي لا بعدم المشي جلةء وأعمال الطي أخص من المشي مطلقاً ونفي الأخص لا 
يستلزم نفي الأعم فالراد بالحديث والله آعلم أن لا يتحمل مشقة السفر الذي مجحوج إلى أعمال المطي إلا 
لهذه المساجد فيتبقى السفر الذي لا جوج إلى أعمال المطي وما دون ذلك مما ليس سقر مسكوتاً عنه في 
الحديث قلت ل يخالف الفقهاء القاعدة المذكورة في مسألة ناذر الصلاة في المسجد الأقصى أو في غير 
مسجد من المساجد الثلائة ضرورة إل القاعدة إنما إقتضت منع نيابة ا لجنس الأعلى من الخادات عن الجنس 
الأدنى منها وكذلك نيابة الجتس الأعلى من متعلق العبادات عن الجنس الأدنى منه لأ في ذلك خالفة 
٠‏ النفر فلم ينب القمح عن الشعيرء ولا الصلاة عن الصوم مثلاً إلا أنه لم ينذر القمح ولا الصلاة فلو فعل 
التصدق بالقمح بدل الشعير أو فعل الصلاة بدل الصوم لكان قد خالف ما إلتزمه لله تعالىء وليس للنذر 
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نفسه» ولا يكون ضمه لراجح آخر في نفسه راجحاً في نظر الشرع» وقد يكون ضمه راجحاً 
فمن الأول الصلاة والحج راجحان في نظر الشرع كل واحد منهما في نفسه» وليس ضمهما 
راجحا في نظر الشرع» والصوم والزكاة راجحان منفردينء وليس ضمهما راجحا في نظر 
الشرع. بل قد يكون الفعلان راجحين في نظر الشرع وضمهما مرجوح في نظر الشرع 
كالصومء والوقوف بعرفة والتنفل في المصلى مع صلاة العيدء والركوع وقراءة القرآن لقوله 
عليه السلام: «نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً وساجداً والدعاء في بعض أجزاء الصلاة كما قبل 
التشهد ونحوه»» ومما رجح منفرداً ومجتمعاً الصوم والإعتكاف والتسييح والركوع ونحو 
ذلك» وقد تقدم بسط هذه القاعدةء فاعتقاد رجحان المساجد على غيرهاء أو رجحان 
بعضها على بعض لا يوجب إعتقاد ضم الصلاة إليها. لأن اعتقاد الرجحان الشرعي يتوقف 
على مدرك شرعي» ولم يرد بل ورد الحديث المتقدم بعد ذلك»ء وليس لك أن تقول أن 
رجحانها إنما ثبت باعتبار الصلاة فيها فإني أمنع ذلك. بل ما دل الدليل على رجحانها 
باعتبار الصلاة إلا باعتبار صلاة الفرض دون النفل من الصلاة. لقوله عليه السلام: «خير 


بصحيح» فإن المساجد لا معنى لفضلها على غيرهاء أو قضل بعضها على بعض إلا بالنسبة إلى الصلاة 
فيها لا باعتبارها في أنفسها. وما قاله من آن الرجحان الشرعي يتوقف على مدرك شرعي صحيح› 
والمدرك الشرعي في ذلك الأمر المعلوم من الدين ضرورة أن الصلاة المكتوية قي المسجد أآفضل منها 
في غيره» وقوله : بل ورد الحديث المتقدم بعدم ذلك ليس بصحيح بل ورد بعدم أعمال المطي لا بعدم 
الشي جلةء فإن أعمال المطي أخص من المشي مطلقآء ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. 


أثر إلا في تصيير المندوب من حيث هو مندوب خاصة واجباً وأما نيابة الصفة العليا من صفات متعلق 
العبادة عن الدنيا فلا تقتضي القاعدة منعه لاله ليس فيه خالفة للنذر فيجوز الفرق بين الأمرين أل جنس 
العبادة» أو جنس متعلقها هو جنس مقصود من مقاصد» والشرع وأما صفة متعلق العبادة فإلّما هو صفة 
ليست مقصود للشارع وعلى الصفة تتخرج المسألة المذكورة فلا إشكال أصلاً. 

قاله ابن الشاط قال : وتلخيص القول في المنذورات عندي إن التاذر عملا إذا نذر من أعمال البر فاه 
لا خلو من أن يكون منذوره ذلك معين الشخص كما إذا قال لله : على أن أعتتى هذا العبد أو أتصدق بهذا 
الوب أو لا يكون منذوره ذلك معين الشخص فن كان منذوره ذلك معين الشخص فإلّه لا بجزئه في 
الحروج عن عهدة ذلك النذر إلا ذلك المعين أو لم يكن منذوره ذلك معين الشخص» فلا يخلو من أن يكون 
معن النوع كما إذا قال له على أن أصوم أو لا يكون كذلك فإِنُ كان معين التوع فلا يخلو مع كونه معين 
النوع من أن يكون معين الصفة أو لا يكون كذلك فن كان معين الصفة فلا يخلو من أن تكون الصفة ما 
يتعلق با مقصد شرعي أو لا تكون كذلك فإنٌ كان معين النوع فقط فلا مجزته إلا ذلك النوع بأي صفة كان 
ون كان معين النوع والصفة والصفة متعاتق المقصد الشرعي فلا مجزئه إلا كذلك وإِنُ كان معين التوع 
والصفة ما لا يتعلق بها مقصد شرعي فلا يجزئه بأدنى من تلك الصفة ويجزئه بأعلى منها وعلى هذا القسم 
تتخرج المسألة المذكورة وإِنُ كان غير معين النوع كما إذا قال لش على أن أعمل عملا صاخاً فإنّه يجزئه أي 


صلاة أحدكم في بيته إلا المكتوبة». مع أن المساجد من حيث هي مساجد مستوية بالنسبة 
إلى المكتوبة أيضاً. حتى يرد دليل شرعي يقتضي رجحان بعضها على بعض باعتبار فرض 
أو نفل . 

فإن الرجحان الشرعي حكم شرعي يتوقف على مدرك شرعي» والحديث السابق اقتضى 
عكس ذلك» فلا يجب السعي حينئذ إلى مسجد غير الثلاثةء وإن نذره» وآما ما وقع من 
قوله: يمشي إلى القريب فمراعاة لضرورة النذر على وجه الندب دون الإلزام» وقول ابن 
حبيب: يمشي إلى مسجد الجمعة مشكل يتوقف ذلك على دليل يدل عليه لما تقدم من 
القاعدة» وكذلك قول الأصحاب : يمشي إلى المسجد القريب استحسان من غير مدرك 
ظاهر والصواب ما تقدم . فإن قلت: القاعدة قي النذر آنه لا إجزىء فعل إلا على عن فعل 
الأدنى إذا نذرهء فمن نذر أن يتصدق برغيف لا يجزئه أن يتصدق بثوب» وإن كان أعظم 
مته وقعاً عند الله تعالى وعند المسلمينء ومن نذر أن يصوم يوماً لم يجزه أن يصليه بدلاً 
عن الصومء وإن كانت الصلاة أفضل في نظر الشرع»ء ومن نذر آن يحج لم يجزه أن 


قال : (وليس لك أن تقول أن رجحانما إنما ثبت باعتبار الصلاة إلى قوله فلا جب السعي حيتئذ إلى 
مسجد غير الثلاثة وإن نذره) . 

قلت: ما قاله من أن المساجد مستوية بالنسبة إلى المكتوية مع تسليمه قبل هذا آن بعضها آفضل 
من بعض لا يتبين لي معناه» وإذا لم تكن الأعمال في بعض المساجد أفضل من الأعمال في غيره» 
فما المراد بفضل بعضها علي بعض؟ وما قاله من آن الحكم الشرعي يتوقف على مدرك شرعي 


عمل من أعمال البر عمله اه ومنه يتضح الفرق بين قاعدة وجوب المشي على من نذر الصلاة في أحد 
المساجد الثلاثة» وهو بغيرها وبين قاعدة عدم وجوب المشي على من نذر المشي لمسجد من غير المساجد 
الثلاثة وهو في أحدها لان القاعدتين من قسم ما تعين فيه النوع المنذور وصفته التي هي زيادة مضاعفة 
ذلك النوع في أحد المساجد الثلاثة على مضاعفته في غيرها من المساجد مع كون تلك الصفة عا لا يتعلق 
بها مقصد شرعي» والحكم في هذا القسم كما علمت أنه لا جزىء بأدنى من تلك الصفة ويمجزىء بأعل 
منها فو جب المشي في القاعدة الأولى لكون النوع المعين المنذور فيها أعلى مضاعفة في المساجد الثلاثة من 
مضاعقته في غيرها من المساجد فيجزىء وقد علمت أن شأن النذر تصيير المندوب من حيث هو مندوب 
واجباً ووسيلة الواجب واجبة فلذا وجب المشي هنا ولم جب في القاعدة الثانية لكون النوع المعين المنذور 
فيها أدنى مضاعفة في مسجد من غير المساجد الثلاثة من مضاعفته في واحد منها فلا زىء إلا فعله فيما 
هو فيه من المساجد الثلاثة لكونه فيه أعلى مضاعفة فلذا ل يجب المشي هنا فتأمل ذلك وال سبحانه وتعالى 
آعلم. 
(تنبيه) قال العلامة الشيخ منصور بن ادريس الحتبلي في شرحه كشاف القناع على متن الإقناع عند 
قوله: وإذا فرغ من الحج استحب له زيارة قبر التبي ية وقبر صاحبيه رضي الله عنهما ما نصه لحديث 
الدارقطني عن ابن عمر قال : قال رسول اله ية : «من حج فزار قبري بعد وفاتي فکأنما زارني في حياتي» 


الفرق ا حامس والثلائون والائة 0۹ 


يتصدق بآلاف من الدنانير على الأولياء والضعفاءء ولا أن يصلي السنين مع آن الصلاة 
أفضل من الحج» ونظائر ذلك كثيرة» وإذا تقررت هذه القاعدة كيف صح في هذا الباب آن 
من نذر أن يصلي بالبيت المقدس يصلي بالمدينة أو بمكة إذا كان مقيماً بهما ولا يأتي بيت 
المقدس» وغايته أنه ترك المفضول لفعل الفاضل» والقاعدة منع ذلك. فكيف ساغ ذلك 
هنا؟ قلت: ظاهر كلام الأصحاب أنه يصلي بالحرمين إذا كان مقيماً بهما حالة النذر لأنه 
حينئذ نذر الخروج» وترك الصلاة في الحرمين حتى يصليها ببيت المقدس فقد نذر 
المرجوح» والنذر لا يؤثر في المرجوح بل في المندوب الراجح . 


صحيح» وما قاله من أن الحديث السابق يقتضي عكس ذلك ليس بصحيح وقد سبق بيانه . 

قال: (وأآما ما وقع من قوله يمشي إلى القريب فمراعاة لضرورة النلر على وجه الندب دون 
الإلزام). 

قلت: ما قاله في ذلك كلام ضعيف لا يصح إلا بحجةء ولم يأت بہا. 

قال: (وقول ابن حبیب : يمشي إلى مسجد الحمعة مشكل إلى قوله من القاعدة) . 

قلت : إن ثبت له دليل فلا إشكال» وإلا أشكل . 

قال : (وكذلك قول الأصحاب يمشي إلى المسجد القريب استحسان من غير مدرك والصواب ما 
تقدم) . 

قلت: كلامه هذا كلام متناقض» وكيف يصح أن يكون قول الأصحاب استحساناً من غير 
مدرك؟ وهل الاستحسان إلا مدرك عند القائلين به. 

قال : (فإن قلت : القاعدة في النذر آنه لامجزيء فعل إلا على عن فعل الأدنى إلى قولهء ونظائر ذلك 
ثيرة) . 

قلت: إنما لم يجزه فعل الأعلى عن فعل الأدتى » وإن كان الأعلى أعظم قدراً. لأن في ترك الأدنى 
المنذور خالفة النذر» وإذا خولف المنذور حصل إرتكاب الممنوع» وهو عدم الوفاء لله تعالى يما إلتزم 
لوجهه. 

قال : (وإذا تقررت هذه القاعدة كيف صح في هذا الباب أن من نذر آن يصل بالبيت المقدس يصلي 
بالمدينة أو بمكة إلى قوله ينبغي أن يتعين عليه؟). 

قلت: نقول إذا كان التاذر مقيماً بالحرمين كان في ضمن نذره الصلاة بييت المقدس ترك الراجح» 
وهو الصلاة بالمسجد الحرام» ومسجد النبي ية ء وهذا الذي قاله ليس بالظاهرء وإنما يكون الأمر 
كذلك لو لم يكن ترك التفل بالمسجدين جائزاً آما وترك التنفل بهما جائز فلا يلزم ذلك فالظاهر ورود 
السؤال. 


وفي رواية من زار قبري وجبت له شفاعتي رواه باللفظ الأول سعيد قال ابن نصرا لازم استحباب زيارة 
قبر النبي عليه الصلاة والسلام استحباب شد الرحال إليها لأنٌ زيارة الحاج بعد حجه لا تمكن بدون شد 
الرحال فهذا كالتصريح باستحباب شد الرحال لزيارته عليه الصلاة والسلام اه قلت ولعل إمامنا مالك 


آما لو كان بغير المواضع الثلاثة من أقطار الدنياء ونذر المشي إلى البيت المقدس ينبغي 
أن يتعين عليهء آو يقال الصلاة من حيٹ هي صلاة حقيقَة واحدة. فالعدول فيها عن الصفة 
الدنيا إلى الصفة العليا لا يقدح في موجب النذر. ألا ترى أنه لو نذر آن يتصدق بثوب خلق 
أو غليظ» وغير ذلك من الصفات التي لا تتضمن مصلحة بل هي مرجوحة في الثياب 
فتصدق بثوب جديد» أو غير ذلك من الثياب الموصوفة بالصفات الجيدة فإنه يجزئه. فإن 
الثذر لما ورد على الثوب الخلق ورد على شيتين. أحدهما آصل الثوب» والآخر صفته. 


قال: (أو يقال الصلاة من حيث هي صلاة حقيقة واحدة إلى قوله: فيجزيء ضده). 

قلت : کأنه في هذا الأت م ارات رام الفرق فيما بين الجتسين»› والصفتين. ففي الحنسين لا 
ينوب الأعلى عن الأدنى بخلاف الصفتين مع اتحاد ا لجنس . فإنه تنوب الصفة العليا عن الدنياء وهذا 
الوجه وإن كان آظهر من الأول من جهة أن الصفة الدنيا ليست راجحة في نظر الشرع» فإنه لا يقوى 
أيضاً من جهة أن فيه خالفة النذر من حيث الجملة. 

قال : (فكذلك ههنا لما نذر الصلاة ببيت القدس نذر أصل الصلاة موصوفة بخمسمائة صلاة كما 
ورد فيي الحديث) . 

قلت: لا بخفى ما في كلامه هذا من المساحة في قوله: موصوفة خسمائة صلاةء وهو وإن كان في 
معنى موصوفة بأنها تعدل خسمائة صلاة. ليس من أوصاف المنذور حقيقة كما في الثوبين الجديد 
والخلق. بل هو من آوصاف المنذور إضافة باعتبار الجزاء عليه» وتئظير الوصف الإضافي بالحقيقي فيه 
ما فیه. 

قال: (وهذه الخمسمائة هي بعينها في الحرمين مع زيادة خسمائة أخرى. لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام»). 

قلت : ليس والخمسمائة التي في بيت المقدس هي بعينها التي في الحرمين مع الزيادة» ولا يصح 
ذلك . كيف والأفعال تختلف باختلاف المكان والزفان» وغير ذلك من الأمور الموجبة لاختلاف كل 
فعلين داخلين تحت جنس واحد. مع أن هذه الخمسمائة ليست آقعالاً واقعة من المكلف . بل هي 
جزاء على فعله صلاة واحدة في الييت المقدس» فكل كلامه هذا غير محقق» ولا حصل إلا أن يريد آن 
الجزي عليه بخمسمائة» والمجزي عليه بألف جنس واحد وهو الصلاة» فلذلك وجه إلا أن عبارته 
بعيدة عن إحتمال ذلك جداً. 

قال : : (فكل ما هى مطلوب للشرع في البيت القدس هو موجود ً في الحرمين من أصل الصلاة 
وزيادة أجرهاء ولم يفترقا إلا في زيادة خسمائة أخرى تحصل له ف ال 

قلت : O SE‏ . فإن 
أجر الصلاة ليس بمطلوب» وإنما هو موهوب» وما قاله من أنهما ل يفترقا إلا في زيادة خسمائة 


رضي الله تعالى عنه يشير إلى هذا بقوله فيما تقدم من عبارة الدونة فلا يي إليهما حتى ينوي الصلاة في 
مسجدما أو ما يلازم ذلك اه وإِنُ ما يلازم الصلاة في مسجد المدينة المنورة زيارة قبره ية ونه إذا قال 


فأما التصدق بأصل الثوب فقربة فتجب» وأما التصدق بوصف الخلق فليس فيه ندب 
شرعي » فلا يؤثر فيه النذر فيجزىء ضدهہ. فحذلك ههنا لہا نذر الصلاة ببیت المقدس فقد 
نذر الصلاة موصوفة بخمسمائة صلاة. كما ورد في الحديث أن الصلاة في بيت المقدس 
بخمسمائة صلاةء وهذه الخمسمائة هي بعينها في الحرمين مع زيادة خمسمائة أخر لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره إلا المسجد 
الحرام؟ فكل ما هو مطلوب للشرع في البيت المقدس هو موجود في الحرمين من أصل 
الصلاةء وزيادة أجرهاء ولم يفترقا إلا في زيادة خمسمائة آخرى تحصل له في الحرمين»› 
وترك هذه الزيادة ليست مقصودة للشارع فلا جرم لم يتعلق بها نذرء ويکون وزان ذلك من 
نذر أن یتصدی بثوب فتصدق بثوبین فإنه يجزئه إجماعاًء ولا کون وزانه من نذر أن يصوم 
فصلی . لأن خصوص الصوم من حيث هو صوم مطلوب لصاحب الشرع ٠‏ ولم يحصل هذا 
الخصوص في الصلاة كما حصل خصوص الخمسمائة في الألف من غير خلل البتة. 


أخرى تحصل له في الحرمين غير صحيح أيضاًء فإنه ليس قدر ما يفضل به مسجد النبي بل مسجد 
امقدس»ء مثل قدر ما يفضل به المسجد الحرام على حسب الخلاف في ذلك . 

قال : (وترك هله الزيادة ليست مقصودة للشارع؛ فلا جرم له یتعلق بها نذر). 

قلت : تلك الزيادة ليست فعلاً للمكلف أصلاًء فليست مقصودة للشارع على وجه الندب إليهاء 
ولا على غير وجه الندب أصلاًء وإنما هي جزاء. 

قال: (ویکون وزان ذلك من نذر أن یتصدق بثوب فتصدق پثوبین) . 

قلت : لیس وزانه ما ذکر. وكيف ينظر بين جزاء فعل الكلف وبين متعلق فعله؟ هذا خلل 
واضح . 

قال : (فإنه مجرئه إجاعاً) . 

قلت: لا خلوا ناذر التصدق بثوب ثم يتصدق بثوبين من أن يقصد الخروج عن عهدة النذر بأحد 
الثوبين» أو بهما معأًء فإن قصد الأول فذلك مجزئه بلا شك» وإن قصد الخروج عن عهدة النذر بهما 
معاً ففي ذلك نظرء وما أرى دعوى الإجماع تصح في ذلك. 
قال: (ولا یکون وزانه من نذر أن يصوم فصلى) . 

قلت: قد تبین آنه لیس وزانه ما ذکر قبل . 

وأما آنه لیس هذا وزانه فظاهر. 

قال : (لأن خصوص الصوم من حيث هو ص مطلوب لصاحب الشرع› ول محصل هذا 
الخصوص في الصلات . 

قلت: ما قاله في هذا صحيح ظاهر . 


على أن آي إلى المدينة ونوى زيارة قبره 5ة يجب عليه الإتيان إليها لذلك لان الزيارة مستحبة والمستحب 
جب بالنذر فاحفظ ذلك . 
الفروق/ ج م 1۹ 
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فهذا هو سر الفرق بين قاعدة عدم أجزاء خمسمائة أخرى. لقوله الراجح عن المرجوح 
في العيادات» وقاعدة أجزاء الصلاة بالحرمين عن الصلاة ببيت المقدس» والصلاة في كل 
مسجد عن الصلاة في مسجد آخر من مساجد الأقطار فتآمل ذلك! 

(تنبيه) مقتضى ما تقرر في النذر لزوم ثلائة أشكال على قواعد الفقهاء. (الإشكال الأول) 
على ما يقول الفقهاء: أن النذر لا يؤثر إلا في مندوب» ولا تأثير له في واجب لأنه لازم له 
قبل النذرء» ولا في مباح لأن صاحب الشرع لا يلزم أحداً بفعل المباح نذره آم لاء والمحرم 
والمكروه بطريق الأولى. وإذا كانت القاعدة أن النذر لا يؤثر إلا في راجح في نظر الشرع 
اشكل على ذلك إذا نذر أن يتصدق بهذا الشعير ليس له أن يخرج عنه قمحاً مع أن هذا 
الشعير مشتمل على آمرین احدهما الماليةء وهي موجودة في القمح› والتصدق بها راجح 
راجح في نظر الشرع» فكان يلزم أن لا يلزمه خصوص الشعيرء وكذلك إذا نذر أن يتصدق 
بهذا الثوب فتصدق بألف دينار لا يجزثه» أو نذر أن يصوم لا تجزئه الصلاة مع اشتراكهما 
فيي القربةء وليس في خصوص الصوم وجه يترجح به على الصلاة حتى يؤثر فيه النذرء 
ويمنع من إقامة الصلاة مقامه» وكذلك القول في جمیع الأجناس تتعين من الأموال 
والعبادات يلزم خصوصها ٻالنڌرء› وإن لم يكن ذلك الخصرص راجحا في نظر الشرع بل 
القربة ما اشتمل عليه مما هو مشترك بينه وبين غيره» فقد أثر النذر فيما ليس براجج في نظر 
الشرع . 


قال: (كما حصل خصوص الخمسمائة في الألف). 

قلت : لو كانت الخمسمائة والألف من أفعال اللكلف لا صح حصول الخمسمائة في الألف» فإن 
الخمسمائة مقيدة بالاقتصار عليهاء والألف مقيدة بتمامهاء والقيد إن لا بجتمعان. قال: (من غير 
خلل البتة). قلت: وأي خلل أعظم من خلل يؤدي إلى الجحمع بين النقيضين؟ 

قال: (فهذا هو سر الفرق إلى قوله فتأمل ذلك)! 

قلت: ليته لم يفسر هذا السر فإن مثله عا يجب كتمه. 

قال : (تنبيه مقتضى ما تقرر في النذر لزوم ثلاثة إشكالات على قواعد الفقهاء . الإشكال الأول إلى 
آخر ما قاله في الإشكال الأول). 

قلت: ما قاله من أن النذر قد أثر فيما ليس براجح في نظر الشرع ليس بصحيح. بل أثر في راجح 
في نظر الشرع من أجل أن كل ما ذكر مندوب إليه على الحملة. لا من جهة أنه مندوب راجح» وإنما 
إ ينب القمح عن الشعير» والصلاة عن الصوم لأنه لم ينذر القمح ولا الصلاة» فلو فعل التصدق 
بالقمح بدل الشعيرء أو فعل الصلاة بدل الصوم لكان قد خالف ما التزمه لله تعالىء وليس للندب أثر 
إلا في تصيير المندوب من حيث هو مندوب واجباً خاصاًء وامتنعت نيابة الجنس الأعلى من العبادات 
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(الإشكال الثاني) على قاعدة من يقول: النقدان لا يتعينان لعدم تعلق القصد 
بخصوصياتهما شرعاً وعادة فيلزم هذا القائل آنه إذا نذر أن يتصدق بهذا الدرهم أن يتركه 
ویخرج غیرهء آو بهذا الدینار أن یترکه ویخرج غيره مع أن ظاهر كلامهم يقتضي تعیینه 
بالإخراج» وذلك يقتضي آن الخصوص يتعلق به قصد شرعي وعادي» وهو خلاف قاعدتهم 
في عدم التعيين»ء ويلزم إذا نذر أن يتصدق بهذا الدرهم أو بدراهم لم يعينها آن يخرج 
عوضها دنانير لأن التقرب في المالية لأ في كونها دراهم أو دنانير. بل قد يكون أحدهما 
انفع للفقيرء وهو ما لم ينذر لراحته من الصرف قي دفع الدراهم عن الدنانير المنذورة. 

(الإشكال الثالث) مقتضى ما تقدم من تقديم المسجد الحرام على المسجد الأقصى لزيادة 


عن الجنس الأدنى منهاء وكذلك نيابة الجنس الأعلى من متعلق العيادات عن الجنس الأدنى منه لأن 
فيه خالفة النذرء وجازت نيابة الصفة العليا من صفات متعلق العبادة عن الدنيا لأنه ليس في ذلك 
خالفة للتذرء والفرق بين الأمرين أن الجنس أعني جنس العبادة» أو متعلقها تما هو جتس مقصود من 
مقاصد الشرع» وصفة متعلقها إنما هي صفة ليست مقصودة لهء وعلى الصفة تتخرج مسألة ناذر 
الصلاة في المسجد الأقصى فلا إشكال والله أعلم. 

قال: (الإشكال الثاني على قاعدة من يقول النقدان لا يتعينان إلى آخر ما قاله فيه). 

قلت: ما قاله وآلزمه من يقول أن النقدين لا يتعيتان صحبح وال أعلم. 

قال : (الإشكال الثالث مقتضى ما تقدم من تقديم الحرام حلى الأقصى لزيادة فضيلته مع تحصيل 
أصل التقرب أن تكون أجناس النذورات كلها كذلك يقدم فاضلها على مفضولهاء ويخرج القمح بدل 
الشعير فيطلب القرق) . 

قلت : ليس ما قاله في ذلك بصحيح فإن مسألة الحرام والأقصى ليست من نيابة ا لجنس عن الجنس 
بل من نيابة الصفة العليا عن الصفة الدنيا والله أعلم . 

قلت : وتلخيص القول فى المنذورات عندي أن الناذر إذا نذر عملا من أعمال البرء قإنه لا بخلو 
من أن يكون منذوره ذلك معين الشخص كما إذا قال : لله علي أن آعتق هذا العبد» أو أتصدق بهذا 
الثوب» أو لا يكون منذوره ذلك معين الشخص فإنه لا جزته في اروج عن عهدة ذلك النذر إلا 
ذلك المعينء وإن لم يكن منذوره ذلك معين الشخص» فلا يخلو أن يكون معين النوع. 

كما إذا قال : لله علي أن أصوم أو لا يكون كذلك. قإن كان معين النوع فلا يخلو مع كونه معين 
النوع أن يكون معين الصفة أو لا يكون. كذلك فإن كان معين الصفةء فلا يخلو أن تكون الصقة ما 
يتعلق بها مقصد شرعي أو لا تكون كذلك» فإن كان معين النوع فقطء فلا مجزته إلا ذلك النوع بآي 
صفة كان وإن كان معين النوع» والصفة من متعلق المقصد الشرعي فلا مجزئه إلا كذلك»ء وإن كان 
معين النوع والصفة ما لا يتعلق بها مقصد شرعي» فلا يجزئه بآدنى من تلك الصفة» ومجزثه بأعلى منها 


)١(‏ لعل الأصل فإن كان منذوره ذلك معين الشخص فإنه الخ. 
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فضيلته مع تحصيل أصل التقرب أن تكون أجناس المنذورات كلها كذلك يقدم فاضلها على 
مفضولهاء ويخرج القمح بدل الشعير فيطلب الفرق . 
(الفرق السادس والثلاثون والمائة بين قاعدة المنذورات وقاعدة غيرها من 
الواجبات الشرعية) 
اعلم أن الأوامر تتيع المصالح كما آن النواهي تتبع المفاسدء والمصلحة إن كانت في 
أدنى الرتب كان المرتب عليها الندب» وإن كانت في أعلى الرتب كان المرتب عليها 


وعلى هلا القسم تخرج مسألة الأقصى والحرام» وإن كان غير معين النوع. كما إذا قال: لله علي أن 

أعمل عملا صالحاًء فإنه يجزته أي عمل من أعمال البر عمله والله أعلمء وما قاله في الفرق بعده وهو 
(الفرق السادس والثلاثون والمائة) 

صحیح إلا قوله وهو أن الله تعالی أمر عباده أن یتأدبوا معه کما يتأدبوا مع أماثلهم فإنه تشبیه لا 

أرتضيه› وما قاله في الفرق بعده صحيح كلهء وكذلك ما قال في الفرق بعدهما وهو التاسع والثلاثون 

والمائة ما عدا قوله في انحصار المبتدآ في الخبرء وما عدا قوله آن قول الحنفية يلزم فيه التعارض دون 

قول المالكية والشافعيةء وقد تقدم التنبيه على الأمرين في الفرق الثالث والستين. 


(الفرق السادس والثلائون والمائة بين قاعدة المتذورات وقاعدة غيرها من الواجبات المتأصلة 
في الشريعة) 

وهو من وجهين. 

(أحدها) قصور مصلحة الواجب بالنذر عن مصلحة الواجب التأاصل في الشريعة لأن مصلحة 
الواجب بالنذر مصلحة المندوب والإلتزام لا يغير المصالح . 

(وثانيهما) إن سبب الواجب بالنذر لا يناسب الوجوب لكونه قد يعرى عن المصالح رأساً كطيران 
الغراب في نحو قوله إن طار الغراب فعلى صدقه درهم بخلاف الأسباب القررة في أصل الشريعة يتضح 
لك هذا الفرق بأربع قواعد: 

(القاعدة الأولى) ن الأوامر تتبع المصالح والنواهي تتبع المقاسد وكل من المصلحة والمفسدة إن كان في 
أدنى الرتب كان المرتب على المصلحة التدب وعلى المغسدة الكراهة وإن كان كل منهما في أعلى الرتب كان 
المرتب على المصلحة الوجوب وعلى المفسدة التحريمء ثم إل كلا من مصلحة الندب ومفسدة الكراهة 
تترقى فيرتقي الندب بارتقاء مصلحته حتى يكون أعلى مراتب الندب يلي أدتى مراتب الوجوب» ويرتقي 
الكروه بارتقاء مفسدته حتى يكون أعلى مراتب الكروه يلي آدنى مراتب التحريم فالمصلحة التي تصلح 
للتدب لا تصلح للوجوب لا سيما إن كان الندب في الرقبة الدنيا فإ الشرع خصص الرتبة العليا من 
الملصالح بالوجوب وحث عليها بالزواجر صوناً لتلك المصلحة عن الضياع كما إن المفسدة التي تصلح 
للمكروه لا تصلح للتحريم لا سيما إن كان المكروه في الرتبة الدنيا فإدٌ الشرع خصص الفاسد العظيمة 
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الوجوب» ثم أن المصلحة تترقى» ويرتقي الندب بإرتقائها حتى يكون أعلى مراتب الندب 
يلي أدنى مراتب الوجوب وكذلك نقول في المفسدة: التقسيم بجملتهء وترتقي الكراهة 
بإرتقاء المفسدة حتى يكون أعلى مراتب المكروه يلي آدنى مراتب التحريم إذا تقرر ذلك . 
اعلم حينئذ آن المصلحة التي تصلح للندب لا تصلح للوجوب لا سيما إن كان الندب 
في الرتبة الدنياء فإن الشرع خصص المرتبة العليا من المصالح بالوجوب» وجحث عليها 
بالزواجر صونا لتلك المصلحة عن الضياع» كما خصص المقاسد العظيمة بالزجر والوعيد 
حسما لمادة الفساد عن الدخول في الوجود تفضلاً منه تعالى عند أهل الحق لا وجوباً عقلياً 
كما قالت المعتزلةء ولو شاء الله تعالى لم يرتب ذلك هذا قي الأحكام المقررة في أصل 
الشريعةء وكذلك القول في الأسباب الشرعية : لم يجعل صاحب الشرع شيئاً سبب وجوب 
فعل على المكلف إلا وذلك السبب مشتمل على مصلحة تناسب الوجوب» قإن قصرت عن 
ذلك جعلها سيب الندب» وكذلك القول في آسباب التحريم والكراهة. فبذل الرغيف 
للجيعان المشرف على الهلاك واجب» وسبب الوجوب الضرورة» وهذا السيب مشتمل على 
حفظ حياته» وهي مصلحة عظيمة تصلح للوجوب» وبذل الرغيق لمن يتوسع به على 


بالزجر والوعيد حسما لادة الفساد عن الدخول في الوجود تفضلاً معه تعالى عند أهل الحتق لا وجوباً عقلياً 
كما قالت المحتزلة ولو شاء الله تعالى لم يرتب ذلك . ۰ 

(القاعدة الثاتية) إن صاحب الشرع ل يجعل شيعا سبب وجوب فعل على اللكلف إلا وذلك السبب 
مشتمل على مصلحة تناسب الوجوب فإن قصرت مصلحته عن ذلك جعله سيب الندب كما أنه ) عل 
شيثاً سبب تحريم فعل على المكلف إلا وذلك السبب مشتمل على مقسدة تناسب التحريم فان قصرت 
مفسدته عن ذلك جعله سبب الكراهة مثلاً بل الرغيف للجيعان الشرف على الهلاك واجب وسبب 
الوجوب الضرورة وهو مشتمل على حفظ حياته وهي مصلحة عظيمة تصلح للوجوب وبذل الرغيف لمن 
يتوسع به على عائلته من غير ضرورة مندوب إليه وسيب هذا الندب التوسعة فقط لا مع دقع ضرورة حتى 
تقتضي الوجوب. 

وكذلك القول في بقية الأسباب الشرعية قي بابي الأوامر والنواهي ۔. 

(القاعدة الثالثة) أن صاحب الشرع كما جعل الأحكام على قسمين قسم قرره في أصل شرعه ول يكله 
إلى خيرة خلقه كوجوب الصلاة والصوم في رمضان وغير ذلك»ء وقسم وكل وجويه إلى خررة خلقه فإن 
شاۋا آوجبوه على أنفسهم بإنشاء سببه» وهو التذر وإن شاؤا لم يقعلوا ذلك ۔ 

كذلك جعل الأسباب على قسمين قسم قرره في أصل شرعه ولم يكله إلى خيرة اللكلف كالزوال ورؤية 
الهلالء وملك النصاب وغير ذلك»ء وقسم وكله للعباد قإن شاا جعلوه سبباً وإن شاؤا لم يجعلوه سبباً 
وهو شرط النذور» والطلاق والعتاقء ونحوها قإتها أسباب من حيث آنا يلزم من وجودها الوجودء 
ومن عدمها العدم كما هو حقيقة السيب. 
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عائلته من غير ضرورة مندوب إليه» وسبب هذا الندب التوسعة دون دفع ضرورةء فلم 
تقتض التوسعة الوجوب لقصور مصلحتهاء وكذلك القول في بقية الأسباب الشرعية في باب 
الأوامرء وفي باب النواهي إذا تقررت هذه القاعدة . 

فاعلم ان صاحب الشرع جعل الأحكام على قسمين منها ما قرره في أصل شرعه› ولم 
يكله إلى خيرة الخلق كوجوب الصلاة والصوم في رمضان وغير ذلك»ء ومنها ما وكل 
وجوبه إلى خيرة الخلقء فإن شاءوا أوجبوه على أنفسهم بإنشاء سببه وهو النذرء وإن شاءوا 
لم يفعلوا ذلكء وكما جعل الأحكام على قسمين جعل الأسباب أيضاً على قسمين منها ما 
قرره في أصل شرعه» ولم یکله إلى خيرة المكلف كالزوال ورؤية الهلال ومالك النصاب 
وغير ذلك» ومنها ما وکله للعباد فإن شاءوا جعلوہ سبباء ون شاءوا لم یجعلوه سپباء وهو 
شرط النذور والطلاق والعتاق ونحوهاء فإنها أسباب لوجود حقيقة السبب فيهاء فإنها يلزم 
من وجودها الوجود. ومن عدمها العدم» ولم يحصر ذلك في المندوبات كما حصره في 
الأحكام المنذورات» فلا يؤثر النذر إلا في نقل مندوب لواجب بطري واحد» وهو النذر 
بل عمم ذلك في ساثر الممكنات المستقہلات من الواجبات والمحرماتء وغيرها مما ليس 


(القاعدة الرابعة) إن صاحب الشرع حصر ما وكل وجوبه إلى خيرة الخلق من قسمي الأحكام» وهو 
التذر في الندوبات فلا يؤثر النذر الوجوب إلا في نفل مندوب ولم يحصر ما وكل جعله سيب إلى خيرة 
الكلف ومن قسمي الأسباب في شيء بل عمم ذلك في سار الممكتات الستقبلات من الواجبات 
والملحرمات وغيرها ما ليس من المكتسبات كهيوب الرياح ونزول الأمطار ما ليس فيه حكم شرعي ولا 
اكتساب اختياري فأي ذلك شاء المكلف جعله سبباً لوجوب منذور عليه أو لزم طلاق أو عتاق له فهذه 
الأسباب الموكول جعلها سبباً إلى -خيرة الكلف أشد بعداً عن القواعد من الأحكام الموكول وجوجا انيرة 
الخلق» وهو النذر مع بعد الأحكام في أنقسها عن القواعد أيضاً لأنٌ الأحكام ون انقلت فيها المندوبات 
للراجبات والندربات فيها أصل المصلحة إلا أنجا بعدت آيضاً يإقامة مصلحة الندب للوجوب عن قاعدة أل 
الأحكام تتبع المصالح على اختلاف رتبها كما هو عادة الله تعالى في الشرائع› وآما الأسباب فقد جعل 
الكلف ما هو عري عن المصلحة البتة كطيران الغراب وصرير الباب سبباً لنذره مثلاً على خلاف قاعدة أن 
الأسباب لا بد من أن تشتمل على مصلحة مسبباتها كان يقول إن طار الغراب فعلى صدقة درهم أو امرأته 
طالقء أو غير ذلك فيلزمه جميع ما علقه على ذلك المعلق عليه إذا وجد. 

وما اقتضت الحكمة الإلهية إعتبار ما لا مصلحة فيه من الأسباب» وإقامة مصلحة الندب للوجوب في 
النذر وخروج مسألة النذور عن القواعد من ذينك الوجهين إلا لأنها رجعت إلى القواعد من جهة أخرى 
فن الأسباب بخلف بعضها بعضاً فعظم المصلحة الذي هو سبب الوجوب في عادة الشارع وإ فقد ههنا 
مع فقد المصلحة في سیه رأساً إلا آله خلفه سبب آخر» وهو معنى عظيم متحقق بأمرين : 

(أحدهما) أن مصلحة أدب العيد مع الرب سبحانه وتعالى بحسن الوفاء فيما وعد ربه به لا سيما وقد 
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من المكتسبات كهبوب الرياح» ونزول الأمطار مما ليس فيه حكم شرعي» ولا اكتساب 
إختياري فأي ذلك شاء المكلف جعله سبباً لوجوب منذور عليهء أو لزوم طلاق أو عتاق له 
إذا تقرر هذا حصل الفرق بين الواجب بالنذرء والواجب المتأصل في الشريعة من وجهين. 

أحدهما قصور مصلحته عن الوجوب لأن مصلحته مصلحة الندب» والإلتزام لا يغير 
المصالح» وثانيهما أن سببه لا يناسب الوجوب كالأسياب المقررة في أصل الشريعة كما 
تقدم» فيكون المنذورات مستئنيات من القواعد من هذين الوجهين› وهي الاستشناء عن 
قاعدة الأسباب أشد بعداً عن القواعد لآن الأحكام انتقلت فيها المتدوبات للواجباتء 
والمندوبات فيها أصل المصلحةء وأما في الأسباب فقد يحصل ما هو عري عن المصلحة 
البتة كطيران الخراب وصرير الباب وعبور الناموس . فلو قال إن طار الغراب فعلى صدقة 
درهم لزمه ذلك أو امرآته طالق أو غير ذلك لزمه جميع ما علقه إذا وجد المعلق عليه 
فصارت الأسباب أبعد عن القواعد من الأحكام مع بعد الأحكام قي أنفسهاء فإن قلت : 
كيف اقتضت الحكمة الإلهية إعتبار ما لا مصلحة قيهء وإقامة مصلحة التدب للوجوب مع 
أن قاعدة عادة الله تعالى في الشرائع أن الأحكام تتبع المصالح على اختلاف رتبها؟ قلت : 
الأسياب يخلف بعضها بعضاًء فكما آن عظم المصلحة سبب الوجوب في عادة الشارع» 
فكذلك ههنا سبب آخر إذا قعدت هذه المصلحة» وهي مصلحة أدب العبد مع الرب سبحانه 
وتعالى في آنه إذا وعد ربه بشيء لا يخلفه إياه لا سيما إذا التزمه وصمم عليه . 

فأدب العبد مع الرب سبحانه وتعالى يحسن الوفاءء وتلقي هذه الإلتزامات بالقبول خلق 
كريم هو سبب خلف المصلحة التي في نفس الفعل» فقد يستفاد من هيئة الفاعل وأحواله 
وأخلاقه مع خالقه ومعبوده مصالح عظيمةء وأي مصلحة أعظم من الأدب! حتى قال رويم 
لابنه : يا بني اجعل عملك ملحاً وأدبك دقيقاً . أي استكثر من الآدب حتى تكون نسبته في 
الكثرة نسبة الدقيق إلى الملح» وكثير الأدب مع قليل من العمل الصالح خير من كثير من 


التزمه وصمم عليه أعظم المصالح إذ لا مصلحة أعظم من الأدب حتى قال رويم لابنه: يا بني اجعل 
عملك ملحاً وأدبك دقيقاً أي استكثر من الأدب حتى تكون نسبته في الكثرة نسبة الدقيق إلى ا ملح فإ كثير 
الأدب مع قليل من العمل الصالح خير من كثير من العمل مع قلة الأدب وما ذلك إلا لأنٌ الله تعالى لا كان 
لا تنفعه الطاعةء ولا تضره المعصية كان الممكن في عيادته تعالى هو الآدب . 

(وثانيهما) إن صدق الوعد والوفاء بالتزام من عحاسن الأخلاق بين العباد وفي معاملة الملوك فلعظم 
العنى في هذين الأمرين صح جعلهما سبب الوجوب بدلاً من المصالح في أنفس الأفعال وم يعر الوجوب 
ههنا عن مصلحة تناسبه فكان على وف القواعد وبمذا التقرير يظهر الفرق بين المنذورات والشروط كما 
يظهر الفرق بينهما وبين الواجبات الأصلية من جهة أن مداركها غير مدارك الأسباب والواجبات 
الأصلية» وهي مصالح غير مصالح نفس الأفعال فتأمل ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم. 


العمل مع قلة الأدب» وهذه القاعدة قد تقدم التنبيه عليهاء وهي أن الله تعالى أمر عباده أن 
يتأدبوا معه كما يتأدبوا" مع أماثلهم» فإن ذلك هو الممكن في عبادة الله تعالى فإنه لا تنفعه 
الطاعةء ولا تضره المعصية ۔ 

ولما كان الأدب مع الملوك أعظم تفعاً لفاعله» وأجدى عليه من كثير الخدمة مع قلة 
الدب كان الواقع مع الله تعالى ذلك وكذلك صدق الوعدء والوفاء بالإلتزام من محاسن 
الأخلاق بين العبادء وفي معاملة الملوك. 

ولما عظم هذا المعنى جعل هو سيب الوجود بدلا من المصالح في نفس الأفعال فتأمل 
ذلك! وبهذا التقرير يظهر لك أن النذورء وإن خرجت عن القواعد من زينك الوجهين فقد 
رجعت إلى القواعد من هذا الوجهء وصارت على وفق القواعد من جهة أنه ما عري 
الوجوب عن مصلحة تناسبهء وعلى هذا التقرير أيضاً حصل الفرق بين المنذوراتء 
والشروط من جهة أن مداركها غير مدارك الأسباب والواجبات الأصلية» وهي مصالح غير 
مصالح أنفس الأفعال. 

(الفرق السابع والثلاثون والمأئة بين قاعدة ما يحرم لصفتهء› وبين قاعدة ما يحرم 
لسببه) 

اعلم أن الله تعالى خلق المتناولات لليشر في هذا العالم على قسمين قسم يحرم لصفتهء 
وهو ما اشتمل على مفسدة تناسب التحريم فيحرم» أو الكراهة فيكره» فالأول كالسموم 
ترحم لعظم مفسدتهاء والثاني سباع الطير أو الضيع من الوحش على الخلاف في ذلك» 
وقسم يباح لصفته آما لإشتماله على المصلحة كالبر واللحم الطيب من الأنعام» وآما لعدم 
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(الفرق السايع والثلاثون والائة بين قاعدة ما بحرم لصفته وبين قاعدة ما يحرم لسببه) 
وهو أل القاعدة إن كل ما حرم لصفته كالميتة حرمت لصفته» وهي إشتمالها على الفضلات المستقذرة 
والخمر حرم لصقتهء وهو الإسكار فلا يباج إلا بسببه كالأضرارء ونحوه من الأسباب التي لا تباح الميتة 
إلا بهاء وكالغصة التي لا بباح الخمر إلا بهاء ولا بباح لصفته كالبر ولحوم الأنعام وغير ذلك من الآكل 
والملابس»ء والمساكن أبيحت لصفاتها من النافع والمصالح» فلا يحرم إلا بسيبه كالغصب والسرقة» والعقود 
الفاسدة ونحوها من أسباب تحريم الآكل واللايس والمساكن المياحة لصقاتها من المنافع» والمصالح وذلك 
إن الله تعالى خلتق متناولات البشر في هذا العام على قسمين قسم يحرم لصقته» وهو ما اشتمل على مفسدة 


(۱) حذف التون قليل جداً. 


مفسدته ومصلحته» وهو قليل في العالم فلا يكاد يوجد شيء إلا وفيه مصلحة أو مفسدة» 
ويمكن تنظيره بأكل شعرة من قطن أو نحو ذلك مما لا يظهر له آثر قي جسد ابن آدم» وٳذا 
كانت الموجودات في هذا العالم أما حرام لصفتهء أو مباح لصفته انبنى على هذا قاعدة 
آخری» وهو أن کل ما حرم لصفته لا یباح إلا بسببه وما بباح لصفته لا يحرم إلا بسببه . 

(فالقسم الأول) كالميتة حرمت لصقتهاء وهي اشتمالها على الفضلات المستقذرة فلا 
تباح إلا بسيبهاء وهو الاضطرار ونحوه من الأسباب» وكذلك الخمر حرم لصفته» وهو 
الإسكار فلا يباح إلا بسببه وهو الغصة. 

(والقسم الثاني) كالبر ولحوم الأنعام وغير ذلك من المآكل والملابس والمساكن أبيحت 
لصفاتها من المنافع والمصالح» فلا تحرم إلا بسببهاء وهو الخصب والسرقة والعقود القاسدة 
ونحوهاء فهذه القاعدة في هذا الفرق مطردة قي جميع المتناولات . 

(الفرق الثامن والثلاثون والائة بين قاعدة تحريم سباع الوحش ويين قاعدة تحريم 
سباع الطير) 

اعلم أن النواهمي تعتمد المفاسد فما حرم الله تعالى شيئاً إلا لمفسدة تحصل من تناولهء 
وقد أجرى الله عادته أن الأغذية تنقل الأخلاق لخلق الحيوان المتغذى به. حتى يقال أن 
العرب لما أكلت من لحوم الإبل حصل عندها فرط الإيثار بأقواتها. لأن ذلك شأن الإبل 
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تناسب التحريم» فيحرم كالسموم تحرم لعظم مفسدتها والكراهة فيكره كسباع الطير أو الضيع من الوحش 
على الخلاف في ذلك وقسم يباح لصفته آما لاشتماله على المصلحة كالير واللحم الطيب من الأنعام وأما 
لحدم مفسدته ومصلحته وهو قليل في العا مء > فلا يكاد يوجد شيء إلا وفيه مصالحة أو مقسدة نعم يمكن 
تنظيره بأكل شعرة من قطن» أو نحو ذلك ما لا يظهر له أثر في جسد ابن آدم قالوجودات في هذا العام 
أما حرام لصفته أو مباح لصفته والقاعدة المذكورة في الفرق انينت على هذا وال أعلم. 
(الفرق الثامن والثلائون والاتة بين قاعدة تحريم سباع الوحش وبين قاعدة تحريم سباع الطير) 

من حيث أن الفقهاء جزموا جيعاً بتحريم أكل سياع الوحش وترددوا في تحريم أكل سباع الطير فمنهم 
من قال بالتحريم ومنهم من قال بالكراهة وسر الفرق هو أن فرط الظلمء وقلة الرحمة متوفر في سباع 
الوحش أكثر منه في سباع الطير إذ هو في الأسد أعظم منه في العقاب والصقر» وفي النمر والفهد أعظم 
مته في الضبع والنسر» وغيرهما من الحدآت والغريان ونحوهاء فلما عظمت المقسدة والظلم في سباع 
الوحش بحيث آنا تشب على الحيوانات وثوباً شديداً فتأكلها وتهلكها وتفسد أبنيتها بتمزيق اعضائها ولا 
تكترث بہلاكها ولا فساد أبنيتها ولا ما تجده من الأ في تزيق أعضاتها من غير توقف في ذلك على الحاجة 
بل شأنا ذلك حاجةء ولغير حاجة وقد أجرى اله عادته أن الأغذية تنقل خلق الحيرانات امأكول لخلق 
الحيوان المتغڌى به حتى يقال أن أربعاً أكلت أربعاًء أكلت السودان القرودء فأفادتها أربعاً أكلت السودان 
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فيجوع الجمع من الإبل الأيام» ثم يوضع لها ما تأكله مجتمعة» فيضع كل منها فمه فيتناول 
حاجته من غير عدافعة عن ذلك الحب»› ولا يطرد من يأكل معهء ولا تزال الإبل تأكل 
علفها كذلك بالرفق حتى يفنى جميعه من غير مدافعة بعضها بعضاً بل معرضة عن ذلك 
وعن مقدار ما أكله غيرها مما يجاورها. وغيرها من الحيوانات تقاتل عند الاغتذاء على 
حوز الغذاءء وتمنع من يأكل معها أن يتناول شيئاًء وذلك مشاهد في السباع والكلاب 
والأغنام' وغيرهاء فانتقل ذلك لخلق الأعراب» فحصل عندهم من الإيثار للضيف ما لم 

كما أنه حصل عندهم الحقد أيضاً لأن الجمل يأخذ ثأره ممن آذاه بعد مدة طويلةء ولا 
يزول ذلك عن خاطره حتى يقال أن أربعاً أكلت أربعاً فأفادتها أربعاً أكلت العرب لحوم 
الإبل فأفادتها الحقدء وأكلت السودان القرود فأفادتها الرقص» وأكلت الفرنج الخنازير 
فأفادتها عدم الخيرة» وأكلت الترك الخيل فأفادتها القساوة. وإذا تقرر هذا فهذه السباع في 
غاية الظلم» وقلة الرحمة تأكل الحيوانات من غير اكتراث بهلاك تلك الحيوانات»ء ولا فساد 
أبنيتهاء ولا ما تجده من الألم في تمزيق أعضائهاء وتثب على ذلك وثوباً شديداً من غير 
توقف في ذلك لحاجة ولخير حاجة» وذلك لفرط ظلمها وقلة رحمتهاء وذلك متوفر في 
سباع الوحش أكثر مته في سباع الطير. فأين الأسد من العقاب! والصقر! وأين النمر والفهد 
من الضبع والنسر! وغيرهما من الحدآت والغربان وتحوها. 

فلما عظمت المفسدة والظلم في سباع الوحش حرمت لثلا يتناولها بنو آدم فتصير 
أخلاقهم كذلك. ولما قصرت مفسدة سباع الطير عن ذلك» فمن الققهاء من نهض عنده 
ذلك للتحريم دفعاً لمفسدة سوء الأخلاقء وإن قلت: ومنهم من لم ينهض عنده ذلك 


القرود فأفادتما الرقص»ء وأكلت الفرنج الخنازيرء فأفادتها عدم الغيرة وأكلت الترك الخيل فأفادتما القساوة 
وأكلت العرب لموم الإبل فأفادعما الحقد آي والإيثار للضيف ما لم يحصل عند غيرهم من الأمم إذ كما آل 
شأن الجمل الحقد بحيث يأخذ ثأره من آذاه بعد مدة طويلة كذلك شأن الإبل الإيثار بأقواتما بحيث يجوع 
الجمع متها الأيام» ثم يوضع لها ما تأكله جتمعة فيضع كل منها فمه فيتناول حاجته من غير مدافعة بعضها 
بعضاً بل معرضة عن ذلك» وعن مقدار ما آكله غيرها ما يجاورها بخلاف غيرها من الحيوانات فنا تقاتل 
عند الإغتذاء على حوز الخذاءء ونع من يأكل معها ن يتناول شيئاً كما هو مشاهد في السباع والكلاب 
والأغنام وغيرها والقاعدة أن النواهي تعتمد المفاسد فما حرم الله تعالى شيا إلا لفسدة كما تقدم توضيح 
ذلك في الفرق السادس والثلاثرن والمائة جزم الفقهاء بتحريم سباع الوحش لثلا يتناولها بنو آدم فتصير 
أخلاقهم مثل آخلاقهم› فتعظم المفسدة ولا قصرت مفسدة سباع الطير عن ذلك تردد الفقهاء في تحريمها 
فمنهم من نض عنده ذلك للتحريم دفعاً مفسدة سوء الأخلاق وإن قلت: ومنهم من لم ينهض عنده ذلك 
للتحريم فة امره فاقتصر به على الكراهة» فهذا هو الفرق بين هاتين القاعدتين والله سبحانه وتعالى أعلم . 


الفرق التامنع والثلاثون والائة 1۷1 
للتحريم لخفة أمره» فاقتصر به على الكراهةء فهذا هو القرق بين قاعدة سباع الوحش 
وسباع الطير. 

(الفرق التاسع والثلالون والائة بين قاعدة ذكاة الحيات وقاعدة ذكاة غيرها من 


الحيوانات) 

قال مالك في المدونة: لا بأس بأكل الحيات إذا ذكيت في موضع ذكاتها جاز أكلها لمن 
احتاج إلى ذلك» وأشار صاحب الجواهر أنها تذكي كما يذكي الصيدء ومقتضى ظاهر قوله 
آنها لأجل العجز عنها إذا جرحت في أي موضع كان من جسدها جاز تناولها عند الحاجة 
إليهاء وهو سبب لهلاك متناولهاء ولم يطلق مالك هذا الإطلاق. بل قال: إذا ذكيت في 
موضع ذكاتها ولم يقل إذا ذكيت مثل الصيد» والسيب في ذلك أن ذكاة الحيات لا يحكمها 
إلا طبيب ماهر وصفة ذكاتها على ما اختاره المتأخرون من الأطباء إذا أرادوا استعمالها في 
الترياق الفاروق» أو لمداواة الجذام والعياذ بال تعالى أن تمسك برأسها وذنبها من غير 
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(الفرق التاسع والثلائون والمائة بين قاعدة ذكاة ا بيات وقاعدة ذكاة غيرها من الحيوانات) 


قال العلامة ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد الحيوان في اشتراط الذكاة في أكله على قسمين. 

(القسم الأول) حيوان لا بحل إلا بذكاة. 

(والقسم الثاني) حيوان بحل بغير ذكاة واتفقوا على أن القسم الأول هو الحيوان البري ذو الدم الذي 
ليس بمحرم ولا منفوذ المقاتل» ولا ميؤوس مته بوقذ أو نطح آو ترد أو افتراس سبع أو مرض ومن القسم 
الثاني ما اتفقوا عليه وهو الحيوان البحري» ومنه ما اختلفوا فيه وهو أربعة آنواع: 

(النوع الأول) الحيوان الذي ليس بذي دم ما يجوز أكله مثل الجراد وغيره الختلفوا هل له ذكاة آم لاء 

(النوع الثاني) الحيوان ذو الدم الذي يكون تارة في البحر وتارة في البر مثل السلحقاة وغيره اختلفوا 
هل له ذکاة آم لا. 

(والتوع الثالث) أصناف المنخنقة والموقوذة والتردة والنطيحةء وما أكل السبع التي نص عليها في آية 
التحريم اختلفوا في تأثير الذكاة فيها. ` 

(والنوع الرابع) ما لا بجحل أكله اختلفوا في تأثير الذكاة فيها أعني في تحليل الإتتفاع بجلودها وسلب 
النجاسة عنها اه بتصرف وقاعدة تذكية الحيوان البري ذي الدم الذي ليس بمحرم الخ أا شرعت لقصد 
استخراج الفضلات المحرمات من أجسادها المحللة الأكلء وهي الدماء والأخلاط كلها بأسهل الطرق على 
الحيوان كقطع الأوداج والحلقوم فإن قطع الأوداج خقيف على الحيوان في إخراج الفضلات المذكورة منها 
بالنسبة إلى التوسط أو ضرب العنقء وقطع الحلقوم يوجب قطع النفس لأله ججراه فيختنق الحيوان فيسرع 
إليه الموت» وأما قاعدة تذكية الحيات التي في قول مالك في المدونة لا بأس بأكل الحيات إذا ذكيت في 
موضع ذکاتہا جاز أكلها لمن احتاج إلى ذلك اه فتفارق القاعدة المذكورة من وجهين. 


V۲ 
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عنف حذراً من أن يحصل لها غيظ» فيدور السم في جسدهاء فإذا أخذت كذلك ثنيت على 
مسمار مضروب في لوح ثم تضرب بآلة حادة كالقدوم الحاد مثل الموسي» ونحوها من 
الآلات الحادة الرزينةء وهي ممدودة على تلك الخشبةء ويقصد بتلك الضربة آخر الرقبة من 
جهة رقبتها وذنبها. 

فإن بين رأسها ووسطها مقدار رقيق» وبين ذنبها ووسطها مقدار رقيق» فيتجاوز ذلك 
الرقيق من الجهتين» ويوصل المقدار الغليظ الذي في وسطها فلا يترك غيرهء ويجاز 
الرقيقان إلى جهة الرآس» والذنب ويقطع جميع ذلك قي فور واحد بضربة واحدة وجيزةء 
فمتى بقيت جلدة يسيرة لم تقطع مع الجملة قتلت آكلها. لأن السم حينئذ يجري من جهة 
الرأس» والذنب في تلك الجلدة اليسيرة إلى بقية جسدها الذي هو الجزء الغليظ بسبب ما 
يحدث لها من الغضب عند الإحساس بألم الحديدء وهذا محنى قول مالك رحمه الله : 
موضع ذكاتها فهذا هو الفرق بين ذكاتهاء وذكاة غيرها من الحيوانات» فهذا فرق من جهة 
صفة الذكاةء وفيها فرق آخر من جهة المعنىء وهو أن الذكاة شرعت فيها لأجل السلامة 
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(الوجه الأول) في صفة الذكاة فن معنى قول مالك رجه الله موضع ذكاتها إل صفة ذكاة الحيات هو 
ما اختاره المتأخر ون من الأطباء إذا أرادوا استعمالها في الترياق الفاروقء أو لمداواة الجذام والعياذ بالله 
تعالى وهو أن تمسك الحية برأسها وذنبها من غير عنف من أن محصل لها غيظ فيدور السم في جسدها فإذا 
أخذت كذلك ثنيت على مسمار مضروب في لوح ثم تضرب بالة رزينة حادة كالقدوم الذي مثل الموسى 
في الحدة وهي مدودة على تلك الخشبة ويقصد بتلك الضربة آخر الرقبة والذنب من جهة رقتها فن بين 
رأسها ووسطها مقدار رقيق وبين ذنبها ووسطها مقدار رقيق فبتجاوز ذلك الرقيق من الجهتين حتى يصل 
القدار الغليظ الذي في وسطها فلا يترك غيرهء بل بجاز الرقيقان إلى جهة الرأس والذنب» ويقطع جيم 
ذلك في فور واحد بضربة واحدة وجيزة لأنّه متى بقيت جلدة يسيرة لم تقطع مع الجملة قتلت آكلها لأنُ 
السم حينعذ يجري من جهة الرس والذنب في تلك الحلدة اليسيرة إلى بقية جسده الذي هو الجزء الغليظط 
بسبب ما محدث لها من الغخضب عند الإحساس بأ الحديد. 

(الوجه الثاني) في معين الذكاة فن الذكاة شرعت في الحيات لأجل السلامة من سم رأسها وذتبها لا 
لإخراج الفضلات المحرمات فن الحيات لا يكاد بخرج منها دم عند ذكاتا البتة ولذلك تذكى من وسطها 
لا بقطع الأوداج والحلقوم (وصل) يتعلق بياب الذكاة ست مسائل. 

أصول المسألة الأولى في بيان تأثير الذكاة في الأصناف الحمسة التي نص عليها في الآية المسألة الثانية 
في بيان تأثير الذكاة في الحيوان المحرم الأكل المسألة الثالثة في بيان تأثير الذكاة في المريضة المسألة الرابعة 
في بيان هل ذكاة الجتين ذكاة آمه أم لا 

المسألة الخامسة في بيان هل للجراد ذكاة آم لا 

المسألة السادسة في بيان هل للحيوان الذي يأوي في الير تارة وفي البحر تارة ذكاة آم ل 


من سمهاء ولا يكاد يخرج منها دم عند ذكاتها البتة . وإنما المقصود السلامة من سم رآسها 
وذنبهاء ولذلك تذكي من وسطها»ء وشرعت الذكاة في غيرها من الحيواتات لاستخراج 
الفضلات المحرمات من أجسادها بأسهل الطرق على الحيوانء ولا بد من ملاحظة القيد 
الأخيرء فإنا لو وسطنا الحيوان أو ضرينا عنقه خرجت منه الفضلات . لكن ذلك شاق على 
الحيوان بسبب كثرة ما يخرج . 

فاختار الشرع قطع الأوداج والحلقوم لتخرج الفضلات» وهي الدماء والأخلاط كلها من 
الأوداج» وقطعها خفيف على الحيوان بالنسبة إلى التوسط لو ضرب العنقء وقطع الحلقوم 
يوجب قطع النفس لأنه مجراه» فيختنق الحيوان فيسرع إليه الموت. 

ولما كانت هذه قاعدة تذكية الحيوان تعين آن يخرج عليها في صورة الذكاة فمن لاحظ 
عدم الفضلات في الجراد» وغيره مما ليس له نقس سائلة لم يشترط الذكاة فيهاء وجعل 
استخراج الفضلات أصلاً وإراحة الحيوان تيعاًء وأجاز ميتة ذلك كلهء وهو ظاهر الحديث 
في قوله عليه السلام: «احلت لنا ميتتان ودمان» . فالدمان الكيد والطحالء والميتتان السمك 
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(المسألة الأولى) قال ابن رشد الحفيد في البداية : أما المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة» وما أكل 
السبع فإنهم اتفقوا فيما أعلم على أن الذكاة عاملة فيها إذا ) يصب لها مقتل وغلب على الظن أنها تعيش 
واختلفوا فيما إذا أصيب لها مقتل وغلب على الظن إنها لا تعيش. فقال قوم تعمل الذكاة فيهاء وهو 
مذهب أبي حنيفةء والمشهور من قول الشافعي وقول الزهري وابن عباسء وقال قوم لا تعمل الذكاة 
فيهاء وعن مالك في ذلك الوجهان» ولكن الأشهر إنّها لا تعمل في الميؤس منها ويعضهم أول في المذهب 
أن اميؤس منها على ضربين ميؤسة مشكوك فيها وميؤسة مقطوع بموتهاء وهي المنفوذة المقاتل على اختلاف 
بينهم أيضاً في المقاتل . 

قال : فما الميؤسة المشكوك فيها ففي المذهب فيها روايتان مشهورتان وآما المنفوذة المقاتل فلا خلاف في 
المذهب المنقول أن الذكاة لا تعمل فيهاء وإنْ كان يتخرج فيها الجواز على وجه ضعيف» وسبب اختلافهم 
اختلافهم في مفهوم قوله تعالى : إلا ما ذكيتم) [الائدة: ۳] هل هو استثئاء متصل فيخرج من الجنس 
بعض ما يتناوله اللفظ وهو الأصناف الخمسة المذكورة على عادة الاستتثاء المتصل أم هو استثناء منقصل لا 
تأثير له في ا لحملة المتقدمة كما هو شأن الاستتثاء المنقطع في كلام العرب» فمن قال آنه متصل قال الذكاة 
تعمل في هذه الأصناف الخمسة عتجاً بإجاعهم على أن الذكاة تعمل في المرجو منها فيدل على أن الاستئناء 
له تأثير فيها فهو متصل ومن قال أنه منفصل قال الذكاة لا تعمل فيها حتجاً أن التحريم في قوله تعالى : 
حرمت عليكم اليتة [الائدة: ]١‏ لم يتعلتق بأعيان هذه الأصناف الخمسة وهي حية لأن عم الحيران 
حرم في حال الحياة بدليل اشتراط الذكاة فيها وبدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «ما قطع من البهيمة 
وهي حية فهو ميتة» وإِنّما يتعلق بها الموت فمعتى الآية حرم عليكم لحم الميتة التي توت من تلقاء تقسها 
فتسمى ميتة في أكثر كلام العرب» أو بالحقيقة» وكذلك لم الميتة بهذه الأسياب المذكورة في الأصناف 
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والجراد ومن لاحظ سرعة زهوق الروح» وجعله أصلاً في نفسه لم يجزها إلا بذكاةء وهو 
مشهور مذهب مالك رحمه الله ومن لاحظ قاعدة أخرى»ء وهو الخلق النادر بالغالب في 
الشريعة أسقط ذكاة ما يعيش في البر من دواب البحر كالتمساح والترس وغيرهما نظراً 
لغالبهء فإنه لا يعيش في البرء وهو مشهور مذهب مالك رحمه اللهء ومن لاحظ القاعدة 
الأولى وجعل ميتة البحر على خلاف الأصل لم يسقط الذكاة في هذا النوعء ويؤيده قوله 
تعالی: حرمت عليكم الميتة© [المائدة: ۳] وهذه ميتة أو يلاحظ قاعدة أخرىء وهي 
حمل اللفظ العام على سببه دون عمومه» فيختص بالميتة التي وردت الآية فيها وهي الميتة 
التي كانوا يأكلونها من الحيوان البري. 

ويقولون: تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله. فهذه القواعد والأسرار هي الفرق بين 
هذه المواطن»ء ولم يبق منها إلا ذكاة الجنين في بعض آحواله. قال أصحابنا: إذا لم تجر 
فيه حياة لم تصح فيه ذكاة لا من قب قبله ولا من قبل آمهء ولا يؤكل وإن جرت فيه الحياةء 
اة ذلك ع كان اتا وات ال فإن ذكيت الأم وخرج حيا ثم مات على 
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الخمسة قالوا فلما علم أن المقصود تعليق التحريم بأعيان هذه الأصتاق بعد الموت لا في حال الحياة وجب 
أن یکون قوله تعالی : إلا ما ذكيتم الائدة: ۳] ستتقاء منفصلاً لكن الحق في ذلك أن الواجب كيف ما 
كان الاستناء أن تكون الذكاة تعمل فيها» وذلك أنه إن علقنا التحريم بهذه الأصتاف في الآية بعد الموت 
وجب أن تدخل الأصناف الخمسة في التذكية حال الحياة لأنها ما دامت حية مساوية لغيرها في ذلك لا 
فرق في وجوب دخولها حینئذ ین کون الاستنثاء منفصلاًء » أو متصلاً إذ لا خفاء بوجوب ذلك إِنُ قلنا أن 
الاستشناء متصل» بل ممحتمل أن يقال أن عموم التحريم يمكن أن يفهم منه تناول أعيان هذه الخمسة بعد 
اموت» وقبله كالحال في الخنزير الذي لا تعمل فيه الذكاةء فيكون الاستتثاء على هذا رفعاً لتحريم أعيانبا 
بالتتصيص على عمل الذكاة فيها وإذا كان ذلك كذلك ل يلزم ما اعترض به ذلك المعترض من الاستدلال 
على كون الاستئناء متفصلاً وآما من فرق بين المنفوذة المقاتل » والمشكوك فيها فيحتمل أن يقال آل مذهبه إن 
الاستثناء متفصل وأنّه إنّما جاز تأثير الذكاة في المرجوة بالإجماع وقاس المشكوكة على المرجوة ويحتمل أن 
يقال أن الاستثناء متصل ولكن استثناء هذا الصنف آعني المتفوذة المقاتل بالقياس وذلك أن الذكاة إّما يجب 
ان تعمل في حين يقطع أنها سبب الوت فأما إذا شك هل كان موجب الوت الذكاة آو الوقد أو النطحء آو 
سائرهاء فلا جب أن تعمل في ذلك وهذه هي حالة المنفوذة المقاتلء وله أن يقول إن المنفوذة المقاتل في 
حكم الميتةء والذكاة من شرطها أن ترفع اللحياة الثابتة لا الحياة الذاهبة اه بتلخيص . 

(المسألة الثانية) قال ابن رشد.الحفيد في البداية أيضاً: وآما هل تعمل الذكاة في الحيوانات المحرمات 
الأكل حتى تطهر بالذكاة جلودهاء فانم اختلفوا في ذلك» فقال مالك : الذكاة تعمل في السباع وغيرها 
ما عدا الفتزير وبه قال أبو حنيفة إلا أنه اختلف اذهب في كون السياع فيه حرمة أو مكروهة وقال 
الشافعي الذكاة تعمل في كل حيوان مرم الأكل فيجوز بيع جميع اجزائه والانتفاع بها ما عدا اللحم وسيب 


الفور كرهه ابن الموازء ووقع في الجلاب تحريمهء وإن استهل صارخاً انقرد بحكم نفسه» 
وإن لم ينك الأم وألقته ميتاً لم يؤكلء وكذلك إن كان حيا حياة لا يعيش معها علم ذلك 
أوشك فيه» وإن ذكيت الأم فخرج ميتاً فذكاتها ذكاته» وقاله الشافعي رضي الله عنه. 

وقال أبو حنيفة: لا بد له من ذکاة تخصهء ولا يکفي فيه ذکاة أمه» ومنشاً الخلاف أن 
ذكاة مه تسرع زهوق نفسه بسهولة» فإنه كالجزء منها فلا يحتاج إلى ذكاة» أو يلاحظ أنه 
حيوان مستقل الأعضاء والفضلات» فيحتاج إلى ذكاة تخصه» وموته بموت آمه موت له 
بالغم والافات الحاصلة له في محله» والموت بذلك لا يبيح في غير صورة النزاع فكذلك 
في صورة التزاع» فهذا منشأً الخلاف من حيث القواعدء وأآما من حيث النص فقوله عليه 
السلام: «ذكاة الجنين ذكاة آم خرجه آو داود يروى برفع الذكاة الثانيةء وتصبها فنحن 
والشافعية نعتمد على رواية الرفع» ووجه اللإعتماد عليها أن المتيداً يجب انحصاره في 
الخبرء والمبتدأً هنا ذكاة الجنين فتنحصر في ذكاة آمه فلا يحتاج إلى ذكاة أخرى» وإلا لما 
انحصرت في ذكاة أمهء واعتمد الحنفية على رواية النصب» والتقدير لوجه الحجة منها أن 
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ا لحلاف هل جيع أجزاء الحيوان تابعة لللحم في الحلية والحرمة أم ليست تابعة لللحم فمن قال إنها تابعة 
e‏ ومن قال: إنّها ليست بتابعة قال : إتها تعمل في 
سائر آجزائه وإن م تعمل في لحمه لأنٌ الأصل آنا تعمل في جيع أجزائه فإذا ارتفع بالدليل المحرم لللحم 
عملها في اللحم بقي عملها في سائر الأجزاء حتى يدل الدليل على ارتفاعه فيها أيضاً اه (فرع) قال 
صاحب البيان قال ابن القاسم : الدابة التي لا يؤكل مها إذا طال مرضها أو تعيت من السير في آرض لا 
عل فیا نیا أرق رشن قا لشن رامن لدت رقل تشر نو بغري الاس دسا عل 
آكلهاء وقال ابن وهب: لا تذبح ولا تعقر لنهيه عليه السلام عن تعذيب الحيوان لغير ماكله فإذا تركها 
صاحبها لذلك فعلفها غيره ثم وجدها قال مالك: هو آحق بها لاأنّه مكره على تركها بالإضطرار لذلك 
ويدفع ما أنفق عليهاء وقيل: هي لعالفها لإعراض المالك عنها فاده الأصل . 

(المسألة الثالتة) قال ابن رشد الحفيد في اليداية : وأما تأثير الذكاة في البهيمة التي أشرفت على اموت 
من شدة المرض فإنهم اختلفوا فيه بعد اتفاقهم عل عمل الذكاة في التي ل تشرف عل الموت فالجمهور على 
أن الذكاة تعمل فيها وهو المشهور عن مالك وروي عنه أن الذكاة لا تعمل فيها وسبب الخلاف معارضة 
القياس للاثر فأما الأثر فهو ما أخرجه البخاري ومسلم أن أمة لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً يسلع 
فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها بحجر فسثل رسول الله ل فقال كلوهاء وما القياس فلأن المعلوم من 
الذكاة آتها نما تفعل هة في الحي وهذه في حكم الميت» واتفق كل من أجاز ذبحها على أنّ الذكاة لا تعمل 
فيها إلا إذا كان فيها دليل على المحياة واختلفوا فيما هو الدليل المعتبر قي ذلك فيعضهم اعتبر الحركة 
ويعضهم يعتبرها والأول طذهب آي هريرة والثاي مذهب زيد ين ثابت وبعضهم اعتبر فيها ثلاث 


1Y7‏ الفرق التاسع والثلائرن والائة 


هذا النصب لا بد له من عامل يقتضي النصب» وتقديره عندهم ذكاة الجنين أن يذكي ذكاة 
مثل ذكاة أمه. فحذف مثل الذي هو نعت للمصدر المحذوف» وهو مضاف لذكاة أمه فآقيم 
المضاف إليه مقامه قاعرب كإعرابه بالنصب لأن القاعدة أن المضاف إليه متى آقيم مقام 
المضاف اعرب كإعرابه» وحذف الناصب لهذا المصدر مع المصدر ونعتهء وبقي الكلام 
کما تری فھذا تقریر مذهيهم› ووجه الحجة لهم من الحديث» ولنا عنه جواب حسن وذلك 
أن نقول: ما يتعين التقدير فيما ذكرتموه بل يصح النصب بتقدير آخرء وهو قولنا: ذكاة 
الجنين داخلة فى ذكاة آمهء فيكون ذكاة أمه منصوياً على أنه مفعول على السعة» أو على 
لظف با اط خرف الجر وة الال ف وئ آمة حتف خرف الجر فاتست 
المجرورء وهذا التقدير أولى لوجهين انح ا المحذوف حينئذ يكون كلمة واحدةء 
وهي قولنا: داخلةء وحرف الجر إن قلنا بهء وآما على تقديركم فيكون المحذوف آربع 
كلمات» ولا خلاف إن قلت: الحذف أولى فيكون ما ذكرناه آولى»ء وثانيهما آن تقديرنا 
يؤدي إلى الجمع بين رواية النصب» والرفع وعدم التعارض . 


حركات طرف العين وتحريك الذنب والركض بالرجل وهو مذهب سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وهو 
الذي اختاره محمد بن المواز وبعضهم شرط مع هذه التنفس وهو مذهب ابن حبيب أه. 

(المسألة الرابعة) قال ابن رشد الحفيد أيضاً: وأما هل تعمل ذكاة الأم في جنينها أم لا تعمل فيه فانم 
اختلفوا في ذلك فذهب جهور العلماء إلى أن ذكاة الأم ذكاة لمنينها ويه قال مالك والشافعي» وقال أبو 
حنيفة إن خرج حياً ذبح وأكل وإن خرج ميتاً فهو ميتة» وبعض من قال إن ذكاة الأم ذكاة له اشترط في 
ذلك تمام خلقته ونبات شعره وبه قال مالك ويعضهم لم يشترط ذلك» وبه قال الشافعي وسبب اختلافهم 
في صحة الأثر الذي رواه أبو سعيد في ذلك فقال: سألنا رسول الله بل عن البقرة أو الناقة» أو الشاة 
ينحرها أحدنا فنجد في بطنها جنیناً ناکله أم نلقیه» فقال: کلوه إن شتحم فان ذكاته ذكاة آمه وخرج مثله 
الترمذي وأبو داود عن جابر مع خالفته للأصول فآما اختلافهم في صحته فبعضهم لإ يصححه وبعضهم 
صححه ومنهم الترمذي وأما خالفة الأصل في هذا الباب للأثر فهو إن الجنين إذا كان حياًء ثم مات 
يموت آمه فإتما يموت خنقاً فهو من المتخنقة التي ورد النص بتحريمها وإلى تحريمه ذهب أبو محمد بن حزم 
ولم يرض سند الحديث وأما سبب اختلاف القائلين باشتراط نبات الشعر في حيته وعدم اشتراطه فمعارضة 
العموم للقياس» وذلك إن عموم قوله عليه السلام: «ذكاة الجتين ذكاة أمه» يقتضي أن لا يقع هنالك 
تفصيلء وكونه حلا للذكاة يقتضي أن يشترط فيه الحياة قياساً على الأشياء التي تعمل فيها التذكيةء والحياة 
لا توجد فيه إلا إذا نبت شعره وتم خلقه ويعضد هذا القياس إن هذا الشرط مروي عن اين عمر وعن 
جاعة من الصحابة وزوى معمر عن الزهري عن عبدالله بن كعب بن مالك قال: كان أصحاب رسول الله 
ية يقولون إذا شعر الحنين فذكاته ذكاة آمه وروى ابن المبارك عن ابن أي ليلى قال: قال رسول الله ل : 
«ذكاة اجنين ذكاة آمه» آشعرء أو لم يشعر إلا أن ابن ابي ليلى سيء الحفظ عندهم ولكن القياس يقتضي أن 


وما ذكرتموه يفضي إلى التعارض» وما آفضى إلى عدم التعارض كان أولى فما ذكرتاه 
آولی . 

(مسالة) قال صاحب البيان: قال ابن القاسم: الدابة التي لا يؤكل لحمها إذا طال 
مرضهاء أو تعبت من السير في أرض لا علف فيها ذبحها أولى من بقائها لتحصل راحتها 
من العذاب . 

وقيل: تعقر لئلا يغري الناس ذبحها على أكلهاء وقال ابن وهب: لا تبح ولا تعقر 
لنهيه عليه السلام عن تعذيب الحيوان لخير مأكله۔ 

(فرع) مرتب. إذا تركها صاحبها فعلفها غيره ثم وجدها. قال مالك: هو أحق بها لأنه 
مكره على تركها بالإضطرار لذلكء ويدفع ما أنفق عليهاء وقيل: هي لعالفها لإعراض 
المالك عنهاء فهذا هو استيعاب هذا الباب بعللهء ومقاصده إذا كان مقدوراً عليه أما غير 
المقدور عليه وهو الصيد. 

فلما كان المقصود في الحيوان المقدور عليه القصد إلى استخراج الدم الحرام المستخيث 
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تكون ذكاته فى ذكاة آمه من قبل أنه جزء منها وإذا كان ذلك كذلك فلا معنى لاشتراط الحياة فيه فيضعف 
أن خصص العموم الوارد في ذلك بالقياس الأول الذي تقدم ذكره عن أصحاب مالك اه وقال الأصل 
قال أصحابنا: إذا لم تجر في الجنين حياة م تصح فيه ذكاة لا من قبله» ولا من قبل أمه» ولا يؤكل وإِنُ 
جرت فيه الحياة وعلامة ذلك عندنا كمال الخلق ونبات الشعر فن ذكيت الأم» وخرج حياًء ثم مات على 
الفور كرهه ابن المواز ووقع قي الجلاب تحريمه وإ استهل صارخاً اتفرد بحكم نفسه وإِن ل تذك الأم 
وألقته ميتاء أو حياً حياة لا يعيش معها علم ذلك» أو شك فيه م يؤكل وإِنُ ذكيت الأم فخرج ميتاً فذكاتبا 
ذكاته» وقاله الشافعي رضي الله عنه وقال أيو حنيفة : لا بد له من ذكاة تخصه ولا يكفي فيه ذکاة أمهء 
ومنشأ الخلاف أما من حيث القواعد فلأن ذكاة أمه تسرع زهوق نفسه بسهولة فإّه كالجزء منها فلا محتاج 
إلى ذكاة أو يلاحظ أنه حيوان مستقل الأعضاء والفضلات فيحتاج إلى ذكاة تخصه وموته بموت أمه موت له 
بالغم والآفات اللحاصلة له في علهء والموت بذلك لا يبيح في غير صورة التزاع. 

فكذلك في صورة النزاع» وأما من حيث النص فقوله عليه السلام: «ذكاة الجنين ذكاة آمه» آخرجه أبو 
داود وقد مر في الفرق الثالث والستين أنه روي برفع الذكاة الثانيةء وبها تمسك الالكية والشافعية في 
قولهم باستغناء اجنين عن الذكاة وأنه يؤكل بذكاة أمه» من حيث أنها تقتضي حصر ذكاته في ذكاة أمه 
بمعنى أن ذكاة أمه تبيحه» فيستغني با عن الذكاة التي هي في العرف الشرعي عبارة عن الذبح الخاص في 
خلقه» فبينه وبين آمه ملابسة تصح أن تكون ذكاة أمه هي عين ذكاته حقيقة لا جازاً بناء على قاعدة أل 
إضافة المصادر غخالفة لإسناد الأفعال في أنه يكفي في كونها حقيقة لغوية أدنى ملابسة كقولنا صوم رمضان 
وحج البيت بخلاف إستاد الأفعال فاه يلزم لكوته حقيقة مراعاة الفاعل الحقيقي لا مطلق ملابس وروي 
بنصب الذكاة الثانية» وبهذه الرواية مسك النفية في قولهم باحتياج الجنين للذكاة وأنّه لا يكل بذكاة آمه 


الفروق/ جم ۱۲ 


۱۸ 


من اللحم الحلال الطيب بأسهل الطرق على تلك الحيواناتء وهو فيها ممكن بالة تصلح 
وبقي القصد والاآلةء وتزل السهم منزلة المدية لضرورة الفرارء والتوحش فهو في المرتبة 


الفرق التاسع والثلانون والائة 
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بناء على أل التقدير ذكاة الجنين أن يذكى ذكاة مثل ذكاة أمه فحذف المضاف مع بقية الكلام وأقيم الضاف 
إليه مقامه فآعرب كإعرابه على قاعدة حذف المضاف» مع أنه يمكن أن يكون التقدير على رواية اللصب 
ذكاة الحتين داخلة في ذكاة أمه فحذف حرف الجرء فانتصب الذكاة على آنا مفعول على حد دخلت الدار 
بل هذا التقدير أرجح مما قدره الحنفية بوجهين أحدها قلة الحذف» وثانيهما الجمع بين الروايتين ودفع 
التعارض بينهما اه. 

بتلخيص وإصلاح قال ابن الشاطء وما ذكره من أن الحديث يقتضي الحصر واستغنى اجنين عن الذكاة 
بذكاة أمه غير مسلمء وما قاله من ترجيح التقدير على مذهب المالكية» والشافعية بقلة الحذف وإِنْ سلم إِلاً 
آله يضعف بأل ليس في مساق الكلام دليل على دخول ذكاة اجنين في ذكاة أمه كما أن التقدير على قول 
الحنقيةء وإ ضعف بكثرة الحذف»› ر أنه یرجح باه من مقتضی مساق الكلام» وما قاله من ترجيح 
التقدير ما للمالكية والشافعية بالحمع لا يتم إلا إذا تعذر الجمع على ما للحتفية مع أن الجمع متجه على 
امذهبين معأ والشأن إنّما هو في ترجيح أحد الجمعين على الآخر وفي ذلك نظر» وبسطه يطول فتأمل . 

(المسألة الخامسة) قال ابن رشد الحفيد أيضاً وأما هل للجراد ذكاة آم لا فقال مالك لا يؤكل من غير 
ذكاةء وذكاته عنده هو أن يقتل إما بقطع رأسه» أو بغير ذلكء وقال عامة الفقهاء يجوز أكل ميتته وبه قال 
مطرف وذكاة ما ليس بذي دم عند مالك كذكاة الجرادء وسبب اختلافهم في ميتة الجراد هو هلل بتناوله 
اسم الميتة آم لا في قوله تعالى : حرمت عليكم الميعة) [الائدة: ۳] وللخلاف سبب آخر» وهو هل نثرة 
حوت» أو حيوان بري اه وقال الأصل لم يشترط الذكاة في الحراد وغيره نما ليس له نفش سائله من 
لاحظ عدم الفضلات فيها بل جعل استخراج الفضلات أصلاً وإراحة الحيوان تبعاً وأجاز ميتة ذلك كلهء 
وهو ظاهر حدیث أنه عليه السلام قال : «أحلت لتا ميتتان ودمان» فالدمان الكبد والطحالء والميحان 
السمك»› والجراد وأما من لاحظ سرعة زهوق الروح › وجعله أصلاً في نفسه فإنه ل يجزها إلا بذكاةء وهو 
مشهور مذهب مالك رحه الله تعالی اه. 

(المسألة السادسة) قال ابن رشد الحفيد أيضاً وأما هل للحيوان الذي يأوي في البر تارة وفي البحر تارة 
ذكاة آم لا فقد غلب قوم فيه حکم البر وآخرون حکم البحر واعتبر آخرون حیث یکون عیشه ومتصرفه 
منهما غالا آه۔ 

وقال الأصل من لاحظ قاعدة إلحاق النادر بالغالب في الشريعة أسقط ذكاة ما يعيش في البر من دواب ' 
الجر كالتمساح والترس وغيرهما نظراً لغالبه فاه لا يعيش فى البر وهو مشهور مذهب مالك رجه الله 
ومن لاحظ قاعدة تذكية الحيوان وجعل ميتة البحر على خلاف الأصل لم يسقط الذكاة في هذا التوع . 
ويؤیده قوله تعالى : #إحرمت عليكم اليتة) وهذه ميتة إلاً أن يلاحظ قاعدة حمل اللفظ العام على سببه دون 
عمومه فيختص اليتة التي وردت الآية فیهاء وهي الميتة التي کانوا يأکلونہا من الميوان البري ويقولون 


۷۹ 
لنفسه لكن عارض كونه مختاراً عدم العقل قيهء فعدم عقله محل باختياره مضافاً إلى التعليم 
الحاصل فيه» والأوهام التي حصلها فيه الآدمي بسبب التعليم» والسياسة الخاصة فصار ذلك 
مقرياً لكوته آلة له» ولذلك لا يصلح أن يكون المجوسي آلة لعقله» وكمال إختياره وإن كان 
الله تعالى جعل ذبيحته ميتة كافتراس الوحوش . 

كما جعل نسائهم كاليهائم يحرم وطوؤهن بسبب عدم تعظيمهم الكتب الإلهيةء والرسل 
الربانيةء فاهتضموا إلى حيث جعلوا كالبهائم وميز أهل الكتاب عليهم لتعظيمهم الرسل 
والرسائل من حيث الجملة. 


الفرق التاسع والثلاثون والائة 
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تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل اله اه. 

(تتبيهان الأول) ما ذكر من أن اللقصود في الذكاة القصد إلى استخراج الدم الحرام المستخبث من 
اللحم الحلال الطيب بآسهل الطرق على الحيوان إنّما يتيسر في الحيوان الأنسي المقدور عليه آما الوحشي 
فقد تعذر فيه استخراج الدم وسهولة الطريق › ولم يبق إلا القصدء والآلة ونزل السهم منزلة المدية لضرورة 
الفرارء ا السهم في الرتبة الثانية . 

ويليه في الرتبة الثالثة ا جارح لأ له اختياراً يبعد بسيبه عن كونه آلة لاه يجوز لنفسه لكن عارض كونه 
ختاراً عدم العقل فيه فعدم عقله خل باختیاره مضافاً إلى التعلْم الحاصل فيه والأوهام التي حصلها فيه 
الآدمي بسيب التعليم والسياسة الخاصةء فصار ذلك مقرياً لكونه آلة لهء ولذلك لا يصلح أن يڪکون 
الجوسي آلة لعقله وكمال اختياره وإِنُ كان الله تعالى جعل ذبيحته ميتة كاقتراس الوحوش كما جعل 
نسائهم كالبهائم يحرم وطؤهن بسبب عدم تعظيمهم الكتب الالهية والرسل الرباتية فاهتضموا إل حيث 
جعلوا كالبهائمء وميز أهل الكتاب عليهم لتحظيمهم الرسل» والرسائلء من حيث الجملةء ‏ . 

(التنبيه الثاني) قال اين رشد الحفيد في البداية اتفقوا على أن الذكاة في بهيمة الأنعام نحر وذبح وإلٌ من 
سنة الغنم والطير الذبح ون من سنة الإيل النحر» ود البقر جوز فيها الذبح» والنحر واختلفوا هل جوز 
النحر في الغنم والطير والذبح في الإبل فذهب مالك إلى أنه لا يجوز النحر في الغنم والطيرء ولا الذبح 
في الإبل إلا في موضع الضرورةء وقال قوم جوز جميع ذلك من غير كراهة وبه قال الشافعي وأبو حنيفة 
والثوري وجاعة العلماءء وقال شهب : إن نحر ما يذيح أو ذبح ما يتحر أكلء ولکته یکره وفرق این 
بكير بين الغنم والإبل فقال: يؤكل البعير بالذبح» ولا تؤكل الشاة بالنحرء ولم بختلفوا في جواز ذلك في 
موضع الضرورة وسبب اختلافهم معارضة القعل للعموم فأما العموم فقوله عليه الصلاة والسلام: «ما 
آنیر الدم وذکر اسم الله عليه فكلو وآما الفعل قإنّه ثبت أن رسول الله 5ة نحر الإبل والبقر وذبح الغنم 
وإنّما اتفقوا على جواز ذبح البقر لقوله تعالى : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) [البقرة: 1۷] وعلى ذبح 
الغنم لقوله ت ف(وفديناه بذبح عظيم) [الصافات : [۱١۷١‏ والله سيحانه وتعالى آعلم . 


1A۰‏ الفرق الأربعون والمائة 


(الفرق الأربعون والائة بين قاعدة أنكحة الصبيان تنعقد إذا كانوا مطيقين للوطء 
وللولي الإجازة والفسخ» وبين قاعدة طلاقهم فإنه لا ينعقد) 

ووجه الإشكال فيهماء والجامع بينهما أن خطاب الوضع كما تقدم هو الخطاب 
بالأسباب والشروط والموانع والتقادير الشرعية وقد تقدم بسطهاء وأنها لا يشترط فيها 
التكليف ولا العلم ولذلك نوجب الضمان على الصبيان والمجانين»ء ونطلق بالإعسار وإن 
کان معجوزا عنه وغير مشعور به» وكذلك بالأضرارء ونورث بالأنساب وإِن لم يشعر به 
الوارث»ء ولا هو من مقدوره لأن ذلك کله من باب خطاب الوضع الذي معتاه آن صاحب 
الشرع قال: إذا وقع هذا في الوجود فاعلموا آني قد حكمت بهذا بخلاف خطاب التكليف 
يشترط فيه القدرة على المكلف بهء والعلم به والطلاق سيب للبينونة» والنكاح سبب 
للإباحة» فينبغي آن ينعقد الجميع في حقه كما انعقد الإتلاف سيب الضمان» والبيع بسيب 
العقد وغير ذلك من الأسباب الفعلية والقولية. 


قال : 
(الفرق الأربعون والمائة بين قاعدة أنكحة الصبيان تنعقد إذا كانوا مطيقين للوطء وللولي 
الإجازة والقسخ› وبين قاعدة طلاتهم فإنه لا ينعقد إلى آخر ما قاله في هذا الفرق) 
قلت: فيما فرق به هنا نظرء وأما ما قاله في الفرقين بعده الحادي والأربعين والمائةء والثاني 
والأربعين والائة فصحیح . 


(الفرق الأربعون والماثة بين قاعدة أنكحة الصبيان تنعقد إذا كانوا مطيقين للوطء وللولي 
الإجازة والفسخ وبين قاعدة طلاقهم فإِّه لا ينعقد) 

مع أن كلا من النكاح والطلاق سبب لشيء فالنكاح سبب لاحباحة والطلاق سبب للبينونة فهما من 
خطاب الوضع لا من خطاب التكليف فقد خطاب الوضع هو الخطاب بالأسباب والشروط 
والموانع والتقادير الشرعية وتقدم بسطها وأا لا يشتر ط فيها التكليف» ولا العلم . 

ولذلك نوجب الضصمان على الصبيان والمجانين ونطلق بالإعسار وإِنٌ كان معجوزاً عنه وغير مشعور 
به. وكذلك بالإضرار ونورث بالآتساب» وإ ل لم يشعر به الوارث» ولا هو من مقدوره فان معتی خطاب 
الوضع إن صاحب الشرع قال: إذا وقع هذا في الوجود فاعلموا آني قد حکمت بهذا فکان لا ينغي آن 
ينعقد طلاق الصبيان كما انعقدت أنكحتهم إذا كانوا مطيقين للوطء وللولي الإجازة والفسخ ولا يفرق 
سينهما كما نيم لإ يقرقوا بين كون إتلاف الصبي سببً لضسمانه وعقد البيع سيا للزوم ابيع ولا بين غير 
ذلك من الأسباب الفعلية والقولية إلا أن العلامة الأمير في ضوء الشموع ذكر سر الفرق بينهما بقوله إِنّما 
صح نكاح الصغير وتوقف على النظرء ولم يصح طلاقه أصلاً لأنٌ الطلاق كما قال المشذ إلى من قبيل 


فهذا وجه الجمع بينهماء والفرق بين القاعدتين في أن الصبيان تنعقد أنكحتهم دون 
طلاقهم إن عقد الأنكحة سبب إباحة الوطء» وهو أهل للخطاب بالإباحةء والتدب والكراهة 
دون الوجوب والتحريم لأنهما تكليف» ومشقة من جهة لزوم استحقاق العقاب المحمول 
عن الصييان لضعف عقولهم» والطلاق سبب تحريم الوطء باسقاط العصمة في الزوجة» 
وهو ليس أهلا للتحريم فلم ينعقد سبباً في حقه مع اشتراك السببين في آنهما خطابِ وضع› 
وانضاف إلى أحدهما تكليف فلا جرم انتفى انعقاده في حقه. فإن قلت: الإتلاف سبب 
وجوب الضمان والوجوب تكليف» وقد انعقد في حقه فيجب على الولي الإخراج من مال 
الصبي المتلف» فإن تأخر ذلك للبلوغ وجب على الصبي في ماله» وخوطب حينئذ فقد 
تأخر الوجوب الذي هو سبب الإتلاف إلى بعد اليلوغ. فلم لا ينعقد الطلاق في حقهء 
ويتأخر التحريم إلى بعد البلوغ عند حصول أهلية التكليف كما قلتم ذلك في الإتلافء 
وكلاهما سبب وضعي يقتضي التكليف . 

قلت: الأصل ترتب المسبيات على أسبابهاء وتأخرها عنها خلاف القواعدء والإتلاف 


الحدودء ولذلك تشطر على العبد وفي القرآن بعد ذكر الطلاق تلك حدود اله ولأحد على الصبي»› 
والنكاح من عقود المعاوضات فينظر الولي الأصلح اه بلفظه وهو أولى ما قاله الأصل في سر الفرق هنا 
من أل عقد الأنكحة سبب إباحة الوطء» وهو أصل للخطاب بالإباحة والندب والكراهة دون الوجوب 
والتحريم لأخما تكليف» ومشقة من جهة لزوم استحقاق العقاب المحمول عن الصبيان لضعف عقولهم» 
والطلاق سبب تحريم الوطء بإسقاط العصمة في الزوجة والصبي ليس آهلاً للتحريم . 

فلذا لم ينعقد الطلاق سبباً في حقه فهما ون اشتركا في أنهما سببان وخطاب وضع إلا أن أحدهماء 
وهو الطلاق لما إنضاف إليه تكليف دون الآخر اتضى عنه دونه الانعقاد في حقه والإتلاف وإن انعقد في 
حقه سبباً لوجوب الضمان والوجوب تكليف حتى أنه يجب على الولي الإخراج من مال الصبي التلف فإ 
تآخر ذلك للبلوغ» وجب على الصبي في ماله وخوطب هو حينذ إلا أن تأخير مسبب الإتلاف عنه إلى 
بعد البلوغ عند حصول أهلية التكليف على خلاف القواعدء ول يتعين لإمكان الإخراج حالة الإتلاف من 
مال الصبي آو عن يتبرع به عنه بل هذا هو الخالب» والعجز عن إخراج الضمان من ماله في الحال نادر 
فالحق بالغالب وانعقد الإتلاف سبباً مطلقاًء وآما الطلاق فإِنّه لو انعقد في حقه لكان يتعين تأخير التحريم. 
فيه الأمد الطويل والسنين الكثيرة إلى حين البلوغ على خلاف القواعد فلا جرم لم ينعقد في حقه اه لقول 
العلامة ابن الشاط فيما فرق به .هنا نظر اه قلت ولعل وجهه ما قدمتاه عثه في الفرق السادس والعشرين 
وغيره من أل التكليف بعينه مشقة لأنه منع الإنسان من الإسترسال مع دواعي تفسه وهو أمر نسبي» ويمذا 
الإعتبار سمي تكليفاًء وهذا المعنى موجود في جيع أحكامه حتى الإباحة وذلك لأنٌ القاعدة المقررة كما 
في الموافقات أن الشرائع إنّما جيء بها لمصالح العباد فالأمر والنهي والتخيير جيعاً راجعة إلى حظ المكلف 
ومصالحه لأن الله تعالى غني عن الحظوظ منزه عن الإعراض غير أن الحظ إن أخذه العبد من جهة الطلب 


لم يتعين فيه تأخير مسببه عنه لإمكان الإخراج حالة الإتلاف من مال الصبي»ء أو ممن يتبرع 
به عنهء فلم يتعين تأخر مسببه عنه» وأما الطلاق فيتعين تأخير التحريم فيه الأمد الطويلء 
والسنين الكثيرة ق الاين الائ فلا جرم لم تتفي ا ولهذا الفرق أيضاً انعقد سب 
البيع في حقه لأنه سبب إباحة تر تب عليه مسببه في الحالء وكذلك الإرث وغيره من 
الأسباب جميعها تترتب آثارها في حق الصبيانء والتأخير في وجوب الضمان إنما وقع 
عارضاً بسبب العجز عن إخراجه من ماله في الحالء وقد لا يتفق ذلك وهو الغالب فالحقى 
التادر بالغالب» وانعقد سيباً مطلقاً. 

(الفرق الحادي والأربعون والمائة بين قاعدة ذوي الأرحام لا يلون عقد الأنكحةء 

وهم اخو الأم وعم الأم وجد الأم وبتو الأخوات والبنات والعمات» ونحوهم 

ممن يسل بأنشی وبين قاعدة العصبة فإنهم يلون العقد في النكاح»ء وهم الأباء 

والأبناء واللجدود والعمومة والأخوة الشقائق وأخوة الآب) 


فقط كالواجب» والمحرم لم يكن ساعياً في حظهء وإِنٌ م یفته حظه» وإ آخذه من حیث باعث نفسه فأما 
أن يطلبه مع ذلك من جهة كونه داخلاً تحت الطلب أيضاً كالمندوب» والمكروه فيلحق بما قبله في التجرد 
عن الحظ» ویسمی باسمه. ٍ 
وآما أن يطلبه من جهة كوته غير داخل تحت الطلب» كالباح فلا يكون آخذاً له إلا من جهة إرادته 
واختياره لأ الطلب مرفوع عنه بالفرض فلهذا يقال : : إل المباح هو العمل الآذون فيه المقصود به جرد الحظ 
الدنيوي خاصة إلا أنه م يتم فيه الحظ المذكور من جيع الوجوه بواسطة الحجر عن الإسترسال فيه» وفي 
غيره إلا بمقتضى الإذن ل بخل عن كلفة ومشقةء وقد تقدم في الفرق المذكور أيضاً عن العلامة الأمير أذ 
التكليف كما يفسر بإلزام ما فيه كلفة فلا يشمل الندب» والكراهة. 
كذلك يفسر بالطلب فيشملهماء وعلى الأول يظهر ما رجحه الالكية من تعلق الندب والكراهة بالصيي 
كآمره بالصلاة ة لسيع من الشارع بناء على أن الأمر بالأمر أمر وأما الإباحة فليست تكليفاً عليهاء وعدها في 
أحكامه آما تغليباً وأما لأا لا تعلق إلا بالكلف لا صرح به به في آصول الفقه من أن أفعال الصبي» ونحوه 
كالبهائم مهملةء ولا يقال أنها مباحة إذ المباحة ما لا إثم في فعلهاء ولا في ترکهاء ولا بنفي الشيء إلا 
حیث يصح ثبوته اه فافهم» والله سبحانه وتعالی آعلم . 
(الفرق الحادي والأربعون والماثة بين قاعدة ذوي الأرحام لا يلون عقد الأنكحة وهم آخو 
الأم وعم الأم وجل الام وينو الأخوات والبئات والعمات ونحوهم من يدل بأئٹی ویین 
قاعدة العصبة فإنهم يلون العقد في النكاح» وهم الآباء والأبناء وا جدود والعمومة والأخوة 
الشقائق وأآخوة الأب) 
وهو أن الولاء "شرع افظ النسب فلا يدخل فيه من م يكن له نسب» كذوي الأرحام ونما يدخل فيه 
من يكون له تسب حتى تحصل الحكمة لمحافظته على مصلحة نفسه. 


القر ق الحادي والاأري يعون والائة ا 
والفرق بين الفرقين أن الولاء شرع لحفظ النسب» فلا يدخل فيه إلا من يكون له نسب 
حتى تحصل الحكمة لمحافظته على مصلحة نفسه. 
فذلك يكون أبلغ في اجتهاده في نظره في تحصيل الإكفاءء ودرء الحعار عن النسب» 
وخالف الشافعي رضي الله عنه في الابن فقال: لا ولاية له واحتج على ذلك بو-چوه. 
(أحدها) قول النبي بي : «أيما امرآة انكحت بغير اذن مواليها فنكاحها باطل» والابن لا 
یسمی مولی . 
(وثانيها) آنه يدلي بها فلا يزوجها كتزويجها لنفسها فإن الفرع لا يكون آقوى من 
الأصل»ء ولما أدلى بها صار في معتاها. 
والجواب عن الأول أنه روى بغير اذن وليهاء وهو وليها لأن الولاية من القرب لقول 
العرب: هذا يلي هذا آي يقرب منه. وابتها أقرب إليها من غيره لأنه جزۋهاء وجزء الشيء 
أقرب إليه من الأمور الخارجة عنه هذا على هذه الروايةء وعلى الرواية الأخرى نقول: 


فذلك يکون اغ في اهاد تي نره في ميل الاکنه وردء العار عن النسب» وخالف الشافعي 
رضي اله تعال عنه في الابن فقال: لا ولاية له عتجاً على ذلك بثلاثة وجوه. 

(أحدها) قول النبي ية إنما امرأة انكحت تفسها بغير إذن مواليها فنكاحها باطل والابن لا يسمى 
مول ۔ 

(وثانيها) آنه يدلي بها فلا يزوجها كتزويجها لنفسها فإ الفرع لا يكون أقوى من الأصل» ولا أدلى بها 
صار في معتاها. 

(وثالٹها) آنه شخص لا تصح من أبيه الولاية فلا تصح منه كاين الخال مع الخال . 

(الجواب) عن الثلائة الوجوه. 

أما عن الأول فبوجهين : 

(الأول)إِنٌ الحديث كما روى بغير إذن مواليها. 

كذلك روي بغير إذن وليها والابن ولي أمه لأ الولاية من القرب لقول العرب هذا يلي هذا أي يقرب 
منه» ولا شك أن ابنها أقرب إليها من غيره لأنه جزؤها وجزء الشيء أقرب إليه من الأمور الخارجة عنه . 

(الوجه الثاني) أن المولى في الحديث على روايته بغير إذن مواليها لا نسلم أل المراد به خصوص السيد 
حتى يصح أن يقال لا يسمى الابن مول بل المولى له معانٍ كثيرة في لسان العرب فيحتمل أن يكون المراد به 
في الحديث منها الناصر بقوله تعالى : فإدٌ الله هو مولاه وجبريل» وصالح المؤمنين) [التحريم: ]٤١‏ أي 
ناصره» وقوله تعالى: ون الكافرين لا مولى لهم) [محمد: ۱ آي لا ناصر لهم وهو کثیر والابن 
ناصر آمه فيكون هو مولاها بل هذا الإحتمال أولى لأن فيه جمعاً بين الروايتين (وآما عن الثاني) فبالفرق 
بقوة عقله الناشيء عن الذكوريةء وضعف عقلها الناشيء عن الأنوثة (وأآما عن الثالث) فبأنه جزء منها 


المولى له معان كثيرة في لسان العرب منها التاصر لقوله تعالى: #لفإن الله هو مولاه وجبريل . 
وصالح المؤمتين) [التحريم: ]٤‏ أي ناصره» ومنه قوله تعالى: لوآن الكافرين لا مولى 
هم4 [محمد: ]١١‏ آي لا ناصر لهم وهو كثيرء والابن ناصر آمه فيکون هو مولاهاء وهذا 
الاحتمال أولى لأن فيه جمعا بين الروايتين» وعن الثاني الفرق بقوة عقله الناشيء عن 
الذكوريةء وضعق عقلها الناشىء عن الأنوثةء وعن الثالث أنه جزء منها فيتعلق به عارها 
بخلاف آبيهء وابن الخال قإن ابن الخال بعيد عنها لا تنكيه فضيحتها كما تنكي ابنها. 

بل يجب أن يکون الاين مقدماً على جمیع الأولياء لأنه جزؤهاء وجزؤها أمس بها من 
الأمور الخارجةء والقاعدة أنه يقدم في كل ولاية من هو آقوم بمصالحهاء ولذلك قدم في 
الفضاء من هو أيقظ. وأكثر تفطناً لوجوه الحجاج وسياسة الخصوم وأضبط للفقه» ويقدم 
قي الحروب من هو أعرف بمكايد الحروب وسياسة الجند والجيوش» ويقدم في الفتيا من 
هو آروع وأضبط لمنقولات الفقهء وفي أآمانة الحكم على الأيتام من هو أعرف بتنمية 
الأموالء وأعرف بمقادير النفقات والكلف. والجدال في الخصام ليناضل عن الأيتامء 
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فیتعللتی به عارها بخلاف آییه وابن الخال فن این الخال بعید عنھا لا تتکیه فضیحتھا کما تنکی اہنها بل جب 
أن يكون الابن مقدماً على جيع الأولياء حتى الأب لاه جزؤها وجزؤها أمس بها من الأمور الخارجة نعم 
في شب أن أب المجنونة مقدم في الجبر على ابنها والاين مقدم عليه في الولاية اه. 

لكنه غير فعقول إلا أن يؤول بان في سببيته أي مقدم بسبب الجر على اين المجنونة والابن من زنى 
مثلاً لألّ المبر ولاية وزيادة فلا يلزم أن الابن له خبر والابن مقدم في الولاية التي لا جير فيهاء وهي 
الآتية في العصبات إفادة الأمير قي شرح المجموع وضوء الشموع والقاعدة أنه يقدم في كل ولاية من هو 
آقوم بمصالحها ولذلك قدم في القضاء من هو أيقظ وأكثر تفطاً لوجوه الحجاج وسياسة الخصوم وأضبط 
للققه» وفي الحروب من هو أعرف بمكايدها وسياسة الحتدء والجيوش وفي الفتيا من هو آورع وأضہط 
المنقولات الفقه» وقي آمانة الحكم على الأيتام من هو أعرف بتنمية الأموال ومقادير النفقات والكلف 
والحدال في الخصام ليناضل عن الأيتام» وفي سعاية الزكاة من هو أعرف بنصايهاء والواجب فيها وإحكام 
الذكاة من الإختلاطء والإفتراق وأقوى خرصا للثمار وريما كان المقدم في باب مؤخراً في باب آخر. 

كما قدم الرجال في الحروب والإمامة وأخروا في الحضانة فد مزيد أنفاتم يمنعهم من تحصيل 
مصالح الأطفالء وأخر النساء في الحروب» والإمامة وقدمن في الحضانة عليهم فإتهن بسيب مزيد 
شفقتهن» وصبرهنٌّ على الأطفال أكمل فيها متهم فلهذه القاعدة يقدم كل ولي تكون صفته أقرب على غيره 
من الأولياء أن صفة أقربيته تكون خاثة على حسن النظر أكثر من غيره ونحن نعلم بالضرورة إل ابن 
الإنسان أشفق عليه من ابن عمه لا سيما إذا بعدء وفي بداية المجتهد أن الشافعي اعتبر أن الولد ليس من 
عصبتها لحديث عمر لا تنكح المرأة إلا بإذن وليهاء آو ذي الرآي من أهلها أو السلطانء ول يعتبره مالك 
في الابن لحديث أم سلمة أن التبي َة آمر ابنها أن ينكحها إياهء ولأنهم اتفقوا أعني مالكاً والشافعي على 
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ويقدم في سعاية الزكاة من هو أعرف بنصبها والواجب فيهاء وأحكام الزكاة من الاختلاط 
والافتراق» وأقوى خرصا للثمار وريما كان المقدم في باب مؤخراً في باب آخر. كما قدم 
الرجال في الحروب والإمامة وأخروا في الحضانة وقدم النساء عليهم بسيب مزيد شفقتهن 
وصبرهن على الأطفال فكن لذلك أكمل في الحضانة من الرجالء فإن مزيد إنفاقهم يمنعهم 
من تحصيل مصالح الأطفال . 
فلهذه القاعدة قدم الابن على غيرهء فإنا نعلم بالضرورة أن ابن الإنسان أشفق عليه من 
ابن عمه لا سيما إذا عبدء ويقدم كل ولي على غيره من الأولياء إذا كانت صفته أقرب»› 
وحاثة على حسن النظر أكثر من غيره فيقدم لذلك. 
(الفرق الثاني والأريعون والمائة بين قاعدة الأجداد في المواريث يسوون بالأخوة 
وبين قاعدتهم في التكاح وميراث الولاءء وصلاة الجحتازة تقدم الأخوة عليهم) 
وسر الفرق بين هذه المواطن والمواريث أن الجد في باب المواريث يقول: آنا أبو أبيهء 
والأخ يدلي بالبنوة فيقول: أنا ابن أبيهء والبنوة مقدمة على الأبوةء فحجب الابن الأب عن 


O 


أن الابن يرث الولاء الواجب للأم والولاء للعصبة اه فافهم والله سيحانه وتعالى أعلم . 
(الفرق الثاني والأربعون والمائة بين قاعدة الأجداد في المواريث يسوون بالأخوة وبين 
قاعدتېم في التكاح وميراث الولاءء وصاة الحنازة تقدم الأخوة عليهم) 

مشهور المذهب أن ترتيب العصبة في غسل الميت» وفيما إذا وصّي لأقرب عصبةء وفي ميراث 
الولاءء وقي صلاة الجثازة» وفي النكاح وفي تكميل عدد العاقلة. 

هكذا ابن ون سفل فأب فأخ فابته فجد أدنىء فعم أدنى» فابثه قأبو الجحد فعم الأب . 

وهكذا يقدم الأصل على فرعه والقرع على أصل أصله وابن الأخ الشقيق على ابن الأخ للأب كما في 
الجموع ومقابل المشهور كما في ضوء الشموع قول المغيرة يقدم الجد على الأخ لأته أب اه وفي بداية 
الجتهد وروي عن مالك أن الأب أولى من الابنء وهو أحس وقال أيضاً الجد آولى من الأخ» وبه قال 
الغيرة» وخالف الشافعي مالكاً في ولاية النبوة فلم مجزها أصلاً بل قال لا ولاية للابنء وفي تقديم 
الأخوة على الجد وترتيبهم في الحضانة أن يتوسط الأجداد بين الأخوة وأبنائهم» وفي المواريث واستيفاء 
الدم من ال ماقي أن يسوي الأجداد بالأخوة بن يقدم الأخ ثم الجد ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العمء وما 
أحسن قول عج رحه الله تعالی : ۰ 

بغخسل وايصاء ولاء جتازة نكاح أخاً وابناعلى الجدقدم 

وعقل ووسطه بباب حصضانة وسوه مع الآباء في الإرث والدم 

ومراده بالآباء والأخوة دون أبنائهم قال الأصل وسر الفرق بين المواريث» وبين الأبواب الثلاثة أعني 
النكاح وميراث الولاء ومنه الإيصاء وتكمل عدد العاقلة وصلاة الجتازة» ومته غسل الميت هو آنه وإنُ 
كانت العمدة في هذه الأبواب الأربعة من أن حجة الجد في باب المواريث أن يقول: آنا أبو أبيهء والأبوة 
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جملة المال إلى سدسهء فهذه العمدة في الأبواب الأربعة كلهاء ويفترق الميراث من الثلاثة 
الأبواب» الأخر بأن الجد تسقط الأخوة للأم بهء ولا تقدر الأخوة الأشقاء على ذلك ولا 
الأخوة للأب» ويرث مع الابن بخلاف الأخوة. فلما عارض بهذين الوجهين حجة الأخوة 
بالبنوة سوى بالأخوة في باب ميراث النسب لأنه هو الذي حصل فيه التعارض» وهذا 
التعارض منفي في الأبواب الثلاثة بسيب أن الأخوة للأم لا مدخل لهم في ولاية النكاح»› 
ولا ميراث الولاءء ولا في صلاة الجنازة حتى يقول الجد للأخوة أنتم عاجزين عن دفع 
هؤلاءء وأنا لا أعجز عن دفعهمء وإذا لم يمكن أن يعارضهم بذلك بقيت حجتهم بالبنوة 
وتقديمها على الأبوة سالمة عن المعارض» فقدموا فى الأبواب الثلاثة بخلاف ميراث 
السب: : 
(الفرق الثالث والأربعون والمائة بين قاعدة الوكالةء وبين قاعدة الولاية في النكاح) 


إن الرجل إذا وكل وكيلين في بيع سلعة فباعاها من رجلين كان النافذ من البيعين هو 


قال : 
(الفرق الثالث والأربعون والائة بين قاعدة الوكالةء وقاعدة الولاية في النكاح إلى قوله 
ثم يتين عتق زوجها قبلها ردت إليه وقيل يفتيها) 
قلت : هذا الفرق عندي فاسد الوضع» فإِله لا فرق بين البيع والنكاح من حيث أن السلعة إذا هلكت 
کان هلاکها فوتاًء ونفوذاً للعقد الثاني وكذلك في النكاح في المسائل الثماني التي ذكر الفرق فيها. 


مقدمة على الأخوة قطعاً ومن حجة الأخ في ذلك الباب أن يقول من حيث آله يدلي بالبنوة آنا ابن آبيه 
والبتوة مقدمة على الأبوة قطعاً فقد حجب الابن الأب عن جلة الال إلى سدسه إلا أن حجة الأخوة بالبنوة 
لا عارضها في باب ميراث النسب وجهان لإ تحصل معارضتهما لهما في الثلاثة الأبواب الأخر. 

(احدهما) أن الجد يسقط الأخوة للأم بهء ولا تقدر الأخوة أشقاء كانوا أو لأب على ذلك. 

(وثانيهما) أن الجد يرث مع الابن بخلاف الأخوة أآما الثاني فظاهر . 

وآما الأول فبسبب أن الأخوة للأم لا مدخل لهم في ولاية النكاح» ولا في ميراث الولاءء ولا في 
صلاة الجنائز لااختصاص هذه الأبواب بالعصبةء وأخ الأم خارج عن العصبةء وحيئنذ م يكن لقول الجد 
للأخوة أنتم عاجزون عن دفع هؤلاءء وأنا لا أعجز عن دفعهم وإفا لم يمكن أن يعارضهم بذلك بقيت 
حجة الأخوة بالبنوة وتقديمها على الأبوة سالمة عن المعارض فقدموا فى الأبواب الثلاثة بخلاف ميراث 
التسب» بتصرف وتوضيح للمرادء وسلمه ابن الشاط قلت: ويبقى افو ج باب الحضانة وبين 
الأبراب الأربعة مفتقراً للبيان ويخلق ما لا تعلمون فتأمل ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم . 

(الفرق الثالث والأربعون والمائة بين قاعدة الوكالةء وبين قاعدة الولاية في التكاح) 


وذلك أن الأصل قال لم أجد لالك ولا لأصحابه نصاً في أن الوكيلين إذا باع أحدهما بعد الآخر سلعة۔ 
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الأول وإذا جعلت المرأة أمرها لوليين فزوجاها من رجلين كفأينء فالمعتبر أولهما أن عرف 
كالبيع إلا أن يدخل بها الأخير فهو أحق بهاء وهذه القاعدة فيها سبع مسائل يفيتهن الدخول 
مسألة الوليين. وامرأة المفقود تتزوج بعد الأجل المضروب يفيتها الدخول. فإن قدم قيل 
الدخول بها فهو أحق بها. والمرآة تعلم بالطلاق دون الرجعة فتتزوج» ثم تثيت رجحة 
الأول» فإن دخل بها الزوج الثاني كان أحق بها وألغيت الرجعة. 

وقال مالك في المدونة: إذا طلق زوج الأمة الأمة طلاقاً رجعياًء فراجعها في السفر فلم 
تعلم بذلك» فوطتها السيد بعد انقضاء العدة مع علمه بالرجعة كان وطء السيد مفيتاً لها 
كالوطء بالزواج» وتكون هذه المسألة ثامنة لهذه المسائل. وامرأة الرجل يرتد فيشك في 
كفره بالأرض البعيدة هل هو إکراه آو اختيار؟ ثم يتبين إكراه» وقد تزوجت امرأته بناء على 
ظاهر كفره» فإن دخل بها الثاني فهو أحق بهاء وإن لم يدخل بها فهي للأول. 

والرجل يسلم على عشرة نسوة قاختار منهن آربعاً فوجدهن ذوات مجازم فإنه يرجع»› 


وإنّما يحتاج إلى الفرق بين هذه المسائل والمسائل الأربع التي ذكر عدم الفوت فيهاء وأما الفرق بين 
تينك القاعدتين فليس بصحيح والله أعلم . 

قال: (فالشافعي رضي الله تعالى عنهء يسوي بين القاعدتين إلى قوله يصلح للترجيح لا 
لاإستقلال) . 

قلت : ما قاله من أن الشافعي يسوي بين القاعدتين يشعر بأل مالكاً لا يسوي بينهماء وليس الأمر 
كذلك بل مالك أيضاً يسوي بينهما غير آنه فرق بين مسائل من فروع القاعدتين؛ فيطلب وجه ذلك 
الفرقء وما قاله من أن القياس قول الشافعي صحيح. 


واتصل بالثاني تسليم انعقد عقده وفات عقد الأول بل إنما قالوا النافق من البيعين هو الأول مطلقاً نر 
وقع لالك في المدونة والجلاب أل الوكيل والموكل خاصة إذا باع أحدهما بعد الآخر انعقد عقد السابق إلا 
أن يتصل بالاني تسليم فقال الأصحاب هذا قياس على مسألة الوليين تجعل المرأة أمرها فيزوجاها لهما من 
رجلين كفأين فالعتبر أولهما إن عرف إلا أن يدخل بها الأخير فهو أحق بها لقضاء عمر رضي الله عنه 
بذلك»ء ومذهب مالك رحه الله تعالى أن يقول الصحابي الواحد» كما يصلح للترجيح . 

كذلك يصلح للإستقلال فيكون حجة على غيره من غير الصحابة لحديث باصحابي كالنجوم بأبيهم 
اقتديتم اهتديتم رواه ابن ماجة وهو كذلك عند الشافعي في القديم» وعلى قوله الجديد يصلح للترجيح لا 
للاستقلال» فليس بحجة على غيره من الصحابة اتفاقاًء ولا على غيره من غير الصحابة كما في شرح 
الحطاب على ورقات إمام الحرمين في أصول الفقه مع التن» وقال ابن عبد الحكم لا عيرة بالتسليم بل إِنّما 
ينعقد عقد الأولء والفرق بين مسألة الوليين في التكاح» ومسألة الوكيل وموكله في البيع إل كشف 
النكاح مضرة عظيمة بخلاف البيع» وهذا هو الصحيح والتخريج مع قيام الفارق باطل إجاعاً فلو رام 
غرج تخريج الوكيلين على الموكل» والوكيل على ما لمالك في المدونةء والجلاب لتعذر ذلك بسبب الفرق 
أيضاً وهو أن الموكل له التصرف بطريق الأصالة والوكيل له التصرف يطريق النيابة فهو فرع فن تأخر عقده 


ويختار من البواقي ما لم يتزوجن» ويدخل بهن أزواجهن فمن دخل بها فات الأمر فيها 
بالدخول» ومن لم يدخل بها كان له آخدهاء وقيل: لا يفيتهن الدخول. والمرآة تطلق 
للغيبة ثم يقدم بحجة. فإن وجدها تزوجت ودخل بها فاتت عليهء وإن لم يدخل بها لم 
تفت عليه. والمرآة تسلم وزوجها كافر فيفرق بينهماء ثم يتبين تقدم إسلامه عليهاء 
وخولفت هذه القاعدة في أربع مسائل في المذهب أيضاً المرآة ينعي لها زوجها ثم يتبين 
حياته» وقد تزوجت فإنها لا يفيتها الدخولء وقيل: يفيتها الدخول. والمطلقة بسبب 
الإعسار بالنفقةء ثم يتبين أنها أسقطتها عنه قبل ذلك وقد تزوجت فإنها ترجع إليه وإن 
دخل بها الثاني . والرجل يقول: عائشة طالق وله امرآة حاضرة أسمها عائشةء قال: لم 
أردها ولي امرآة أخرى تسمى عائشة ببلد آخر» وهي التي أردت فإنها تطلق عليه هذه لأن 
الأصل عدم امرآة أخرى» فإن تبين صدقه وقد تزوجت» ودخل بها زوجها ردت إليه ولا 
يفيتها الدخول . 

والأمة تختار نفسها تتزوج ويدخل بها زوجها ثم يتبين عتق زوجها قبلها ردت إليه. 
وقيل: يفيتها . 


قال : (ووجه الحجة على الشافعي إلى ما ذكر في القرق). 
قلت: ما قاله يحتاج إلى تأمل ونظر. 


ووقع التسليم في عقد الموكل أمكن أن يقول مالك ذلك عندي مضاف للتسليم» وكونه متصرفاً بطريق 
الأصالةء والأصالة لها قوةء وله أيضاً قوة العزل والتصرف بنفسه وهو معنى مناسب مفقود في الوكيلين 
فان كليهما فرع لا أصالة له فلا ينعقد عقد اللاحق منهما مطاقاً اتصل به قبض أم لا ومهما وجدنا معنى 
يمكن أن يلاحظه الإمام امتنع التخريج على حل ذلك الفارق كما أن المجتهد إذا وجد معنى يمكن أن 
يكون فارق امتنع عليه القياس فالمقلد مع المجتهد مع الشارع والوليان قي التكاحء وإِنُ كانا فرعين لا 
متأصل فيهما إلا أن المرأة في النكاح لا كان يتعذر عليها الإستقلال سقط اعتبار التأصل فيها بخلاف 
الموكل في البيع فإِنّه لما كان يمكن استقلاله أمكن أن يكون إمكان استقلاله فرقاً يلاحظه الإمام فيتعذر 
التخريج» والصواب عدم التخريج مطلقاً في الموكل والوكيل والوكيلين أيضاًء فتكون قاعدة الوكيلين› 
والموكلء والوكيل عند مالك تخالف قاعدة مسألة الوليين والسبع المسائل نظائرها عنده في أن دخول 
الأخير بالمرأة فيها يفتيها على من قبله. 

(المسألة الأولى) إمرآة المغقود تتزوج بعد الأجل المضروب فإِن قدم قبل الدخول بہا فهو أحق بها وإالاً 
فاتت عليه بالدخول. 

(المسألة الثانية) الرأة تعلم بالطلاق دون الرجعة فتتزوج ثم ثيتت رجعة الأول فان دخل بها الزوج 
الثاني كان أحق يهاء والغيت الرجعة لقضاء معاوية بن أي سقيان» وعبدالله بن الزيير رضي الله عنهما 
بذلك وإفتائهما بالدخول. ٠‏ 

(المسألة الثالة) قال مالك في المدونة: إذا أطلق زوج الأمة الأمة طلاقاً رجعياً فراجعها في السفر فلم 
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فالشافعي رضي الله عنه يسوي بين القاعدتين» وجعل العقد السابق هو المعتير» وما بعده 
باطل حصل دخول آم لاء فهذا هو القياس. 

فإن من شرط عقد النكاح أن تكون خالية عن زوج وهذه ذات زوج فلا يصح العقد 
عليهاء واعتمد مالك رحمه الله تعالى على قضاء عمر رضى الله عنه فى مسألة الوليين› 
وقضاء معاوية بن أبى سفيان وعبدالل بن الزبير فى مسألة ا وأفاتوا المرأة ا 
وهذا مدرك عند مالكء وعند الشافعي رضي الله عنه ليس بمدرك لأن مذهبه آن قول 
الصحابي يصلح للترجيح لا للاستقلالء ووجه الحجة على الشافعي وهو سر القرق 
المقصود بين القاعدتين آنا أجمعنا على الأخذ بالشفعةء وهو إبطال أثر العقد السابقء 
وتسليط الشفيع على إيطاله لأجل الضرر الداخل على الشريك من توقع القسمةء وإذا قضي 
بتقديم الضرر على العقد هنالك وجب أن يقضي ههنا بتقديم الضرر على العقد السابق 
بطريق الأولى من وجهين . 

(الأول) أن ضرر الشفعة متوقع فإن القسمة قد تحصل وقد لا تقع البتة» وأما الضرر ههنا 
فتاجزء وتقريره أن الرجل إذا طلع على المرآة حصل له بها تعلق في الغالب» وحصل لها 
هي أيضاً تعلق . فإن الرجل إنما يتزوج في الغالب من مالت نفسه إليهاء وإذا دخل عليها 
مع الميل المتقدم وجدت الرؤية والمباشرةء فالغالب حصول الميل كذا هي أيضاً إنما 
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تعلم بذلك فوطها السيد بعد انقضاء الحدة مع عدم علمه بالرجحة كان وطء السيد مفيتاً لها كالوطء 
بالزواج . 

(المسألة الرابعة) إمرأة الرجل يرتد فيشك في كفره بالأرض البعيدة هل هو إكراه أو اختيار ثم تبين أنه 
إكراه» وقد تزوجت إمرأته بناء على ظاهر كفره فان دخل بها الثاني فهو أحق بها وإنْ ل يدخل بها فهي 
للأول. 

(المسالة الخامسة) الرجل يسلم على عشر نسوة فاختار منهن أريعاً فوجدهنٌ ذوات عارم فاه يرجم 
ويختار من البواقي ما ل يتزوجن» ويدخل بهن أزواجهن فمن دخل بها فات الأمر فيها بالدخول» ومن م 
يدخل ہا كان له أخذها وقيل لا يفيتهن الدخول. 

(المسألة السادسة) المرأة تطلق للغيبة ثم يقدم بحجة فإن وجدها تزوجت ودخل بها فاتت عليه وإن م 
یدخل بہا | تفت عليه . 

(المسألة السابعة) المرأة تسلم وزوجها كافر فيفرق بينهما ثم ييين تقدم إسلامه عليها فتفوت عليه إن 
تزوجت ودخل بہاء وإِنْ ل يدخل با لم تفت عليه وتخالف هذه القاعدة أعني قاعدة مسألة الوليين 
ونظائرها السبع أربع مسائل في المذهب أيضاًء (الأولى) المرأة ينعى لها زوجها ثم يتبين حياته» وقد 
تزوجت فعا لا يفيتها الدخول» وقيل يفيتها الدخول» (الثانية) المطلقة بسبب الإعسار للنفقة ثم يتبين آنها 
أسقطتها عنه قبل ذلك» وقد تزوجت فإنها ترجع إليه وإ دخل بها الثاني» (الثالفة) الرجل يقول عائشة 


رضيت به بعد ميل نقسها إليهء فإذا باشرته مع الميل المتقدم» وحصول الإرب فالغالب 
حصول الميلء وإذا كان الظاهر حصول الميل»ء إما من الجانبين وإما من احدهماء فلو 
قضينا بالفراق بعد هذا الميل الناشيء من الدخول» وقضاء الأوطار لحصل الضرر الناجز 
لمن حصل له الميل بألم الفراقء فعلم أن ضرر الشفعة e‏ وضرر هذه المسائل واقع› 
والواقع آقوى من المتوقع . 

الوجه (الثاني) في موجب القياس بطريق الأولى أن الشريك الشفيع يأخذ بغير عقد 
أضيف إليه بال يمجرد الضرر»ء وههنا الزوج الثاني معه عقد يقابل به العقد الأولء فصار 
دفع ضرره معضودا بعقد» ودفع ضرر الشريك غير معضود بعقد فكان المعضود أولى»ء فإن 
قلت: وجود هذا العقد كعدمه لأن المحل غير قابل له فلا يصح للترجيح. قلت: كون 
وجوده کعدمه هو محل النزاع» نحن نقول: لیس وجوده کعدمه بل اتفقنا على أن مثل هذه 
الصورة من العقد موجبة للعصمة في غير صورة النزاع» فوجب آن يكون هنا كذلك عملا 
بوجود الصورة من الإيجاب والقبول ورضى الولي والمرأةء وكون تقدم العقد مانعاً صورة 
النزاع» وهذا وجه الترجيح . فإن قلت: ما الفرق بين مسألة الوليين ومسألة الوكيلين وكلا 


soe oenmenenmoeneenaenmnaneonaeane mes nma emn coo Gao anam 


طالق» وله إمرأة حاضرة اسمها عائشةء وقال: ل أردها ولي إمرأة أخرى تسمى عائشة ببلد آخرء وهي 
التي أردت فإبًا تطلق عليه هذه الحاضرة لأ الأصل عدم إمرآة أخرى فان تبين صدقه» وقد تزوجت» 
ودخل بها زوجها ردت إليه ولا يفيتها الدخول» (الرابعة) الأمة 7 تعتق» وتختار نفسهاء وتتزوج ویدخل بها 
زوجها ثم تبين عتق زوجها قبلها ردت إليه. 

وقيل يفيتها الدخول وسوى الشافعي رضي الله عنه بين القاعدتين في اعتبار العقد السابق في بأبي البيع 
كالنكاح في جيع مسائله والعقد الذي بعده باطل حصل دخول أم لا وهو القياس فان من شرط عقد 
النكاح أن تكون خالية عن زوج وهذه ذات زوج فلا يصح العقد عليها إلا أن مالكاً رحه الله تعالى اعتمد 
على قضاء عمر رضي الله عنه في مسألة الوليبن وقضاء معاوية بن أي سفيان» وعبد الله بن الزبير رضي الله 
عنهما في مسألة الرجعة وأفاتوا المرأة بالدخول وهذا مدرك عنده لا عند الشافعي كما تقدم فيحتاج على 
مذهب مالك لأمرين : 

(الأمر الأول) بيان سر الفرق المقصود بين القاعدتين بأنًا أجعنا على الأخذ بالشفعة وهو إبطال أثر 
العقد السابقء وتسليط الشفيع على إيطاله لأجل الضرر الداخل على الشريك من توقع القسمة» وإذا قضي 
بتقديم جرد الضرر المتوقع غير التاجز بدون أن ينضم إليه عقد على العقد هنالك وجب أن يقضي ههنا 
بتقديم الضرر الناجز المنضم إليه عقد على العقد السابق بطريق الأولى أما كون ضرر الشريك في الشفعة 
متوقعاً لا ناجزاً فلأنما قد تحصل » وقد لا تقع البتة وأما كون ضرر فراق الثاني إذا دخل هنا ناجزاً لا متوقعاً 
فلأن الرجل إِنّما يتزوج في الغالب من مالت نفسه إليهاء وإذا دخل عليها مع اميل المتقدم وجدت الرؤية 
والمياشرةء فالغالب حصول اليل . 

وكذلك هي أيضاً إلْما رضيت به بعد ميل نفسها إليه فإذا باشرته مع الميل التقدم» وحصول الإرب 
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على أن يزوج كل واحد منهما بامرآة فزوجاه بامرأتين فدخل باحداهما فتبين أنها خامسة 
فإنها لا يفيتها الدخول إجماعا؟ فكذلك ههنا والجامع بطلان العقد. قلت: بالفرق بينهما 
من عشرة أوجه. 

(أحدها) المانح من الصحة في الخامسة هو عقد الرابعة مع ما تقدمه من العقود» والمانع 
في الوليين عقد واحد فهو أخف فساداًء وأقل موانع ففاتت بالدخول بخلاف الخامسة. 

(الثاني) آن الأولياء الغالب عليهم الكثرة دون الولاءء فصورة الوليين مما يكثر وقوعهاء 
فالقول ببطلان العقد الثاني بعد الدخول يؤدي إلى كثرة الفساد» والخامسة نادرة لأن الفساد 
فيها الناشيء عن الاطلاع والكشف قليل . 

(الثالث) أن الزوج كالمشتري الذي هو صاحب الصداق الذي هو الثمنء والمرأة كالبائم 
لأنها صاحبة السلعةء والسلع مقاصد والأثمان وسائلء ورتبتها أخفض من رتبة المقاصد» 
فلذلك لم يبطل عقد الرابعة لأنه ابطال لمقصد, وابطال العقد الأول للزوج الأول ابطال 
لصاحب وسيلةء والتعارض إنما وقع بين الزوجين اللذين هما صاحيا وسيلة» وبين الرابعة 
والخامسة في صاحبي مقصد» فاجتمع في الرابعة كونه مقصد وموافقة الأوضاع الشرعية. 
فامتنع إبطاله لقوته بخلاف الزوج الأول . 


فالغالب -حصول الميلء وإذا كان الظاهر حصول الميلء أما من الجانبين» وأما من أحدها فلو قضينا 
بالفراق بعد هذا الميل التاشيء من الدخول»ء وقضاء الأوطار لحصل الضرر الناجز لمن حصل له الميل بأل 
الفراق فضرر هذه المسائل الثماني واقع وضرر الشفعة متوقع والواقع أقوى من المتوقع» وأما كون الضرر 
هنا معضوداً بعقد بخلافه في الشفعة فلأن الشريك الشفيع يأخذ بغير عقد أضيف إليه بل بمجرد الضرر» 
وههنا الزوج الثاني معه عقد يقابل به العقد الأول وبالجملة فسير مخالفة قاعدة مسألة الوليين» ونظاثرها 
السبع عند مالك رحه الله تعالى لقاعدة الوكيلين في البيع هو تحقق القياس الجلي على الأخذ بالشفعة في 
القاعدة الأولى دون الثانية. 

(الأمر الثاني) بيان ما يرد على هذا الفرق من الأسئلة وما مجاب به عنها. 

(فالسؤال الأول) إن وجود العقد مع الزوج الثاني هنا لا يصلح مرجحاً ضرورة إن امحل غير قابل لهه 
لأنٌ عقد الزوج الأول مانع منه فهو معدوم شرعاً والمعدوم شرعاً كالمعدوم حساً. 

(وجوابه) أنه لا نسلم ذلك لأا لما اتفقنا على أن وجود مثل صورة هذا العقد من الإجاب والقبول 
ورضى الولي, والمرآة موجبة للعصمة في غير صورة النزاع وجب هنا العمل بالصورة أيضاً في الترجيح 
وعدم الإلتفات نا في صورة التزاع من كون عقد الزوج الأول مانعاً من قبول المحل لهذا العقد حتى يقال 
أنه كعدمه ۔ 

(والسؤال الثاني) ل اعتبرتم في مسألة الوكيلين يوكلهما الرجل على أن يزوجه كل واحد منهما يإمرأة 
فزوجاه يإمرآتين فدخل بأحداهما فتبين آنا خامسة كون عقد ما قبل المدخول با مانعاً حيث قلتم لا يفيتها 


(الرابع) آن ولوع الرجال بالنساء وشغخفهم بهن أكثر منهن بهمء والعادة شاهدة بذلك فإن 
الرجال هم الباذلون والخاطبون إلى غير ذلك من الدلائل على فرط الميلء ولم يوجد ذلك 
في النساء لضعف طبعهن وغلية الحياء عليهنء وإذا كان شغف الرجال بهن أعظم صعب 
التفريق في مسألة الوليين. لأنه ضرر بالزوج الثاني الذي حصل له الشغف بالدخول» 
والخامسة إنما يتوقع فيها داعية ضعيفة فكان الفساد أقل . 

(الخامس) أن داعية الرجال في السؤال عن الواقع من أولياء المرأة ضعيف وعن الواقع 
من الوكلاء في التزويج قوي» فكثر الأول دون الثاني» فكان مخالفة القاعدة في الوليين 
آقل . 

(السادس) آنه يتهم في الخامسة أن يكون عدل إليها عن الرابعة مع عمله بها لأنه المختار 
للدخول»ء والمرأة محكوم عليها لا خيرة لها. 

(السابع) أن الخامسة على خلاف القاعدة المعتبرة فعظمت أسباب ابطالها لأن الله تعالى 
جعل ثلاثا مستثنيات فتجوز الهجرة ثلاثاء والإحداد ثلاثاً وأيام الخيار ثلاثا والضرات ثلاثا 
ثم يلزم» ويمكث الهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثاء وجعل المرآة تضر بثلاث من النساءء 
والخامسة لو صححناها وقع اللإضرار بأربع» ولم يوجد في مسألة الوليين مخالفة قاعدة إلا 
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الدخول إجماعاً ول تعتبروا في مسألة الوليين ونظائرها السبع كون عقد الأول مانعاً حيث قلتم يقيتها دخول 
الثاني فما الفرق بينهماء 

(وجوابه) آنه يفرق بيتهما من عشرة أوجه. 

(أحدها) إن المانع هنا عقد واحد وفي الخامسة عقد الرابع مع ما تقدمه من العقود. 

(الثاني) إل الغالب على الأولياء الكثرة فيؤدي القول ببطلان العقد الثاني بعد الدخول في صورتيما إلى 
كثرة الفسادء وعلى الوكلاء الندرة فلا يؤدي إلى كثرة الفساد القول يفساد الخامسة الناشيء عن الإطلاع 
والكشف النادر. 

(الثالث) أن التعارض في الوليين وقع بين الزوجين اللذين هما صاحبا وسيلة ضرورة أن الزوج الذي 
هو صاحب الصداق كالمشتري الذي هو صاحب الثمن والأثمان وسائل وفي الوكيلين وقع بين الزوجتين 
الرابعة والخامسة اللتين كالبائع في كون كل منهما صاحبة سلعة والسلع مقاصد ورتبة الوسائل أخفض من 
رتبة المقاصد فلم يكن في إيطال عقد الزوج الأول إلا إبطال ما وافق الأوضاع الشرعية بخلاف عقد 
الرابعة فقد اجتمع في إبطاله ما هو مقصد وما هو موافق للأوضاع الشرعية. 

فلذا امتنع إبطاله لقوته» ولم يمتنع إبطال عقد الزوج الأول لضعفه. 

(الرابع) إن العادة شاهدة بولوع الرجال بالنساء وشغفهم بهن آكثر منهن بهم ألا ترى أن الرجال هم 
الباذلون والخاطبون إلى غير ذلك من الدلائل على فرط اليل ولم يوجد ذلك في التساء لضعف طبعهن» 


(الثامن) أن شأن أولياء المرأة السؤال عن حال الزوج» وليس شأن أولياء الرجل السؤال 
عن حال المرأةء فضعفت الشبهة في الخامسة بكشف أوليائها . 

(التاسع) أن عقد الوكالة ضعيف لأنه جاء من الطرفين» ولأن المكلف ينشئه فيكون 
ضعيفاً کالتذر مع الواجب المتأصل بخلاف الأولياء . 

(العاشر) أن في الخامسة مفسدة اندفعت بالفسخ» وهي آنها على ضرات أربع لهاء 
والفائت على ذات الوليين صحبة الزوج الأول»ء ودرء المفاسد آولى من تحصيل المصالح . 
فإن قلت في صورة الشفعة : الشريك مخير» وههنا الزوج الثاني ليس مخيراً بل أنتم تعينون 
المرأة له جزماء فقد زادت صورة الفرع المقيس على صورة الأصل المقيس عليه بوصف 
فليس الحكم مثل الحكم فلا يصح القياس لتباين الأحكام . 

i‏ الذي وقع فيه القياس لا اختلاف فيه لأن القياس إنما وقع من جهة تقديم 
على العقد السابقء والصورتان من هذا الوجه مستويتان لا اختلاف فيهماء وإنما 
جعل اللزوم في صورة النزاع دون صورة الشفعة لامتناع الخيار في النكاح للا تكون 
المخدرات بذلة بالخيارء فلذلك حصل اللزوم والتعيين للزوج الثاني . 

ولما كانت السلع والعقار قابلة للتخييرء والخيار ثبت للشفيع الخيار من غير لزوم» فإن 
قلت: إنما ابطلنا العقد في الشفعة لضرر الشقيع لأن العقار مال» ورتبة الأموال أخفض من 
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وغلبة الحياء عليهن» وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) حيث أنه 
قدم الحملة الأولى على الثانية أن تنبيهاً على ظهور احتياج الرجل للمرآةء وعدم صبره عنها لاه هو البادىء 
بطلب ذلك» وكنى باللباس شدة المخالطة كما في الجمل على الجلالين فيكون ضرر التغريق بالزوج الثاني 
اللي تمل له الشف بالدخول ي مسالة الولين اضعب مته باخاصة إذ لا رفح نها إلا حاعية فة . 
(الخامس) إن غالفة القاعدة في الوليبن آقل من غالفتها في الوكيلين إذ القاعدة أن السؤال عن الواقع 

من الوكلاء في التزويج قوي وعن الواقع من آولياء المرأة ضعيف . 

(السادس) أن المرأة حكوم عليهاء ولا خيرة لها لا تتهم والرجل من حيث أنه المختار للدخول يتهم أن 
يكون عدل عن الرابعة إلى الخامسة مع علمه بها. 

. (السايع) أن دخول الثاني في مسألة الوليين وإ شارك دخول الزوج بالخامسة في خالفة قاعدة مع 
العقد السابق إلا أن الدخول بالخامسة مع ذلك خالف القاعدة المعتبرة من أل الله تعالى جعل ثلاثاً 
ومستئنيات فتجوز الهجرة e‏ وأيام انيار ثلا والضرات ثلاثاً ثم يُلزم فعظمت أسباب 
الإبطال في الخامسة دون مسألة الوليين 

(القامن) إن شأن أولياء المرآة السو ال عن حال الزوج فتضعف الشبهة في الامسة بكشف أوليائهاء 
وليس شأن آولياء الرجل السؤال عن حال المرأة فتقوى الشبهة في ذات الوليبن ونحوها. 

(التاسع) أن عقد الوكالة ضعيف كالنذر مع الواجب التاصل لأمرين أحدها آثه جاء من الطرفينء 

الفروق/ ج ۳/ م ١١‏ 


رتبة الإبضاع» ولا يلزم من مخالفة العقد المقتضي لما هو أدنى مخالفة العقد المقتضى لما 
هو أعلىء وهذا فرق يبطل القياس . 

قلت: هذا بعينه مستندنا في أولوية القياس»ء وذلك أنكم إذا سلمتم أن الإبضاع أعلى 
رتبة من الأموال يكون الضرر بفوات مقاصدها أعظم من ضرر الشريك» فيكون أولى 
بالمراعاةء فإن قلت : الزوج الثاني كما حصل له تعلق بالدخول في مسألة الوليينء فالزوج 
الأول قد حصل له آيضاً تعلق في مسألة الرجعة والمفقود وغيرهما. فلم كان دفع ضرر 
الثانى آولی من الأول لا سیما وصحبة الأول أطول» ومعاهد قضاء الأوطار بينهما آكثرء 
قال الشاعر: 

«ما الحب إلا للحبيب الأول» 

قلت: بل ضرر الثاني هو الأولى بالمراعاةء وذلك لأن الأول اعرض بالطلاق وتوحش 
العصمة إما بالطلاق وإما بالفراق من غير طلاق»ء وإما بحصول السآمة من طول المباشرة 
وقد جرت العادة أن طول صحبة المرآة توجب قلة وقعها في النفس» وآن جدتها توجب 
شدة وقعها في النفس» وبهذا يظهر أن ضرر الثاني آقوى وأولى بالمراعاةء فهذا هو سر 
الفرق بين قاعدة الأنكحة في هذا الباب» وبين قاعدة الوكالات في السلع والإجارات. فإن 
قلت: قد سردت اثنتي عشرة مسألة منها ثمانية من هذه القاعدةء ومنها أربع تعارضهاء وهي 


neee nanannacenoeonnanoeonmanamnmee Soca neaenamnvoeomnamenanoaoeacnsnamm ® 


وانيهما أن امكلف ينشته بخلاف الأولياء. 

(العاشر) أن في الخامسة مفسدة آنا على ضرات أربع لها اندفعت بالفسخ» والفائت على ذات الوليين 
صحبة الزوج الأول ودرء المغاسد أولى من تحصيل المصالح . 

(والسؤال الثالث) إن قياس مسالة الوليين ونظائرها على مسألة الشفعة للشريك لا يصح لتباين الأحكام 
ضرورة أن الشريك قي صورة الشفعة خير والزوج الثاني ههنا ليس غيراً بل أنتم قد عينتم المرأة له جزماً 
فقد زادت صورة الفرع المقيس على صورة الأصل امقيس عليه بوصف اللزوم. 

(وجوايه) أن للأصل امقيس عليه جهتين: 

(إحداهما) جهة التخييرء وهي خاصة بالأصل المذكور لكون السلع» والعقار قابلة للتخييرء والخيار 
فلذا ثبت للشفيع الخيار من غير لزومء وتتنع في الفرع الذي هو صورة التزاع لامتناح النيار في التكاح 
لقلا تكون المخدرات بذلة با خيار. 

فلذلك حصل اللزوم» والتعيين للزوج الثاني» ول تلاحظ في القياس هذه الحهة. 

(الحهة الثانية) جهة تقديم المضرة على العقد السايق وصورة النزاع التي هي الفرع مساوية لصورة 
الشفعة التي هي الأصل في هذه الجهة التي وقع القياس باعتبارها. 

(والسؤال الرابع) إن ضرر الشفيع إنْما أبطل العقدة في الشفعة المقتضي إباحة الأموال التي رتبتها 
أخفض من رتبة الإبضاع» فلا يلزم أن يكون ضرر الزوج الثاني ميطلاً للعقد في صورة النزاع المقتضي 


القرق الثالث والأريعون والائة 140 


نقض على ما ذكرته من الفرق. والنقض موجب لعدم الاعتيار فيلغي ما ذكرته من الفرق» 
ما لم تفرق بینهما. 

قلت: ما ذكرته سؤال حسن مسموع» وبيان الفرق بين الأربعة والثمانية يتضح بأن تعين 
أقرب الثمانية للأربعة» وتبين الفرق بين تلك الصورة وتلك الأربعةء فيحصل الفرق بين 
الأريعة والشمانيةء أو تعين أقرب الصور الثمانية لعدم الفوات بالدخولء وأقرب الأربعة 
للفوات بالدخول» وتفرق بين هاتين الصورتين فيكون الفرق قد حصل بين الجميع بطريق 
الأولى . فإته إذا حصل باعتبار الأبعد حصل باعتبار الأقرب بطريق الأولى . 

فنقول: كل مسألة دخل فيها حكم حاكم من هذه الشمانية فهي أقرب إلى التفويت 
بالدخول من الصورة التي لم يدخل فيها حكم حاكم بسبب أن حكم الحاكم يتنزل منزلة 
فسخ النكاح من حيث الجملة. ألا ترى أن أبا حنيفة رضي الله عنه قال: إن الحاكم إذا 
حكم بالطلاق بشهادة زور نفذ الطلاق في الظاهر والياطن»ء وكذلك إذا حكم بالنكاح 
والزوجية بشهود زور ثبت النكاح في الظاهر والباطنء وجاز لأحد تلك الشهود الزور أن 
يتزوج تلك المرأة التي شهد بطلاقها مع علمه بكذب نفسهء وابيحت الزوجة في المسألة 
الأخرى في نفس الأمر. لأن حكم الحاكم فيي هذه المسائلء وإن لم يصادف عقدا ولا 
طلاقاً لكن حكمه نفسه يتنزل منزلة الطلاق والنكاح»ء ولهذا المدرك عمم نفوذ الأحكام 


إباحة الإبضاع التي هي أعلى رتبة فبطل القياس بهذا الفرق . (وجوابه) نكم إذا سلمتم أن الإبضاع أعلى 
رتبة من الأموال يكون الضرر بفوات مقاصدها أعظم من ضرر الشريك فيكون أولى بالمراعاة فكيف لا 
يلزم أن يكون مبطلاً للعقد في صورة النزاع حتى يسلم بطلان القياس بهذا الفرق. 

(السؤال الخامس) ل رجحتم ضرر الزوج الثاني في مسألة التزاع على ضرر الزوج الأول في مسألة 
الرجعية والمفقود وغيرهما مع أن الزوج الثاني كما حصل له تعلق بالدخول في مسنألة الوليين. 

كذا الزوج الأول قد حصل له أيضاً تعلق في مسألة الرجعة والمغقودء وغيرهما لا سيما وصحبة الأول 
أطول أكثر ومعاهد قضاء الأوطار بينهما قال الشاعر. «ما الحب إلا للحبيب الأول». 

(وجوابه) آنا رجحنا ضرر الثاني لكونه أولى بالراعاة من صر الأول لأنٌ الأول أعرض بالطلاق 
وتوحش العصمة آما بالطلاق» وأما بالفراق من غير طلاق وأما بحصول السأمة من طول المباشرةء وقد 
جرت العادة أن طول صحبة المرآة توجب قلة وقعها في النفس وإ جدتها توجب شدة وقعها في النفس» 
وبهذا يظهر سر الفرق بين قاعدة الأنكحة في هذا الباب» وبين قاعدة الوكالات في السلع والإجارات. 

(والسؤال السادس) لم اعتبرتم هذه القاعدة في مسالة الوليينء ونظائرها السبع ولم تعتبروها في الأربعم 
السائل حيث قلتم فيها آذ الزوجة لا يقيتها دخول الثاني وهذا يقض لا ذكر من الفرق موجب لعدم اعتباره 
وإلغائه ما ل يتبين الفرق بين الثمان المسائل التي اعتبرت فيها القاعدة والأريع المساتل التي ل تعتبر فيها. 

(وجوابه) أن أبعد الثمانية عن الفوات بالدخول مسألة فات الوليين إذ ليس فيها حكم حاكمء ولا 


بشهادة الزور في العقودء والفسوخ دون الديون وغيرها من القضاياء فإن الدين ونحوه لا 
يدخله حكم الحاكم فتستقل الذمة به. والفسخ يمكن أن يستقل به الحاكم في صور مجمع 
عليهاء وكذلك الحاكم يستقل بالعقدء ولا تستقل الذمم بالمال إلا بأخذه بالفرض أو غيره» 
فلذلك عمم قي العقود والفسوخ ومنع غيرهماء ونحن وإن لم نقل بهذا المدرك» وقلنا: لا 
ينفذ هذا الحكم غير أنه يبقى فارقاً من حيث الجملة بين ما فيه حكم حاكم» وبين ما ليس 
فيه حکم حاکم» فیکون ما فيه حکم حاکم آقرب إلى الفوات بالدخول من حيث الجملة. 
فأقول: الذي دخل فيه حكم الحاكم منها مسألة المفقودء ومسألة المرأة تطلق بسبب 
طول الغيبةء ومسألة المرآة تسلم ثم يتبين تقدم إسلام زوجهاء فهذه الثلاث المسائل فيها 
حكم الحاكم يوجب الفرق بينها وبين غيرهاء والخمس المسائل الباقية منها ما بني فيها على 
ظاهر فانکشف خلافه» ومنها ما لا یہنی فیها على ظاهر» فالتي یبنی فیها علی ظاهر انکشف 
خلافه. المرآة فيها معذورة بسبب الظاهر مأذون لها في الإقدام على العقد الثاني بسبب 
الظاهرء وكذلك وليها بخلاف ما لا ظاهر فيه يقتضي بطلان العقد الأولء والتي فيها ظاهر 
هي المرأة الحرة تعلم بالطلاق دون الرجعةء فإن ظاهر الطلاق يبيح العقدء والأمة يطلقها 
زوجها كما تقدم وامرآة المرتد قإن ظاهر الكفر يبيح العقد» والرجل يسلم على كثير نسوةء 
قإن ظاهر حالهن يقتضي الاختيار»ء وتزوجهن بناء على ظاهر الاختيار فهن معذورات»› فهذه 
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ظاهر يقتضي بطلان العقد الأول بخلاف ما فيها حكم حاكم من مسألة المفقود ومسألة المرأة تطلق بسبب 
طول الغيبة ومسألة المرآة تسلم ثم يتبين تقدم إسلام زوجها فإ حكم الحاكم ينزل منزلة فسخ التكاح من 
- حيث الحملةء وذلك أن أبا حتيفة رضي الله عنه قال أن الحاكم إذا حكم بالطلاق بشهادة زور نفذ الطلاق 
في الظاهر والباطن . 

وكذلك إذا حكم يالنكاح والزوجية بشهود زور ثبت النكاح في الظاهر والباطن» وجاز لأحد تلك 
الشهود الزور أن يتزوج تلك المرأة التي شهد بطلاقها مع علمه بكذب نفسهء وأبيحت الزوجة في المسألة 
الأخرى في نفس الأمر فجعل حكمه في هذه المسائلء وإنُ لر يصادف عقداً ولا طلاقاً بمنزلة الطلاقء 
والتكاح» ولهذا المدرك عمم نفوذ الإحكام بشهادة الزور في كل ما يمكن للحاكم أن يستقل به في صور 
تجمع عليها من الفسوخ»ء والعقود دون ما لا يدخله حكم الحاكم فتستقل به الذمة من الديون» ونحوها 
ونحن وإ لإ نقل بهذا المدرك بل قلنا لا ينفذ هذا الحكم لا لأئه أقل من أن نبقيه فارقاً من حيث الحملة بين 
ما فيه حکم الحاکم» وبين ما لیس فیه حکم حاکم فیکون ما فیه آقرب إلى الفوات بالدخول ما ليس فيه 
من حيث الحملةء وبخلاف ما فيها ظاهر ينكشف خلافه من مسألة امرآة الحرة تعلم بالطلاق دون الرجعة 
,فإ ظاهر الطلاق يبيح العقد» ومن مسألة الأمة يطلقها زوجها كما تقدم فان ظاهر الطلاق بيبح وطاً 
سيدهاء ومن مسألة امرأة الرتد فن ظاهر الكفر يبيح العقدء ومن مسألة الرجل يسلم على كثير نسوةء فال 
ظاهر حالهن يقتضين الاختيار وتزوجهن بناء على ظاهر الا-ختيار فيهن فالمرأة وكذلك وليها في هذه المسائل 


أربع فيها عذر يبيح في مسألة الوليين ليس فيها حكم حاكمء ولا ظاهر فهي أبعد المسائل 
عن الفوات بالدخول فعينها للبحث والفزق . 

وآما الأربع وهي المرآة ينعى لها زوجهاء فالقرق بينها وبين مسألة الوليين أن الموت 
شأنه الشهرة والظهورء فالخطا فيه نادر فيضعف العذر فلا يفوت بالدخولء وعقد الولي 
الأول على المرآة ليس اشتهاره في الوجود كاشتهار الموت» ولا تتوفر :الدواعي على 
الإخبار به كتوفره على الإخبار بموت إنسان»ء والتفجع عليهء والعوائد شهادة بذلك. 

ومسألة التطليق بالإعسار فالفرق بينها وبين مسألة الوليين أن المرأة هنا ظالمة قاصدة 
للفسادء فناسب آن تعاقب بنقيض مقصودها في إبطال تصرفها بالزواج لأنها تعلم آنها 
أسقطت النفقةء وآنها مبطلة في جميع تصرفها ودعواها بخلاف مسألة الوليين لم يكن عندها 
علم بالعقد الأولء وآما مسألة الذي يقول: عائشة طالق فإن الحكم هنا يبتى على 
استصحاب الحال من جهة آن الأصل عدم زواجه لامرآة أخرى»ء واستصحاب الولي بعدم 
العقد على موليتهء فإن العقود لأوليائها غالباً بخلاف عقود الرجال على النساء لا يشهر عند 
الحاكم» فإن قلت: الطلاق بسبب الغيبة أيضاً اعتمد الحاكم قيه على الأصل العدميء وهو 
آن الأصل عدم إيصال حقوقها إليها. 

قلت: الغيبة صورة ظاهرة تشهد بعدم زواج امرآة آخرى تسمى عائشةء فإذا تقرر الفرق 
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الأربع معذورة ما دون لها في الإقدام على العقد الثاني بسبب الظاهر فيكون ما فيه ظاهر أقرب إلى الفوات 
بالدخول عا ليس فيه» وحيث كانت مسألة ذات الوليين أبعد السائل الثمان التي اعتبرت فيها القاعدة عن 
الفوات بالدخول فلنعينها لبيان الفرق بينهماء وبين المسائل الأربع التي لم تعتير فيها القاعدة ليحصل الفرق 
بين باقي الثمانيةء وبين الأربعة بطريق الأولى فنقول آما الفرق بين المرآة ينعى لها زوجهاء وبين مسألة 
الوليين فهو أن الموت شأنه الشهرةء والظهورء وليس اشتهار عقد الولي الأول على المرآة في الوجود 
كاشتهار الوت ولا تتوفر الدواعي على الإخيار به كتوفرها على الإخبار بموت إنسان والتفجع عليه كما 
تشهد العوائد بذلك» ولا شك أن الخطأً قيما الشأن فيه الشهرةء والظهور التام نادر فيضعف العذرء فلا 
يفوت بالدخول وآما الفرق بين مسألة التطليق بالإعسارء وبين مسألة الوليينء فهو أن المرأآة فى الأولى 
ظامة قاصدة الفساد فناسب أن تعاقب بنقيض مقصودها في إبطال تصرفها بالزواج لأا تعلم أا أسقطت 
النفقةء وأنها ميطلة في جميع تصرفها ودعواها بخلاف المرأة في مسألة الوليين إذ لم يكن عندها علم بالعقد 
الأولء وآما الفرق بين مسألة من يقول عائشة طالق» وبين مسألة الوليين فهو من جهتين الأولى أل الحكم 
قي الأولى يبنى على استصحاب أن الأصل عدم زواجه لأمرآة آخرى واستصحاب الأصل أضعف من 
استصحاب عدم عقد الولي على موليته فد العقود لأوليائها غالباً وعقود الرجال على التساء لا تشتهر عند 
الحاكمء والحاكم ون اعتمد في الطلاق بسبب الغيبة على الأصل العدمي»ء وهو أن الأصل عدم إيصال 
حقوقها إليها إلا أن الغيبة هناك صورة ظاهرة شاهدة على الزوج بدعوى المرأةء وليس هنا صورة ظاهرة 
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بين هذه وبين ما وقع فيه حكم» فالفرق بينها وبين مسألة الوليين أن الولي العاقد للعقد 
الثاني مأذون له في العقد إجماعاًء وليس له معارض من حيث الظاهر والمرآة لما تزوجت 
ههنا مع قول الزوج لي امرأة آخرى تسمى عائشة قول ظاهره الصدق فإنه مسلم عاقل» وقد 
آخبر عن أمر ممكن لا يعلم إلا من قبلهء فينبغي أن يصدق فيه كما تصدق المرأة في ّ 
حيضها وطهرها وسقطهاء وانقضاء عدتها لأنها آمور لا تعلم إلا من قبلهاء فكذلك ههنا 
قول الزوج معارض بتصرف المرآة» وتصرف وليها في العقد» والولي الثاني في مسألة 
الوليين لا ظاهر يعارضه فكان بالنفوذ أولى . 

وأما الأمة تختار نفسهاء فالفرق بينها وبين .مسألة الوليين أن زوجها متهافت عليها متعلق 
بها غاية التعلق بسبب أنها نزعت عصمتها منه قهراً والنفوس مجبولة على حب ما منعث 
منه» فناسب ذلك الرد إليه بخلاف مسألة الوليين لم يحصل للزوج المعقود له أولا هذا 
التعلق بسبب أنه لم ير المرآةء ولم يباشرها فكانت آولى بالفوات عليه» فهذا هو الفرق 
الرافع للنقوض الأربعةء وإذا اندفعت النقوض بالفرق صح المدرك» وتبين الفرق بين قاعدة 
الوكالات في البياعات. وقاعدة الوكالات في الأنكحة فاعلم ذلك فقد يسر الله فيه من 
الحجة ما لم آره قط لأحد» فإن المكان في غاية العسر والقلق والبعد عن القواعد. غير أنه 
إذا لوحظت هذه المباحث قربت من القواعد» وظهر وجه الصواب فيها لا سيماء وجمع 
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تشهد بعدم زواج إمرأة أخرى تسمى عائشة الجهة الثانية إن الولي العاقد للعقد الثاني مأذون له في العقد 
إجاعاًء وليس له معارض من حيث الظاهرء فكان عقده بالنفوذ أولى بخلاف المرأة ههنا فإنما لما تزوجت 
مع قول الزوج لي إمرآة أخرى تسمى عائشة» وهو قول ظاهره الصدق من حيث أنه مسلم عاقل» وقد 
أخبر عن أمر نمكن لا يعلم إلا من قبله فينبغي أن يصدق فيه كما تصدق المرأة في حيضها وطهرهاء 
وسقطها وانقضاء عدتبا لأنّا أمور لا تعلم إلا من قبلها كان قول الزوج ما ذكر معارضاً لتصرف المرأةء 
وتصرف وليها في العقد. 

وأما الفرق بين الأمة تعتق فتختار تفسها وبين مسألة الوليينء فهو أن زوج الأمة متهافت عليها متعلق 
يها غاية التعلق بسب أنها نزعت عصمتها منه قهراً والنقوس مبولة على حب ما منعت منه فناسب ذلك 
الرد إليه» ولم محصل في مسألة الوليين للزوج المعقود له أولاً هذا التعلق بسبب أنه لم ير المرأة ولم يباشرها 
قکانت أو بالقوات عليه فهذا هو الفرق الدافع للنقوض الأربعة المذكورة» وبه يصح المدرك» ويتبين ما 
قاله مالك من الفرق بين قاعدة الوكيلين في عقود البياعات» والإجارات وغيرها من كون المعتبر هو الأول 
فقط التحق بالثاني تسليم أولاً وقاعدة الوكيلين في الأنكحة من كون المعتبر عقد الثاني إن حصل دخول 
وإلاأً فعقد الأول لا سيماء وقد أفتى جمع كثير من الصحاية بذلكء فلا بد لحقولهم الصافية من قواعد 
يلاحظونهاء ولعلهم لاحظوا ما ذكر من هذه المباحث فإ بملاحظتهما يقرب الفرق المذكور بين القاعدتين 
من القواعد» ويظهر وجه الصواب فيه فن الله قد يسر في هذه المباحث من الحجة ما لم أره قط لأحد حتى 


الفرق الثالث والأربعون والائة ۱1۹۹ 


كثير من الصحابة افتوا بها فلا بد لعقولهم الصافية من قواعد يلاحظونهاء ولحلهم لاحظوا ما 
ذكرته» وبهذا ظهر الفرق بين الوليين والوكيلين في عقود البياعات والإجارات وغيرها في أن 
المعتبر هو الأول فقط التح بالثاني تسليم آم لا؟ وقد وقع لمالك في المدونة» والجلاب 
أن الوكيل والموكل إذا باع أحدهما بعد الآخر انعقد عقد السابق إلا آن يتصل بالثاني 
قال الأصحاب: هذا قياس على مسألة الوليين» وقال ابن عبدالحكم: لا عبرة بالتسليم» 
والفرق آن كشف النكاح مضرة عظيمة بخلاف البيع» وهذا هو الصحيح› والتخريج مع قيام 
الفارق باطل إجماعاًء ولم أجد لمالك ولا لأصحابه نصا في الوكيلين آن التسليم يفيت 
في الموكل والوكيل خاصة»ء فلو رام مخرج تخريج الوكيلين على الموكل والوكيل لتعذر 
ذلك بسبب الفرق آيضاًء وهو آن الموكل له التصرف بطريق الأصالةء والوكيل له التصرف 
بطريق النيابة فهو فرع فإن تأخر عقده» ووقع التسليم في عقد الموكل أمكن أن يقول مالك 
ذلك عندي مضاف للتسليم وأكونه متصرفاً بطريق الأصالة والأصالة لها قوةء وله أيضاً قوة 
العزل والتصرف بنفسه» وهو معنى مناسب مفقود في الوكيلين» فإن كليهما فرع لا أصالة 
له» فلا ينعقد عقد اللاحق منهما مطلقاً اتصل به قبض آم لاء ومهما وجدنا معنى يمكن أن 
يلاحظه الإمام امتنع التخريج على محل ذلك الفارق . 
كما آن المجتهد إذا وجد معنى يمكن أن يكون فارقاً اع عله الفاي: فالمقلد مع 
المجتهد كالمجتهد مع المشارع» فإن قلت: الوكيلان في النكاح فرعان لا متأصل فيهما 
فيسقط ما ذكرته من المناسبة. قلت: ما ذكرته مسلم غير أن المرآة يتعذر عليها الاستقلال 
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آل الفرق بها على هذه الحالة من القرب» والظهور بعد أن كان في غاية الحعسر والقلقء والبعد عن 
القواعد. 

كلام الأصل بتنقيح وزيادة وتعقبه ابن الشاط بوجهين 

(الوجه الأول) إن ما ذكره في سر الفرق تلك القاعدتين ليس بصحيح بل يتاج إلى تأمل ونظر. 

(الوجه الثاني) إن ما يشعر به قوله إن الشافعي يسوي بين القاعدتين من آن مالكاً لا يسوي بينهما ليس 
بشيء بل مالك رحه الله تعالى يسوي بينهما أيضاً إذ كما إن السلعة قي الييع إذا هلكت كان هلاكها فوتاً 
ونفوذاً للعقد الثاني عنده. 

كذلك المرآة في النكاح في المسائل الثماني التي ذكر الفرق فيها إذا د-خل الثاني بها كان دخوله بها فوتاًء 
ونفوذاً للعقد الثاني نعم يحتاج إلى الفرق بين هذه المسائل الثماني والمسائل الأربع التي ذكر عدم الفوت 

فلذا كان ما قاله من أن القياس قول الشافعي صحيحاً اه بتوضيح والله سبحائه وتعالى أعلم. 


فسقط اعتبار التأصلء وههنا يمكن الاستقلال فأمكن أن يكون إمكان الاستقلال فرقاً يلاحظه 
الإمام فيتعذر التخريجء والصواب عدم التخريج مطلقاً في الموكل والوكيل والوكيلين أيضاً 
والله آعلم . 
(الفرق الرابع والأربعون والائة بين قاعدة الاماء جوز الجحمع بين علد آي عدد 
شاء منهن كثر أو قل وبين قاعدة الزوجات لا جوز أن يزيد على أريع منهن) 
وهو آن القاعدة ان الوسائل تتبع المقاصد قي أحكامها فوسيلة المحرم محرمة ووسيلة 
الواجب واجبة وكذلك بقية الأحكام غير آنها أخقض رتبة منهاء ووسيلة اقبح المحرمات 
أقيح الوسائلء ووسيلة أقضل الواجبات أفضل الوسائل »وقد تقدمت هذه القاعدة مبسوطةء 
ومضارة المرأة يجمعها مع امرآة أخرى في عصمة وسيلة للشحناء في العادةء ومقتضى ذلك 
التحريم مطلقاء وقد جعل ذلك في شريعة عيسى عليه السلام كما هو منقول عندهمء فلا 
يتزوج الرجل إلا امرأة واحدة تقديماً لمصلحة النساء على مصلحة الرجال بنقي المضارة 
والشحتاء. 


قال : 


(الفرق الرابع والأربعون والمائة بين قاعدة الإماء يجوز الحمع بين عدد آي عدد شاء منهن 
کثر أو قل ويين قاعدة الزوجات لا جوز آن يزيد على آربع منهن إلى آخر الفرق) 
قلت : كل ما قاله في ذلك صحيح غير قوله أ القاعدة أن الوسائل تتبع المقاصد في الأحكامء 
قإنّه ليس ذلك فيها علة الإطلاق أعنى الوسائل العاديةء أما الوسائل الشرعية فذلك فيها على 
الإطلاق. وغير قوله : أن الوسائل أخفض رتبة من المقاصدء فاه إما أن يريد أا أخفض رتبة من 
حيث هي وسائلء وتلك مقاصد فهذا كلام ليس معناه إلا أل هذه وسائل» وتلك مقاصد فلا فائدة 
فيه» وآما أن يريد أن الوسائل المحرمة مثلاً أخفض رتبة من مقاصدها فيما يرجع إلى العقاب عليهاء 
فذلك دعوى ل يآت عليها بحجة. 


(الفرق الرابح والأريعون والمائة بين قاعدة الإماء يجوز الجحمع بين عدد آي عدد شاء منهن 
کثر آو قل وبين قاعدة الزوجات لا جوز أن یزید على آریع منهن) 
وذلك أن باب الزواج لما كان مبنياً على العز والإصطفاء» وكان الأصل فيه التخصيص بالوطء ولا تقع 
الخدمة فيه إلا تيعاً بعكس باب الإماءء فإنٌ الخدمة» والهوان فيه أصلء ولا يقع الوطء فيه إلا تبعاً كانت 
الشحناء والضارة التي هي موجودة في ياب الزواج على خلاق الأصل فيه من الإعزاز والإصطفاءء 
ليست كذلك في باب الإماء لأا وإ وجدت فيه أيضاً إلا أا ما م تكن على خلاف الأصل فيه بل على 
الأصل فيه من الهران والخدمة كانت ضعيفة عن وجودها في باب الزواج فلما بعدت مناسبة الإماء فيما 
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ويقال: إن ذلك شرع عكسه في التوراة لموسى عليه السلام. يجوز للرجل زواج عدد 
غير محصور يجمع بينهن تغليبا لمصلحة الرجال في الاستمتاع على مصلحة النساء في 
الشحناء والمضارة. 

ولما كانت شريعتنا أفضل الشرائع جمع فيها بين مصلحتي الفريقينء فيجوز للرجل أن 
يجمع بين أربع نسوة فيحصل له بذلك قضاء اربهء ويخرج به عن حيز الحجر ويضاف 
لذلك التسري بما شاءء وروعيت أيضاً مصالح النساء فلا تضار زوجة منهن بأكثر من 
ثلاث وسر الاقتصار في المضارة على ثلاث أن الثلاثة اغتفرت في مواطن كثيرة فتجوز 
الهجرة ثلاثة آيام» والإحداد على غير الزوج ثلاثة أيام» والخيار ثلاثة أيام» فهذه الصور 
كلها الثلاث. مستثناة على خلاف الأصول . 

فكذلك لما كانت الشحناء. والمضارة على خلاف الأصل استثنى ثلاث زوجات يضاربهن 
زوجة أخرى هذا في الأجنييات» والبعيد من القرابات» وحافظ الشرع على القرابات 
القريبةء وصوتها عن التفرق والشحناءء فلا يجمع المرأة وابتتهاء ولا امهالأتها أعظم 
القرابات خفظاً لبر الامهات والبناتء ويلي ذلك الجمع بين الأختين» ويلي ذلك الجمع بين 
المرأة وخالتها لكونها من جهة الأمء ويرها آكد من بر الأب يليه المرأة وعمتها لأنها من 
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ليس هوء وصفهن بل وقوعه نادر فيهِنْ من الوطء والإصطفاء كانت المهانة الغالبة فيهنُ من جهة ذل الرق 
تمنع من الإباء والأنفة والمنافسة في الحظوظ ولا بعدت متاسبة الزوجات فيما ليس هو»ء وصقهنٌ بل وقوعه 
نادر فيهنٌ. من المهانة والخدمة فكان الوطء والإصطقاء الغالب. فيهن من جهة عز الزواج يقتضي الإباء 
والأنفة والمنافسة في الحظوظ. وكان التحريم مطلقاً لجمع امرأآة مع أخرى في عصمة هو مقتضى أن 
مضارة المرآة بذلك الجحمع وسيلة للشحناء في العادة وقد جعل ذلك في شريعة عيسى عليه السلام كما هو 
منقول عندهم فلا يتزوج الرجل إلا إمرآة واحدة» وإنُ كانت مصلحة الرجال في الإستمتاع بتعدد 
الزوجات تقديماً مصلحة النساء في نفي المصارةء والشحناء على مصلحة الرجال في الإستمتاعء ويقال آنه 
قد شرع عكس ذلك في التوراة وسى عليه السلام» وأثه يجوز للرجل زواج عدد غير حصور ججمع بينهن 
تغليباً لصلحة الرجال في الإستمتاع على مصلحة. النساء في تقي الشحناء والمضارة ولا كانت شريعتنا 
أفضل الشرائع جع فيها بين مصلحتي الفريقين إذ كما آنه روعي فيها مصلحة الرجال فيجوز للرجل أن 
يجمع بين أريع«نسوة فيحصل له بذلك قضاء إربه» ويخرج به عن حيز اللحجرء ويضاف لذلك التسري بما 
شاء. : 

كذلك روعي فيها مصالح النساء» فلا تضار زوجته منهن بأكثر من ثلاث وسر الإقتصار في جواز. 
المضارة والشحناء على ثلاث هو أن المضارة: والشحناء لا كانت على خلاف أصل»ء والثلاثة على خلاف 
الأصول قد استثنيت في صور منها -جواز الهجر ثلائة أيام والأحداد على غير الزوج ثلائة آيام والخيار ثلائة 
يام كما. مر استثنى . كذلك ثلاث زوجات يضار بهن زوجة آخرى هذا في الأجنييات والبعيد من القرابات 


جهة الأب ثم خالة أمها ثم خالة آبيها ثم عمة آمها ثم عمة أبيها؛ فهذا من باب تحريم 
الوسائل لا من باب تحريم المقاصد. 

ولما كانت الأم أشد براً بابنتها من الإبنة بأمها لم يكن العقد عليها كافياً في بغضها 
لابتتها إذا عقد عليها لضعف ميلها للزوج بمجرد العقد وعدم مخالطتهء فاشترط في التحريم 
إضافة الدخول إلى العقدء وكان العقد كافياً في بغض البنت لضعف ودهاء فتحرم بالعقد 
لئلا تعق أمهاء فهذا تلخيص آمر الزوجات. 

وأما الإماء فلما كن في الغالب للخدمة والهوان لا للوطء والاصطفاء بعدت مناسيتهن 
في شيء ليس هو وصفهن»ء ووقوعه تادر فيهن» والمهانة من جهة ذل الرق تمنع من الآباء 
والأنفةء والمنافسة في الحظوظ بخلاف الزواج مني على العزء والاصطفاء والإعزازء 
والتخصيص بالوطء والخدمة إنْما تقع فيه تبعاً عكس باب الإماء الخدمة أصل. والوطء إنما 
يقع فيه تبعاًء فلذلك لم يقع العدد محصوراً في جواز وطء الإماء لعدم المنافسة والشحناء 
التي هي موجودة في باب الزواج»ء وإن وجدت كانت ضعيفة عن وجودها في باب الزواج› 
فهذا هو تلخيص الفرق بين الفرقينء وبيان السر فيي ذلك. 

(فائدة) قال ابن مسعود: يشترط في تحريم الأم الدخول كما اشترط في تحريم البنت 
لقوله تعالى: «وآمهات نسائكم) [النساء: ۲۳] ثم قال: #وريائبكم اللاتي في حجوركم 
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ما القرابات القريبة فقد حافظ الشرع على زيادة صونها عن التفرق والشحناء فمنع الجمع بين المرأة وابتتها 
وبين المرأة وأمها حفظاً لبر الأمهات والبنات لأ قرابتهما أعظم القرابات» وبين الأختين لأنٌ قرابتهما على 
ذلك في القرب ثم بين المرأة وخالتها لكونا من جهة الأم التي برها آكد من بر الأب ثم بين المرآة وعمتها 
لأتّها من جهة الأب ثم بين المرآة وخالة أمهاء ثم بينها وخالة أبيهاء ثم بينها وعمة أمهاء ثم بينها وعمة 
آييهاء ولكن لا كانت الأم أشد براً ببنتها من البنت بأمها ل مجعل الشرع العقد على الأم كافياً في بغضها 
لبنتها إذا عقد عليها لضعف ميل الأم للزوج بمجرد العقد وعدم غالطته بل اشترط في التحريم إضافة 
الدخول إلى العقد وجعل العقد على البنت كافياً في بخضها لأمها فحرم الأم على من عقد على البنت» ولو 
م یدخل بہا لئلا تعق آمها نحم » قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يشترط في تحريم الأم الدخول على 
البنت كما اشترط في تحريم البنت الدخول على الأم بقوله تعالى: «وآمهات نسائكم) ثم قال: 
«وربائبکم اللاتي قي حجوركم من تسائكم اللاتي دخلتم بهن( [النساء: ]۲۳١‏ فقوله تعالى: اللاي 
دخلتم بهن) صفة تعقبت الحملتين فتعمهما كما أن الاستثناء والشرط إذا تعقبا الجمل عماء ولا يرد هذا 
على آبي حنيفة رمه الله تعالى لاله يرى ترجيح القريب في الجمل وهي ال جحملة الأخيرة فيخصها بالاستئناء 
والصفة لا سيما والقريب ههنا هو موضع الإجماع فلا موجب للعدول باللفظ عن موضع الإجماع بل 
اموجب» وهو القرب يصرف إلى موضع الإجاع فإِنٌ اللفظ صالح للأولىء والثانية ورجحت الثانية التي 
هي موضع الإجماع بالقرب فلم يكن حمل اللفظ ههتا على الحملة الأخيرة طاباً لمستند الإجماع فلا يرد أنه لا 


من نسائكم اللاتي دخلتم بهن( [النساء: ۲۳] فقوله: اللاتي دخلتم بهن صفة تعقبت 
الجملتين فتعمهما كالاستثناءء والشرط إذا تعقيا الجمل عماء والعجب أن مذهب الشافعي 
رضي الله عنه أل الاستشناء والصفة إذا تعقبا جملاً عمها وخالف أصله ههناء ولم يقل به 
ههنا فقد خالف أصلهء وجوابه أنًا نمنع العود ههنا على الجملتينء وإنُ سلمنا آنه يعود في 
غير هذه الصورة بسبب أن النساء قي الجملة الأولى مخفوض بالإضافة» والنساء في الجملة 
الثانية مخفوض بحرف الجر الذي هو من»› والعامل في الصفة هو العامل ة في الموصوف 
على الأصح› فلو كان صفة للجملتين لعمل في الصفة الواحدة عاملان hk‏ اللإضافة»› 
وحرف الجر واجتماع عاملين على معمول واحد ممتنع على الأصح» كما تقرر في علم 
النحو فهذا هو المانع للشافعي من إجراء أصله» فإن قلت: نعت المجرورين أو المنصوبين 
أو المرفوعين مع اختلاف العامل مسألة خلاف بين البصريين والكوفيين» ولو اجتمع بصري 
وكوفي في هذه المسألة يتناظران لم يمكن أن يحتج أحدهما على الآخر بمذهبهء لأن 
مذهب أحد الخصمين لا يكون حجة على الآخرء وهذا في بصري وكوفي . فكيف يحتج 
بمذهب البصريين أو بأحد المذهبين على عبدالله بن مسعود»ء وهو قوله: حجة على غيره 
من جهة آنه عربي من أهل اللسان قإنْ قصد بهذا الكلام قيام الحجة على عبدالله بن مسعود 
لا يستقيمء وإنْ قصد به الاعتذار عن مذهب من المذاهب فلا بد من إثيات أن ذلك الإمام 
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يلزمنا ههنا طلب مستند الإجماع في اث شتراط الدخول في تحريم البنت إذ لا يلزمنا طلب دليل لاإجاع› وإِنُ 
کان لا بد له من مستند في نفس الأمر ضرورة أن الإجماع مستقل بنفسه» وإنما الأوفق أن تحمل على فائدة 
زائدة بان نجعل اللاي دخلتم بهن نعتاً عائد للىجملة الأولىء وهو قوله تعالى: «وأمهات نسائكم) دالا 
على اشتراط الدخول في تحريم الأم كما آنٌ الدخول شرط في الجملة الثانية بالإجاع إذ لا نعلم خلافاً في 
شرطية الدخول في تحريم البنت فيثبت الحكمان في الجحملتين بالإجاع والآية» وذلك أئه مهما أمكن تكثير 
فوائد كلام صاحب الشرع› وجعل مدلول لکل دلیل فهو أولى من الترادف والتأکید ولا يرد أيضاً آنه قد 
E Cl I TS‏ ولا مجڃعل 
ذلك اللفظ مستند الإجاع لأ الأصل حل اللفظ على حقيقته مثلاً قوله تعالى : ولا تنكحوا ما نكح 
آباۋكم من النساء) [النساء: ۲۲] هلوا النكاح فيه على حقيقته التي هي الوطء» ولم مجعلوه مستند الإجماع 
على أن العقد يحرم عل الاين نظراً لكون الأصل ما ذكر من الحمل عل المقيقةء ومن عدم الترادف فعلى . 
هذا إذا وطتها الأب وطاً حلالاً أو حراماً حرمت على الابن وتحرم بالعقد أيضاًء وذلك أن الإجاع فيما 
تقرر في أصول الفقه جاء في المجاز المرجوح على خلاف ظاهر اللفظ فعدلنا باللفظ إلى ظاهره الذي هو 
الحقيقة لأجل معارضة موضع الإجماع والإجاع ههنا جاء في موضع الظاهر الذي هو القرب فلا موجب 
للعدول عنه فافهم» وإنْما يرد قول ابن مسعود رضي الله عه فقوله تعالى : اللاي دخلتم بهن صفة 
تعقبت الجحملتين الخ على مالك والشافعي وأصحابهما رضي الله عنهم الذين يرون تعميم الاستثناء والصفة 


كان يعتقد هذا المذهب في التحو حتى يقال أضله يمنعه من ذلك.. وإذا لم يثبت أن مذهيه 
في النحو كذلك بطل أيضاً الاعتذار به عن صاحب ذلك المذهب» ومن أين لنا أن مذهب 
مالك والشافعي رضي الله عنهما كان في النحو لا يجتمع عاملان على معمول واحد وأ 
العامل في الصفة هو العامل في الموصوف» فلعل مذهيهما أن النعت يرتفع بطريق التبعية 
للموصوف كما قاله جماعة من التحاة: لا بالعامل في المنعوت» وإنّما يصح الكلام على 
هذه التقادير» وهي متعذرة. قلت: كلام صحيح متجهء فان قلت: أعيد النعت على الجملة 
الأولى» وهو.قوله: «وآمهات نسائكم) فيكون الدخول شرطاً في تحريم الأم بهذه الآيةء 
ويكون الدخول شرطاً في الجملة الثانية بالإجماع» فإئًا. لا نعلم خلافاً في شرطية الدخول 
في تحريم البنت» فيثبت الحكمان في الجملتين بالإجماع والآية ويكون هذا أولى لثلا 
يترادف الإجماع» والآية على الجملة الأولى والأصل عدم الترادف»ء ومهما أمكن تكثير 
فوائد كلام صاحب الشرع› وجعل مدلول لكل دليلء فهو أولى من الترادف والتأكيد. 

وقد تقرر في أصول الفقه أنه إذا ثبت حكم المجاز بالإجماع» وورد لفظ في ذلك 
الحكم حمل على حقيقته» ولا يجعل ذلك اللفظ مستند الإجماع لأن الأصل حمل اللفظ 
على حقیقته» ولا یلزمنا أن نعین للإجماع مستنداً بل هو مستقل بنفسه»ء ولا یلزمنا طلب 
دليل لاإجماعء وإِنُ كان لا بد له من مستند في نفس الأمر. كذلك ههنا لا يلزمنا طلب 
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في ا لحمل ولا يرجحون جلة بالقرب فن مقتضى مذهيهم الحمل على الجملتين الأولى والأخيرة ولا يتأتى 
الجواب عنهم حتى يثبت أنهم لا يرون الجمع بين عاملين في النعت مع إتفاق الإعراب» وإِلّ العامل في 
التعت هو العامل المنعوت كما هو عند البصريين من النحاة خلافاً لمن يرى منهم الحمع بين عاملين في 
التعت مع اتفاق الإعراب»ء ولن يرى أن العامل في النعت التبعية للموصوف فإذا ثبت هذا عنهم صح 
الجواب أيضاً على قاعدتهم فإتهم حينئذ يتعين عليهم الحمل على إحدى الجملتين لا عليهما ولا سبيل إلى 
الحمل على الحملة الأول فإتّما هي البعيدة وكل من قال بالعود على جلة واحدة لإ يقل هي البعيدة بل انفراد 
البعيدة با لحمل على خلاف الإجاع لأنٌ القائل قائلان قائل بالتعميم في ا لحمل وقائل بال حفلة القريبة وحدها 
ولم يقل أحد بالحمل على الحملة اليعيدة وحدهاء ولكن تقدير ثبوت ذلك عنهم متعذر إذ من أين لنا أن 
مذهب مالك والشافعي وأصحابيما رضي الله عنهم كان في التحو لا مجتمع عاملان على معمول واحد 
وأ العامل في الصفة هو العامل في الوصوف فلعل مذهبهماء إن عامل التعت هو التبعية للموصوف كما 
قاله جاعة من التحاة لا عامل المنعوت هذا خلاصة ما صححه العلامة اين الشاط من كلام الأصل»› وفي 
كتاب أحكام القرآن لاومام أبي بكر بن العربي اختلف الناس في .قله تعالى: «(وآمهات نساتكم). في 
الصدر الأول فروي عن علي وجابر وين الزبير وزيد بن ثابت ومجاهدء أن العقد على البنت لا يحرم الأم 
حتی يدخل بہاء كما أن العقد على الأم لا يحرم البنت حتى يدخل بهاء وقال سائر العلماءء والصحابةء 
أن العقد على البنت يحرم الأم: ولا تحرم البنت حتى يدخل بالأم» واختلف النحاة في الوصف في قوله 


الفرق الرابع والأربعون والائة ۰0 


مستند الإجماع في اشتراط الدخول في تحريم البنت. ا ی 
لفوائد صاحب الشرع» وقد مشلوا ذلك بقوله تعالی: ولا تنکحوا ما نکح آباکم من 
النساء) [النساء: ۲۲] والنكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقدء وقد أجمع الئاس على a‏ 
العقد يحرم على الاين فنحمل نحن الآية على الوطء فعلى هذا إذا وطثها حلالاً أو حراماً 
حرمت على الابنء وتحرم بالعقد أيضاًء ويكون هذا أولى لأن الأصل في الكلام الحقيقةء 
والأصل آيضا عدم الترادف على مدلول واحد. 

فكذلك ههنا قلت: أما هذا السؤال فالجواب عنه أنا فى آية الربائب نحمل اللفظ على 
الجملة الأخيرة طلباً لمستند الإجماع بل لأن القرب جت الرجحانء فإن اللفظ صالح 
للأولى والثانية ورجحت الثانية بالقرب» وبهذا يظهر الفرق بين هذا السؤالء وبين القاعدة 
المذكورة في آصول الفقه المتقدم ذكرهاء فإن في تلك المسألة جاء الإجماع في المجاز 
المرجوح على خلاف ظاهر اللقظ» فعدلتا باللفظ إلى ظاهره لأجل معارضة الظاهر الذي هو 
الحقيقة موضع الإجماع» وأما ههنا فموضع الظاهر الذي هو القرب موضع الإجماع» فلا 
موجب للعدول باللفظ عن موضع الإجماع بل الموجب يصرف إلى موضع الإجماع 
فافترقاء واعلم آن هذا الجواب إنما يستقيم على مذهب آبي حنيفة الذي يرى ترجيح القريب 
في الجمل» وهي الجملة الأخيرة فيخصها بالاستثناء والصفةء وأما على رأي مالك 
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اللاي دخلتم بهن فقيل يرجح إلى الربائب والأمهات» وهو اختيار آهل الكوفةء وقيل يرجع إلى الريائب 
خاصةء وهو اختيار أهل البصرةء وجعلوا رجوع الرصف إلى الموصوفين المختلفة العامل عثوعاً كالعطف 
على عاملين وجوز ذلك كله أهل الكوفة» ورأوا أن عامل الإضافة غير عامل الخفض بحرف الجر» وقد 
مهدنا القول في ذلك في كتاب ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين› وقد رد القاضي أبو إسحاق 
الرواية عن زيد بن ثابت والذي استقر أنه مذهب على خاصة كما استقر اليوم في الإمصار والإفطار أن 
الربائب والأمهات في هذا الحكم ختلفات وأنٌ الشرط إنما هو في الربائب» وهذه المسألة من غوامض 
العلم» وأخذها من طريق النحو يضعف فن الصحابة العرب القرشيبن الذين نزل القرآن بلختهم أعرف 
من غيرهم بمقطع المقصود منهم» وقد اختلفوا فيه وخصوصاً على مقداره في العلمينء ولو ل يسمع ذلك 
في اللغة العربية لكان فصاحتها بالأعجمية فينبغي أن يجاول ذلك بغير هذا القصدء والمأخذ فيه يرجع إلى 
-خسة أوجه. 

(الوجه الأول) أنه يجتمل أن يرجع الوصف إلى الربائب خاصة ويجحتمل أن يرجع إليهما جيعاً فيرد إلى 
أقرب مذكور تغليباً للتحريم على التحليل في باب الفروج . 

وهكذا هو مقطوع السلف فيها عند تعارض الأدلة بالتحليل والتحريم عليها. 

(الوجه الثاني) روی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أيما رجل تكح إمرآة فدخل بها أو م يدخل فلا 
بجحل لہ تکاح آمھاء وإیما رجل نکح إمرآۃ فدخل ہا فلا محل لہ نکاح ابتتھا فان م یدخل بہا فلينكحها 
وهذا إن صح ججة ظاهرة لكن رواية الخنى بن الصباح تضعف. 


والشافعي وأصحابهما رضي الله عنهم الذين يرون تعميم الاستثناء والصفة في جملة الجمل› 
ولا يرجحون بالقرب» فلا يتأتى هذا الجواب بل مقتضى مذهبهم الحمل على الجملتين 
الأولى والأخيرة حتى يثيت أنهم لا يرون الجمع بين عاملين قي النعت مع اتفاق الإعراب 
ون العامل قي التعت هو العامل في المنعوت» فإذا ثبت هذا عنهم صح الجواب أيضاً على 
قاعدتهم فإنهم حينئذ يتعين عليهم الحمل على إحدى الجملتين لا عليهماء ولا سبيل إلى 
الحمل على الجملة الأولى فإنها هي البعيدة» وكل من قال بالعود على جملة واحدة: لم 
يقل هي البعيدة بل انفراد البعيدة بالحمل على خلاف الاجماع. لأن القائل قائلان قائل 
بالتعميم في الجمل» وقائل بالجملة القريبة وحدها. أما الحمل على الجملة البعيدة وحدها 
فلم يقل به أحد. فهذا تلخيص هذا الموضوع وتحريك البحث فيه بحسب ما فتح الله تعالى 
په من فضله . 


(الوجه الثالث) أن قوله من نسائكم لفظة عربية لأله جمع لا واحد له من لفظه بل واحدة إمرأةء ولا 
كان قولك امرؤ وإمرأة كقولك آدمي وآدميةء» كان قوله: إمرأتك كقوله آدميتك في إحتمال أن يكون 
معناه التي تشبهك أو تجاورك آو تلكها أو تملكك أو تحل لها أو تحل لك والإضافة على معنى الشبهء 
والجواز حال فلم تجد وجهاً إلا باب التحليل والتحريم» الذي نحن فيه ويشهد له سياق الآية فهو المقصود 
بالبيان فإذا حلت له أو ملكهاء فقد تحققت الإضافة المقصودة» فوجب في الأمهات ثبوت الحكم على 
الإطلاق . 

وكذلك في البنات لولا التقييد بشرط الدخولء ول تحمل الأمهات على البنات في التقييد بذلك تغلياً 
لمعارضة من التحريم» كما هو القاعدة في الفروج فلذا لما تعارض في الأختين من ملك اليمين التحليل 
والتحريم غلب على كرم الله وجهه التحريم . 

(الوجه الرايع) أنه قد قيل إن المراد بالدخول ههنا النكاح فعلى هذا الربائب والأمهات سواء لكن 
الإجماع غلب على الربائب باشتراط الوطء في أمهاتهن لتحريمهن . 

(الوجه الخامس) إن كل واحد من الموصوفين قد انقطع عن صاحبه بوصفه فاه قال» وآمهات نسائكم 
ثم قال بعده» وربائيكم اللاي في حجوركم فالوصقف الذي يتلوه يتبعه» ولا يرجع إلى الأول لبعده منه 
وانقطاعه عنه بتصرق . 

(فائدة مهمة) قال الشيخ تاج الدين السبكي في كتابه توشيح الترشيح حكاية عن والده الإمام تقي 
الدين السبكي إن السر في إباحة نكاح أكثر من أربع نسوة لرسول الله ية إن الله آراد نقل بواطن الشريعة 
وظواهرها وما يتحسى وكان رسول الله بيد أشد الناس حياء فجعل الله له نسوة ينقلن من الشرع ما يرينه 
من أفعاله ويسمعن من آقواله التي قد يستحي من الإفصاح بها بحضرة الرجال فيكمل نقل الشريعة» وكثر 
عدد التساء لتكثير الناقلين لهذا النوع» ومنهن عرف غالب مسائل الغسل والحيض» والعدة ونحوها قال : 
ولم يكن ذلك منه لشهوة منه ية في النكاح» ولا كان يحب الوطء للذة البشرة معاذ الله بل إِنّما حبب إليه 
النساء لتظهر عنه ما يستحي هو من الإمعان في التلفظ به فأحبهن لا فيهن من الإعانة على نقل الشريعة في 
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(الفرق الخامس والأربعون والمائة بين قاعدة تحريم المصاهرة في الرتبة الأولى وبين 
قاعدة لواحقها) 

تعالى: «وآمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم) [النساء: ]۲۳١‏ الآية 
حمل على العقد في الحراثر لأن المفهوم من نسائنا في غالب العادة الحرائر المنسوبون إلينا 
بمبيح الوطء» وهو العقد. 

وكذلك في قوله تعالی : لوالذين يظهرون من نساتكم) [المجادلة : ۲] وقوله تعالی : 
کیا تساء النبي# [الأحزاب : ٠١‏ لا يفهم في جميع ذلك إلا الزوجات الحرائر» ولا 
يستلزم ذلك الدخول لقوله تعالى : «اللاتي دخلتم بهن فدل ذلك على أنهنْ قد يتحققن 


قال : 
(الفرق الخامس والأربعون والمائة بين قاعدة تحريم المصاهرة في الرتبة الأرل› وپین 
قاعدة لواحقها إلى قوله: لا يفهم في جيع ذلك 7 الزوجات الحرائر) 


قلت : لا أعرف ما قاله من أن ال من نسائتا في غالب العادة الحرائر الملسوبون إلينا بمبیح 
الوطء» وهو العقد بل لقائل أن يقول: أن المراد بتسائنا جميع المنكوحات بعقد كان تكاحهن» أو ملك 


هذه الأبواب وأيضاً قد نقلن ما م يكن ينقله غيرهن ما رأينه في منامه وحالة خلوته من الآيات البينات على 
نبوته» ومن جده واجتهاده في العبادة» ومن آمور يشهد کل ذڏي لب آنا لا تون إلا لنبي» وما کان 
يشاهده غيرهن فحصل بذلك خير عظيم آفاده العطار في حاشيته على علي جميع الجوامع والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 
(الفرق الخامس والأربعون والائة بين قاعدة تحريم الصاهرة في الرتبة الأولى وبين قاعدة 
لواحقها) 

اللصاهرة في الرتبة الأولى عبارة عن المندرج في قوله تعالى : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من الثساء) 
[النساء: ۲۲] وقوله تعالى : لوحلائل آبنائكم الذين من أصلابكم) وقوله تعالى : «وآمهات نسائكم4 
[النساء : ۲۳] وقوله تعالى: لوربائبكم اللاتي في حجوركم من نساثكم اللاتي دخلتم بهن [النساء : 
۳ قال ابن رشد الحفيد في بدايته فهؤلاء الأربع أي زوجات الآباء وزوجات الابناء» وأمهات النساءء 
وبنات الزوجات اتفق المسلمون على تحريم اثنين منهن بنفس العقدء .وهما زوجات الآباء والأبثاءء أي لأنُ 
إنفات الرجال وحمايتهم تنهض بالغضب» والبغضاء بمجرد نسبة المرأة إليهم بذلك» فيختل نظام ود الآباء 
للأبتاء وورد الأبناء للآباء» وهو سياج عظيم قد جعل الشارع َء خرقه من الكبائر آلا ترى إلى قوله: «من 
كر الكبائر آن يسب الرجل آباه» قالوا: أو يسب الرجل أباه يا رسول الله» قال : «يسب الرجل آبا الرجل 
فيسب الرجل أباه» فإته جعل التسبب لسب الأب بسبب الأجنبي من أكبر الكبائر فكيف لو سبه مباشرة 


مع عدم الدخول» فإذا تقرر أن المندرج في الرتبة الأولى إنما هن الحرائر الحق بهن 
المملوكات في الرتبة الثانية لاستوائهما في مبيح الوطء والفراش بشرطه»ء ولحوق الولد 
بشرطه» ولأن الآنفات تحصل من وطء الغير ما الإنسان بالملك» ويشق عليه أن يطأً 
أمته غيره قكأن وطوها محرما كالوطء بالعقد» والحق بالإماء والحرائر شبيهتيهما في التحريم 
لأن الوطء بالشبهة الحق بالعقدء والملك في لحوق الولد وسقوط الحمد وغيرهماء وأما 
الزنى المحض قد الحق بالشبهة في الرتبة الرايعة على مشهور مذهب مالك رحمه الله لكونه 
يوجب نسبة واختصاصاً وريما أوجب ميلا شديداً يوجب وقع الشحناء بالمشاركة فيه . 

كما محصل ذلك في المشاركة بالوطء بالنكاح أو الملك. وبالغ مالك في المدونة إذا التذ بها حراماً 
كان كالوطء» ووافقه أبو حنيفة وابن حتبل. 

وقال مالك في الموطأ آنه لا يحرم» وقاله الشافعي رضي الله عنه بسبب أذ الزنى 
مطلوب العدم والإعدام» فلو رتب عليه شيء من المقاصد لكان مطلوب الإيجادء فلا يثبت 


حرائر كن أو عملوكات» ولقائل أن يقول: المراد بهن المنكوحات بعقد» وتدخل فيهن الإماء 
المتزروجات» أما قيد كونهن حراثر فلا وجه له عندي» وأما قوله: المنسويون فصوابه المنسويات . 
قال : (ولا يستلزم ذلك الدخول لقوله تعالى: اللاي دخلتم بهن) فدل ذلك على أنهن قد يتحققن 
مع عدم الدخول). 
قلت: هذا استدلال بالمفهوم فهو يختص بمن يراه حجة. 


وعلى تحريم واحدة بالدخول»ء وهي ابنة الزوجةء أي لا تقدم عن أحكام ابن العربي واختلفوا في آم 
الزوجة» هل تحرم بالدخول أو بالعقد كما تقدم توضيحه ولو أحق المصاهرة في الرتبة الأولى عبارة عن 
غير المندرج فيما ذكر ممن تحقق فيه إليه بالمندرجء وقد اختلف الأصل والعلامة ابن الشاط في أآمرين. 

(الأمر الأول) المندرج فيما ذكر فزعم الأصل أن المندرج في ذلك إنّما هن ا-لحرائر مدعياً أن المفهوم من 
نسائنا في غالب العادة الحراثر المنسويات إلينا بمبيح الوطء» وهو العقد فلا يفهم من النساء فيما ذكرء 
وفي قوله تعالى: يا نساء النبي) [الأحزاب : ٠‏ إلا الزوجات المراثر ولا يستازم ذلك الدخول لقره 
تعالى : «اللاتي دخلتم بهن فدل ذلك على أنهن قد يتحققن مح عدم الدخول وعليه فيلحق بهن الإماء 
المنكوحات بملك اليمين في التحريم لاستوائهما في مبيح الوطء والفراش بشرطه ولحوق الولد بشرطهء 
ولأنٌ الإنفات تحصل من وطء الغير ما وطئه الإنسان بالملك» ويشق عليه أن يطأً أمته غيره فكان وطؤها 
عرماًكالوطء بالعقد؛ وقال اين الثاط لا اعرف صحة ما ادعاه من أ اهوم من نسائنا في غالب العادة 
الحرائر المنسوبات إلينا بمييح الوطء» وهو العقد بل لقائل ن يقول: إِدَّ المراد بنسائنا.أما جميع المتنكوحات 
بعقد کان تکاحهن او پل بملك حرائركن أو ملوكات» وأما المنكوحات بخصوص العقد» ولو كن غير 
حرائر» .ولا وجه لقید کونېن حرائر عندي» قال: وقوله: ولا يستلزم ذلك الدخول لقوله تعالى : اللات 
دخلتم بهن( الخ استدلال بامفهوم فيختص بمن يراه حجة فيتحصل أن الخلاف بينهما في الإماء 
المتكوحات يملك اليمين. 


القرق اى والأربون وللا“ ا نے و 


له تحريم في أثر المصاهرة» واتفق الأئمة الأربعة في الملك والعقد والشبهة» ووافق أبو 
حنيفة في الملامسة بلذةء والنظر إلى الفرج أنه لا يحرم إلا أن ينزل لعدم إفضائه إلى 
المقصد الذي هو الوطء» وهو إنّما حرم تحريم الوسائلء والوسيلة إذا لم تفض لمقصده 
سقط اعتبارهاء ومنع الشافعي التحريم بالملامسة للذة i‏ 

قال بو الطاهر من أصحابنا: اللمس بلذة من البالغ ينشر الحرمة» ومن غير البالغ 
قولان: وبغير لذة لا ينشر مطلقاًء وقي نظر البالغ للذة قولان المشهور: ينشر الحرمة لأنه 
أحد الحواس» والشاذ لا ينشر لأ النظر إلى الوجه لا يحرم اتفاقاً وإنما الخلاف قي باطن 
الجسد» واكتفى في تحريم زوجات الآياء والأبناء بالعقد لأن اتفات الرجال» وحمياتهم 
تنهض بالغضب والبغضاء بمجرد نسبة المرأة إليهم بذلك» فيختل نظام ود الآباء للأبناء وود 
الأبناء للآباء» وهو سياج عظيم عند الشرع حتى جعل خرقه من الكبائر . قال عليه الصلاة 


قال: (فإذا تقرر أن المندرج في الرتبة الأول إلى قولهء فكان وطؤها محرماً كالوطء بالعقد). 

قلت : الحق الإماء المنكوحات يملك اليمين بالمتزوجات بناء على ما قرره من آذ لقظ نسائنا لا 
يتناولهن بل ختص بالمتزوجات» وقد يحتمل به أسبق أن يتناولهن اللفظ إلا آن صح ما ادعاه من 
العرف» ولا أعرف صحة ذلك . 

قال: (والتق بالإماء والحرائر شبيهتيهما في التحريم لأنٌ الوطء بالشبهة احق بالعقدء والملك في 
-حوق الولد وسقوط الحد وغيرها). 


وكذلك بعقد إلا أل المنكوحات بالعقد من المندرج لا من لواحقه على كلا الترددين في كلام ابن الشاط 
بخلاف المنكوحات بالملك فإننٌ من المندرج على الترديد الأول في كلامهء ومن اللواحق على الثاني فافهم . 

(الأمر الثاني) اللحقيقة في لفظ الأب ولفظ الأم» ولفظ الابنء» ولفظ البنت في النتصوص المتقدمة 
فقال الأصل أن حقائقها المباشرء وأئه متى آريد بها غير المباشر كانت مجازات» وإِدٌ الإندراجات في قول 
اللخمي تحرم إمرآة الجد للأب وال جد للأم لإندراجهما في لفظ الآياء كما تندرج جدات إمرآته وجدات 
آمها من قبل آمهاء وأييها في قوله تعالى: «وآمهات نساتكم) [النساء : ۲۳] وبنت بنت الزوجة» وبنت 
ابنها وكل من ينسب إليها بالبنوةء وإنُ سفل في قوله تعالى : #ورباتبكم)» ليس بمقتضى الوضع اللغوي 
وإلاأ لما صرح الكتاب العزيز بالثلث للأم» ول يعطه الصحابة. رضي الله عنهم للجدة بل حرموها حتى 
روي لهم الحدیث في السدسء ونا صرح في الكتاب بالتصف للبنت. وبالثلثين للبنتين على السويةء 
وورثت بنت الابن مع البنت السدس يالسئة لا بالكتاب. ولا كان ابن الاين كالابن في الحجب»› والحد 
ليس كالأب في الحجب ولا كانت الأخوة يحجبون الأم وينوهم لا يحجبونها فحينئذ يتبغي أن يعتقد أن هذه 
الإندراجات في تحريم المصاهرة بالإجماع لا بالنص فن الإستدلال بنفس اللفظ تعذر لأنٌ الأصل عدم 
اللجازر والإقتصار على الحقيقة فالفقيه الذي يعتقد ذلك ويستدل باللفظ غالطء وقال ابن الشاط لا أعرف 
صحة ما قاله من أذ الحقيقة في لفظ الأب والأم والاين والبنت المباشر وأنّه متى أريد به غير المباشر فهو 
مجاز ولعل الأمر في ذلك بالعكس وإِنٌ الحقيقة في لفظ الأب مثلاً كل من له ولادةء والمجاز المباشر لكن 


الفروق/ ج ۳/ م ٠١‏ 


1۰ القرق انامس والأربعون والائة 


والسلام: «من أكبر الكبائر أن يسب الرجل آباه» قالوا: أو يسب الرجل أباه يا رسول اله؟ 
قال : «يسب الرجل آيا الرجل فيسب الرجل أباه؛» قجعل التسبب لسب الأب بسب الأجنبي 
أكبر الكبائر. فكيف لو سبّه مباشرة. 

قال اللخمي: تحرّم امرأة الجد للأب» والجد للأم لاندراجهما في لفظ الأباء. كما 
تندرج جدات امرآته وجدات آمها من قبل آمها وأبيها في قوله تعالی: #وآمهات نسائکم) 
وبنت بنت الزوجة وبتت ابنهاء وكل من ينسب إليها بالبنوة وإن سمل في قوله تعالى : 
#وريائيكم) [النساء: .]۲۳١‏ 

(تنبيه) اعلم آن هذه الاندراجات ليست بمقتضى الوضع اللغوي ولذلك صرح الكتاب 
العزيز بالثلث للأمء» ولم يعطه الصححابة رضي الله عنهم للجدة بل حرموهاء حتی روي لهم 
الحديث في السدس» وصرَح بالنصق للبنت» ولاوبنتين بالثلثين على السويةء وورثت بنت 
الاين ا البنت السدس پالسنة ل بالکتاب› وابن الابن کالاہن في الحجب» والجد لیس 


قلت: ما قاله في ذلك صحيح ظاهر ۔ وما قاله بعد ذلك أكثره حكاية أقوالء وإشارة إلى توجيهها 
ولا كلام في ذلك . 

قال (قال اللخمي : تحرم امرآة الجد للأب والجد للأم لاندراجهما في لفظ الآباء إلى قول الشهاب 
في تنبيهه فإن دل إجاح على اعتبار المجازء وإلاً الغي حتى يدل دليل عليه) . 

قلت : لا أعرف صحة ما قال من أ الحقيقة في لفظ الأب وشبهه أن اراد به امباشرء وأنه يغني 


غلب هذا المعجاز حتى صار عرفاً فكان ذلك السيب في إقتصار الصحابة فيما اقتصروا به من الأحكام على 
المباشرء والله أعلم» وعليه فتكون الإندراجات في تحريم المصاهرة بالنص لا بالإجماع فافهمء وفي أحكام 
القرآن لابن العريي إن من علمائنا من قال أن لفظ الأولاد يتناول حقيقة كل ولد من صلب الرجل دثياً أو 
بعیداًء قال الله تعالی : يا بني آدم)» وقال النبي ید : «آنا سید ولد آدم» وقال تعال : ولکم نصف ما 
ترك آزواجكم إن لم يكن لهن ولد [النساء: 1۲ فدخل قيه كل من كان لصلب الميت دناً أو بعيداً ويقال 
بنو تيم فيعم الحميع فإ كان الصحيح هذا القول فقد غلب مجاز الإستعمال في ذلك إطلاقه على الأعيان 
الأدتين على تلك الحقيقةء» ومن علماتنا من قال ذلك حقيقة في الأدنين مجاز في الأبعدين وهذا هو الصحيح 
عندي بدلیل آنه ینفی عنه فیقال لیس بولد ولو كان حقيقة لما ساخ تفيه ألا ترى أن ولد الأعيان يسمى ولداً 
ولا يسمى به ولد الولد وكيفما دارت الحال فقد اجتمعت الأمة ههنا أي في قوله تعالى: #إيوصيكم الله في 
أولادكم) [النساء: ١‏ الآية على آنه يطلق على الحميع» وقد قال مالك لو حبس رجل على ولده لا تنقل 
إلى آبنائهمء واختلف قول علمائنا فيما لو قال صدقة هل تنقل إلى أولاد الأولاد على قولين. 

وكذلك في الوصية» واتفقوا على آنه لو حلف لا ولد لهء وله حقدة م يحنث» وإتما اختلف ذلك في 
أقرال المخلوقين في هذه المسائل لوجهين. 

. (أحدها) إن الاس اختلفوا في حمل كلام المخلوقين مل يحمل على العموم كما يحمل كلام الباري أو لا 
يحمل كلام الناس على العموم بحال وإن حمل كلام الله سبحانه عليه. 


کالب في الحجب» والأخوة يحجبونل الأمء وبنوهم لا يحجیونها فتعلم ن ذلك أن الأب 
حقيقة في الأب القريب مجازاً في آبائه» ولفظ الابن حقيقة في القريب مجازاً في أبنائه» فإن 
دل إجماع على اعتبار المجازء وإلا ألغي حتى يدل دليل عليه» وينبغي أن يعتقد أن هذه 
الاندراجات في تحريم المصاهرة بالإجماع لا بالنص» وآن الاستدلال بنفس اللفظ متعذرء 
وال الفقيه الڏذي يعثقد ذلك» ویستدل باللفظ غااط لأن الأصل عدم المجازء والاقتصار 


أريد به غير المباشر فهو مجاز» ولعل الأمر في ذلك بالعكس» وأنٌ الحقيقة في لفظ الأب كل من له 
ولادةء والمجاز المباشر لكن غلب هذا المجاز حتى صار عرفاًء فكان ذلك السبب فى إقتصار الصحابة 
فيما اقتصروا به من الأحكام على المباشر والله أعلم. 

قال: (وينبغي أن يعتقد أن هله الإندراجات في تحريم مصاهرة بإجاع لا بالنص» وآن الاستدلال 
بنفس اللفظ متعذر). 

قلت : ما قاله في ذلك يوافق عليه لكن لا لأ الحقيقة في المباشر بل لأ المجاز الصائر عرفاً فيه . 

قال: (سؤال المشهور من المذاهب العلماء في تحليل الزوجة بعد الطلاق الثلاث اشتراط الوطء 
الحلال إلى آخر الفرق). 

قلت : محتاج ما قاله إلى نظرء وما قال في الفرقين بعده صحيح . 


(الثاني) د کلام الناس يرتبط بالأغراض والقاصد والمقصود». من الحبس التعقيب» فدخل فيه .ولد 
الولد والمقصود من الصدقة التمليك فلم يدخل فيه غير الأدنى إلا بدليلء والذي يحقق العموم ههنا أي في 
الآية أنه قال بعده ولأبويه لكل واحد متهما السدس فدخل فيه أباء الآباء . 

فكذلك يدخل في الأولاد ههنا أولاد الأولادء ثم قال في قوله تعالى : #ولأبويه لكل واحد منهما 
السدس) [النساء: ]١١‏ هذا قول لم يدخل فيه من علا من الآباء دخول من سفل من الأبناء في قوله 
أولادكم الثلاثة أوجه. 

(الأول) أن القول ههنا مثتى والئنى لا يجتمل العموم والجمع . 

(الثاني) آنه قال فن ل يكن له ولد وورثه أبواه» فلأمه الثلث والأم العليا هي الحدة ولا يفرض لها 
الثلث بإجماع فخروج الجدة من هذا اللقظ مقطوع به وتناوله للأب غنتلف فيه. 

(الثالث) أنه إنما قصد في قوله: أولادكم بيان العموم» وقصد همذ بيان التوعين من الآباء» وهما 
الذكر والأنش»› وتفصيل فرضهما دون العموم فأما الجد فقد اختلفت فيه الصحابة فروي عن آي یکر 
الصديق أنه جعله أباً وحجب به الأخوة ر تعالى : ملة آبيكم ابراهيم) [الحج: ۷۸] ويقوله 
تعالى : يا بني آدم) [الأعراف: ]۲١‏ وآما الجدة فقد صح إل الجدة آم الم جاءت أبا بكر الصديق فقال 
لها : لا أجد لك في كتاب الله شيعاًء وما أنا بزائد في الفرائض شيعا المراد بتصرف» وإصلاح فافهم ۔ 
(وقد وافق) ابن الشاط الأصل في مسال قائلاً ما قاله في الآولى صحيح ظاهر» وما قاله بعد ذلك أکثره 
حكاية أقوال وإشارة إلى توجيهات » ولا كلام في ذلك . 

(المسألة الأولى) شبهتا العقد والملك تلحق بهما في التحريم للحرائرء والإماء بالعقدء واللك لأنٌ 
الوطء بالشبهة قد ألحق بالوطء بهما في لحوق الولد وسقوط الحد وغيرها. 


)١(‏ هكذا في الأصل ۔ 


على الحقيقة . سؤال المشهور من مذاهب العلماء فى تحليل الزوجة بعد الطلاق الثلاث 
شتراط الوطء الحلالء وحمل آية التحليل عليه لأن القاعدة أن كل متكلم له عرف فإِلّ 
لفظه عند الإطلاق يحمل على عرفه» فحمل النكاح في الآية على النكاح الشرعي الذي 
يتناوله اللفظ حقيقة لا مجازاً لأجل العرف» وخولفت هذه القاعدة في قوله تعالى في أمهات 
الربائب: (اللاتي دخلتم بهن) [النساء: ۲۳] فاغتبر مالك مطلق الوطء كان حلالاً أو 
حراماء وهو خلاف القاعدة في حمل الدخول على الحرف الشرعي» وهو الدخول المباح» 
وجوابه أنه احتاط في الصورتين فخولفت القاعدة لمعارض الاحتياط . 
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(المسألة الثانية) يلحق بالشبهة في الرتبة الرابعة على مشهور مذهب مالك رحه الله تعالى الزنى المحض 
لكونه يوجب نسبة والختصاصاًء وربما أوجب ميلا شديد يوجب وقوع الشحناء با مشاركة فيه كما بجصل 
ذلك في المشاركة بالوطء بالنكاح» والملك بل بالغ فال في المدونة: إذا إلتذ بها حراماً كان كالوطءء 
ووافقه أبو حنيفة وابن حتبل نعم قال مالك في الموطأ آثه لا بحرم» وقاله الشافعي رضي الله عنه بسبب أل 
الزنى مطلوب العدم والإعدام فلو رتب عليه شيء من المقاصد لكان مطلوب الإعباد فلا بث ثبت له تحريم في 
أثر المصاهرة. 

(المسألة الثالة) اتف الأئمة الأربعة على أن وطء الأم بالعقد أو الملك أو الشبهة بحرم بتتها لقوله تعالى : 
«اللاتي دخلتم بهن) لاد الوطء هو الأصل في الدخول» واختلفوا في التلذذ بما دون الوطء فقال مالك 
وآبو حنيفةء ومثل الوطء اللمس للذة لأنه استمتاع مثله بحل بحله» ويجرم بحرمته» ويدخل تحت عمومه 
وقال أبو الطاهر من أصحابنا اللمس للذة من البالغ ينشر الحرمة» ومن غير البالغ قولات؛ وبغير لذة لا 
ينشر مطلقاً وفي نظر البالغ ما عدا الوجه من باطن الجسد للذة قولان المشهور ينشر الحرمة لأئه أحد 
الحواس»ء والشاذ لا ينشر ولا بحرم النظر إلى الوجه إتفاقاًء وقي الأحكام ن ار وأما النظر فعند ابن 
القاسم آنه يحرم» وقال غيره لا يحرم لاه في الدرجة الثانية شبهه في الزنى ذريعة الذريعة لكن الأموال تارة 
يغلب فيها التحليل › وتارة يغلب فيها التحريم» فآما الفروج فقد اتفقت الأمة فيها على تغليب التحريم 
فكما أل النظر لا محل إلا إذا حل أصله اللمس والوطء بعقد نكاح أو شراء. 

كذلك بحرم إذا -حرم أصله وفي بداية المجتهد والنظر عند مالك كاللمس إذا كان نظر تلذذ إلى أي عضو 
كان» وفيه عنه خلاف ووافقه آبو حنيفة في النظر إلى الفرج فقط وقال الأصل أثه لا بحرم عنده إلا أن يتزل 
لعدم إفضائه إلى المقصد الذي هو الوطء وهو إنما حرم تحريم الوسائلء والوسيلة إذا م تفض لمقصدها 
سقط اعتبارها ومنع الشافعي التحريم بالملامسة للذة والنظر مطلقاً وفي بداية المجتهد» وهو أحد قولين 
الختار عنده» وقوله الثاني ل يوجب في النظر شيئاً وواجب في اللمس. 

(قنبيه) قال الأصلل اعتبر مالك قاعدة حمل اللفظ عند الإطلاق على عرف المتكلم به كغيره من 
العلماء في مشهور مذاهبهم في آية التحليل للزوجة بعد الطلاق الثلاث حيث حمل النكاح فيها على 
الوطء الحلالء وجعله شرطاً لموافقتها قاعدة الإحتياط في الفروج وخالفها في قوله تعالى في أمهات 
الريائب اللاي دخلتم بهن حيث حمل الدخول فيها على خلاف العرف الشرعي من الدخول المياح فاعتبر 


(الفرق السادس والأربعون والمائة بين قاعدة ما جرم بالنسب وبين قاعدة ما لا 
حرم بالنسب) 


اعلم أن الإنسان تحرم عليه بالنسب أصوله وفصوله» وفصول أول أصولهء وآول فصل 
من كل أصلء وإِن علا فالأصول الآباء والأمهات وإِنٌ علواء والفصول الأبناء وآبناء الأبناء 
اؤإن. سفلواء وفصول الأول أول الأصول الأخوةء والأخوات وأولادهم وإن سفلوا احترازاً 
من فصول ثاني الأصول وثالثهاء وإن علا ذلك فإنهم أولاد الأعمام والعحمات والأخوال 
والخالات وهن مباحات لقوله تعالى لنييه ية : وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك 
وبنات خالاتك) [الأحزاب: ]٠١‏ وأول فصل من كل أصل يندرج فيه أولاد الأجداد 
والجدات» وهم الأعمام والعمات والأخوال والخالات . 


. وقولنا: أول فصل احترازاً من ٹاني فصل من أول الأصولء فإِنٌ ثاني فصل فصل أولاد 


مطلق الوطءء ولو حراماً لمعارض الاحتياط في الفروج» وقال اين الشاط يجحتاج ما قاله إلى نظر. 
قلت لعل وجهه أل النكاح في عرف الشرع حقيقة في وطء مطلقاً لا في خصوص الوطء الحلال فقد 
قال آبو حنيغة في قوله تعال: ولا تنکحوا ما نكح آباؤكم من النساء) [النساء : ۲ آي ما وطؤه لال 
التكاح حقيقة في الوطء فيحرم على الشخص مزقية أبيه كنا في المحلى على جع الجوامع وقد تقدم نحوه 
عن الأسل فى الفرق الرابع والأربعين والائةء فلا تغفل وقال ابن العريي قي كتاب الأحكام في قوله 
تعالى : (فإن طلقها فلا تحل له من بعد [النساء: ]۲١١‏ قال سعيد بن المسيب تحل المطلقة ثلاثاً للأول 
بمجرد العقد من الثاني ون م يطأها الثاني لظاهر قوله تعالى : فلا تحل له من بعد حتى تتنكح) [النساء : 
° والنكاح العقدء وهذا لا يصح بل هو هتا الوطء لأله َء شرط ذوق العسيلة» وهي عبارة عن 
'الوطء نعم يرد على مذهينا أن من آصول الفقه أن الحكم هل يتعلتق بأوائل الأسماء لزمنا مذهب سعيد بن 
السيب وإِنُ قلنا إن الحكم يتعلق بآواخر الأسماء لزمنا. أن نشترنط الإتزال مع مغيب الحشفة في الأحلال 
لأثه آخر ذوق العسيلةء ولذا لا يجوز له أن يعزل عن الحرة إلا بإذهاء ولم يشترط عندنا في التحليل 
الإنزال فصارت المسألة في غاية الإشكال بل ما مر بي قي الققه أعسر منهاء ملخصاً والله سبحانه وتعالى 
ا ي ي 
(الفرق السادس والأربعون والائة بين قاعدة ما بحرم بالنسب وبين قاعدة ما لا يحرم 
بالنسب) 


الحرم بالنسب على الإنسان ذكراً كان أو أنشى آربعة آنواع : 

(النوع الأول) أصولهء وهما الآباء والأمهات وإن علوا. 

(والنوع الثاني) فصوله وهم الأبناء وأبناء الأبناء وإ سلفرا. 

(والتوع الثالث) فصول أول أصوله وهم الأخوة والأخوات وأولادهم وإ سلقرا وأما فصول ثاني 


1٤‏ الفرق السادس والأريعون والائة 


الأعمامء والعمات وآولاد الخال والخالات فإنهن مباحات. فلذلك أطلق في الضابط في 
الآباء والأمهاتء والفصول مطلقاً ليندرجوا هم وأولادهم. 

وقيل في غير أول فصول أول فصل من كل أصل لهذا المعنى»ء فانضبط المحرَّم على 
الرجال والنساء لهذا الضابط ودليله قوله تعالى: حرمت عليكم آمهاتكم وبناتكم وعماتكم 
وخالاتكم وينات الأخ وبنات الأخت) [النساء: ۲۳] وآأجمعت الأمة على أن المراد بهذا 
اللفظ القريب والبعيد من كل نوعء واللفظ صالح له» لقوله تعالى: يا بني آدم يا بني 
اسرائيل «ملَّة أبيكم إبراهيم) [الحج: ۷۸] ثم قال: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنّكم 
وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي 
دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من 
أصلابكم€ [النساء: ۲۳] احترازاً من زوجات أبناء التبني دون الرّضاع ثم قال: «(وأن 
تجمعوا بين الأختين إلاأً ما قد سلف [النساء: ]۲١‏ وقال قبل ذلك: ولا تنكحوا ما نكح 
آبائكم من النساء إلا ما قد سلف [النساء: ۲۲] يريد في الجاهلية فإنه معفو عنه» وحرم 
عليه السلام من الرضاع ما يحرم من النسب. 
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الأصول» وثالثها وأن علا ذلك وهم أولاد الأعمام والعمات» والأخوال والخالات» فمباحات لقوله 
تعالى لتبيه ية وبتات عمك وبتات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك . 

(النوع الرابع) أول فصل من كل أصل» ويندرج فيه أولاد الأجداد والحدات وهم الأعمام والعمات» 
والأخوال والخالات» وآما ثاني فصل من أول الأصول»ء رهم أرلاد الأعمام والعماتء والأخوال 
والخالات فمباحات كما علمت» ودليل هذا الضابط قوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 
وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت) [النساء: ]۲۳١‏ وأجعت الأمة على أن المراد 
بلفظ كل نوع من هذه الأنواع القريب والبعيد واللفظ صالح له لقوله تعالى : يا بني آدم) [الأعراف : 
٣‏ يا بني اسراٿيل» [البقرة: ]٤١‏ لملة أبيكم ابراهيم [الحج: ۷۸] كما تقدم ثم قال فيما يحرم 
بالرضاع» وأمهاتكم اللاي أرضعتكم» وأخواتكم من الرضاعة) قال ابن العربي في الأحكام» ول يذكر 
من المحرم بالرضاع في القرآن سواه ما والأم أصل والأخت فرع فنبه بذلك على جيع الأصول والفروع› 
وثبت عن النبي بل آنه قال بحرم من الرضاعة ما بحرم من الولادةء قال في بداية المجتهد يعني إن المرضعة 
قتزل منزلة الأم فتحرم على المرضع هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب» وقال تعالى قبل ذلك 
فيما يحرم بالصاهرة» ولا تنکحوا ما نح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف [النساء: ۲۲] يريد في 
الجاهلية فاته معفو عنه ثم قال بعد ذلك : لوآمهات نسائكم وربائبکم اللاتي في حجورکم من نسائکم 
اللاتي دخلتم بهن» فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم» وحلائل ابنائكم الذين من أصلابكم) 
[النساء : ۲۳] واحترز بقوله: الذين من أصلابكم من زوجات أبناء التبني» قال ابن العرهي في أحكامه 
وابن التبني كان في صدر الإسلام إذ تبنى رسول الله َة زيد بن حارثة ثم نسخ الله تبارك» وتعالى ذلك 
بقوله: (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله [الأحزاب: ]٠‏ وهذه هي الفائدة في قوله تعالى: من 


(تثبيه) قال اللخمي : کل آم حرمت بالنسب حرمت أختهاء وکل خت حرمت لا تحرم 
أختها إذا لم تكن خالة فقد يتزوج الرجل المرأةء ولكل واحد منهما ولد فالولد منهما تحل 
له إبنة المرآة من غير آبيه» وكل عمة حرمت قد لا تحرم آختها لأنها قد لا تكون آخت أبيه 
ولا آخت جده. 


أصلابكم ليسقط ولد التبني ويذهب اعتراض الجاهل على رسول الله ية في نكاح زينب زوج زيد» وقد 
کان يدعي له فنهج الله سبحانه ذلك ببیانه» ولم جترز به من زوجات ابن الرضاع جریانه مجری ابن النسب 
في جملة من الأحكام معظمها التحريم لقوله بل: يحرم من الرضاع ما بحرم من النسب» ثم قال تعالى : 
وان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف [النساء: ۲۳]ء وفي آحکام ابن العربي قال ابن عباس في 
قوله تعالی : حرمت علیکم آمهاتکم) إلى قوله تعالی : إوأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله 
کان غفوراً رحيما) [النساء: ۲۳] حرم الله تعالى في هذه الآية من التسب سبعاً ومن الصهر سبعاًء وهذا 
صحيح وهو أصل المحرمات ووردت من جهة مبينة لجميعها بأخصر لفظ. وأدل معنى فهمته الصحابة 
العرب وخبرته العلماءء ونحن تفصل ذلك البيان فنقول. 

(آما الأصتاف) النسبية السبعة (فالأم) عبارة عن كل امرآة لها عليك ولادة ويرتفع نسبك إليها بالبنوة 
كانت على عمود الأب أو على عمود الأم» وكذلك من فوقك . (والبنت) عبارة عن كل إمرأة لك عليها 
ولادة تنتسب إليك بواسطة أو بغير واسطة إذا كان مرجعها إليك. (والأخت) عبارة عن كل إمرأة 
شاركتك في أصليك أبيك وآمك ولا تحرم أخت الأخت إذا لم تكن لك أختاًء فقد يتزوج الرجل المرأة 
ولکل واحد منھما ولد ثم یقدر بینهما ولد قال سحنون هو أن یتزوج الرجل ولده من غيرها بنتها من غيره 
وتصويرها أن يكون لرجل اسمه زيد زوجتان عمرة وخالدة وله من عمرةء ولد اسمه عمر ومن خالدة 
بنت اسمها سعادة ولالدة زوج اسمه بكر» وله منها ہنت اسمها حستاء فزوج زيد ولده عمر آمة حسناء» 
وهي آخت أخت عمرو فمن هنا قال اللخمي : كل أم حرمت بالنسب حرمت آختها وكل أخت حرمت لا 
تحرم أختها إذا لم تكن خالةء وکل عمة حرمت قد لا تحرم أآختها لأا قد لا تكون آخت أبيهء ولا أخت 
جده (والعمة) عبارة عن كل إمرأة شاركت أباك في ما علا من أصله (والخالة) هي كل إمرأة شاركت أمك 
في ما عليت من أصليها أو من أحدهما على تقدير تعلق الأمومة كما تقدم» ومن تفصيله تحريم عمة الآب» 
وخالته لأنُ عمة الأب أخت الحد والجد أب وأخته عمةء وخالة الأب أخت جدته لأمه» والجدة آم 
وأختها خالة. 

وكذلك عمة الأم أخت جدها لأبيها وجدها أب وأخته عمة وخالة الأم أخت جدتبا والجدة أم وأختها 
خالةء وتتركب عليه عمة العمة لأنها عمة الأب . 

وكذلك. خالة العمة خالة الأم كذلك وخالة الخالة خالة الأم كذلك وعمة الخالة عمة الأم كذلك» 
وقد تضمن هذا كله قوله تعالى : (وعماتكم وخالاتكم€ [النساء: ۲۳] بالحجر في التحريم» ول يتضمنه 
آية الفرائض بالإشتراك في الموارث لسعة الحجر في التحريم وضيق الإشتراك في الأموال فعرق التحريم 
يسري حيث أطرد وسبب اليراث يقف اين ورد ولا تحرم أخت الحمةء ولا آخت الخالة وصورة ذلك 
كما قررنا لك في الأخت وينت الأخ»› وينت الأخت عبارة عن كل إمرآة لأخيك أو لأختك عليها ولادة 


(فائدة) قول العلماء: الآباء وإن علوا والأبناء وإن سفلوا مع أنه لو عكس لاستقام فإن 
الأبناء فروع»ء والفرع شأنه أن يكون أعلى من أصلهء وفرع الفرع أعلى من الفرع في 
الشجرةء والأصل أسقل وأصل الأصل آسفل من الأصل» وهذا يناسب عكس ما قالوه. 


وترجع إليها بنسبة وأما الأصتاف الصهرية السبعة. 

(فالأول والثاني) أآمهاتكم اللاي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وهما حرمان بالقرآن وقد تقدم 
بعض الكلام عليهما هناء وإ أردت بسطه فعليك ببداية المجتهد» وأحكام ابن العربي وغير ذلك. 

(والثالٹ) آمهات نسائكم» وقد تقدم الكلام عليها في الفرق الذي قبل هذا. 

(والرايع) رباتكم اللاي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن جمع ربيبة كفعلية بمعنى مفعولة 
من رجا يريما إذا تولى أمرها وهي عرمة بإجاع الأمة كانت في حجر الرجل أو في حجر حاضنتها غير آمها 
فاللاتي في حجوركم تأكيد للوصف» وليس بشرط في الحكم»ء وما رواه مالك بن وس عن علي من آنا 
لا تحرم حتى تكون في حجره فباطل» وكمال الكمال عليهما قد تقدم في الفرق قبل . 

(واللخامس) حلائل أبنانكم الذين من أصلابكم جمع حليلة كفعلية بمعنى علة. 

(والسادس) آزواج آبائکم في قوله تعالی: ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء إلا ما قد سلف) 
فما حرم الله على الآباء ناح زواج آبنائهم . كذلك حرم على الأبناء تكاح أزواج آباتهم فکل فرج حل 
للابن حرم على الأب أبداًء وبالعكس» وقد تقدم بقية الكلام عليها في الفرق قبل . 

(السابع) قوله تعالى : وإِن تجمعوا بين الأختين) تعلق آبو حنيفة به في تحريم نكاح الأخت في عدة 
الأخت والخامسة في عدة الرابعةء وقال إن هذا حرم بعموم القرآن لأئه إن م يكن جعاً في حل فهو جمع 
في حبس بحكم من أحكام الفرج» وهو إذا تزوج أختها فقد حبس التزوجة بحكم من أحكام التكاح» 
وهو الحل والوطء وقد حبس آأختها بحكم من آحكام النكاح» وهو إستبراء الرحم لحفظ النسب» ر 
ذلك بالعموم وهي من مسائل الحلاف الطوية وقد مهدنا الخلاف فيها هتالكء والذي نجتزي به الآن إن 
الله سبحانه وتعالى نہاه أن مجمع» وهذا ليس نجمع منه لال التكاح اكتسبه والعدة إلزاميةء فابجامع بینهما 
هو الله سبحانه بحلمه وليس للعبد في هذا الجمع كسب يرجع النهي با لخطاب إليهء ولیس قوله تعالٰی هنا 
إلا ما قد سلف من مثل قوله : إلا ما قد سلف في نكاح منكوحات الآباء لأ ذلك ل يكن قط شرع 
وإنما كانت جاهلية جهلاء وفاحشة شائعةء ونكاح الأختين كان شرعاً لمن قبلنا فنسخه الله عز وجل فينا 
بقوله هنا إلا ما قد سلف كلام ابن العربي بتصرف وحذف وزيادة. 

(فائدة) وجه قول العلماء الآباء وإ علوا والأبناء وإِن سلوا مع أنه لو عكس لاستقام فن الأبناء 
فروع وشأن الفرع أن يكون آعلى من صلبه وفرع الفرع أعلى من القرع في شجرة النسب والأصل أسفل» 
وأصل الأصل أسفل من الأصلء وهو الإشارة إلى أن مبدآ اللإنسان من نطفة والنطفة تنزل من الأب 
والنازل من الشيء يحون أسفل منه وابن الابن ينزل من الابن فلفظ الأبناء وإِنُ سلفوا ولفظ الآباء وإِنُ 
علوا جازان اصطلحوا عليهما إشارة لهذا المعنى من التخيل ولا مشاحة في الإصطلاح فافهم والله سبحانه 
وتعالی آعلم . 


فما مستند قولهم؟ (الجواب) أن قولهم إشارة إلى أن مبدأً الإنسان من نطفة آبيهء» والنطفة 
تنزل من الأب والنازل من الشىء يكون أسفل منه واين الابن ينزل من الابن» ومقتضى 
هذا أن تقول: الأبناءء وإن سفلواء والآباء وإن علوا. واللفظان مجاز أل إشارة لهذا المعنى 
من التخيل لما ذكره السائلء وقد يلاحظ قي اللفظ علاقة هي ضد علاقة آخرى ذلك 
لاختيار المتكلم المتجوزء وهذه العبارة اصطلاح ولهم في اصطلاحهم ذلك . 
(الفرق السابع والأربعون والمائة بين قاعدة الحصانة لا تعود بالعدالةء وقاعدة 
القسوق يعود بالحناية) 

اعلم أن الإنسان إذا حكم له بالفسوق ثم تاب» وأناب ذهب القضاء عليه بالفسوق» فإذا 
جنى بعد ذلك كبيرة عاد الفسوق لهء وإذا كان محصنا بعدم مباشرة الزنى» ثم زنى ذهب 
الاحصان الذي هو شرط فى حد القذف» فمن قذف من ليس بمحصن فلا حدٌ عليهء فإذا 
صار بعد الزنى عدلاً لم تعد الحصانة بالعدالة. وقي القاعدتين قد ورد الضد بعد الضد 
المنافي لحكمه ظاهراً. 

قال أصحابنا: إذا قذفه بعد أن صار عدلاً لم يحد نقله صاحب الجواهر» وصاحب 
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(الفرق السابع والأربعون والائة بين قاعدة الحصانة لا تعود بالعدالة وقاعدة الفسوق يعود 
با لحتاية) 


وذلك إن عود الفسوق بعود الحناية إّما هو لأنٌ الأمة مجمعة على إدٌ سبب الفسوق هو ملابسة الكبيرة 
أو الأضرار على الصغيرة منحيث هو هذا المعنى من غير قيد» ولا شرط هو معقول العنى بحيث إل 
الإنسان إذا جنى بكبيرة أو بإصرار على صغيرة بعد أن زال القضاء عليه بالفسوق بتويته وإنابته من ذلك 
وجب أن يعود القضاء عليه بالفسوق من غير استثناء صورة من صوره عملا بطرد العلة ووجود الموجب» 
وآما المحصن بعدم مباشرة الزنى إذا زال إحصانه يمياشرته الزنى لم تعد حصانته بعدالته بعد مياشرته الزنى 
فلذا قال أصحابنا فإذا قذفه بعد أن صار عدلاً م يحد كما نقله صاحبا الجواهر والنوادرء وجماعة من 
الأصحاب» وفي الجواهر أيضاً لولا عن المرأة وأباما ثم قذفها بتلك الزنية لم جحد ولم يلاعن لاستيفاء 
موجب اللعان قبل ذلك» وقال ربيعة جحد وإِنُ قذفها بزنية أخرى فان كانت ) تلاعن» وحدت ل جب الحد 
لسقوط أحصانا الذي هو شرط في حد القذف بتلك الزنية بموجب لعانه» وإ لاعنت وجب الحد آي 
للزوج القاذف فأولى بالحد الأجنيي إذا قذفها بها آي مطلقاً لأ أثر لعان الزوج لا يتعدى لغيره ووقع في 
كتاب القذف إذا قذف من ثبت عليه الزناء وحسنت حاله بعد ذلك لا يحد لأنٌ الحصانة لا تعود بالعدالة 
فمن ثبت فسقه بالزنا ذهبت حصانته وذلك إِنّما قالوه بناء على قاعدتين . 

(القاعدة الأولى) إن الله تعالى إذا تصب سيباً لحكماً فالصحيح عند العلماء أنه لا يجوز ترتيب الحكم على 
تلك الحكمة لن الله تعالى م ينصبها سيباً لذلك الحکم بل سیب وسیبه» وقد لا يصح سبب سبپه سبباً له 
لعدم المناسية ألا ترى إ وجوب الزواج حكم سببه خوف الزنى والزواج سبب وجوب التفقة سيب 


النوادر وجماعة من الأصحاب» وفي الجواهر لولا عن المرآة وأبانها ثم قذفها بتلك الزنية 
لم يحد» ولم يلاعن لاستيفاء موجب اللعان قبل ذلك. وقال ربيعة: يحد وإن قذفها بزنية 
أخرى فإن كانت لم تلاعن وحدّت لم يجب الحد لسقوط حصانتها بتلك الزنية بموجب 
لعانه» وإن لاعنت وجب الحد وإن قذفها آجنبي فأولى بالحد لأن آثر لعان الزوج لا يتعدى 
لغيره» ووقع في کتاب القذف إذ قذف من ثبت عليه الزنى» وحسنت حالته بعد ذلك لا 
يحد لأن الحصانة لا تعود بالعدالةء فمن ثبت فسقه بالزنى ذهبت حصانته» وهذا مقام 
تزلزلت فيه الفكر واضطربت فيه العبر» وكيف يصير المقذوف من أهل الولاية والعدالةء 
وجانبه مهتضم وعرضه مطرح؟ والزنية الثانية التي رماه بها أو رمى المرأة بها لم يقم عليها 
مصدق المرامي وآي فرق بين هذه الأذية ههناء وبين أذية من لم يتقدم له زنى؟ وهما 
مؤلمان مؤذيان للمرمي آذية ظاهرها الكذب. 

أما إذا رماها بالزنية الأولى فهو صادقء فلا يلحق بمحل الإجماع في الحد لقصوره عنه 
بل التعزيز لمطلق الأذية. بل القياس الجلي أن العرض إذا صار مثلوماً بمعاودة الجناية أن 
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وجوب الزواج الذي هو وخوف الزنى لا يناسب أن يكون سبباً لوجوب النفقة ونظائر ذلك كثيرة منها أل 
الله تعالى نصب السرقة سيباً للقطع لحكمة حفظ الالء ولم يترتب القطع على من آخذ مالاً بغير السرقة نظراً 
لتلك الحكمة بل متع لعدم تحقق سببه الذي هو السرقةء ومنها إن الله تعالى نصب الزنى سيباً للرجم لحكمة 
حفظ الإنسان لثلا تلتبس ول يترتب الرجم على من سعى في إلتباس الأنساب بغير الزتى بآن يجمع الصبيان 
ويغيبهم صغاراً ويأتي بم كباراً فلا يعرفهم آباؤهم نظراً لحكمة حفظ الأنساب بل منعوا رجه لعدم تحقق 
سببه الذي هو الزنى» ومنها إن الله تعالى شرّع الرضاع سيباً للتحريم بسيب أن جزء المرضعةء وهو اللين 
صار جزء الرضيع بإغتذاثه به وصيرورته من أعضائه فأشبه ذلك منيها ولحمتها في النسب لأنهما جزء 
الجنين» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الرضاع لحمة كلحمة النسب» ولم يترتب ذلك التحريم على 
سبب سببه الذي هو صيرورة نحو دم المرأة أو قطعة من لحمها جزأ من أجزاء من شرب دمها أو أكل قطعة 
من لحمها إذا لم يقولوا بآئه بحرم عليها أو تحرم هي عليه بل قال مالك في المدونة: لا تقع الحزمة باللبن إذا 
استهلك» وعدم بحيث لا يسمى رضاعاً ولبناً وتناوله الصيي أعراضاً عن التعليل بالحكمةء وقاله الشافعي 
أيضاً» وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنهم أجعين: اللبن المغخلوب بالاء أو الدواء والمختلط بالطعامء وإنٌ 
كان اللبن غالباً لا يحرم لأنٌ الطعام أصل»ء واللبن تابع نعم قال مطرف من أصحابنا تقع الحرمة باللبن 
الستهلك بناء أله على مقابل الصحبح أنه يجوز ترتيب الحكم على الحكمة (ومنها) إن الله تعالى شرّع القذف 
سببا للجلد لحكمة حفظ الأعراض» وصون القلوب عن الأذايات لكن اشترط فيه الإحصان ومن جلته 
عدم مباشرة الزنى فمن باشر فقد انتفى في حقه عدم مباشرة الزنى فإ النقيضين لا يصدقان» والعدالة بعد 
ذلك لأننا في كونه مباشراً فن لاحظنا الحكمة بدون السبب حسن إعادة الحكم بحد قاذفه وإنٌ اقتصرنا 
على خصوص السبب» ول نرتب الحکم على حکمته بدونه لم نقل بوجوب حد قاذفه ويؤكد ذلك إل 
الحدود يغلب عليها التعبد من جهة مقاديرها وإنٌ كانت معقولة المعنى من جهة أصولها والتعبد لا يجوز 
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يصير معصوماً بمعاودة العدالة والولاية (والجواب) وهو الفرق بين القاعدتين أن الببحث ههنا 
يظهر بقاعدتين . 

(القاعدة الأولى) أن الله تعالى إذا نصب سبياً لحكمه اختلف العلماء. هل يجوز ترتيب 
الحكم على تلك الحكمة حيث وجدت لأنها أصل في اعتيار ذلك السبب أو لا يجوز لأن 
الله تعالى لم ينصبها سيباً لذلك الحكم بل سيب سبيه؟ وقد لا يصح سيب سبب الحكم 
سبباً للحكم لعدم المناسبة ألا ترى أن خوف الزني سبب وجوب الزواج» والزواج سبب 
وجوب النفقة» ولا يناسب أن يكون خوف الزنى سبب وجوب النفقة ونظائره كثيرة» وهذا 
هو الصحيح عند العلماء. 

كما نصب الله تعالى السرقة سبباً للقطع لحكمة حفظ المال» ومن آخذ مالا بغير السرقة 
لا يجوز قطعه» ونصب الزنى سيباً للرجم لحكمة حفظ الأنساب لثلا تلتبس» فمن سعى في 
التباس الأنساب بغير الزنى بأن يجمع الصبيان» ويغيبهم صخاراً ويأتي بهم كباراً فلا يعرفهم 
آباۋهم لا يجوز رجمه لذلك» وكذلك شرع الرضاع سبباً للتحريم بسيب أن جزء المرضعة 
وهو اللبن صار جزء الرضيع باغتذائه به» وصيرورته من أعضاثه فأشبه ذلك منيها ولحمتها 
في النسب لأنهما جزء الجنين . 

ولذلك قال عليه السلام: «الرضاع لحمة كلحمة النسب» فإذا أخذنا نعلل بهذه الحكمة 
لزمنا أن من شرب دم امرآة» أو أكل قطعة من لحمها يحرم عليها وتحرم عليه وليس 
كذلك» ولأجل ملاحظة التعليل بالحكمة إذا استهلك اللبنء وعدم ما يسمى رضاعاً ولبناًء 
وتناوله الصبي فمن علل بالحكمة أوقع به الحرمة. أعراضاً أوقع به الحرمة. 

قاله مطرف من أصحابتا وقال مالك في المدونة: لا تقع به الحرمة إعراضاً عن التعليل 
بالحكمةء وقاله الشافعي وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين: اللبن المغلوب 
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التصرف فيه فمن هنا ظهر أنه لا يلزم من الإستواء في الأذى الإستواء قي الحد بل يعزر أن آذاه بالقذف 
على قاعدة السب والشتمء فلا تضيع المصلحة» ولا تستباح الأعراض بل تنعصم بالتعزير» وقد يزيد 
التعزير على الحد على أصل مالك رحه الث تعالى فلا يستنكر إسقاط الحد في هذه الصورة» وفي تبصرة ابن 
فرحون عن الأزري في المعلم دليل ما ذهب إليه مالك من جواز زيادة العقوبات على الحد فعل سيدتا عمر 
رضي الله تعالى عنه في ضرب الذي نقش خاتمه مائةء ونقل ابن قيم الجوزية آنا ثلاثمائة في ثلاثة أيام 
وذكر القرافي أن صاحب القضية معن ين زياد زور كتاباً على عمر ونقش خاته فجلده مائة فشفع فيه قوم 
فقال اذكرتعوني الطعن› وكنت ناسياً فجلده مائة أخرى ثم جلده بعد ذلك ماثة أخرىء ول بخالفه آحد قال 
الأزري فكان إجاعاً وضرب عمر رضي الله تعالى عنه: ضبيعاً أكثر من الحد. 

(القاعدة الثانية) إن ما ورد مطلقاً حمل على ما ورد مقيداً حيث كان لقيد واحداً وإلاً حل ما ورد مقيداً 
على المطلقالئلا بجصل الترجيح بلا مرجح فنحو قوله تعالى : (والذين يرمون المحصنات» ثم لم يأتوا بأربعة 
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بالماء والمختلط بالطعام» وإِنُ كان اللبن غالباً لا يحرم لأن الطعام أصل واللبن تابعء 
والدواء کالماء نذه » وههنا في باب القذف شرع سبباً للجلد لحكمة حفظ الأعراض وصون 
القلوب عن الإذايات لكن اشترط فيه الإإحصان» ومن جملة عدم مباشرة الزنى» فمن باشر 
فقد انتفى في حقه عدم المباشرة فإنٌ النقيضين لا يصدقان» والعدالة بعد ذلك لا ينافي كونه 
مباشراً» فإن لاحظنا الحكمة دون السبب حسن إعادة الحدء وإن اقتصرنا على خصوص 
السبب لا يجب الحد» ويؤكد ذلك أن الحدود يغلب عليها التعبد من جهة مقاديرهاء وإِنُ 
الاستواء في الأذية الاستواء في الحد بل يعزر أن آذاه بالقذف على قاعدة السب والشتمء 
فلا تضيع المصلحة ولا تستباح الأعراض» وتنعصم بالتعزير» وقد يزيد التعزير على الحد 
على صل مالك رحمه اللهء فلا يستنكر إسقاط الحد في هذه الصورة. 

(القاعدة الثانية) قاعدة حمل المطلق على المقيدء وذلك أن الله تعالى قال: «والذين 
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) [النور: ]٤‏ الآيةء 
وقال في الآية الأخرى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا 
والآخرةي [النور: ]۲٣۳‏ فالاَية الأولى مطلقةء وهذه مقيدة بوصف الغفلةء فتحمل المطلقة 
على المقيدة على القاعدة في أصول الفقهء والمياشر للزنى ليس بغافل عنه» فلا يحد قاذفه 
لأنه لو حد لحصل معنى اللعن في الدنيا والآخرةء وهو منفي بهذه الآية من جهة مفهومها 
الذي هو مفهوم الصفة لأن مفهومها أن من ليس بغافل لا يحد قاذفهء ولا يلعن في الدنيا 
والآخرة وهو المطلوب» وقد اتفقنا على أنه يلعن بالتعزير والعقوبة المؤلمة على حسب حال 
المقذوف» فیبقی ما عداه على مقتضیى الدليل . 

أما عود الفسوق بعود الجناية فلأن الأمة مجمعة على أن سبب الفسوق هو ملابسة 
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شهداء فأجلدوهم ثمانين جلدة) [النور: ]٤‏ الآية من حيث أنه ورد غير مقيد بوصف الغفلة بخلاف قوله 
تعالى في الآية الأخرى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعتوا في الدنيا وال خرة) [النور : 
فاته قيد بوصف الغفلة فيحمل المطلق على المقيد على القاعدة في أصول الفقه والمباشر للزنا ليس بغافل 
عنه فلا يحد قاذقه لاه لو حد لحصل معنى اللعن في الدنيا والخرةء وهو منفي بهذه الآية من جهة 
مفهومها الذي هو مفهوم الصفة لان مفهومها إل من ليس بغافل لا جد قاذقه ولا يلعن في الدنياء والخرة 
وهو المطلوب» وقد اتفقنا على آنه يلعن بالتعزير والعقوبة المؤلة على حسب حال المقذوف فيبقى ما عداه 
على مقتضى الدليل ونحو قوله َة «كل آمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الخ مقيد. 

وكذا قوله 4 : كل آمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله الخ فيحملان على المطلقء وهو قوله بلة: «كل 
أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله» الخ على القاعدة في أصول الفقه من حمل المقيدين على المطلق الواحد لا 
العكس لتلا يلزم التحكم فافهم والله سبحانه وتعالى أعلم . 


الكبيرة» أو الإصرار على الصغيرة من حيث هو هذا المعنى من غير قيد ولا شرط»ء وهو 
معقول المعنى بحيث وجب القضاء بفسق ملابسه من غير استثناء صورة عن صورة عملا 
بطرد العلةء ووجود الموجب فهذا هو الفرق بين القاعدتين . 
(الفرق الثامن والأربعون والماثة بين قاعدة ما يلحق فيه الولد بالوطىءء وبين 
قاعدة ما لا يلحق فيه) 

اعلم أن العلماء قد أطلقوا القول يأن الولد لا يلحق بالوطىء إلا لستة أشهر فصاعداً 
وهذا الكلام ليس على إطلاقه» وإنما مرادهم إذا كان الولد قد ولد تاماً فإِنّه لا يتم بعد 
الوطء إلا في هذه المدة أو أكشر منها آما أقل فلاء وعلى هذا إذا لم تلده تاماً نظرت نسبة 
تلك المدة لذلك التخلق إن كانت المدة تصلح له ألحقته بالوطىء» وإن كانت لا تصلح له 
لم يلحق» فقد يلحق به لثلاثة آشهر إذا كانت ثلاثة أشهر تصلح لذلك التخلقء وعلى هذا 
المنهاج يكون الحاق الولد بنسبة المدة إلى صورة التخلق. فقولهم حينغذ: أن الولد لا 
يلحق ما دون ستة أشهر على ظاهره بل مرادهم إذا كان كامل الخلقء فإنه لا يكمل خلقه 
في أقل من هذه المدة» وسبيه ما ذكره ابن جميع وغيره في التحدث على الأجنة أن الجنين 


قال : 


(الفرق الثامن والأربعون والمائة بين قاعدة ما يلحق فيه الولد بالوطىء وبين قاعدة ما لا 
يلحق فيه إلى قوله فإِنّه لا يكمل خلقه في أقل من هذه المدة) 
قلت: ما قاله في ذلك من أن كلام العلماء ليس على إطلاقه ليس عندي بصحيح بل كلامهم على 
اطلاقه في ذلك لأنٌ ذلك هو مقتضى الآية في قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهراً. 
قال: (وسببه ما قاله ابن جميع وغيره في التحدث على الأجنة) . 


(الفرق الثامن والأربعون والمائة بين قاعدة ما يلحق فيه الولد بالواطىء وبين قاعدة ما لا 
یلحق به) 

في أحكام القرآن لابن العربي قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أقل الحمل ستة أشهر لأن الله 
تعالی قال وحمله وفصاله ثلاثون شهراًء ثم قال تعالی : #والوالدات يرضعن أولادهن حولین کاملين لمن 
أراد أن يتم الرضاعة# [البقرة: ٣‏ فإذا آسقطت حولين من ٿلاڻين شهراً بقيت منه ستة أشهر» وهي 
مدة الحمل» وهذا من بديع الإستنباط فمن هنا أطلق العلماء القول بأد الولد لا يلحق بالواطىء إلا لستة 
أشهر فصاعداًء وقال ابن الشاط وكلامهم هذا على إطلاقه كما هو مقتضى الآية في قوله تعالى : #وحله 
وفصاله ثلاثون شهراً# [الأحقاف : »]٠١‏ قال ولا اعتباز عندي بما حكاه الشهاب عن الأطباء حيث قال 
ذكر ابن جميع » وغيره من الأطباء في التحدث على الأجنة إل الحنين يتحرك لثل ما خلق فيه ويوضع لمثلي ما 
تحرم فيه قالوا وتخلقه في العادة تارة يكون لشهر»ء وتارة يكون أشهر» وخسة آيام وتارة يكون لشهر 


يتحرك لمثل ما يخلق فيهء ويوضع لمثلى ما قحرك فيه قالوا: وتخلقه في العادة تارة يكون 
لشهرء وتارة يكون لشهر وخمسة أيام» وتارة يكون لشهر ونصف فإذا تخلق في شهر بمعنى 
تصورت أعضاؤه تحرك في مثل ذلك فيتحرك في شهرين ويوضع لمثلى ما تحرك فيه 
ومثلاً الشهرين أربعة آشهر وآربعة مع شهرين ستة فيوضع لستة أشهر» وإِنٌ تخلق لشهر 
وخمسة آم تحرك في مثل ذلك وهو شهران وعشرة أيام» ومثلاً ذلك أربعة أشهر وعشرون 
يوماً فإِذا أضيف ذلك لمدة التحرك كان سبعة آشهر فيوضع الولد لسبعة أشهرء وإن تخلق 
لشهر وتصف تحرك في ثلاثة آشهر» ووضع لتسعة أشهر على التقدير المتقدم . 

فلذلك لا يحصل الوضع الطبيحي إلا لستة أشهر أو سبعة أو تسعة» قالوا: ولهذا السب 
يعيش الولد الذي يوضع لسبعة» ولا يعيش الذي يوضع لثمانيةء وإن كان آقرب للقوةء 
ولمدة التسعة يسبب أن الذي يوضع لسبعة وضع من غير آفة سليماً على قاعدة الولادةء 
والذي وضع لثمانية يكون به آفة من مرض» أو غيره قد عجله عن التسعة آفةء أو أخرته 


قلت : ما قاله هنا حكاية أقوال وتقرير كلام الأطباء في تصرف أحوال أما حكاية الأقوال فلا 
كلام فيه وأما ما حكاه عن الأطباء فلا اعتبار به عندي على تقدير أن يكون صحيحاً لمخالفته لمقتضى 
الآية ولا تضر خالفة الشرع لمقتضى الحسن والله أعلم . 

قال: (تنبيه فعلي هذا يكون قوله عليه الصلاة والسلام : يجمع خلق أحدكم في بطن آمه أربعين 
يوماً أو أربعين صباحاً نطفة ثم أربعين علقة ثم أربعين مضغة ثم ينفخ فيه الروح. إشارة إلى الأطوار 
الثلاثة تقريباً إلى قولهء والس مأول لأجله ظاهر الحديث) . 


وتصف. فإذا تخلق في شهر بمعنى تصورت أعضاؤه تحرك في مثل ذلك فيتحرك في شهرين» ويوضع 
لثلي ما تحرك فيه» ومثلاً الشهرين أريعة أشهر وأربعة مع شهرين ستة فيوضع لستة أشهر» وإن تخلق لشهر 
وخسة أيام تحرك في مثلي ذلك وهو شهران وعشرة أيام ومثلاً ذلك أربعة أشهر وعشرون يوماً فإذا 
أضيف ذلك لدة التحرك كان سبعة أشهر فيوضع الولد لسبعة آشهرء وإ تخلق لشهر ونصف تحرك في 
ثلاثة أشهر ويوضع لتسعة آشهر على التقدير التقدم . 

فلذلك لا يحصل الوضع الطبيعي إلا لستة أشهر أو سبعة أو تسعة قالواء ولهذا السبب يعيش الولد 
الذي يوضع لسيعةء ولا يعيش الذي يوضع لثمانية وإِن كان أقرب للقوة ولمدة التسعة» وذلك إن الولد 
يوضع لسيعة وضع من غير آفة سليماً على قاعدة الولادة والذي يوضع لثمانية يكون به آفة من مرض أو 
غيره قد عجلته تلك الآفة عن التسعة أو أخرته عن السبعةء والذي به آفة لا يعيش فالمولود لثمانية لا 
يعيش هذا هو المنهج العام» والعادة الغالية قالوا: وقد محصل عارض . 

آما من جهة المني في مزاجه وبرده وييسه» وآما من جهة الرحم في برده أو هيئة فيه تمنع من جريان 
هذه القاعدةء فيقعد الولد إلى اثني عشر شهراًء وقال الفقهاء والمؤرخون هذه الأسباب العارضة قد تؤخر 
الولد إلى سنتين فأكثرء وهو قول الحنفية أو إلى أربع سنين» وهو مشهور قول الشافعية أو إلى هس سنين» 
وهو مشهور المالكية ووقع في مذهب الشافعي ومالك رضي الله عنهما إلى سبعة قال صاحب الاستقصاء» 


عن السبعة آفة والذي به آفة لا يعيش فالمولود لثمانية لا يعيش فهذا هو السر في ذلك»ء 
وهذا هو المهيع العام والعادة الغالبة. 

قالوا: وقد يحصل عارض من جهة المني في مزاجه ويرده أو يبسه أو من الرحم في 
برده» أو هيئة فيه تمنع من جريان هذه القاعدةء فيقعد الولد إلى اثني عشر شهراً. 

وقال الفقهاء والمؤخرون: هذه الأسباب العارضة قد تؤخر الولد إلى سنتين فأكثرء وهو 
قول الحنيفة: أو إلى أربع سنينء وهو مشهور قول الشافعية : أو إلى خمس سنين وهو 
مشهور المالكية. ووقع في مذهب الشافعي ومالك رضي الله عنهما إلى سبعة. 

قال صاحب الاستقصاء: ولدت امرأة بواسط لسبع سنين»ء ولد له وفرة من الشعر فجاء 
عند الولادة بجنبه طاثر فقال له: كش وقال مالك: إن امرأة العجلاني دائماً لا تضع إلا 


قلت: لا حاجة إلى تأويل الحديث فإنٌ ما ذكره الأطباء من ذلك لا تتحقق صحتهء والأصح 
إبطال ما ذكره لمخالفته الحديث . 
قال : (فإن قلت: هم قوم كفار لا عبرة بقولهم في الشرائع والأحكام» فلا ينبغي على أقوالهم 


لوق الولد وعدم لوقه) . 

قلت : السؤال وارد وقول السائل عندي صحیح . 

قال : (قلت: قد اعتبرنا قول الكفارة في الأمور الغائبة عنا من الطيبات إلى آخر ما قاله في هذا 
الفرق). 


قلت : ما ذکره من قبول قول الكفار في الموطن التي ذكرها صحيح› ولكن ليس ذلك من باب 


ولدت إمرأة بواسط لسبع سنين ولداً له وفرة من الشعر فجاء عند الولادة بجنبه طائر فقال له : كش» وقال 
مالك: إن إمرأة العجلاني دائماً لا تضع إلا حمس سنين وهذا من العوارض النادرة الغريبة في هذه 
المحالء والغالب هو الأول. كلام الشهاب ووجه عدم اعتبار ما حكاه عن الأطباء هو آنه على تقدير أن 
يكون صحيحاً على مقتضى الحس غالف لقتضى الآية ومقتضى الشرع مقدم ولا تضر غالفته لمقتضى 
الحس على أن الأصح إبطال ما ذكره الأطباء من ذلك لخالفته لقوله عليه الصلاة واللام مجمع خلق 
أحدكم في بطن أمه أربعين يوماً أو أريعين صباحاً تطفةء ثم أربعين علقة ثم أربعين مضغة ثم ينفخ فيه 
الروح فن ظاهره إن الحركة في جيع الأجنة الأريعة أشهر والوضع لإثني عشر شهراً وهو يقتضي تكذيبهم 
فيما قالوه ولا حاجة إلى تأويله بان يقال آئه إشارة إلى الأطوار الثلاثة تقريباً فإ الأربعين تقرب من 
الثلاثينء والخمسة والثلاثين والخمسة الأربعين وهي بين هذه الأطوار متوسطة تكاد تشتمل على الجميع 
بتوسطهاء ودعوى آن كون الحركة في آريعة أشهر والوضع في إثني عشر شهرآًء وإ كان صورة واقعة 
صحيحة غير آنا نادرةء وحمل اللفظ على التادر خلاف الظاهر فيحمل على الغالب نظراً لأنُ المباشر لصور 
التخليق» والتحرك. والوضع التقدمء تقديره مشرحون كانوا يشرحون المحبالى ويشقون أجوافهم فيمن 
وجب عليه القتل ويطلعون على ذلك حساً وعياتاً والحس يؤول لأجله ظاهر الحديث على آنه يمكن أن 
يقال أن قوله عليه السلام بجمع خلق أحدكم صيغة مطلقة لا عموم فيها فيتأدى بصورةء وقد وقعت في 


لخمس سنين» وهذا من العوارض النادرة الغريبة في هذا المجال والغالب هو الأول فقد 
ظهر السر»ء والفرق بين ما يلحى الولد فيه» وبين ما لا يلحق فيه. 

(تنبيه) فعلى هذا يكون قوله عليه السلام : «يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوماً 
وأريعتين صباحاً نطفة ثم أربعين علقة ثم أربعين مضغة ثم ينفخ فيه الروح؛ إشارة إلى الأطوار 
الثلاثة تقريباًء فإن الأربعين تقرب من الثلاثين والخمسة والثلاثين والخمسة والأربعين» وهي 
بين هذه الأطوار متوسطة تكاد تشتمل على الجميع بتوسطهاء فهذا هو معنى الحديث إلا أنه 
على ظاهره في جميع الأجنةء ولو كان على ظاهره لكانت الحركة في أربعة آشهر . 

ويكون الوضع في اثني عشر شهراًء وهي صورة واقعة صحيحة غير أنها نادرة» فلك أن 
تقول آن قوله عليه السلام: إبجمع خلق أحدكم» صيغة مطلقة لا عموم فيها فيتآدى بصورةء 
وقد وقعت في صور كثيرة» وحصل الوضع في اثني عشر شهراً فحصل مقتضى الحديث» 
وصدق الخبرء فلا حاجة إلى العدول به عن ظاهرهء ولك أن تقول: أن حمل اللفظ على 


الشهادة بل من باب الغبر وليس ذلك على الإطلاق بل في مواطن إلجاء الضرورة إلى قبول آقوالهم»› 
وليس ما نحن فيه من أمر لحوق الولد من تلك المواطن. لأنٌ الآية يقتضي ظاهرها تعيين المدة التي 
يلحق فيها الولد» وهي ستة أشهر» والحديث يقتضي ظاهره تكذيبهم فيما قالوه والله أعلم. وما قاله 
في الفرق بعده صحیح . 


صور كثيرة» وحصل الوضع في إثني عشر شهراً» فحصل مقتضى الحديث» وصدق الخبر فلا حاجة إلى 
العدول به عن ظاهره دعوى غير مسموعة فان المشرحين المذكورين قوم كفار لا عبرة بقولهم في الشرائع 
والأحكام» فلا ينبني على قولهم لحوق الولدء وعدم لحوقه حتى يقال إن كان الولد قد ولد تاماًء فلا يتم 
بعد الوطء إلاً في ستة أشهر فأكثر منها. أما أقل فلا وأما ل تلده تاماً نظرت نسبة تلك المدة . لذلك التخلق 
فن كانت المدة تصلح له آلحقناه بالوطىء وإِنُ كانت لا تصلح له لم يلحق فقد يلحق به لثلاثة أشهر مثلاً إذا 
كانت ثلاثة آشهر تصلح لذلك التخلق» وقبول قول الكافر في المواطن التي تقدم ذكرها في الفرق الأول 
من الأمور الخاتبة من الطبيات والجراحات» وكل ما هو علمهم ودرايتهم وإِنُ كان صحيحاً على أنه من 
باب الخبر لا الشهادة إلا أنه ليس على إطلاقه» بل في مواطن إلجاء الضرورة إلى قبول قولهم» وليس ما 
نحن فيه من أمر لحوق الولد من تلك المواطن لأنٌ الآية يقتضي ظاهرها تعيين المدة التي يلحق فيها الولدء 
وهي ستة أشهرء والحديث يقتضي ظاهره تكذيبهم فيما قالوه كما علمت كلام ابن الشاط بتوضيح 
وبالحملة فالعلامة ابن الشاط اعتبر ظاهر الآيةء وظاهر الحديث وبنى على ذلك أن الولد لا يلحق الواطىء 
لأقل من ستة آشهر فصاعداً ولم يعتبر ما ذكره الأطباء لأمرين أحدها أن مقتضى الحس على تقدير صحته 
لا يقدم على مقتضى ظاهر الشرع إذ لا تضر مخالفة الشرع لمقتضى الحس. 

(والثاني) إن ما نحن فيه من أمر موق الولد ليس من مواطن إلجاء الضرورة إلى قبول آقوال الكفار 
حتى يقبل فيه قول المشرحين من الأطباء الكار والعلامة الشهاب اعتبر ما ذكره الأطباء نظراً لكونهم» وإِنُ 
كانوا كفاراً قد شرحوا من وجب عليه القتل من الحبالى وشقوا أجوافهم» واطلعوا على ذلك حساً وعياناً. 

وقول الفقهاء لا يقبل قول الكافر ولا شهادته إنما هو في الشهادة في استحقاق الأموال والدماء. 


ھ 
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التادر خلاف الظاهر فيحمل على الغالب» ويكون ذلك إشارة إلى التوسط بین الأطوار كما 
تقدم» وحملنا على ذلك أن المباشر لصور التخليق والتحرك» والوضع المتقدم تقديره 
مشرحون كانوا يشرّحون الحبالىء ويشقون أجوافهم فيمن وجب عليه القتل» ويطلعون على 
ذلك حساً وعياناًء والحس يؤول لأجله ظاهر الحديث (فإن قلت): هم قوم كفار لا عبرة 
بقولهم في الشرائع والأحكام» فلا يبنى على قولهم لحوق الولد وعدم لحوقه. (قلت): قد 
اعتبرنا قول الكمّار في الأمور الخائبة من الطبيات فلو شهدوا بعدم العيب قبلنا شهادتهم»› 
وقضينا بالرد على البائم حتى قال جماعة من العلماء: يقبل في ذلك قول واحد بانفرادهء 
ولو شهدوا بأن المرض مخوف قضينا برد التصرفات والتبرعات» وورثنا المطلقة الثلاث في 
ذلك المرض إذا مات المطلق فيهء ولو شهدوا بأل هذا الدواء في هذا الوقت لا يصلح بهذا 
المرض» وإِدٌ دافعه له مخطىء ضمتاه بشهادتهم» ولو شهدوا بغير ذلك مما يتوقف على 
الطبيات والجراحات والأمور التي هي علمهم ودرايتهم قبلناهء فحذلك ههتاء فقول الفقهاء: 
لا يقبل قول الكافر ولا شهادته ليس على إطلاقه بل ذلك فى الشهادة في استحقاق الأموال 
والدماءء وتحو ذلك من قضايا الحكام . ٠‏ 

آما في هذا الباب فلاء وقد قال مالك: يقبل قول الكافر في الذبيحةء ويترتب على ذلك 
حكم شرعي وهو جواز التناولء ونصوا أيضاً على ذلك في قبول الهدية إذا جاءوا بهاء 
وأخبروا أن فلاناً بعث بها معهم»ء ويباح أكلها بذلك فظهر الفرق بين آقوال الكفارة في 
مواطنها . 


ونحو ذلك من قضايا أحكام أما ما يتوقف على الطبيات والجراحات والأمور التي هي علمهم 
ودرايتهم فقد مالك وأصحابه قول على قول الكافر في ذلك ويثرب عليه الحكم الشرعي كما مر في الفرق 
الأول وبني عليه أن الولد يلحق الواطىء لأقل من ستة أشهر حيث ل تلده تاماً في مدة تصلح للتخلق 
الذي ولد عليه» وإنٌ ظاهر الآية حمول على صورة من الصور الغالبة التي ذكرها الأطباء. 
وآما ظاهر الحديث فأما عمول على صورة من الصور غير الغالبة وإِنُ كانت نادرة ليحصل مقتضاه» 
وتصدق صيغة إطلاقه بصورة ما بلا إحتياج إلى العدول به عن ظاهره. 
وأما آن يكون إشارة إلى التوسط بين الأطوار كما تقدم فيكون محمولاً على الغائب لا على النادر لأئه 
خلاف الظاهرء ونظر في ذلك إلى أن الحس يؤول لأجله ظاهر الحديث فافهم والله سبحانه وتعالى أعلم . 
الفروق/ ج ۴م ٠١‏ 
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(الفرق التاسع والأربعون والائة بين قاعدة قيافته عليه السلامء وبين قاعدة قيافة 
المدميين) 
اعلم أن مالكاً والشافعي رضي الله عنهما قالا بالقافة في لحوق الأنساب» وخصصه 
مالك قي مشهور مذهبه بالإماء دون الحرائر. 
وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يجوز الاعتماد على القافة أصلاً في صورة من الصور 
لأنه حزر وتخمين» فلا يجوز كالاعتماد على النجوم» وعلى علم الرمل والفلك والزجر 
وغير ذلك من أنواع الحزر والتخمين» فاد الاستدلال بالخلق على الأنساب من باب الحزر 
البعيد» ومع طول الأيام يولد للشخص من لا يشبههما في خلق ولا في خلقء وقد قال 
عليه السلام للذي انكر ولده من لونه لعله عرق نزع بعد أن قال له: «هل لك من إبل» قال: 
نعم قال : «فما الوانها» قال : بيض قال: «هل فيها من أورق» قال: نعم قال: «فمن أين ذلك 
الأورق» قال: لعله عرق نزع. قال له عليه السلام: «لعله عرق نزع؟ يشير إلى أن صفات 
الأجداد وأجداد الأجداد والجدات قد تظهر فى الأبناءء فيأتى الولد يشبه غير أبويه» وقد 
يأتی يشبه أبويه» وليس منهم لأنٌ الواطيء الزاني بأمه کان یشبه آباه أو جداً من أجداده» أو 
خالاً من أخوالهء يشبه أباه الذي ألحقته به القافةء وليس باب له في نفس الأمر وإذا لم 


(الفرق التاسع والأربعون والمائة بين قاعدة قيافته عليه السلامء وبين قاعدة قيافة المد لحيين) 

وذلك آنه جاء في البخاري وغيره أن رسول الله ل قال في حديث اللعان المشهور لا لاعن بين عويمر 
العجلاني وامرآته وكانت حاملاً: « إِنُ جاءت به حمر قصيراً كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب 
عليهاء ون جاءت به أسود آعين ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها » فجاءت به على اللكروه من ذلكء 
وفي بعض الروايات في البخاري»ء كان ذلك الرجل مصفراً قليل اللحم سبط الشعرء وكان الذي أدعى 
عليه آنه وجده عند هله خدلاً آدم كثير اللحم جعداً قططاً فقال الني : اللهم بين فجاءت به شييهاً 
بالرجل الذي ذكر زوجها آنه وجده عندها والوحرة بالحاء المهملة دويبة حراء تلصق بالأرض والأعين 
الواسع العينين والآدم الشديد الآدمة وهي سمرة بحمرة والحدل الكثير اللحم في الساقين يقال رجل 
حدل وإمرآة حدلاءء والقطط الشديد الجعودة كشعور السودان فهذا الحديث» كالحديث الذي جاء في 
الصحيح عن رسول الله ك أنه قال لعائشة رضي الله عنها لا قالت أوتجد المرأة ما جد الرجل يعني من 
إنزال المني واللذة الموجبة للغسل فقال لها عليه السلام : « تربت يداك ومن أين يكون الشبه » يقتضي إل 
مني الرآة ومني الرجل يحدث شبهاً في الولد بالأبوين فيأتي في الحلقة والأعضاء والمحاسن ما يدل على 
الأنساب فإ رسول اله ل قضى على خلفة خصوصة آنا توجب أله من واطىء خصوص» وأئه يوجب 
النسب إن جاءت به يشبه صاحب الفراش» وجاء في مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عل 
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يطرد ولم ينعكس لم يجز الاعتماد عليه لأنه من باب الحزر والتخمين اليعيدء واحتج مالك 
والشافعي رضي الله عنهما بما في مسلم . 

قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله بي ذات يوم مسروراً. فقال: «يا 
عائشة ألم تري أن مجززاً المدلجي دخل علي فراي أسامة وزيداًء وعليها قطيفة قد غطيا 
رؤسهما وبدت أقدامهما فقال: إن هله الأقدام بعضها من بعض» فقال أبو داود كان أسامة 
شدید السواد» وآبوه شديد البياض»ء فطعنت الجاهلية على زيد بذلك قسر عليه السلام لعلمه 
بترك الطعن عند ذلك»ء ورسول الله 5 لا يسر إلا بسبب حق فتكون القيافة حقاً وهو 
المطلوب . 

جاب الحنفية عن هذا الحديث بوجهين . 

(الأول) أن رسول الله ب لا يتعين أن يكون سر لكون القيافة حقاً بل جاز أن يسر لقيام 
الحجة على الجاهلية بما كانوا يعتقدونه» وإنُ كان باطلاً والحجة قد تقوم على الخصم بما 
يعتقده» وان كان باطلاًء وقد يؤيد الله الحق بالرجل الفاجر ويما شاءء فاخمال الباطل 
ودحضه يوجب السرور باي طریق کان . 

(الثاني) أن رسول الله بي سر بوجود آية الرجم في التوراة» وهو لا يعتقد صحتها بل 
لقيام الحجة على الكفارء وظهور كذبهم وافترائهم فلم لا يكون هنا كذلك؟ أجاب الفقهاء 


رسول الله َة ذات يوم مسروراً فقال: يا عائشة ألم تري إن مجززاً المدلجي دخل عل فرأى أسامة وزيداً 
وعليهماً قطيفة قد غطيا رؤسهما وبدت أقدامهماء فقال: إن هله الأقدام بعضها من بعض» وسبب 
سروره ية كما قال آبو داود هو علمه بذلك ية بترك الجاهلية عند ذلك الطعن على زيد يسبب أنه شديد 
البياض» ابنه أسامة كان شديد السواد ورسول الله ل لا يسر إلا بسيب حق فتكون القيافة حقاً فالقيافة 
كما تثبت بحديث مزز المدلي . 

كذلك تثبت بحديث اللعان» وحديث عائشة بل ثيوتبا بهذين الحديثين كما قال بعض الفضلاء: أولى 
ضرورة إن رسول الله يل في هذين الحديثين قد صرح بالقيافةء وصدرت عنه َة قولاً وقعلاًء٠‏ وفي 
حديث ادلي إنما صدر منه 4ة الإقرار على ما قاله المد لمي وأين إقرار النبي ية على قول رجل من آحاد 
الناس معرض للصواب» والخطأً ما فعله هو بتفسه» وتكرر مته وء وهو معصوم من الخطاً ومع هذا 
فمالك والشافعي رضي الله عتهما لما قالا بالقافة في لحوق الأنساب»› وخصصه مالك في مشهور مذهبه 
بالإماء دون اللحرائر غالفين لقول أي حنيفة رضي الله نه : لا جوز الإعتماد على القافة أصلاً في صورة من 
الصور لاه حزر» وتخمين» والحزر والتخمين كالإعتماد على النجوم» وعلى علم الرمل والفلكء 
والزجرء وغير ذلك من أنواع الحزر والتخمين لا يجوز والكبرى لا شك في ظهورها ودليل الصغرى ألٌ 
الاستدلال بالخلق على الأنساب استدلال بما م يطردء ولم ينعكس إذ مع طول الأيام قد يولد للشخصين 
من لا يشبههما في خلق» ولا في خلق ألا تری إلى قوله عليه السلام للذي آنکر ولده من لونه لعله عرق 
نزع بعد أن قال له: هل لك منء بل قال: نعم قال: فما آلوانہاء قال: بیض» قال: هل فيها من 
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عن الأول بما جاء في البخاري وغيره» أن رسول الله ية قال في حديث اللعان المشهور 
لما لاعن بين عويمر العجلاني وامرآته وکانت حاملاً إن جاءت به آحمر قصيرا کأنه وحرة» 
فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليهاء وإن جاءت به أسود أعين ذا اليتين فلا أراه إلا قد 
صدق عليهاء فجاءت به على المكروه من ذلك وفي بعض الروايات في البخاري كان 
ذلك الرجل مصفراً قليل اللحم سبط الشعرء وكان الذي أدعى عليه أنه وجده عند أهله 
خدلاً آدم كثير اللحم جعداً قططاً . فقال النبي ية : «اللهم بينء فجاء شبيهاً بالرجل الذي 
ذکر زوجها آنه وجده عندها. 

(فائدة) الوحرة بالحاء المهملة دويبة حمراء تلصق بالأرض» والأعين الواسع العينين»› 
والآدم الشديد الآدمة وهي سمرة بحمرة والخدل الكثير اللحم في الساقين . 

يقال رجل خدل وامرآة خدلاءء والقطط الشديد الجعودة كشور السودانء ويما جاء في 
الصحيح عن رسول الله ية آنه قال لعائشة رضي الله عنها لما قالت: أو تجد المرأة ما يجد 
الرجل يعني من إنزال المني واللذة الموجبة للغخسل؟ فقال لها عليه السلام: «تربت يداك 
ومن أين يكون الشبه»؟ فدل هذا الحديث على أن مني المرأة ومني الرجل يحدث شبهاً في 


أورق» قال: نحعم» قال: فمن أين ذلك الأورق» قال: لعله عرق نزع» قال له عليه السلام: لعله عرق 
نزع يشير إلى أن صفات الأجداد وأجداد الأجداد والجداتء قد تظهر في الأبناء فيأتي الولد يشبه غير 
أبويه» وقد يأتي الولد يشبه أبويه» وليس هو منهما لأ الواطىء الزاني بآمه کان يشبه أباه أو جداً من 
أجداده أو خالاً من آخوالهء يشبه آباه الذي ألحقته القافة به» وليس هو باب له في نفس الأمر والاستدلال 
بما م يطرد» ولم ينعكس من باب الحزر والتخمين البعيد. فلا يجوز الإعتماد عليه م يجتجا على أبي حنيفة 
في ثبوت القيافة بحديث اللعانء وحديث عائشة بل إتما إحتجا بحديث مزز المدلجي فعدلا عن مدرك في 
غاية القوةء والشهرة إلى ما هو أضعف بكثير بل لم يعرج أحد من الفقهاء القائلين بصحة القيافة على 
الاستدلال بالقوي اليتة. 

وما ذلك إلا موجب حسن هو سر الفرق بين القاعدتين المذكورتينء وهو أن رسول الله لل أعطاء الله 
تعالى من وفور العقل وصفاء الذهن وجودة الفراسة أمراً عظيماً بينه وبين غيره من أمته» في ذلك فرق لا 
یدانی ولا يقارب . 

وكذلك في حواسه وقوی جسده وجیع آحواله فکان یری من وراء ظهره ويرى في الثريا آحد عشر 
كوكبً ونحن لا نرى فيها إلا ستة فلو استدل الفقهاء على آي حنبغة بقيافته عليه السلام م تقم الحجة على ي 

حنيفة إذا كان له أن يقول إذا صحت القيافة من تلك الفراسة التبوية القوية المعصومة عن الخطأً فمن أين 

لكم إن فراسة التق الضعيفة تدرك من التق ما يستدل به على الأنسابء ولعلها عمياء عن ذلك بالكلية 
لقصورهاء ولإ يبق فيها إلا حزر وتخمين باطلء كما إلا عمينا في بقية كواكب الثريا لا ندركها البتة لضعفنا 
والبصر. 


۹4 
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الولد بالأبوين» فيأتى في الخلقة والأعضاء والمحاسن ما يدل على الأتساب» وحديث 
اللعان أيضاً يقتضي ذلك» فان رسول الله ية قضى على خلقة مخصوصة آنها توجب آنه من 
واطىء مخصوص» وآنه يوجب التسب إن جاءت به يشيه صاحب الفراش» وإذا استدل عليه 
السلام بالخلق التي لم توجد على الأنساب» فالأولى ثبوت الدليل بالخلق المشاهدء فإن 
الحس آقوى من القياس» وإذا ثبت أن رسول الله ية آثبت هذا من قبل نفسه في صورة 
ليس فيها غرض للمشركين. دل ذلك على أن هذه القاعدة حق في نفسهاء وأن سروره عليه 
السلام لم يكن إلا بحق لا لأجل إقامة الحجة على المشركين» وعن الثاني آن رجم رسول 
الله بي اليهوديين. إِنّما كان بوحي وصل إليه ية لعدم صحة التوراة في آية الرجم» وتجويز 
آنها من المحرفات» ولا يلزم من أخبار عبدالله بن سلام بأل في التوراة آية الرجم أن يكون 
ذلك صحيحاً. لان عبدالله بن سلام إِنّما آخبر بأنه رآها مكتوبة في نسخ التوراة ولم يخير 
نها مروية عنده بالطريق الصحيح إلى موسى بن عمران عليه السلام» ولا يلزم من أن يكون 
في النسخ شيء مكتوباً أن يكون صحيحاًء فإن الإنسان منا يقطع باه وجد في كتب التواريخ 
حكايات» وأآموراً كثيرة ولا يقضي بصحتها فكذلك هناء وإذا كان عليه السلام حكم بالوحي 
فلا يكون ذلك حجة علينا ههناء فإنٌ هذه الصورة ليس فيها ما يدل على الوحي بل ظاهر 
الأمر خلافهء فظهر بهذه الأحاديث أن هذا مدرك صحيح يعتمد عليه» وليس من باب الحزرء 


وکیف یتأتی لکم ما تقصدونه بهذا الاستدلال من ثبوت حكم القيافة إلى يوم القيامةء وإذا قال آبو 
حنيفة ذلك تعذر جوابهء وبطل الاستدلال عليه البتةء آما إذا استدل الفقهاء عليه بقضية جزز المدلجي فقد 
استدلوا بشيء يمكن وجوده إلى يوم القيامة فال الأمة يمكن فيها ذلك لا سيما في هذه القبيلة. 

فكان الاستدلال بذلك على ثبوت الحكم في القيافة إلى يوم القيامة إستدلالاً صحيحاً بخلاف الأول 
لتعذر مثل رسول الله بء ومثل فراسته القوية نعم بحث الحنفية في الاستدلال بحديث مزز المدلجي 
بو جهن . 

(الأول) أنه يجوز أن يكون سروره َة لقيام الحجة على الباهلية بما كانوا يعتقدوته» وإِنُ كان باطلاًء 
وقد يؤيد الله الح بالرجل القاجر» ويما شاء فإخال الباطل ودحضه يوجب السرور بأي طريق كان. 

(الثاني) أن رسول الله بل سر بوجود آية الرجم في التوراة» وهو يعتقد صحتها بل لقيام الحجة على 
الكفار وظهور كذيهم وافترائهم فلم لا يكون سروره ية بقضية مجزز المدلجي. كذلك (وأجاب) 
الفقهاء(عن الأول) بحديث اللعان» وحديث عاتشة رضي الله تعالى عنها لدلالتهاعلى آنه َة قد استدل 
الخلق التي لم توجد على الأنساب فيكون ثيوت الإستدلال بالخلق المشاهد أولى ضرورة إن الحس آقوى من 
القياس» وإذا ثبت آل رسول الله َة آثبت هذا من قبل نفسه في صورة ليس فيها غرض للمشركين دل 
ذلك على أن القاعدة حق في نفسها وإنُ سروره عليه السلام لم يكن إلا بحق لا لأجل إقامة الحجة عل 
المشركين. 

(وعن الثاني) بان رجم رسول الله هة اليهوديين إِنّما كان بوحي وصل إليه رسول الله ية لعدم صحة 


YY»‏ الفرق التاسع والأريعون والائة 


الباطل كما قاله أبو حنيفة . (سؤال) قال بعض الفضلاء : العجب من مالك والشافعي رضي 
الله عنهما كونهما لم يستدلا على أبي حنيفة في ثبوت القيافة إلا بحديث مجزز المدلجي» 
وهو رجل من آحاد الناس معرض للصواب والخطاً. ورسول الله ية قد صرح بالقيافة في 
هذه الأحاديث المتقدمةء فكان الإعتماد على ما صدر عنه عليه السلام قولاً وفعلاًء وهو 
معصوم من الخطأً أولى مما أقر عليه» فاد حديث المدلجي إنّما وجه الاستدلال منه بطريق 
الإقرار على ما قاله. وأين اقرار النبي بل مما فعله هو بنفسه ية وتكرر منه مع ئه لم 
يوجد لأحد من الفقهاء استدلال بشيء من هذه الأحاديث على صحة القيافة؟ وهذا عجب 
عظيم في عدولهم عن مدرك في غاية القوة والشهرة إلى ما هو أضعف منه بكشيرء ولم 
يعرج أحد منهم على القوى البتة (جوابه) أن لذلك موجباً حسناًء وذلك أن رسول الله ل 
أعطاه الله تعالى من وفور العقل وصفاء الذهن» وجودة الفراسة أمراً عظيماً بينه وبين غيره 
من آمته في ذلك فرق لا یدانى ولا يقارب» وكذلك قي حواسه وقوی جسده وجمیع 
آحواله» فکان یری من وراء ظهره» ویری في الثریا آحد عشر کوکباًء ونحن لا نری فیها إلا 
ستةء فلو استدل الفقهاء على أبي حنيفة بقيافته عليه السلام لم تقم الحجة على أبي حنيفة. 
إذ كان له أن يقول: إذا صحت القيافة من تلك الفراسة النبوية القوية المعصومة عن الخطأء 
فمن أين لكم أن فراسة الخلق الضعيفة تدرك من الخلق ما يستدل به على الانساب» ولعلها 
عمياء عن ذلك بالكلية لقصورهاء ولم يبق فيها إلا حزر وتخمين باطل. كما آنا عمينا في 
بقية كواكب الثريا لا ندركها البتة لضعفنا والبصر كالبصر»ء وأنتم تقصدون بهذا الإستدلال 
ثبوت حكم القيافة إلى يوم القيامة فلا يتأتى لكم ذلك وإذا قال أبو حنيفة ذلك تعذر جوابه 
ويطل الاستدلال عليه البتة. 

ما إذا استدل الفقهاء عليه بقضية مجزز المدلجي فقد استدلوا بشيء يمكن وجوده إلى 
يوم القيامةء فإ الأمة يمكن فيها ذلك لا سيما في هذه القبيلة فكان الاستدلال بذلك على 
ثيوت الحكم في القيافة إلى يوم القيامة استدلالاً صحيحاًء بخلاف الأول لتعذر وجود مثل 


E 


التوراة في آية الرجم وتجويز آنا من المحرفات› ولا يلزم من إخبار عبدالله بن سلام إذ في التوراة آية 
الرجم أن يكون ذلك صحيحاً لأنٌ عبدالله بن سلام إلما أخبر باله رآها مكتوبة في نسخ التوراةء ول يبر 
آنا مروية عنده بالطريق الصحيح إلى موسى بن عمران عليه السلام» ولا يلزم من أن يكون في النسخ 
شيء مكتوياً أن يكون صحيحاً فإ الإنسان منا يقطع بأنّه وجد في كتب التواريخ حكايات وأمور كثيرة 
ولا يقضي بصحتهاء 

فكذلك هتاء وإذا كان عليه السلام حكم بالوحي» فلا يكون ذلك حجة علينا ههنا فان هذه الصورة 
E CS a LS GA EE‏ 
عليه» وليس من باب الحزر الباطل كما قاله أبو حنيفة والله سبحانه وتعالى أعلم . 


رسول الله َء ومشل فراسته القويةء وها سبب عظيم يوجب العدول عن قيافة رسول الله 
ية إلى قيافة غيره من الآحادء وهذا الموضع سؤالاً وجواباً هو المقصود بذكر هذا القرق 
لأجل ما اشتمل عليه من الغرابة» وصعوبة الجواب فذكرته للتنبيه عليه سوالاً وجواباً. 
(الفرق الخمسون والائة بين قاعدة ما يحرم الجمع بينهن من النساء» وقاعدة ما 
يجوز الجمع بيتهن) 

وهو أن كل امرأتين بينهما من النسب أو الرضاع ما يمنع تناكحهما لو قدر أحداهما 
رجلا والأخرى أنثى لا يجوز الجمع بينهما في الوطء بعقد ولا ملك. قاله مالك» 
والشافعي» وآبو حنيفةء وابن حنيل رضي الله عنهم أجمعين: وقد خرج بقيدي النسب 
والرضاع المرأة وابنة زوجهاء والمرآة وأم زوجهاء فإنه لو فرض آحداهما رجلاًء والأخرى 
امرأة لم يجز أن يتزوج أحدهما الآخر بسبب أن المرأة حينئق اما أم امرأة الرجلء أو ربييته 
فتحرم على ذلك الرجل»ء ومع ذلك يجوز الجمع بينهما. 

فإذا قلنا من النسب أو الرضاع ما يمنع التناكح خرجا من الضابط وبقي جيدأًء وقبل 


قال : 


(الفرق الخمسون والمائة بين قاعدة ما بحرم الجمع بينهن من النساء وقاعدة ما جوز 
الجمع بينهن) 
قلت : ما قاله فيه صحيح غير ما علل به من قوله بسب أل المرأة حيتئذ إما آم المرأة الرجل أو ربيبته 
فن قوله إما أم امرآة الرجل لا يصح إلا على تقدير أن المرأة رجل وأنٌ آم زوجها آم زوجته فيتعين 
المعرف» وهو المضاف إليه» وحقه أن لا يتعين لأنّه إذا تعين يتغير فرض المسألة وهذا الإعتراض ختص 
بالمسألة الثانيةء وآما الأولى فيسقط عنها مثل هذا الإعتراض للاشتراك في لفظ رييبته فإنّه يقال على 
زوجة الأب ال جاري الآن وعلى بنت الزوج» والزوجة. وما قاله في الفرق بعده صحيح غير ما قاله في 


(الفرق الخمسون والمائة بين قاعدة ما يحرم الحمع بينهن من النساءء وبين قاعدة ما جوز 
الجمع بينهن) 
في بداية المجتهد لابن رشد الحفيد اتفقوا على آنه لا يجمع بين الأختين بعقد نكاح لقوله تعالى: #وأن 
تجمعوا بين الأختين) وكذلك اتفقوا فيما آعلم على تحريم الحمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرآة وخالتها 
لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أي هريرة وتواتره عنه عليه الصلاة والسلام من أنه قال 
عليه الصلاة والسلام : «لا يجمع بين المرآة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها؛ واتفقوا على أن الحمة ههنا هي 
كل أنشى هي آخت لذكر له عليك ولادة ما بنفسه وأما بواسطة ذكر آخر وإ الخالة هي كل أنثى هي أخت 
لكل أنثى لها عليك ولادة آما بنفسها وآما بتوسط أنشى غيرها وهن الحرات من قبل الأم» واختلفوا أولاً 


4 »ب د الفرق ا-لنمسون والائة 


خروجهما كان الضابط غير مانع لاندراجهما فيه فيكون باطلاًء وقي الضابط مسألتان . 

(المسألة الآول) من ابان امرأته حلت له آختها في عدتهاء وحلت له الخامسة لانقطاع 
الموارثة بينهما والعصمةء وإلّما العدة لحفظ الانساب. ووافقنا الشافعي رضي الله عته وقال 
آبو حنيفة وابن حنبل رضي الله عنهما: تحرم الأخت والخامسة حتى تنقضي العدة لأ العدة 
من آثار النكاح . 

ولقوله ية : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم آختين». 

(والجواب) عن الأول آن لحوق الولد بعد أربع سنين من آثار النكاح ولا قائل بالتحريم 
إلى تلك الغايةء وإتّما المعتبر الإختصاص بالزوج حتى تحصل القطيعة بين الأقارب بسب 
الجمع» وهو قي هذه الصورة منفي 

(والجواب) عن الحديث أنه وإ كان عاماً في الرجال» والأختين غير آنه مطلق في 
الزمان فنحمله على زمان الإختصاص قبل البينونةء ویحرم الجمع في عدة الرجعية إتفافاً 
لأثها زوجةء والإختصاص بالمواريث وغيرها. 


الفرق بين الإباحة المطلقة» ومطلق الإباحة فإنه ليس عندي بصحيح»› وقد تقدم الكلام معه فيه وجميع 
ما قاله في الفروق السبعة بعد هذا صحیح ۔ 


في الجمع بين الأختين بملك اليمين فالفقهاء على منعه وذهيت طائفة إلى إياحة ذلك» وسيب اختلافهم إل 
عموم قوله تعالی : ون تجمعوا بين الأختين) معارض لعموم الاستثناء في آخر الآية» وهو قوله تعالى: 
إلا ما ملكت أيمانكم# [النساء: ]٤‏ وذلك أن هذا الاستشناء يحتمل أن يعود لجميع ما تضمنته الآية من 
التحريم إلا ما وقع الإجماع على آله لا تأثير له فيه آي من المحرم بالصهارة فيخرج من عموم قوله تعالى : 
وآ تجمعوا بين الأختين) ملك اليمين ويجتمل أن لا يعود إلا إلى أقرب مذكور فيبقى قوله تعاى : (وآن 
تجمعوا بين الأختين) على عمومه ولا سيما إن عللنا ذلك بعلة الأخوةء أو سبب موجود فيهماء واختلف 
القائلون بهذا القول أعتي منع الحمع في ملك اليمين ويقاء (وأنْ تجمعوا بين الأختين) على عمومه فيما إذا 
كانت إحدى الأختين بنكاح والأخری ملك يمين فمنعه مالك وأبو حنيفة وأجازه الشافعي› وأختلفوا 
ثانياً في لفظ الحديث المذكور هل هو خاص آريد به الخصوص فقط وهو قول الأكثر وعليه الجمهور من 
فقهاء الأمصار» وعلیه فالتحريم لا يتعدى إلى من نص عليه أو هو خاص»› والمراد به العموم» واختلف 
القائلون بهذا في تفسير العموم فقال قوم يقسر العموم بالجمع بين كل إمرأتين بينهما رحم عحرمة أو غير 
حرمة فعند هؤلاء لا يجوز الحمع بين ابتتي عم أو عمة» ولا بين ابتتي خال أو خالةء ةادا وش 
عمها أو بنت عمتهاء ولا بينها وبين بنت خالتهاء وقال قوم يفسر العموم بالجحمع بين كل إمرأتين بينهما 
قرابة حرمة» أعني لو كان آحدهما ذكرآء والآخر آنثى لم جز لهما آنْ يتناحكا واختلف القائلون بهذا 
العنى» فقيل باعتباره ولو لم يكن من الطرفين جيعاً بل كان من أحدهما فقط» وعليه فيمنع الجمع بين إمرأة 
الرجل وابتته من غيرها والذي اختاره آأصحاب مالك إن المعنى المذكور لا يعتبر إلا إذا كان من الطرفين 


الفرق التمسون والائة YY‏ 


(المسألة الثانية) الأختان بملك اليمين حرم الجمع بينهما قوله تعالى: (وإن تجمعوا بين 
الأختين) [النساء: ۲۳] وأحل الجمع بينهما قوله تعالى: أو ما ملكت آيمانكم€ [النساء : 
۳] وليست إحداهما أخص من الأخرى حتى يقدم الخاص على العام لأنٌ الأولى تتناول 
المملوكتين والحرتين» فهي أعم من الثانيةء والثانية تتناول الأختين وغيرهما قتكون كل 
واحدة منهما أعم من الأخرى من وجهء وأخص من وجه قتستويان. ولذلك قال عثمان 
رضي الله عنه: آحلتهما آية وحرمتهما آية ووجه الترجيح للتحريم. كما قاله جمهور الفقهاء 
من نااتة آوجه . 

(أحدها) آن الأولى سيقت للتحريمء والثانية سيقت للمدح بحفظ الفروج» والقاعدة أن 
الكلام إذا سيق لمعنى لا يستدل به في غيره» فلا تعارض الأولى الثانية . فتكون آية التحريم 
سالمة عن المخغارض فتقدم . 

(وثانيها) أن الأولى لم يجمع على تخصيصها والثانية أجمع على تخصيصها بما لا يقبل 
الوطء من المملوكات» وبما يقبله لكنه محرم اجماعاً كالذكور وأخوات الرضاع» وموطوآت 
الآباء من الإماءء وغير المخصوص آأرجح مما أجمع على تحصيصه. 


NA‏ فیجوز عندهم اجج 
بين إمرأة الرجل» وابنته من غيرها لاه إن وضعنا البتت ذكراً م جحل نكاح المرأة منه لأنْها زوج أبيهء وإنٌ 
جعلنا المرأة ذكراً حل لها نكاح ابنة الزوج لأنا تكون ابتة الأجنبي» بتصرف وتوضيح وقال الأصل لا 
يكون ضابط ما يحرم الجمع بينهن مانعاً من إندراج ما يجوز الجمع بينهن كالمرأةء وابتة زوجها والمرآة وأ 
زوجها إلا إذا قيل: كل إمرآتين بينهما من النسب والرضاع ما يمنع تتاکحهما لو قدر آحداهما رجلا 
والأخرى أنثى لا جوز الجمع بينهما قي الوطء بعقدء ولا ملك عند مالك والشافعي»ء وأبي حنيفةء وابن 
حنبل رضي الله عنهم أجعين إذ لولا قيد النسب والرضاع لاندرج فيه المرآة وابنة زوجها والمرآة وأم زوجها 
فإئّه لو فرض آحداهما رجادء والأخرى إمرآة لم جز أن يتزوج أحدهما الآخر بسبب إن المرأة حينئذ أما آم 
إمرآة الرجل آو رييبته فتحرم على ذلك الرجل ومع ذلك يجوز الجمع بينهماء فيكون الضابط باطلاً فإذا قلنا 
من النسب والرضاع ما يمتع التناكح خرجا من الضابط وبقي جيداً. قال ابن الشاط وما علل به من قوله 

ب ا لل ا ا ا أو ربیہته قباعتبار قوله آما آم إمرأة الرجل لا يصح إلا على تقدير أن 
الرآة رجلء وإ آم زوجها زوجته فيتعين المعرف وهو المضاف إليه وحقه أن لا يتعين لاه إذا تعين يتغير 
فرض المسألة وأما باعتبار قوله أو ربيبته فيصح نظرآً لاحشتراك في لفظ ربيبته فإِنّه يقال على زوجة الأب في 
العرف الجاري الآن وعلى بنت الزوج والزوجةء قلت وخلاصته إن تقدير أحد الطرفين آتثى والآخر ذكراً 
بدون تعيين لذلك الأحد كما هو الشرط لا يتأتى في مسألة المرأةء وآم زوجها وإِنّما يتأتى في مسألة المرأة 
وابنة زوجها نظراً للإشتراك في لفظ الربيبة في العرف ال جاري الآن» وقد علمت من كلام ابن رشد الحفيد 
عدم تأي ذلك في مسألة المرأة وابنة زوجها أيضاً ثم لا بخفاك أن قيدي النسب» والرضاع في الضابط الذي 


٤‏ الفرق الخمسون والائة 


(وثالشها) أن الأصل في الفروج التحريم حتى يتيقن الحل» فتكون الأولى على وفق 


الأصل»ء ولم يتعين رجحان الثانية عليها فيعمل يمقتضاها موافقة للاصل . فهاتان المسألتان 
هما اللتان تحتاجان إلى تدقيق في البحث» فلذلك أفردتهما عن ساثر التي في الباب. 


قاله الأصل يغني عنهما في إخراج المسألتين المذكورتين قوله لو قدر أحدهما رجلاً الخ حيث جعل من تتمة 
الضابط على أنه بالقيدين المذكورين لا يمنع إتدراج مسألة ما إذا كانت إحدى الأختين بنكاح» والأخرى 
بملك يمين مع آنا خارجة عند الشافعي كما علمت من كلام ابن رشد والأصل قد صرح بأ ضابط لا 
بحرم الجحمع بينهن في المذاهب الأريعة فتأمل ذلك يإنصاف هذاء ويتعلق بمنع الجمع بين الأختين الذي 
أدرجه الأصل في ضابط ما يحرم الجمع بينهن في المذاهب الأربعة مستألتان تتاجان إلى تدقيق في البحث 
قال الأصل فلذلك آفردتهما عن سائر المسائل التي في الباب. 

(المسألة الأولى) اختلف الأئمة الأريعة فيما إذا أبان الرجل إمرأته هل تحل له في عدتبا اختها وا-خامسة 
نظراً لانقطاع العصمةء والمواريث بينهما وإنّما العدة لحفظ الأنسابء وهو مذهب مالك» والشافعي 
رضي الله عنهما أو لا تحل حتى تنقضي العدة لأمرين. 

(أحدهما) إن العدة من آثار النكاح . 

(وثانيهما) قوله َة «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا مجمع ماءه في رحم آختين»» وهو مذهب أي 
حنيفة» وابن حتبل رضي الله عنهما. 

(وآأجاب) الالكية والشافعية عن الأمرين بأ احوق الولد بعد أربع سنين من آثار التكاح ولا قائل 
بالتحريم إلى تلك الغاية وإنما المعتير الإختصاص بالزوج حتى تحصل القطيعة بين الأقارب بسبب الجمع 
وهو في هذه الصورة منفي . 

(المسألة الثانية) قال عثمان رضي الله عنه أحلت الأختين بملك اليمين آية وهي قوله تعالى: أو ما 
ملكت أيمانكم) [النساء : ]۲١‏ وذلك لأنُ كل واحدة من الآيتين أعم من الأخرى من وجه وأخص من 
وجه فتستويان لتناول الأولى المملوكتين والحرتينء وتتناول الثانية الأختين» وغيرهما ولكن ترجيح جهور 
الفقهاء التحريم من ثلاثة أوجه. 

(احدها) إن الأولى سيقت للتحريم فيستدل بها فيه والثانية سيقت للمدح بحقظ الفروج» فلا يستدل 
بها في التحريم لأ القاعدة أن الكلام إذا سيق لمعنى لا يستدل به في غيره فتكون آية التحريم سالمة عن 
المعارضة بالآية الثانية فتقدم» وقد مر في كلام ابن رشد الحقيد ما يتعلق بمعارضة الاستئناء في قوله تعالى : 
إلا ما ملكت أيمانكم) للآية الأولى فلا تغفل . 

(وثانيها) إن الأول لم مجمع على تخصيصهاء والثانية أجع على تخصيصها ما لا يقبل الوطء من . 
المملوكات ويما يقبله لكنه حرم إجاعاً كالذكور وأخوات الرضاعة وموطوءات الآباء من الأماء وغير 
الخصوص آرجح عا أجع على تخصيصه. 

(وثالثها) إن الأصل في الفروج التحريم حتى يتيقن الحل فتكون الأولى على وفق الأصل» ولم يتعين 
رجحان الثانية عليها فيعمل بمقتضى الأول موافقة للأصلل والله سبحانه وتعالى أعلم. 


الفرق الحادي واخمسون والائة Yo‏ 


(الفرق الحادي والخمسون والمائة بين قاعدة الإباحة المطلقة»› وبين قاعدة الإباحة 
المنسوية إلى سبب خصوص) 

اعلم أن الإباحة قد تثبت مطلقاًء فلا يكون على المكلف حرج في الإقدام على الفعل 
مطلقاً وقد تثبت باعتبار سبب معين› فلا يكون على المكلف حرج في الإقدام على ذلك 

الفعل من جهة ذلك السبب» ويكون عليه حرج في الإقدام باعتبار سب آخر. 
فالتحريم يجتمع مع هذه الإباحةء ولا يجتمع مع الإباحة الأولى» وسر ذلك أن أسياب 
ج قد تجتمع وقد تفترق» فإ إجتمع إجتمع سببان فأكثر للتحريم» فارتفع أحدهما 
ثبتت الإباحة باعتبار ذلك السيب خاصة» وبقى الفعل محرماً باعتبار السبب الآخرء وكذلك 
إذا کان له سیب واحد للتحريم فزال› وا ت آخر صدقت الإباحة باعتبار السبب 
الأرلء وصدق التحريم باعتبار السبب المتجدد» ولذلك نظائر كثيرة في الشريعة» وبمعرفة 
هذا الفرق تحصل أجوبة عن أسثلة كثيرة في الفقه والنصوص› وافكر دلت ثلاث 


(الفرق الحادي وا فمسون والائة بين قاعدة الإباحة المطلقةء وبين قاعدة الإباحة المتسوية إلى 
سیب خصوص) 


اعلم أن الأسباب إذا تعلق بها حكم شرعي من إباحة أ ندب أو مع أو غيرها من أحكام النكليفء 
فلا يلزم آن تعلق تلك الأحكام بمسيباتها بحيث أن الأمر بالسبب لا يستلزم الأمر بالمسبب» والتهي عن 
ا کے ا ی ی کے وی ا ےر کی ای 
الإنتفاع بالمبيعء والأمر بالنكاح لا يستلزم الأمر بحلية البضع› والأمر بالقتل قي القصاص لا يستلزم الأمر 
بإزهاق الروح والنهي عن القتل العدوان لا يستلزم التهي عن الإزهاق والنهي عن التردي في البثر لا 
يستلزم النهي عن تبتك المردي فيها والنهي عن جعل الثبوت في النار لا يستلزم النهي عن نفس الإحراق 
والإباحة للأجنبية بالعقد لا يستلزم إباحة وطثها والدليل على ذلك آمران. 

(الأول) عقلي وهو ما ثبت في الكلام من إن الذي للمكلف تعاطي الأسباب لا المسببات لأنا من فعل 
الله تعالی وحکمهء ولا كسب فيه للمكلف . 

(والثاني) سمعي وهو أن استقراء هذا المعنى من الكتاب» والسنة مقطوع بهء ما الكتاب فمنه ما هو 
عام كقوله تعالى: وال خلقكم وما تعملون) [الصافات : [۹١٦‏ «والله خالق كل شيء) [الرعد: ]١١‏ 
ومنه ما هو خاص كقوله تعالى: (وآمر آهلك بالصلاة وأصطير عليهم لا نسأآلك رزقاً نحن نرزقك4» 
[طه: [١١١‏ وقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) [هود: ]١‏ وقوله تعالى: (وفي 
السماء رزقكم وما توعدون) [الذاريات : ۲ إلى آخر الآية وقوله تعالى : (ومن يتق الله جعل له خر جا 


۳٦‏ الفرق العادي والأغمسون والائة 


(المسألة الأولى) قوله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره) [البقرة: 
° قال بعض الفضلاء : مقتضى حتى التي هي حرف غاية أن يكون ما قبلها مخالفاً لما 
بعدهاء ویکون ما بعدها نقيض ما قبلهاء a‏ هذه القاعدة أن تكون المرآة حلالاً إذا 
عقد عليها زوج آخر ووطئهاء وليس الأمر كذلك اجماعاً بل هي حرام على حالها حتى 
يطلقها هذا الزوج» وإذا طلقها لا تحل حتى يعقد عليها الزوج الأولء وإذا عقد عليها 
الزوج الأول لا تحل حتى تنفي موانع الوطء من الحيض» والصيام والإحرام وغير ذلك من 
الموانع فلم يحصل مقتضى الغاية. فهل هذه هي الغاية باقية على بابها مقتضية لثبوت 
النقيض» أو هي مستنثناة عن قاعدة الغايات بالإجماع؟ (والجواب) أنها باقية على بابهاء 
وتقريره ها كانت محرمة بكونها أجنبية» وبكونها مطلقة ثلاث . 

قلما تزوجها الزوج الثاني صارت مباحة من جهة الطلاق الثلاث»ء وزال التحريم الناشيء 
عنه ويقي التحريم بكونها أجنبية» وتجدد سبب آخر للتحريم» وهو كونها زوجة لغيره فقد 
خلف السبب الزائل سبب آخر» وزال التحريم الكائن بسبب الطلاق الثلاث» وثبت مقتضى 
الغايةء وإذا طلقها الزوج الثاني بقيت محرمة بالعدة» وهو سبب متجدد» وبكونها أجنبية 
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[الطلاق : ۲] لآية» وقوله تعالى : (آفرأيتم ما تمنون آأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون) [الواقعة : 04.0۸[ 
(آفرأيتم ما تحرثون) [الواقعة: ]1۳١‏ أفرأيتم الماء الذي تشربون) [الواقعة: 1۸] (آفرأيتم النار التي 
تورون€ [الواقعة: ١۷]ء‏ وأما السنة فكقوله بية: «لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق 
الطير» الحديث وقوله كة: «قيدها وت وكل ولا يردان إياحة عقود البيوع والإجارات» تستلزم إباحة الانتفاع 
الخاص بكل واحد منهاء وآئه إذا تعلق بها التحريم كبيع الرباء والغرر والجهالة استلزم تحريم الانتفاع 
السيب عنهاء وإ التعدي والغضب والسرقة ونحوها والذكاة في الحيوان إذا كانت على وفق المشروع 
تكون مباحة» وتستلزم إباحة الانتفاع» وإذا وقعت على غير المشروع كانت منوعة» ومستلزمة منع الانتفاع 
إلى غير ذلك مما هو كثير من هذا النحو لأا نقول ما ذكر في حكم الإتفاق لا على حكم الإلتزام بدليل 
تخلفه في بعض تلك الأمثلة آلا ترى أن كلا من النفقة على المبيع إذا كان حيواناًء وحفظ الأموال المتملكة 
واجب» ومسيب عن عقد البيع المباح» وإدٌ الذكاة إذا وقعت في غير المأكول كالخنزير والسباع العاديةء 
والكلب وتحوهاء لا توصف بالتحريم مع الانتفاع أما حرم جيعهاء وأما حرم في بعضها ومكروه في 
البعض الآخر هذا في الأسباب المشروعةء وأسهل منها الأسباب الممنوعة لأنٌ معنى تحريمها آنا في الشرع 
ليست بأسياب فلم تكن لها مسببات فبقي المسبب عتها على أصلها من المنع» لا آذ املع تسبب عن وقوع 
آسیاب عمنوعة فثبت إطراد هذه القاعدة وينبني عليها آنه لا يلزم في تعاطي الأسباب من جهة امكلف 
الإلتفات إلى المسيباتء ولا القصد إليها بل المقصود منه الجريان تحت الأحكام الموضوعة لا غير أسباباً 
كانت آو غير آسياب معالة كانت أو غير معللة وللمكلف ترك القصد إلى المسبب» وله القصد إليه باعتبار 
المصالح التي توجد عن السيب لله إلتفات إلى العادات الجارية وقد قال تعالى الله الذي سخر لكم البحر 


فإذا عقد عليها الزوج الأول زال التحريم يسبب كونها أجنيية وبقيت محرمة يسبب ما تجدد 
من حيض أو صوم أو غيرهماء فإذا زال ذلك ثبتت الإباحة المطلقة وكان الثابت قبل ذلك 
مطلق الاباحة المطلقةء وقد تقدم القرق بين اا الإباحة والإباحة المطلقةء فظهر أن الغاية 
على بابها لم تخالف مقتضاها بل هي معمول بهاء واندفع الإشكال عن الآية . 
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لتجري الفلك فيه بآمره ولتبتغوا من فضله) [الجحاثية : ١1]ء‏ وقال تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالاً 
يدخله جنات وأشباه ذلك» ولاولتفات إلى المسببات بالأسباب الذي هو القسم الثاني ثلاث مراتب. 

(إحداها) أن يدخل فيها على أن السبب فاعل للمسبب أو مولد له وهذا شرك أو مضاء له والعياذ الله 
تعالى إذ السب والعلة في الشرع غير فاعل بنفسه بل دليل وأمارات فلذا قال ابن العريي في الأحكام لا 
تينع في الشرع أن تكون العلة عامة والحكم خاصاً أو أريد من العلة. 

(والثانية) أن يدخل في السبب على أن المسبب يكون عنده عادة كما هو الجاري على مقتضى عادة الله 
في خلقه وهو غالب أحوال الخلق في الدخول في الأسباب. 

(والثالثة) أن يدخل في السبب على أن ا الله تعالی لاه السبب» وهذا يرجع إلى عدم اعتبار 
السبب في المسبب من جهة نفسه واعتباره فيه من جهة إن الله مسبب» وذلك صحيح ولترك الإلتفات إلى 
المسبب الذي. هو القسم الأول ثلاث مراتب أيضاً. 

(إحداها) أن يدخل في السبب من حيث هو إبتلاء للعباد وامتحان لهم فإنبا طريق إلى السعادة أو 
الشقاوة والآخذ لها من هذه الجهة آخذ لها من حيث وضعت مع التحقق بذلك فيهاء وهذا صحيح 
وصاحب هذا القصد متعبد لله بما تسبب به منها لاله حينئذ تسبب بالإذن فيما آذن فيه ليظهر عبوديته لله 
فيه لا ملتفتاً إلى مسبباتهاء وإنُ إنجرت معها فهو كالمتسبب يسائر العيادات المحضة. 

(والثانية) أن يدخل فيه بحكم قصد التجرد عن الإلتفات إلى المسببات بناء على أل تفريد المعبود بالعبادة 
أن لا يشرك معه في قصده سواه» واعتماداً على أ التشريك خروج عن خالص التو حيد بالعبادة لأ بقاء 
الإلتفات إلى ذلك كله بقاء من المحدثات وركون إلى الأعيان» وهو تدقيق في نفي الشركة » وهذا أيضاً في 

(والثالثة) أن يدخل فيه بحكم اللإذن الشرعي جردا عن النظر في غير ذلك» وإنّما توجهه إلى السبب 
تلبية للآمر لتحقيقه بمقام العبودية» وهذا شامل لحميع ما تقدم لأئه لما علم قصد الشارع في تلك الأمور 
توخی قصده من غير نظير في غيره فحصل له كل ما في ضمن ذلك التسبب ما علم» وما لم يعلم فهو 
طالب للمسبب من طريق السبب» وعالم أن الله هو المسبب» وهو المبتلى به ومتحقق في صدق التوجه به 
إليه فقصده مطلق ون دخل فيه قصد المسبب لكنْ ذلك كله منزه عن الأغيار مصقى من الأكدار على ما 
ذكر من أن المسببات مرتبة على فعل الأسباب شرعاًء وأن الشارع يعتير المسبيات في الخطاب بالأسباب 
ويترتب بالنسبة إلى المكلف إذا اعتيره آمور. 

(متها) أن الله عز وجل جعل المسيبات في العادة تجري على وزان الأسباب في الإستقامة أو 
الإعوجاج . 

فإذا كان السبب تاماً والتسبب على ما ينبغي كان المسبب كذلك وبالضد. 


YA‏ الفرق الحادي والخمسون والمائة 


(المسألة الثانية) إذا ترك الصلاة وزنى وهو محصن وارتد عن الاسلام» وقتل النتفس التي 
حرم اللهء فهذا قد أبيح دمه بكل واحد من هذه الأسباب» فإذا عفا الأولياء عن القصاص 
ذهبت الإباحة الناشئة عن القتل» وثبتت الإباحة الناشئة عن غير ذلك. من الأسباب 
المذكورة فالإباحة المرتفعة ههنا هي نظير الإباحة الحاصلة في المسألة المتقدمة» وهي 
مطلق الإباحة المنسوبة إلى سيب معين غير نها في المسألة الأولى حاصلةء وههنا ذاهبة 
فتأمل ذلك؟. 
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(ومنها) أنّ المسببات قد تكون خاصة بمعنى أن تكون بحسب وقوع السبب كالبيع المتسبب به إلى إباحة 
الانتفاع بالمبيع والنكاح الذي ميحصل به حلية الاستمتاع» والذكاة التي بها يمحصل حل الأكلء وكالسكر 
الناشيء عن شرب الخمر وإزهاق الروح المسبب عن حز الرقبةء وقد تكون عامة كالطاعة التي هي سبب 
بالفوز في النعيم والمعاصي التي هي سبب في دخول الجحيم» وبا لجملة فالسبب إن كان من شأن الإلتفات 
إليه التقوية للسيب والتكملة له والتحريض على المبالغة في إكماله فهو الذي مجلب المصلحة وإ كان من 
شأن الإلتفات إليه أن يكر على السبب بالإبطال أو بالإضعاف أو بالتهاون به فهو الذي ميجلب المفسدة» 
وهذان القسمان على ضربين . 

(أحدهما) ما شأنه ذلك بإطلاق بمعنى أنه يقوي السبب أو يضعفه بالنسبة إلى كل مكلف ويالنسبة إلى 
كل زمان وبالنسبة إلى كل حال يكون عليها الكلف. 

(والثاني) ما شآنه ذلك لا بإطلاق يل بالنسبة إلى بعض الكلفين دون بعض أو بالنسبة إلى بحعض الأزمنة 
دون بعض أو بالنسبة إلى بعض أحوال المكلف دون بعض فإلّه ينقسم من جهة أخرى قسمين . 

(أحدهما) ما يكون في التقوية والتضعيف مقطوعاً به . 

(والثاني) ما يكون في ذلك مطنوناً أو مشكوكاً فيه موضع نظر وتأمل فيحكم بمقتضى الظنء ويوقف 
عند تعارض الظنون انظر الموافقات لاما بي إسحق الشاطبي فإذا علمت هذا فاعلم أن الإباحة إن كانت 
منسوبة إلى سبب تام» وتسببها عنه على ما ينبغي ثبتت مطلقةٌ أي من جيع الوجوه بحيث يجتمع معها 
التحريم أصلاًء فلا يكون على المكلف حرج في الإقدام على الفعل مطلقاًء وإن كانت منسوية إلى سب 
معين غير تام وسبيها عنه لیس على ما ينبغي ثبتت جج باعار داك الب الي بت لا بجوت غاي حرج في 
الإقدام على فلك الغعل من جهة ذلك السبب» وإ اجتمعت» ول يرتفع متها واحد ثبت التحريم مطلقاًء 
وإ ارتفعت» ول يبق منها واحد ثبتت الإباحة المطلقةء وإ ارتفع من سببي التحريم آو أسبابه واحد ثبتت 
الإباحة باعتبار ذلك السبب الرتفع خاصةء وبقى الفعل عرماً باعتبار ما بقي من السببين 0 
وكذلك إذا كان للتحريم سيب واحد فزال وخلقه سبب آخر صدقت الإباحة پاعتبار زوال ذلك السبب 
الأول وصدق التحريم باعتبار المتجدد. 

ولذلك نظائر كثيرة في الشريعة وبععرفة هذا الفرق والإلتفات إلى المسببات مع أسبابها تندفع إشكالات 
ترد في الشريعة على الفقه وعلى النصوص بسبب تعارض أحكام ساب تقدمت مع أسباب آخر حاضرة. 

(منها) أن مقتضى حتى التي هي حرف غاية أن يكون ما قبلها خالفاً ما بعدها ويكون ما بعدها نقيض 
ما قبلها ويظهر من هذه القاعدة أن قوله تعالى: «فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره) [البقرة: 
٠‏ يقتضي أن تكون الرأة حلالاً إذا عقد علیها زوج آخر ووطتها مع أن الأمر ليس كذلك إجاعاً بل 


(المسألة الثالثة) في تصوير اجتماع التحريم مضاعفاً في اثمه وتعلقات الخطاب فيه 
وذلك أن الزنى محرم ويالينت آشد وبها في الصوم أشد ومع الإحرام أشد»ء وفي الكعبة 
أشد» فهذه أربعة آسباب من التحريم إجتمعت فيڪون هذا الفعل مخرماً من أربعة آوجه»ء 


هي حرام على حالها حتى يطلقها هذا الزوج وإذا طلقها لا تحل للأول حتى تنقضي عدتها وإذا انقضت 
عدا لا تحل للأول حتى يعقد عليها وإذا عقد عليها أي الزوج الأول لا تحل حتى تتفي موانع الوطء من 
الخحیض› والصيام والإحرام وغير ذلك فلم مجحصل مقتضى الغاية وحاصل دفعه إل مقتضى الغاية قد حصل 
من حيث آنا قد زال تحريمها الحاصل بكونها مطلقة ثلاث ما تزوجها الزوج الثاني إلا أله بقي تحريمها 
الناشيء عن كونها أجنبية وتجدد معه سبب آخر للتحريم صار خلفاً عن السيب الزائل وهو كونها زوجة 
لغيره وإذا طلقها الزوج الثاني زال السيب المتجدد وخلفه سبب آخر متجدد مع سبب كوا أجنبية» وهو 
كونها في العدة وإذا كملت العدةء وعقد عليها الزوج الأول زال سييا التحريم؛ وبقيت عرمة بسبب ما 
تجدد من حيض أو صوم أو إحرام أو غيرها فإذا زال ذلك أيضاً ثبتت الإباحة المطلقة. 

وكان الثابت قبل ذلك الإباحة المنسوبة إلى سبب خصوص› فظهر آذ الغاية على بابها لر تخالف مقتضاها 
بل هي نبول يا وان الإمكال عن ( ل رشا آله قد اجع عل لكلف الإال م بعاد الماد اما 

في الفعل الواحد وآما في فعل متعدد فكان عاصياً متثلاً في حالة واحدة ومأموراً منهياً من جهة واحدة 
وذلك تكليف المحال لا يمكنه وقد قال تعالى : لا يكلف الث نفساً إلا وسعها# [البقرة: ]۲۸١‏ فلا بد 
أن يكون مكلفاً باروج والتوبة في وجه يمكنه» ولا يمكن مع بقاء حكم النهي في نفس الحروج فلا بد 
ان يرتفع حكم النهي في الخروج» وذلك في مسائل . 

(المسألة الأولى) من توسط أرضاً مغصوبة ثم تاب» وأراد اروج منها قال : آبو هاشم هو على حکم 
المعصية» ولا بخرج عن ذلك را بانفصاله عن الأرض المخصويةء ورد الناس عليه قديماً وحديثاً. 

(المسالة الثانية) من تاب عن القتل بعد رمي السهم عن القوس» وقبل وصوله إلى الرمية . 

(المسالة الثالثة) من تاب من بدعته بعدما بثها في الناس وقبل أخذهم بها أو بعد ذلك وقبل رجوعهم 
عنها. 

(المسألة الرابعة) من رجع عن شهادته بعد الحكم بها وقبل الإستيفاء» وبا حملة بعداتعاطي السبب على 
كماله وقبل تأثيره» ووجود مفسدته أو بعد وجودها وقبل ارتفاعها إن أمكن ارتفاعها فقد اجتمع على 
لكلف هنا الإمتثال مع بقاء الحعصيان» وقد أشار الإمام في البرهان إلى تصوير هذا الإجتماع» وصحته 
باعتبار أصل السبب الذي هو عصيان فانسحب عليه حكم التسبب» وإ ارتفع بالتوبة لأدٌ أصل التسبب 
أنتج مسببات خارجة عن نظره فهو» وإِنْ كان عاصياً متثلاً هنا إلا أن الأمر والنهي لا يتواردان عليه في 
هذا التصوير لأله من جهة العصيان غير مكلف به لاله مسبب غير داخل تحت قدرته فلا هي إذذاكء ومن 
جهة الإمتثال مكلف لاه قادر عليه فهو مأمور بالخروج» ومتثل به فلو نظر الجمهور إلى آذ المسبب خارج 
عن نظر الكلف ل يستبعدوا إجتماع الإمتثال مع استصحاب حكم المعصية إلى الإنفصال عن الأرض 
الخصوية بل وجدوا نفس الخروج ذا وجهين. 

(أحدهما) وجه كوته سبباً في الخلوص عن التعدي بالدخول في الأرض»› وهو من كسبه. 


٤‏ الفرق الثاني وا مسون والائة 


ويكون الأثم مضاعفاً أرب مراتء ويكون خطاب التحريم قد حصل في هذه الصور آربع 
تعليقات» فإذا تصورت اجتماع التحريمات تصورت ارتفاع بعضها» وحصول مطلق الإباحة 
بالنسبة إلى ذلك السبب المرتفع» وتصورت آيضاً اجتماع الوجوبات بتظافر أسبابها على 
الفعلء وكذا بقية الأحكام تارة تثبت مطلقة » وتارة بالنسبة إلى سبب معين فتأمل ذلك! 
(الفرق الثاني وا مسون والمائة بين قاعدة ما يقر من انكحة الكفارء وقاعدة ما لا 
يقر منها) 
قال ابن يونس: انكحتهم عندنا فاسدة وإنّما الإسلام يصححها. وقال صاحب الجواهر 
لا يقرهم على ما هو فاسد عندهم إلا أن یکون صحیحاً عندناء ولو اعتقدوا غصب امرأة أو 
رضاها بالاقامة مع الرجل بغير عقد أقررناهم عليه . قاله الشافعي رضي الله عنه ترغيباً في 
الإسلام كما سقط عنهم القصاص والغصوب› وما جنوه على المسلمين في نفوسهم 
وآموالهم واعراضهم» ويثبت ما اكتسبوه بعقود الربى وغيره من ثمن الخمر والخنزير كل 
ذلك ترغيباً في الإسلام لأنهم لو فهموا المؤاخذة بذلك لنفروا عن الإسلام» وضابط مذهب 
مالك رحمه الله أن كل مفسدة تدوم كالجمع بين الأختين أو لا تدوم لكن أدركه الإسلام. 


(والثافي) كونه نتيجة دخوله إبتداء وليس من كسبه بهذا الإعتبار إذ ليس له قدرة على الكف عنه فاتضح 
حينئذ معنى ما أراده الإمام وأبو هشام وإنٌ ما اعترض به عليهما لا يرد مع هذه الطريقة إذا تأملها أفاده 
الإمام أبو إسحق الشاطبي في الموافقات . 

(ومنها) أن المكلف إذا ترك الصلاة وزنى» وهو حصن وارتد عن الإسلام وقتل النفس التي حرم الله 
فقد أبيح دمه بكل واحد من هذه الأسباب فإذا عفا الأولياء عن القصاص ذهبت الإباحة الناشئة عن 
القتل» وثبتت الإباحة الناشئة عن غير ذلك من الأسباب المذكورة فصار مباح الدم» وغير مباحه لكن 
باعتبارین فتأمل . 

(ومتها) إجتماع التحريم مضاعفاً في أئمة» وتعلقات الخطاب فيه يتصور من حيث أ الزنى عرم» 
وبالبنت أشد وبها في الصوم آشد ومع الإحرام أشدء وفي الكعبة أشد فيكون هذا الفعل حرماً من أربعة 
أوجه» وآنه مضاعفاً أربع مرات» وخطاب التحريم قد حصل في هذه الصور أربع تعليقات فإذا تصورت 
إجتماع التحريمات تصورت إرتفاع بعضها وحصول الإباحة بالنسبة إلى ذلك السبب المرتفع مع التحريم 
بالنسبة لباقي الأسياب»ء وتصورت أيضاً إجتماع الوجوبات بتظافر أسبابها على الفعل»ء وأله قد يرتفع 
بعضها فيحصل عدم الوجوب بالنسبة إلى ذلك السبب المرتفع والوجوب بالنسبة لما عداه من الأسباب ٠.‏ 

وكذا بقية الأحكام تارة تثبت مطلقة وتارة بالنسبة إلى سيب معين فتأمل ذلك والله أعلم . 

(الفرق الثاني وا-لخمسون والماثة بين قاعدة ما يقر من أنكحة الكفار وقاعدة ما لا يقر منها) 


في بداية المجتهد لابن رشد الحفيد اتفق الفقهاء على أن الإسلام إذا كان من الزوج والزوجة› وقد كان 
انعقد النكاح على من يصح إبتداء العقد عليها قي الإسلام إدٌَ الإسلام يصحح ذلك واختلفوا فيما إذا انعقد 


الفرق الثاني واا-أفمسون والائة 


كالزواج في العدة فيسلم فيها فهو يبطلء وإن عرى نكاحهم عن هذين القسمين صح 
بالإسلام . 

وقال الشافعي وابن حنبل رضي الله عنهما: عقودهم صحيحةء واعلم أن قولنا: أيها 
المالكية إن أنكحتهم فاسدة مشكلل» فإن ولاية الكافر للكافر صحيحة»ء والشهادة عندنا 
ليست شرطاً في العقد حتى نقول : لا تصح شهادتهم لكفرهم» فلو قلنا آنها شرط فأشهد 
أهل الذمة المسلمين ينبغي أن تصح» والمسلم إذا تزوج بغير شهود له أن يشهد بعد العقدء 
ويستقر عقده فينبغي التفصيل في عقودهم بين ما يكون مختل الشرط وبين ما لا يكون 
كذلك. وآما القضاء بالبطلان مطلقاً. فمشكل غاية ما في الباب أن صداقهم قد يقع يما لا 
يحل من الخمر والخنزيرء وقد يقع ذلك للمسلمين فتختل بعض الشروط أو كلها في بعض 
العقودء فكما لا نقضي بفساد انكحة عوام المسلمين وجهالهم من أهل البادية على الإطلاق 
بل نفصل ونقول: ما صادف الأوضاع الشرعيةء واجتمعت شرائطه فهو صحيح سواء 
أسلموا أم لاء وما لم يصادف فهو باطل قبل الإسلامء وقد يصح بالإسلام كما نقدم 


۲٤1 
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النكاح على أكثر من أريع كعشر آو نخس أو على من لا يجوز الحمع يينهما في الإسلام كالاختين فقال مالك 
والشافعي وأحمد وداود: يختار منهن أربعاً ومن الأختين واحدة أيتهما شاءء وقال أبو حنيفة والثوري وابن 
أي ليلى يختار الأوائل منهن في العقد فإ تزوجهن قي عقد واحد فرق بينه وبينهن وقال ابن الماجشون من 
أصحاب مالك إذا أسلم وعنده أختان فارقهما جيعاً ثم استأنف نكاح أيتهما شاء و يقل بذلك أحد من 
أصحاب مالك غيره» وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر وذلك آنه ورد في ذلك أثران. 

(أحدها) مرسل مالك أن غيلان بن سلامة أسلم وعنده عشر نسوة أسلمن معه فأمره رسول اله ب 
ن يختار منهن أربعاً. 

(والحديث الثاني) حديث قيس ين الحارث أنه آسلم على الأختين فقال له رسول الله ب اختر أيتهما 


“ek 


(وآما) القياس المخالف للأثرين المذكورين فتشييه العقد على الأواخر قبل الإسلام بالعقد عليهن بعد 
الإسلام أعني آنه كما أن العقد عليهن فاسد في الإسلام . كذلك قبل الإسلامء وفيه ضعف» اه بتصرف 
ووجه الضعف يتضح نما سيأتي فتتبه واختلف القائلون بأئه بختار أربعاً من العشرة مطلقاً وأي واحدة شاء 
من الأختين في وجهه فقال الشافعي وابن حنبل: لأا نحمل عقودهم على الصحة مطلقاً ترغيباً لهم في 
الإسلام كما سقط عنهم القصاص» والغخصوب» وما جنوه على المسلمين في نفوسهم وآموالهم 
وأعراضهم ويثبت ما اكتسبوه بعقود الربى وغيره من الخمر والختزير ترغيباً في الإسلام لأنمم لو فهموا 
المؤاخذة بذلك لنفروا عن الإسلام» وقال ابن يونس من أصحابنا أنكحتهم عندهم فاسدة» وإتّما الإسلام 
يصححها أي بمعنى أن كل مفسدة تدوم كالحمع بين الأختين أولاً تدوم لكن آدركه الإسلام كالزواج في 
العدة فيسلم فيها آي في العدة فهو يبطلء وإ عری نکاحهم عن هذین القسمين صح بالإسلامء وقال 
صاحب الجواهر من أصحابنا: لا نقهرهم على ما هو فاسد عندهم إلا أن يكون صحيحاً عندناء ولو 

الفروق/ ج ۳/م ٠١‏ 


13 الفرق الثاني وا-أدمسون وال ائة 
رضاهم بالغخصب» وتحوه ترغیاً في الإسلامء وعلی هذا القانون كان ينغي أن لا یخیر بین 
الأم وابتتها إذا أسلم عليهما 


بل نقول: إن تقدم عقد البتت صحيحاً تعينت من غير تخييرء وإذا أسلم على عشر نسوة 
لا نقضي بالتخيير مطلقاً بل نفرق. كما قال أبو حنيفة: إن وقع منها آربع آولاً على وجه 
الصحة تعينت دون ما بعدهاء وإن عقد على العشر جملة واحدة خير بينهن لشمول البطلان 
لهن» وكان يليق إذا حكمنا بفسادها مطلقاً أن لا نفرق بين الموانع الماضيةء وما بقي بعد 
الإسلام لأن الكل فاسد إن كان المقصود هو الترغيب في الإسلام بسبب تقرير قاسد 
عقودهم. لأنٌ الزواج في العقد لا يزيد على قتل النتفس في المفسدةء وإِنُ كان السبب أن 
الإسلام ينزل منزلة تجديد العقدء فناسب التفرقة بين الماضي من الموانع والمقارن» وينبغي 
إذا وطىء في الكقر في نكاح صحيح مجتمع الشروط أن ذلك يوجب الاحصان إذا اتصل به 
الإسلام قال: قلت وقوله يل لخيلان لما أسلم عن عشر نسوة: «اختر أريعاً وفارق سائرهن» 
وفي ابن داود قال انس بن الحرث: أسلمت e‏ نسوة» فأتيت النبي َيه فقلت له 
ذلك. فقال: «اختر آربعاً متهن) فهذه الأحاديث تقتضي أن عقودهن فاسدة. 


اعتقدوا غصب إمرأة أو رضاها بالإقامة مع الرجل بغير عقد أقررتاهم اه. 

قال الأصل وسلمه اين الشاط والقضاء ببطلان أنكحتهم مطلقاً مشكل من وجوه. 

(الوجه الأول) ولاية الكافر للكافرة صحيحة والشهادة عندنا ليست شرطاً في العقد حتى تقول لا 
تصح شهادتہم لكفرهم على أنّا لو قلنا أا شرط وأشهد أهل الذمة المسلمين ينيغي أن تصح والمسلم إذا 
تزوج بغير شهود له أن يشهد بعد العقدء ويستقر عقده» E RON EY,‏ 
جل من الخمرء وهذا قد يقع في أنكحة عوام السلمين وجهالهم من أهل البادية بحيث تحمل بعض 
الشروط أو كلها فكما لا نقضي بفساد أنكحتهم على الإطلاق بل نفصلء E‏ 
الشرعية واجتمعت شرائطه فهو صحيح وإلا فلا. 

كذلك كان ينبغي أن لا نقضي بفساد أنكحتهم على الإطلاق بل نفصل بالتفصيل المذكور بان نقول 
بصحة ما صادف سواء أسلموا آم لا وما م يصادف فهو باطل قبل الإسلامء وقد يصح بالإسلام كما 
تقدم أن المذهب تقرير رضاحم يالغصب ونحوه ترغيباً في اللإسلام . 

(الوجه الثاني) آنه كان ينبغي على هذا القانون أن لا يخير بين الأم وابتتهاء إذا آسلم علیهما بل نقول إن 
تقدم عقد البنت صحيحاً تعينت من غير تخييرء وإذا أسلم على عشر نسوة لا نقضي بالتخيير مطلقاً بل 
نفرق كما قال أبو حنيفة إن وقع منها أربع آولاً على وجه الصحة تعينت دون ما بعدهاء وإن عقد على 
العشرة جملة واحدة خير بينهن لشمول البطلان لهن . 

(الوجه الثالث) آنا إذا حكمنا بفساد أنكحتهم مطلقاً كان يليق أن لا نفرق بين الموانع الماضيةء وما بقي 
بعد الإسلام أن السبب في تقرير فاسد عقودهم إن كان هو الترغيب في الإسلام لم يكن هناك وجه 


إذ لو كانت صحيحة لكان السابق هو الصحيح» والمتأخر هو المتعين للفساد الخامسة 
فما زاد عليهاء وكان الإختيار لا يكون إلا إذا عقد عقداً واحداً حتى لا يكون البعض أولى 
بالبقاء دون البعض الآخر. لكن رسول الله ية لما خير مطلقاً دل على أذ الحكم كذلك 
سواء تقدم بعض العقود. أو اتحدت العقود أن هذه الأحاديث وردت في امیس قاعدة» 
وتقرير أصل عام في الناس إلى يوم القيامةء فلو كان يختلف الحال فيه لبينه ية والاً لزم 
تأخير البيان عن وقت الحاجة» وهذا مستند ظاهر في فساد عقودهن» وأنٌ الأوائل في حكم 
الأواخر على السويةء والأواخر المتأخرات العقود فاسدة العقود فكذلك الأوائل . 

قلت : اطلاق الخيار في هذه الأحاديث يحتمل وجهين . 

(أحدهما) أن تكون الأنكحة فاسدة كما قلت . 

(والاني) أن تكون المفسدات الواقعة في الكفر لا تعتبر كما تقدم من مذهبناء إنهم لو 
اعتقدوا غصب المرأة» ومجرد رضاها بغير عقد ثم أسلموا على ذلك أقررناهم عليه فإلٌ 
الإسلام يمنع من تأثير المفسدات المتقدمة من هذا النحوء فهكذا كونها خامسة ونحو ذلك 
مفسدة في الإسلامء وإذا قارن الكقر اعتبره صاحب الشرع ترغيباً قي الاسلامء وإذا احتمل 


اشوا ف رامن مر کی ر ن وو اخ برن د 
العقد كان هناك وجه للتفرقة بين الماضي من الموانع» والقارن إلا أنه كان ينبغي إذا وطىء في ي الكفر في 
نكاح صحيح جتمع الشروط إن ذلك يوجب الإحصان إذا اتصل به الإسلام. 

(الوجه الرابع) د إطلاق الخيار في حديث غيلان المتقدم» وفيما في آي داود عن آنس بن الحرث أنه 
قال أسلمت» وتحتي ثمان نسوة فأتيت النبي بء فقلت له ذلك» فقال: اختر أربعاً متهن كما تمل أن 
تكون الأنكحة فاسدة كما قلت كذلك يحتمل أن تكون المفسدات الواقعة في الكفر لا تعتبر كما تقدم من 
مذهبنا آنيم لو اعتقدوا غصب المرأة آو جرد رضاها بغير عقد ثم أسلموا على ذلك أقررناهم عليه فإِلٌ 
الإسلام يمتع تأثير المفسدات التقدمة من هذا النحو. 

ا كونها خامسة مفسدة في الإسلام» وإذا قارن الكفر اعتبره صاحب الشرع ترغيباً في :الإسلام 
وإذا احتمل الأمرين ل يلزم ما ذكرته من فساد العقود بل ذلك يدل على التخيير فقط وهذا جمل فيما ذكرته 
من الفساد والصحة والأصل عدم علمه َة بان كلاً من غيلان وآنس ب بن الحرث عقد عليهن عقداً واحداً 
أو أنهن عتده بطريق الغصب فأقره على الزوجية بالغصب لان ذلك كان مذمباً لهم على أله لو كان الأمر 
ا ل ا ی ن فو ا اکم لای اعا می ارجا مرا ی و 
الحكم لأنه تقرير قاعدة فيتعين إيضاحها وإزالة اللبس عنها وزوال كل ما يوجب» وها فيها فلما ل يبين 
ق ا ا ا 
كانت عقوده» وهو معنى قول الشافعي رضي الله عنه ترك الإستفصال في حكايات الأحوال يقوم مقام 
العموم في المقال إذ معناه يقوم مقام التصريح بأ جيع الصور حكمهاء كذلك فظهر أن المحق إلا بلج 


الأمرين لم يلزم ما ذكرته من فساد العقول بل ذلك يدل على التخيير فقط» وهذا مجمل 
فيما ذكرته من القساد والصحةء وهذا جواب سديد» وهو خير من قول جماعة من الفقهاء: 
E E‏ أو كان يعتقد أنهن 

ا ا ا و > فل هذا 
فاسد لوجهين 

(أحدهما) أن الأصل عدم علمه عليه السلام. 

(الثاني) لو كان الأمر كذلك لبينه عليه السلام لأنه تقرير قاعدة فيتعين ايضاحهاء وإزالة 
اللبس عنها وزوال كل ما يوجب وهماً فيها. 

ولما لم يبين عليه السلام أني إِنّما حكمت في هذه القضية بهذا الحكم لأني أعلم أ من 
أمرها أمراً يقتضي هذا الحكم : علمنا أن المدرك غير علمه بأمر يحصها بل الحكم عام في 
جميع صور من يسلم كيف كانت عقوده» وهو معنى قول الشافعي رضي الله عنه: ترك 
الإستفصال في حكايات الأحوال يقوم مقام العموم قي المقال» معناه يقو مقام التصريح پان 

جميع الصور حكمها كذلك» وإذا ظهر هذا الجواب ظهر أن الحق إلا بلج القضاء ۽ على 

E TG OT‏ » فإنه لم يدل دليل على أن الكفر مانع من 
عقد النكاح» وقادح في صحتهء ولو أن امرأة كافرة لها آخوان كافر ومؤمن فأرادت الزواج 
منعنا المسلم من تزويجهماء وقلنا لأخيها الكافر: زوجها لأن المسلم لا ولاية له على 
الكافرة بل الكفار بعضهم أولى ببعض» ولو أن نكاح الكافر فاسد لقلنا لهذه الكافرة: لا 
سبيل لك إلى الزواج حتى تسلمي لأنٌ الكفر أحد موانع صحة العقد عليك» ولما لم يكن 
كذلك دل على صحة عقودهم . 


TT 


القضاء على عقودهم بالمىحة حتى يعلم فسادها كا مسلمين فإّه م يدل دليل على أن الكفر مانع من عقد 
النكاح» وقادح في صححته إذ لو أن إمرأة كافرة لها أخوان كافر ومؤمن فأرادت الزواج منعنا المسلم من 
تزويجها وقلنا لأخيها الكافر زوجها لن السلم لا ولاية له على الكافرة بل الكفار بعضهم آولى بيعض فلو 
أن نكاح الكافر فاسداً لقلنا لهذه الكافرة لا سبيل لك إلى الزواج حتى تسلمي لأنٌ الكفر آحد مواتع صحة 
العقد عليك فلما لم يكن كذلك دل على صحة عقودهم اه بتغيير وتوضيح والله سبحانه وتعالى أعلم . 


(الفرق الثالث والخمسون والمائة بين قاعدة زواج الإماء في ملك غير الزوح› 
وبين قاعدة زواج الإنسان لإمائة المملوكات. والمرأة لعبدها أو في غير ملكها فان 
الأول يصح بشرطه والثاني باطل» والفرق مبني على قواعد) 

(القاعدة الاولى) إذٌ كل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع» ولذلك لا يحد 
المجنون بسبب الجناية فى الصحة»ء ولا السكران لأن مقصود الحد الزجر بما يشاهده 
المكلف من المؤلمات والمذلات والمهانات فى نفسه» وإنّما يحصل ذلك بمرأة العقل› 
وكذلك لا يشرع اللعان لنفي النسب في حق المجبوب» ولا من لا يولد له لأئه لا يلحق به 
ذلك النسب ولا يفيد اللعان شياًء وكذلك لا يشرع عقد البيع مع الجهالة والخرر لألّ 
مقصوده تنمية المال وتحصيل مقاصد العوضين» وذلك بعيد الجهالة والغررء ويكفي أنه غير 
معلوم ولا مظنون فلا يشرع البيع» ونظاثر هذه القاعدة كثيرةء فلهذه القاعدة لا يشرع نكاح 

الرجل امته لأنٌ مقاصد النكاح حاصلة قبل العقد بالملك. فلم يحصل العقد له في امته. 
(القاعدة الثانية) من مقتضى الزوجية قيام الرجل على المرأة بالحفظ» والصون والتأديب 


(القرق الثالث والخمسون والمائة بين قاعدة زواج الرجل الإماء قي ملك غيره والمرآة العبد 
في ملك غيرهاء وقاعدة نكاح الرجل الإماء في ملكه والمرأة العبد قي ملكها) 

حيث أن الثاني باطل إتفاقاً فيفسخ نكاح المرأة إذا ملكت زوجها والأول صحيح بشرطه» وهو في 
الرجل عدم الطولء وخوف العنت» كما هو مشهور مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة والشافعي وقال قوم 
يجوز بإطلاق» وهو المشهور من مذهب ابن القاسم» وهو في المرآة أن ترضى هي وأولياؤها بذلك»ء ولا 
خلاف في هذا كما في بداية المجتهد لإبن رشد الحقيد» ولا بد من بيان أمرين . أولهما مبني الفرق بين 
القاعدتين بالصحة والبطلانء وثانيهما السبب في اختلافهم في اشتراط الطول» وخوف العتت إذا تكح 
الحر أمة وعدمه. 

(أما الأمر الأول) أي مبني الفرق بين القاعدتين بالصحة روالبطلان فثلاث قواعد: 

(القاعدة الأولى) أن كل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع ونظائر هذه القاعدة كثيرة (منها) أل 
الجاني في صحة عقله لا جحد حال جنوته أو سكره لأنّ مقصود الخد الزجر بأيما يشاهده المكلف من 
المؤلات والمذلات والمهانات في نقسه وإتما يحصل ذلك بمرآة العقل (ومنها) أن اللعان لنفي النسب لا 
يشرع في حق المجبوب» ومن لا يولد له لآل النسب لا يلحق به فلا يفيد اللعان شيعا . 

(ومنها) أن عقد البيع لا يشرّع مع الجهالة والغرر لألٌ مقصوده تنمية الالء وتحصيل مقاصد 
العوضينء وذلك مع الجهالة والغرر غير معلوم» ولا مظنون بل هو بحيد (ومنها) ما هنا من آنه لا يشرّع 
نكاح الرجل آمته لأ مقاصد النكاح حاصلة بالملك قبل العقدء ولم يحصل العقد شيئاً. 


f3‏ الفرق الثالث والخمسون والائة 


لاصلاح الأخلاق لقوله تعالى: «الرجال قوامون على النساء) [النساء: ]۳٤‏ والإسترقاق 
يقتضي قهر السادات» والقيام على الرقيق للاعمالء واصلاح الأخلاق في جميع ذلك»ء 
والإستيلاء بالاستهانة فيتعذر أن تكون أمة الإنسان زوجته» وعبد المرآة زوجها لتناقض آثار 
الحقوق . 

(القاعدة الثالثة) كل آمرين لا يجتمعان يقدم الشرع أقواهما على أضعفهماء وكذلك 
العقل والعرف والرق أقوى من النكاح لكونه يوجب التمكن من المنافع التي بعضها حل 
النكاح مع صحة الإيجار والإخدام مع ملك الرقبةء ولا يقتضي النكاح غير إباحة الوطءء 
فيكون الملك أقوى فيقدم على النكاح وبهذه القاعدة نجيب عن قول السائل إذا اشترى 
امرأآته انفسخ النكاح السابق لطروء المنافي عليه فكذلك إذا تزوج آمته ينبغي أن يبطل الملك 
لورود المنافي عليه» فنقول في الجواب أن المدرك ليس تقديم الطارىء على السابق بل 
المدرك آذ الرق أقوى»ء وهو مقدم في الحالتين أن تقدم قدمء وإِن تأخر قدم فإِنُ سبق لا 
يبطل» وإن طرأً بطل وهذا هو آثر القوة والرجحان فاندفع السؤالء وبهذه القواعد الثلاث 


(القاعدة الثانية) أن مقتضى الزوجية يناقض مقتضى الإسترقاق وذلك لأنُ مقتضى الزوجية قيام الرجل 
على المرأة بالحفظ والصون والتأديب لإصلاح الإحلال لقوله تعالى: «الرجال قوامون على النساء» 
[النساء: ]۲٤‏ ومقتضى الإسترقاق قيام السادات على الرقيق بالقهر والإستيلاء والإستهانة للأعمال 
وإصلاح الأخلاق ومع تناقش آثار ابلحقوق يتعذر أن تكون آمة الإنسان زوجته وعبد المرأة زوجها. 

(القاعدة الثالثة) أن كل أمرين لا يجتمعان يقدم الشرع أقوالهما على أضعفها فمن ذلك الرق من حيث 
أله يقتضي مع ملك الرقبة صحة الإجار» والإخدام والتمكن من المتافع التي بعضها حل الوطء يكون أي 
للرق أقوى من النكاح فيقدم عليه بحيث يفسخ النكاح إن طرأ هو عليه كما إذا أشترى الزوج امرأته» ولا 
يبطل إن طراً النكاح عليه كما إذا تزوج الرجل آمته لیتحقق آثر قوته عليه » فلا يقال كان يثبغي حیث فسخ 
التكاح بطروه عليه لورود النافي أن يبطل الملك بطرو النكاح عليهء لذلك فافهم. 

(وآما الأمر الثاني) آي السبب في اختلافهم في كون نكاح ا لحر الأمة يشترط فيه ما ذكر أي من الطول 
وخوف العنت أم لا فهو كما في بداية المجتهد معارضة دليل الخطاب في قوله تعالى : ومن لم يستطع 
منكم طولاً أن ينكح) [النساء: ]۲١‏ الآية لعموم قوله تعالى : «وأنكحوا الأيامى منكم والصالين)» 
[الور: ]۳١‏ الآية الأولى يقتضي أن لا حل نكاح الأمة إلا بشرعين (أحدهما) عدم الطول إلى الحرة والثاني 
خوف العنت» وعموم الآية الثانية يقتضي عدم الإشتراط لكن دليل اللخطاب أقوى ههنا والله أعلم من 
العموم لأنٌ هذا العموم ل يتعرض فيه إلى صفات الزوج المشترطة في نكاح الأماء. 

ونما المقصود به الأمر پإنكاحهن»› وهو أيضاً حمول على الندب عند الجمهور مع ما في ذلك من 
إرقاق الرجل ولده اه كلام ابن رشد الحفيد ملخصاً قال واختلف الذين ل مجيزوا النكاح إلا بالشرطين 
المنصوص عليهما في فرعين مشهورين . 


ظهر الفرق بين اجتماع النكاح والرق الكاثن لغير الزوجين» وبين امتناع اجتماعهما إذا كان 


الرق للزوجين . 
(الفرق الرابع وانمسون والمائة بين قاعدة الجر على النسوان في الإبضاع› وبين 


قاعدة الحجر عليهم في الأموال) 

اعلم أن النساء على الاطلاق لا يجوز لأمراة أ تزوج نقسهاء وتتصرف في بضعها 
كانت ثيبا أو بكرا رشيدة في مالها أم لادنية عفيفة أم فاخرة. 

وأما الأموال فيفرق فيها بين الرشيدة الثيب وغيرها فيجوز لها التصرف» ولا يجوز للولي 
الإعتراض عليهاء وإِنُ كان أباها الذي هو أعظم الأولياء. لأنٌ له ولاية الجبر والفرق من 
وچوه. 

(احدهما) أن الإبضاع أشد خطراً وأعظم قدرآء فناسب أن لا تفوض إلا لكامل العقل 
ينظر في مصالحهاء والأموال خسيسة بالنسبة إليهاء فجاز تفويضها لمالكها إذ الأصل أن لا 
يتصرف في المال إلاأً مالكه . 


anan oenmnannensnemnamaans nerma aauoe nna nnnan enema 


(أحدهما) هل الحرة إذا كانت تحته طول أو ليست بطول المقال أبو حنيفة هي طولء وقال غيره ليست 
بطول» وعن مالك في ذلك القولان. 

(والفرع الثاني) هل مجوز لمن فيه هذان الشرطان نكاح أكثر من أمة واحدة» والسيب في اختلافهم في 
الفرعين هو أن خوف العنت هل لا يعتبر إلا في العزب فمن لم يكن عزباً بل تحته حرة أو أمة واحدة ل جز 
له نكاح الأمة أو أنه يعتير مطلقاً سواء كان عزباً أو متأهلاً لأئّه قد لا تكون الزوجة الأولى حرة كانت أو 
أمة مانعة من العتت» وهو لا يقدر على حرة تمنعه من الحنت فله أن ينكح على الأولى ولو حرة أمة لألّ 
حاله مع هذه الحرة في خوف العنت كحاله قبلهاء وبخاصة إذا خشي العنت من الأمة التي يريد نكاحها 
لكن اعتبار خوف العنت مطلقاً فيه نظر وإذا قلنا أن له أن يتزوج على الحرة أمة فتزوجها بغير إذنها فهل لها 
الخيار في البقاء معه أو في فسخ النكاح قولان لالك رحه الله تعالىء واختلف أصحاب مالك إذا وجد 
طولاً بجرة هل يفارق الأمة آم لاء ولم يختلفوا فيما إذا ارتفع عنه خوف العتت أنه لا يفارقها اه ملخصاً 
والله سبحانه وتعالی آعلم . 

(الفرق الرابع وا لخمسون والائة بين قاعدة الحجر على النسوان في الإبضاع وبين قاعدة عدم 
۰ الحجر عليهن في الأموال) 

قال مالك والشافعي وابن حنيل رضي الله عنهم لا يجوز للمرآة أن تعقد لنفسها ولا لغيرها من التساء 
بكراً كانت أو ثيباً رشيدة في مالها أو سقيهة دنية عفيفة أو فاخرة آذن لها الولي أو لاء ويجوز لها إن كانت 
رشيدة التصرف في مالهاء ولا يجوز للولي وإِنُ كان أباها الذي له ولاية الجبر الإعتراض عليها إلا إذا 
كانت سفيهة» قال ابن رشد الحقيد قي بدايته وفرق داود بين البكر والثيب» فقال باشتراط الولي في 


(وثانيها) أن الإبضاع يعرض لها تنفيذ الاغراض في تحصيل الشهوات القوية التي يبذل 
لأجلها عظيم المال» ومثل هذا الهوى يغطي على عقل المرآة وجوه المصالح لضعفهء 
فتلقي نفسها لأجل هواها فيما يرديها في دنياها وآخرتهاء فحجر عليها على الإطلاق 
لاحتمال توقع مثل هذا الهوى المفسد» ولا يحصل في المال مثل هذا الهوى والشهوة 
القاهرة التي ريما حصل الجنونء وذهاب العقل بسبب فواتها. 

(وثالشها) ن المقسدة إذا حصلت في الإبضاع بسبب زواج غير الأكفاء حصل الضررء 
وتعدى للاولياء بالعار والفضيحة الشعناءء وإذا حصل الفساد في المال لا يكاد يتعدى 
المرآةء وليس فيه من العار والفضيحة ما في الإبضاع» والإستيلاء عليها من الأرذال 
الأخساءء فهذه فروق عظيمة بين القاعدتين وقد سئل بعض الفضلاء عن المرآة تزوج 
نفسها. فقال في الجواب: المرآة محل الزلل والعار إذا وقع لم يزلء وفي الفرق مسألتان. 

(المسألة الأوى) قال مالك والشافعي وابن حنبل رضي الله عنهم: لا يجوز عقد المرأة 
على نفسهاء ولا على غيرها من النساء بكرا كانت آو ثيبا رشيدة آو سفيهة اذن لها الولي آم 
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البكرء وعدم اشتراطه في الثيب عتجاً بحديث ابن عباس رضي الله عنهما افق على صحته وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام الأمة أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر في نفسها وإذنها ضمانما اء وقال أبو 
حنيفة رضي الله عنه جوز للرشيدة أن تزوج نفسها حتجاً على ذلك بوجوه خسة: 
(الوجه إلأول) أن الأصل عدم الحجر على العاقل البالغء وهي عاقلة بالغة فيزول الحجر عنها مطلقاً 
(الوجه الثاني) آنه كما يكتفى بالرشد في التصرف في الالء كذلك يكتفى به في عقد النكاح بل 
تصرفها في تفسها من حيث أنها أعلم بأغراضها من وليها أولى من تصرفها في مالها لأنّ مصلحة المال التي 


هي التنمية معلومة للولي كما هي معلومة للمرآة. 
(الوجه الثالث) قوله تعالى : فلا جتاح عليكم فيما قعلن في أنفسهن بالمعروف) [البقرة: ]۲۳١‏ فإنه 
دليل على جواز تصرفها في العقد على نفسها. 


(الوجه الرابع) إن الله تعالى قد أضاف إليهن في غير ما آية من الكتاب الفعل فقال: إن ينكحن 
أزواجهن» وقال حتى تنكح زوجاً غيره» ولم يضفه إلى الولي» وهو ظاهر في إذن الشرع لهن في المباشرة. 

(الوجه الخامس) إن ما رواه الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله لة: أيما إمرأة أنكحت 
نفسها بخير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل» وإذا دخل بها فالمهر لها بما آصاب منها فن اشتجروا 
فالسلطان ولي من لا ولي له خرجه الترمذي وقال فيه حديث حسن» وإ استدل به الفقهاء على بطلان قول 
أي حنيفة من جهة آثه يدل بمفهومه على أن الولي إذا آذن لها جوز عقدهاء وهم لا يقولون بذلك إلا آنه 
يمكن أن يستدل به على صحة مذهب أبي حنيفة من جهة أذ عقدها على تفسها إذا صح مع الإذن صح 
مطلقاً لأنّه لا قائل بالفرق. 

(والجواب) عن الوجه الأول أن الدليل من الكتاب والسنة قد دل على خالفة ذلك الأصل أما من 


لا. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يجوز للرشيدة أن تزوج نفسهاء واحتج على ذلك 
بوجوه أحدها قوله تعالی: أن ينكحن ازواجهن) [البقرة: ۲۳۲] وقوله تعالی: (حتى 
تنكح زوجاً غيره) [البقرة: ]۲٠١‏ فأضاف العقد إليها دون الولي» وهو ظاهر في المباشرةء 
واذن الشرع لها في ذلك . 

(وثانيها) نها متصرفة في مالهاء ففي نفسها بطريق الأولى لأنها أعلم بأغراضها من وليها 
ومصلحة المال التي هي التنمية معلومة للولي» كما هي معلومة للمرآة. 

(وثالثها) أن الأصل عدم الحجر على العاقل والبالغ» وهي عاقلة بالغة قيزول الحجر 
عنها مطلقاً في نفسها ومالها. 

(ورابعها) قوله عليه الصلاة والسلام: «أيما امرأة انكحت نفسها بغير أذن وليها فنكاحها 
باطل باطل باطل؟ والفقهاء يستدلون به على بطلان قول أبي حنيفة» وهو يدل بمفهومه على 
أن الولي إذا اذن لها يجوز عقدها. وهم لا يقولون به» ويمكن الإستدلال على صحة 
مذهب آبي حنيفة من جهة أن عقدها على نفسها إذا صح مع الأذن صح مطلقاً. لأنه لا 
قائل بالفرق . 


الوجوب» ولو كان ذلك للمرآة لتعذر ذلك كما آته لا يصح أن يقال للأولياء بيعوا آموال النساء لأنٌ 
التصرف في الأموال لهنٌ قال ابن العربي في كتاب الأحكامء واحتمال كونه خطاباً للأزواج خلاف 
الصحيح لاه قال أنكحوا بالهمزة» ولو أراد الأزواج لقال ذلك بغير همزةء وكانت الألف للوصل وإنٌ 
كان بالهمز في الأزواج له وجه فالظاهر أولى فلا يعدل إلى غيره إلا بدليل اه وقوله تعالى : ولا تنكحوا 
المشركين حتى يؤمنوا) [البقرة: ]۲١١‏ قال ابن العريي في الأحكام قال محمد بن علي بن حسين النكاح 
بولي في كتاب الله تعالى» ثم قرأء ولا تنكحوا الخ بضم التاء» وهي مسألة بديعة» ودلالة صحيحة اه 
ولعل وجهه أن کونه خطاباً للأولياء أظهر من کونه خطاباً لأولي الأمر الوجهين . 

(الأول) أن ولي الأمر من جلة الأولياء إذ السلطان ولي من لا ولي له فلا وجه لتخصيصه. 

(الثاني) إن الضرر بزواج غير الأكفاء إنما يتعدى بالعار والفضيحة الشنعاء للأولياء لا لأولي الأمر منهم 
فهم آحق بخطاب الإرشاد منه فافهم» وقوله تعالى «فپلغن آجلهن فلا تعضلوهن آن ينکحن أزراجهن) 
[البقرة: «YYY‏ لالہ وإ لم يكن فيه آكثر من نېي قرابة امرآة وعصبتها من أن يمنعوها النكاح إلا أنه 
يقتضي أن لهم حقاً في منعها من التكاح على غير الأكفاء وإلاً ) يكن لنهيهم من ذلك معنى» وثبوت حق 
لهم في المنع المذكور يستلزم اشتراط إذتم في صحة العقد فتأمل بإنصاف وأما من السنة فقوله عليه الصلاة 
والسلام: لا تزوج المرأة المرآة» ولا المرأة تفسهاء فاد الزانية هي التي تزوج نفسها خرجه الدارقطني وقال 
آنه حديث حسن 2 

(وعن الوجه الثاني) بأل بين قاعدة الإبضاع وقاعدة الأموال ثلاثة فروق : 


(والجواب) عن الأول أن النكاح حقيقة في الوطء ونحن نقول بموجبه: فإِنٌ الوطء لها 
دون وليهاء فإن قلت: الزوج هو الفاعل لذلك دون المرأةء قلت: مسلم فيحمل على 
التمكين من ذلك الفعل لأنه أقرب للحقيقة من العقدء والمجاز الأقرب يجب المصير إليه 
عند تعذر الحقيقة» ويوضحه قوله تعالى: «وأنكحوا الأيامى منكم) [النور: ۳۲] فخاطب 
الأولياء بصيغة الأمر الدالة على الوجوب» ولو كان ذلك للمرأة لتعذر ذلك. 

كما آنه لا يصح أن يقال للاولياء بيعوا آموال النساء لأنٌ التصرف في الأموال لهن. 
وقوله عليه السلام: لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» 
خرجه الدارقطني . وقال آنه حديث حسن صحيح . 

(وعن الثاني) الفرق بين الإبضاع والأموال ما تقدم . 

(وعن الثالث) أن الدليل دل على مخالفة ذلك الأصل»ء وهو الحديث والآيات السابقة. 

(وعن الرابع) أن القاعدة المنصوص عليها في أصل الفقه أن الوصف إذا خرج مخرج 
الغالب لا يكون حجة أجماعاًء وضابط ذلك أن يكون الوصف المذكور غالباً على وقوع 
ذلك الحكم المذكورء أو على تلك الحقيقة المحكوم عليها كقوله تعالى: ولا تقتلوا 
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(الفرق الأول) أن الإبضاع أشد خطراً وأعظم قدراً فناسب أن لا تفوض إلا لكامل العقل ينظر في 
مصالحهاء والأموال لما كانت بالنسبة إليها خسيسة جاز أن تفوض لالكها إذ الأصل أن لا يتصرف في الال 
إلا مالكه . 

(والفرق الثاني) إد الإبضاع يعرض لها تفيل الأغراضس في حصي الشهوات القوية التي ييذل لأجلها 
عظيم الال فيغطي مثشل هذا الهوى على عقل المرآة لضعفه» وجوه المصالح فتلقي نفسها لأجل هراها فيما 
يرد بها في دنياها وأخراها فحجر عليها على الإطلاق لاحتمال توقع مثل هذا الهوى المفيدء ولا يحصل في 
الال مثل ذلك. 

(القرق الثالث) أن المفسدة إذا حصلت في الإبضاع بسبب زواج غير الأكفاء وحصل الضرر للمرأة 
تعدى منها للأولياء بالعار والفضيحة الشنعاء» وإذا حصل القساد في الأموال» وحصل الضرر على المرأة 
لا يكاد يتعداهاء وليس فيه من العار والفضيحة ما في الإبضاع والإستيلاء عليها من الأراذل الأخساء 
فهذه فروق عظيمة بين القاعدتين» فمن هنا لا سئل بعض الفضلاء عن المرأة تزوج نفسها قال في الجواب 
المرآة حل الزللء والعار إذا وقع ل يزل. 

(وعن الوجه الثالث) بار امغهوم من قوله تعالى: فلا جتاح عليكم€[البقرة: ۲۳۳] الخ النهي عن 
التشريب عليهن فيما استبددن بفعله دون أوليائهن وليس ههنا شيء يمكن أن تستبه به المرأة دون الولي إلا 
عقد التكاح فظاهر هذه الآية والله أعلم أن لها أن تعقد النكاح› وللأولياء الفسخ إذا ل يكن يالمعروف» 
وهو الظاهر من الشرع فالإحتجاج بها على أذ لها العقدء وليس لأوليائها فسخه مطلقاً إحتجاج ببعض 
ظاهر الآية دون يعضها الآض› وقيه ضعف» وليس في إضافة النكاح إليهن دليل إختصاصهن» نعم 


الفرق الرابع والخمسون والائة 01 


آولادكم خشية أملاق) [الإسراء : ]۳١‏ فإن القتل الغالب عليه أن لا يقع في الأولاد إلا 
لتوقع ضر كالأملاق الذي هو الفقرء أو تحو ذلك من القضيحة»٠‏ فلا تكون له دلالة على 
جواز القتل عند عدم خوف الأملاق» وكذلك قوله عليه السلام: في الغنم السائمة الزكاة 
والغالب على الغنم السوم لا سيما آغنام الحجازء فلا يكون مفهومه حجة على عدم وجوب 
الزكاة في المعلوفة» وكذلك ههنا الغالب أن المرآة لا تقدم على زواج نفسها إلا خفية عن 
وليهاء وهو غير آذن لها في ذلك والعادة قاضية بذلك فإذا خرج مخرج الغالب» فلا يكون 
حجة إجماعاً. 

قال صاحب الجواهر: لا خلاف عندنا آنّها لا تكون ولياً على امرآة. وروي عن ابن 
القاسم أنها تكون ولية على عبيدهاء ومن وصيت عليه من أصاغر الذكور دون الإناثء 
والفرق من ثلائثة آوجه. 

(أحدها) أن للصبي أهلية العقد بعد البلوغ» وكذلك العبد بعد العتق . 

(وثانيها) آنهما قادران على رقع العقد بعد البلوغ بالطلاق. 
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الأصل الإختصاص كما في بداية المجتهد إلا أن الدليل التقدمء وهو الحديث والآيات السابقة قد قام على 
خلاف ذلك الأصل فلا تغفل . 
(وعن الوجه الرابع) بنا لا نسلم أن النكاح حقيقة في العقد يل إِنّما يقول أنه حقيقة في الوطء ولا 
شك آن الوطء لها دون وليهاء وكون الفاعل لذلك هو الزوج دون المرآة مسلم إلا أن التمكين من ذلك 
الفعل لهاء وا لحمل عليه ون كان مجازاً كا لحمل على العقد إلا أنه أقرب للحقيقة من العقد والأقرب يجب 
الملصير إليه عند تعذر الحقيقة» ويوضحه قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم» وحديث الدارقطني 
السابقان فافهم . 
(وعن الوجه الامس) إن القاعدة المنصوص عليها في أصول الفقه إن الوصف إذا خرج رج الغالب 
لا يكون حجة إجاعاً وضابط ذلك أن يكون الوصف المذكور غالا على وقوع ذلك الحكم المذكور كقوله 
تعالى : وربائبكم اللاي في حجوركم) [النساء : ۲۳] الخ فإ كون بنت الزوجة المدخول بها في حجر 
زوج الدم غالب على وقوع تحريمها على زوج الأم فلا تكون له دلالة على جوازها له حيث ل تكن في 
حجره فافهم» أو غالباً على تلك الحقيقة اللحكوم عليها كقوله تعالى : ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق) 
1الإسراء : [۳١‏ فان القتل الغالب عليه أن لا يقع في الآولاد لا التوقع ضرورة الإملاق الذي هو الفقر أو 
نحو ذلك من الفضيحة فلا تكون له دلالة على جواز القتل عند عدم خوف الإملاق ومن ذلك ما هثا من 
أن المرآة لا تقدم على زواج نفسها في الغالب إلا خفية عن وليها وهو غير آذن لها في ذلك والعادة قاضية 
بذلك» فلا يكرن مفهوم قيد بغير إذن وليها قي الحديث حجة إجاعاً على أن الولي إذا أذن لها يجوز عقدها 
وآئه إذا صح مع الإذن صح مطلقاً لألّه لا قاتل بالفرق وإحتجاج داود بحديث اين عباس السابق المعفق 
“على صحته لقوله بالفرق بين الثيب والبكر في المعنى المذكور إِنّما هو باعتبار ظاهره لأّه إذا كان كل واحد 


(وثالثها) أن الولاية عليهما ليست لطلب الكفاءة المحتاجة لدقيق النظر بخلاف الأنثى في 
ذلك. 

(اللسألة الثانية) فى العفو عن الصداق قال الث تعالى: «وإن طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون [البقرة: ۲۳۷] أي يعفو 
النساء عن النصف الذي وجب لهن فيسقطء وهذا متفق عليه بين العلماءء ثم قال : أو يعفو 
الذي بيده عقدة التكاح قال مالك: الذي بيده عقدة النكاح المشار إليه هو الأب في ابنتهء 
والسيد في آمتهء وقال آبو حنيفة والشافعي وابن حنبل: هو الزوج» واحتجوا على ذلك 
بوجهین . 

(أحدهما) آنه قد روى عن رسول الله َة ذلك صريحاً. 

(وثانيهما) أن الأصل يقتضي عدم تسليط الولي على مال موليته. (والجواب) عن الأول 
آنه ضعيف لا تقوم به حجة سلمنا صحته. لكن لا نسلم أنه تفسير للآية. بل آخبار عن 
حال الزوج قبل الطلاق آن له أن يفعل ذلك. 
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من الثيب واليكر يستآذن» ويتولى الحقد عليهما الولي فيما إذا ليت شعري تكون الأيم أحق بنفسها من 
وليها لكن إحتجاجه به مبني على مذهبه من إلتزام الظواهر۔ 

أما على مذهب من لا يلتزمها فلا ينهض حجة على ذلك إذ يحتمل أن تكون التفرقة بينهما في السكوت 
والنطق فقط» ويكون السكوت كافياً في العقد كما في بداية المجتهد فيد ابن رشدء وفي المنتقى للباجي 
في شرح قوله في الحديث: «الأيم أحق؛ الخ الأيم هي التي لا زوج لها قط إلا أل العرف خصه بالثيبء 
والأظهر الحمل عليه لوجهين: 

(أحدهما) أن زياد بن سعد روى هذا الحديث عن عبداله بن الفضل قال الثيب أحق بنفسها من وليها. 

(وثانيهما) إن اللفظ عليه حمل على عمومه بدون تخصيص بخلافه على المعنى الأصلي» ومعنى كونا 
أحق بتفسها من وليها أنه ليس له إجبارها على النكاح» ولا إنكاحها بغير إذن وليهاء وإنّما له أن يزوجها 
يإذته من ترضاه وليس لها هي أن تعقد نفسها نكاحاً ولا تباشره ولا أن تضع نفسها عند غير كفء» ولا 
أن تولى ذلك غير وليها فلكل واحد منهما حق في عقد النکاح ووجه کونہا أحق به أا إن كرهت النكاح 
لم ينعقد بوجه وإ كرهه الولي ورغبته الأيم عرض على الولي العقدء فإ أبى عقده غيره من الأولياء أو 
السلطانء فھذا وجه کونها آحق به من ولیها وقي شرح قوله: والبكو تستأمر الخ قال ابن القاسم وابن 
وهب وعلي بن زياد عن مالك في المدونة المراد بها البكر التي لا أب لها لا التي لها أب وإِنُ روى زياد هذا 
الحديث فقال فيه : والبكر يستآذتها أبوها يؤيد ذلك وجوه: 

(الأول) إن مالكاً روى هذا الحديث بلفظ والبكر تستآذن في نفسها وإذنہا ضمانهاء وقد تابعه عليه 
أسفيان الثوري وكل واحد منهما إمام إذا انفردء وقوله: غلب قوله على قول زيد بن سعد فكيف إذا اتفقا 
على خلافه . : 

(الثاني) إن صالح بن كيسان رواه عن عبدالله بن الفضل فقال فيه: واليتيمة تستأمرء» وهو أثيت من 


(وعن الثاني) أن قاعدة الولاية تقتضي تصرف الولي بما هو أحسن للمولى عليهء وقد 
يكون العفو أحسن للمرآة لاطلاع الولي على الترغيب فيها لهذا الزوج أو غيرهء وأنٌ ذلك 
يفضي إلى تحصيل أضعاف المعفو عتهء فيفعل ذلك لتحصيل المصلحةء فمنعه من ذلك 
تفويت لمصلحة المرأة لا رفق بها. 

ثم الآية تدل لنا من عشرة أوجه. 

(أحدها) أن الإستثناء من النقي اثبات» ومن الإثبات نفي والمتقدم قبل هذا الإستثتاء 
اثبات النصف» فعلى رأينا تعفو المرآة فيسقط فتطرد القاعدة» وعلى رآيهم يعفو الزوج› 
فيثبت مع هذا النصف الذي تشطر بالطلاقء فلا تطرد القاعدة بوقوع اللإثبات بعد اللإثبات . 

(وثانيها) أن الأصل في العطف بأو التشريك في المعنى فقوله تعالى: إلا أن يعفون4 
معناه الإسقاط . وقوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) [البقرة: ۲۳۷] على رأينا 
الإسقاط فيحصل التشريك» وعلى رأيهم الإثبات فلا يحصل التشريك» فيكون قولنا أرجح . 

(وثالشها) أن المفهوم من قولنا إلا أن يكون كذا أو كذا تنويع لذلك الكائن إلى نوعينء 
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زياد بن سعد وقوله أيضاً أولى من جهة النظرء ولعل عبدالله بن الفضل لعلمه بالمراد به كان مرة يقول : 
والبكر تستأذن ومرة يقول واليتيمة تستأمرء» وقد روى هذا الحديث شعبة عن مالك فقال فيه : واليتيمة 
قستأمر . 

(الثالث) أنه قد روى عن زياد ين سعد والبكر تستأذن بمثل رواية مالك. 

(الرابع) إنّا لو سلمنا صحة رواية زياد لحملتا على البكر المعنس» ويججوز أن يحمل على الإستئذان 
المندوب إليه اه ملخصاً والله سبحانه وتعالى آعلم . 

(وصل) في ثلاث مسائل تعلق بقوله تعالی : «وإِنُ طلقتموهن من قبل أن تمسوهن» وقد فرضتم لهنُ 
فريضةٌ فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) [البقرة: ۲۳۷] مسألتان منها 
فقهيان الأولى منهما هي التي تعلق بهذا الفرق دون الثانية والثالثة نحوية. 

(المسألة الأولى) قوله تعالى: إلا أن يعفون أي يعفو النساء عن النصف الذي وجب لهن من 
الصداق المفروض لهن فيسقط› وهذا متفق عليه بين العلماءء ثم قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 
فأختلفوا في المراد الذي بيده عقدة النكاح فقال مالك : هو الأب في ابنته البكر والسيد في أمته» وقال آبو 
حنيفة والشافعي وابن حنبل: هو الزوج واحتجوا على ذلك بوجوه كثيرة لبابيا أربعة. 

(الأول) إن الله تعالى ذكر الصداق في هذه الآية ذكراً جملا من الزوجين فحمل على المعسر في غيرها 
وقد قال اله تعالى: وتوا النساء صدقاعهن نحلة فن طبن لكم عن شيء منه نقساً فكلوه هنيئاً مريثاً) 
[النساء : ]٤‏ فأذن الله تعالى للزوج في قبول الصداق إذا طابت نفس المرأة بتركه» وقال أيضاً ون أردتم 
استبدال زوج مکان زوج وأتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيا أتآخذونه بهتاناً وإنّما مييناً إلى آخرها 
فنهى الله الزوج أن يآخذ ما آتى المرآة إن آراد طلاقها. 
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والتنويع فرع الإشتراك في المعنى» ولا مشترك بين النفي والإثبات والإسقاط والإعطاء حتى 
يحسن تنويعه» وعلى رأينا المتنوع الإسقاط إلى اسقاط المرأةء واسقاط الولي فكان قولنا 
اه 

(ورابعها) أن العفو ظاهر في الإسقاط وهو ما ذكرناه» وعلى رأيهم يكون التزام ما سقط 
بالطلاق» والتزام ما لم يجب لا يسمى عفواً. 

(وخامسها) أن إقامة الظاهر مقام المضمون خلاف الأصل»ء فلو كان المراد الزوج لقيل 
إلا أن يعفون أو تعفوا عما استحق لكم. فلما عدل إلى الظاهر دل على أن المراد غير 
الزوج. 

(وسادسها) أن المفهوم من قولنا بيده كذا آي يتصرف فيهء والزوج لا يتصرف في عقد 
النكاح بل كان يتصرف في الوطء بالحل» والولي الآن هو المتصرف في العقدء فيتناوله 
الافظ دون الزوج . 

(وسابعها) سلمنا أن الزوج بيده عقدة النكاح لكن باعتبار ما كان ومضى فهو مجازء 
والولي بيده عقدة النكاح الآن فهو حقيقةء والحقيقة مقدمة على المجاز. 


(الثاني) أنه قد روي عن رسول الله ية ذلك صريماً. 

(الثالث) إن الله تعالى قال : ولا تنسوا الفضل بينكم€ [البقرة: ۲۳۷] وليس لأحد في هبة مال آخر 
فضل وإنما ذلك فيما يبه المفضل من مال نفسه والأصل يقتضي عدم تسلط الولي على مال موليته. 

(الرابع) إن عفا كما يقال بمعنى أسقط ء كذلك يقال بمعنى بذل واستعماله في معنييه أبلغ وأولى من 
استعماله في أحدها لأنٌ فيه حينئذ شبه استخدام» ولأن حكمة ذلك إن المرأة إذا أسقطت ما وجب من 
نتصف الصداق إبقاء للمروءة وإتقاء في الديانة قائلة لم ينل مني شيئاً ولا أدرك ما بذل فيه هذا المال كان من 
لمناسب أن يقول الزوج أنا أترك الال لها لأني قد نلت الحلء وابتذلتها بالطلاق فتركه أقرب للتقوى 
وأخلص من اللاثمة. 

(والجواب عن الأول) إن جعل الآيتين اللتين استشهدوا هما تفسير المجمل هذه الآية ضعيف يسقط 
حكم الولي بخلاف جعل الآيتين المذكورتين لبيان حكم الأزواج» وهذه الآية لبيان حكم الولي بان يقال أن 
الله تعالى أراد أن يميز الولي فيها عن الزوج بمعنى بخصه فكنى عنه كناية مستحسنة بقوله تعالى : الذي بيده 
عقدة النكاح» فال ذلك أبلغ في الفصاحةء وأتم في المعنى وأجع للفوائد فإنه يقتضي مجيء الأحكام كلها 
مبينة» والفوائد الثلاثة معتبرة. 

(وعن الثاني) أنه ضعيف لا تقوم به حجة سلمنا صحته لكن لا نسلم أله تفسير لا5ية بل إخبار عن 
حال الزوج قبل الطلاق إن له أن يفعل ذلك. 

(وعن الثالث) أن قاعدة الولاية تقتضي تصرف الولي بما هو أحسن للمولى عليه وقد يكون العفو 
أحسن للمرآة لإطلاع الولي على الترغيب فيها لهذا الزوج أو غيره. 


(وثامنها) أن المراد بقوله إلا أن يعفون) [البقرة: ۲۳۷] الرشيدات اجماعاً. إذ 
المحجوز عليهن لا ينفذ الشرع تصرقهن › فالذي یحسن مقابلتهن بهن المحجورات على 
أيدي الأولياء. آما الأزواج فلا مناسبة فيهم للرشيدات . 

(وتاسعها) أن الخطاب كان مع الأزواج بقوله تعالى: وقد فرضتم لهن فريضة)» 
[البقرة: ۲۳۷] وهو خطاب مشافهةء فلو كانوا مرادين في قوله تعالىء الذي بيده عقدة 
النكاح لقال أو تعفوا بلفظ تاء الخطاب . 

فلما قال: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» وهو خطاب غيبة لزم تغير الكلام من 
الخطاب إلى الغيبةء وهو وإن كان جائز لكته خلاف الأصل . 

(وعاشرها) أن وجوب الصداق أو بعضه قبل المسيس خلاف الأصل لأ استحقاق تسلم 
العوض يقتضي بقاء المعوض قابلاً للتسليم أما مع تعذره فلا بشهادة البيع» والإجارة كذلك 
إذا تعذر تسليم المبيع أو المنفعة لا يجب تسليم العوض في ذلك . فاسقاط الأولياء النصف 
على وفق الأصل»ء وتكميل الزوج على خلاف الأصلء ولذلك قال مالك في المدونة: لا 
يجوز ذلك للأب قبل الطلاق. قال ابن القاسم : إلا بوجه نظر من عسر الزوج آو غيره» 


TT 


وإنٌ ذلك يفضي إلى تحصيل إضعاف المعفو عنه فيفعل ذلك لتحصيل المصلحة فمنعه من ذلك تفويت 
لصلحة المرأة لا رفق با. 

والإفضال الذي لا يكون بمال أحد إنّما هو بمعنى بذل ما تملكه يده. 

أما الإفضال بمعنى الإسقاط ما يملك إسقاطه فهذا نافذ لاله نظير تفضله على الزوج بن يزوجه بأقل 
من مهر المثلء وقد انعقد الإجاع على تفوذه. 

(وعن الرابع) بان جيءَ العفو بمعنى واحيٍ من الجهتين أبلخ في الفصاحة وأوفى في المعنى من جيه 
بمعنيين لان فيه إسقاط أحد العافيين» وهو الولي المستفاد إذا كان العفو بمعنى الإسقاط»› وأما ندب الزوج 
إلى إعطاء الصداق كله في الآيتين اللتين ذكرواء فذلك معلوم من دليل آخر فن قلت قد قال ابن رشد 
الحفيد في بدايته ما خلاصته إن في قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح إحتمالين على السواء. 

(أحدهما) أن يعود الضمير على الزوج فيكون يعفو بمعنى يهب 

(وثانيهما) أن يعود على الولي» ويكون يعفو بمعنى يسقط لكن من جعله الزوج فلم يوجب حكماً 
زائداً في الآية أي شرعاً زائداً لن جواز ذلك معلوم من ضرورة الشرع» ومن جعله الولي فقد زاد شرعاً 
فلذلك يجب عليه أن يآتي بدليل يبين به أن الآية أظهر في الولي منهاء والزوج . وذلك شيء يعسر قلت قال 
الأصل الآية تدل لما قلنا من تسعة أوجه: 

(الوجه الأول) إن الاستثناء من التفي إثباتء ومن الإثبات نفي» والتقدم قبل هذا الاستثناء إثبات 
النصف فعلى رأينا تعفو المرأة ووليها فيسةط فتطرد القاعدةء وعلى رأهم يعفو الزوج» فيثبت مع هذا 
النصف الذي تشطر بالطلاق فلا تطرد القاعدة بوقوع الإثبات بعد الإثبات. 
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ولا يلحق الوصي بالأب لقصور نظره عنه» وفي الجلاب لا يجوز للأب العفو قبل الطلاقء 
ولا بعد الدخول بخلاف الطلاق قبل الدخول» والفرق أن استحقاقه بعد الطلاق قبل 
الدخول خلاف الأصل» فسلط الأب عليه إذا رآه نظراً بخلاف الدخول لتعين الإستحقاق› 
فغلب حق الزوجة. 

(فائدة) يروى أن بعض الأدباء دخل على بعض الخلفاء فأنشده هذه الأبيات : 


من كان مسروراً بمصرع مالك فليأت نسوتنابوجه نهار 
جد التساء حواسراً يندبنه قد قمن قبل تبلج الاسحار 
قد كن يخبأن الوجوه تسترا والآن حين بدون للنظار 


فقال: كيف تقول بدان بالهمز أو بدين بالياء؟ فقال: يا أمير المؤمنين لا أقول بدين› ولا 
بدان بل بدون. فقال له: أآصبت» وقصد غرته من وجهين. 

(أحدهما) أن صدر البيت بالهمز في قوله: يخبان الوجوه فقياسه أن يقول: بدان مثل 
يخبان بالهمز فيهماء فخطر له آنه يغتر بذلك فيخطيء فلم يفعل ذلك . 

(وثانيهما) في قصد التخطئة أن الواو تكون ضمير الفاعل المذكرء فلا يجوز أن يقول: 


(والوجه الثاني) أن الأصل فى العطف أو التشريك فى المعنى فقوله تعالى : إلا أن يعفون معناه 
الإسقاط وقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح على رأينا الإسقاط فيحصل التشريك» وعلى رأييم 
الإثبات فلا محصل التشريك فيكون قولنا آرجح . 

(والوجه الثالث) أ المفهوم من قولنا إلا أن يكون كذاء وكذا تنويع . لذلك الكائن إلى نوعين والتنويع 
فرع الإشتراك في المعنى» ولا مشترك بين النفي والإثبات والإسقاط والإعطاء حتى يحسن تنويعه وعلى 
رأينا المتنوع إلى إسقاط الرأةء وإسقاط الولي هو مطلق الإسقاط فكان قولنا أرجح . 

(والوجه الرايع) أن العفو ظاهر في الإسقاطء وهو ما ذکرناه وعلل ریم يكون مع صدفة على إلتزام ما 
وجب بالطلاق أيضاً صادقاً على إلتزام ما سقط بالطلاق وإلتزام ما م يجب لا يسمى عفواً. 

(والوجه الخامس) إن إقامة الظاهر مقام المضمر خلاف الأصل فلو كان المراد الزوج لقيل إلا أن يعفون 
أو يعفو عما استحق لكم لأنٌ الطاب بقوله تعالى : وقد فرضتم لهن فريضة) [البقرة: ۲۳۷] كان مع 
الأزوا اج فلما عدل إلى الظاهر دل على أن المراد غير الزوج لا الزوج لأ وإنْ كان جائزاً على طريق الإلتفات 
را خلاف الأصل كما علمت. 

(والوجه السادس) أن المغهوم من قولنا بيده كذاء أي يتصرف فيه والزوج لا يتصرف في عقد النكاح 
بل كان يتصرف في الوطء بالحل والولي الآن هو المتصرف في العقد فيتناوله اللفظ دون الزوج . 

(والوجه السايع) سلمنا أن الزوج بيده عقدة النكاح لكن باعتبار ما كان ومضى فهو تجاز والولي بيده 
عقدة النكاح الان فهو حقيقة» والحقيقة مقدمة على المجاز. 

(والوجه الثامن) أن الراد بقوله لا أن يعفون الرشيدات إجاعاً إذ الحجور عليهن لا ينفذ الشرع 


الفرق الرايع وا-أفمسون والائة 


بدون بالواو لألٌ ضمير النسوة لا يكون بالواوء فما حمله ذلك على الخطأً بل نطق 
بالصواب» وهو الواو وما ذكرت هذه الأبيات إلا لتعلقها بالآية لقوله تعالى في الساء: إلا 
أن يعفون€ بالواو فضعفه بعض الفقهاء بقوله: كيف يجيء ضمير المؤنث بالواو وليس كما 
خطر له وليس الواو هنا ضميراً بل من نفس الفعل؟ لأنه من عفا يعفو بالواوء وكذلك هى 
في الأبيات هو من بدا يبدو بالواو» وشأن ضمير المؤنث الذي هو النون يحقق آخر الفعلء 
فان کان ياء بقي ياءء» ون کان واوا بقي واواًء وإِنْ كان همزة بقي همزة» وأي حرف کان 
بقي على حاله مثال الياء قولك: رمى يرمي» فنقول: النسوة رمين بالياء والواو كقولك : 
دعا يدعو والنسوة دعون»ء والهمزة ا يقرا والنسوة قرأنء فلذلك قال الله تعالى: 
#يعفون) بالواوء وقال الشاعر: (بدون للتاظر) . 

ويروى أن بعض الأدباء المشهورين طرحت عليه هذه الأبيات فاخطأً فيهاء وقال: بدان 
للنظار فخطىء» وفي الأبيات سؤال آخر مشكل من جهة المعنىء وهو أن هذا القائل : 
قصد شيئاً وهو اخمال الشماتةء وكلامه يقتضي تقويتهاء فإِنٌ قوله: من كان مسروراً بوقعة 
مالك أو بمصرع مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار وذكر من حال النسوة ما يقتضي زيادة 
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تصرفهن فالذي بحسن مقابلتهن بالمحجورات على آيدي الأولياء إلا بالأزواج إذ لا مناسبة فيهم 
للرشيدات . 

(والوجه التاسع) إل وجوب الصداق أو بعضه قبل المسيس خلاف الأصل لأن استحقاق تسليم 
العوض يقتضي بقاء العوض قابلاً للتسليم آما مع تعقره فلا بشهادة البيع والإجارة فإنّه إذا تعذر تسليم 
المبيع أو المنفعة لا يجب تسليم العوض في ذلك فإسقاط الأرلياء النصف على وفق الأصل» وتكميل الزوج 
على خلاف الأصل. 

ولذلك قال مالك في المدونة: لا جوز ذلك للأب قبل الطلاق قال ابن القاسم إلا بوجه نظر من عسر 
الزوج أو غيره ولا يلحق الوصي بالأب لقصور نظره عنه وفي الجلاب لا يجوز للأب العفو قبل الطلاق 
ولا يعد الدخول بخلاف الطلاق قبل الدخول»ء والفرق أن استحقاقه بعد الطلاق قبل الدخول خلاف 
الأصل فسلط الأب عليه إذا رآه نظراً بخلاف الدخول لتعيين الاستحقاق فغلب حق الزوجية فالحكم هنا 
كما خص عموم في قوله تعالى : إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح) عند الجمهور بالصغيرة 
والمحجورة. 

كذلك خص عندنا بالأب في ابنته البكر والسيد في آمته لکمال نظرهما قال ابن رشد الحفید في بدایته ء 
والجمهور إِدٌ المرآة الصغيرة والملحجورة ليس لها أن تهب من صداقها النصف الواجب لها وشذ قوم 
فقالوا: يجوز أن تهب معه لعموم قوله تعالى : إلا أن يعفون) اه فافهم . هذا خلاصة ما في الأصل 
وأحكام ابن العربي مع زيادة. 

(المسألة الثانية) قال ابن العربي في أحكامه هذه الآية حجة على صحة هبة المشاع لأن الله تعالى أوجب 

.الفروق/ ج ١۳م ١۷‏ 


Y0۸‏ الفرق الرابع وا-مسون والائة 
الشماتة› ود م تحقق المصيبة وهتك العيال وتهتك الوجوه»› وهذا يزد الشامت شماتة . 
(والجواب) عنه أن عادة العرب نها لا تقيم مأتماً ولا تفعل النسوة هذا الفعل E1‏ بعد 


للمرأة بالطلاق نصف الصداق فعفوها للرجل عن جيعه كعفو الرجل» ولم يفصل بين مشاع ومقسوم» 
وقال آبو حتيفة : لا تصح هبة المشاع فورد عليه عموم الآية وأراد علماء ما وراء النهر عنه الإنفصال عنها 
ھم ا ا ل ا ین کا ت ن الو درن درط وی ذلك فی عفر ار فأما العين فلا 
يكمل العفو فيه إلاً بقبض متصل به أو قبض قائم ينوب عن ق قبض الهبة » ولئن حلنا الآية على عقد شرط 
زيادة القبض فنحن لا نشترط إلا تعامهء وتاه بالقسمة فال الإختلاف إلى كيفية القبض لكن هذا الإنفصال 
إنّما يستمر على أصحاب الشافعي الڏين ي يشترطون في الهبة القبض فأما تحن فلا نرى ذلك فلا يصح لهم 
هذا الإتفصال معنا فال نفس العفو ممن عفا بخاص ملكاً من عفى لهء وأما أصحاب الشافعي فلا يصح لهم 
هذا معهم إلا من طريق آخرى 

وهي أل الآية بمطلقها تفيد صحة هبة الشاع من سيت كونه مشاعاً وافتار لهية إل القبضس نظر آخر 
يؤخذ من دليل بخص تلك النازلة فمشترط القسمة مفتقر إلى دليلء ولا يجدوه إلا من طريق المعنى المبني 
على اشتراط القبض» ونحن لا نسلمه» وليس التمييز من القبض أصلاً في ورد ولا صدر فصح تعلقنا 
بالآية وعمومهاء وسلمت من تشغيلهم اه بتصرف . 

E N E‏ : إلا آن يعفون) بالواو بقوله : كيف ججيءَ 

ضمير المؤنث بالواو» وليس كما خطر له إذ الواو هتا ليس ضميراًء وإلاً لحذف الناصب النون بل الضمير 

النونء والواو لام الفعل لاله من عفا يعفو بالواو» وشأن ضمير المؤنث الذي هو النون. 

وكذا كل ضمير بارز أن يحقق آخر الفعل على حاله الأصلي أي حرف كان فيبقيه في نحو رمى يرمي ياء 
تقول النسوة رمين» وأنا قضيت» وفي نحو دعا يدعو واو تقول النسوة دعون وأنا عفوت» وفي نحو قرأً 
يقرا *مزة تقول النسوة قرأن وأنا أبرآت۔ 

وهكذا فلذلك قال الله تعالى : إلا أن يعفون) بالواوء وقال الشاعر: 


جد النساء حواسراً يندبنه قدقمن قبل تبلج الأسحار 
قد كن بخبأن الوجوه تسترا والآن حين بندون للت ظار 


فمن هنا روي أن بعض الأدياء لما دخل على بعض اللخلفاء وأنشده هذه الأبيات قال له: كيف تقول 
بدآن بالهمزة ودين بالياء مريداً غرته من وجهين: 

(أحدها) إن صدر البيت بخبأن الوجوه بالهمزة فقياسه أن يقول بدأن مثل مخبأن بالهمزة فيهما 

(وثانيهما) أن الواو تكون ضمير الفاعل على المذكر لا ضمير النسوة فما مله ذلك على الخطاً بل نطق 
بالصواب فقال یا آمیر المؤمنین لا آقول بدین» ولا بدآن بل بدون فقال له أصبت» ویروى أن بعض الأدباء 
الشهورين طرحت عليه هذه الأبيات فأخطا فيهاء وقال بدآن للتاظر فخطىء» وفي الأبيات سؤل آخر عي 
مشكل من جهة العتى› وهو أن هذا القائل كيف يقصد إخال الشماتة وكلامه يقتضي تقويتها فان قوله من 
كان مسروراً بوقعة مالك أو بمصرع مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار وذكر من حال النسوة ما يقتضي زيادة: 
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أخذ ثأر من يقل ذلك في حقهء ومن لا يؤخذ بثأره لا يستحق عندهم أن يقام له مأتم ولا 
يبكى عليهء فلذلك قال: أيها الشامت انظر كيف حال النسوةء وذلك يدل على آنا أخذنا 
بثأره» وذهبت شماتة الشامت به عندهم آو خفت فهذا وجه هله الأبيات . 
(الفرق الخامس وا لخمسون والائة بين قاعدة الائمان في البياعات تتقرر بالعقود› 
وبين قاعدة الصدقات في الانكحة لا يتقرر شيء منهما بالنقود على المشهور من 
مذهب مالك) 
وفيها ثلاثة أقوال: 
(أحدها) عدم التقرر مطلقاًء وهو المشهور. 
(وثانيها) التقرر مطلقاً. والطلاق مشطر. 
(وثالشها) النصف يتقرر بالعقد» والنصق الآخر غير متقرر حتى يسقط بالطلاقء أو 
يثبت بالدخول أو الموت» وأما اثمان البيعان فلم أعلم فيها خلافاًء وسر الفرق أن الصداق . 


الشماتة وتحقيق المصيبة وهتك العيال» وتهتك الوجوه» وهذا يزيد الشامت شماتة وجوابه إن عادة العرب 
أا لا تقيم مأعاً ولا تفعل النسوة هذا الفعل إلا بعد أخذ ثأر من يفعل ذلك في حقه» ومن لا يؤخذ بثاره 
لا یستحق عندهم أن یقام له مأتم ولا یبکی عليه ۔ 
فلذلك قال: أيبا الشامت انظر كيف حال النسوة. 
فذلك يدل على أا أخذنا بثأره» وذهبت شماتة الشامت به عندهم أو خفت. 
فهذا وجه هذه الأبيات والله سبحانه وتعالی أعلم ۔ 
(الفرق الأغامس وا-غمسون والمائة بين قاعدة الأثمان في البياعات تتقرر بالعقود بلا خلاف 
وبين قاعدة الصدقات في الأنكحة لا يتقرر شيء منها بالعقود مطلقاً على المشهور من 
مذهب مالك) 
ومقابل المشهور قولان. 
أحدها التقرر مطلقاًء والطلاق مشطر. 
وثانيهما النصف يتقرر بالعقدء والنصف الآخر غير متقرر حتى يسقط بالطلاق آو يثبت بالدخول آو 
اموت (فالنظر هنا) في ثلاثة أمور الأمر الأول سر الفرق بين البابين على المشهور في الصداق والأمر الثافي 
سب الغلاف» والأمر الثالث ثمرة الخلاف . 
(آما الأمر الأول) فهو أذ المشهور لاحظ .أن الصداق شرط في الإباحة لا عوض عن الوطأة الأولى 
لوجهین. 
(الأول) إن الناس لا يقصدون به المعاوضة بل التحمل بشهادة العادة أن العقلاء لا يقصدون الوطأة 
الأولى بالصداق . 


٩1 *‏ الفرق ا-لخامس واا-افمسون والائة 


في النكاح شرط في الإباحةء وشأن الشرط أن يتعين ثبوته عند ثبوت المشروط› وليس 
الناس يقصدون بالصداق المعاوضة بل التجملء وصاحب الشرع أيضاً لم يرد المعاؤضة 
بدليل أنه لم يشترط فيه شروط الاعراض من تفي الجهالة للمرأة. بل يجوز العقد على 
المجهولة مطلقاًء ولا يتعرض لتحديد مدة الإنتفاع أيضاً. 

وذلك وشبهه دليل على عدم القصد إلى المعاوضة بل شرط الإباحةء فلا يتقرر شيء إلا 
عند الدخول آو الموت. لأدٌ الصداق إِنُما إلتزم إلى أقصر الزوجين عمراًء وليس الوطأة 
الأولى هى مقابلة الصداق بالعوضية لأنها ليست مقصود العقلاء بالصداق بشهادة العادةء 
وإنّما الشرع جعله شرطاً لأصل الإباحةء فمن لاحظ هذه القاعدة قال بعدم التقرر مطلقاً إلا 
بموت أو فراق أو دخول»ء ومن لاحظ قاعدة أخرى وهي أن الأصل في الأعواض وجويها 
بالعقود قإنها اسبابهاء والأصل ترتب المسيبات على أسبابها فيجب الجميع بالعقد كثمن 
للبيعء ومن لاحظ قاعدة أخرى»ء وهي أن ترتيب الحكم على الوصف يدل على سببيته له. 

وقد قال الله تعالى: «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن. فريضة 
فنصف ما فرضتم€ [البقرة: ۲۳۷] فرتب النصف على الطلاق فيكون سببه» فيجب النصف 
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(الوجه الثاتي) أن صاحب الشرع آيضاً ل يرد المعاوضة بدليل آنه ل يشترط فيه شروط الأعواض من 
نفي الحهالة للمرأة بل جوز العقد على المجهولة مطلقاًء ولا نعرض لتحديد مدة الانتفاع أيضاً وذلك 
وشبهه دليل على عدم قصد صاحب الشرع إلى المعاوضةء وأئه إنّما جعله شرطاً لأصل الإباحة وقاعدة 
الشرط أن يتعين ثبوته عند ثبوت المشروط . 

فلذا قال في المشهور بعدم التقرر مطلقاً إلا بالدخول آو باوت لأنٌ الصداق إنّما إلترم إلى أقصر 
الزوجين عمراً أو بالفراق» ولم مجعله كالثمن. 

(وآما الأمر الثاني) فهو أل هذه القاعدة يعارضها قاعدتان آخريان. 

(القاعدة الأول) آنٌ الأصل فى الأعواض وجوبا بالعقود فإنها أسبايا والأصل ترتب السببات عل 
آسباييا فمن لاحظ هذه القاعدة قال يجب الجميع بالعقد كشمن المبيع . 

(والقاعدة الثانية) أن ترتيب الحكم على الوصف يدل على سببيته» وقد قال الله تعالى: لوإن 
طلقتموهن من قبل أن تحسوهن وقد فرضتم لهن فريضةٌ فنصف ما فرضتم) فرتب النصف على الطلاقء 
فيكون سيبه فمن لاحظ هذه القاعدة قال جب النصف بالطلاق خاصة» ويبقى التكميل موقوفاً على سبب 
آخر» وهو الوت أو الدخول» كذا في الأصل . 

(وآما الأمر الثالث) قال ابن رشد المحفيد في بدايته ما يعرض للصداق من التغييرات قبل الطلاق لا 
جلو أن يكون من قبلها آو من قبل الله فما كان من قبل الله فلا مخلوا من أربعة أوجه. 

أما أن يكون تلفاً للكل وآما أن يكون نقصاً وأما أن يكون زيادةء وآما أن يكون زيادة ونقصاً معأ وما 
كان من قبلها فلا يخلو أن يكون تصرفها فيه بتفويت مثل البيع والعتق والهبة أو يكون تصرفها فيه في 
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بالطلاق خاصة ويبقى التكميل موقوفاً على سبب آخر وهو الموت أو الدخول»ء فهذا تحرير 
الفرق بين البابين. 


(الفرق السادس والخمسون والائة بين قاعدة ما جوز اجتماعه ص البيع› وقاعدة 
ما لا جوز اجتماعه معه) 


اعلم أن الفقهاء جمعوا أسماء العقود التي لا يجوز اجتماعها مع البيع في قولك: جص 
مشن › فالجيم للجعالة والصاد للصرف والميم للمساقاة والشين للشركة والنون للنكاح 
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منافعها الخاصة بها أو فيما تتجهز به إلى زوجها فعند مالك أنهما في التلف . وفي الزيادة وفي النقصان 
شريكان» وعند الشافعي أنه يرجع في النقصان والتلف عليها بالنصف ولا يرجع ينتصف الزيادة» وسبب 
اختلافهم هل تملك المرأة الصداق قبل الدخول آو الوت ملکاً مستقراً أو لا تملکه فمن قال آنا لا تملکه 
ملکاً مستقراً قال ما فیه شریکان ما م تتعد فتدخله في منافعها ومن قال تملکه ملکاً مستقراًء والتشطیر حق 
واجب تعين عليها عند الطلاقء وبعد استقرار الملك أوجب الرجوع عليها بجميع ما ذهب عندهاء ولإ 
يختلفوا آنا إذا صرفته في منافعاً ضامنة للنصقف واختلفوا إذا اشتريت به ما يصلحها للجهاز ما جرت به 
العادة هل يرجع عليها بنصف ما اشترته آم بنصف الصداق الذي هو الثمن فقال مالك يرجع عليها بنصف 
ما اشترته» وقال آبو حنيفة والشافعي يرجع عليها بنصف الثمن الذي هو الصداق اه والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 
(الفرق السادس والغمسون والائة بين قاعدة ما جوز اجتماعه مح البيع من نحو الإجارة» 
وقاعدة ما لا جوز اجتماصه معه) 


من العقود الستة التي رمز الفقهاء لها بقولهم جص مشتق فالجيم للجعالةء والصاد للصرف والميم 
للمساقاة» والشين للشركة» والنون للنكاح والقاف للقراض» والسر في الفرق هو أن العقود أسباب 
لاشتمالها عل تحصیل حکمتها في مسبباتہا التنافية بطريق المناسبة والشيء الواحد باعتبار الواحد لا يناسب 
العضادين لأ تنافي اللوازم يدل على تتاقي اللزومات وكل عقد من هذه الحقود الستة يضاد البيع قلذا 
اختصت في المشهور بأنه لا يجوز آن يجمع واحداً منهما مع البيع عقد واحد بل قال الشيخ مياره: كما لا 
يجتمع البيع مع واحد من هذه السيع بزيادة القرض» فكذلك لا يجتمع إثتان منها في عقَلٍ واحدٍِ لافتراق 
آحکامها قال: وقد قلت في ذلك : 


E RE‏ او ا ی 


e‏ بذلك آبو الحسن ناي و الحطاب . اا و وقال العلامة الدردير 
TE ER RT‏ 
اه وأشار بالباء في جبص للبيع والصواب أن يبدلها بقاف بأنُ يقول جقص لتكون إشارة للقرض› 


1Y‏ الفرق السادس والخمسون والائة 


والقاف للقراض» والسر قي الفرق أن العقود آسباب لاشتمالها على تحصيل حكمتها في 
عقدين بينهما تضاد لا يجمعهما عقد واحد. 


ams anmnoeeesenmnsnnoenmnaneanenennscnnnneanasanansnsmawnNeOweane meneame nm 


وتكون السبعة المرموز لها هي ما عدا البيع من العقود التي يمتنع جمعها في عقد واحد معه كما يمتنعم 
إجتماع اثنين منها في عقد واحد لتضاد أحكامها أما تضاد ال حعالة للبيع فمن جهة لزوم الجهالة في عملهاء 
ولزوم عدمها في عمله. 

وأما تضاد التكاح له فمن جهة لزوم المساحة في البيع دون النكاح فتجوز فيه المكايسة في العوض 
والمعوض بالمساحة ويكون حاصل الصور العقلية أربعاً وستين من ضرب ثمانية في مثلها الكرر منها ست 
وثلاثون والباقي ثمان وعشرون لأئك تأخذ كل واحد مع ما بعده يبلغ ذلك العددء فليفهم. 

وآما تضاد الصرف له فمن جهة بناء الصرف على التشديد وامتناع انيار والتاخير وأمور كثيرة لا 
تشترط في البيع وأما تضاد المساقاة والقراض له فمن جهة أن فيهما الغرر وال جهالة كال جحعالة بخلاف البيع . 

وأما تضاد الشركة له فمن جهة أنه على وفق الأصول وفي الشركة خالفة الأصول وأما تضاد القراض 
له فلقول الخرشى الذي يفيده كلام الغرياني في حاشيته على المدونة أل الحكم في التصديق إذا وقع في 
القرض الفسخ على ظاهر المدونة وفي البيع لأجل عدم الفسخ على ظاهرها كما قال عبد الحق أنه الأشبه 
بظاهرها اه يعني أن الأرجح في القرض الفسخ إذا وقع التصديق في المقرض بفتح الراء وفي البيع لأجل 
الأرجح عدمه إذا وقع التصديق في المييع وما ذکر یعلم وجه تضاد أحکام کل ما عدا البيع من العقود 
السبعة المذكورة لأحكام الآخر منها نعم القراض والمساقاة والجعالة وإ علم ما ذكر إتحادها في جواز 
الغرر والجحهالة إلا ائه يعلم من آبواييا أن عقد المساقاة لازم» ولا ينعقد عن ابن القاسم إلا بلفظ ساقيت 
وعند سحنون إلا بهء وبلفظ آجرت أو عاملث دون لفظ شركة أو بيع بخلافهماء ون لصحة القراض 
شروطاً غير شروط صحة المحعالة فافهم . 

وأما نحو الإجارة والهبة ما يمائل البيع في الأحكام والشروط» ولا یضاده فيه أنه یوز اجتماعه مع 
البيع كما يجوز اجتماع أحدهما مع الآ خر في عقد واحد لعدم التثافي فهذا وجه الفرق والله سبحانه وتعالى 
أعلم (وصل) في ثلاث مسائل تتعلق بهذا الفرق وتوضحه. 

(المسألة الأولى) قال الرهوني بن عرفة الصرف والبيع في جوازه» ومنعه الثها بقيد التبعية لأشهب مع 
اللخمي عن رواية حمد جواز بيع مائة ثوب کل ثوب بدینار إلا لاثة دراهم» وسماع عيسى رواية ابن 
القاسم لا جوز صرف وبیع› ولا نکاح وبیع› والمشهور ثم قال : : ففي تبعية الصرف يكونه آقل من دينار 
أو ديناراً فأقل المشهورء وقول الصقلي عن غير واحد من أصحاينا عن ابن حبيب اه محل الحاجة منه بلفظه 
اه وقدم قول أشهب بالجواز مطلقاً على المشهور لقول ابن رشد وقول شهب أظهر من جهة النظر وإِنُ كان 
خلاف المشهور اه. 

أي لا نظر إلى أذ العقد الذي جمعهما احتوى على أمرين كل منهما جائز على انفراده» وأنكر أن يكون 
مالك حرمه قال : وإنّما الذي حرمه الذهب بالذهب مع كل متهما سلعةء والورق بالورق مع كل منهما 
سلعة كما في حاشية الصاوي على شرح أقرب المسالك. ثم قال الرهوفيء ولا ذكر في التحفة منع اجتماع 


الفرق السادس والمسون والائة YY‏ 


فلذلك اختصت العقود التي لا يجوز اجتماعها مع البيع كاللإجارة بخلاف الجعالة للزوم 
الجهالة .في عمل الجعالةء وذلك ينافي البيع› والإجازة مبئية على نفي الغرر والجهالة له› 


الستة التي في المواق والحطاب عن المدونة مع البيع أي وفي الأصل وهي المرموز لها بقولهم جص مشتق 
قال وأشهب ال حواز عته ماض . قال التأودي في شرحها ما نصهء ومفاد الناظم أن خلافه جاز في الجميع › 
وصرح به ابنه وفي الحطاب عن اللخمي› وقد اختلف في جميع ذلك اه. منه بلفظه قلت : ما نقله عن 
الحطاب» وهو كذلك فيه وهو يقتضي أن الخلاف في اجتماع البيع» والمساقاة منصوص» وهو خلاف ما 
في ابن ناجي عن المدونةء ونصه وقد اختلف في جيعها إلا أن اجتماع البيعء والمساقاة اللخلاف بالتخريج 
خرجه اللخمي في بيع بت»› وخيار في عقدة واحدة اه منه بافظه» وتص اللخمي»› وتقدم في کتاب 
النكاح الثاني ذكر الإختلاف فيي النكاح والبيع» وفي كتاب الجعل ذكر الإختلاف في البيع والجعل» وفي 
كتاب البيعتون بالخيار الإختلاف في بيع بت وخيار في عقد واحد ويختلف في البيع والمساقاةء على مثل 
ذلك اه منه بافظه اهہ. 

كلام الرهونيء وفي بداية المجتهد فيد ابن رشد»ء واختلفوا أي الفقهاء» إذا اقترن بالمهر بيع مثل أن 
تدفع إليه عبداً ويدفع ألف درهم عن الصداق وعن ثمن العبد ولا يسمى الثمن من الصداق فمنعه مالك 
وابن القاسم» وبه قال أبو ثور وأجازه أشهب» وهو قول أي حنيفة وفرق عبدالله فقال : إن كان الباقي بعد 
البيع ربع دينار فصاعداً بأمر لا يشك فيه جاز واختلف قول الشافعي فمرة قال ذلك جاثز ومرة قال فيه 
مهر الئل وسبب اختلافهم هل النكاح في ذلك شبيه بالبيع آم ليس بشبيه فمن شبهه في ذلك بالبيع منعه 
ومن جوز في النكاح من الجهل ما لا جوز في البيع قال يجوز اه بلفظها. 

(المسألة الثانية) قال كنون وأولى من منع بيع وصرف»› ومنع بيع وبدل وكما استشنوا من الأول ما أشار 
له في المختصر بقوله: إلا أن يكون الجميع ديناراً أو يجتمعا فيه . 

كذلك يستثنى من الثاني أن يكون الجميع درهماً كما يآتي في قوله: آي خليل» وبخلاف درهم أي 
بنصف» وفلوس أو غيره في بيع وسكا واتحدت» وعرف الوزن» وانتقد الحميع أه بتوضيح» وقال عبق 
على ختصر خليل ومن الجعل المغارسة اه. 

(المسالة الثالثة) قال كنون وقول الزرقاني والهبة كالبيع أي فلا يجوز جمعها مع الصرف» وأما مع البيع 
فيجوزء وما في الشبرخيتي من المنع مردود عقلاً ونقلاً انظر الأصل آي الرهوني حيث قال: أما نقلاً 
فلقول اللخمي أجاز ابن القاسم فسطاطية في فسطاطيتين مثلها إحداهما معجلة» والأخرى مؤجلة جعل 
المعجلة في مقابلة المحجلةء والمؤجلة هبة اه 

ونقله المواق قبيل قوله» ومؤخر فقهاً مسلماً ؤفي المفيد أثناء كلامه على من باع داراً بالتفقة عليه حياته 
ما نصه قال عبد الحق ينبغي عندي أن أنفق عليه سرفاً أن يرجع عليه بجميع ذلك لأ الزائد على النفقة 
المتوسطة إنما هو كهبة من أجل البيع جائزة فإذا انتقض البيع وجب الرجوع فيها وكذلك هنا اه. منه 
بلفظهء وأما معنى أي عقلاً إن الهبة المقارنة للبيع إنّما هي جرد تسمية فإذا قال شخص لآخر: أشتري 
منك دارك بمائة على أن تبني ثوبك ففعل فالدار والثوب مبيعان معاً بمائة » وإذا قال شخص لاخر أبيعك 
داري بمائة على أن تبني ثوبك» فالدار مبيعة بالمائة والثوب والتسمية لا أثر لهء وكلام المدونة في مواضع 


وذلك موفیق للبيعء ولا يجتمع النكاح والبيع لتضادهما في المكايسة في العوض المعوض 
بالمسامحة في النكاح والمشاحة في البيع فحصل التضادء والصرف مبني على التشديد 
وامتناع الخيار والتأخيرء وأمور كثيرة لا تشترط في البيع فضاد البيع الصرف» والمساقاة 
والقراض فيهما الغخررء والجهالة كالجعالة وذلك مضاد للبيع» والشركة فيها صرف آحد 
النقدين بالآخر من غير قبض»› فهو صرف غير ناجز وفي الشركة مخالفة الأصول» والبيع 
على وفق الأصول فهما متضادان» وما لا تضاد فيه يجوز جمعه مع البيع فهذا وجه الفرق. 
(الفرق السابع والخمسون والمائة بين قاعدة البيع توسع العلماء فيه حتى جوز مالك 

البيح بالمعاطاة» وهي الأفعال دون شيء من الأقوالء وزاد على ذلك حتى قال: 

كل ما عده الناس بيعاً فهو بيع» وقاعدة النكاح وقع التشديد فيها في اشتراط 

الصيغ حتى لا أعلم أنه وجد لالك القول بالمعاطاة فيه البتة بل لا بد من لفظ) 

قال صاحب الجواهر: ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأييد: كالنكاح» 

والتزويج» والتمليك» والبيمء والهبة ونحوها. قال القاضي أبو الحسن: ولفظ الصدقة. 


شاهد لذلك منها قولها في كتاب الغرر» ومن قال أبيعك سكنى داري سنةء فذلك غلط في اللفظء وهو 
کراء صحیح اه ومنها قولها في کتاب الصرف» ولو صرفت منه دیناراً بدراهم على آن تأخذ بها منه سمناً 
أو زيتاً نقداً ومؤجلاً أو على أن تنضها ثم تشتري بها هذه السلعة فذلك جائز ون ردت السلعة بعيب 
رجعت بدينارك لأ البيع إنّما وقع بالسلعة واللفظ لخو وإتّما ينظر مالك إلى فعلهما لا إلى قولهماء وليس 
هذا من بيعتين في بيعة اه منها بلفظهاء ومنها قولها فيه أيضاً ولا باس أن يبيع الرجل الثوب معجلاً 
بدينار إلى شهر والدينار بكذا وكذا درهماً إلى شهرين لأ البيع إنّما وقع بالدراهم» ولا ينظر إلى قبح 
كلامهما إذا صح العمل بيتهما كما لا ينظر إلى حق كلامهما إذا قبح العمل بينهما اه إلى غير ذلك من 
النصوص الموافقة لهذا في المدونة وغيرهاء وبهذا تعلم أن هذا الذي قلناء هو عين الحق والصواب» 
ويكفي في رد ما قاله الشيخ ابراهيم الشبراخيتي كلام أهل المذهب على المحابات انظر نصوصهم فيما يأ 
آخر الحجر إن شاء اشهواش الموفق اه والله سبحانه وتعالى أعلم. 
(الفرق السابع والخمسون والمائة بين قاعدة البيع توسع العلماء فيه حتى جوز مالك وآبو 
حنيفة وابن حنبل البيع بالمعاطاة وهي الأقعال دون شيء من الأقوال وزادوا على ذلك حتى 
قالها كل ما عده الناس بيعاً فهو بيع نعم قال الشافعي لا تكفي المعاطاة دون قوله» وقاعدة 
النكاح وقع التشديد فيها فقد اتفقوا على اشتراط الصيغ فيه حتى لا يعلم أنه وجد لأحد 
منهم قول بالمعاطاة فيه البتة) ۰ 
وإنما اختلفوا هل ينعقد بغير لفظ التزويج والنكاخ أولا ينقد إلاً بخصوص لفظهما فذهب أبو حنيفة 
إلى الأول قال ابن العربي في القبس جوزه أبو حنيفة بكل لفظ يقتضي التمليك على التأييد قال الأصل ول 


وقال الأصحاب: إن قصد بلفظ الإباحة النكاح صح» ويضمن المهرء» فيكفي قول الزوج 
قبلت بعد الإيجاب من الولي» ولا يشترط قبلت نكاحهاء ولو قال للأب: في البكر آو بعد 
الأذن في الثيب زوجني. فقال: فعلت أو زوجتك. فقال: لا أرضى لزمه النكاح لاجتماع 
جزأي العقدء فاد السؤال رضي في العادة آيضاً وقال صاحب المقدمات: لا ينعقد إلا بلفظ 
النكاح» أو التزويج دون غيرهما من آلفاظ العقود وفي الهبة قولان: المنع كمذهب 
الشافعي» والجواز كمتاهب أبي حنيفة لأ الطلاق يقع بالصريح والنكاية فكذلك النكاح» 
ويرد عليه أن الهبة لا تنعقد بلفظ النكاحء فكذلك النكاح لا ينعقد بلفظ الهبةء وأنٌ النكاح 
مفتقر إلى الصريح ليقع الإشهاد عليه . وقال صاحب الإستذكار ابن عبد البر: أجمعوا على 
آنه لا ينعقد بلفظ الإحلال والإباحة فتقاس عليه الهبة. وقال العربي في القيس: جوزه آبو 
حنيفة بكل لفظ يقتضي التمليك على التأييد» وجوزه مالك بكل لفظ يفهم المتناكحان 
مقصودهما. وقال الشافعي: لا ينعقد إلا بلفظ التزويج والنكاح لأنهما المذكورن في القرآن 
في قوله تعالی: ولا تنکحوا ما نکح آباژۋكم من النساء) [النساء: ۲۲] وقوله تعالى: 
#فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها) [الأحزاب: ۳۷] ووافقه أحمد بن حنبل»› وأجابوا 


يستثن غير الإإجارة والوصية والإحلال وجوزه بالحجمية»› وإ قدر على العربيةء وجوز الجواب من الزوج 
بقوله: : فعلت وذهب الشافعي وابن حنبل إلى الثاني فقالا لا ينعقد إلاً بلفظ التزويج والنكاح كما في القبس 
لأبن العربي واختلف النقل عن مالك فقال ابن رشد في المقدمات : لا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج 
دون غيرهما من ألفاظ العقود وفي الهبة قولان المنح كمذهب أبي حنيفة لأنٌ الطلاق يقع بالصريح 
والكناية. 

فكذلك النكاح ويرد عليه أن الهبة لا تنعقد بلفظ النكاح . 

فكذلك النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة وإن النكاح مفتقر إلى الصريح ليقع الإشهاد عليه بل قال اين عبد . 
البر في الإستذكار أجعوا على ئه لا ينعقد بلفظ الإحلال والإباحة فيقاس عليه الهيةء وقال صاحب 
الجواهر: ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأيبد كالنكاح والتزويج والتمليك والبيع والهبة ونحوها. 
قال القاضي آبو الحسن ولفظ الصدقة» وقال الأصحاب : إن قصد بلفظ الإباحة النكاح صح ويضمن المهر 
فيكفي قول الزوج قبلت بعد الإجاب من الولي» ولا يشترط قبلت نكاحهاء ولو قال للأب في البكر أو 
بعد الإذن في الثیب زوجني فقال: فعلت أو زوجتك»› فقال لا أرضى لزمه التكاح لاجتماع جزئي العقد 
فان السؤال رضى في العادة أيضاً وسيب اختلافهم آمران. 

(الأول) تعارض الكتاب والسئة وذلك أن قوله تعالى : ولا تنکنحوا ما نکح آباؤکم من النساء وقوله 
تعالی : : فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها نم يذكر قيهما إلا لفظ التزويج والنكاح» وقوله َيةٍ: ملكتكها 
بما معك من القرآن وزد بلفظ التمليك قأحتج بالحديث من قال : : ينعقد بغير لفظهماء وقال الشافعي وابن 
حنیل : م يذكر في القرآن إلا لفظهما والحديث ورد بألفاظ ختلفة والقصة واحدة فيستحيل اجتماعها بل 
الواقع أخدها والراوي روى بالمعنى فلا خجة فيه . 


عما احتج به مالك مما ورد قي الحديث»› وهو قوله عليه السلام: «ملكتكها بما معك من 
القرآن» أن الحديث ورد بألفاظ مختلفةء والقصة واحدة فيستحيل اجتماعها بل الواقع 
أحدهاء والراوي روى بالمعنى فلا حجة فيه» ولم يستشن أبو حنيفة غير الإجارة» والوصية 
والإحلال وجوزه بالعجميةء وإِن قدر على العربية» وجوز الجواب من الزوج بقوله: 
فعلت. فهذه تصوص العلماء على اختلافها. لم يقل فيها أحد بالمعاطاة كما قالوه في 
البيع» والفرق مبني على خمس قواعد. 

(القاعدة الأولى) أن الشهادة شرط في النكاح اما مقارنة للعقد. كما قال الشافعي» أو قبل 
الدخول كما قال مالك» وعلى التقديرين فلا بد من لفظ يشهد عليه آنه تزویج لا زنى 
وسفاح» والبيع لما لم يكن الإشهاد فيه شرطاً جوزوا فيه المناولة. 

(القاعدة الثانية) أن قاعدة الشرع أن الشيء إذا عظم قدره شدد فيهء» وكثرت شروطهء 
وبالغ ابعاده إلا لسبب قوي تعظيماً لشأنه ورفعاً لقدره» وهو شأن الملوك في العوائدء 
ولذلك أن المرأة النفيسة في مالها وجمالها ودينها ونسبها لا يوصل إليها إلا بالمهر الكثير 
والتوسل العظيم» وكذلك المناصب الجليلة والرتب العلية في العادة. 


(الأمر الثافي) تعارض قاعدتين : 

(القاعدة الأولى) كل حكم شرعي لا بد له من سبب شرعي وإباحة المرأة حكم فله سيب يجب تلقيه من 
السمع فما لم يسمع من الشرع لا يكون سيباً. 

(القاعدة الثانية) الشرع قد ينصب خصوص الشيء سبباً كالزوال لوجوب الظهر ورؤية الهلال 
لوجوب الصوم والقتل العمد العدوان للقصاص» وقد ينصب مشتركاً بين أشياء سبباً ويلغي خصوصاتها 
كألفاظ الطلاق فإ المنصوب منها سيباً ما دل على إنطلاق المرأة من عصمة الرجل وألفاظ القذف فإلٌ 
المنصوب منها سبباً ما دل على نسبة المقذوف إلى الزنى أو اللواط وألفاظ الدخول في الإسلام فإنٌ ا منصوب 
منها سبباً ما دل على مقصود الرسالة التبوية فعلى القاعدة الأولى اعتمد الشافعى وابن حنبل والمنيرة من 
أصحابناء وهو ظاهر ما نقله ابن رشد في المقدمات عن المذهب والنكاح» عند أبي حنيفة وعندنا على ما 
حكاه صاحب الحواهر من القاعدة الثانية» ويدل على ذلك أنه ورد بألفاظ ختلفة في الكتاب والسنةء 
والأصل فيها عدم اعتبار ا لخصوص فيتعين العموم» وهو المطلوب ويفرق بين قاعدة البيع» وقاعدة النكاح 
على هذا بأربعة وجوه مبنية على أريع قواعد: 

(الوجه الأول) إن النكاح لا بد فيه من لفظ يشهد عليه آنه تزويج لا زنى وسفاح بخلاف البيع لال 
القاعدة إن الشهادة شرط في النكاح آما مقارنة للعقد كما قال الثلاثة أو قبل الدخول كما قال مالك وعلى 
التقديرين لا بد من لفظ الخ» وليس الإشهاد شرطاً في البيع فلذا جوزوا فيه المناولة. 

(الوجه الثاني) إن النكاح عظيم الخطر جليل القدار لأنه سبب بقاء النوع الإنساني المكرم المفغضل على 
جيع المخلوقات قال تعالى : #ولقد كرمنا بني آدم) [الإسراء: ]۷١‏ وسبب للعفاف الحاسم لادة الفساد 
واختلاط الأنساب وسبب للمودة والمواصلة والسكون وغير ذلك من المصالح بخلاف البيع» والقاعدة إل 
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وآما في الشرع فالذهب والفضة لما كانا رؤس الأموال» وقيم المتلفات شدد الشرع 
فيهماء فاشترط المساواة والتناجزء وغي رذلك من الشروط التي لم يشترطها في البيع في 
سائر العروض» والطعام لما كان قوام بنية الإنسان منع بيعه تسيئة بعضه ببعض ومنع مالك 
بيعه قبل قبضه دون غيره من السلع» فكذلك النكاح عظيم الخطر جليل المقدار لأنه سيب 
بقاء النوع الإنساني المكرم المفضل على جميع المخلوقات . 

وسبب العفاف الحاسم لمادة الفساد واختلاظ الأنساب» وسبب المودة والمواصلة 
والسكون وغير ذلك من المصالح فلذلك شدد الشع فيهء فاشترط الصداق› والشهادة 
والولي» وخصوص الألفاظ دون البيع . 

(القاعدة الثالثة) كل حكم شرعي لا بد له من سبب شرعي» وإباحة المرآة حكم فله 
سبب يجب تلقيه من السمع» فما لم يسمع من الشرع لا يكون سيباً» وعلى هذه القاعدة 
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الشيء إذا عظم قدره شدد فيه وكثرت شروطه ويولغ في أبعاده إلأً لسبب قوي تعظيماً لشأنه ورفعاً 
لقدره» هي اة الاوك ف ار الإ رى اد لارا ا ي اها وجالھا ودیتھا ونسبها لا يوصل 
إليها إلا بالمهر الكثير والتوسل العظيم» وإدٌ المناصب الجليلة والرتب العلية كذلك في العادة ود الذهب 
والفضة لا كان رؤس الأموال» وقيم المتلفات شدد الشرع فيهما فاشتراط المساواة والتناجز وغير ذلك من 
الشروط التي لم يشترطها في البيع في سائر العروض وإ الطعام لا كان قوام بنية الإنسان منع الشرع بيعه 
نسيئة بعضه بيعض ومنع مالك بیعه قبل قبضه دون غیره من السلع. 

فلالك جد الك في احاح د شترط الصداق والشهادة والولي وخصوص الألفاظ دون البيع . 

(والوجه الثالث) إن الأصل في السلع الإباحة حتى علك» والأصل في النساء a‏ 
عليهن بملك أو نكاحء 

(والقاعدة) إن الشرع يحتاط في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أكثر من اروج من الإباحة إلى الحرمة 
لأ التحريم يعتمد المفاسد فيتعين الإحتياط لهء فلا يقدم على محل فيه الفسدة إلا بسبب قوي يدل على 
زوال تلك المفسدة أو يعارضها ويمنع الإباحة ما فيه مقسدة بأيسر الأسياب دفعاً للمفسدة بحسب الإمكان 
ألا ترى أن المرأة حرمت بمجرد عقد الأب لاله خروج عن إياحة إلى حرمة» وإ الميتوتة لا تل إلا بعقد 
ووطء حلال وطلاق وانقضاء عدة من عدد الأول لاله خروج من حرمة إلى إباحة وأئًا أوقعنا الطلاق 
بالكنايات وإ بعدت حتى أوقعه مالك بالتسبيح» والتهليلء وجيع الألفاظ إذا قصد بها الطلاق لاه 
خروج من الحل إلى الحرمة فيكفي فيه أدنى سيب فلهذه القاعدة» أ جز النكاح بكل لفظ بل بما فيه قرب 


من مقصود التكاح لاله خروج من الحرمة إلى الحل وجوزتا البيع ب بجميع الصيغ ؛ والفعال الدالة على 
الرضى بنقل الملك في العوضيين لأئه خروج من الحل إلى الحرمة کون موجباً لقصوره في الإحتياط عن 
الفروج. 
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اعتمد الشافعي والمغيرة من أصحابناء وهو ظاهر مما نقله ابن رشد في المقدمات عن 
المذهب . 

(القاعدة الرابعة) الشرع قد ينصب خصوص الشيء سيباً كالزوال» ورؤية الهلال لوجوب 
الظهر ووجوب الصوم»ء والقتل العمد العدوان سبب القصاص» وقد ينصب مشتركأ بين 
أشياء سبباًء ويلخى خصوصاتها كألفاظ الطلاق»ء فال المتصوب منها سباً ما دل على انطلاق 
المرآة من عة ارج وألفاظ القذف المنصوب منها سيباً ما دل على نسبة المقذوف إلى 
الزنى أو اللواطء وألفاظ الدخول في الإسلام المنصوب منها سبباً ما دل على مقصود 
الرسالة النبوية» والنكاح عندنا على ما حكاه صاحب الجواهر من هذه القاعدةء ويدل على 
ذلك آته ورد بألفاظ مختلفة في الكتاب والسنةء والأصل فيها عدم اعتبار الخصوص فيتعين 
العموم وهو المطلوب. 

(القاعدة الخامسة) يختلط الشرع في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أكثر من الخروج من 
الإباحة إلى الحرمة. لأن التحريم يعتمد المفاسد فيتعين الإحتياط له» فلا يقدم على محل 
قيه المفسدة إلا بسبب قوي يدل على زوال تلك المفسدةء أو يعارضها ويمنع الإباحة ما فيه 
مفسدة بأيسر الأسياب دفعاً للمقسدة بحسب اللإمكان» ولذلك حرمت المرأة بمجرد عقد 
الأب ولا تحل المبتوتة إلا بعقد ووطء حلال وطلاقء وانقضاء عدة من عقد الأول لأنه 
خروج عن حرمة إلى إباحةء فلهذه القاعدة أوقعنا الطلاق بالكنايات وإِنُ بعدت حتى أوقعه 
مالك بالتسبيح والتهليل» وجميع الألفاظ إذا قصد بها الطلاق لأنّه خروج من الحلء فيكفي 
فيه أدنى سبب» ولم يجز النكاح بكل لفظ بل بما قيه قرب من مقصود النكاح . لأنه خروج 
من الحرمة إلى الحلء وجوزنا البيع بجميع الصيغ» والأفعال الدالة على الرضى بنقل 
المالك في العرضين. لأنٌ الأصل في السلع الإباحة حتى تملك بخلاف النساء الأصل فيهن 
التتحريم حتى يعقد عليهن بملك أو نكاح» ولعموم الحاجة للبيع» ولقصوره في الإحتياط 
عن الفروج» فإذا أحطت بهذه القواعد ظهر لك سبب اختلاف موارد الشرع في هذه 
الأحكامء وسبب اختلاف العلماء ونشأت لك الفروق والحكم والتعاليل . 


(والقاعدة) في اللة السمحة تخفيف في كل ما عمت به البلوى والتشديد فيما ل تعم البلوى به كما 
وضحت ذلك في رسالتي شمس الإشراق في حكم التعامل بالأوراق فإذا أحطت يذه القواعد علماً ظهر 
لك سبب اختلاف موارد الشرع في هذه الأحكام» وسبب اختلاف العلماء ونشأت لك الفروق والحكم» 
والتعاليل والله سبحانه وتعالى أعلم . 


الفرق الثامن والخمسون والاثة ‏ _ د ۲٣۹‏ 


(الفرق الثامن وا-لخمسون والمائة بين قاعدة المعسر بالدين بنظرء وبين قاعدة 
المعسر بنققات الزوجات لا يثظر) 

اعلم أن المعسر عندنا وعند الشافعي رضي الله عنه يفسخ عليه نكاحه بطلاق في حق من 
ثبت لها الإنفاق . 
المعسر بالدين في قوله تعالى : #وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة# [اليقرة: ]۲۸١‏ فههنا 
أولى لأ بقاء الزوجة مطلوب لصاحب الشرع» وقياساً على النفقة في الزمان الماضي فإِنّه 
لا يطلق بها إجماعاء ولأنُ عجزه عن نفقة أم ولده لا يوجب بيعهاء ولا خروجها عن 
ملكهء فكذلك الزوجة. 

(والجواب) عن الأول آنا لم نلزمه النفقة مع العسرةء وهو نظير الإلزام بالدينء وإنما 
أمرناه برقع ضرر يقدر عليه» وهو اطلاقها لمن ينفق عليهاء وهو الجواب عن النفقة في 
الزمان الماضي . 
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(الفرق الثامن والخمسون والمائة بين قاعدة المعسر بالدين ينظر وين قاعدة المعسر بنفقات 
الزوجات لا ينظر) 

عندنا وعند الشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد وجماعة بل يفسخ عليه نكاحه بطلاق في حق من ثبت 
لها الإنفاق وهو مروي عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب وقال آبو حنيفة والثوري لا يطلى عليه بالإعسارء 
وبه قال أهلل الظاهر ودليل هذا القول آمور۔ 

(الأمر الأول) استصحاب الال وذلك أن العصمة ثبتت بالإجاع فلا تنحل إلا بإجاع أو بدليل من 
كتاب أو سنة لا بالقياس. 

(الأمز الثاني) إن الله تعالى أوجب آنظار المعسر بالدين في قوله تعالى وإ كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة€ [البقرة: ۲۸] فههنا أولى لأنٌ بقاء الزوجية مطلوب لصاحب الشرع . 

(الأمر الثالث) إن التفقة كما لا يطلق بها في الزمان الماضي إجاعاًء كذلك لا يطلق بها في الحال. 

(الأمر الرايع) إن العجز عن النفقة في الحال كما أنه لا يوجب بيع آم الولدء ولا خروجها عن ملكه . 

كذلك لا يوجب تطليق الزوجة ودليل القول الأول أيضاً أمور: 

(الأمر الأول) إنّا م نقل بحل العصمة الثابتة بالإجماع عن المعسر بالإنفاق إلا بدليلء وهو قوله تعالى : 
(فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة: ۲۲۹]. وذلك إن الإمساك على الجوع والعري ليس من 
العروف فيتعين التسريح بالإحسان وما خرجه البخاري قال : قال رسول الله ية : «أفضل الصدقة ما ترك 
غني واليد العليا خير من اليد السفلى وأبدأ بمن تعول» تقول المرأة أما أن تطعمني» وآما أن تطلقني ويقول 
العبد أطعمني واستعملني» ويقول الولد إلى من تدعني» وفي كشاف القناع على الإقناع» وقوله 5ل 
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(والجواب) عن الثالتثت د وقع الضرر عن أم الولد له طریق آخر وهو تزویجها» وهذا 
الطريق متعذر ههنا فيتعين الطلاق. لأنٌ القاعدة أن المقصد إذا كان له وسيلتان فأكثر لا 
يتعين أحدهما عيناً بل يخير بينهما. كالجامع إذا كان له طريقان مستويان يوم الجمعة لا 
يجب سلوك إحداهما عيناً بل يخير بينهماء وكذلك السفر إلى الحج في البر والبحر 
المتيسرين لا يتعين أحدهماء وهو كثير في الشريعة وكذلك آم الولد تعدت أسباب زوال 


«إمرأتك تقول أطعمني وإلاً فارقني» رواه أحمد والدارقطنيء والبيهقي بإستاد صحيح ورواه الشيخان من 
قول أبي هريرة وروى الشافعي» وسعيد عن سفيان عن أبي الزناد قال سألت سعيد بن السيب عن الرجل 
لا جد ما ينفق على إمرأته: قال يفرق بيتهما قال أبو الزناد لسعيد: سنة قال سعيد ستة اه. 

(الأمر الثاني) آنا إنّما آمرناه برقع ضرر يقدم عليه» وهو إطلاقها لمن ينفق عليهاء ولم يلزمه النفقة مع 
العسرة حتى يرد علينا إل الله أوجب إنظار المعسر. 

(الأمر الثالث) إن الضرر الواقع من ذلك شبهه بالضرر الواقع من العنة والتطليق. على العنين قول 
الجمهور بل قال أين المنذر إنّه إجاع . 

(الأمر الرابع) إن النفقة قالوا هي في مقابلة الاستمتاع بدليل أ الناشز لا نفقة لها عند الجمهور فإذا ) 
جد النققة سقط الاستمتاع فو جب اخیار. 

(الأمر الخامس) القاعدة إن المقصد إذا اتحدت وسيلته آمر به عيناً وإذا تعددت يان كان له وسيلتان فأكثر 
خير بينهماء ولا يتعين أحدهما عيناً (والمتعدد الوسيلة) في الشريعة فروع كثيرة. 

(متها) رفع الضرر عن آم الولد له غير بيعها طريق آخر» وهو تزويجها. 

(ومتها) ا لجامع يكون له طريقان مستويانء لا يجب يوم الحمعة سلوك أحداهما عينا بل يخير بينهما. 

(ومنها) السفر إلى احج يتيسر فيه البر والبحر لا يتعين أحدهماء (والمتحد) الوسيلة في الشريعة أيضاً 
فروع . 

(منها) زوال الضرر عن الزوجات الواقع من ذلك اتحدت وسيلته أي سبب اروج عن ضرر الجوعء 
والعري» وهو التطليق فأمر به عيناً هذا خلاصه ما قي الأصلء وبداية المجتهد لابن رشد مع زيادة والله 
سبحاته وتعالی آعلم . 

(مسالة) كما اختلف الفقهاء في الإعسار بنفقة الزوجةء كذلك اختلفوا في الإعسار بالصداق ففي 
بداية المجتهد لفيد بن رشد ما نصه كان الشافعي يقول يخير إذا م يدخل بهاء وبه قال مالك واختلف 
أصحابه في قدر التلوم له فقيل ليس له في ذلك حد وقيل سنة وقيل سنتينء وقال آبو حنيفة هو غريم 
الخرماء لا يفرق بينهماء ويؤخ بالنفقة» ولها ن تمنع تفسها حتى يعطيها المهر وسبب اختلافهم تغليب 
شبه التكاح في ذلك بالبيع آو تغليب الضرر اللاحق للمرأة في ذلك من عدم الوطء تشبيهاً بالإيلاءء 
والعنة اه بلفظه وقال الشيخ منصور بن ادريس الحنبلي في كشافه وإذا أعسر الزوج بالمهر بشرطه السابق في 
آخر الصداق خيرت على التراخي بين الفسخ من غير انتظار أي تأجيل ثلاثاً خلافاً لابن البناء وبين المقام 
معه على التكاح اه المراد والله آعلم. 


الضرر عنهاء فلم يتعين خروجها عن ملكه»ء وفي الزوجات اتحدت الوسيلة» وسبب 
الخروج عن الضرر فأمر به عيناًء ويؤيد ما قلناه. ما خرجه البخاري قال: قال رسول الله 
َة : «أفضل الصدقة ما ترك غني واليد العليا خير من اليد السفلى وأبدا بمن تعول» تقول 
المرأة: أما أن تطعمني» وأآما أن تطلقني» ويقول العبد: أطعمني واستعملنى . ويقول الولد: 
إلى من قدني ٠‏ وقولة : #فامضاك بمعروف أو قرح باحانة والإف اك على الجوع 
والعري ليس من المعروف فيتعين التسريح بالإحسان. 
(الفرق التاسع والخمسون والمائة بين قاعدة أولاد الصلب» والأبوين في جاب 
النفقة لهم خاصة» ويين قاعدة غیرهم من القرابات) 

اعلم أن مالكاً أوجب النفقة لأولاد الصلب» والأبوين خاصةء وأوجبها الشافعي لكل من 

هو بعض من الآباء والأمهات»ء وإن علوا والأولاد وإن سفلوا. لقوله تعالى: #وبالوالدين 


قال : 


(الفرق التاسع والخمسون والمائة بين قاعدة أولاد الصلب والأبوين في إيجاب النفقة لهم 
خاصةء وبين قاعدة غيرهم من القرابات إلى قوله ولقوله تعالى: «وأولي الأرحام 
بعضهم أولى ببعض) [الأنفال : )]۷١‏ 
قلت: ما قاله حكاية أقوال» ومستندها ولا كلام في ذلك . 
قال: (وال جواب عما قاله الشافعي : أولاً إا لا نسلم أن لفظ الأب والأم والابن يتناول غير الأذنين 
إلى قوله» بل يجب التمسك بالحقيقة ء» والإقتصار عليها حتى يدل دليل على غيرها) . 
قلت : لا دلیل له فیما استدل به على مراده من أن افظ الأب» وما معه لا يتناول غير الأدنين إلا 


(الفرق التاسع والخمسون والائة بين قاعدة آولاد الصلب» والأبوين والأدنين في إيجاب 
النفقة لهم خاصة» وبين قاعدة غيرهم من القرابات) 

لا تجب لهم النفقة عند مالك رحه الث تعالىء ولا عند غيره من الأتمة فقد قال الشافعي وآحمد رحهما 
الله تعالى : بإيجايا لكل من هو بعض من الآباء والأمهات» وإنُ علوا والأولاد وإنُ سفلوا لقوله تعال : 
لبالوالدين إحساناً [البقرة: ۸۳] ومن الإحسان الإتفاق عليهما عند حاجتهما إذ ليس من الإحسان 
تركهما با جوع والعري» ولقوله تعالى : (وصاحيهما في الدنيا معروفاً [لقمان: ]٠١‏ ومن المعروف قيام 
بكفايتهماء ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنٌ أطیب ما أکلتم من کسیکم وإِنٌ آولادکم من کسپکم؛ رواه 
أبو. داود والترمذي وحستهء ولقوله عليه الصلاة والسلام في البخاري : «يقول لك ولدك إلى من تكلني»» 
اللدیث وأب الأب أب» وأم الام آم وابن الابن ابن» قال الشيخ منصور بن ادريس الحنبلي في كشافة 
من المتن تجب عليه نفقة والديه» وإ علواء وتفقة ولده ون سقل لقوله تعالى : (وعلى المولود له رزقهنء 


إحسانا [البقرة: ]۸١‏ ولقوله تعالى: ™وصاحبهما في الدنيا معروفا) [لقمان: ]٠١‏ وليس 
من الإحسان تركهما بالجوع والعري» ولقوله عليه السلام في البخاري يقول: لك ولدك إلى 
من تكلتي» الحديث وآب الأب أب» وأم الأم أم» وابن الابن ابنء وقال أبو حنيفة رضي 
الله عنه : تجب النفقة لكل ذي رحم محرم لقوله تعالى: «وآت ذا القربى حقه) [الإسراء: 
١‏ وأجمعنا على تخصيص من ليس بمحرم» وبقي من عداه على العموم ولقوله تعالى: 
لوآولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) [الأنفال: ]۷١‏ والجواب عما قاله الشافعي : أولاً إلا 
لا نسلم أن لفظ الأب والأم والابن يتناول غير الأدنين من هذه الفرق»ء ويدل على ذلك أن 
الله تعالى فرض للام الثلث» ولم تستحقه الجدةء وحجب الأخوة بالأب ولم يحجبهم 
بالجد» وأن بنت الابن لها السدس مع بنت الصلب بخلاف بنت الصلب مع أختهاء فلو 
كانت هذه الألفاظ تتناول هذه الطبقات على اختلافها بطريق التواطىء حقيقة لزم تعميم 


ججازاً لاحتمال أن يكون الأمر في تلك الألفاظ بعكس دعواه» وذلك أن يكون يتناول الأدنين 
وغيرهم . لكن وقع التجوز بقصرها على الأدنينء فيحتاج إذ ذاك إلى قرينة تخصها بالأدنينء أو إلى 
دليل يدل على أن هذا المجاز انتهى إلى أن صار عرفً. 

قال : (ثم اللازم هنا الجمع بين الحقيقة والمجازء وهو مجاز مختلف فيه بين العلماء هل جوز في 
لسان العرب أم لا؟ إلى قوله وهذا هى القرق وهو فرق جلي جدا) . 

قلت: ما قاله مبني على دعوى أن تناول تلك الألفاظ لغير الأدنين مجاز» وقد تبين احتمال عكس 
ذلك . وما قاله: من أل الجمع بين الحقيقة والمجاز ختلف فيه مسلم . لكن لو سلم له أن تناول تلك 
الألفاظ لغير الأدنين مجاز وذلك غير مسلمء وما قاله من الجواب عما قاله أبو حنيفة : مسلم صحيح . 


وكسوتين با معروف€ [البقرة: ۲۳۳] ولأ الإنسان يجب عليه أن ينفق على نفسه وزوجته. فكذا على 
بعضهء وآصله ويجب عليه إكمال ما عجزوا عن إكمالها حتى ذوي الأرحام من والديه وإ علوا وولده 
ول سفلوا ولو حجبه معسر بالمعروف من حلال إذا كانوا أي الأصول والفروع فقراء اه محل الحاجةء 
وقال آبو حنيفة رحمه الله تعالى : تجب النفقة لكل ذي رحم حرم لقوله تعالى: لوآت ذا القربى حقه)» 
[الإسراء : ]۲١‏ وأجعنا على تخصيص من ليس بمحرم وبقي من عداه على العموم» ولقوله تعالى: #وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببحض) [الأنفال : .]۷١‏ 

ا الاختلاف (أما أولا) فهو آم بعد أن أجعوا على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب 
لهما ولا مال واجب في مال الولد كما حكاه في كشاف القناع عن ابن المنذر. 

وكذا على أن نفقة الأولاد الفقراء الذين لا كسب لهم» ولا مال واجب في مال الأب لا سبق اختلفوا 
في أن لفظ الأب والأم والاين فيما سبق من الأدلة هل تتناول غير الأدنين بالوضع الأصلي» وحيتئذ 
التجوز بقصرها عن الأدنين ممحتاج إلى قرينة أو ما يدل على إدٌ هذا الجاز انتهى إلى أن صار عرفاًء وإذا | 
يتحقق ذلك وجب التمسك بالحقيقة» والإقتصار عليها أولاً تتناول بالوضع الأصلي غير الأدنين بدليل أن 
الله تعالى فرض للأم الثلث» ولم تستحقه الجدة وحجب الأخوة بالأب» ولم يحجبهم بالجد وأنٌ بنت الاين 


الحكم فيها كلها على السواءء وإلاً لزم ترك العمل بالدليل» وهو خلاف الأصل فدل ذلك 
على أن اللفظ إنما يتناول هذه الطوائف بطريق المجازء والأصل عدم المجاز حتى يدل 
دليل عليه بل يجب التمسك بالحقيقةء والإقتصار عليها حتى يدل دليل على غيرهاء ثم 
اللازم هنا الجمع بين الحقيقة والمجازء وهو مجاز مختلف فيه بین العلماء. هل يجوز في 
لسان العرب أم لا؟ ونحن المجاز المجمع عليه قي لسان العرب لا نعدل باللفظ إليه إلا 
بدليلء والحمل عليه من غير دليل خطاً قطعاًء فههنا بطريق الأولى لكونه ضعيفاً من جهة 
آنه مجازء وآنه مختلف في جوازه لغةء» وهذا هو الفرق» وهو فرق جلي جداً. 

(والجواب) عما قاله أبو حنيفة رضي الله عنه عن الأول: أن الله تعالى إِنّما أمر بما هو 
حق لذوي القربى» والنزاع في التفقة هل هي حق لهم أم لا؟ فلا نسلم تناول اللفظ لها 
حينئذ» فلا دليل في الآية . 

(والجواب) عن الثاني أنه عام في ذوي الأرحام مطلق فيما هم فيه أولىء فإنٌ لفظ أولى 


قال : (فظهر من هذه الاستدلالات وهذه الأجوبة صحة مذهب مالك» وتفضيله على غيره في هله 
المسألةء وظهر الفرق أيضاً من خلال ذلك ظهوراً بيناً) . 

قلت: لم يظهر ما قاله لاحتمال أن تكون تلك الألفاظ تتناول غير الأدئين بالوضع الأصلي» ووقع 
التجوز بقصرها على الأدنين والله أعلم. 


لها السدس مع بنت الصلب مع أختها فلو كانت هذه الألفاظ تتناول هذه الطبقات على اختلافها بطريق 
التواطىء حقيقة لزم تعميم الحكم فيها كلها على السواء» والإلزام ترك العمل بالدليل» وهو خلاف الأصل 
فلم يبق إلا أن هذه الألفاظ إنّما تتناول هذه الطوائف بطريق المجاز فيلزمه هنا الجمع بين الحقيقةء والمجاز 
وهو جاز تلف فيه بين العلماءء هل جوز قي لسان العرب آم لاء ونحن في المجاز المجمع على جوازه 
في لسان العرب لا نعدل باللفظ إليه إلا بدليل وا لحمل عليه من غير دليل خطأً قطعها فههنا بطريق الأولى 
لكونه ضعيفاً من جهة أله جاز وأئه ختلف في جوازه بلغة وأما ثانياً فهو اختلافهم في أن النفقة هل هي 
حق لذوي القربى فيتناء ولها لفظ الحق في الآية آم لا فلا يتناولها قال ابن الشاط وهو الصحيح وآما ثالثاً 
فهو اختلافهم في أن أولى في الآية ون كان تكرة في سياق الإثبات لا عموم فيه بل هو مطلق فيما ذوا 
الأرحام فيه أو لا من ولاية النكاح ومن المعاضدة والمناصرة المجمع عليها فإخهم أولى بالإحسان إلى بعضهم 
بعضاً بالنصرة إجاعاً فهل يمتنع جعله عاماً بن يعدي حكمه إلى صورة آخرى بغير دليل كما يمتنع جعل 
العام مطلقاً بغير دليل قال ابن الشاط » وهو الصحيح آولاً يمتنع قال الأصل فظهر من هذه الاستدلالات 
أي لالك وغيره صحة مذهب مالك»ء وتفضيله على غيره في هذه المسألة وظهر الفرق أيضاً من خلال ذلك 
ظهوراً بيناًء لكن قال ابن الشاط لم يظهر ما قاله لاحتمال أن تكون تلك الألفاظ تتناول غير الأدنين أيضاً 
بالوضع الأصليء لكن وقع التجوز بقصرها على الأدنين فيحتاج هذا المجاز إلى قرينة أو ما يدل على أنه 
انتھی إلى أن صار عرفاً» ولا دلیل له فیما استدل به على أن لفظ الأب» وما معه لا يتناول غير الأدنين إلا 
مجازا فافهم والله أعلم. الفروق/ ج ۴/ م 1۸ 


VE‏ الفرق الستون والائة 


نكرة قي سياف الإثيات» وذلك لا عموم فيه فتنحمله على ولاية النكاحء والمعاوضة 
والمناصرة المجمع عليها فإنهم آولى بنصر بعضهم بعضاء والإحسان إلى بعضهم بعضا 
بالنصرة اجماعاًء وإذا أجمع أعلى أعمال المطلق في صورة وإنّها مرادة من النص سقط 
اللإستدلال به اجماعاً. إذ لو عدى حكمه إلى صورة أخرى لكان عاماً لا مطلقاًء والتقدير 
أنه مطلق هذا حلف» وكما يمتنع جعل العام مطلقاً بغير دليل يمتنع جعل المطلق عاماً بغير 
دلیل»› فظهر من هذه الاسحدلالات› وهذه الأجوبة صحة مذهب مالك وتفضيله على غبره 
في هذه المسألةء وظهر الفرق أيضاً من خلال ذلك ظهوراً بيناً . 
(الفرق الستون والمائة بين قاعدة المتداعين شيئاً لا يقدم احدهما على الآخر إلاً 
بححة ظاهرة» وبين قاعدة المتداعين من الزوجين في متاع البيت يقدم کل واحد 
منهما فیما یشبه آن یکون له) 

قال مالك في المدونة: إذا اختلفا وهما زوجان أو عند الطلاق أو الورثة بعد الموت» 


قال : 


(الفرق الستون والائة بين قاعدة المنداعيين شيثاً لا يقدم أحدهما على الآخر إلا بحجة 
ظاهرة» وبين قاعدة المتداعيين من الزوجين في مل البيت يقدم کل واحد معهماء 
فيما يشبه أن يكون له إلى قوله هذا تقرير المنقولات) 
قلت: لا كلام في ذلك . 
قال: (وأما وجه الجواب والفرق إلى آخر ما قاله في هذا الفرق). 
قلت : في ذلك نظر» وتسك الشافعي بالحديث ظاهرء وجواب المالكية بتفسير المدعي والمدعى 
عليه بما فسروا لا باس به» وجعل الالكية اليد لهما أعني الزوجين مع قولهم أن الرجل جائز ز للمرأة 
فيه درك لا حفی› وبالحملة المسألة محل نظر . 


(الفرق الستون والائة بين قاعدة المتداعيين من غير الزوجين شيا لا يقدم أحدهما على 
الآخر إلا بحجة ظاهرة وبين قاعدة التداعيين من الزوجين في متاع البيت يقدم كل واحد 
منهما فيما يشبه ان يکون له) 
عند مالك ووافقه أبو حنيفة وفقهاء المدينة السبعة رضي الله عنهم أجعين نعم خالف أبو حنيفة مالكاً 
في بعض فروع المسأآلة وسيآتي تقرير المنقولات فيها فترقب SEE‏ لا يقدم أحد 
الزوجين على الآخر إلا بحجة ظاهرة كسائر المدعين عحتجاً بثلاثة أمور: 


(الأمر الأول) قوله بية: «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر فكل من ادعى من الزوجين كان 
عليه البينة لظاهر الحديث . 


القرق الستون والائة Vo‏ 


والزوجان حران أو عبدان أو أحدهما مسلماء أو احدهما قضي للمرأة بما هو شأن التائ 
وللرجل بما هو شأن الرجال وما يصلح لهما قضي به للرجل لأدٌ البيت بيته في مجرى 
العادةء فهو تحت يده فيقدم لأجل اليد ووافق ملكا أبو حنيفة والفقهاء رضي الله عنهم 
أجمعين . 

وقال الشافعي: لا يقدم أحدهما على الآخر إلا بحجة ظاهرة كسائر المدعين› وقياساً 
على الصباغ والعطار إذا تداعيا آلة العطرء والصبغ فإنه لا يقدم أحدهما على الآخر إلا 
بحجة ظاهرة» وإن شهدت العادة بأن آلة العطر للعطار وآلة الصبغ للصباغء فكذلك ههنا 
قال اہن يونس» إذا فرغا على مذهب مالك يحلف من قضي له. وقال سحنون: ما عرف 
لأحدهما لا يحلف. وقال ابن القاسم: ما كان شأن الرجال وشأن التساء قسم بينهما بعد 
ايمانهما لاشتراكهما في اليد» وما ولى الرجل شراءه من متاع البيت» وشهدت له البينة أخذه 
بعد يمينه ما اشتراه إلا له» وكذلك المرأة فإن اختلفا في البيت نفسه فهو للرجل لأنه ملكه 
في غالب العادة ولأن يده عليه. قال ابن يونس: الذي يختص بالرجل نحو العمامة» فالقول 


(الأمر الثاي) القياس على الصباغ والعطار فكما أنهما إذا تداعيا آلة العطر أو الصبغ لا يقدم أحدها 
على الآخر إلا بحجة ظاهرةء وإ شهدت العادة بأل آلة العطر للعطار وآلة الصيغ للصباغ» كذلك هھهنا. 

(الأمر الثالث) إن حكم اليد كما لا يسقط بالصلاحية فيما إذا كان في يد ثالث غير المتداعيين كذلك لا 
يسقط بها في كل موضع يكون التنازع فيه بيد أحد المتداعيين لا فرق بين كونهما إمرأتين أو رجلين أو 
رجلا وإمرأة» آلا ترى أن الرجل لو كان بيده خلخال فادعته إمرأة أجنبية فالقول قولهء وإِنُ كان الخلخال 
لا يصلح من لباسه لأجل أن يده عليه وأنٌ المرآة لو كان بيدها سيف فادعاه رجل فالقول قولها وإِنُ كان 
. لا يصلح لها لأجل أن يدها عليه فالزوجان إذا كانا في الذار» وفيهاما يصلح لأحدهماء ويدهما عليه . 
كذلك لا يسقط اعتبار اليد بصلاحيته لأحدها دون الآ خر ووجه الجواب والفرق۔ 

أما عن الحديث فهو أن القاعدة آل المدعي هو كل من كان قوله خلاف أصل أو عرف والمدعي عليه 
هو كل من كان قوله على وفق صل آو عرف مثلاً لدعي بالدين على خلاف الأصل لأنّ الأصل براء الذمة 
والمطلوب المنكر على وفق الأصل لا علمت والمدعي رد الوديعةء وقد قبضها ببينة هو ا مدعي لان قوله على 
خلاف الظاهر»› والعرف بسبب أن الخالب إل من قبض بينة لا يرد إلا ببينة والمدعي عدم قبضها لكون 
قوله على وفق الظاهر والعرف هو المدعي عليه» وهه القاعدة تقتضى إن المرأة إذا ادعت مقنعة وشبهها 
كان قولها على وفق الظاهرء وقول الزوج على خلاف الظاهر فالزوج مدع فعليه البينةء وهي مدعی علیها 
فالقول قولها نقول بموجب الحديث لا أنه حجة عليناء قال ابن الشاط : وتمسك الشافعي بالحديث ظاهر 
وجواب الالكية بتفسير المدعي والمدعی عليه ما فسروا به لا پأس په اه. 

(وأما حن القياس) على الصباغ والعطار فهو باطل آما على قول بعض أصحابنا بالتزام مساواة مسألة 
الصباغ» والعطارء لمسألة الزوجين في تقديم ما شهدت العادة له كما أشار إليه ابن القصار في عيون الأدلة 
لظاهر قوله تعالى : (خذ العفو وآمر بالعرف) [آلأعراف: ۱۹۹[ من إل كل ما شهدت به العادة قضي به 


E E‏ الفرق الستون والائة 


قوله فيه بغير يمين إلا أن تدعي المرأة ارثه فيحلف . قال ابن حبیب: ولا يكفي أحدهما آن 
يقول هذا لي لاه متاع البيت حتى يقول هذا ملكي . قال عبد الحق في تهذيب الطالب: لو 
تنازعا في رداء» فقال : هو لها إلا الکتان أن قال اشتریته. فقال: اصبغ له بقدر کتانهء ولها 
بقدر عملها لأنّه لو ادعاه صدق هذا تقرير المنقولات وآما وجه الجواب والفرق. فنقول لا 
قوله تعالى: #خذ العفو وأآمر a‏ [الأعراف : 1.۹ فكل ما شهد به العادة قضي به 
لظاهر هذه الآية إلا أن يكون هناك بينةء ولأنٌ القول قول مدعي العادة في مواقع الإجماع» 
وآما ما آشار إليه الشافعي رضي الله عنهء وهو القياس على العطار والصباغ» فمن أصحابنا 
من التزم التسوية أيضاً أشار إليه ابن القصار في عيون الأدلةء وعلى هذا يبطل القياس» وإن 
قلنا بعدم التسوية» فالفرق أن الإشهاد بين الزوجين يتعذر لأنهما لو اعتمدا ذلكء وإن من 
كان له شيء أشهد عليه. آدى ذلك إلى المنافرة وعدم الوداد بينهماء وربما أفضى ذلك إلى 
الطلاق والقطيعة» فهما معذوران في عدم الإشهاد وملجآن إليهء وإذا لجآ لعدم اشهاد فلو 
يقض بينهما بالعادة لانسد الباب عليهما بخلاف العطار والصباغ» إذا كانا في حانوت واحد 
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إلا أن يقول هناك بينة ولان القول قول مدعي العادة في مواقع الإجاع فظاهرء وأما على القول بعدم 
التسوية بين المسألتين فلاأدٌ القياس لا يصح مع الفارق» والفرق بين المسألتين أما مع كون الصباغ والعطار 
في حانوتين أو تداعيا شيئاً في يد ثالث فهو أن الضرورة تدعو للملابسة في حق الزوجين فسلك بهما 
أقرب الطرق في إثبات آموالهما ولا ضرورة تدعو للابسة العطار والصباغ فجريا على قاعدة الدعاوى وأما 
مع كونهما في حانوت واحد فهو أ الإشهاد بين الزوجين يتعذر لأنهما لو اعتمدا ذلك وإلٌ من كان له 
شيءَ أشهد عليه لأدى ذلك إلى المنافرة» وعدم الوداد بينهما وريما أفضى ذلك إلى الطلاق والقطيعة فيهما 
معذوران في عدم الإشهاد وملجآن إلى ذلك فلو لم يقض بينهما مع ذلك الإلجاء بالعادة لاستد الباب 
عليهما بخلاف العطار والصباغ إذا كانا في حانوت واحد فإِلّه لا ضرورة تدعوهما لعدم اللإشهاد لكونما 
آجنبيین» ولا يتان من ضبط آموالهما بذلك. (وآما عن القياس) على ما إذا كان التنازع فيه بيد ثالث» 
فهو أنه قياس مع الفارق» وذلك أن المستند عندنا في مسألتنا أمر أن اليد مع الصلاحية إذ لا فرق عندنا 
بين الرجل والمرآة وبين الرجلين وبين المرآتينء وبين اليد الحكمية والمشاهدة فلو تعلق رجل وامرأة 
بخلخال وآیدما جیعاً یتجاذبانه به قضینا به للمرآة مع یمینهاء ولو تجاذبا سيفاً کان للرجل مع یمینه 

والمستند فيما إذا كان بيد ثالث الصلاحية فقط إذ ليس لأحد المتداعيين عليه يد وقولنا ما يصلح للزوجين 
E E‏ وید کل واحد منھا عليه لیس نقضاً لا ساباً ولا ترجیحاً بلا مرجح 
نظرا لكون اليد مشتر کة يل هو جار على أصلينا من الترجيح بمرجح لان يد الزوج آقوىء وهو المرجح 
لان OT‏ وتحت حوزة والدار له آلا ترى أذ عليه أن يسكنهاء ون مجبرهاء وأنُ بخدمها فالدار 
هي من قبله كحوز إمرأته فلذلك قضي له مع يمينه» كالمتداعيين لأحدهما يد دون الآخر» وکون ما ذكرناه 
من الظاهر إنما يشهد بالاستعمال فقط» فان السيف إنّما يستعمله الرجال والحلي إنّما يستعمله التساءء 
والنزاع إنما هو في الملك لا في الاستعمالء وقد تملك ما يصلح للرجال للتجارة أو بعارض من إرث أو 


لا ضرورة تدعوهما لعدم الإشهادء فإنهما أجنبيان لا يتألمان من ضبط أموالهما بذلكء وإن 
كانا في حانوتين أو تداعيا شيتاً في يد ثالث. فنقول: الفرق أن الضرورة تدعو للملابسة في 
حق الزوجين»ء فسلك بهما آقرب الطرق في إثبات أموالهما ولا ضرورة تدعو لملابسة 
العطار والصباغ فجريا على قاعدة الدعوى» واستدل الشافعي أيضاً بقوله بية: «البينة على 
من ادعى واليمين على من أنكر» فكل من ادعى من الزوجين كان عليه البينة لظاهر 
الحديث» وجوابه أن قاعدة المدعي هو كل من كان على خلاف أصل آو عرف والمدعي 
عليه هو کل من کان قوله على وفق أصل أو عرف» فالمدعى بالدين على خلاف الأصل . 
لأن الأصل براءة الذمةء والمطلوب المنكر على وفق الأصل. لأن الأصل براءة الذمة 
والمدعي رد الوديعةء وقد قبضها ببينة قوله على خلاف الظاهرء والعرف بسبب أن الغالب 
أن من قبض ببينة لا يرد إلا ببينةء فدعوى الرد على خلاف الظاهرء والمدعي عدم قبضها 
على وفق الظاهر وهو المدعي عليهء وإذا كان هذا ضابط المدعي والمدعى عليهء فإذا 


غيره فقد أصدق علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها درعاً من حديدء وقد يملك الرجال ما يصلح 
للنساء للتجارة أو غير ذلك من أسباب التمليك مدفوع بأد الغالب فيما في يد الإنسان ما يصلح له أنه 
ملكهء ويندر أنه لا يملكه وإذا دار الحكم بين النادر والغالب فالأولى مله على الغالب ألا ترى أن من هو 
ساكن في دار ويده عليها يقضى له بالك بناء على الغالب» وظاهر الملك. كذا في الأصل قال ابن 
الشاط» وجعل المالكية اليد لهما أعني الزوجين مع قولهم أن الرجل جائز للمرآة فيه درك لا يخفى 
وبا لجملة المسألة حل نظر اه بلقظه والله آعلم (وصل) في توضيح هذا القرق بأریع مسائل . 

(المسألة الأولى) قال مالك في المدونة: إذا اختلفا وهما زوجان أو عند الطلاق أو الورثة بعد الموت 
والزوجان حران أو عبدان أو أحدهما مسلمان أو أحدهماء قضي للمرآة بما هو شأن النساء وللرجل بما 
هو شأن الرجال وما يصلح لهما قضي به للرجل لأ البيت بيته في مجرى العادة فهو تحت يده فيقدم لأجل 
اليد قال ابن حبيب» ولا يكفي أحدهما آنْ يقول هذا لي لأنه متاع البيت حتى يقول هذا ملكي قال عبد 
احق في تبذيب الطالب لو تنازعا في رداء فقال: هو لها إلا الكتان بآن قال اشتريته فقال أصبغ له بقدر 
كتانه» ولها لاه بقدر عملها لو ادعاه صدق» وقد تقدم في الصباغ والعطار قولان لأصحاب مالك. 

(المسألة الثانية) قال مالك ما يصلح للرجل آخذه مع يمينه وقال سحنون لا يمين على واحد منهما فيما 
يصلح له إنما اليمين على الرجل فيما يصلح لهماء وقاله ابن القاسم في غير المدونة» وهو ظاهر قول 
مالك قال ابن يونس الذي يختص بالرجل نحو العمامة فالقول قوله فيه بغير يمين إلا أن تدعي المرآة إرثه 
فيحلف وقال ابن سحنون لا يقضى لواحد مهما بشيء إلا بعد يمينه» وقال المغيرة: ما يصلح لهما قسم 
بينهما بعد إيمانهما وسواء في هذا كله اختلفا قبل الطلاق أو بعده أو بعد خلع أو لعان أو فراقء أو إيلاء 
أو غيره أو ماتا أو أحدهما واختلف الورثة والزوجان حران أو عبدان آو أحدهما حر والآخر عبد كانت 
الزوجة دمية آم لا وسواء في هذا كله كانت لها عليه يد مشاهدة» أو حكمية فاليد المشاهدة أن يكونا 
قابضين على الشيءء فيتجاذبانه ويتنازعان والحكمية أن يكون في الدار التي يسكنانها وسواء في هذا كله 
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ادعت المرآة مقنعةء وشبهها كان قولها على وفق الظاهرء وقول الزوج على خلاف الظاهرء 
فالزوج مدع فعليه البينةء وهي مدعى عليها فالقول قولها. 

فنحن نقول: بموجب الحديث لا إنه حجة عليناء واحتجوا آيضاً بأ كل موضع لو كان 
المتداعيان امرأتين أو رجلين لم يقدم أحدهما على الآخرء فكذلك إذا كانا رجلا وامرآة لم 
يقدم أحدهما على الآخر بالصلاحية بالقياس على ما إذا كان في يد ثالثء ويؤكد آن حكم 
اليد لا يسقط بالصلاحية إن من كان بيده خلخال فادعته امرآة أجنبية فالقول قولهء وإن كان 
الخلخال لا يصلح من لباسه لأجل أن يده عليه» وكذلك لو كان بيد المرأآة سيف فادعاه 
رجل فالقول قولهاء وإن كان لا يصلح لها لأجل أن يدها عليه» فكذلك ههنا إذا كانا في 
الدار وفيها ما يصلح لأحدهماء فإ يدهما عليه فلا يسقط اعتبار اليد بصلاحيته لاحدهما 
دون الأخر. 

(والحواب) آنه لا فرق عندنا بين الرجل والمرآةء وبين الرجلين وبين المرآتين» وبين اليد 
الحكمية والمشاهدةء فلو تعلق رجل وامرآة بخلخال وأيديهما جميعاً عليه يتجاذبانه قضينا به 


الزوجان والأجنبيان وذوات المحارم إذا سكن رجل وإمرأة في دار» وهذا الأصل لا مناقضة فيه على 
الذهب حتى قال أئمتا لو اختلف عطار ودباغ في المسك. والجلد واختلف القاضي والحداد في 
القلنسوةء والكير وكانت لهما عليه يد حكمية في دار يسكنانها أو مشاهدة أو تنازع رجل وإمرآة رعا وها 
يتجاذبانه فالقول في هذا كله قول من شهد له العرف والعادة فيحكم للرجل بالرمح مع يمينه وإِنٌ كان 
دملجاً قضي به للمرأة مع يمينهاء ويقضى للعطار بالمسك مع يمينه. 

وآما إن كان الزوجان في البيت فحاز أحدهما في يده وقبضته ما يصلح للآخر دونه قال فالذي يتبين لي 
فيه أن القول قول من حازه دون الآخر. 

(المسآلة الثانية) قال الطرطوشي في تعليقه الذي تقدم فيه المرأة» ويقضي لها به لأجل الصلاحية 
الحليء وثياب النساء وجميع الجهاز من الطست والنارة والثياب والقبقاب» والبسط والوسائدء والمرافقء 
والفرش ونحو ذلك والذي يقضي به للرجل السلاح والنطقة والاتم والفضية وثياب الرجل» ونحو ذلك 
والذي يصلح لهما كالدار التي يسكنااء والرقيق 

وأما أصتاف الاشية فلمن حازه لأا ليست من متاع البيت» وكذلك ما في المرابط من خيل آو بغال آو 
حميرء فمن حازه قال مالك : والحصر كالدار إلا أن يعرف للزوجة هذا تقرير المنقولات في مذهب مالك 
ر حه الله تعالی وتناقض قول أي حنيفة رحه الله تعالى في هذه الفروع» وإِنُ كان من حيث المحملة موافقاً 
لناء فقال: ما يصلح لهما فهو للرجل إن كان حياً وإ كان ميتاً فهو للمرأة وقال محمد بن الحسن من 
أصحابه 2 هو لوارث الزوج كقولناء وقال أبو حنيفة إن تداعياه» وهو في أيديما مشاهدة قسم بينهماء 
وقال آبو حنيفة أيضاً إذا كانا أجتبيين يسكتان معاً فتداعيا شيئاً ما كان يصلح للرجل فهو لهء وما کان 
يصلح للمرأة فهو لهاء وما كان يصلح لهما قسم بينهما وإنٌ اختلف العطار والدباغ في المسك وال جلد نه 
يقسم بينهما واحتج أبو حنيفة فيما إذا مات الرجل إن سلطانه O TT E‏ 
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للمرآة مع يمينهاء ولو تجاذبا سيفاً كان للرجل مع يمينهء وآما إذا كان بيد ثالث»ء فليس 
لأحدهما عليه يد بخلاف مسألتناء فإن المستند عندنا اليد مع الصلاحية فإن قالوا: ما 
ذکرتموه یبطل بان ما یصلح لهما یکون للزوج مع آنه لا ظاهر یشهد له» وید کل واحد 
منهما عليه فقد نقضتم أصلكم» ورجحتم من غير ترجيح فن اليد مشتركةء والظاهر من 
جهة الصلاحية منفي في حق كل منهما. قلنا: بل يد الزوج أقوى» وهو المرجح لأنٌ المرأة 
في يده وتحت حوزه»ء والدار له آلا تری آن عليه آن یسکنهاء وآن یجیرها وآن یخدمهاء 
فالدار هي من قبله كحوز امرآته» فلذلك قضي له مع يمينه كالمتداعين لأحدهما يد 
والآخر لا يد له. قالوا: ما ذكرتموه من الظاهر إلّما يشهد بالاستعمال فقط› فإن السيف 
إلما يستعمله الرجال»٠والحلي‏ إِنّما يستعمله النساءء ونزاعنا إنما هو في الملك لا في 
الإستعمال» وقد تملك المرآة ما يصلح للرجل للتجارة» أو بعارض من أرث أو غيره. فقد 
أصدق علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها درعاً من حديد»ء وقد يملك الرجال ما 
يصلح للنساء للتجارة» أو غير ذلك من أسباب التمليك. 


۷⁄۹ 


فيما تدعيه» وجوابه أن الوارث شأنه أن يتتقل له ما كان لمورثه على الوجه الذي كان له بدليل الأخذ 
بالشفعة» والرد بالعيب وخيار الشرط . 

وأما الشافعي فطريقته واحدة وهي أن الزوجين إذا تداعيا شيئاً فمن أقام بينة فهو له كما قلناهء 
والأقسم بينهما نصفين بعد إيمانهما وكذلك الأجنبيان إذا سكنا داراً واحدة. 

(المسألة الرابعة) قال عبق المسألة التي أشار لها المصنف بقوله: وفي متاع البيت فللمرأة الخ لم يثبت 
فيها كون الشيء لأحدهما وسواء كان التنازع بينهما أو بين ورثة أحدهما مع الآخر أو بين ورثتيهما وأما 
مسألة من حلي زوجته تزيناً بحلي في ملكه ببينة ول قم هي بينة على هيته لها فاه وإِنُ تعلق بالنساء م تختص 
به عن الورئة إذا مات ولا تأخذه إذا طلقهاء ولو طال تحليها به فيهما كما اقتصر عليه عج في باب الهية 
عند قول المصنف لتحلية ولده وكثيراً ما يقع ذلك بمصر وإِنُ كان المشاع على ألسنة الناس إن كل شيء 
متحت به المرأة فهو لها لثبوت ملك الحلي للرجل»ء ولكن حلاها به كما مر وآولى من التحلية الفرش» 
وتحوها ثم لا يعارض هذا قول المصنف في الهبةء وهبة أحد الزوجين للآخر متاعاً لأنّه فيما يثبت أنه 
وهب آحدها لخر بصيغة أو مفهمهاء وما هنا ل يقع إلاً التحلية أو التمتع بالفرش فقط اه بتصرف قال 
الرهوني وما رجحه عج باقتصاره عليه هو الراجح من الأقوال الثلاثة في المسألة نقلاً ومعتى . 

أما قلا فلقول صاحب الفاق وافتى ابن الحاجب وابن رشد أن القول قول الزوج فيما اشتراء من ا حلي 
والثياب وأعطاه لزوجته تلبسه» وتتزين به أنه عارية لا هية وتمليك. 

وكذلك يكون القول قول ورثته في ذلك مع أيمانهم إلا آم يجلفون على العلم لا على البت اهء وفي 
نوازل النكاح من المعيار أن ابن سراج أجاب عن رجل اشترى لزوجه جلة حوائج من قصب ذهب وثوبي 
حرير وعقد جوهر وفرخة شرب» وغير ذلك ودفع ذلك كله لزوجه المذكورةء وألبسها إياها على وجه 
التعة لا التمليك» ثم بعد ذلك اشترى قطيفتين» ومطرحين وغير ذلك وبقيت الزوجة تلبس ما ساق لهاء 


A۰‏ الفرق الستون والائة 


قلنا: الظاهر فيما في يد الإنسان مما يصلح له آنه ملكهء وهذا هو الغالب وغيره نادرء 
وإذا دار الحكم بين النادر والغالب فحمله على الغالب أولى. آلا ترى أن من هو ساكن في 
دار ويده عليها يقضى له بالملك بناء على الغالب»ء وظاهر اليد. فكذلك ههنا ووافقنا أبو 
حنيفة في هله المسالة من حيث الىجملة لكته قال: ما يصلح لهما فهو للرجال إن كان حياًء 
وإن كان ميتاً فهو للمرآة. وقال محمد بن الحسن: من أصحابه هو لورثة الزوج كقولنا. 
وقال آبو حنيفة : إن تداعياه وهو في أيديهما مشاهدة قسم بينهما. وقال أبو حنيفة أيضاً: إذا 
انا أجنبيين يسكنان معاً فتداعيا شيثاً مما كان يصلح للرجل فهو لهء وما كان يصلح للمرأة 
فهو لهاء وما كان يصلح لهما قسم بينهماء وإن اختلف العطار والدباغ في المسك والجلد 
فاه يقسم بينهماء وتناقض قوله في هذه الفروع» وإن كان من حيث الجملة موافقاً لنا. وأما 
الشافعي فطريقته واحدةء وهي أن الزوجين إذا تداعيا شيا فمن أقام بينة فهو له. كما قلتاهء 
والاً قسم بيتهما نصفين بعد ايمانهماء وكذلك الأجنبيان إذا سكنا داراً واحدةء واحتج أبو 
حنيفة فيما إذا مات الرجل أن سلطانه زال عن المرأة بالموت» فكانت المرأة أرجح فيما 
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وتتزين وتتهن القطيفتين والمطرحين» وغير ذلك مدة أزيد من ثمانية أعوام فلما توف الزوج في هذه 
الأشهر القريبة قام عض ورثته يطلب ميراثه في جلة ما ذكر ويدعيه ملكاً لورثه فهل يجب لذلك الطالب 
من ذلك شيء مع بقاء ذلك بيد الزوجة هذه دة وسكوت الزوج مع علمه بامتهان ذلك كلهء 
على الوجه المذكور بما نصه إن ثبت أن الزوج ملك زوجه تلك الحوائج كانت لهاء وإلاً حلف الورثة 
لا يعلمون أنه ملكها إياها ووقع فيها الميراث وإنٌ أبا عثمان سعيد بن ضمير أجاب عن الرجل 
الرأةء ولا يعرف لها جهاز قليل ولا كثير وتدخل على جهاز امرأة كانت له قبل هذه ويشتري الزوج بعد 
ذلك إيضاًء ما يكون للنساء من الثياب والي ويقيم الزوج البينة أنه ابتاع ذلك كله بعد البتاء بزمانء ول 
يذكر أا عارية وسكت عن ذكر ذلكء إلا آنا تتتفع بذلك وتتزین ب فینزل بينهما فراق أو موت فتدعي 
الرأة في ذلك کله بما نصه لیس لھا ما ذکرت شيء إلا ن يعرف آنا خرجت به من بیتها آو تصدق به 
علیهاء وآفادت مالا وعرف ذلك واستبان واتضح واه یکون کما وصفت» وما ٺم يعرف لھا مال ولا 
تصدق عليها ولا أفادت فليس لها من ذلك شيء لأ الزوج يقول أردت جال بيتي وجمال إمرأتي وزينتها. 

بذلك فالقول قوله وقول ورثته بعده» وقیل لابن ضمیر فما تری إن قالت أني اکتسبته وجمعتهء فقال ؛ 
ليس يعرف الكسب للساء إلا أن يكون ميراثاً أو هبة أو صدقة ويعرف ذلك فحيتئذ جوز ما تقول إذا 
كانت المرآة لا يعرف لها قليل ولا كثير من قبل دخولها عليه» وأجاب ابن لبابة أما ما عرف ما ابتاعه 
الزوج بعد البناء لإمرآته من حلي آو متاع» يعرف للنساء» ويزين إمرأته السنة والسنتين» وأكثر من ذلك»› 
ولم يشهد لها على عطية ولا هبة فهو أحق به أيضاً ولا شيء للثانية فيه» والور ثة بمنزلة اميت إلا أن تكون 
لها بينة على ذلك وإلاً فلا شيء لها اه. 

ا ا ا 
زوجها ساقها لها لا تسمع إلا إذا قامت البينة على أن تلك الثياب بأعانها من جملة السياقة أو أنه وهبها لها 
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تدعيه وجوابه أن الوارث شآنه أن ينتقل له ما كان لمورثه على الوجه الذي كان له بدليل 
الأخذ بالشفعة والرد بالعيب وخيار الشرط . 

(تفريع) قال الطرطوشي في تعليقه الذي تقدم فيه المرأةت ويقضي لها به لأڃجل 
الصلاحية الحلي وثياب النساءء وجميع الجهاز من الطست والمتارة والثياب والقبقاب 
والبسط والوسائد والمرافق والحرش ونحو ذلكء والذي يقضي به للرجل السلاح والمنطقة 
والخاتم الفضة وثياب الرجل ونحو ذلك والذي يصلح لهما كالدار التي يسكنانها والرقيق› 
وأما أصناف الماشية فلمن حازه لأنها ليست من متاع البيت» وكذلك ما في المرابط من 
خيل أو بغال أو حمير فلمن حازه. 

قال مالك: والحصر كالدار إلا أن يعرف للزوجةء وقال مالك: ما يصلح للرجل آخذه 

يمينه. وقال سحنون: لا يمين على واحد منهما فيما يصلح له إنما اليمين على الرجل 
فيما يصلح لهما. وقاله ابن القاسم في غير المدونة: وهو ظاهر قول مالك» وقال ابن 
سحنون: لا يقضى لواحد منهما بشيء إلا بعد يمينه. وقال المغيرة: ما يصلح لهما قسم 
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على الخصوص» فان لم تقم على ذلك بينة فالقول قول ورثة الميت. مع إيمانم لا يعلمون تلك الثياب من 
مال المرأةء ولا متاعها إلى آخر نص اليمينء ولا تدخل هذه المسألة في مسألة الاختلاف في متاع البيت . 

لكن يبقى النظر في لباسها تلك الثياب وامتهانها لها فهل تستحقها بذلك آم لاء والصحيح في المذهب 
أن الرجل ليس له أن يرتچع كسوة المرأة عند فراقها إذا كانت مبتذلة فن لم تبتذل کان له إرتجاعها فهذه 
الثياب مثلها إن كانت الزوجة قد ابتذلتهاء فهي لها وإلاً صارت میراثاً اه۔ 

وأما معنى فلما قالوه من أن الإنسان أعرف يكيفية خروج ملكه من يدهء ولأ الأصل بقاء ما كان 
ولأ الزوج جب أن حمل زوجته ليستمتع بها ويحشي آن يملكها ذلك أن يقع بينهما ما يوجب الفراق أو 
يموت فتذهب بماله لزوج آخر فيجعل ذلك بيدها على وجه العارية» فيحصل له ما حب ويأمن ما بخشاه 
فتأمله يإنصاف» وقيل: القول قول الزوجة مطلقاًء وقيل بالتقفصيلء ففي الفائق ما نصه قال الداودي : ما 
اشتراه الرجل لزوجته من الثياب فلبستها في غير البذلةء ثم نزل بينهما فراق وادعى أن ذلك مته عارية 
وأنكرته نظر فإن كان الرجل مثله يشتري الثياب لزوجه على وجه العاريةء فالقول قوله مع يمينه وإِنُ كان 
مثله في ملاته وشرفه لا يشتري ذلك للعارية» فالقول قولها مع يمينها . 

قال: وسواء کان لپاسها قلیلاً أو کثیراً قریباً أو بعیداً ام وذکر ابن عات في طرازه قول الداودي 
وزاد ما نصه قال ابن تليدء وإ ابتاع الرجل لزوجته كسوة مثل ثوب آو فرو» ثم تموت فيريد آخذها م 
يکن ذلك له» وهو موروث عنها۔ 

وكذلك قال بعض الشيوخ في اموت والطلاق وبه العمل وهذا إذا كانت لغير البذلة اه وجريان 
العمل بهذا القول لا يقتضي تقديمه على الراجح لأن لتقديمه عليه شروطاً منها استمرار العمل» وهو 
متتف هنا إذ كثير من المحققين. ممن بعد صاحب الطراز لم يعرجوا عليه» وأفتوا بغيره حتى سيدي عبد 
القادر الفاسي في آجويتهء ولم يذكره ولده في نظم العمل› ولا غيره من المتأخرين ممن تعرضوا لعد ما به 
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بينهما بعد إيمانهماء وسواء في هذا كله اختلفا قبل الطلاق أو بعده» أو بعد خلع أو لعان 
أو فراق أو ايلاء أو غيره أو ماتا أو احدهماء واختلف الورثة والزوجان حران أو عبدان آو 
أحدهما حر والآخر عبد كانت الزوجة ذمية أم لاء وسواء في هذا كله كانت لها عليه يد 
مشاهدة أو حكمية ‏ 
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الحملء والله أعلم وفي قول الإمام أبي إسحق الشاطبي لكن يبقى النظر في لباسها تلك الثياب وامتهانها 
فهل تستحقها بذلك أم لا الخ نظر ظاهر وإنُ سكت عنه الإمامان أبو العباس الوانشريسي وسيدي عبد 
القادر القاسي ووجه ذلك أنه معترف بأنه إنّما اعتمد في ذلك على القياس الذي ذكره وهو غير صحيح 
لآل مسألة الطلاق التي جعلها أصلاً لهذه مباينة لهذه أشد البايئة لآ مسألتنا هذه قد سلم هو تفسه إن دفع 
الزوج لا ذكر هو على وجه العارية› وعليها البينة ئه وهبها مثلاً ولا خلاف في المذهب بل ولا خارجه 
فيما آعلم أن العارية لا تلك بطول الانتفاع با ولا بامتهان المعار إياهاء ودفع الزوج الكسوة في مال 
الطلاق كان منه على وجه التمليك آداء لا وجب عليه لكن لا كان ذلك عليه في مقابلة الإستمتاع فرقوا بين 
ان يقع الطلاق عن قرب فترجع له أو بعدء N r‏ 
بقوله لا الكسوة بعد أشهر فيلزم على قياسه هذا نا مهما أقامت بيدها العارية ثلاثة أشهر فهو لهاء 
والنصوص مصرحة برد ذلك فراجعها متأملاً والله أعلم» فتأمله بإنصاف وعكس هذه المسألة مثلها»ء وهي 
أن تكسو المرآة زوجها ففي الفائق ما نصه كتب إلى القاضي آبي الولید بن رشد رمه الله ما ت تقول فیما تخرجه 
امرأة أو وليها في شورتبا بإسم الزوج كالغفارة» والمحشو والقميص والسراويلات» وربما ليس ذلك 
الزوج بعد بنائه بالأيام اليسيرة أو الكثيرةء وريما لم يلبسهاء ثم تذهب الزوجة ووليها إلى أخذ الثياب 
ويزعمون آنا كانت عاريةء ونا جعلت ذلك على طريق التزين لا على طريق العطية» فهل نرى ذلك 
للزوج آم لا فأجاب إن كان في هذه الثياب ا مخرجة في الشورة عرف البلد قد جرى به الأمر واستمر عليه 
العمل حكم به وإ ل يكن في ذلك عرف معلوم فالقول قول المرأةء أو وليها فيما يدعيان من أنها عارية أو 
على سبيل التزيين وبال التوفيق لا رب سواه اه ونحوه في طراز بن عات ونسبه لمختصر الخديريةء وتحوه 
في الدر التثير ونسبه لمختصر الخديريةء وأشار إليه المواق عند قوله قبل إلا أن يستحق شيء فيلزم» وکلهم 
ساقوه کاله الملذهب» ول يجكوا غيره» وهو ظاهر والله آعلم اه كلام الرهوني بتصرف والله سبحانه وتعال 
أعلم . 
(خاتة) نسل الله حسنها إعلم رحمك الله تعالى أن اعتبار العادة والعرف هنا عند بعض الأئمة تارة 
وعدم اعتبارها تارة كما علمت مبني على الفرق الذي فات الأصل ذكره في فروقه بين قاعدة العادة 
اللحكمة» والعادة الغير المحكمة وأنا أحرره لك هنا ليتضح لك امقام بحول اللك العلام فأقول قال املال 
السيوطي في کتابه الأشباه E EE‏ إن العادة المحكمة ما تحقق فيها شرطان۔ 
(الشرط الأول) الإطراد فلا تعتبر المطربةء وفي اعتبار ما تعارضت في اعتبارها الظنون خلاف ۔ 
(الشرط الثاني) ن لا تتعارض مع شرع يتعلق به به حکم» والاقدم علیها قطعاً مثلاً ذا وصی لأقاربه ] 
یدخل ورثته عملا بتخصيص الشرع إذ لا وصية لوارٹ قال : وأصلها قال القاضى قوله كلة: «ما رآه 
المسلمون حستاً فهو عند الله حسن» قال العلائي : ولم أجده مرفوعاً في شيء من کتب الحدیث آصلاً ولا 
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فاليد المشاهدة أن يكونا قابضين على الشيء فيتجاذبانه ويتنازعانه» والحكمية أن يكون 
في الدار التي يسكنانهاء وسواء في هذا كله الزوجان والأجنبيان إذا سكن رجل وامرآة في 
دار وذوات المحارم الكل سواء» وهذا أصل لا مناقضة فيه على المذهب حتى قال: ائمتنا 
لو اختلف عطار ودباغ في المسك والجلدء واختلف القاضي والحداد في القلتسوة والكير› 
وكانت لهما عليه يد حكمية في دار يسكنانها أو مشاهدة» أو تنازع رجل وامرأة رمحا وهما 
يتجاذبانه» فالقول في هذا كله قول من شهد له العرف والعادة»ء فیحکم للرجل بالرمح مع 
يمينه وإن كان دملجاً قضي به للمرآة مع يمينهاء ويقضى للعطار بالمسك مع يمينهء آما إن 
كان الزوجان في البيت فحاز أحدهما في يده» وقبضته ما يصلح للآخر دونهء قال: فالذي 
يتبين لي فيه أن القول قول من حازه دون الآخر. 
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بسند ضعيف بعد طول اليحث» وكثرة الكشف» والسؤال وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود موقوفاً 
عليه آخرجه أحمد في مسنده واعتبار العادة والعرف راجع إليه مسائل في الفقه لا تعد كثرة قال: فتعتير 
وتقدم حتى على الشرع الذي لم يتعلق به حكم كما لو حلف لا يأكل حماً ل بحنث بالسمك وإ سماه الله 
لحماً أو لا بجلس على بساط أو تحت سقف أو في ضوء سراج لم يحنث بالجلوس على الأرض وإ سماها 
الله بساطاً ولا تحت السماءء ون سماها الله سقفاء ولا في الشمس وإ سماها الله سراجاًء أو لا يضع 
رأسه على وتد ل حنٹ بوضعها على جبلء ون سماه الله وتداً أو لا يأكل ميتة أو دماً ) يحنث بالسمك 
والجراد والكبد والطحالء ففي جميع ذلك يقدم عرف الاستعمال على الشرع لأا استعملت فيه تسمية بلا 
تعلق حكم وتكليف قال: وفي تقديمه على اللغة إذا تعارض معها لأله حكم في التصرفات سيما الأيمان 
أو تقديم اللغة عليه عملاً بالوضع خلاف في المذهب في حق العربي فقط آما العجمي فيعتبر عرفه قطعاً إذ 
لا وضع يحمل عليه. 

وأما العرف الخاص فان كان حصوراً لم تؤثر معارضته للعرف العام ون كان غير حصور أعتبر ونزل 
منزلة العام في الأصح فافهم اه ومنه تعلم أل العادة الخير الملحكمة ما انتفى عنها أحد الشرطين 
الذكورين۔ 

أما الأول فلأل المطربة م تتقرر بين الناس حتى تعتبر. 

وأما الثاني فلمعارضتها لأحكام الله تعالى ورسوله ية 

فيكون حكمها منكراً من بقايا الجاهلية قي كفرهم بما جاء به نبينا حمد ية وعكوفهم على عوائدهم 
التي جاء الشرع يإبطالها فمن استحله من المسلمين مع العلم بتحريمه حكم بكفره وارتداده» كما في بغية 
السترشدين عن أحكام النوازل على مذهب الشافعي عن فتارى باخرمة والله سيحانه وتعالى أعلم. 
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(الفرق الحادي والستون والمائة بين قاعدة ما هو بصريح في الطلاق› وبين قاعدة 
ما لیس صریح قیه) 

اعلم أن لفظ الصريح من قول العرب لين صريح إذا لم يخالطه شيء» ونسب صريح إذا 
لم یکن فيه شائبة من غیره»ء فما إذا کان اللفظ یدل على معنی لا یحتمل غیره إلا على وجه 
البعد فهو صريح» وفي المقدمات للقاضي أبي الوليد في الصريح ثلاثة أقوال» فعند القاضي 
عبدالوهاب لفظ الطلاق وما تصرف منه. وقاله بو حنيفة وقال ابن القصار: الصريح 
الطلاق› وما اشتهر معه كالخلية والبرية ونحوهما. 

وقيل: ما ذكره الله تعالى في كتابه العزيز كالطلاق والسراح لقوله تعالى: لفطلقوهن 
لعدتهن) [الطلاق : ]١‏ وقوله تعالى: أو تسريح بإحسان) [البقرة: ۲۲۹] والفراق لقوله 
تعالى: لوإن يتفرقا يخن الله كلا من سعته# [النساء: [٠١١‏ وقاله الشافعي وابن حنبل: 
وبما ذا يلزم هل بالنية فقط لمالك ويريد بالنية التطليق بالكلام النفساني» وقيل: باللفظ 


قال : 


(الفرق الحادي والستون والمائة بين قاعدة ما هو صریح في الطلاق» وبين قاعدة ما 
لیس بصریح فیه) 
قلت: ما قاله هنا ذكر اشتقاق وحكاية أقوال ولا كلام في ذلك. 
قال: (والكناية أصلها ما فيه خفاءء ومنه الكن لاخقائه الأجسام وما يوضع فيه). 
قلت: هذا الذي أشار إليه هو المسمى عند النحاة بالاشتقاق الكبير وهو ضعيف عند حققيهم » 


(الفرق الحادي والستون والائة بين قاعدة ما هو صريح في الطلاق وبين قاعدة ما ليس 
بصریح فیه) 

وذلك أن الصريح لغة كما في المختار كل خالص أي لقول العرب لبن صريح إذا م يخالطه شيء» 
ونسب صريح إذا م يكن فيه شائبة من غيره» وعليه فاللفظ الصريح ما يدل على معنى لا يجحتمل غيره إلا 
على وجه البعد وشرعاً قال القاضي أبو الوليد بن رشد في المقدمات في الصريح ثلاثة أقوال فعند القاضي 
عبدالوهاب لفظ الطلاق»ء وما تصرف مته وقاله أبو حنيفةء وقال ابن القصار الصريح: الطلاق وما اشتهر 
معه كاللية والبرية ونحوهماء وقيل ما ذكره الله تعالى في كتابه العزيز كالطلاق والسراح والفراق لقوله 
تعالى : (فطلقوهن لعدتهن)» [الطلاق: ]١‏ وقوله تعالى: (آو تسريح بإحسان) [اليقرة: ۲۲۹] وقوله 
تعالى : ون يتفرقا يخن الله كلا من سعته) [النساء : ]٠١١‏ وقاله الشافعي وابن حنبل : وبماذا يلزم هل 
٠‏ بالتية فقط لالك» ويريد بالتية التطليق بالكلام النفساني وقيل باللفظ فقط» قال: وهو موجود في المدونة» 
وقيل لا بد من اجتماعهما هذا في الفتيا. 
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فقط . قال: وهو موجود في المدونةء وقيل: لا بد من اجتماعهما هذا في الفتياء وآما في 
القضاء فيحكم عليه بصريح الطلاق»ء وكنايته ولا يصدق اتفاقاًء والكناية أصلها ما فيه خفاءء 
ومنه كنيته آبا عبداله كأنك أآخفيت الاسم بالكنية تعظيماً له» ومنه الكنى لاخقاؤه الأجسام 
وما يوضع فيه . 

فالكناية هي اللفظ المستعمل في غير موضوعه لغةء وفي الصحاح يقال: كثيت وكنوت 
وكنية بضم الكاف وكسرهاء وضابط مشهور كلام الأصحاب أن اللفظان دل بالوضع اللغوي 
فهو صريح» وهذا هو الطلاق لاه لإزالة مطلق القيد. يقال: لفظ مطلق ووجه طلق وحلال 
طلق وانطلقت يطنه» واطلق فلان من السجن. 

قال صاحب الجواهر: كيفما تصرفت هذه الصيغة نحو أنت طالق وآنت مطلقة وقد 
طلقتك أو الطلاق لازم أو قد أوقعت عليك الطلاق وأنا طالق منك والكناية ما ليس 
موضوعاً له لغة لكن يحسن استعماله فيه مجازاً لوجود العلاقة القريبة بينهما. قال مالك في . 
المدونة: في الكنايات نحو آنت خلية آو برية أو بائن آو بتة أو بتلة آو حبلك على غار بك 


وما أرى هذه المسألة تصح عند من صححه منهم لأ الكناية ثلث حروفها ياء أو واوء والكن ثالث 
حروفه نون إلا أن يدعي إبدال النون وفي ذلك بعد والله أعلم . 

قال : (فالكناية هي اللفظ المستعمل في غير موضوعه لغة إلى قوله من السجن). 

قلت : ما قاله في ذلك غير صحيح فإِنٌ الطلاق ليس في اللغة لإزالة مطلق القيد بل لإزالة قيد 
العصمة خاصة»ء وما قاله من أنه يقال لفظ مطلقء ووجه طلق إشارة إلى الاشتقاق الكبير»ء وهو 
ضعیقف کما سبق . 

قال : (قال صاحب الجواهر: كيفما تصرفت هله الصيغة إلى قوله: وأنا طالق منك). 


وآما في القضاء فيحكم عليه بصريح الطلاق وكنايته ولا يصدق اتقاقاً اه. 

(والقول الأول) من الثلاثة في الصريح هو المشهور في المذهب ففي ختصر خليل ولفظه طلقت وأنا 
طالق أو أنت أو مطلقة أو الطلاق لي لازم لا مئطلقةء وتلزم واحدة إلا لنية أكثر اه قال البناني أي لفظ 
الصريح حصور في الألفاظ الأربعة دون غيرها من سائر الألفاظء وأشار بذلك إلى ما في ضج عن 
القرافي من أن كلام الفقهاء يقتضي أن الصريح هو ما كان فيه الحروف الثلائة الطاء واللام والقاف» وهو 
مشكلل لشموله نحو منطلقة ومطلوقةء فلذا عدل هنا عن ضبط الصريح بما ذكر إلى ضبطه بالاألفاظ 
الأربعة اه يلفظه أي ونحو منطلقة ومطلوقة من الكنايات الخفية لا الظاهر فضلاً عن كونه من الصريح 
كما سيأتي فمن هنا قال الحتفية أنت مطلقة بسكون الطاء وتخفيف اللام لا تكون طلاقاً إلا بالنية لأله ليس 
ختصا بالنساء» وهو متجه. 

(والقول الثاني) من الثلائة في الذي يلزم به الصريح هو المعتمد كما في حاشية الخرشي عند قول 
الخرشي قوله: وفي لزومه بكلامه النفسي خلاف يعني أن الرجل إذا نشا الطلاق بقلبه بكلامه النفسي كما 
ينشئه بلسانه من غير لفظ بلسانه فهل يلزمه الطلاق بذلك أو لا يازمه خلاف في التشهير» وليس معنى 
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أو نت حرام أو كالميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو الفراق أو السراح أو اعتدى» وهذه 
الألفاظ كلها من مجاز التشبيه» فالخلية الفارغة والفراغ حقيقة في خلو جسم من جسم فشبه 
به خلو المرأة من عصمة النكاح» والبرية من البراءة وهو مطلق السلب كيف كان 
المسلوب» والبائن من البين وهو البعد بين الأجسام. ويقال في المعاني: بون لا بين شبه 
البعد من العصمة بالبعد بين الجسمين والبت القطع في جسم شبه به قطع العصمة» وكذلك 
البتلةء ومنه فاطمة البتول رضي الله عنها لانقطاعها في الشرف عن النساء. وقيل: لانقطاعها 
عن الأزواج إلا علياً رضي الله عنه» ومنه حبلك على غار بك لأنٌ عادة الدابة في الرعي إذا 
أمسك صاحبها حبلها لا تتهنى في الرعي لتوهمها آنه يجرها بهء وإذا آراد تهنثتها بالرعي 
ألقى حبلها على كتفهاء وهو غار بها بها فتطمئن حينئذ» فشبه به طلاق المرأة لأنّها تبقى 
مخلاة لنفسها وكذلك البواقىء وما ليس فيه علاقة قريبة لا يجوز استعماله مجازاً» ويسمى 
مجاز التعقيد إذا اعتمد فيه على العلاقة البعيدة اتفق الناس على منعهء كقوله: تزوجت بنت 
الأمير» ويفسر ذلك برؤيته لوالد عاقد الأنكحة بالمدينة معتمداً على أن النكاح من لوازمه 


قلت : ما قاله صاحب الجواهر صحيح وهو الصريح› وما قال شهاب الدين بعده صحيح . 

قال: (وتحتاج هله القاعدة إلى قاعدة آخرى» وهي أن اللغات هل هي توقيفية أو اصطلاحية إلى 
قوله؟ قالا: وإن فرعتا على أن اللغات اصطلاحية جاز جيع ذلك). 

قلت : لا أدري ما دليلهما على المنع من وضع لفظ اسقني لاء لإنشاء الطلاق على طريق 
الإستعارةء وإن كان أصله لاستدعاء سقي الماء بوضع الله تعالى. 

قال: (ولا كان مذهب المحققين عد ال حزم بالتوقيف والإصطلاح جوز مالك أن يعبر بلفظ التسبيح 
أو أي لفظ كان عن الطلاق أما وضعا للطلاقء وأا تعبيراً من غير وقع). 


الكلام النفسي آن ينوي الطلاق ويصمم عليه » ثم يبدو له ولا أن يعتقد الطلاق بقلبه من غير نطق بلسانه 
فإنه لا يلزمه في ذلك طلاق إجاعاً اه بلفظه. 

والكناية لغة ما فيه خفاء ومنه كنيته أبا عبدالله كأنك أخفيت الأسم بالكنية تعظيماً له وفي الصحاح 
يقال كنيت وكنوت وكنيته بضم الكاف وكسرها واصطلاحاً هي اللفظ المستعمل في غير موضوعه لغةء . 
وسر الفرق» آما على القول الأول المشهور من الثلاثة في الصريح فهو أن اللفظ آما أن يدل بالوضع 
اللغوي . وأما أن لا يدل بالوضع العرفي قال دل اللفظ بالوضع اللغوي وهو صيغة الطلاق كيفما تصرفت 
نحو آنتِ طالق وآنتِ مطلقة وقد طلقتك أو الطلاق لازم لي أو قد أوقعت عليك الطلاق وأنا طالق منك 
كما قاله صاحب الحواهر وتقدم مثله اليل في ختصره فهو الصريح لأنٌ لفظ الطلاق في اللغة موضوع 
لإزالة قيد العصمة خاصة على الصحيح لا لإزالة مطلق القيد وخصه العرف بإزالة قيد العصمة خاصة كما 
زعم الأصل قاله اين الشاط وكون هذه الصيغ وقعت في الاستعمال اللغوي إخبارات لا يضر آما لألّ 
الشرع يقدر وقوع خبرها قبل النطق بها بالزمن الفردء لصرورة تصديقه» وإذا صار صادقاً لزمه ما نطق به 
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العقد لاله مبيحه» والعقد من لوازمه العاقد لاله قاعله» والعاقد من لوازمه آبوه لاله مولده 
فهذا القسم› وما ليس فيه علاقة البتة لا قريبة ولا بعيدة هو ما ليس بصريح ولا كناية. 

قال صاحب الجواهر: هذا نحو قوله: اسقني الماء فإن أراد به الطلاق فالمشهور لزومه 
خلافاً للشافعي»ء واختلف الأصحاب في تعليله. فقيل: هو الطلاق بمجرد النية لعدم 
صلاحية اللفظ . وقيل: بل باللفظ كان المستعمل وضعه الآن للطلاق» وهو بعيد لأن إنشاء 
الوضع لا نجده يخطر ببال الناس في العادة عند هذا الإستعمال. وقيل: لا يلزمه طلاقء 
وهو مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة لأن الطلاق بالنية لا يلزم» واللفظ لا 
يصلح» وتحتاج هذه القاعدة إلى قاعدة أخرىء وهي أن اللغات هل هي توقيفية أو 
اصطلاحية؟ فعلى القول بالتوقيف. وأن اللغات وضعها الله تعالى . 

قال المازري في شرح البرهان والغزالي في البسيط: لا يجوز لأحد أن يضع لفظاً لمعنى 
البتة. بل ذلك موكول إلى الله تعالىء فلا يجوز آن يضع لفظ السقي أو الأكل أو غيرهما 
للطلاق ولا يجوز أن يصدق ألفاًء ويعبر عنه بألفين للتحمل بين الناس. كذا نص عليه 


قلت : ما قاله من كون مالك إِنّما جوز التعبير بلفظ التسبيح عن الطلاق . لأنّ المحققين مذهبهم 
عدم الجزم بأحد الأمرين ليس بالبين بل اللائق بتحري مالك» واحتياطه في الأمور الدينية على تقدير 
بتائه على عدم الجزم أن لا يجوز التعبير بذلك لاحتمال أن يتوقف» وآما آن يجوز بنائه على عدم الجزم 
بأحد الأمرين أراه صحيحاًء والصحيح والله أعلم أن مالكاً وإن ل جزم بأحد الأمرين› فلم يقم عنده 
دليل على المنع أو جزم بأنها اصطلاحية» أو جزم بأنها توقيفية. لكنه لم يقم عنده دليل المنح من 
استعمال اللفظ في غير ما وضعه الله له إذ ليس معنى كونما توقيفية أن الله تعالى منع من وضعنا إياها 
لعنى غير ما له وضعهاء ولا من استعمالها في ذلك بل معنى كونها توقيفية أن الله وضع الألفاظ كلها 


وكذلك قالوا في صيغ العتق: وجيع صيغ العقود من بعت واشتريت ونحو ذلك» وأما لأنها كما 
وقعت فيه إخبارات . EE‏ والحنابلة قال ابن الشاط فيبقى 
النظر في كونها مشتركة بين الخبر والإنشاء أو مثقولة من الخبر إلى الإتشاء» وكلاها على خلاف الأصلء 
والأظهر عندي آنا مشتركة والله أعلم اء ون لم يدل اللفظ بالوضع اللغوي لكته أما أن جسن استعماله 
فيه مجازاً لوجود العلاقة القريبة بينهما كما في الكثايات الظاهرة التي قال فيها في المدونة نحو آنت خاية آو 
برية أو بائن أو بتة أو بتلة أو حبلك على غار بك أو أنت حرام أو كالميتة آو الدم أو لحم المنتزير أو الفراق 
أو السراح أو اعتدى فهذه الألفاظ كلها من مجاز التشبيه فاخلية الفارغة› والفراغ حقيقة في خلو جسم من 
جسم فشبه به خلو المرآة من عصمة النكاح» والبرية من البراءة» وهو مطلق السلب كيف كان المسلوب 
والبائن من اليين» وهو البعد بين الأجسام ويقال في المعاني بون لا بين شبه البعد من العصمة باليعد بين 
الجسمین» والبت القطع في جسم شبه به قطع العصمة. 

وكذلك البتلة ومنه فاطمة البتول رضي الله عنها لانقطاعها في الشرف عن النساءء وقيل لانقطاعها 
عن الأزواج إلا علياً رضي اله عنه ومنه حبلك على غاربك لأنٌ عادة الدابة في الرعي إذا آمسك صاحبها 
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الغزالي في مسألة الصداق في كتابه البسيط. قال: وإن فرعنا على أن اللغات اصطلاحية 
جاز جھم ات 

ولما كان مذهب المحققين عدم الجزم بالتوقيف والإصطلاح. جوز مالك أن يعبر بلفظ 
التسبيح› أو E‏ عن الطلاق أما وضع للطلاق» وأما تعبيره من غير وضع»ء ولا 
يكون هذا التعبير حقيقة ولا مجازأًء وقد نص الأصوليون على أن اللفظ في استعماله قد 
يعرى عن الحقيقة والمجازء ومثلوه بالتعبير عن الأرض بالسماء وبالسماء عن الأرضر © 
ونحو ذلك فكذلك ههنا أطلق المستعمل لفظ الأكل وأراد به الطلاقء وغايته أن يقال: أن 
هذا لیس کلاماً عربياًء ولا يلزم من کونه لیس عربياً أن لا يقع به الطلاق الا ترى أنه لو 
قال: آنت طالقاً بالنصب أو الخفض لم يكن كلاماً عربياًء ومع ذلك يقع به الطلاقء 
فكذلك ههنا إذا تحرر هذا ظهر أن اللفظ قد يكون صريحاًء وقد یکون کنايةء وقد یعری 
عنهما إذا فقدت العلاقة فيه» وهو غير موضوع للطلاق ثم الكناية تنقسم إلى ما غلب 
استعماله في العرف في الطلاقء فيلحقه بالصريح في استغنائه عن النية . 


لعانيها ولا يلزم من ذلك أنه منعنا من وضع كل لفظ منها لغير ما وضعه له أو استعماله فيه على 
طريق الإستعارة أو النقل وال أعلم . 

قال: (ولا يكون هذا التعبير حقيقةء ولا مجازاً إلى قوله وهو غير موضوع للطلاق) . 

قلت : ما قاله في ذلك صحيح واش أعلم» وكذلك ما قاله بعده صحيح أيضاً. 

قال : (تنبيه الطلاق لإزالة مطلق القيد كما تقدم إلى قوله ولأتا عند سماع طالق لا نقهم إنتفاء كل 
قيد البتة بل قيداً خصوصاً لا لغة ولا عرفاً). 

قلت : ما قاله في هذا التنبيه فاسد جداً بل لفظ طالق موضوع لإزالة قيد العصمة لغةء وقد تقدم 


حبلها لا تتهنى في الرعي لتوهمها آنه يجرها به وإذا آراد هتتتها بالرعي ألقى حبلها على كتفهاء وهو غاربها 
فتطمئن حينئذ فشبه به طلاق المخلاة لأنا تبقى غلاة لنفسهاء وكذلك البواقى. 

وأما أن لا بحسن استعماله فيه جازاً لعدم وجود العلاقة القريبة بل أما أن توجد بينهما العلاقة البعيدة 
فإذا اعتمد فيه عليها سمي جاز التعقيد واتفق الناسن على منعه كقوله تزوجت بنت الأمير مريداً رأيت والد 
عاقد الأنكحة بالمدينة معتمداً على أن النكاح من لوازمه العاقد لأئه مبيحه والعاقد من لوازمه أبوه لاله 
مولده. 

وآما آل لا توجد بينهما علاقة البتة لا قريبة ولا بعيدة وهذا القسم بنوعيه هو ما ليس بصريح ولا آي 
كناية ظاهرة بل هو الكناية الحفية قال صاحب الجواهر هذا نحو قوله: إسقنى الماء فان آراد به الطلاق 
فالمشهور من مذهب مالك لزومه واختلف الأصحاب في تعليله فقيل هو طلاق بمجرد النية لعدم صلاحية 
اللفظ وقيل بل باللفظ كان المستعمل وضعه الآن للطلاق» وهو بعيد أن إنشاء الوضع لا نجده بخطر بيال 


)١(‏ الصواب وعن السماء بالأرض. 
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قال في الكتاب: كالخلية والبريةء وجملة ما تقدم إلى قوله لحم الخنزير لقيام الوضع 
العرفي مقام الوضع اللغوي» والنية إنما يحتاج إليها لتمييز المراد من اللفظ عن غير المراد 
في اللفظ المترددء آما ما هو صريح بوضع لغوي أو عرفي» فینصرف بصراحته لما وضع له 
من غير احتياج إلى نية وما لم يغلب استعماله من الكنايات فهو مجاز على أصلهء والمجاز 
يفتقر إلى النية الناقلة عن الحقيقة إليه لأنها الأصلء ولم ينسخها عرف» واللفظ ينصرف 
إليها بصراحةء ثم المنقول من الكنايات قد ينتقل لأصل الطلاق فقط› فيصير في الوضع 
العرفي مثل أنت طالق في اللغةء فيلزم بهذه الكناية طلقة واحدة رجعيةء وقد يتتقل لأصل 
الطلاق مع البينونة من غير عددء فيلزم به طلقة بائنة لأنّها مسماة العرفي» وقد ينتقل للطلاق 
والبينونة مع وصف العدد الثلاثء ويصير النطق بذلك اللفظ عرفاً كالنطق بقوله: أنت طالق 
ثلاثاً لغةء ثم آنه قد يستعمل في غير الفلاث غالباًء وفي الثلاث نادراً فمن الناس من يقصد 
الإحتياط فيحمل على الثلاث» ومن الناس من يحمله على الغالب فيلزم به طلقة واحدة» 
فحيث اختلف العلماء في هذه الصيغ. فاإختلافهم في الضوابط هل وجدت آم لا؟ وإلاً 


۲۸۹ 


الرد عليه قبل هذا في مثل هذا القول وكل ما ذكره في تقرير ذلك دعوى لا دليل عليها غير ما 
استروح من الاشتقاق الكبير» وهو غير صحيح عند المحققين. 

قال: (ولهذا المدرك ل يعتبر ابن القصار خصوص لفظ الطلاق إلى قوله: واعتبر ما وضع في 
العرف لإزالة العصمة). 

قلت: لا دليل له على أن ابن القصار اعتبر ما وضع في العرف لإزالة العصمة بثاء على ما زعم . 
بل إنّما اعتبر ذلك تسوية بين اللغة والعرف» وذلك هو الشأنء فإِنٌ اللفظ إذا كان موضوعاً في اللغة 
لعنى» وكان لفظ آخر فيها موضوعاً فيها لغير ذلك المعنى» ثم صار قي العرف منقولاً له فلا فرق 


الناس في العادة عند هذا الاستعمالء وصحح ابن الشاط تعليل الأصل بأنه عبر بلفظ نحو إسقني عن 
الطلاق لا على وجه الحقيقة» ولا على وجه المجاز على حد التعبير عن الأرض بالسماء وعن السماء 
بالأرض ونحوه ما نص الأصوليون على أنه ما عرى في استعماله عن الحقيقة » والمجاز لألٌ غايته ههنا أن 
يقال أن لفظ نحو الأكل أو السقي إذا أطلقه المستعمل وأراد به الطلاق لم يكن كلاماً عربياً ولا يلزمه من 
كونه ليس عربياً أن لا يقع به الطلاق ألا ترى أنه لو قال: أآنت طالقاً بالنصب أو الخفض لم يكن كلاماً 
عربياًء ومع ذلك يقع به الطلاق قال الحطاب آي لته إن کان جاهلاً فواضح» وإِنُ کان عالاً فهازل» 
وهزله جد آفاده عبق . 
فكذلك ههنا وقيل لا يلزمه طلاق وهو مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة لأ الطلاق بالنية 
لا يلزم» واللفظ لا يصلح أما على القول بالتوقيف» وإِدٌ اللغات وضعها الله تعالى فلقول الازري في شرح 
البرهان والغزالي في البسيط لا يجوز أي على التوقيف لأحد أن يضع لفظاً لمعنى البتة بل ذلك موكول إلى 
الله تعالى» قال في البسيطء فلا يجوز أن يصدق ألفاً أي يسلمه صداقاً ويعبر عنه بألفين للتجمل بين 
الناس. 
,الفروق/ ج ۴م ٠۹‏ 


سد الفرق الحادي والستون والائة 


فكل من سلم ضابطاً سلم حكمه»ء ويكون المذهب الحق من صادف الضابط في نفس 
الأمرء والضعيف الفقه من توهم وجوده أو عدمه وليس كذلك» وعلى الفقيه استيفاء النظر 
في ذلك» ومن ذلك اختلافهم في مسألة الحرام» فمن قائل لم يحصل فيها نقل البتة فهي 
كذب» فلا يلزم بها شيء إلا بالنيةء ومن قائل يقول: حصل فيها النقلء ولكن الأصل 
الطلاق فيلزم بها طلقة واحدة رجعيةء ومن قائل يقول: حصل فيها النقل للطلاق الثلاث» 
وعلى هذا المنوال تتخرج جميع الصيغ. هذا تلخيص ما عليه الفقهاء. 

(تنبيه) الطلاق لإزالة مطلق القيد كما تقدم» ومطلق القيد أعم من قيد النكاح» والقاعدة 
أن الدال على إزالة الأعم دال على إزالة الأخص بالإلتزام لا باللفظء فليس الطلاق 
موضوعاً لإزالة خصوص قيد النكاح كما يفهم من كلام الفقهاء. 

بل التحقيق أن يقال أن الطلاق موضوع لإزالة مطلق القيد. يعني آي قيد كان لأنه 
موضوع لإزالة كل قيد حتى يندرج فيه قيد النكاح» وإذا كان موضوعاً أي قيد كان من غير 
عموم فيصدق آنها طالق باعتبار قيد الحديدء وإن بقيت في العصمة لأن طالق اسم فاعلء 


فإ النقل العرفي كالوضع الأصليء ويصير إذ ذاك كل واحد من اللفظين صريحاً في ذلك المعنىء ون 
أ يصير اللفظ الثاني منقولاً لذلك المعنى» ولكنه يستعمل فيه على سبيل الإستعارة والتجوز» فههنا 
يكون بين اللفظين فرق . يكون الأول صرعماً والثاني كناية ء فيحتاج إلى النية ا معينة له لذلك المعنى وال 
أعلم. 
(وإليه جنح الشافعي رضي الله تعالى عنه» لكن يرد على الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه لا 
يلزم من ورود شيءَ في کتاب الله تعالی أن يصير موضوعاً لذلك المعنى في الشرع آو العرف). 

قلت: بل إذا ورد شيء في كتاب الله تعالى» فاد حمل على آنه كذلك في الشرع أو العرف» لال 
ذلك هو الأصل . 


وأما على القول بالإصطلاح وإ اللغات وضعها أهل اللغة أو على مذهب المحققين من عدم الجزم 
بالتوقيف» والإصطلاح فلعدم العلاقة القريبة المصححة للاستعمالء والجواب عن هذا الشق الأخير يعلم 
يما تقدم من تعليل الأصل الذي صححه ابن الشاط. 

وآما عن الشق الأول فقال ابن الشاط : ما آدري ما دليل آي المآزري والخزالي على المنع من وضع لفظ 
إسقني الماء لإنشاء الطلاق على طريق الإستعارة» وإنُ كان أصله لاستدعاء سقي الماء بوضع الله تعالىء 
وقال : والصحيح والله أعلم إن مالكاًء وإ م جزم بأحد الأمرين أي التوقيف والإصطلاح فلم يقم عنده 
دليل على المنع أو جزم بآنبا إصطلاحية أو جزم بأنها توقيفية لكنه م يقم عنده دليل ا منع من استعمال اللفظ ‏ 
في غير ما وضعه الله له إذ ليس معنى كونا توقيفية إن الله تعالى ملع من وضعنا إياها لمعنى غير ما له 
وضعهاء ولا من استعمالها في ذلك بل معنى كونها توقيفية أن الله وضع الألفاظ كلها لعانيهاء ولا يلزم 
من ذلك آنه منعنا من وضع كل لفظ منها لغير ما وضعه له أو استعماله فيه على طريتق الإستعارة أو النقل 
والله آعلم أه بلفظه وهو ظاهر ۔ 
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واسم الفاعل يكفي فيه فرد واحد من المسمى الذي اشتق منهء فلا يدل أآنت طالق على 
إزالة العصمة مطابقةء ولا إلتزاماً بل لا إشعار له به من جهة اللغة البتةء ووزان الطلاق 
الخروج لأن كليهما انتقال من احاطة» فكما أن الخروج يصدق عليها بأي فرد كان فيصدق 
آثها خارجة باعتبار حيز معين» وإن بقيت في غيره كذلك يصدق عليها آنا طالق باعتبار قيد 
معين» وإن بقيت في غيره نعم لو كان طالق مفيد العموم لحصل مقصود الأصحاب» أو 
يفيد إزالة القيد المشترك بين جميع القيود حتى يلزم منه انتفاء كل قيد حصل أيضاء ولو كان 
الأمر كذلك لما صدق على المنطلقة من قيد الحديدء أو من طلق الولد آنها طالق . لأن 
العموم لم يحصل» وإزالة المشترك الذي يستلزم نفي كل قيد لم يحصل. 

لكنا نجد أهل اللغة وأهل العرف يستعملونه باعتبار قيد مخصوص. وإن بقيت جميع 
القيود. فيقال لمن طلقت من ولد: طالق» ومن قيد الحديد طالق لأن الأصل عدم المجازء 
ولأن عند سماع طالق لا تفهم انتفاء كل قيد البتة بل قيداً مخصوصاً لا لخة ولا عرفاًء ولهذا 
المدرك لم يعتبر ابن القصار خصوص لفظ الطلاق بل أعرض عن الوضع اللغوي» واعتبر 


قال: (فإِنٌ الكتاب العزيز يرد بالكنايات إلى قوله: نعم مجصل الاستدلال بالورود على المشروعية ما 
الوضع فلا) . 

قلت: لا يلزم من كون الكتاب العزيز يرد بالكنايات» والمجازات آن لا يكون ذلك اللفظ 
موضوعاً لذلك المعنى أصلاً أو عرفا بل مجازاً حتى لا يستدل بوروده على أنه كذلك في أصل اللغة أو 
عرفها أو عرف الشرع» فإ الكتاب العزيز كما يرد بالكنايات والمجازات يرد آيضاً بالحقائق» وهي 
الأصل حتى يدل دليل على التجوز والله أعلم . 

قال : (فإذا فرعتا على أن المدرك هو الإشتهار العرفي» فينبغي أن لا يكون الإنطلاق صريماًء وإن 
كان فيه الطاء واللام والقاف إلى قوله أنطلقي مني وأنت منطلقة) . 


ون كان للبحث فيه جال فتأمل بإمعان وبا لجحملة فلفظ الطلاق أو طالق أو مطلقة يفيد زوال العصمة 
أما لغة على المذهب الذي صححه ابن الشاط . وآما عرفا على مذهب الأصل ولفظ آنت طالق أو مطلقة آو 
الطلاق لازم لي يفيد إنشاء الطلاق عرفا أيضاً عند المالكية والشافعية والحنابلة ولا يفيد ذلك عند الحتفيةء 
وإنما يفيد الخبر لخة والشرع يقدر وقوع برها قيل النطق بها بالزمن الفرد لضرورة تصديقه» وإذا صار 
صادقاً لزمه ما نطق به من الطلاق. 

وأما لفظ خلية على انفراده فلا يفيد زوال العصمة لا لخة ولا عرفا بل ازا ومثله سائر الألفاظ 
الكنايات الظاهرة ولفظ أنت خليةء وإِنُ كان يفيد بجملته عرفاً الإنشاء إلا أن لفظ خلية لما لم يكن بمفرده 
يفيد عرفاً الطلاق وإزالة العصمة لم يكن بجملته يفيد عرفا إنشاء الطلاق وإزالة قيد العصمة بخصوصه. 

وكذا ساثر ألفاظ الكنايات الظاهرةء وإنّما غلب في العرف استعماله في الطلاق» وإزالة العصمة 
فالحق لذلك بالصريح في استغنائه عن النية لقيام الوضع العرفي مقام الوضع اللغوي في كون كل منهما 


٠‏ ينصرف بصراحته لا وضع له من غير احتياج إلى نية إذا النية إنْما بجتاج إليها في اللفظ التردد في الدلالة 


4۲ 


ما وضع في العرف لإزالة العصمةء وإليه جنح الشافعي رضي الله عنه لكن يرد على 
الشافعي رضي الله عنه آنه لا يلزم من ورود شيء في کتاب الله تعالی آن يصیر موضوعاً 
لذلك المعنى في الشرع أو العرف» فد الكتاب العزيز يرد بالكنايات القريبة والبعيدة» كما 
يرد بالحقائق والمجاز كثير في كتاب الله تعالى جداأًء ويعتمد في حكمه على القرائن 
والتصريح بالمرادء وحينئذ لا يليق آن يجعل ما ورد في کتاب الله تعالى. كيف کان 
مؤضوعاً لذلك المعنى الذي ورد فيه ولا يحسن الإستدلال بمجرد الورود على الصراحة 
والوضع . نعم يحسن الإستدلال بالورود على المشروعيةء آما الوضع فلاء فإذا فرعنا على 
أن المدرك هو الإشتهار العرفي» فينبغي أن لا يكون الانطلاق صريحاًء وإن كان فيه الطاء 
واللام والقاف» وفيه معنى إزالة القيد. لألٌ المشتهر هو الطلاق دون الانطلاقء وكذلك 
اطلقتك وانطلقت منك وانطلقى منى وآنت منطلقةء وقد خالفنا أبو حنيفة وأحمد بن حثبل 
رضي الله عنهما في أنا طالق منك لاله ليس محبوساً بالنكاح بل هي المحبوسةء وقياماً 
على قوله: آنا طالق فلو كان محلا لاطلاق لوقع كالمرأآةء ولأ الرجل لا يوصف بهء فلا 


الفرق الحادي والستون والائة 


قلت : فيه إشارة إلى ذلك الإشتقاق وقد تقدم ردهء وما قاله من آنه لا يكون صريحاًء ولا كناية 
صحيح أيضاً لأدٌ الإنطلاق ليس من الطلاقء وإن كانا من مادة واحدة. 

قال : (وقد خالف أبو حنيفة وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما في أنا طالق منك لأنه ليس مبوماً 
بالنكاح إلى آخر جوابه الأول). 

ليس معنى الطلاق معنى الإنطلاق حتى يلزم ما جاوب به. بل الطلاق حل العصمة فقطء وهو 
أمر يصدر من الرجل ويقع بالمرآةء فإذا قال: آنا طالق منك فقد عكس المعنى» فالظاهر أن يكون مجازاً 
والله أعلم . 

قال : (وعن الثاني إلى آخره) . 

قلت: هو جواب ضعیف» فإنه لا یکاد بخطر بالبال. 


على المراد وغيره لتمييز المراد منه عن غير المراد. كما في نحو إسقني الاء ما لم يغلب من ألفاظ الكنايات 
الخفية استعماله في الطلاقء وإنّما استعمل فيه مجازاً والمجاز يفتقر إلى النية الناقلة إليه عن الحقيقة التي 
ينصرف إليها اللفظ بصراحته لأا الأصل»› ولم ينسخها عرف فكناية الطلاق قسمان ظاهرةء وهي ما غلب 
استعماله في العرف في الطلاق فالحق بالصريح في استغنائه عن النيةء وخفية» وهي ما لم يغلب في العرف 
استعماله في الطلاق بل استعمل فيه مجازاً فافتقر إلى النية الناقلة عن الحقيقة إليه فالقسم الأول منقول في 
العرف من معناه اللخوي للطلاق آي إزالة العصمةء والقسم الثاني مستعمل في الطلاق مجازاء والمنقول إما 
أن ينقل لأصل الطلاق فقط فيصير في الوضع العرفي مثل آنت طالق في اللغة فيلزمه به طلقة واحدة رجعية 
وأما أن ينقل لأصل الطلاق مع البينونة من غير عدد فيلزم به طلقة بائنة لأا مسماة العرفي . 

وأما أن ينقل للطلاقء والبينونة مع وصف العدد الثلاث فيلزمه به الطلاق الثلاث»ء ويصير النطق 
بذلك اللفظ عرفاً كالنطق بقوله آنت طالق ثلاثاً لغة إلا أن هذا إذا استعمل في غير الثلاث غالباًء وفي 


ارق اقادي واوو ول - ل ي 


يقال: زيد مطلق» ونقل الباجي في المنتقى عن أبي سعيد منا ذلك» ووافق المشهور 
الشافعي . ۰ 

(والمحواب عن الأول) آنه محبوس عن عمتها وأختها والزيادة على الأربع» والنفقة 
وغيرها مما هو لازم فيخرج عن لزومه. 

(وعن الثاقي) أن وصفه بطالق جائز آن يكون عن امرأة فلم يعينها اللفظء وإذا قال: أنت 
طالق تعين أن يكون من عصمته لتعذر تعدد الأزواج دون الزوجات. 

(وعن الثالث) أن مطلق اسم مفعول يقتضي آن يكون المقتضي لطلاقه غيره» وهو 
متعذر. وقال الحنفية : نت مطلقة بسكون الطاء وتخقيف اللام لا يكون طلاقاً إلا بالنية لأ 
ليس مختصاً بالنساءء وهو متجه. وقال بعض الشافعية: آنت الطلاق كناية لأن التعبير 
بالمصدر عن اسم الفاعل مجاز فرفتقر إلى النية وجوابه انه مجاز تعين بقرينة تعذر أنّها عين 
الطلاقء وإذا تعين لاسم الفاعل استغنى بذلك عن النية لأنُ التعيين مانع من الترددء والنية 
إنّما تصلح حالة التردد. 


قال: (وعن الثالث إلى آخره) . 

قلت: هو وإن كان متعذراً حقيقةء فليس بمتعذر مجازاً: 

قال: (وقال الحنفية: أنت مطلقة بسكون الطاء وتخقيف اللام لا يكون طلاقاً إلا بالتية لأثه ليس 
ختصا يالنساء وهو متحه) . 

قلت: هو كما قال. 

ثم قال: (وقال بعض الشافعية : آنت الطلاق إلى آخر جوابه). 

قلت : الأظهر ما قاله بعض الشافعية . 

قال: (تنبيه إلى قوله آو النقل كما قاله غيرهم). 


الثلاث نادراً فمن التاس من يقصد الإحتياط فيحمله على الثلاث»ء ومن الناس من محمله على الغالب 
فيلزمه به طلقة واحدة فاختلاف العلماء في هذه الصيغ نما هو لاختلافهم في الضوابط هل وجدت آم لا 
وإلا فكل من سلم ضابطاً سلم حكمهء» ويكون المذهب الحق من صادف الضابط في نفس الأمر 
والضعيف الفقه من توهم وجوده أو عدمه» وليس كذلك فعلى الفقيه إستيفاء النظر في ذلك ومن ذلك 
اختلافهم في مسألة الحرام فمن قائل لم يحصل فيه نقل البتة فهي كذب» فلا يلزم بها شيء إلا بالنية» ومن 
قائل حصل فيها النقل لأصل الطلاق فيلزم بها طلقة واحدة رجعية» ومن قائل حصل فيها النقل للطلاق 
الثلاث فيلزم بها الطلاق الثلاثء وعلى هذا المنوال تتخرج جميع الصور»ء وهذا تلخيص ما عليه الفقهاء 
فمن هنا في الخرشي» وحاشية العدوي عليه» وشرح قرب المسالك» والصاوي عليه ما حاصله أن الفقاظ 
الطلاق تنقسم إلى ثمانية أقسام : 

(القسم الأول) ما يلزم به طلقة واحدة رجعية إلا لنية أكثرء وهو لفظ التصريح كانت طالق» ونحو 
اعتدى من الكتاية الظاهرة. 


(تنبيه) ينبغي أن يعلم آنه ليس في أصل اللغة ما يقتضي طلاق المرأة البتة ولا لفظة 
واحدة» وهذا شيء لا یکاد يخطر بالبالء وبيانه آنه إذا قال: آنت طالق ثلاثاً هذا أعظم ما 
يتوهم أنه صريح لخة» وليس كذلك بل هذا لا يوجب طلاقاً البعة بسبب أن اللغة إِنّما 
تقتضي أن هذه الصيغة وضعتها العرب للاخبار» وهذا هو أصل الوضع ومقتضى ذلك أن 
يكون قوله : نت طالق ثلاثاً كذبا لا عبرة به» والطلاق لا يلزم بالخبر الكذب اجماعاًء ومن 
ههنا افترق الناس فريقين. 

(أحدهما) الحنفية قالت: هي باقية إخبارات على حالها وإنّما الشرع يقدر وقوع مخيرها 
قبل النطق بها بالزمن الفرد لضرورة تصديقه» وإذا صار صادقاً لزمه ما نطق به من الطلاق . 

وكذلك قالوا: في صيغ العتق وجميع صيغ العقود من بعت واشتريت ونحو ذلك. 
(والفريق الآخر) وهو المالكية والشافعية يقولون: هذه الصيغ انتقلت في العرف عن الخبر 
لإتشاء الطلاق» ويلزم الطلاق بالإنشاء» ومتى قصد الخبر وعدل عن الإنشاء الذي انتقل إليه 


قلت : لا شك أن هذه الصيغ وقعت في الاستعمال اللغوي إخبارات» ووقعت فيه انشاآت» وما 
قاله النقية ليس بصحبح» ولكن يبقى النظر في كوخا مشتركة بين ابر والإنشاء» آو منقولة من ابر 
إلى الإنشاء» وكلاها على خلاف الأصل والأظهر عندي أنبا مشتركة وال أعلم . 

قال : (وإنا تقرر هلا نيازم عل راي الحتفية أن لا يكون افظ الطلاق صرجاًء إلى قوله: e‏ 
الإخبار عن زوال العصمة). 

قلت: إن قالت الحتفية مشل قوله من أن لفظ الطلاق لا يدل على زوال قيد العصمة بخصوصه 

قال: (ويلزم على رآينا القائلين بالإنشاء إلى قوله» فلا مزية لبعضها على بعض إذا حصل فيها 
النقل). 


(القسم الثاني) ما يلزم به الثلاثء ولا ينوي مطلقاً سواء كان مدخولاً بها أم لاء وهو نحو بتة وحبلك 
على غاربك لاد البت هو القطع فكان الزوج قطع الحصمة التي بينه» وبين زوجته» ولإ يبق بيده منه شيء 
ولان الحبل كناية عن العصمة التي بيد الزوج» أي عبارة عن العصمة» وكونها على غاربها أي كتفها كناية 
عن ملکها بالطلاق ۔ 

(القسم الثالث) ما يلزم فيه الثلاث في المدخول بهاء وواحدة في غيرها ما م ينو أكثر وهو نحو واحدة 
بائنة نظراً لبائئة أن البينونة بعد الدخول بغير عوض وبغير لفظ الخلع إنّما تكون ثلاثاًء ولم ينظر 
والواحدة. وأما لكونه صفة لرة محذوفاً أي مرة واحدة بدليل قوله: بعد بائنة. 

وأما لأنه يتاج في الفروج ما لا يحتاج في غيرها فاعتبر لفظ بائنة وألغي لفظ واحدة قال الصاوي : 
لكن حمل هذا إذا كان عرف التحالف أل معنى البائنة المنقصلة . 

أما إذا كان معناها الظاهرة التي لا خفاء فيهاء وقصد ذلك العنى فالظاهر لا يازمه إلا طلقة واحدة : 
وتكون بد الول رجعية اه فتنبه . 


الفرق الحادي والستون والائة ۹0 


العرف لا يلزمه طلاق»ء فهذه هي المذاهب الواقعة في هذه الصيغ كلهاء ويظهر من ذلك أنه 
ا ی وین ا ن یت ھی لدو بل لا ودن ااي 
كما قاله الحنفية : أو النقل كما قاله غيرهم» وإذا تقرر هذا فيلزم على رآي الحنفية أن يكون 
لفظ الطلاق صريحاً مستغنياً عن النية . لأنه قد تقدم أنه لا يدل لغة على الإخبار عن إزالة 
قيد النكاح بخصوصه. بل على إزالة قيد كيف كان قيد النكاح» أو قيد الحديد أو غيرهماء 
فلا ينصرف لقيد النكاح إلا بالنية لألّه ليس إخباراً عنه بخصوصه فصار كناية» وصارت 
الآلفاظ بجملتها كناية فإن نوى بها الطلاق الذي هو إزالة قيد النكاح» فحينئذ يلزم ما ذكروه 
من التصديق» وإلاً فلا يلزم تقدير صدقه لأله لم يقصد الإخبار عن زوال العصمةء ويلزم 
على رأينا القائلين بالإنشاء: أن يكون ضابط الصريح ما نقل لإنشاء إزالة القيد» وصار 
مستغنياً عن النية وما لم يصر بالنقل كذلك» ويمكن استعماله في إزالة الحعصمة مجازاً لعلاقة 
بينهما فهو كنايةء وما لا علاقة فيه كالأكل والشرب والتسبيح ونحوها يجري على الخلاف 
المتقدم» أو يكون لا صريحاً ولا كناية» وهذا هو الذي يتجه» ويكون لفظ الحرام والخلية 


قلت: ما قاله من التسوية بين تلك الألفاظ ليس بصحيح» فإنٌ لفظ طالق يفيد زوال العصمة أما 
لغة على مذهب غيرهء وأما عرفاً على مذهبهء ولفظ انت E‏ طالق يفيد إتشاء الطلاق عرفا أيضاً ولفظ' 
الخلية لا يفيد ذلك عرفاً بل جازاًء ولفظ أنت خلية» وإن كان عرفاً في الإنشاء مع أن لفظ خلية ليس 
عرفاً في الطلاق لا يفيد بجملته إنشاء الطلاق عرفاً فبين لفظ أنت طالق» وأنت خلية فرق ظاهر فيلزم 
أن يكون لفظ آأنت طالق صرحا لأنُ لفظ طالق على انفرادهء ولفظ آنت طالق بجملته كلاهما منقول 
عرفاً هذا لزوال قيد العصمة بخصوصهء والآخر لإنشاء زوال ذلك القيدء ولفظ خلية على انفراده ) 
ينقله العرف لزوال قيد العصمةء وإن كان لفظ أنت قد نقله الحعرف لاإنشاءء» فيكون كناية والله أعلم . 

قال: (ويلزم على هذا أيضاً بحث آخرء وهو أن النقل إنّما هو من قبل العرف). 


(القسم الرابع) ما يلزم فيه الثلاث في المدخول بها كغيرها إن لم ينو أقل» وهو نحو أنت علي كالميتة » أو 
الدم أو لحم الخنزير أو وهبتك لأهلك أو لا عصمة لي عليك أو آنت حرام أو خلية أي من الزوج أو برية 
أو خالصة آي مني أو بائنة أو أنا بائن منك أو خلي أو بريء أو خالص. 

(القسم الخامس) ما يلزم فيه الثلاث مطلقاً ما ل ينو أقلء وهو خليت سبيلك. 

(القسم السادس) ما يلزم فيه الثلاث في المدخول بها وينوي في غيرها وهو نحو وجهي من وجهك 
حرام أو وجهي على وجهك حرام أو لا نكاح بيني وبينك» آو لا ملك لي عليك» أو أنت ساثبة أو ليس 
بيني ويك حرام ولا حلال» أو ما انقلب إليه من أهل حرام كقوله يا حرام إن نوى به الطلاق»ء وكقوله 
الحلال حرام أو حرام علي أو جميع ما آملك حرام» وقصد إدخال الزوجة. 

(القسم السايع) ما يلزم فيه واحدة إلا لنية أكثر وهي رجعية في المدخول بها وهو فارقتك قال الدردير : 
وكل ذلك ما م يدل البساط والقرائن على عدم إرادة الطلاقء وإدً المخاطبة بلفظ ما ذكر ليست في معرض_ 
الطلاق بحال» وإلاً صدق في نفي الطلاق في جيع الكنايات الظاهرةء كالصريح فإِنّه يصدق في نفيه عند 


والبرية ونحوها مما ادعى فيه النقل صريحاًء فلا يقال فيه أنه كناية الحقت بالصريح لأنه لا 
صريح لا بالنقل حينئذء فأي لفظ نقل كان هو الصريح من غير امتياز لفظ عن.لفظ في ذلك 
للإستواء الجميع في عدم افادة زوال العصمة لغةء وفي إفادة زوالها بالنقلء فلا مزية لبعضها 
على بعض إذا حصل فيها النقلء ويلزم على هذا أيضاً بحث آخر وهو أن النقل إنما هو من 
قبل العرف» فإذا تحول العرف إلى الضد فصار المشتهر خفيأًء والخفي مشتهراً أن يكون ما 
قضينا بأنه صريح يصير كناية» وما قضينا بأنه كناية يصير صريحاً بحسب العرف الطارىء» 
وكذلك إذا لم ينتقل العرف للضد بل بطل فقط . يلزم أن لا يصير شيء من هذه الألفاظ 
صريحاً. بل تحتاج جميع الألفاظ في لزوم الطلاق بها إلى النيةء ويلزم آمر ثالث وهو أن 
المفتي لا يحل له أن يقتي أحداً بالطلاق حتى يعلم أنه من أهل بلد ذلك العرف الذي رتبت 
الفتيا عليه فإ كان من آهل بلد آخر ليس فيه ذلك العرف آفتاه بحكم الله تعالى باعتبار 
حال عرف بلده من صريح أو كناية على الضابط المتقدمء فإِنٌ العوائد لا يجب الإشتراك 
فيها بين البلاد خصوصاً البعيدة الأقطارء» ويكون المفتي في كل زمان يتباعد عما قبله يتفقد 


قلت: ما قاله إلى آخر الفرق صحيح» وكذلك ما قاله في الفرق بعده إلا ما قاله في الإنشاآت 
ففیه نظر . 


قيام القرائن كما لو أخذها الطلتق عند ولادتها فقال: أنت طالق إعلاماً أو استعلاماً أو كانت مربوطة 
فقالت له: هي أو غيرها آطلقني فقال: آنت طالق ونحو ذلك ما يقتضيه الحال أي ستطلقي› وإلاأً كان 
كاذباً فيقع عليه الطلاق كما في العدوي على الخرشي قال الدردير والضابط في الظاهرة على ما يؤخذ من 
كلامهم في غير واحدة بائنة أن اللفظ إن دل على قطع الحعصمة بالمرة لزم فيه الطلاق الثلاث في المدخول 
بها وغيرهاء ولا ينوي وذلك مثل بتةء وحبلك على غاربك من نحو قطعت العصمة بيني وبينك 
وعصمتك على كتفك» أو على رأس جيل › وذ م يدل على ذلك بل دل على البينونة والبينونة لغير خلع 
ثلاث قي المدخول بها وصادقة بواحدة في غيرها فن كان اللفظ ظاهرا ذ فى البينونة ظهوراً راجحا فثلاث 
في المدخول بها جزماً کغیرها ما لم يتو الأقل كحرام» وميتة وخلية وبرية ة ووهبتك لأهلك» وما ذكر معها 
وإ كان اللفظ ظاحراً في البينونة ظهوراً مساويً ثلاث مطلقاً إلا لنية أقل كخليت سييلك› وإن كان اللفظ 
ظاهراً ؤ في البينونة ظهوراً مرجوحاً بأ كان ظهوره في غير البينونة راجحاً لزمه الواحدة ما ل) ينو أكثر 
كفارقتك . 

(القسم الثامن) ما ينوي فيه وفي عدده» وهو نحو اذهبي وانصرفي» وانطلقي أو أنت مطلوقة ا 
منطلقة مما ليس من صرحه» ولا من كثاياته الظاهرة لاستعمالها في العرف في غير الطلاق بل من . 
الكنايات الففية إن قصد با الطلاق لزمهء وإلاً فلا اه؛ فالإتطلاق ليس من الطلاق وأنُ كانا من مادة 
واحدة هي الطاء واللام والقاف قيل»› وإنُ كانا في اللغة بمعنى إزالة مطلق القيد يقال لفظ مطلق ووجه 
طلق» وحلال طلق»ء وانطلقت بطنه وأطلق فلان من السجن لأنٌ المشتهر عرفاً فى إزالة خصوص قيد 
العصمة هو الطلاق دون الإنطلاق وما اشتق منه نحو أطلقتك» 'وانطلقت منك وانطلقي مني وأآنت 
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العرف هل هو باق أم لا؟ فإن وجده باقياً أفتى به وإلاً توقف عن الفتياء وهذا هو القاعدة 
في جميع الأحكام المبنية على العوائد كالنقود والسكك في المعاملات» والمنافع في 
الإجارات والإيمانء والوصايا والنذور في الاطلاقات فتأمل ذلك! فقد غفل عنه كثير من 
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منطلقة قال ابن الشاط وهو مبني على أمرين. 

(احدهما) أن الطلاق في اللغة لإزالة مطلق القيدء والصحيح أنه في اللغة لإزالة قيد العصمة خاصة 
کما علمت. 

(وثانيهما) القول بصحة ما يسميه النحاة بالإشتقاق الكبير أي بصحة المناسبة الواقعة بين لفظين 
باشتراكهما في جيع الحروف الأصول من غير ترتيب مع اتحاد المعنى أو تناسبه كالحمد والمدح المسماة عند 
النحاة بالإشتقاق الكبير لكثرة أفراده بالنسية للصغير الذي هو عبارة عن المناسية الواقعة بين لفظين 
باشتراكهما في جميع الحروف الأصول» والترتيب مع اتحاد المعنى الأصلي للمادة كالضارب» والضرب 
لاختصاص هذا بالأفعال» والصفات» وهو المراد عند الإطلاق»ء وإِنُ قلت آفراد الكبير بالنسبة إلى الأكبر 
الذي هو عبارة عن المناسبة الواقعة بين لفظين باشتراكهما في أكثر الحروف الأصول فقط مع اتحاد ا معنى أو 
تناسبه كالقلق والفلج بالجيم» وهما الشق وزناً ومعنى . 

والقول بصحة الإشتقاق الكبير ضعيف اه بتوضيح من الأبياري على حواشي المغني قلت»ء ومن 
الأكبر لا من الكبير قول الأصل ومن الكناية التي آصلها ما فيه خفاءً لكن لإخفاته الأجسام وما يوضع فيه 

فسقط قول ابن الشاط»ء وما أرى هذه المسألة تصح عند من صحح الإشتقاق الكبير من النحاة لأنٌ الكناية 

ثالث حروفها ياء آو واو ولکن ثالث حروفه نون إلا أن يدعي إبدال النون. وفي ذلك بعد والله أعلم اه 
فتأمل منصفاً. 

وأما من قال لزوجته أنت طالق ولم ينطق بالقاف فقال العلامة الرهوني إن قصد أن ينطق به كذلك من 
أول الأمر مريداً به الطلاق كان من الكنايات اللنفية فيلزم بالنية كقوله لها: أنت قالق بإبدال e‏ 
مثاة فوقية حيث لم تكن لغته. 

كذلك کما قاله عج» وتبعه عبق› ون أراد أن ينطق به تاماً ثم بدله فترك النطق بالقاف كان على ما 
نقله الحطاب عن الرماح» وسلمه من الجريان على الخلاف في الطلاق بالتية آي الكلام النفسي اه. 

بتوضيح واختلف الأئمة فيما إذا قال لها آنا ظالق منك أو أنت الطلاق هل هو من الصريح أو من 
الكنايات الخفية . 

(الأول) في الصيغتين هو مشهور مذهب مالك وهو في الأرل مذهب الشافعي . 

وآما ما في الثانية فمذهبه الثاني قال بعض الشافعية: لأنُ التعبير بالمصدر عن اسم الفاعل مجاز فيفتقر 
إلى النية وأجاب الأصل باه جاز تعين بقرينة تعذر آنا عين الطلاق» وإذا تعين لاسم الفاعل استغنى بذلك 
عن النية لأنُ التعين مانع من التردد والنية إنْما يفتقر إليها حالة التردد اه قال ابن الشاط والأظهر ما قاله 
بعض الشافعية ومذهب أي حنيفة وأحمد بن حتبل رضي الله عنهما في الأولى. 

(الثافي) تمسكاً بثلائة أمور: 

(الأمر الأول) ته ليس عبوساً بالنكاح بل هي المحبوسة. 
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الفقهاء» ووجدوا الائمة الأول قد افتوا بفتاوى بناء على عوائد لهم» وسطروها في كتيهم 
بناء على عوائدهم»ء ثم المتأخرون وجدوا تلك الفتاوى فافتوا بهاء وقد زالت تلك العوائد 
فكانوا مخطئين خارقين للاجماع» فإِدٌ الفتيا بالحكم المبني على مدرك بعد زوال مدركه 
خلاف الإجماع» ومن ذلك لفظ الحرام والخلية والبرية ونحوها. مما هو مسطور لمالك أنه 


(الأمر الثاني) القياس على قوله أنا طالتق فلو كان علا للطلاق لوقع كالمرأة. 

(الأمر الثالث) إن الرجل لا يوصف به فلا يقال زيد مطلق ونقل الباجي في المتتقى ذلك عن أبي سعيد 
متا وأجاب الأصل عن الأمر الأول باه بوس عن عمتها وأختهاء والزيادة على الأربع والنفقة وغيرها نما 
هو لازم بالنكاح فيخرج عن لزومهء وعن الثاني بأل وصفه بطالق جائز أن يكون عن إمرأة فلم يعينها 
اللفظء وإذا قال: أنت طالق تعين أن يكون من عصمته لتعذر تعود الأزواج دون الزوجات» آي فثبت 
الفارق فلا قياس وبطلت اللازمة بين طرفي الشرطية فافهم وعن الثالث بأل مطلق اسم مفعول يقتضي أن 
يكون المقتضى لطلاقه غيره» وهو متعذر اه. 

وتعقب ابن الشاط جوابه الأول بأنه إنما يلزم لو كان معنى الطلاق معتى الإنطلاق وليس كذلك بل 
الطلاق حل العصمة فقطء وهو آمر يصدر من الرجل ويقع بالمرأة فإذا قال آنا طالق منك فقد عكس المعنى 
أي جعل صدور حل العصمة منها واقعاً به فالظاهر أن يكون ججازاً أي فيفتقر إلى الثيةء وجوابه الثاني بأنه 
ضعيف فإِنّه لا يکاد يخطر بالبال أي جواز أن يكون وصفه بطالق عن إمرأة لم يعينها اللفظ حتى يثبت 
الفارق وتبطل الملازمة المذكورة فافهم» وجوابه الثالث بان يكون المقتضى لطلاقه غيره» وإِنْ كان متعذراً 
حقيقةء فليس بمتعذر مجازاً اه. 

(قال الأصل) ويلزم على رأينا القائلين بأنٌ الفاظ كنايات الطلاق الظاهرة بجملتها كلفظ صريحة بجملته 
نقلت من الخبر إلى الإنشاء بخلاف ألفاظ كناياته الئفية» والتقل إِنّما هو من العرف آمران . 

ION)‏ تحول إلى الضد تحولت تلك إلى الألفاظ بتحوله فصار المشتهر الظاهر خفياً 
والخفي مشتهراً ظاهراًء وما قضينا بأنه صريح كناية ظاهرة أو بأئّه كناية ظاهرة صريجاً بحسب العرف 
الطارىء» وإذا بطل العرف فقطء ولم ينقل للضد لزم أن لا يصير شيء من هذه الألفاظ صرياً بل ولا 
كناية ظاهرة بل تحتاج جيع الألفاظ في لزوم الطلاق بها إلى الثية. 

لأمر التني) أن الفتي لا يحل له أن يفتي أحد بالطلاق حتى يعلم أله من آهل بلد ذلك العرف الذي 

تبت الفتيا عليه فن علم أنه من أهل بلد آخر ليس فيه ذلك العرف وجب عليه أن يفتيه بحكم الل تعالىء 

ا حال عرف بلده من صريح أو كناية على الضابط التقدم فان العوائد لا يجب الاشتراك فيها بين 
البلاد البحيدة الأقطار كما آثه جب على المفتي في كل زمان يتباعد عما قبله أن يتفقد العرف هل هو باق أم 
لا فن وجده باقياً أفتى بهء وإلاً توقف عن الفتياء وهذا هو القاعدة في جميع الأحكام المبنية على العوائدء 
كالنفود» والسكك في المعاملات» والمنافع في الإجارات» والأيمان والوصاياء والنذور في الإطلاقات 
فتأمل ذلك يظهر لك أن التاخرين إذا وجدوا الأئمة الأرل قد أفتوا بفتاوى» وسطروها في كتبهم بتاء عل 
عوائد لهم قد زالت لا يجوز لهم أن يفتوا بتلك الفتاوى فإ فتواهم بهاء وقد زالت تلك العوائد خطأً 
ضرورة آنا فتيا بالحكم المبني على مدرك بعد زوال مدركه والفتيا بذلك الحكم خلاف الإجماع» ومن ذلك 
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يلزم به الطلاق الثلاث بناء على عادة كانت في زمانه فأكثر المالكية اليوم يفتي بلزوم 
الطلاق الثلاث بناء على المنقول في الكتب عن مالك وتلك العوائد قد زالت» فلا تنجد 
اليوم أحداً يطلق امرأته بالخلية ولا بالبريةء ولا بحبلك على غار بك ولا بوهبتك 
لأهلك» ولو وجدناه المرة بعد المرة مرات كثيرة لم يكن ذلك نقلاً يوجب لزوم الطلاق 
الثلاث من غير نية. ألا ترى أن لفظ الأسد كثير الإستعمال في الرجل الشجاع! ولا 
يقول أحد آنه منقول إليه» وكذلك لفظ الشمس والبدر في ذوات الجمال» والبحر 
والغيث والندى ونحوها في الكرام الباذلين للمالء ومع ذلك لم تصر هذه الألفاظ منقولة 
لهذه المعاني. بل ضابط المنقول أن يصير اللفظ يفهم منه المعنى بغير قرينة» وهذه 
الألفاظ لا تفهم منها هذه المعاني إلا بالقرينة فلذلك لم تصر منقولة فتأمل ذلك! ويظهر 
لك ما عليه هؤلاء المتأخرون من الفتاوى الفاسدة في هذه الألفاظء ويظهر لك بهذه 


فتوى أكثر المالكية اليوم بلزوم الطلاق الثلاث في لفظ الحرام والئلية والبرية ونحوها بناء على عادة كاتنت 
في زمانه رضي الله عنه» وتلك العادة قد زالت فإِنّا لا نجد اليوم أحداً يطلق إمرآته بالحليةء ولا بالبريةء 
ولا بحبلك على غاربك» ولا بوهبتك لأهلك» ولو وجدناه المرة بعد المرة مرات كثيرة أ يكن ذلك نقلاً 
عرفياً يوجب لزوم الطلاق الثلاث من غير نية ألا ترى أن لفظ الأسد كثير الاستعمال في الرجل الشجاع» 
ولفظ الشمس والبدر كثير الاستعمال في ذوات الجمال» ولفظ البحرء والغيث والندى كثير الاستعمال 

في الكرام الباذلين الالء ومع ذلك ل تصر هذه الألفاظ منقولة لهذه المعاني إذ ل يصدق عليها ضابط 
المنقول› وهو أن يصير اللفظ يفهم منه العنى بغير قرينة فال هذه الألفاظ مع كثرة استعمالها في هذه معاي 
لا تفهم منها هذه المعاني إلا بالقرينة اھ۔ 

قال ابن الشاط : ما قاله صحيح اه. 

(وآما على القول الثالث) والثاني المقابلين للمشهور في صريح الطلاق فالفرق بين ما هو صريح فيه وما 
ليس بصريح فيه هو أن ابن القصار القائل بالثاني والشافعي القائل بالثالث وا نا اللغوي› 
واعتبر أما وضع في العرف لإزالة العصمة بناء على أن الشأن التسوية بين اللغةء والعرف» فد اللفظ إذا 
كان موضوعاً في اللغة لمعنى» وكان لفظ آخر موضوعاً فيها لغير ذلك العنى ثم صار في العرف منقولاً له 
فلا فرق فاد التقل العرفي كالوضع الأصليء ويصير إذ ذاك كل واحد من اللفظين صريجاً في ذلك المعنى 
فن ل يصر اللفظ الثاني مثقو لا لذلك المعنى ولكنه يستعمل فيه على سبيل المجاز والإستعارة» فههنا يكون 
بين اللفظين فرق ون الأول صريح» والثاني كناية فيحتاج إلى النية المعينة له لذلك المعنىء وإيراد الأصل 
علل الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه لا يلزم من ورود شيء في كتاب الله تعالى آنْ يصير موضوعاً. لذلك 
المعنى في الشرع أو العرف فد الكتاب العزيز كما يرد بالحقاتق . كذلك يرد بالمجازات وبالكنايات القريبة 
والبعيدة كثيراً جدا ويعتمد في حكمه على القرائنء والتصريح بالمراد فلا يليق أن يجعل ما ورد فيه كيف 
كان موضوعاً لذلك العنى الذي ورد فيه ولا يحسن الاستدلال بمجرد الورود على الصراحة والوضع 
وإلما جسن الاستدلال به مل الروعية اھ رد ابن الشاط بائ کاب اله تمال تا ورد فی شيء حل م 
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المباحث الفرق بين قاعدة الصريح» وقاعدة ما ليس بصريح على القواعد الصحيحة. 
(الفرق الثاني والستون والائة بين قاعدة ما يشترط في الطلاق من النية» وبين 
قاعدة ما لا يشترط) 

اعلم أن النية شرط في الصريح إجماعاًء وليست شرطاً فيه إجماعاً» وفي اشتراطها 

فحيث قال الفقهاء ن النية شرط في الصريح» فيريدون القصد لإنشاء الصيغة إحترازاً من 
سبق اللسان» لما لم يقصد مثل أن يكون اسمها طارقا فيناديها فيسبق لسانه فيقول لها: يا 
طالق» فلا يلزمه شيء لأنه لم يقصد اللفظء وحيث قالوا: النية ليست شرطاً في الصريح› 
فمرادهم القصد لإستعمال الصيغة في معنى الطلاق» فإنها لا تشترط في الصريح إجماعاً. 

وإنّما ذلك من خصائص الكنايات أن يقصد بها معنى الطلاق» وأما الصريح فلاء وحيث 
قالوا في اشتراط النية في الصريح: قولان فيريدون بالنية ههنا الكلام النفسي» وأنهم يطلقون 
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آنه كذلك في الشرع أو العرف لأنٌ ذلك هو الأصل ولا يلزم من وروده بالكنايات» والمجازات أن لا 
يكون ذلك اللفظ موضوعاً لذلك المعنى أصلاً أو عرفاً بل مجازاً حتى لا يستدل بوروده على ته كذلك في 
أصل اللغة أو عرفها أو عرف الشرع فإدٌ الكتاب العزيز كما يرد بالكنايات والمجازات يرد أيضاً با حقائقء› 
وهي الأصل حتى يدل دليل على التجوزء والله أعلم اه. 
(الفرق الثاني والستون والائة بين قاعدة ما يشترط في الطلاق من النية وبين قاعدة ما لا 
یشترط) 

للنية في کلام الفقهاء في صريح الطلاق والكناية الظاهرة ثلاث إطلاقات : 

(الإطلاق الأول) بمعنى القصد لإنشاء الصيغة في قولهم أن النية شرط في الصريح إجاعاً إحترازاً من 
سيق اللسان لا م يقصد مثل أن يكون أسمها طارقا فيناديها فيسبق لسانه فيقول لها يا طالق فلا يلزمه شيء 
لاه | يقصد اللفظء ومثل الصريح الكتايات الظاهرة ففي الخرشي وحاشية العدوي عليه عند قوله: وفي 
اللختصر وركنه آهل وقصد الخ المراد بالقصد قصد النطق باللفظ الدال عليه في الصريح والكناية الظاهرة 
وإ لم يقصد مدلوله» وهو حل العصمة بدليل قوله ولزمء ولو هزل وقصد حلها في الكناية الحفية اه. 

(الإطلاق الثاني) بمعنى القصد لاستعمال الصيخة في قولهم النية ليست شرطاً في الصريح إجاعاً ومثله 
الكناية الظاهرة كما علمت فقول الأصل وآنما من خصائص الكنايات أن يقصد بها معنى الطلاق أي وهو 
حل العصمة يريد الخفية لا الظاهرة. 

(الإطلاق الثالث) بمعنى الكلام النفسي في قولهم في لزوم الطلاق بالنية قولان فأطلقوا التية ههنا على 
الكلام النفسي يريدون هل يلزم إذا أنشاً طلاقها بكلامه النفسي كما ينشئه بكلامه اللساني أم لا يلزم» وهو 
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النية ويريدون الكلام النفسي» وإلاً فمن قصد وعزم على طلاق إمرأته ثم بدا له لا يلزم 
بذلك طلاق إجماعاًء وإنّما المراد إذا انشأً طلاقها بكلامه النفسى كما ينشئه بكلامه اللساني 
فيعبرون عنه بالنية» وعبر عنه ابن الجلاب باعتقاد بقلبهء فقال : ومن اعتقد الطلاق بقلبه ولم 
يلفظ بلسانه ففي لزوم الطلاق له قولانء والاعتقاد لا يلزم به طلاق إجماعاًء فلو اعتقد 
الإنسان آنه طلق امرآته» ثم تبين له بطلان اعتقاده بقيت له زوجة إجماعاًء وإِنّما المراد 
الكلام النفسي فالمشهور اشتراطه كما قاله أبو الوليد في المقدمات: وأتّه إذا طلق بلسانه لا 
بد أن يطلق أيضاً بقلبه فظهر أنه لا تناقض في كلامهم» وأنها أحوال مختلفةء وفي الفرق 
آربع مساثل توضحه . 

(المسألة الأولى) قال مالك في المدونة: لو أراد التلفظ بالطلاقء فقال: اشربي أو نحوه 
لا شيء عليه حتى ينوي طلاقها بما تلفظ به فيجتمع اللفظ والنيةء ولو قال: آنت طالق 
اليتة» ونيته واحدة فسبق لسانه للبتة لزمه الثلاث. قال سحنون: إذا كان عليه بينةء فلذلك 
لم ينوه يريد أن اللفظ وحده لا يلزم به الطلاقء وهو لم يوجد منه نية مع لفظ الثلاث 
فلذلك لا يلزمه ثلاث في الفتياء ویلزمه الثلاث في القضاء بناء على الظاهر. 

(المسألة الثانية) إذا قال: أآنت طالق ونوى من وثاق ولايته» وجاء مستفتياً طلقت عليه 


الشهور كما قاله أبو الوليد قولان فيعبرون عنه بالنية وإلاً فمن قصدء وعزم على طلاق إمرأته ثم بدا له 
عدمه لا يلزمه بذلك طلاق إجاعاًء وقد عبر ابن الجلاب عن الكلام النفسي بالاعتقاد بقلبه فقال: ومن 
اععقد الطلاق بقلبه ولم يلفظ بلسانه ففي لزوم الطلاق له قولانء ولم يرد حقيقة الاعتقاد إذ لا يلزم په 
طلاق إجاعاً فمن اعتقد أنه طلق إمرأته ثم تبين له بطلان اعتقاده بقيت له زوجة اتفاقاً فظهر أنه لا تناقض 
في كلامهم وأنها أحوال ختلفة. 

هكذا ينبغي تقرير هذه الإطلاقات وأما قول الأصل في الإطلاق الثالث وحيث قالوا في اشتراط النية 
في الصريح قولان فيريدون بالنية ههنا الكلام النفسي» وأنهم يطلقون النية ههنا ومرادهم أنه إذا أنشأً 
طلاقها بكلامه اللساني ففي اشتراط إنشائه أيضاً بكلامه النفسي قولان والمشهور اشتراطه كما قاله أبو 
الوليد في المقدمات» وآه إذا طلتى بلسانه لا بد أن يطلق أيضاً بقلبه اه. 

بتوضيح للمراد فقد نظر فيه ابن الشاط بقوله ما قاله في الإنشاآت فيه نظر اه. 

ووجهه أنه يفيد أن القولين إنّما هما في لزوم الطلاق إذا أنشأه بكلامه اللساني فقط وعدم لزومه» وهو 
امشهور كما قاله أبو الوليد في المقدمات» وهو خلاف ما صرحوا به من أن القولين إِنّما هما في لزومه إذا 
أنشأه بكلامه النفسيي فقط وعدم لزومه» وهو المشهور كما قاله أبو الوليد في المقدمات ففي ختصر خليلء 
وفي لزومه بكلامه النفسي خلاف قال البتاني (توضيح) الخلاف إنّما هو إذا أنشا الطلاق بقلبه بكلامه 
النفساني» والقول بعدم اللزوم لالك في الموازيةء وهو اختيار ايبن عبد الحكم وهو الذي ينصره آهل 
اذهب القرافي وهو المشهورء والقول باللزوم الك في العتبية قال في البيان والمقدمات وهو الصحيح 
وقال ابن رشد» وهو الأشهر ابن عبد السلام والأولى آظهر لأنٌ الطلاق حل الحعصمة المنعقدة بالتية والقول 
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كقوله: أنت برية ولم ينو به طلاقاًء ويؤخذ الناس بألفاظهم ولا تنفعهم نيتهم إلا أن تكون 

قرينة مصدقة . قال صاحب التنبيهات في التحدث على هذه المسألةء قيل: يدينء وقيل: لا 

إلا أ يكون جواباًء وهو مذهب الكتاب» قال: يتخرج من هذه المسألة الزام الطلاق 

بمجرد اللقظ» ومن قوله في الذي أراد واحدة: فسبق لسانه للبتةء ومن هزل الطلاق أيضاً 

ويؤخذ اشتراط النية مع اللفظ من غير مسألة في الكتاب . يعني من قوله: آنت طالق» وأراد 

تعليقه ثم بداله فلا شيء عليه» وله نظائر في المذهب» ووافق صاحب التنبيهات اللخمي 

على أن مسألة الوثاق طلاق بمجرد اللفظء والزام الطلاق بمجرد اللفظ إِنّما هو إذا تطلق 

بلسانه غير مطلق بكلامه النفسي. كما قال في مسألة البتة. 

أما إذا صرف اللفظ بقصده عن إزالة العصمة إلى غيره نحو مسألة الوثاقء فإلزام الطلاق 

به لو قيل آنه خلاف الإجماع لم يبعد لأله نظير من طلق امرأته. فقيل له: ما صنعت؟ 

فقال: هي طالق وأراد الإخبار. قال أبو الطاهر: لا يلزمه في الفتيا إجماعاًء ونظيره أيضاً 

من له أمة وزوجة اسم كل واحدة منهما حكمةء وقال: حكمة طالق. وقال: نويت الامة لا 
يلزمه طلاق في الفتيا إتفاقاً فينبغي أن يحمل في مسألة الوثاق على اللزوم في القضاء دون 
الفتياء وأما قوله: وجاء مستفتياًء وإن أوهم اللزوم في الفتياء فمعارض بقوله: يؤخذ الناس 


فوجب أن يكون حلها كذلك إِنّما يكفي بالنية في التكاليف التعلقة بالنية لا فيما بين الآدمين اه. 
انتهى كلام البناني بلفظه بل يشعر بذلك أيضاً قول الأصل نفسهء وإنما المراد إذا أنشأً طلاقها بكلامه 
النفسي كما ينشثه اللساني فيعبرون عنه بالتية» وعبر عنه ابن الجلاب بالإعتقاد بقلبه» فقال: ومن اعتقد 
على أن لقائل أن يقول إن إنشاء الطلاق بالكلام اللساني فقط لا يتأتى كما يشهد له أولاً قول الأخطل : 
إن الكلام لفي الفواد وإتنما جعل اللسان عل الفؤاد دليلا 
بخلاف العكس. وثانياً تعليل ابن عبد السلام أظهرية القول تعدم لزومه بالكلام الفسي فقط بما تقدم 
في عيارة البناني وإ كان الظاهر أذ التعليل المذکور هو منشاً ت تعبير الأصل في الإطلاق الثالث يما ذكر أو 
يقول سيأتي للأصل نقله عل أن إلزام الطلاق بمجرد اللفظ إِلّما هو إذا نطق بلسانه غير مطلق بكلامه 
النفسي» كما قال أي مالك في مسألة البتة أي الآتية فتأمل بإنصاف (وصل) في توضيح هذا الفرق والذي 
قیل بمسائل . 
(المسألة الأولى) قال مالك في المدونة : لو أراد التلفظ بالطلاق فقال اشريي أو نحوها لا شيء عليه حتى 
ينوي طلاقها بما تلفظ به» فيجتمع اللفظ والنية اه. يعني أن الرجل إذا قصد أن يتلفظ بطلاق زوجته 
فسبق لسانه بلفظ لا يحتمل الطلاق بأنُ قال إسقني الماء أو ادخلي أو اخرجي فإِلّه لا يلزمه شيء لأنه م يوقع 
الطلاق بلفظ يراد الطلاق به وهو آنت طالق» ولا بنية اسقني آي بإسقني المصاحب لنية حصول الطلاق 
حتى يلزم الطلاق به وان م يكن مدلوله الالتزامي الطلاقء والكناية إصطلاحاً استعمال اللفظ في لازم 
معناه لألّه من ياب الطلاق بالنيةء واللفظ معاً لا من باب الطلاق بالنية المجردة عن اللفظ حتى يقال لا 
يلزم بها طلاق إجماعاً اه. خرشي بتوضيح على أنه قد تقدمت الإشارة إلى أن المراد بالكناية اللغوية» وهي 
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بألفاظهم ولا تنفعهم تيتهم والأخذ. إنما يكون للحاكم دون المفتيء وكذلك اشتراطه القرينة 
فان المفتي يتبع الأسباب» والمقاصد دون القرائن وإلا فيلزم مخالفة القواعدء ويتعذر الفرق 
بین هذه وبين ما ذكر من النظائر . 

(المسألة الثالغة) إذا قال: أنت طالق أو طلقتك ونوى عدداً لزمه» ووافقنا الشافعى»ء وقال 
أبو حنيفة رضي الله عنهما: إذا نوى الثلاث لزمه واحدة رجعية لأ اسم الفاعل لا يفيد إا 
أصل المعنى» فالزائد يكون بمجرد النيةء والنية لا توجب طلاقاًء وجوابه أن لفظ ثلاثاً إذا 
لفظ بها تبين المراد باللفظ نحو قوله: قيضت عشرين درهماً. فقوله درهماً يفيد اختصاص 
العدد بالدراهم» وإِنُ كان لا يدل عليه لغةء فكذلك ثلاثاً يخصص اللفظ بالبينونةء وكل ما 
كان يحصل مع المفسر وجب أن يحصل قبله لان المفسر إنما جعل لفهم السامع لا لثبوت 
ذلك الحكم في نفس الأمر. 

كقوله تعالى: أقيموا إلصلاة) الشرعية لكن لما ورد البيان من السنة في خصوصياتهاء 
وهيآتها وأحوالها عد ذلك ثابتاً بلفظ القرآن وأجمع المسلمون على أن الصلاة والزكاة 
مشروعة بالقرآن» والقاعدة أن كل بيان لمجمل يعد منطوقاً به في ذلك المجمل كذلك 
ههناء وإِنْ كان أبو حنيفة رحمه الله وافقنا على قوله: أنت بائنء وأنت طالق طلاقاً وطلقتك 
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استعمال اللفظ في معنى غير ما وضع له اللفظ فليست حقيقة ولا ازا ولا كثاية فافهم . 

(المسألة الثانية) قال مالك لو قال: أنت طالق البتة ونيته واحدة فسيتق لسانه للبتة لزمه الثلاث قال 
سحنون إذا كان عليه بينة . فلذلك لم ينوه قال الأصل يريد أي سحنون إل اللفظ وحده لا يلزم به الطلاق 
وهو لم يوجد منه نية مع. لفظ الثلاث. فلذلك لا يلزمه ثلاث في الفتيا ويلزمه الثلاث في القضاء بناء على 
الظاهر. 

(المسألة الثالئة) قال صاحب التنبيهات يؤخذ إشتراط النية مع اللفظ من غير مسالة في الكتاب أي 
الدونة يعني من قوله أنت طالق» وأراد تعليقه ثم بداله أي عدم التعليق فلا شيء عليه» وله نظائر قال 
ويتخرج من قوله آي مالك في الذي أراد واحدة فسبق لسانه للبتة ومن هزل الطلاق أيضاً إلزام الطلاق 
بمجرد اللفظ . 

وكذا مسألة ما إذا قال أنت طالق» ونوى من وثاق ولايته وجاء مستفتياً طلقت عليه كقوله: أنت 
برية» ول ينو به طلاقاًء ولا يدين إذ يؤخذ الناس بألفاظهم» ولا تنفعهم نيتهم إلا أن تكون قرينة مصدقة 
كأنُ يكون جواباًء وهذا مذهب الكتاب» وقيل: يدين مطلقاً اه بتصرف قال الأصل» وواقق صاحب 
التنبيهات على أن مسألة الوثاق طلاق بمجرد اللفظ اللخمي مع أن إلزام الطلاق بمجرد اللفظ إِنّما هو إذا 
نطق بلسانه غير مطلق بكلامه النفسي كما قال أي مالك في مسألة البتة آما إذا صرف اللفظ بقصده عن 
إزالة الحعصمة إلى غيره نحو مسألة الوثاق فإلزام الطلاق به لو قيل آله خلاف الإجماع لم يبعد لأنه نظير من 
طلق إمرآته فقيل له ما صنعت فقال: هي طالقء وأراد الإخبار» وقد قال أبو الظاهر لا يلزمه في الفتيا 
إجاعاًء ونظيره أيضاً من له آمة وزوجة اسم كل واحدة منهما حكمةء وقال: حكمة طالق» وقال: نويت 
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وطلقي نفسك. آنه إذا نوى بها الثلاث لزمتهء فكذلك ههنا المسألة الرابعة حكى صاحب 
كتاب مجالس العلماء أن الرشيد كتب إلى قاضية أبي يوسف هذه الأبيات» وبعث بها إليها 


يمتحنه بها 
فإن ترفقي يا هند فالرفق ايمن وإن تخرقي يا هند فالخرق اشام 
فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاثاً ومن بخرق أعق وأظلم 
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الأمة لا يلزمه طلاق في الفتيا اتفاقاً فينبغي أن يحمل في مسألة الوثاق على اللزوم في القضاء دون الفتياء 
وقوله وجاء مستفتيا وإ أوهم اللزوم في الفتيا معارض أولاً بقوله يؤخذ الناس بأآلفاظهم» ولا تنفحه م 
نيتهم إذ الأخذ إتما يكون للحاكم دون المفتي وثانياً باشتراطه القرينة فإنٌ المفتي يتبع الأسباب» والمقاصد 
دون القراتن» وإلاً فيلزم غالفة القواعدء ويتعذر الفرق بين هذه أي مسألة الوثاق وبين ما ذكر من النظائر 
فافهم . 
(المسألة الرابعة) ذهب أمامنا والشافعي إلى آنه إذا قال: أنت طالتى أو طلقتك ونوى عدداً إلزمه ما 
نواه وقال أبو حنيفة إذا نوى الثلاث لزمه واحدة رجعية تجا بأل اسم الفاعل لا يفيد إلا أصل العنى 
فالزائد يكون بمجرد النية والنية لا توجب طلاقاً واحتجاجه هڏا مدفوع بوجهين. 

(الوجه الأول) إن لفظ ثلا مع صريح الطلاق كلفظ درماً مع نحو عشرين من ألفاظ العدد فكما أ 
لفظ درماً في نحو قوله عندي عشرين درهاً يفيد إختصاص العدد بالدراهم ء وإنُ كان لا يدل عليه لغة. 

كذلك لفظ ثلاث في نحو قوله أنت طالق ثلاث يخصص اللفظ باليينونة وكل ما كان جصل مع المغسر 
كتخصيص صريح الطلاق بالبينونة مع لفظ ثلاثاً وجب أن يحصل قبله لأ المغسر إنّما جعل لفهم السامع 
لا لثبوت ذلك الحكم في تقس الأمر ووجب أن يعد منطوقاً به فيه إذ القاعدة أن كل بيان لمجمل يعد 
منطوقاً به في ذلك المجمل ألا ترى أن قوله تعالى : رأقيموا الصلاة) [البقرة: ]٤١‏ لا يدل على خصوص 
الصلوات الشرعية لكن لا ورد البيان من السنة في خصوصياتا وهيأتما وأحوالها عد ذلك ثابتاً بلفظ 
القرآن» وأجمع السلمون على أن الصلاة مشروعة بالقرآن . 

(الوجه الثاتي) أن أبا حنيفة رحه الله تعالى وافقنا على أنه إذا قال أنت بائن أو أنت طالى طلا أو 
طلقتك أو طلقي نفسك ونوى الثلاث لزمته. فكذلك ههنا وإلاً فما الغارق . 

(المسألة ا-لتامسة) حکی صاحب کتاب مجالس العلماء وصاحب المغني أن الرشيد کتب ليلة 1 قاضيه 
آي يوسف يساله عن قول القائل 


فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن وإ تحرقي ياهند فالخرق أشأم 
فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلائا ومن بخرق أعق وأظلم 
فيبني بها أن كنت غير رفيقة وما لامرىء بعد الشلارث مقدم 


فقال: ماذا يلزمه إذا رقع الثلاث وإذا نصبها قال أبو يوسف فقلت هذه مسألة نحوية فقهية ولا آمن 
الخطاً فيها إن قلت فيها برأيي فأتيت الكسائي» وهو في فراشه فسألته فقال: إن رفع ثلاث طلقت واحدة 
لأئه قال أنت طلاق وأخبر أن الطلاق التام ثلاث» وإِنُ نصبها طلقت ثلاثاً لأ معناه نت طالق ثلاثاًء وما 
بينهما جملة معترضة فكتبت بذلك إلى الرشيد ول الليل إثر إرساله بالسؤال فأرسل إلي آخر الليل بغالاً 
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فبيني بها إن كنت غير رفيقة وما لامرىء بعد الثلاثة مقدم 

وقال له: إذا نصبنا ثلاثاً كم يلزمه؟ وإذا رفعنا كم يلزمه؟ فأشكل عليه ذلك» وحمل 
الرفعة للكسائي وكان معه في الدرب» فقال له الكسائي: اكتب له في الجواب يلزمه بالرفع 
واحدة» وبالنصب ثلاث يعني أن الرفع يقتضي آنه خبر عن المبتداً الذي هو الطلاق الثانيء 


موسقة قماشاً وتحفاً جائزة على الجواب فوجهت بها إلى الكسائي بسبب أنه آعانني على الجواب اه. 

قال الأمير علي المغني والأبياري عليه تخرقي من باب فتح» وكرم وآيمن تفضيل من اليمن البركة ضد 
أشأم والخرق العنف وزناً ومعنى هنا اسم لا غير وبفتح الخاء والراء مصدر واسم كما يعلم من القاموس 
ويي بمعنی الدهش وف أو حياء» وعدم إتقان العمل باليد أيضاًء ومن بخرق جعلها ابن يعيش شرطية 
حذف صدر جوابها أي فهو أعق وقال الدماميني موصولة خبرها أعق وتسكين مخرق للتخفيف كمرآة أي 
عمرو في نحو یأمرکم فاصله الرفعء وقوله: إن كنا بقتح الهمزة ولام العلة مقدرة معها فا لمعنى يبتى أي 
إبعدي عني وفارقيني بهذه التطليقات لأجل إن كنت غير رفيقة أي م يكن فيك رفق ولين بل شؤم» وعنف 
ومقدم اسم مفعول بمعنى التقدم آي المصدر فهو من قدم بمعنى تقدم فا معنى ليس لأحد تقدم ألى الخمسة 
مثلاً بعد إيقاع الثلاث لأا نهاية الطلاق اه وبحث في هذه الراوية بوجوه. 

(الوجه الأول) لصاحب المغنى آئه لا مخلو. 

أما ن ينظر لا أراده هذا الشاعر العين فيقال هو إلّما أراد الثلاث لقوله : بعد فیبنی بها البيت . 

وآما أن ينظر إلى ما يقتضيه معنى هذا اللفظ مع قطع النظر عن شيء آخر من قواعد الفقهاءء 
واستحساناتمم» فيقال: الصواب أن كلا من الرفع والنصب متمل لوقوع الثلاث»ء ولوقوع الواحدة آما 
الرفع فلن آل في الطلاق آما لمجار الجنس كما تقول الرجل المعتد به. 

وأما للعهد الذكرى مثلها في فعصى فرعون الرسول أي وهذا الطلاق المذكور عزيمة ثلاثء ولا 
تكون للجنس الحقيقي لثلا يلزم الإخبار عن العام بالخاص كما يقال: الحيوان إنسان» وذلك باطل إذ ليس 
كل حيوان إنسان ولا كل طلاق عزيمةء ولا ثلاث فعلى الجنسية المجازية تقع واحدة كما قال الكسائي» 
وعلل الحهدية تقع الثلاث. وهذا مما قات الكسائي . 

وآما النصب فلانه محتمل لأن يكون على المفعول المطلى فيقتضي وقوع الطلاق الثلاث حيث جعل 
معمولاً لطلاق الأول كما هو التبادر إذ المعنى فآنت طالق ثلاثاً واعترض بينهما بقوله : والطلاق عزيمة أو 
جعل معمولاً للطلاق الثاني ء واللام للعهد آما إذا جعل مفعولاً لطلاق الثاني واللام للجنس» فلا يقتضي 
وقوع الثلاث بل واحدة ولأنُ يكون حالاً من الضمير المستتر في عزيمة لأا وإِنُ كانت مصدر مؤولة 
باسم المفعول كما أن طلاق مؤول بطالق فلا يلزم وقوع الطلاق وإن احتملها بجعل آل للعهد الذكرى لأنٌ 
المعنى والطلاق عزيمة إذا كان ثلاثاً بمعنى أن الفراق به حال كونه ثلاثاً فإنما يقع ما نواه اه. 

بتصرف وتوضيح قال البناني قال ابن غازي: وهو تحرير عجيب اه. ويقي أئه آما أن ينظر إلى ما 
يقتضيه اللفظ مع النظر إلى قواعد الفقهاء واستحساناتهم وغير ذلك فيقال إن من الفقهاء من يقول إذا 
احتمل اللفظ الواحدة وغيرها لم يلزمه إلا واحدة وحينئذ فلا يلزمه إلا واحدة رفع أو تصب ومنهم من 
يقول بوقوع الثلاث إذا احتمل اللفظ ذلك مراعاة للاحتياط» وحينئذ فلا يلزمه إلا الثلاث رفع أآؤ تصب 

آلفروق/ ج ۳أ م ۲۰ 


الفرق الثاي والستون والائة 


۳ 
ويكون منقطعاً عن الأول فلم يبق إلا قوله: أنت طالق فتلزمه واحدةء وبالنصب يكون 
تمييزاً لقوله فأنت طالق فيلزمه الثلاث. فإن قلت: إذا نصبنا أمكن أن يكون تمييزاً عن 
الأول كما قلت› وأمكن أن يڪون منصوباً على الحال من الثاني . آي الطلافق معزوم عليه 


كما يؤخذ من حواشي المغني للأمير والأبياري قال عبق على خليل مقتضى مذهبنا لزوم الثلاث في الرفع 
والتصب احتیاطاً آي ولا يلتقت لطابقة النحو. 
ولذا قال الشيخ العمادي ميا للشيخ أحد الدمنهوري حين ساله عن هذا: 


ومذهبنا المفتى به عند مالك وقوع ثلاث مطلقاً وهو أسلم 
إلى أن قال : 

وقد قال في المغني خلاف الذي جرى كماللدماميني بنص يترجم 
وإ انحصاباً وارتفاعاً كلاه يفيد اححماليه بذلك صمموا 
فيحتمل التوحيد دون ثلاثة ومجتمل التوقيف والوقف أفخم 


کنون وأجاب ابن الضائع عن الاحتمال مع الرفع باختيار الشق الأول واعتماد القول بأئه إذا احتمل 
الواحدة وغيرها لم يلزمه إلاً واحدة فصح,أله على الرفع طلقت واحدة كما في حواشي الأمير على المغني» 
وأيده في القصر بأمرين الأول أن اختياره الشق الأول دون الثاني كما زعم الشيمني هو المتبادر من تعبير 
امغني بالصواب المقتضي إن ما فعله الكسائي خط الثاني إدّ السائل له أجل فقيه فلا بحسن قطع النظر عن 
قواعد الفقهاء في جوابه والكسائي ل يكن غراً في تلك القواعد وإنما كانت العربية والقراءة غلب عليه. 

وأجاب الأصل عن الاحتمال مع النصب بان المرجح لجعله معمولاً لطلاق الأول على أنه مفعول 
مطلق أو تييز هو آنه منكر بجتمل بسب تنكره جيع مراتب الجنس وإعداده وأنواعه من غير تنصيص على 
شيء من ذلك لأجل التنكير فاحتاج للتمييز ليحصل المراد من ذلك المنكر المجهول. 

وأما الطلاق الثاني فبتعريفه واستخراقه الناشيء عن لام التعريف يستغخني عن البيان. 

والظاهر أن مراده الإستخراق المجازي الحقيقي لما علمته في كلام المغني المتقدم فلا تغقل قال ابن 
الضائع يمكن على إرادة الكل المجموعي أي لا كل فرد فرد فيصير المعنى أن مجموع أفراد الطلاق ثلاث 
والمجموع خاص فيكون إخباراً عن خاص بخاص »› ورده الشيمني بأل الإستغراق عندهم من باب الكلية 
آي الحكم على كل فرد ولهذا امتنع وصف المفرد الداخل عليه حرف الإستغراق»ء بنعت الجمع عند 
الجمهور وإِنُ حكاه الأخفش في نحو الدينار الصفر والدراهم البيض آمير بتوضيح . 

(الوجه الثاني) قال الأمير في حواة شي المغني شنع الكمال بن الهمام على المصنف يعني ابن هشام باه 
جهل بمقام الإجتهاد فإئه يستلزم معرفة أساليب الكلام فلا بحتاج آبو يوسف إلى مراجعة الكسائي قلنا أي 

في الجواب عن ذلك هذا من تعاون العلماء ومشاركتهم خصوصاً أهل دولة واحدة بل هو عين إمامية أي 
یوسف وکماله حیث لم یستقل برآیه مع عدم احتیاجه . 

وهكذا شأن السلف ولعمري الكسائي أحد القراء السيعةء > وإمام العربية يتكلم معه في مثل هذه بلفظ 
الوجه الثالث قال الأمير أيضاً قيل الصواب إِدٌ O RT‏ 
تعدد الواقعة ممكن بلقظه والله أعلم . 


الفرق الثاني والستون والائة ۹¥ 


في حال كونه ثلاثاً أو تمييزاً له» فلم خصصته بالأول؟ قلت: الطلاق الأول منكر يحتمل 
بسبب تنكيره جميع مراتب الجنس» وأعداده وأنواعه من غير تنصيص على شيء من ذلك 
لأجل التنكير» فاحتاج للتمييز ليحصل المراد من ذلك المنكر المجهول. 

وأما الثاني فمعرفها استخنى بتعريفه» واستخراقه الناشيء عن لام التعريف عن البيان فهذا 
هو المرجح. ويحكى أن الرشيد بعث له بهذه الرقعة أول الليل» وبعث أبو يوسف الجواب 
بها أول الليل على حالهء وجاءه من آخر الليل بغال موسقة قماشاًء وتحفاً جائزة على 
جوابه» فبعث بها أبو يوسف إلى الكسائيء ولم يأخذ منها شيئاً بسبب أنه هو الذي أعانه 
على الجواب فيها. 


O 


(المسألة السادسة) في بداية ابن رشد الحفيد لا يقبل عند مالك ما يدعيه من دون الغلاث في الكنايات 
الظاهرة مثل قولهم حبلك على غاريك ومثل البتةء ومثل قولهم أنت خلية أو برية حيث قال ذلك في 
اللدخول بها إلا أن يكون في الخلع . 

وأما في غير المدخول بها فيصدقه فيما يدعيه من دون الثلاث فيها لأنٌ طلاق غير المدخول ا بائنء 
ويقبل ما يدعيه من دون الثلاث فيها مطلقاً عند الشافعي . 1 

وكذا عند أبي حنيفة إلا أن يكون في مذاكرة الطلاق فإنّه يطلق عليه بالكنايات كلها مع هذه القرينة إلا 
بأربع حبلك على غاربك واعتدى واستبرى» وتقنعي لأنْيا عنده من المحتملة غير الظاهرة» والمحتملة عند 
جهور العلماء ليس فيها شيء وإ توى طلاقاً خلافاً لالك» والشافعي في قولهما آنه يعتبر في المحتملة 
نية. ملخصاً ولا بخفاك أن إطلاقه الحكم المذكور فيما ذكره من ألفاظ الكنايات الظاهرة تخالف ما تقدم في 
تقسيمها من إن بتة وحبلك على غاربك ما يلزم به ثلاثء ولا ينوي مطلقاً مثل» وأنت خلية أو برية ما 
يلزم فيه الثلاث في المدخول بها كغيرها إن لم ينو أقل نعم قد مر عن الأصل إن المدار في تلك الألفاظ 
العرف فلعل ما تقدم مبني على عرف» وهذا مبني على عرف آخر واه أعلم. 

(المسألة السابعة) في حاشية العطار على على جمع الجوامع قال القرافي : قلت يوماً للشيخ عز الدين بن 
عيد السلام أن القراء إلتزموا قاعدة أن المعرف باللام للعموم في الأصول وخالفوها في الفروع حيث قالوا 
لو قال الطلاق يلزمني بغير نية ل يلزمه إلا طلقة واحدة فقال رنه الله تعالى سبب المخالفة أن الأيمان تتبع 
المنقولات العرفية دون الأوضاع اللغوية إذا تعارضاء وقد انتقل اللام قي الحلف بالطلاق احقيقة الجنس 
دون استغراق الجنس . 

فلذا كان الحالف لا يلزمه إلا الماهية المشتركة فلا تزيد اللام له على الواحد. محل الحاجة قال الشربيني 
لكنهم قالوا: إن الذي يتبع العرف مطلقاً هو الحلف بغير الطلاق» أما به فيتبع اللغة متى اشتهرت» وإن 
اشتهر العرف اللهم إلا أن يكون المعنى اللغوي هنا غير مشهور. 
ولحل مراده فقهاء الشافعية وإلاً فالمالكية على أن ا لحلف مطلقاً يتبع العرف مطاقاً والله سبحانه وتعالى 


. أعلم. 


۳۰۸ الفرق الثالث والستون والائة 


(الفرق الثالث والستون والمائة بين قاعدة الاستثناء من الذوات وبين قاعدة 
الاستثناء من الصفات) 

اعلم أن اليابين وإ استويا في صحة الإستثناء غير أن الإستثناء من الصفات يجوز أن 
يوتى فيه بلفظ دال على استثناء الكل من الكل في الظاهر بخلاف الإستشتاء من الذواتء 
وبيان ذلك بمسألتين المسألة الأولى نقل صاحب الجواهر. وقاله ابن أبي زيد في النوادر: 
أن القاتل إذا قال: أنت طالق واحدة إلا واحدة إن كان مستفتياًء وقال: نويت ذلك وفي 
موضع لو سكت لم يكن طلاقاً لم يلزمه شيء لأنه طلاق بغير نيةء وإنُ كان عليه بينة 
فیختلف فيه لاله آت بما لا يشبهء كما لو قال: إن شاء هذا الحجرء ويختلف إذا قال : آنت 
طالق مس ر واحدة لأنه ليس مستشنياً للأول» وإن قال: طالق واحدة وواحدة إلا واحدةء 
وأعاد الاستشناء على الواحدة يقع عليه اثنتان» وكذلك إذا قال: أنت طالق واحدة وواحدة 
وواحدة إلا واحدة» فإنه يلزمه طلقتان إن أعاده على طلقةء أو ثلاثاً إن أعاده على الواحدةء 


قال : 


(الفرق الثالث والستون والائة بين قاعدة الاستثناء من الذوات وبين قاعدة الاستثناء من 
الصفات) 
قلت: هذا الفرق يحتاج إلى تأمل ونظر وكذلك الفرقان اللذان بعده. 


(الفرق الثالث والستون والائة بين قاعدة الإستثناء من الذوات وبين قاعدة الإستثناء من 
الصفات) 

وذلك أن البابين وإ استويا في صحة الإستثناء إلا أنهما افترقا في أن الإستثناء من الذوات لا يجوز أن 
يؤتى فيه بلفظ دال على استثناء الكل من الكل بأنْ يستغرق المستثنى للمستثنى منه بخلاف الإستثناء من 
الصفات فإنه جوز أن يؤتى فيه بلفظ دال على استفناء الكل من الكل في الظاهرء وذلك أن الإستثناء من 
الصفات ثلائة أقسام لأئه أما أن يقع في جلة الصفة كأن تقول مررت بالساكن إلا الساكن أو مررت 
بالمتحرك إلا المتحرك فتستثني الصفة من الصفةء وهو السكون فقط في الأولء والحركة فقط في الثاني» 
وتترك N ET N ER‏ با لمتحرك ويتعين السكون في الثاني فيكون 
مرورك بالساكن وآما أن يقع أي الإستثناء في بعض أنواع الصفة كقوله تعالى (أفما نحن بميتين إلا موتتنا 
الأول [الصافات : ۸ ۔ ۹[ لقوله بميتين لفظ يشملهم بصفة الموت ولم يستثنوا من أنفسهم أحداً بل 

بعض أنواع الصفة وآما أن يقع أي الإستشناء في بعض متعلقات العا كقول الجارء 

قاتل ابن البتول إلأأعلياً 
فمعتاه كما قال الأدباء قاتل ابن فاطمة البتول آي النقطعة عن الأزواج إلا عن علي فاستثنى من صفتها 


القرق الثالث والستون والائة ۳۹۹ 


وهذه المسألة من مشكلات المسائل عند الفقهاءء وتقريرها وايضاحها أن تقول قوله آنت 
طالق واحدة. معناه طلقة واحدة» والطلاق مصدر قد وصقه بالوحدة» فههنا حينئذ صفة 
وموصوف في كلامه» فإ قصد رفع الصفة دون الموصوف ققد رفع بعض ما نطق به 
فيصح» ولنا قاعدة عقلية أن كل ضدين لا ثالث لهما إذا رفع أحدهما تعين ثبوت الآخر. 
كقولك: هذا العدد لیس بزوج يتعین أن یکون فرداًء أو لیس بفرد يتعین أن یکون زوجاً لاه 
لا واسطة بين الزوج والفرد في العددء وكذلك ههنا لا واسطة بين الوحدة والكثرة في 
حقيقة المصدر فإذا رفع الوحدة من مصدر الطلاق تعين ضدها وهو الكثرةء وأقل مراتب 
الكثرة اثنان فيلزمه طلقتان لأن الأصل براءة الذمة من الزائد عليهماء وهذه المسألة لها ست ٠‏ 
حالات . 

(الحالة الأولى) ما تقدم . 

(الحالة الثانية) أن يقصد بقوله واحدة قبل الاستشناء الصفة وحدهاء ثم يستفنيها فاستئناؤه 
باطل لاه رفع جملة ما وضعه آولا. 


ewanan awunSaen nanna nanoeneenmenanunnna nS Qans onan ose 


ول يستئنها غير آنه لم يستثن جلة الصفةء ولا نوعاً من أنواعها بل استثنى متعلقاً من متعلقاعها فن التبتل 
الذي هو الانقطاع قال تعالى: وتبتل إليه تبتلا [المزمل: ۸] أي انقطع عليها انقطاعاً لا كان يمكن أن 
يكون عن الأزواج كلها استثتى من متعاق التبتل عاي رضي الله عنه ومن ن القسم الأول ما قاله ابن آي زيد 

فى التوادر وتقله صاحب الجواهر من أن القائل إذ قال: أنت طالق واحدة إلا واحدة فإِنُ كان مستفتاً 
وقال نويت ذلك لم يلزمه شيء» وفي موضع لو سكت )م يكن طلاقاً لاه طلاق بغير نية ون كان عليه بينة 
فیختلف فيه لأنّه آت بما لا يشبه» كما لو قال: إن شاء هذا الحجرء ويختلف إذا قال : آنت طالق اس إلا 
واحدة لأه ليس مستثنياً للأولء وإنٌ قال طالتى واحدة وواحدة إلا واحدة وأعاد الإستثناء على الواحدة 
يقع عليه اثنتان» وإذا قال أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة لزمه طلقتان أيضاً إن أعاده على 
طلقة وثلاث إن أعاده على الواحدة وهذه المسألة من مشكلات المسائل عند الفقهاءء وتقريرها وإيضاحها 
أن تقول قوله آنت طالق واحدة معناه طلقة واحدة والطلاق مصدر قد وصفه بالوحدة فصار في کلامه 
حينئذ صفة وموصوف فإذا عقبه بقوله: إلا واحدة كان ذلك تملا ست حالات . 

(الحالة الأولى) أن يقصد بقوله: واحدة الصفة والموصوف معأ ثم يقصد رفع الصفة دون الموصوف 
فيكون قد رفع عن مصدر الطلاق الوحدة فيتعين ضدها وهو الكثرة إذ لا واسطة بينهماء والقاعدة العقلية 
إن كل ضدين لا ثالث لهما إذا رفع أحدهما تعين ثبوت الآخر ألا ترى أنك تقول هذا العدد ليس بزوج 
فيتعین أن یکون فرداً أو ليس بفرد فيتعين أن يكون زوجاً لأه لا واسطة بين الزوج والفردء وأقل مراتب 
الكثرة إثنان فيلزمه طلقتان لأنٌ الأصل براءة الذمة من الزائد. 

(الحالة الثانية) أن يقصد بقوله واحدة قبل الإستثناء الصفة وحدهاء ثم يستثنيها فاستئناؤه باطل لاله 
رفع جملة ما وضعه أولاً. 

(الحالة القالة) أن يقصد بقوله: واحدة نفس الطلاق من حيث هو طلاق» ولا يأخذه بقيد الوحدة 
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(الخحالة الثالغة) أن يقصد بقوله واحدة تفس الطلاق من حيث هو طلاق»ء ولا يأخذه بقيد 
الوحدة ولا بقيد الكشرة» ثم يورد الاستثناء أيضاً على هذا المعنى بعينه فلا ينفعه الاستثناء 
لاه رفح عين ما وضعه. 

(الحالة الرايعة) أن يقصد بقوله أولاً: المصدر الموصوف بالوحدة» ويقصد بقوله: إلا . 
واحدة الطلاق الموصوق بالوحدةء فلا ينفعه أيضاً استثناؤه لاله رفع جملة ما وضعه. 

(الحالة الخامسة) أن يريد بلفظ الأول الطلاق الموصوف بالوحدة» ويقصد بالاستشناء 
الموصوف» وهو مفهوم الطلاق دون الوحدة» فهذا مستثنى لبعض ما نطق به مطابقة غير أنه 
يلزم من نفي أصل الطلاق نفي صفاته من الوحدة والكثرةء فتنتفي الصفة أيضآا مع 
الموصوف فيبطل استشناؤه» ويلزمه طلقة لأنه لم يبق شيء بالمطابقة والإلتزام . 

(الحالة السادسة) أن يستعمل قوله الأول أنت طالق واحدة فى الطلاق بوصف الثلاث»› 
لأ يجري إطادى الجن وإراةة غدة من ندم قافا قال خد ذلك إلا واخ ريك ها ب 
ذلك العدد الذي كان يقصده لزمه طلقتان» وهما اللتان بقيتا فى الأولى» وخرجت واحدة 
من الثلاث بالاستشناء فهذا تقرير هذه المسألةء ويها ظهر قرله: أنت طالتق واحدة إلا 
واحدة. كيف تلزمه اثنتان؟ وكذلك إذا قال: واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة إن أراد 
بالاستثناء أحد؟ هذه الثلاث لزمه اثنتان» وإن أراد استثناء الصفة» وهى الوحدة عن طلقة 
من هذه الطلقات الثلاث المتقدمة» فمقتضى ذلك أن يلزمه آربع تطليقات لأنّه رفع صفة 
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ولا بقيد الكثرة ثم يورد الاستثناء أيضاً على هذا المعنى بعينهء فلا يتفعه الاستثناء لأنّه رفع عين ما وضعه. 

(الحالة الرابعة) أن يقصد بقوله أولاً المصدر الموصوف بالوحدة» ويقصد بقوله إلا واحدة الطلاق 
الموصوف بالوحدةء فلا ينفعه أيضاً استناؤه لاله رفع جملة ما وضعه. 

(المالة الخامسة) أن يريد بلفظ الأول الطلاق الموصوف بالوحدة يقصد بالاستئتاء الموصوف. وهو 
مفهوم الطلاق دون الوحدة فهذا مستئنى لبعض ما نطق به مطابقة غير أنه يلزم من نفي أصل الطلاق نفي 
صفاته من الوحدة والكثرة فتنتفي الصفة أيضاً مع الموصوف»› فیبطل استٹناژه ويلزمه طلقة لاله ) يبق شيء 
بالمطابقة والإلترام. 

(اللحالة السادسة) أن يستعمل قوله أنتِ طالق واحدة في الطلاق بوصف الثلاث لاله جوز إطلاق 
ا لجنس وإرادة عدد معين مئه فإذا قال بعد ذلك إلا واحدة يريد بها بعض ذلك العدد الذي كان يقصده لزمه 
طلقتان وها اللتان بقيتا من الثلاث التي أرادها بقوله الأول بعد إخراج واحدة منها بالاستئناء فظهر بهذا 
التقرير كيف تلزمه اثنتان بقوله أنبٍ طالق واحدة إلا واحدة وكذلك إذا قال: واحدة وواحدة» وواحدة إلا 
واحدة إن أراد الاستئناء إحدى هذه الثلاث لزمه اثتتان وإ أراد استثتاء الصفة وهي الوحدة عن طلقة من 


)١(‏ الصواب احدى. 
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الوحدة عن طلقة من الثلاث فيقع فيها الكثرةء فتصير تلك الطلقة طلقتين كما تقدم تقريره. 
لكن لما لم يكن سبيل إلى لزوم أربع بالإجماع إقتصرنا على ثلاث كما لو قال: آنت طالق ‏ 
ربع تطليقات» ومن الإستثناء في الصفات قوله الشاعر: 

(قاتل ابن البتول إلا عليا) 

قال الأدباء: معناه قاتل ابن فاطمة البتول أي المنقطعة عن الأزواج إلا عن علي فاستثنى 
من صفتهاء ولم يستثنها غير أنه في هذا الكلام لم يستثن جملة الصفات كما تقدم في مسألة 
الطلاق بل من متعلقهاء فان الإنقطاع الذي هو التبتل يمكن أن يكون عن الأزواج 
فلذلك استثنى من متعلق التبتل علياً رضي الله عنه» ومن التبتل قوله عز وجل : #وتبتل إليه 
تبتيلا) [المزمل: ۸] أي انقطع إليه إنقطاعاً. 

(المسألة الثانية) قوله تعالى: فما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى) [الصافات: ]٥۸‏ فهذا 
استثناء من الصفة› وهی هى الموتة الأولىء وقوله: (بمیتین 4 لفظ يشملهم بصفة الموت› 
ولم يستشنو من اتقهم اذا بل يعض أنواع الصغة؛ فقصار الاستثناء تارة يقطع في جملة 
الصفة الطلاق» وفي بعض أنواعها كالآيةء وفي بعض متعلقاتها كالشعر المتقدمة 
فتأمل ذلك: وعلى هذه القاعدة تقول مررت بالساكن إلا الساكن فتستثنى الصفة من الصفة 
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هذه الطلقات الثلاث المتقدمة فمقتضى ذلك أن يلزمه أربع تطليقات لأنّه رفع صفة الوحدة عن طلقة من 
الثلاث فيقع فيها الكثرة فتصير تلك الطلقة طلقتين كما تقدم تقريره لكن لا م يكن سبيل إلى لزوم أريع 
بالإجاع اقتصرنا على ثلاث كما لو قال: أنت طالق أربع تطليقات فتآمل ذلك. 

كذا قال الأصل قالء وقد بسطت هذه المسائل في كتاب الإستغناء في أحكام الإستناءء وهو مجلد 
كبير أحد وخسون باباً وأربعمائة مسألة ليس في جيع ذلك إلا الإستناء والإستئناء من الصفة من آغرب 
أبوابه» وقد بسطته لك ههنا بهذه المسائلء وظهر لك معنى هذه المسائل في الطلاق بسببه» ولولاه ] يفهم 
ا ا ا رامد ا وجيع ذلك من فضل اله تعالى عل خلقه هدانا الله سواى السبيل 

في القول» والعمل اه. 

ب ابن الشاط هذا الفرق بحتاج إلى تأمل اه. 

بلفظه ولعل وجهه أن مسألة الطلاق التي بتى هذا الفرق عليها نظير ما نقله القرافي عن المادخل لابن 

طلحة الالكي فيمن قال لإمرأته أنتٍ طالق ثلاث إلا ثلا آله لا يقع عليه طلاق كما في على جمع اجوامع 
في اعتبار الإستئناء المستغرق» وقد قال شيخ الإسلام» ونقل هذا القول القرافي وأنكره فقال : الأقرب إل 
هذا الخلاف باطل لاه مسبوق بالإجاع كما في العظار على حلى جع الجوامع يعني الإجاع الذي حكاه 
الإمام الرازي والآمدي» وغير واحد كالقرافي على آنه لا أثر ف في الحكم لاحستئناء الستغرق مطلقاً كان في 
الصفات أو في الذوات فلو قال له عشرة إلا عشرة ة لزمه عشرة» ولو قال لإمرأته آنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً 
وقع عليه الطلاق الثلاث إلا أن يعقب يإستئناء آخر غير مستغرق نحو له علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة 


وهو السكون فقط» وتترك الموصوف فتتعين له الحركة فيكون مرورك بالمتحرك» وكذلك 
مررت بالمتحرك إلا المتحرك» فيتعين أنك مررت بالساكن كما تقدم التقرير» وقد بسطت 
هذه المسائل في كتاب الإستغناء في أحكام الإستثناء» وهو مجلد كبير أحد وخمسون باباً 
وأربعمائة مسألة ليس في جميع ذلك إلا الإستثناءء والإستثناء من الصفة من أغرب أبوابهء 
وقد بسطته لك ههنا بهذه المسائل وظهر لك معنى هذه المسائل في الطلاق بسببه» ولولاه 
لم يفهم آصلاً البتةء فنفائس القواعد لنوادر المسائلء وجميع ذلك من فضل الله تعالى على 
خلقه هدانا الله سواء السبيل في القول والعمل. 
(الفرق الرابع والستون والمائة بين قاعدة استئتاء الكل من الكل وبين قاعدة 
استثناء الوحدات من الطلاق) 

اعلم أ العلماء نصوا على آنه إذا قال: قام زيد وعمرو وخالد إلا خالداً لا يجوز. لأئه 
استشناء جملة منطوق به في المعطوف» والإستفناء إنما جعل لإخراج ما كان معرضاً 
للنسيانء فيندرج في الكلام سهواً فيخرج بالاستثناء» وإذا قصد إلى شيء في المعطوف لا 


ففي جوازه» وأ له أثراً في الحكم أما اعتبار الإستثناء الثاني من الأول فيلزمه أربعة. وأما اعتبار الثاني 
دون الأول فيلزمه ستة وعدم جوازه وأئه لا أثر له فيلزمه عشرة لبطلان الأول والثاني خلاف كما في على 
جع الجوامع نعم صرح السيو لي في الأشباء والنظائر بأد له في الوصية أثراً في الحكم» وهو الرجوع عنها 
فلو قال آوصیت له ڊ بعشرة إلا عشرة كان رجوعاً عن الوصية كما في حاشية العطار على لى جمع الجوامع 
فتامل والله سبحانه وتعالی أعلم . 
(الفرق الرابع والستون والائة بين قاعدة استلناء الكل من الكل وبين قاعدة استثناء 
الوحدات من الطلاق) 


قاعدة إن الإستئناء إنّما جعل لإخراج ما كان معرضاً للنسيان» فيندرج في الكلام سهواً فيخرج 
الإستتاء تقضي إن العطف في الستتى مت غار في منع الإستتاء معطلا سواه كان خصبوص اللو 
مقصوداً اغلام تجو دم زید وعمرو وخالد إلا خالداًء أو غير مقصود للعقلاء نحو نت طالق واحدة» 
وواحدة وواحدة إلا واحدة» ونحو لله علي درهم ودرهم ودرهم إلا درهاً ضرورة اشتراكهما في مطلق 
القصد إلى شيء ف في المعطوف وإذا قصد إلى شيء في العطوف لا يصح استتناؤه بعد ذلك لأنه مثل الكلام 
المستقل الود غير أف الأصحاب جوزوا! أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة قال الأصل وما 
علمت فيه خلافاًء وعللوه بأ الثلاث لها عبارتان أنت طالق ثلاثاًء وأنت طالتق واحدة وواحدة وواحدةء 
فكما صح الإستثناء من الثلاث يصح من هذه العبارة الأخرىء والفرض أيضاً إل خصوص الوحدات 
ليس مقصود العقلاء بخلاف زيد وعمرو فإن.لكل واحد منهما خصوصاً ليس للآخر والواحدات مستوية 
من حيث هي وحدات فصار إجمالها وتفصيلها سواء لکن کان مقتضی قاعدة أن العلة تدور مع المعو 
وجوداً وعدماً آن يقولوا بجواز له علي درهم ودرهم ودرهم ر درهماً وأنه إذا قال ذلك: لا يلرمه إلا 
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يصح استفناؤه بعد ذلك لاه مثل الكلام المستقل المقصود» وعلى سياق هذه القاعدة يمتنع 
أنت طالقی واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة لأنه استثناء جملة منطوق به» وهو المعطوف 
كما تقدم . 

غير أن الأصحاب جوزوه وما علمت فيه خلافاًء ويعللونه بأن الثلاث لها عبارتان أنت 
طالتی ثلاثاء وآنت طالق واحدة وواحدة وواحدة» فكما صح الاستشناء من الثلاث يصح من 
هذه العبارة الأخرى» والفرض أيضاً أن خصوص الوحدات ليس مقصوداً للعقلاء بخلاف 
هي وحدات فصار إجمالها وتفصيلها سواء» ويلزم على سياق هذا التعليل إذا قال: شه على 
درهم ودرهم ودرهم إا درهماً لا یلزمه إلا درهمان. لان الدراهم والدنانير عندهم لا 
تتعین › وإِنُ عينت فإن خصوص درهم لا مزية له على خصوص درهم آخرء ولم آر لهم 
في هذا نقلاًء فإن طردوا أصلهم فهو قرب من حيث الجملةء وإ كان العطف ظاهراً في 
منع الاستثناء مطلقاً . وحكى ابن بي زيد في النوادر المنع» ولم يحك خلافاً. 
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درهمان لأنٌ الدراهم والدنانير عندهم لا تتعين وإِنُ عينت فإ خصوص درهم لا مزية له على خصوص 
درهم آخر قال الأصل ول آر لهم في هذا أي القول بجواز ذلك نقلاً بل حكى ابن أي زيد في النوادر 
المنع» ولم بجحك خلا اه. 

فمن هنا قال الإمام ابن الشاط هذا الفرق يحتاج إلى تأمل ونظر اه وفي حاشية العطار على محلى جمع 
الجوامع قال القرافي قلت يوماً للشيخ عزالدين بن عبدالسلام ن الفقهاء التزموا في الأصول قاعدة أن 
الإستئناء من التفي إثبات» ومن الإثبات نفي وخالفوها في الفروع حيث قالوا: لو قال والله لا لبست ثوياً 
إلا الكتان فقعد عرياناً لم يلزمه شيء مع أن مقتضى قاعدة الإستئناء أله حلف على نفي ما عدا الكتانء 
وعلى لبس الكتانء وما لبس الكتان فيحتث فقال رحه الله تعالى سبب المخالفة أن الإيمان تتيع المنقولات 
العرفية دون الأوضاع اللغوية إذا تعارضاء وقد انتقل إلا في الحلف لعنى الصفة مثل سوى»ء وغير فمعنى 
حلفهء والله لا لبست ثوباً سوى الكتان أو غير الكتانء فالمحلوف عليه هو المغاير للكتان والكتان ليس 
حلوفاً عليه فلا یضر لپسهء ولا تركه ثم توف رحه الله واتفق البحث مع قاضي القضاة تاج الدين فالتزم 
أن مذهب الشافعي رضي اله عنه أله يحنث إذا قعد عرياناً وان إلا على بابها والإستثناء من الإثبات نفي 
ومن التي إثبات وأرانا نقلاً في ذلك اه كلام القرافي قال سم ما قاله تاج الدين من جهة الحكم منوع مع 
آنا نبقى إلا على بابها وتلتزم أن الإستناء بها في الال المذكور إثبات على القاعدةء ولا يتافي ذلك منع ما 
ذكره» وذلك لأ الإثبات بحسب المقصود من النفي» والمقصود هنا من النفي هو. متع نفسه من لبس 
الثياب» فيكون المقصود من الإثبات هو إباحة لبس الكتان لا إلتزام لبسهء فلا يحنث بالترك فتأمله فاه 
حسن دقیق تر كه الشيخ لناء ثم رأيت في بعض حواشي التلويح ما يوافق هذا الحواب فلله ا لحمد اه قال 
العطار وفي التمهيد للأسنوي إذا قال والله لا أعطيك إلا درهاً آولاً آكل إلا هڌا الرغيف أو لا أطا في 


(الفرق ا-خامس والستون والمائة بين قاعدة التصرف في المعدوم الذي يمكن أن 
يتقرر في الذمةء وبين قاعدة التصرف في المعدوم الذي لا يمكن أن يتقرر في 
الذمة) 
اعلم أن مالكاً وأبا حنيفة رضي الله عنهما اتفقا على جواز التعليق قبي الطلاق والعتاق 
قبل النكاح» وكذلك العتق قبل الملك» فيقول للأجنبية : إن تزوجتك فأنټ طالقء وللعبد 
إن اشتريتك فأنت حر فيلزمه الطلاق والعتاق إذا تزوج واشترى . 1 
وقال الشافعي رضي الله عنه: لا يلزمه شيء من ذلك› ووافقنا على جواز التصرف 
بالنذر قبل الملك. فيقول: إن ملكت ديناراً فهو صدقة» وكذلك جميع ما يمكن أن يتصدق 
به المسلم قي الذمة في باب المعاملات» قتمسك الأصحاب بوجوه. 
(أحدها) القياس على النذر في غير المملوك بجامع الإلتزام بالمعدوم. 


السنة إلا مرة» ونحو ذلك فلم يفعل بالكلية ففي حكمه وجهان حكاها الرافعي في كتاب الإيلاء من غير 
ترجيح أحدها نعم لاقتضاء اللفظ ذلك وهو كون الإستثناء من التفي إثباتاً والثاني لا لأنٌ المقصود منع 
الزيادة» وقياس مذهينا هو الأول لكن صحح النووي من زوائده الثاني اه وقد سنح لي من قول الشيخ 
عزالدين سبب المخالفة الخ آنه لا مانع هنا من أن يقال سبب خخالفة قاعدة اللإستناء المذكورة هتا في الحلف 
دون الإلتزام أن الأيمان لا كانت تتبع المنقولات العرفية دون الأوضاع اللغوية إذا تعارضاء وقد نقل 
العرف المعطوفان في أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلى معنى أنت طالق ثلاثاً خالفوا فيها القاعدة 
الذكورة فأعطوها حكمه من جواز الإستثناء وأّه إذا قال بعدها إلا واحدة يلزمه طلقتان كما لو قال ذلك 
بعد أنت طالق ثلاتا والإاترامات لا كانت ت الأرضاح اللفىة | غالفوا فيه لاعن الذكوزة فلم يطو 
لله علي درهم ودرهم ودرهم حکم لله علي دراهم من جواز الإستشناءء وأنّه إذا قال بعده إلا درهاً یلزمه 
درهمان قتآمل بإنصاف والله سبحانه وتعالی أعلم. 
(الفرق ا حامس والستون والائة بين قاعدة التصرف في المعدوم الذي يمكن أن يتقرر في 
الذمة وبين قاعدة التصرف في المعدوم اللي لا يمكن أن يتقرر في الذمة) 

اتفق مالك والشافعي وآبو حنيفة وأحمد رضي الله تعالى عنهم على أن النقدين والعروض قبل ملكها هو 
المعدوم الذي يمكن أن يتقرر في الذمة وعلى جواز التصرف فيها قبل الملك بالنذر بان يقول إن ملكت 
ديناراً فهو صدقةء وتحو ذلك عا يمكن أن يتصدق به المسلم في الذمة في باب العاملات من التقدين 
والعروض واختلفوا في الطلاق والعتاق قبل الملك بان تقول للأجنبية إن تزوجتك فأآنت طالق» وللعبد 
المملوك لغيره إن اشتريتك يتك فأآنت حر» هل هما من المعدوم الذي لا يمكن أن يتقرر في الذمة فلا يلزمه شيء 
بقوله للأجتبية إن تزوجتك فأنت طالق› وللعبد المملوك لغيره إل اشتريتك فآنت حراًء ومن المعدوم الذي 
يمكن أن يتقرر في الذمة فيلزم الطلاق لن قال للأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق» والعتاق لمن قال للعبد 
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(وثانيها) قوله تعالى: «أوفوا بالعقود) [المائدة: ]١‏ والطلاق والعتاق عقدان عقدهما 
على تسه › فیجب الوفاء بھما 

(وثالثها) قوله عليه الصلاة والسلام: «المؤمنون عند شروطهم»؛ وهذان شرطان فوجب 
الوقوف معهماء وأجاب الشافعية : 

(عن الأول) بان النقدين والعروض يمكن أن يثبت في الذممء فوقع الإلتزام بناء على ما 
في الذمةء والطلاق والعتاق لا يثبتان في الذممء وا ا الموجود المعين أو ما في 
الذمةء وإذا انتفيا معاً بطل التصرف. ألا ترى أن البيع إذا لم يكن على معين ولا في الذمة 
فاه يبطل كذلك ههنا؟ . 

(وعن الثاني) أن قوله تعالى: أوفوا بالعقود) أمر بالوفاء بالعقود» والأوامر لا تتعلق إلا 
بمعدوم مستقبل› اة فوع وصار ماضياً» فلا يصح آن يتعلتق إلا بالوفاء به» فيتعين أل 
الأمر متعلق بالوفاء ر بمقتضاه» ويکون التقدير أوفوا بمقتضیات العقود. . ونحن نقول بمو جيه 
ويوفي بمقتضاه» ولكن النزاع في مقتضاه ما هو؟ هل لزوم الطلاق آم لا؟ فلا ييحصل 


المملوك لغيره إن اشتريتك فأنت حر قياساً على النذر في غير المملوك بجامع الالتزام بالمعدوم الذي يمكن 
أن يتقرر في الذمة ذهب إلى الأول الشافعي وأحدء وإلى الثاني مالك وآبو حنيفة» وسبب الخلاف قال 
الأصل هو الخلاف في مقتضى العقود في قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) [الائدة: ]١‏ والشروط في قوله 
عليه الصلاة والسلام: «الؤمنون عند شروطهم» وذلك لأن الأمر بالوفاء بالعقود يتعين أن يكون أمراً 
بمقتضياتها ضرورة إن الأوامر لا تتعلق إلا بمعدوم مستقبل» والعقد قد وقع وصار ماضياًء فلا يصح أن 
يتعلتى الأمر بالوفاء به. 

وكذلك الكون عند الشروط يتعين أنه هو الوفاء بمقتضاها والطلاق والعتاق عقدان عقدهما على نقسه» 
فيجب الوفاء بمقتضاهما والوفاء بمقتضى شروطهما والتزاع في مقتضاهما ما هو هل هو لزوم الطلاق 
والغتاق فيحصل المقصود بالآية والحديث آم لاء فلا بحصل المقصود من الآية والحديث ذهب الشافعي 
وأحمد تمسكاً بأمرين . 

(أحدهما) إن الطلاق والعتاق حل والنكاح والشراء عقدء ولا يكون الحل قبل العقد. 

(وثاتيهما) ما خرجه الترمذي عن رسول الله 5ة آنه قال لا نذر فيما لا يملك ابن آدم» ولا طلاق فیما 
لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك» وذهب إلى الأول مالك وأبو حنيفة تمسكاً بأمرين أيضاً. 

(أحدها) آل مقتضى العقد الشرط إجاعاً هو المقتضى اللغوي فيهاء وأما المقتضى الشرعي فهو صورة 
التزاع والمقتضى اللغوي فيهما هو لزوم الطلاق والعتاق فوجب أن يكون هو متعلق الأمر في الآية 
والحديث وهو المطلوب. 
٠‏ (وثاتيهما) آنه لو حل على المقتضى الشرعي لكان التقدير أوفوا بما يجب عليكم شرعاً الوفاء به ونحن 
لا نعلم الوجوب إلا من هذا الأمر فيلزم الدور لتوقف كل واحد منهما على الآخر وأما إذا هل على 
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المقصود من الآيةء وهذا هو الجواب عن الحديث» فإِنٌ الكون عند الشروط إنما هو الوفاء 
بمقتضاهاء وكون الطلاق من مقتضاها هو محل النزاع» وللمالكية أن يجيبوا عن هذين 
الجوابين بأل مقتضى العقد» ومقتضى الشرط هو ما دل عليه لغة لأئه مقتضاه اجماعاًء وأما 
المقتضى الشرعي فهو صورة النزاع» ونحن إِلّما نتمسك بالمقتضى اللغوي»ء ولا شك أن 
المقتضى اللخوي في العقد والشرط هو لزوم الطلاق؛ فوجب أن يكون متعلق الأمر في الآية 
والحديث وهو المطلوب» ولو حمل على المقتضى الشرعي لكان التقدير آوفوا بما يجب 
عليكم شرعاً الوفاء به» ونحن لا نعلم الوجوب إلا من هذا الأمرء فيلزم الدور لتوقف كل 
واحد منهما على الأخر. 


آما إذا حمل على المقتضى اللغوي لا يلزم الدور لعدم توقف اللغة على الشرائعء وههنا 
قاعدة تشكل مذهب مالك وأبي حنيفة باعتبارهاء وهو أن كل سيب شرعه الله تعالى لحكمة 
لا يشرعه عند عدم تلك الحكمة كما شرع التعزيزات والحدود للزجرء ولم يشرعها في حق 
المجانين» وإِنُ تقدمت الجناية منهم حالة التكليف لعدم شعورهم بمقادير إنخراق الحرمة 
والذمة والمهانة في حالة الغفلةء فلا يحصل الزجرء وشرع البيع لاإختصاص بالمنافع في 


المقتضى اللغوي فلا يلزم الدور لعدم توقف اللغة على الشرائم» والجواب عما تمسكا به من الأمرين أن 
الطلاق لم نقل به في غير عقد بل إنما قلنا بلزومه بعد حصول العقد لا قبله فما قلنا با حل إلا بعد العقد 
فطلاق این آدم» وعتقه إنّما وقعا فيما ملكه والمتقدم إّما هو التعليق» وربط الطلاق والعتاق بالك 
الأنفس الطلاق والعتاق اه» وقال حفيد بن رشد في بدايته سبب الخلاف هل من شرط وقوع الطلاق 
أي» والعتاق وجود املك متقدماً بالزمان على الطلاق أي › والعتاق آم ليس ذلك من شرطه فمن قال هو 
من شرطه قال لا يتعلق الطلاق بالأجتبية أي ولا العتاق بغير المملوك بالفعلء ومن قال ليس من شرطه إلا 
وجود الملك فقط قال يقع آي الطلاق بالأجنبية أي والعتاق بغير المملوك اه قال الأصل»ء وبكثرة اعتبار 
الشرع قاعدة إن كل سبب شرعه الله تعالى لىكمة لا يشرعه عند عدم تلك الحكمةء ويعبارة إل كل سبب 
لا بجحصل مقصوده لا يشرع كما شرع التعذيرات والحدود للزجر ولم يشرعها في حق المجانين وإن تقدمت 
الجناية منهم حالة التكليف لعدم شعورهم بمقادير انخراق الحرمة» والذلة والمهانة في حالة الغفلةء فلا 
محصل الزجر وشر رع البيع لاإختصاص بالنافع في العوضين» ولم يشرعه فيما لا ينتفع به» ولا فيما كثر 
غرره آو جهالته لعدم انضباط الانتفاع مع الغرر والجهالة المخلين بالأرباح وحصول الأعيان وشرع اللعان 
لتفي النسب» ولم يشرّعه للمجبوب والخصي لانتفاء النسب بغير لعان يشكل مذهب مالك وأبي حنيفة 
وذلك أن النكاح سبب شرع للتناسل» والمكارمة والمودة فمن قال بشرعيته أي النكاح في صورة تعليق 
طلاق الأجنيبة قبل اللك فقد إلتزم شرعيته آي النكاح مع انتفاء حكمته إذ لا يتاتى حصولها مع ترتب 
الطلاق على حصول عقده صحيحاً شرعاً فكان يلزم أن لا يصح على الأجنبية حينئذ عقد نكاح البتة لكن 
العقد صحيح إجماعاً فدل ذلك على عدم لزوم الطلاق تحصيلاً لحكمة عقد النكاح المقصودة منهء ولیس من 
القصود منه وجوب نصف الصداق وتبغيض الطلاق وغيرها ما يتوقف على هذا العقد بل من الأمور 
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العرضين» ولم يشرعه فيما لا ينتفع به» ولا فيما كثر غرره أو جهالته لعدم انضباط الإنتفاع 
مع الغرر والجهالة المخلين بالأرباح» وحصول الأعيان وشرع اللعان لنفي النسب» ولم 
يشرعه للمجبوب والخصي لإنتفاء النسب بغير لعان» وذلك كثير في الشريعة وضابطه أن كل 
سہب لا یحصل مقصوده لا یشرع › والنکاح سبب شرع للتناسل» والمكارمة والمودة» فمن 
قال بشرعيته في صورة التعليق قبل الملك: د ال ر ی ا فکان يلزم 
أن لا يصح عليها العقد البتة. لكن العقد صحيح إجماعاًء فدل ذلك على عدم لزوم الطلاق 
تحصيلاً لحكمة العقدء وأما وجوب نصف الصداق» وتبعيض الطلاق وغيرهما مما يتوقف 
على هذا العقد فأمور تابعة لمقصود العقد لأنها مقصود العقدء فلا يشرع العقد لأجلها. 
فحيث أجمعنا على شرعيته دل ذلك على بقاء حكمته» وهو بقاء النكاح المشتمل على 
مقاصده» وهذا موضع مشكل على أصحابنا فتأمله» وقد ظهر لك أيضاً بما تقدم من البحثِ 
الفرق بين ما يترتب في الذمم وبين ما لا يترتب. 

(وأما) تهويل الشافعية بقولهم: الطلاق حل والنكاح عقدء والحل لا يكون قبل العقدء 
وبما يروونه عن رسول الله ية كما خرجه الترمذي لا نذر فيما لا يملك ابن آدم» ولا 
طلاق فيما لا يملك»› ولا عتاق فيما لا يملك (فالجواب) أن الطلاق لم نقل به في غير عقد 
لأا لم نقل بلزوم الطلاق إلا بعد حصول العقد لا قبلهء فما قلنا بالحل إلا بعد العقدء وهو 
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التابعة للمقصود منه فلا يشرع العقد لأجلها فحيث أجعنا على شرعيته دل ذلك على بقاء حكمته» وهو 
بقاء التكاح المشتمل على مقاصده وعدم لزدم الطلاق على وقوعه صحيحاً فتأمل ذلك» ولعل الإمام ابن 
الشاط لهذا قال» ويكون تام الفرق مبيناً على أن مقتضى الطلاق» والعتاق هو مقتضاها الشرعي ل 
اللغوي وقد علمت ما فيه قال هذا الفرق محتاج إلى تآمل» ونظر اه بلفظه. 

(مسألة) وقوع الطلاق على الأجنبيات بشرط التزويج وإنْ وافق مالك فيه آبا حنيفة إلا آله خالفه فيما 
إذا عمم المطلق جيع النساء مثل أن يقول كل إمرأة أتزوجها فهي طالق فاستحسن هو وأصحابه أنه لا يقع 
عليه طلاق حينئذ بناء على امصلحة وهي أنه إذا عمم فأوجبوا عليه التعميم لم ججد سبيلاً إلى التكاح 
الحلال. 

فكان ذلك عتتا به وحرجاًء وكأئه من باب نذر المعصية. 

وأما أبو حنيفة وجاعة فقالوا: يقع عليه الطلاق مطلقاً عمم جيع النساء أو خصص مثل أن يقول كل 
إمرأة أتزوجها من بني فلان أو من بلد كذاء أو في وقت كذا فهي طالق كما في بداية المجتهد لابن رشد 
الحفيدء والله أعلم . ٠ ٠‏ 


الجواب عن الحديث. فان طلاق ابن آدم وعتقه إِلّما وقعا فيما ملكه» وإنما المتقدم 
التعليق » وربط الطلاق والعتاق بالملك لا نفس الطلاق والعتاق. 
(الفرق السادس والستون والمائة بين قاعدة الإيجابات التي يقتدمها سبب تام وبين 
قاعدة الإيجابات التي هي أجزاء الأسباب) 

اعلم أن الإيجابات ثلاثة أقسام قسم اتفق على أن السبب التام تقدمه» وقسم اتفق على 
أنه جرء السبب» وقسم مختلف فيه هل هو من القسم الأول أو من القسم الثاني؟ 

فاا القسم الأول وهو ما تقدمه سبب تام» فیجوز تأخیره إجماعاً عن السبب کالخیار في 
عيوب النكاح» وعيوب السلع في البيع» ومضاء خيار الشرط» ونحو ذلك كخيار الأمة إذا 
عتقت تحت عبد وآما القسم الثاني الذي هو جزء السبب» فهذا لا يجوز تأخيره كالقيول 
بد الإيجاب في البيع» والهبة والإجارةء فلا يجوز تأخير هذا القسم إلى ما يدل على 
الإعراض منهما عن العقد. لثلا يؤدي إلى التشاجر والخصومات بإنشاء عقد آخر مع 


قال : 


(الفرق السادس والستون والائة بين قاعدة الإمجابات التي يتقدمها سبب تام وبين قاعدة 
الإجابات التي هي آجزاء أسباب) 
قلت : ما قاله فيه صحیح وما قاله في الفرق بعده فيه نظر. 


(القرق السادس والستون والائة بين قاعدة الإيجابات التي يتقدمها سبب تام وبين قاعدة 
الإججابات التي هي أجزاء الأسباب) 

هو أن الإابات. 

(الأولى) يجوز تأخيرها إجاعاًء فلا يقدح فيها التأخير كا-لنيار في عيوب النكاح» وعيوب السلع في 
البيع وال ججابات. 

(الثاتية) لا يجوز تأخيرها فيقدح فيها التأخير كالقبول بعد الإيجاب في البيع والهبة والإجارة» وذلك 
أن الإيجابات ثلاثة آقسام : ۰ 

(القسم الأول) ما اتفق على أن السبب التام تقدمه» وعلى أنه يجوز تأخيره عنه» فلا يقدح فيه التأخير 
كخيار الأمة إذا آعتقت تحت عبد وإمضاء خيار الشرط» ونحو ذلك ما تقدم وغيره. 

(القسم الثاني) ما اتفق على آنه جزء السبب وعلى أله لا يجوز تأخيره فيقدح فيه التأخير كالقبول بعد 
الإجاب في نحو النكاح» وما قدمناه من البيع الخ . | 

(القسم الثالث) ما اختلف في كونه من القسم الأولء فلا يقدح فيه التأخير أو من القسم الثاني 
فيقدح» وهو الجواب في التخيير والتمليك المطلقين ففيهما عن مالك روايتان قال الشيخ أبو الوليد بن 
رشد في المقدمات كان مالك يقول للملكة والمخيرة انيار في المجلس فقط كالمبايعةء ثم رجع إلى أن ذلك 
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شخص آخر» والقسم الثالث المختلف فيه الجواب في التمليك اختلف فيه هل هو من 
القسم الأول فلا يتقدح فيه التأخر آو من الثاني فيقدح؟ روايتان عن مالك قال اللخمي : 
وأرى إمهال المرأة ثلاثة يام كالمصراة والشفعة لما في الفرق من الضعوبة. 

قال الشيخ آبو الوليد بن رشد في المقدمات: كان مالك يقول للمملكة والخيرة الخيار 
في المجلس فقط . كالمبايعة ثم رجع إلى أن ذلك لهاء وإن افترقا لاحتياجها للمشاورةء 
وهذا إذا باشرها أو وكيلهء فإِنُ كتب إليها أو أرسل رسولاًء أو علق على شرط لم يختلف 
قوله في تمادي ذلك: ما لم يطل طولاً يدل على الرضى بالإسقاط نحو أكثر من شهرين. 
لأنٌ كلام الزوج سؤال يتصل به جوابه» وجوابه للرسالة مع مرسله. 

(الفرق السابع والستون والائة بين قاعدة خيار التمليك في الزوجات» وبين 
قاعدة تخيير الإماء في العتق) 
آله يجوز في الأول أن يقول الزوج لإمرأته : إذا غبت عنك فأمرك بيدك» فتقول المرآة: 
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لهاء وإ افترقا لاحيتاجها للمشاورة» وهذا إذا باشرها أو وكيله فإنُ كتب إليها أو أرسل رسولاً أو علق 
على شرط لم يختلف قوله في تمادي ذلك ما ل يطل طولاً يدل على الرضا بالإسقاط بأنُ يطول نحو أكثر من 
شهرين لال كلام الزوج سؤال يتصل به جوابه» وجوابه للرسالة مع مرسله قال الخرشي إذا ملكها تمليكاً 
مطلقاً أو خيرها تخبيرآً مطلةاً أي عارياً عن التقييد بالزمان والمكانء فلمالك قولان مرويان عنه قول رجع 
إليه أنهما بيدها ما لم توقف عند حاكم أو توطأً أي تكن من ذلك طائعة قالت في المجلس قبلت آم لاء 
والذي رجع عنه أنهما بيدها في المجلس فقط وإِنُ تفرقا بعد إمكان القضاء فلا شيء لها وإِنُ وثب آي قام 
حين ملكها يريد قطع ذلك عنها ل ينفعه» وحد ذلك إذا قعد معها قدر ما يرى الناس أنها تختار في مثله وم 
يقم فراراًء وإِنُ ذهب عامة النهار وعلم آنهما قد تركا ذلك وخرجا إلى غيره فلا خيار لها والمدار على 
الخروج من ذلك إلى غيره» وأخذ ابن القاسم بهذا القول المرجوع عنه المتيطي» وبه العمل وعليه جمهور 
أصحابناء وقد رجع مالك آخراً إلى هذا القول المرجوع عنه واستمر عليه إلى أن مات اه بتصرف قال 
اللخمي وآرى إمهال المرأة ثلاثة أيام كالمصراة والشفقة لا في الفراق من الصعوبة وسيأتي الفرق بين التخيير 
والتمليك فترقب والله أعلم . 
(الفرق السابع والستون والائة بين قاأعدة خيار التمليك في الزوجات» ويین قاعدة تخيير 
الإماء في العتق) 

من حيث آنه جوز في الأول أن يقول الزوج لامرأته إذا غبت عنك فأمرك بيدك فتقول المرآة متى غبت 
عني فقد اخترت نفسي فيلزمه ذلك» ولا جوز في الثاني أن يحلف سيد الأمة بحريتها بآ يقول إن ل أصم 
فأنت حرة أو إل زنيت فتقول إن فعلت فقد اخترت نفسي» فإذا قالت ذلك لا يلزمه» وذلك أن القاعدة 
التي تقدمت مبسوطة هي أن كل حكم وقع قبل سببه وشرطه لا ينعقد إجاعاً وبعدهما ينعقد إجاعاً وبينهما 
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متى غبت عني فقد اخترت نفسي» فن ذلك يلزمه بخلاف الأمة يحلف سيدها بحريتهاء 
فتقول: إن فعلت فقد اخترت نفسي› فإِنٌ ذلك لا يلزمه» وسأل عبد الملك بن الماجشون 
مالكاً عن الفرق بين البابين. فقال له مالك: أتعرف دار قدامةء ودار قدامة يلعب فيها 
بالحمام بالمدينةء فشق ذلك على عبد الملك» والفرق آذ الزوج آذن للحرة في القضاء الآن 
على ذلك التقدير» والحالف بحرية الأمة لم يأذن» وإنّما قصد حث نفسه باليمين على 
القعل أو زجرها عنهء وإنّما يستويان إذا قالت الحرة: إن ملكتني فقد اخترت نفسي (ويرد 
عليه) أن الله تعالى قد آذن للأمة في القضاء على ذلك التقدير» وهو العتق كما أذن للزوج . 
(وجوابه) أذن الله تعالى على التقادير لا يترتب عليه صحة التصرف قبل وجود التقادير 
بدليل إسقاط الشفعة قبل البيع» والإذن من الوارث في التصرف قبل مرض الموت» وصرف 
الزكاة قبل ملك التصاب» والتكفير قبل الحتث في اليمينء فإ هذه التصرفات حينئذ كلها 
باطلة» وإِنْ كان الشارع رتبها وأذن فيها على تلك التقادير لأنٌ القاعدة أن كل حكم وقع قبل 
سببه وشرطه لا ينعقد إجماعاًء وبعدهما ينعقد إجماعاًء وبينهما في النفوذ قولانء وقد 
تقدمت هذه القاعدة مبسوطة› فالحرة وجد في حقها سبب» وهو قول الزوج: مع إذن 
الشرع المقدر والأمة انفرد في حقها الإذن المقدر فقطء ولأ القاعدة أيضاً أن حقوق العباد 
إنّما تسقط بإذن العبادء وقد تقدمت أيضاً هذه القاعدة» ونظرت بالوديعة والعارية إذا هلكت 
بإذن ربها لا يضمن» وبإذن صاحب الشرع يضمن»ء ومسائل معها. قال اللخمي: وسوى 
أصبخ الإماء بالزوجات» وسوى آشهب الزوجات بالإماء لعدم ما يترتب عليه الإخبار. 
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في النفوذ قولانء والحرة وجد في حقها سبب»› وهو قول الزوج المقتضى إذنها في القضاء الآن على ذلك 
التقدير مع إذن الشرع المقدر فلم يقع قضاؤها إلا بعد سببه وشرطهء والأمة انفرد في حقها الإذن المقدر 
فقط فن الله قد آذن لها في الفضاء على ذلك التقديرء وهو العتق التوقف على حصول المعلق عليهء ولم 
يحصل فوقع قضاؤها بعد شرطه» وقبل سببه ضرورة أن الحالف بحريتها ل يأذن وإِنّما قصد حث نفسه 
باليمين على الفعل آو زجرها عته. 

وأما الزوج فأذن للحرة القضاء الآن على ذلك التقدير› وهو غييته عنها والقاعدة التي تقدمت أيضاً أن 
حقوق العباد إِنّما تسقط بإذن العباد فلذا جرى الخلاف في نفوذ قضائها كالزوجات قال اللخمي وسوى 
أصبغ الإماء بالزوجات»ء وعدم نفوذه» وهو قول مالك المبني عليه الفرقء وقد سأل عبد املك بن 
الماجشون مالكاً عن الفرق بين البابين فقال له مالك أتعرف دار قدامة ودار قدامة يلعب فيها بالحمام بالمدينة 
فشق ذلك على عبد الك نعم سوى أشهب الزوجات بالإماء لعدم ما يترتب عليه الاختيار فافهم» ولا 
يستويان عند مالك إلا إذا قالت الحرة: إن ملكتني فقد اخترت نفسي هذا عهذيب ما في الأصل قال ابن 
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(الفرق الثامن والستون والائة بين قاعدة التمليك» وقاعدة التخيير) 

اعلم أن موضوع التمليك عند مالك أصل الطلاق من غير إشعار بالبينونة ولا بالعددء 
فلها أن تقضي بأي ذلك شاءت» وموضوع التخيير عندنا الثلاث قبل البناء وبعده ومقصوده 
البينونةء فلذلك تقبل نية الزوج قيما دون الثلاث قبل البناء لحصول المقصود»ء وهو البينونة 
بالواحدة حينئذ دون ما بعد البناء لأله صريح في البينونة لا يقل المجاز كالثلاث إذا نطق 
بها . 

قال القاضى عياض فى كتاب التنبيهات : فى التخنير سبعة أقوال المشهور هو الثلاث 
نوتها المرأة آم لا؟ ا ا ا خلاف؟ والثلاث وإِنْ نوت دونها. 
قال عبدالملك: وواحدة بائنةء .وللزوج المناكرة في الثلاث وطلقة واحدة بائنة عند ابن 


قال : 


(الفرق الثامن والستون والمائة بين قاعدة التمليك» وقاعدة التخيير) 
قلت : أكثر ما قاله فيه حكاية خلاف وتوجيه ولا كلام في ذلكء وما قاله من أن مالكاً رضي الله 
تعالى عنه إنّما بني على عرف زمانه هو الظاهر» وما قاله من لزوم تغير الفتوى عند تغير العرف صحيح 


(الفرق الثامن والستون والائة بين قاعدة التمليك وقاعدة التخيير) 
على مشهور مذهب مالك رحه الله تعالى من أن التمليك جعل الزوج المسلم المكلف إنشاء الطلاق حقاً 


للزوجة. 
وكذا لغيرها راجحاً في الثلاث بخص بما دوا بنية والتخيير جعله إنشاء الطلاق ثلاثاً حكماً أو نصاً 
عليها حقاً لها. 


وكذا لغيرها كما لابن عرفة فموضوع التمليك على هذا أصل الطلاق من غير إشعار بالبينونةء ولا 
بالعدد فلها أن تقضي باي ذلك شاءت وموضوع التخيير على هذا الثلاث قبل البناء» وبعده ومقصوده 
البينونة. 
فلدلك تقبل نية الزوج فيما دون الثلاث قبل البناء لحصول المقصود وهو البينونة بالواحدة حينئذ دون 
ما بعد البناء لأنه آي التخيير حينئذ صريح في البينونة لا يقبل المجاز كالثلاث إذا نطق بهاء وليس له عزلها 
فيهما لأنّه جعل لها ما كان بيده من العصمة وأخرجه عنه بخلاف الوكالة قال الحطاب لأنٌ الوكيل يفعل 
ذلك على سبيل الوكالة عمن وكله والمملك والمخير إنّما يفعلان ذلك عن نقسهما لأنْبما ملكا ما كان يملكه 
الزوج اه قال حفيد بن رشد في بدايته فرآى مالك أن قوله لها اختاريني آو اختاري نفسك أئه ظاهر 
بعرف الشرع في معنى البينونة بتخيير رسول الله ي نساءه لأ المفهوم منه إِنّما كان اليينونة ورآى أنه لا 
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الجهم وعمرو وعلي رضي لله عتهم› وثلاث إن قالت: اخترت نفسي وواحدة بائنة إن 
اختارت زوجهاء أو ردت الخيار عليه. مروي عن مالك» وطلقة رجعية عند آبي يوسف 
واسقط أبو حنيفة حكمه مطلقاًء واتفق تى الشافعي وآبو حنيفة وابن حنبل على أنه كناية لا يلزم 
به شيء ر بالنية لأنٌ لفظ التخيير يحتمل التخيير في الطلاق وغيره» فان أراد الطلاق 
فيحتمل الواحدة والكشرةء والأصل بقاء العصمة حتى ينوي» وقد اعتمد الأصحاب على 
مدارك. 

(أحدها) قوله تعالى: يا ايها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها) 
[الأحزاب : ۲۸] الآية قالوا: هذه الآية تدل على البينونة بالثلاثء› وقد أجاب اللخمي من 
أصحابتا عنها بأريعة أوجه. 

(احدها) آنه عليه السلام كان المطلق لا النساء لقوله تعالى: وأسرحكن سراحاً 
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يقبل قول الزوج في التمليك أنه م يرد به طلاقاً إذا زعم ذلك لأنه لفظ ظاهر في معنى جعل الطلاق بيدها 
قال : وصار جهور الغقهاء إلى أن التخيبر والتمليك واحد في الحكم لأن من عرف دلالة اللغة أن من ملك 
إنساناً أمراً من الأمور إن شاء أن يفعله أو لا يفعله فإِنّه قد خيره اه محل الحاجة منه واختلفوا في ا لمكم 
الواحد الذي وقع اشتراكهما فيه فقال الشافعي : اختاري وأمرك بيدك سواءء SESSA‏ 
ينويهء وإِنُ نواه فهو ما أراد إن واحدة فواحدة رجعية وإن ثلاثة فثلاث فله عنده أن يناكرها في الطلاق 
نفسهء وفي العدد في ايار أو التمليك نعم التمليك عنده إذا أراد به الطلاق كالوكالةء e‏ 
ذلك متى أحب ذلك ما ل يوقم الطلاق» وقال الثوري انيار والتمليك واحد لا فرق بيتهماء (وقد قيل) 
القول قولهما في إعداد الطلاق في التمليك ولیس للزروج منتاكرتهاء وهذا القول مروي عن علي وابن 
الملسيب» وبه قال الزهري وعطاءء (وقد قيل) أله ليس للمرآة في التمليك إلا أن تطلق نفسها تطليقة 
واحدة رجعية. وذلك مروي عن ابن مسعود وعمر رضي الله عنهما روي آنه جاء ابن مسعود رجل فقال 
كان بيني وبين امرآتي بعض ما يكون بين التاس فقالت: لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف 
أصنع قال فإدٌ الذي بيدي من أمرك بيدك قالت: فأنت طالق ثلاثاً قال: أراها واحدة» ونت آحق بها ما 
دامت في عدتها وسألقى أمير المؤمنين عمر ثم لقيه فقص عليه القصة فقال صنع الله بالرجال وفعل 
يعمدون إلى ما جعل الله في أيدهم فيجعلونه بآيدي النساء بغيها التراب ماذا قلت فيها قال قلت آراها 
واحدة» وهو أحق اء قال: وأنا أرى ذلك ولو رآيت غير ذلك علمت أنك م تصب» وقد قیل لیس 
التمليك بشيء لأ ما جعل الشرع بيد الرجل ليس يجوز أن يرجع إلى يد المرأة بجعل جاعل . 
وكذلك التخييرء وهو قول ابن محمد بن حزم قال : ومعنی ما ثیت من تخیر رسول الله ية تساءه أن 

و اخترن ضهن طاقن رسول اله 485 لا نين كن يطاقن ضس اخيار الطلاق كما في بدالة الجتهد 
لحفید بن رشد» وخلاصته أن الحكم الذي قيل باشتراكهما فيه» (آما) عدم لزوم شيء إلا ما أراده أل 
واحدة فواحلة رجعية› وان و ف مناكرتها في الطلاق نفسه وفي العددء (وآما) ما قالته من العددء 
وليس له مناكرتهاء وأما لزوم طلقة رجعيةء ولو أوقعت أكثرء (وآما) أنه لغو لا يلزم به شيء مطلقاً وفرق 


الفرق الثامن والستون والاتة 
جميلا [الأحزاب : ۲۸] وثانيها سلمنا أن الأزواج كن اللائي طلقن لكن السراح لا يوجب 
إلا واحدة كما لو قال: سرحتك . 

وثالثها سلمنا أنه الثلاث لكنه مختص به عليه السلامء لأ تحريم الطلاق الغلاث معلل 
بالندم» وهو عليه السلام آملك لنفسه منا. ورابعها أن التخيير إِنّما كان بين الحياة الدنياء 
والدار الآخرة. 
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أبو حنيفة وأصحابه بينهما بغير ما فرق به بينهما مشهور مالك فقالوا: انيار ليس بطلاق أي لا صريح»› 
ولا ظاهر بل كناية خفية لا يلزم به شيء إلا بالنية لما سيأي. 

وآما التمليك فإِنٌ طلقت نفسها واحدة فهي بائنة كما في بداية المجتهدء وفرق ابن حنبلل بينهما بغير ما 
ذكر قال الشيخ منصور بن ادريس الحنبلي في كشاف القناع على الإقناع مع المتن»› وإذا قال لامرآته أمرك 
بيدك فهو توكيل منه لها في الطلاق لأنه آذن لها فيه» ولا يتقيد ذلك بالمجلس بل هو على التراخي ما ) 
يفسخ أو يطأ لقول علي ولم يعرف له خالف في الصحابة فكان كالإجماع ولاه نوع تملك في الطلاق فملكه 
المفوض إليه في المجلس» وبعده كما لو جعله لأجنبي» ولها أن تطلق نفسها ثلاثاً أفتى به أحمد مرارا ورواه 
البخاري في تاريخه عن عثمان» وقال علي واين عمر وابن عباس وفضالةء ونضرة في الشرح لا روى أبو 
داود والترمذي بإسناد رجاله ثقات عن أبي هريرة أن النبي ية قال: «هو ثلاث» قال الببخاري: هو 
موقوف على أبي هريرة ولأله يقتضي العموم في جيع آمرها لأله اسم جنس مضاف» فيتناول الطلاقات 
الثلاث كقوله: طلقي نفسك ما شئت» ولا يقبل قوله: أردت واحدة ولا يدين لأله خلاف مقتضى 
اللفظ . 

وكذلك الحكم إن جعل أمرها في يد غيرها أي الزوجة بان جعل أمرها بيد زيد مثلاً فله أن يطلقها 
ثلاثاً ما ي يفسخ أو يطأً (وإن) قال لها اختاري نفسك لم يكن لها أن تطلق نفسها أكثر من واحدة وتقع 
رجعية حكاه أحمد عن ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وعائشة وغيرهم ولان اختاري تفويض معين 
فيتناول آقل ما يقع عليه الأسمء وهو طلقة رجعية لأا بغير عوض بخلاف أمرك بيدك فإِنه آمر مضاف 
فيتناول جميع أمرها إلا أن مجعل إليها أكثر من ذلك أي من واحدة سواء جعله بلفظه بن يقول اختاري ما 
شئت أو اختاري الطلقات إن شئت آو جعله بنية بان ينوي بقوله : اختاري عدداً اثنين أو ثلاثاً لأنه كناية 
خفيةء فيرجع فيما يقع بها إلى نيته كساتر الكنايات اخفية وإ نوى الزوج ثلاث فطلقت أقل منها أي من 
ثلاث كإثنين أو واحدة وقع ما طلقته دون ما نواه لأنٌ النية لا يقع بها الطلاق وإنما يقع بتطليقهاء ولذا لو 
م تطلتق لم يقع شيء اه محل الحاجة منه ومقابل المشهور عندنا قولان أحدهما ما قاله عبد املك من التفريق 
بينهما وأنٌ التخيير ثلاث وإنُ نوت دونها وانيهما ما روي عن مالك من التفرقة بينهما وأن التخيير ثلاث 
إن قالت اخترت نفسي وواحدة بائنة إن اختارت زوجها أو ردت الخيار عليه حكاها الأصل عن عياش في 
كتاب التنبيهات وأما التمليك فعلى ما مر عن مالك فالتشهير فيما تقدم إنّما هو باعتبار التخيير لا التمليك» 
فإ موضوعه عندنا أصل الطلاق فقط كما علمت فهو كناية ظاهرة يلزم به طلقة رجعية إن لم توقع أكثر 
وعند الشافعي هو كناية خفية كالتخيير يرجع فيما يقع بكل منهما إلى نيةء وقد قيل: هو على ما تقوله من 
أعداد الطلاق وليس للزوج مناكرتا كالتخيير وقيل هو كالتخيير طلقة رجعية ولو أوقعت أكثر وقيل هو 
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(وثانيها) إل إحدى نسائه عليه السلام اختارت نفسها فكانت البتةء فكان ذلك أصلاً في 
الخيار. قال اللخمي : وهو غير صحيح»› والڏي في الصحيحين أن عائشة رضي اله عنها 
قالت: إني آريد الله ورسوله والدار الآخرةء ثم فعل أزواجه مثل ذلك. 

(وثالشها) أن المفهوم من هذا اللفظ عادة إِنّما هو التخيير في الكون في العصمةء أو 
مفارقتها هذا هو السابق للفهم من قول القائل لزوجته: خيرتك» والأئمة الثلاثة ينازعون في 


كالتخيير لغواً لا يلزم به شيء أصلاًء وقيل هو خلاف التخيير كناية خفية لا يلزم به إلا ما نواه» وقيل : 
هو غير التخبير يلزم به ما قالته من أعداد الطلاق فن أوقعت واحدة فبائنة فالأقوال فيه سبعة شارك 
التخيير في أربعة وخالفه في ثلاثة» وحكي الأصل في التخيير عن القاضي عياش في كتاب التنبيهات 
سبعة أقوال أيضاً . 

(القول الأول) وهو المشهور عندنا الثلاث نوتبا المرآة أم لا فإ قضت بدونها فهل يسقط خيارها 
خلاف . 

(القول الثاني) لعبد الملك من أصحابنا الثلاث وإ نوت دونها. 

(القول الثالث) وهو مروي عن مالك الثلاث إن قالت اخترت نفسى وواحدة بائنة إن اختارت زوجها 
أو ردت ايار عليه وهذان القولان مقابلاً امشهور عندناء وعلى كل من هذه الثلاثة التخيير خلاف 
التمليك فاد موضوع التمليك أصل الطلاق كما علمت. 

(القول الرايع) أنه واحدة بائنة وللزوج المناكرة في الثلاث ولم ينسبه عياش لأحد ولم يظهر عليه إلا 
كون التمليك بخلافه فقط إذا ل يقل أحد بهذا القول فيه فافهم. 

(القول الخامس) لابن الجهم»ء وعمر وعلي رضي الله عنهما أنه طلقة واحدة بائنةء والذي يظهر آنه على 
هذا ليس للزوج المناكرة في الثلاث كما مر عن حفيد بن رشد في التمليك من أن المروي عن علي وابن 
المسيب فيه وبه قال الزهري وعطاء هو أن القول قولها في أعداد الطلاق» وليس للزوج مناكرتبا فتأمل . 

(القول السادس) آنه طلقة رجعية » ولو أوقعت أكثرء وهو أما أن ينسب لأبي يوسف كما قال عياش» 
وعليه فهو أما بخلاف التمليك فإنه طلقة بائنة كما مر عن أبي حئيفة . 

وآما كالتمليك كما مر عن حفيد بن رشد أله روى عن ابن مسعود وعمر أنه لا يلزم التمليك إلا طلقة 
واحدة رجعيةء ولو أوقعت ثلاثاً وأما أن ينسب لابن حتبل فيكون خلاف التمليك لأئه عنده كالتوكيل 
يلزم به ما قالته فان أوقعت واحدة فبائنة كما مر عن الشيخ منصور بن ادريس الحنبلي فتنبه . 

(القول السايع) أنه كناية خفية لا يلزم به شيء إلا بالنيةء وحكى الأصل عن عياش أنه اتفق عليه 
الشافعي وأبو حنيفة واين حنبل وأنهم عللوا ذلك بأنٌ لفظ التخيير ويجتمل التخيير في الطلاق وغيرهء فن 
أراد الطلاق فيحتمل الوحدة والكثرةء والأصل بقاء الحعصمة حتى ينوي اه. 

والذي يؤخذ ما تقدم أن معتمد مذهب ابن حنبل آنه طلقة رجعيةء ولو أوقعت أكثر لا تقدم عن 
الشيخ منصور الحنبليء وآنه خلاف التمليك إذ التمليك كالتوكيل القول قولها فيما توقعهء فإِنُ أوقعت 
واحدة فيائنة وإ الذي اتفق على هذا إِنّما هو الشافعي وأبو حنيفة على نيما اختلفا مع ذلك في التمليك 
فقال الشافعي : هو كالتخيير قي هذا الحكمء وقال أبو حنيفة هو بخلاف لأنها إن طلقت نفسها واحدة فيه 
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أن هذا هو المفهوم عادة والصحيح الذي يظهر لي أن قول الأئمة: هو مقتضى اللفظ لخة لا 
مرية في ذلك» ون مالكاً رحمه الله أفتى بالثلاث والبينونة كما تقدم بناء على عادة كانت في 
زمانه آوجبت نقل اللفظ عن مسماه اللغوي إلى هذا المفهوم فصار صريحاً فيه» وهذا هو 
الذي يتجه» وهو سر الفرق بين قاعدة التخيير والتمليك غير أنه يلزم عليه أن هذا الحكم قد 
بطل» وتغيرت الفتياء ويجب الرجوع إلى اللغة. كما قاله الأئمة: وتصير كناية محضة 


فهي بائنة كما تقدم عن حفيد ابن رشد فتأمل ذلك واعتمد أصحابنا في الإستدلال لمشهور مالك المتقدم 
على ثلاثة مدارك: (المدرك الأول) قوله تعالى : يا أا النبي قل لأزواجك إن كتتن تردن الحياة الدنيا 
وزيتتها» [الأحزاب: ۲۸] الآية قالوا: هذه الآية تدل على البينونة بالثلاث . (المدرك الثاني) أن إحدى 
نسائه عليه السلام أختارت نفسها فكانت البتة فكان ذلك أصلاً في انيار . (المدرك الثالث) إن المفهوم من 
هذا اللفظ عادة اا ا ی ا ا ا هذا هو السابق للفهم من قول 


القائل لزوجته خيرتك وتعقب اللخمي المدرك الأرل بأربعة أوجه. 

(الوجه الأول) أئه عليه السلام كان المطلق لا النساء لقوله تعالى : (وأسرحكن سراحاً جيلا» 
[الأحزاب: ۲۸] 

(الوجه الثاني) سلمنا أن الأزواج كن اللاتي طلقن لكن السراح لا يوجب إلا واحدة كما لو قال 
سرحتك. 


(الوجه الفالث) سلمنا آنه الثلاث لكنه ختص به عليه السلام لأ تحريم الطلاق الثلاث معلل بالندم» 
وهو عليه السلام أملك لنفسه منا. 

(الوجه الرابع) أن التخبير إِئّما كان بين الحياة الذنياء والدار الآخرة وتعقب المدرك الثاني بأنه غير 
صحيح» والذي في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت : إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة ثم 
فعل أزواجه مثل ذلك. والأئمة الثلاثة ينازعون في أن هذا أي التخيير في الكون في العصمة أو مفارقتها 

هو الفهوم عادة لكن في شرح الخطاب على المختصر كما في البناني على ابن عبق أن الفرق بين التخيمر 
والتمليك قيل آمر عرفي لا مشاركة للغة فيه فقولهم في امشهور إل للزوج أن يناكر المملكة دون المخيرة 
إنّما هو أمر مستفاد من العرف» وعلى هذا ينعكس الحكم بانعكاس العرف وقيل هو» وإ كان تابعاً 
للعرف إِلاً أل العرف تابع للخة أو قريب منها لأ التمليك إعطاء ما إ يكن حاصلاً فلذلك قلنا : إن للزوج 
أن يتاكرها لان الأصل بقاء ملکه بيده فلا یلزمه إلا ما اعترف آئه أعطاه. 

وآما التخيير فقال أهل اللغة خير فلان بين الشيئين إذا جعل له الخيار. 

فيكون تخيير الزوجة معناه إل الزوج فوض إليها البقاء على العصمة والذهاب عنهاء وذلك إنما يتأتى 
لها إذا حصلت على حال لا يبقي للزوج عليها حكم وإنّما يكون ذلك بعد الدخول في إيقاع الثلاث نظر 
ضيح وابن عبد السلام اه 

وقال الأصل والصحيح الذي يظهر لي إن قول الأئمة هو مقتضى اللفظ لغة لا مرية في ذلك وإد مالكاً 
رحه الله أفتى بالثلاث» والبينونة كما تقدم بناء على عادة كانت في زمانه أوجبت تقل اللفظ عن مسماه 
اللغوي إلى هذا المفهوم فصار صريحاً فيه» وهذا هو الذي يتجه» وهو سر الفرق بين قاعدة التخيبر» 
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بسبب أن العرف قد تغيرء حتى لم يصر أحد يستعمل هذا اللفظ إلا في غاية الندرةء فضلاً 
عن كثرة الإستعمال التي تصيره منقولاًء والقاعدة أن اللفظ متى كان الحكم فيه مضافاً لنقل 
عادي بطل ذلك الحكم عند بطلان تلك العادةء وتغير إلى حكم آخر إن شهدت له عادة 
أخرى» فهذا هو الققه المتجه. 
(الفرق التاسع والستون والائة بين قاعدة ضم الشهادتين في الأقوال وبين قاعدة 
عدم ضمها في الأفعال) 


قال : 


(الفرق التاسع والستون والمائة بين قاعدة ضم الشهادة في الأقوالء وبين قاعدة عدم 
ضمها في الأفعال) 


وقاعدة التمليك غير أنه يلزم عليه بطلان هذا الحكم اليوم» ووجوب الرجوع إلى اللخة» ويكون كناية 
حضة كما قاله الأئمة بسبب أ العرف قد تغير حتى لم يصر أحد يستعمل هذا اللفظ إلا في غاية الندرة 
فضلاً عن كثرة الإستعمال التي تصيره منقولاًء والقاعدة إن اللفظ متى كان الحكم فيه مضافاً لحكم عادي 
بطل ذلك الحكم عند بطلان تلك العادةء وتغير إلى حكم آخر إن شهدت له عادة أخرى فهذا هو الفقه 
المتجه اه وكتب عليه ابن الشاط ما نصه ما قاله من أن مالكاً رضي اله تعالى عنه إنّما بنى على عرف زمانه 
هو الظاهر وما قاله من لزوم تغير الفتوى عند تغير العرف صحيح اه نة واللة أعلم . 

(مسالة) قال الحرشي عند قول خليل في جواز التخيبر قولان أي وكراهته» وهذا يجري في المدخول 
بها وغيرها لأ موضعه الثلاث . 

وأما كونه يناكر غير المدخول بها فهذا شيء آخر ولم يتفقوا على كراهته مع أن موضعه الثلاث نظر 
المقصود إذ هو البينونة التي قد تكون بواحدة كما في الخلع» والطلاق قبل الدخولء ون كانت بحسب ما 
هنا إنّما تكون بالثلاث» وينبغي جري الخلاف في التمليك إذا قيد بالثلاث وإلا فهو مباح وانظر التوكيل 
إذا قيد بالثلاث والظاهر الكراهة قطعاً اه. 

قال العدوي عليه ووجهه أما أن الموكل داخل على الثلاث بخلاف المخير. وكذا الملك إذا قيد بالثلاث 
فلا يلزم من تخبيرها أو تعليكها كوا توقع الطلاق لان الشأن أن النساء لا يرين الفراق . 

فلذا كان الراجح فيما الإباحة ويكره في حقها قطعاً وقوع الثلاث كما أفاده بعض الشيوخ . 

وأما أن الموكل لما كان له العزل في التوكيل صار كانه الموقع للثلاث» فلذا كره قطعاً بخلاف التمليك 
فاا الموقعة لها اه ببعض تصرف وال سبحانه وتعالى آعلم . 

(الفرق التاسع والستون والائة بين قاعدة ضم الشهادة في الأقوال وبين قاعدة عدم ضمها 
قي الأفعال) 
على مشهور مذهب مالك رحه الله تعالى فقد قال إذا شهد أحد اشاهدين أنه حلف أن لا يدخل الدار 


اعلم أن مالكاً رحمه الله قال: إذا شهد أحدهما أنه حلف أن لا يدخل الدار وآئّه دخلء 
وشهد الآخر أنه لا يكلم زيداًء وآنّه كلمه حلف المشهود عليه» فلن لكل سجن لألٌ 
الشاهدين لم يتفقا على متعلق واحد»ء وكذلك إذا اختلفا في العتق على هذه الصورةء 
وقال : إذا شهد أحدهما آنه طلقها بمكة في رمضانء وشهد الآخر أنه طلقها بمصر في صفر 
طلقت» وكذلك العتتق قال ابن يونس: ويشترط أن يكون بين البلدين مسافة يمكن قطعها في 
الأجل الذي بين الشهادتين» وتضبط عدتها من يوم شهادة الأخير. 

قلت: وينبغي حمل كلامه على العدة في القضاءء آمّا في الحكمء فما تعتقده الزوجة 
في تاريخ الطلاق. وقال اللخمي: قيل: تضم الشهادتان في الأقوال والأفعال أو أحداهما 
قول» والأخرى فعل ويقضى بهاء وقيل: لا يضمان مطلقاًء وقيل: يضمان في الأقرال 


قلت : ماءقاله هنا حكاية أقوال» ونحو ذلك ولا كلام فيه. 

قال : (واعتمد الأصحاب في الفرق بين الأقوال والأفعال أن الأقوال يمكن تكررهاء ويكون الثاني 
خبراً عن الأول» والأفعال لا يمكن تكررها إلا مع التعدد إلى قوله» والحمل على الأصل أولى) . 

قلت: ما قاله صحيح بناء عل ما أصل إلا ما قاله من أ أصل قوله أنت طالق» وأنت حر الغبر 
عن وقوع الطلاق والعتاق قبل زمان النطق» فإنه ليس بصحيح» فاد الغبر باسم القاعل المطلق لا 
يكون إلا للحال. 


وأئه د-خل وشهد الآخر أنه لا يكلم زيداً أنه كلمه حلف المشهود عليه فإ نكل سجن لان الشاهدين ‏ 
يتفقا على متعلق واحد. 

وكذلك إذا اختلفا في العتق على هذه الصورةء وقال إذا شهد أحدهما أنه طلقها بمكة في رمضان 
وشهد الآخر آنه طلقها بمصر في صقر طلقت . 

وكذلك العتق قال ابن يونس ويشترط أن يكون بين البلدين مسافة يمكن قطعها في الأجل الذي بين 
الشهادتين وتضبط عدتبا من يوم شهادة الأخير اه قال الأصلء وينبغي حمل كلامه أي ابن يونس على 
العدة في القضاء أما في الحكم فما تعتقده الزوجة تاريخ الطلاق اه وقال اللخمي لو شهد أحدهما 
بالثلاث قبل أمس والثاني بإثنتين أمس والثالث بواحدة اليوم لزم الثلاث لأنُ ضم الثاني للأول يوجب 
اثنتين قبل سماع الثالث فلما سمعه الثالث ضم للباقي من الأول. 

وكذلك لو شهد الثاني بواحدة والأخير بإثتتين لأن الثاني مع الأول طلقتان يضم إليهما طلقة أخرى . 

وكذلك لو شهد الأول بإثتتين والثاني بثلاث والأخير بواحدة» هذا إذا علمت التواريخ فإنْ جهلت 
مختلف في لزوم الثلاث أو اثتتين لأنٌ الزائد عليهما من باب الطلاق بالشك» وقال أبو حتيفة رحه الله إذا 
شهد آحدهما بطلقة والآخر بإثتتين لم بحكم بشيء لعدم حصول النصاب في شهادة منهما فلو شهد أحدها 
ببائلة والآخر برجعية ضمت الشهادتان لأنٌ الاختلاف ههنا إنّما هو في الصفة قال الأصل: واعتمد 
الأصحاب في الفرق المذكور بين الأقوال والأفعال على أن الأقوال يمكن تكررهاء ويكون الثاني خبراً عن 
الأول والأفعال لا يمكن تكررها إلا مع التعددء وقاعدة أن الأصل في الاستعمال الإنشاءء وتجديد المعاني 
بتجدد الاستعمالات لأنه مقصود الوضع حتى يدل دليل على التأكيد وإِنُ كانت مقتضى عدم ضم الأقوال 
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فقط» وقيل: يضمان إذا كانتا على فعل» فإ كانت أحدهما على قول»ء والأخرى على فعل 
لم يضماء والأقوال كلها لمالك رحمه الله. واعتمد الأصحاب في الفرق بين الأقوال 
والأفعال أن الأقوال يمكن تكررهاء ويكون الثاني خبراً عن الأول والأفعال لا يمكن 
تکررھا إلا مع التعددء وهذا الفرق فيه بحث» وذلك أن الأصل في الإستعمال الإنشاءء 
وتجديد المعاني بتجدد الإستعمالات» والتأسيس حتى يدل دليل على التأكيد لأنّه مقصود 
الوضع» ومقتضى هذه القاعدة عدم ضم الأقوال والأفعال لعدم وجود النصاب في لفظ 
واحد منها. لكن عارض هذه القاعدة قاعدة آخرى» وهي آل الأصل قولنا: آنت طالق 
وآنت حر: الخبر عن وقوع الطلاق والعتاق قبل زمن النطق» وكذلك بعت واشتريت وسائر 
صيغ العقودء وإنّما ينصرف لاستحداث هذه المعاني بالقرائن أو النقل العرفي» وإنّما الأصل 


قال: (ولذلك شبه الأصحاب بما لو أقر بمال فى مجالس» فإِنه لا يتعدد عليه ما أقز به). 

قلت : إنما لم يتعدد عليه ما أقر به لاحتمال تكرر الإقرار بمال واحد مع أن الأصل براءة الذمة من 
الزائدء وكذلك ما نحن فيه من قوله : عبدي فلان حر»ء ثم كرر ذلك القول» فاه حمل على أن الثاني 
خير عن الأول بتاء على ما أصل من أن أصل البر» فيكون حينئذ الشاهدان شهدا على شيء واحد» 
وهو إنشاء العتق في العيد الذي سمي . قلت: لا ادري ما الحامل على تكلف تقديره كون القول الثاني 
خبراً عن الأول مع آنه لو بين بقرينة مقاله» أو بقرينة حاله أنه يريد بالقول الثاني تأكيد الإنشاء لعتق 


والأفعال لعدم وجود نصاب الشهادة في لفظ واحد منهما إلا أنه قد عارض هذه القاعدة قاعدة آخرى 
وهي أن أصل قولنا آنتِ طالق وآنتَ حر الخير عن وقوع الطلاق والعتق قبل زمن النطق . 

وكذلك بعت واشتريت وسائر صيغ العقود فإذا أجعنا على أن القول الأول في المرة الأولى الذي في 
شهادة الشاهد الأول حمول على الإنشاء لا على الخبر ضرورة القضاء فيه بالطلاق والعتاق» ولو كان المعتبر 
فيه الخبر دون الإنشاء أو أنه متردد بينهما على السواء م يقض بطلاق ولا بعتاق البتة كما نفعله في جميع 
الألفاظ الترددة كان القول الثاني في المرة الثانية الذي في شهادة الشاهد الآخر صالاً لاٍخبار والإنشاء أنه 
إّما ينصرف عن أصله الذي هو الخبر إلى إنشاء هذه المعانفي واستحداثها بالقرائن أو النقل العرفي 
وشهادتهما بالقرائن شهادة بقول يصلح لهما فيحمل على الإخبار عملاً بقاعدة ترجيح الأصل الذي هو 
الخيرء والحمل على الأصل آولى. 

ولذلك شبهه الأصحاب بما لو قر بمال في مجالس فإِنّه لا يتعدد عليه ما آقرٌ به آي لاحتمال تكرر 
الإقرار بمال واحد مع إن الأصل براءة الذمة من الزائد وكذلك ما نحن فيه من قوله عبدي فلان حرء ثم 
كرر ذلك القول فإنّه حمل على أن الثاني خبر عن الأول بتاء على أن الأصل احبر فيكون حيتئذ لشاهدان 
شهدا على شيء واحدء وهو إنشاء العتق في العبد الذي سمي كما قاله ابن الشاطء ولا كان لفظ الإنشاء 
ولفظ اللخبر صورتهما واحدة شرع ضم الثاني إلى الأول» فيجتمع نصاب الشهادة في شيء واحد فيلزم 
الطلاق والعتاق . 

وأما القعل الثاني فلا يمكن أن يكون عين الأول لاله لا يصلح أن يكون خبراً عنه فان الخبر من 
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الخبر فشهادتهما بالقرائن شهادة بقول يصلح للإخبار والإنشاءء فيحمل القول الثاني على 
الأخبار في المرة الثانية عملا بقاعدة ترجيح الأصل الذي هو الخبر والحمل على الأصل 
أولىء ولذلك شبه الأصحاب بما لو أقر بمال في مجالس» فإِنّه لا يتعدد عليه ما آقر به. 
آما لو فرضنا كل واحد من الشاهدين صمم على الإنشاء فيما سمعه كانت الأقوال 
کالأقعال في مقتضی کلام الأصحاب» ومقتضى القواعد» فيكون سر الفرق على المشهور 
آثه أنشاً أولاًء وأخبر ثانياً عن ذلك الإنشاءء ولما كان لفظ الإنشاءء ولفظ الخبر صورتهما 
واحدة. شرع ضم الثاني إلى الأول»ء فيجتمع النصاب في شيء واحد فيلزم الطلاق 
والعتاق» وآمًا الفعل الثاني فلا يمكن أن يكون عين الأول لأنْه لا يصلح أن يكون خبراً 
عنهء فاد الخبر من خصائص الأقوال» فصار مشهوداً به آخر يحتاج إلى نصاب كامل في 


ذلك العيد لكملت شهادة الشاهدين بذلك العتق» وكذلك لو تبين بالقرائن آذ القول الأول خبر عن 
أنه كان عقد عتقه» والقول الثاني أيضاً كذلك لحصلت شهادة شاهدين على إقراره بعتقهء فلا فرق إذاً 
بين ما إذا كان القولان إنشاء أو كاتا خبراًء أو كان أحدهما خيراً والآخر إنشاء من حيث أن المقصود 
وهو وقوح عنقه إياء قد خضل غل كل تقتير من تلك التقاديز نم إذا تين بالترائنء آو احتمل أن 
القول الثاني تأسیس إنشاء كالأولء فههنا لا يصح ضم الشهادتين المختلفتي التاريخ لأنه لا يكون على 
عقد العتتق إلا شاهد واحد وهو الأول. 


خصائص الأقوال فصار مشهوداً به غير الأول فيحتاج إلى نصاب كامل في نفسهء هذا هو سر الفرق نعم 
لو فرضنا كل واحد من الشاهدين صمم على الإنشاء فما سمعه كانت الأقوال كالأفعال في مقتضى كلام 
الأصحاب ومقتضى القواعد اه. 

كلام الأصل بتهذيب وتعقيه الإمام ابن الشاط بوجوه: 

(الوجه الأول) إن ما قاله من أذ أصل قوله أنت طالق وآنت حر الخبر عن وقوع الطلاق والعتاق قبل 
زمان النطى ليس بصحيح فان الخبر باسم الفاعل المطلتق لا يكون إلا للحال اه. بلفظه وفيه آنه إن أراد 
اتفاقاً فغير مسلم لقول العلامة النفااجي في طراز المجالس ذهب قوم إلى آنه لا دلالة أي لاسم الفاعل على 
زمان أصلاً وآخرون إل أنه حقيقة في الحال والاضي مجاز في غير ذلك» وآخرون إلى آنه حقيقة في الحال 
والمستقبل› > وقوم إلى آنه حقيقة في الحال فقط وهو المشهورء ثم أله هل هو كذلك مطلقاً أم إذا ركب مع 
غیره آم إذا کان مولا ذهب آخرون إلى أنه كذلك إذا عمل النصفت فقط وآخرون فرقوا بين الأعراض 
السيالة والقارة» وفرق قوم بين صفات الله وغيرها اه. 

كما في حاشية كنون على عبق قال وعلى قوله: أم إذا كان عمولاً يأتي ما ذكره ابن الخطيب في 
الإجحاطة والسوداني في نيل الابتهاج» والمقري في نفح الطيب عن أبي عبدانة المقري قال شهدت لسا بين 
يدي السلطان ابن تشفين عبدالرحمن بن موسى بن مو سلطان تلمسان الذي استولى على ملكه آبو الحسن 
المريني بعد قتله قرأ فيه على أبي زيد بن الإمام حديث مسلم لقنوا موتاكم الخ فقال له : الأستاذ أبو إسحق 
بن حكم السلوي: هذا اللقن محتضر حقيقة ميت مجازاً فما وجه ترك عحتضريكم إلى موتاكم والأصل 
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نفسه قهذا هو سر الفرق»ء ومن لاحظ قاعدة الإإنشاء قال بعدم الضم فيهماء وهو ظاهر 
لإجماعنا على أن اللفظ الأول محمول على الإنشاء لا على الخبر وما يقضي إلا به» ولو 
كان المعتبر قيه الخبر دون الإنشاء» أو هو متردد بينهما على السواء لم يقض بالطلاق ولا 
بالعتاق البتة كما نفعله في جميع الألفاظ المترددةء وأما ضم الأفعال مع تعذر الإخبار فيها 
فملاحظة للمعتى دون خصوص السبب» فن كل شاهد شهد بأنها مطلقةء وباي سبب كان 
ذلك لا يعرج عليهء ولو صرحا بالطلاق هكذا انضمت الشهادات» وأما عدم الضم إذا 
كانت إحداهما على قول»ء والأخرى على فعل فلأل ذلك مختلف الجنس» والضم إنّما 
يكون في الجنس الواحد»ء وضم الشيء إلى جنسه أآقرب من ضمه إلى غير جنسهء .ولذ 
شهد بتعليقين على شيء واحد في زمانين كرمضان وصفر كما قال فإِنّه يجعل التعليق الثاني 


أما الثاني فإنما شهد بما لا يصح عقد العتتق به. لأنٌ العقد لا ينعقد فيمن تقدم عتقه . 
قال: (أما لو فرضنا كل واحد من الشاهدين صمم على الإنشاء فيما سمعه. كانت الأقوال 
كالأفعال إلى قوله. كالقول في الفاظ الإنشاآت حرفاً بحرف). 
قلت : لا أحسب ما بني عليه الفرق من كون القول الثاني خبراً عن الأول صحيحاً. بل الذي 
ينبغي آن يكون آصلاً في هذه المسائل سواء كانت قولاً أو فعلاً أ كيفما كان آن ينظر إليهاء » فإ قبلت 
ت ضمت» وإلاً فلا ففي القول كمسالة الإقرار بمال كمن يقول في رمضان لفلان: عندي دينار 


الحقيقة فأجابه بو زيد بجواب ل يقنعه» وكنت قرأت على الأستاذ بعض التنقيح فقلت زعم القرافي أنه 
إنما يكون حقيقة في الحال تجازاً في الاستقبال مختلفاً فيه في الماضي إذا كان عكوماً به أما إذا كان متعلق 
الحكم كما هنا فهو حقيقة مطلقاً إجاعاً وعلى هذا لا جاز فلا سؤال لا يقال أنه احتج على ذلك بما فيه نظر 
لأا نقول آنه نقل الإجماع» وهو أحد الأريعة التي لا يطالب مدعيها بالدليل كما ذكره أيضاً بل نقول أنه 
أساء حيث احتج في موضع الوفاق كما أساء اللخمي وغيره في الإستدلال على وجوب الطهارة وتحوها 
بل هذا أشنع لكونه ما علم من الدين بالضرورة ثم آنا لو سلمنا نفي الإجاع فلنا أن نقول آن ذلك إشارة 
إلى ظهور العلامات التي يعقبها اموت عادةٌ أن تلقينه قبل ذلك إن م يدهش فهو يوحش فهو تنبيه على 
وقت التلقين أي لقنوا من تحكمون بأئه ميت أو نقول إِنّما عدل عن الإحتضار لا فيه من الإبهام ألا ترى إلى 
اختلافهم فيه هل آخذ من حضور الملائكة» ولا شك أن هذه حالة خفية تحتاج في نصبها دليل الحكم إلى 
وصف ظاهر يضبطهاء وهو ما ذكرتاه أو من حضور اموت وهو أيضاً ما لا يعرف بنفسه بل بالعلامات 
فلما وجب اعتبارها وجب كون تلك التسمية إشارة إليها والله أعلم اه وذكر هذه الحكاية أيضاً في نوازل 
الجنائز من العيار وزاد ما نصه وقال سيدي أبو عبداله: مى لعله من الإيماء إلى علة الحكم والإشارة إلى 
وقت نقع تلك الكلمة النفع التامء وهو الموت عليها لا حال الخحياة من احتضار أو غيره آي لقنوهم إياها 
ليموتوا عليها وتتفع ومثله» ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون آي دوموا عليه فيتم نفعه والله تعالى اعلم اه 
انتهی کلام کنون بلفظهء وإ راد عند الجحمهور ورد أذ المراد حال التلبس لا حال النطق كما زعم القرافي 
فقي جع الحوامع والحمهور على اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة حقيقة إن أمكن وإلاً فآخر جزء 
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خيراً عن التعليق الأول لا إنشاء للربط بل إخبار عن ارتباط الطلاق بذلك المعنى› و 
الأول آنشاً الربط به. فالقول في ألفاظ التعاليق كالقول في ألفاظ الإنشاآت حرفا بحرف. 
(تفريع) قال اللخمي: لو شهد أحدهما بالثلاث قبل آمس» والثاني باثنتين آمس» 
والثالث بواحدة اليوم لزم الثلاث لأ ضم الثاني للأرل يوجب اثنتين قبل سماع الثالثء 
فلما سمعه الثالث ضم للباقي من الأول وكذلك لو شهد الثاني بواحدة» والأخير باثتتين لألٌ 
الثاني مع الأول طلقتان يضم إليهما طلقة آخرىء وكذلك لو شهد الأول باثنتين والثاني 
بثلاث والأخير بواحدة هذا إذا علمت التواريخ فإِنُ جهلت يختلف في لزوم الثلاثء أو 
انتين لأنٌ الزائد عليهما من باب الطلاق بالشك. وقال أبو حنيفة رحمه الله : إذا شهد 
أحدهما بطلقة» والآخر بأكثر لم يحكم بشيء لعدم حصول النصاب في شهادة منهماء فلو 


فسمعه شاهد» ثم يقول في شوال لفلان: عندي دينار فسمعه آخرء فلا شك أل هذا الموضع يقبل 
الضم فتكمل الشهادة ويقضى عليه بالدينار»ء وفي الفعل كمن يشرب الخمر في شوال فيشاهده 
شاهد» ثم يشربها في ذي القعدة فيشاهده آخرء فلا شك أن هذا الموضع يقبل الضمء فإ الشاهدين 
معاً قد إجتمعا معاً على مشاهدتما إياه يشرب الخمرء فتكمل الشهادة فيلزمه الحدء وأما القول الذي 
لا يقبل الضم فكما إذا قال في رمضان: عبدي فلان حر على قصد تأسيس الإنشاء لعتقه » فشهد عليه 
بذلك شاهد» ثم قال في شوال: عبدي فلان حر على ذلك القصد بعينه» فيشهد عليه بذلك شاهد 


وثالثها إلوقف» ومن ثم كان اسم الفاعل حقيقة في الحال أي حال التلبس لا النطق خلافاً للقرافي اه كما 
في حاشية كنون على عبق» ولا شك إن حال تلبسها بالطلاق› والحرية هو الزمن الماضي الذي نشا القول 
الأول فيه فتأمل بإتصاف . 

(الوجه الثاني) أنه لا يدري ما الحامل على تكلف تقديره كون القول الثاني خبراً عن الأول مع أنه لو بين 
بقرينة حاله أنه يريد بالقول الثاني تأكيد الإنشاء لعتق ذلك العبد لكملت شهادة الشاهدين بذلك العتق. 

وكذلك لو تبين بالقرائن أن القول الأول خبر عن أنه كان عقد عتقه والقول الثاني أيضاً. كذلك 
لحصلت شهادة شاهدين على إقراره بعتقه فلا فرق إِذاً بين ما إذا كان للقولان إنشاء أو كانا خبراً أو كان 
أحدهما خبراً والآخر إنشاء» من حيث أن المقصود» وهو وقوع عتقه إياه قد حصل على كل تقدير من تلك 
التقادير نعم إذا تبن بالقرائن أو احتمل أ القول الثاني تأسيس إنشاء كالأول فههنا لا يصح ضم الشهادتين 
المختلفتي التاريخ لأثه لا يكون على عقد العتق إلا شاهدء وهو الأول. 

وآما الثاني فإنما شهد ما لا يصح عقد العتق به لأنٌ العتق لا ينعقد فيمن تقدم عتقه اه 

وفيه إن قوله أو كان أحدهما خبراً والآًخر إنشاء يصدق يما إذا كان القول الأول خبراً عن أنه كان عقد 
عتقه » والقول الثاني إنشاء لعتق ذلك العيد كما يصدق بالعكس مع أن كمال نصاب الشهادة إنّما يظهر على 
صدقه على الثاني آما على الأول فلا لاحتمال أن يكون القول الثاني عليه تأسيس إنشاء فتكون الشهادة په 
a ml SS‏ » نعم لو قامت قرينة مقاله أو حاله على أنه يريد بالقول 
الثاني تأكيد الإنشاء لعتتق ذلك العبد الذي شهد الشاهد الأول بإقراره به لكملت شهادة الشاهدين بذلك 


TY‏ الفرق التاسع والستون والائة 


شهد أحدهما ببائنةء والآخر برجعية ضمت الشهادتان لأنٌ الاختلاف ههنا إنما هو في 
الصفة. قال مالك في المدونة: إذا شهد أحدهما آنه قال في محرم» إن فعلت كذا فامرآتي 
طالق» وشهد الخر أنه قال ذلك في صفر وشهدا عليهء أو غيرهما بالفعل بعد صفر طلقت 
لاتفاقهما على التعليق والمعلق عليه. كما لو اتفقا على المقر به ولهء واختلفا في زمن 


آخر وتعذر قبول الضم هنا من قبل أن عقد العتق لا يتعدد» وأما الفعل الذي لا يقبل الضم . فكما إذا 
شهد شاهد آنه شاهد زيداً قتل عمراً في شوال» وشهد شاهد آخر أنه شاهد قتله في ذي القعدة» 
وتعذر قبول الضم هنا من قبل أن القتل لا يتعددء وعلى ما تقرر تشكل المسألة التي نقل عن مالك 
رهه ا ااا الشاهدين أنه طلقها بمكة في رمضان› وشهد الآخر آنه طلقها بمصر 


التق على الأول ولك آنْ تقول إن قوله نعم إن تبين بالقرائن أو احتمل أل القول الثاني تأسيس الخ يشمل 
احتمال التأسيس على هذا الأول أيضاً فتأمل يإمعان وإنصاف . 

(الوجه الثالث) إن ما بني عليه الفرق من كون القول الثاني خبراً عن الأول لا أحسبه صحيحاً بل الذي 
ينبغي أن یکون آصلاً في هذه المسائل سواء كانت قولاً آو فعلاً ا كيفما كان أن ينظر إليها فان قبلت الغم 
ضمت وإلاً فلا ففي القول كمسألة الإقرار بمال كمن يقول في رمضان لفلان عندي دينار فسمعه شاهد 
ثم يقول في شوال لفلان عندي دينار فسمعه آخر فلا شك إل هذا الموضع يقبل الضم فتكمل الشهادة 
ويقضى عليه بالدينار» وفي الفعل كمن يشرب الخمر في شوال فيشاهده شاهد ثم يشربها في ذي العقدة 
فيشاهده آخر فلا شك أن هذا الموضع يقبل الضم فإدٌ الشاهدين معا قد اجتمعا على مشاهدتما إياه يشرب 
الخمر فتكمن الشهادة فيلزمه ا لحد وآما القول الذي لا يقبل الضم فكما إذا قال في رمضان عبدي فلان حر 
على قصد تأسيس الإنشاء لعقده فشهد عليه بذلك شاهد ثم قال في شوال عبدي فلان حر على ذلك 
القصد بعينه فيشهد عليه بذلك شاهد آخر وتعذر قبول الضم هنا من قبل أن عقد العتق لا يتعدد. 

وأما الفعل الذي لا يقبل الضم فکما إذا شهد شاهد آله شاهد زيداً قتل عمراً في شوال وشهد شاهد 
آخر أنه شاهد قتله في ذي العقدة» وتعذر قبول الضم هنا من قل أن القتل لا يتعدد. 

(الوجه الرابع) إن المسألة التي نقلها عن مالك رحه الله تعالى من آنه إذا شهد أحد الشاهدين أنه طلقها 
بمكة في رمضان وؤشهد الآخر أله طلقها بمصر في صفر طلقت تشكل على ما تقرر من حيث أن المدة التي 
بين رمضان وصفر أكثر من مدة العدة فعلى تقدير قصده تأسيس الإنشاء فالقول الثاني لا ينعقد به طلاق 
لأنّها قد انحلت عصمته عنها قبل هذا التاريخ بمقتضى شهادة الأول» وعلى تقدير قصد الخبر فالقول الثاني 
يبعد اطلاع الشاهد على هذا القصد لاحتمال القول الثاني قصد تأسيس الإنشاء وقصد تأكيده» وقصد ابر 
وقرجيح قصد احير باه الأصل لا بخفي ضعفه وال أعلم اه. بلفظه هذاء ومقابل المشهور المذكور أربعة 
أقوال كلها لالك رحه الله حكاها اللخمي قال: قيل تضم الشهادتان في الأقوال والأفعال أو أحدها 
قول» والآخر فعل ويقضى بہماء وقيل لا يضمان مطلقاًء وقيل يضمان في الأقوال فقطء وقيل يضمان 
إذا كانتا على فعل فن كان أحدهما على قول والأخرى على فعل لم يضما اه قال الأصل والقول من الأربعة 
المذكورة لاحظ قاعدة الإنشاءء وهو ظاهر لإجماعنا على أن اللفظ الأول حمول على اللإنشاء لا على ابر 
وآثه لا يقضى إلا به» ولو كان المعتبر فيه انبر دون الإنشاء أو هو متردد بينهما على السواء لم يقض 


الفقرق التاسع والستون والائة 


الإقرار وإن شهدا في مجلس التعليق » وشهد أحدهما أنه فعل يوم الجمعة الشرط» والآخر 
آنه فعله يوم السبت طلقت لاتفاقهما على التعليق ووقوع الشرط . 

وكذلك لو نسبا قوله لمكانين» واعلم أن هذه الإطلاقات إنّما تصح إذا حمل الثاني على 
الخبر. أما لو صمم كل واحد على الإنشاءء فلا يوجد في هذه المسألة على هذا التقدير 
الضم في الشهادات» وإنّما وجد في الإطلاقات المحتملة على ما تقدم بيانه على تلك 
القواعد المتقدمة . 


۳ 


في صفر طلقت من حيث أن المدة التي بين رمضان وصفر أكثر من مدة العدة» فعلى تقدير قصده 
تأسيس الإنشاءء فالقول الثاني لا ينعقد به طلاق لأا من انحلت عصمته عنها قبل هذا التاريخ 
بمقتضى شهادة الأول» وعلى تقدير قصد الخبرء فالقول الثاني ييعد إطلاع الشاهد علي هذا القصد 
لاحتمال القول الثاني قصد تأسيس الإتشاءء وقصد تأكيده وقصد الخبر» وترجيح قصد الخبر أنه 
الأصل لا بخفى ضعفه والله أعلم» وما قاله بعد حكاية أقوال ولا كلام فيهاء وما قاله من الحمل على 
احبر فهو بناء على أصلهء وما قاله فيما إذا شهد له الإنشاء صحيح والله أعلم» وما ذكره في الفرق 
بعده صحيح أيضاً. 


بالطلاقء ولا بالعتاق البتة كما نفعله في جيع الألفاظ المترددة» وضم الأفعال على القول الأولء والرابع 
مع تعذر الإخبار فيها ملاحظة للمعنى دون حصول السبب فإ كل شاهد شهد بأنها مطلقة وبأي سيب 
كان ذلك لا يعرج علیه» ولو صرحا بالطلاق . 

هكذا انضمت الشهادات وأما عدم الضم الذي صرح به الرابع إذا كانت إحداهما على قول والأخرى 
على فعل فلأن ذلك تلف الجنس والضم إنّما يكون في ا لجنس الواحد وضم الشيء إلى جنسه آقرب من 
ضمه إلى غير جنسه فافهم . 

(تنبيه) قال مالك في المدونة إذا شهد أحدها أنه قال في حرم إِنُ فعلت كذا فامرأتي طالق وشهد الآخر 
أنه قال ذلك في صفر وشهدا عليه آو غيرما بالفعل بعد صفر طلقت لاتفاقهما على التعليق والمعلق عليه 
كما لو اتفقنا على المقر به» وله واختلفا في زمن الإقرار» وإ شهدا في مجلس على التعليق وشهد أحدها 
آنه فعل يوم الحمعة الشرط والآخر أنه فعله يوم السيت طلقت لاتفاقهما على التعليق ووقوع الشرط. 

وكذلك لو نسبا قوله لكانين اه قال الأصل» وإنما تصح هذه الإطلاقات إذا مل الثاني على الخبر أما 
لو صمم كل واحد على الإتشاء فلا يوجد في هذا التقدير الضم في الشهادات» وإتما وجد في الإطلاقات 
الحتملة على ما تقدم بيانه على تلك القواعد النقدمة قال فالقول في ألفاظ التعاليق كالقول في ألفاظ 
الإنشاآت حرفا بحرف فإذا شهدا بتعليقين على شيء واحد في زمانين كرمضان وصفر كما قال: يعني 
مالكاً في ألفاظ الإنشاآت فاه يجعل التعليق الثاني خبراً عن التعليق الأول أي عن ارتباط الطلاق بذلك 
المعنى لا إنشاء للربط» وفي الأول إنشاء الربط بذلك المعنى اه قال ابن الشاط ما قاله من الحمل على الخبر 
أي حمل التعليق الثاني على ابر فهو بثاء على أصله آي» وقد تقدم ما فيه» وما قاله فيما إذا شهد له الإنشاء 
صحیح والله أعلم اه بلفظه والله سبحانه وتعالی آعلم . 


rE‏ الفرق السبعون والائة 


(الفرق السبعون والمائة بين قاعدة ما يلزم الكافر إذا أسلمء وقاعدة ما لا يلزمه) 

اعلم أن أحوال الكافر مختلفة إذا أسلم فيلزمه ثمن البياعات» وأجر الإجارات ودفع 
الديون التي إقترضها ونحو ذلك ولا يلزمه من حقوق الآدميين القصاص› ولا الغصب 
والنهب إن كان حربياًء وأما الذمي فيلزمه جميع المظالم وردها لاله عقد الذمةء وهو راض 
بمقتضى عقد الذمة وأما الحربي فلم يرض بشيء» فلذلك اسقطنا عنه الغصوب والنهوب 
والغارات ونحوهاء وأما حقوق الله تعالى فلا تلزمهء وإِنٌ كان ذمياً مما تقدم في كفره لا 
ظهار ولا نذرء ولا يمين من الإيمان ولاقضاء الصلوات ولا الزكوات» ولا شيء فرط فيه 
من حقوق الله تعالى . لقوله عليه الصلاة والسلام: «الإسلام يجب ما قبله» وضابط الفرق أن 
حقوق العباد قسمان منها ما رضي به حالة كفره واطمأنت نفسه بدفعه لمستحقه» فهذا لا 
يسقط بالإسلام لان إلزامه إياه ليس منفراً له عن الإسلام لرضاه» وما لم يرض بدفعه 


(الفرق السبعون والائة بين قاعدة ما يلزم الكافر إذا أسلم وقاعدة ما لا يلزمه) 

من حقوق الله تعالى وحقوق العباد وضابط الفرق وسره إن حقوق الله لا تلزمه مطلقاً كانت ما رضي 
به کالنذور والأيمان أو ما م يرض به كالصلوات والصيام كان هو حريباً أو ذمياً كما م ترض الحربي حالة 
كفره بدفعه لمستحقه من العباد كالقتل والغخصب»› ونحو ذلك» غا هو من حقوق العباد التي دخل في 
الإسلام معتمداً على آنه لا يوفيها أهلها. 

فهذا كله يسقط عن الكافر بإسلامه أما حقوق الله فلأمرين الأمر الأول قوله ية : «الاسلام يجب ما 
قبله) . 

(الأمر الثاني) الفرق بين حقوق الله وحقوق الآدميين من وجهين. 

(أحدها) إن الإسلام ونحو العبادات لا كانا حقين لجهة واحدة» وهي جهة الله تعالى .وكان الإسلام 
أصلاً للعبادات ونحوها بحيث تتوقف صحتها عليه ناسب أن يقدم عليها بالترغيب فيه بإسقاطها نظراً 
لكونه حقاً حاصلاً لجهة الح الساقط»› فتقدم مصلحته على مصلحة ما اتحد معه في الجهة لأصالته لا عل 
ما خالفه فيها كحق الآدميين› إذ المناسب أن لا يسقط حقهم بتحصيل حق غيرهم . 

(وثانیهما) أن اش تعالی كريم جواد تناسب رحته المساعة وسقوط حقوقه مطلقاً بخلاف العبد فاه 
بخيل ضعيف يناسب التمسك بحقه مطلقاً إلا أله جرى فيه التفصيل الآتي لما ستعرفه . 

وآما ما ل يرض الحربي حالة كفره بدفعه لمستحقه من العباد كالغصوب والنهوب والغارات وتحوها من 
حقوق العباد التي دخل الخ. فلأت في إلزامه ما لم يعتقد لزومه تنفيراً له عن الإسلام فقدمت مصلحة 
الالام جل عله دوي الحقوق. 1 

وآما حقوق الآدميبن التي رضي حالة كفره بدفعها لمستحقها من العباد واطمأنت نفسه بذلك» فهذا 


الفرق الحادي والسيعون والائة  o  __‏ 


لمستحقه كالقتل والخصب ونحوه» فان هذه الأمور إِنّما دخل عليها معتمداً على أنه لا 
يوفيها أهلهاء فهذا كله يسقط لأنٌ في إلزامه ما لم يعتقد لزومه تنفيراً له عن الإسلام» 
فقدمت مصلحة الإسلام على مصلحة ذوي الحقوق» وأما حقوق الله تعالى فتسقط مطلقاً 
رضي بها آم لاء والفرق بينها وبين حقوق الاآدميين من وجهين . 

(احدهما) أن الإسلام حق الله تعالىء والعبادات ونحوها حق لله تعالى . فلما كان الحقان 
لجهة واحدة ناسب أن يقدم أحدهما على الآخرء ويسقط أحدهما الآخر لحصول الحق 
الثاني لجهة الحق الساقط وأما حق الآدميين فجهة الآدميين والإسلام ليس حقاً لهم بل لجهة 
الله تعالى» فناسب أن لا يسقط حقهم بتحصيل حق غيرهم . 

(وثانيهما) أن الله تعالى كريم جواد تناسب رحمته المسامحة» والعبد بخيل ضعيف 
فناسب ذلك التمسك بحقه» فسقطت حقوق الله تعالى مطلقاًء وإن رضي بها كالنذور 
والإيمان أو لم يرض بها كالصلوات والصيام ولا يسقط من حقوق العباد إلا ما تقدم الرضى 
به» فهذا هو الفرق بين القاعدتين . 

(الفرق الحادي والسبعون والمائة بين قاعدة ما مجزىء فيه فعل غير الكلف عنه» 
وبين قاعدة ما لا مجزىء فيه فعل الغير عته) 


قال : 
(الفرق الحادي والسبعون والمائة بين قاعدة ما مجزىء فيه فعل غير المكلف عنهء وبين 
قاعدة ما لا مجزىء فيه فعل الغير عنه) 
قلت : قد ذکر قبل هذا الفرق العاشر والمائة بين قاعدة ما تصح فيه النيابةء وقاعدة ما لا تصح 


يلزم» ولا يسقط عنه بالإسلام لأ إلزامه إياه ليس منفراً له عن الإسلام لرضاه به لكن هذا بختلف بالنسبة 
للحريي والذمي فالذمي كما يلزمه ثمن البياعات» وأجر الإجارات ودفع الديون التي اقترضهاء ونحو 
ذلك . كذلك يلزمه جيع المظالم وردها كالغصوب والنهوب والغارات ونحوها لأنه عقد الذمة وهو راض 
بمقتضى عقد الذمة والحربي إِنّما يلزمه ثمن البياعات وأجر الإجارات ودفع الديون التي اقترضها ونحو 
ذلك نما رضي به حالة کفره واطمآنت نفسه به. 

وأما الخصوب والنهوب والغارات ونحوها نما ل يرض به حالة كفره فلا يلزمه بل يسقط عنه بإسلامه 
لا علمت أفاده الأصلء وقال ابن الشاط آنه صحيح والله أعلم . 

(الفرق الحادي والسبعون والمائة بين قاعدة ما يجزىء فيه فعل غير المكلف عنه وبين قاعلة 
ما لا جزیء فيه فعل الغير عنه) 
قال الإمام ابن الشاط الفرق العاشر والائة بين قاعدة ما تصح فيه التيابة وقاعدة ما لاتصح النيابة فيه 


Î‏ القرق الحادي والسبعون والمائة 


اعلم أن الأفعال المأمور بها ثلاثة آقسام: 

(قسم) اتفق الناس على صحة فعل غير المأمور به عن المأمورء وذلك كدفع 
المغخصوب للمغصوب منه» وإ لم يشعر الغاصب فاد ذلك يسد المسد ويزيل التكليف› 
ودفع النفقات للزوجات والأقارب والدواب» فإِنُ دفعها غير من وجب عليه لمن وجبت له 
أجزات. وإِنْ لم يشعر المأآمور بها من زوج آو قربت» وكذلك دفع اللقطة لمستحقهاء وإ 
لم يشعر ملتقطهاء وهذا النحو. 

(وقسم) اتفق الناس على عدم أجزاء فعل غير المأمور به فيه» وهو الإيمان والتوحيد 
واللإجلال والتعظيم لله سہحانه وتعالی . 


النيابة فيهء وهو هذا بعيله غير أنه ذكر هنا مسائل لم يذكرها هناكء وقد ذكر بعد هذا في الفرق 
السادس عشر والمائتين بين قاعدة ما جوز التوكيل فيه » وقاعدة ما لا جوز التوكيل فيه» وهو قريب مته 
آو هو هوء O Ns‏ وصحيح ظاهر إلا قوله بتقدير ملك 
المقتول خطأ للديةء فإد الصحيح فيها عندي أنه يملكها بإنفاذ المقاتل لا بالزهوق» ولکن لا جب 
اداؤها إلا بالزهوق كثمن المبيع إلى أجل يدخل في ملك البائع بالعقد ثم لا تيب الأداء إلاً عند تام 
الأجل وال أعلمء وإلاً قوله يقدر انتقال ملكه عنه للمعتق قبل صدور العتتق بالزمن الفردء فإِلّه لا 
حاجة إلى ذلك التقدير بناء على قاعدة صحة النيابة فى الأمور المالية. 

قال: (فهذه القواعد هي سر هذه المسالة» وهي مشكلة» وأشكل مهما ما نص عليه عبد احق آله 


الذي ذكره الأصل قبل هذا الفرق»ء هو هذا الفرق بعينه» غير أنه ذكر هنا مسائل ل يذكرها هناك اه 
فلنقتصر هنا على المسائل التي لم يذكرها هناك لتكون توضيحاً للفرق السابق ونخلص من وصمة التكرار. 

(المسألة الأولى) الزكاة إن آخرجها أحد بغير علم من هي عليه أو غير إذنه في ذلك فعلى ما قاله بعض 
أصحابتا من عدم اشتراط النية فيها تمسكاً بقياسها على الديونء اع ا ارا وا ت ا 
متنافيان ينبغي أن مجزىء فعل الغير فيها مطلقاً كالدين والوديعة ونحوهماء ما تقدم في القسم المجمع على 
صحة فعلل غير المأمور به عن المأمور» وعلى ما قاله مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحد بن حنبل رضي الله 
عنهم من اشتراط النية فيها لما فيها من شائية التعبد من جهة مقاديرها في نصبهاء والواجب فيها وغير 
ذلك. 

فإ كان المخرج غير الإمام فمقتضى قول أصحابنا في الأضحية يذبحها غير ريما بغير علمه وإذنه آنا 
تجزئه إن كان الفاعل. لذلك صديقه ومن شأنه أن يفعل ذلك له بغير إذنه لأنه بمنزلة نفسه عنده لتمكن 
الصداقة بينهما أن يجري مثله هناء فيقال إدٌ الزكاة تجزئة إن كان خرجها من هذا القبيل ضرورة إن كلا 
منهما عبادة مأمور بها مفتقرة للنية وإنٌ كان الفاعل ليس من هذا القبيل لا تجزىء عن ريا لافتقارها للنية 
على الصحيح من اذهب ون آخذها الإمام كرهاً وهو عدل أجزآت عند مالك والشافعي رحمهما الله تال 
اعتماداً على فعل الصديقء وتمسکاً بظاهر قوله تعال : لخذ من أموالهم صدقة ة تطهرهم) [التوبة : ]٠٠١‏ 
فن ظاهر الأمر الوجوب الذي أقل مراتبه الإذن والإجزاء ولأنٌ الإمام وكيل الفقراء فله آخذ حقهم قهراً 


الفرق الحادي والسبعون والائة TY‏ 


وكذلك حكي في الصلاة الإجماع» ونقل الخلاف في مذهب الشافعي في الصلاة عن 
الشيخ آبي إسحق» ويقال: آله مسبوق بالإجماع. 
وفيه ربع مسائل . 

(المسألة الأولى) الزكاة إن أخرجها أحد بغير علم من هي عليه أو غير إذنه في ذلك فان 
كان غير الإمام فمقتضى قول أصحابنا في الأضحية: يذبحها غير ربها بغير علمه واذنه إن 
كان الفاعل لذلك صديقه» ومن شأنه ان يفعل ذلك له يغير إذنه لألّه بمنزلة نفسه عنده 
لتمكن الصداقة بينهما أجزاته الأضحية إن كان مخرج الزكاة من هذا القبيل فمقتضى قولهم 
في الأضحية : أن الزكاة تجزئه لأنٌ كليهما عبادة مأمور بها مفتقرة للنيةء وإِنُ كان ليس من 


جوز العتتق عن الغير تطوعاً بغير إذنه» وهذا أشكل من الواجب لأَنُ الواجب فيه دلالة الحال دون المقال 
إلى آخر الفرق). 

قلت: لا إشكال في ذلك بناء على قاعدة جواز النيابة في الأمور المالية عبادة كانت أو غيرهاء ولا 
يجحتاج فيها إلى الإذنء ولا إلى تقدير الملك والوكالة والله أعلمء وما قاله في الفرق بعده صحيح . 


كسائر الحقوق وقال أبو حنيفة لا يأخذها الإمام كرهاً لكن يلجئه إلى دفعها با حبس وغيره لافتقارها للنية 
والإكراه مع النية متنافيان . 

(المسالة الثانية) الصوم عن الميت إذا فرط فيه جوزه آحمد بن حنبل وروى الشافعية ذلك في مذهبهم 
أيضاً لقوله عليه الصلاة والسلام : «من ل يصم صام عنه ولیه ول مجوزه مالك رمه الله تعالی لقوله تعالی : 
إن ليس للإنسان إلا ما سعى) [النجم: ۳۹] وقياساً على الصلاة ومن هذا الباب الحج عن الميت أيضاً 
وسيآتي زيادة تحقيق لهذا فترقب . 

(المسألة الثالغة) قال صاحب الحواهر في العتتق عن الغير ثلائة أقوال الأجزاء لابن القاسم وهو المشهور 
وعدم الإجزاء لأشهب» وقال عبداللك إن آذن في العتق أجزأً عنه وإلاً فلاء وقاله الشافعي رضي الله عنه 
اه وفي المدونة قال مالك من أعتق عبده عن ظهار غيره على جعل جعله له فالولاء للمعتق عنه وعليه 
الجعل ولا مجزئه أي عن ظهاره كالمشتري بشرط العتق أي في عدم إجزاء عتقه عن الظهار» قال ابن 
القصار: وإذا ) يكن في الجعل وضيعة عن الثمن جاز أي عتقه عن الظهار لأئه إذا آجاز هبته آي هبة من 
يعتق في الظهار فبيعه أولى» وقال اللخمي : مجزىء العتق عن ظهارالغير عند ابن القاسمء وإِنْ كان أباً 
للمعتق وفرق بعض الأصحاب بين عتق الإنسان عن غيره» وبين دفع الزكاة عنه فلا يجزىء في الثاني لال 
الزكاة ليست في الذمةء ويجزىء في الأول لأنٌ الكفارة في الذمة قال اللخميء والحق لأجزاء فيهما 
لأنهما كالدين وهذه المسألة دائرة بين آريع قواعد. 

(القاعدة الأولى) قاعدة التقادير الشرعية التي تقدمت في خطاب الوضع» وهي : 

ما إعطاء امو جود حكم ا معدوم كالغرر» وا لجهالة إذا قلا أو تعذر الإحتراز عنهما كأساس الدار وقطن المبة 
ورداءة بواطن الفواكه» ودم البراغيث ونجاسة ثوب المرضع والموارث الكافر آو العبد يقدر عتقه » فلا يججب . 


الفروق/ ج /٣‏ م ۲۲ 
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هذا القبيل لا تجزىء عن ربها لافتقارها للنية على الصحيح من المذهب لأجل شائبة 
الحيادةء وعلى القول بعدم اشتراط النية فيها يتبغي أن يجزىء فعل الغير فيها مطلقاً كالدين 
والوديعة وتحوهما مما تقدم في القسم المجمع عليه» وهذا القولء أعني عدم اشتراط النية 
قاله بعض أصحابنا: وقاسها على الديون» واستدل بأخذ الإمام لها كرها على عدم اشتراط 
النيةء وباشتراطها قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم: لما فيها . 
من شائبة التعبد من جهة مقاديرها في نصبها والواجب فيها وغير ذلك وإِن أخذها الإمام 
كرهاء وهو عدل اجزأت عند مالك وعند الشافعي رحمهما الله تعالى اعتماداً على فعل 
الصديق رضي الله عنه» ولظاهر القرآن وهو قوله تعالى : (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم) 
[التوبة: ]٠٠١‏ وظاهر الأمر الوجوب الذي أقل مراتبه الإذنء والأجزاء لأنُ الإمام وكيل 
الفقراء» فله أخذ حقهم قهراً كساثر الحقوق . 

وقال آبو حنيفة : لا يأخذها الإمام كرهاً لكن يلجئه إلى دفعها بالحبس» وغيره لافتقارها 
للنيةء والإكراه مح التية متنافيان . 

(المسألة الثانية) الحج عن الغير منعه مالك وجوزه الشافعي رضي الله عنهما بتاء على 
شائبة المالء والعبادات المالية يدخلها النيابات» ومالك يلاحظ أن المال فيه عارض بدليل 


الفرق الحادي والسبعون والاثة 


وأما إعطاء الحدوم حكم الموجود كتقدير الإيمان في حق المسلم النائم والغافل حتى ينعصم الدم والمال 
وتقدير الكفر في الكافر النائم والغافل حتى تصح إباحة الدم والال والذرية. 

(القاعدة الثانية) إد الكفارات عبادة فيشترط فيها النيةء وهو المشهور عندنا وقيل لا تب فيها التية . 

(القاعدة الثالثة) إن الهبة إذا ل يتصل بها قبض بطلت . 

(القاعدة الرابعة) قاعدة مذهب مالك التي نص عليها ابن أب زيد في النوادر وصاحب الجواهر في 
كتاب الإجارات» وهي أن کل من عمل عملا آو أوصل نفعاً ليره من مال أو غيره بأمره أو بغير أمره نفذ 
ذلك فن كان متبرعاً م يرجع به أو غير متبرع وهو منفعة فله أجرة مثله و مال فله آخذه من دفعه عنه كان 
ذلك ما يجب على المدفوع عنه كالدين أو عا لا بجب» كخسل الوب وخياطته ورمي التراب من الدار ونحو 
ذلك» والقول قول العامل في عدم التبرع لكن شرط الغرم أن يكون المعمول له لا بد له من عمله 
بالاستئجار أو إنفاق الال . 

آما إن کان شأنه فعله إیاه بغیر استثثار بتقسه آو پغلامه» وتحصل تلك المصللحة بغير مال فلا غرم عليه 
فما لك يجعل لسان الال قائماً مقام لسان القال فكأنه آذن له في ذلك بلسان مقاله وخالفنا الشافعي في 
هذه القاعدة وجعل الأصل في فعل الغير التبرع» وآنه لا يرجع عليه بشيء إذا لم يأذن له المدفوع عنه 
بلسان القالء فمالك وابن القاسم لا لاحظا هذه القاعدة قالا ا لمعتق قام عن المعتق عنه بواجب من شأنه أن 
يفعله آما بناء على قاعدة صحة النيابة في الأمور المالية عبادة كانت أو غيرها فلا بجتاج فيها حيتئذ إلى الإذن 
ولا إلى تقدير املك والوكالة ولا يكون في هذه المسألة ولا فيما نص عليه عبد الحق من أله يجوز العتق عن 


الفرق الحادي والسيعون والائة 


المكي يحج بغير مال بل عروض المال في الحج كعروض المال في صلاة الجمعة لمن 
داره بعيدة عن المسجد» فيكتري دابة يصل عليها للمسجد. 

ولما لم تجز صلاة الجمعة عن الغير فكذلك الحج وللشافعي الفرق بأ عروض المال 
في الحج أكثرء ولما ورد في الأحاديث من الحج عن الصبيان والمرضى يحرم عنهم 
غيرهم» ويفعل أفعال الحج» والعبادات أمر متبع . 
المسألة الثالفة) الصوم عن الميت إذا فرط فيه جوزه أحمد بن حنبلء وروى الشافعية 
ذلك أيضاً في مذهبهم» لقوله عليه الصلاة والسلام: «من لم يصم صام عنه وليه»» ولم 
یجوزه مالك رحمه الله تعالی لقوله تعالی: ران لیس لانسان إلا ما سعى) [النجم : ۳۹] 
وقياساً على الصلاةء ومن هذا الباب الحج عن الميت أيضاً. 

(المسألة الرابعة) عتى الإنسان عن غيره» قال مالك في المدونة: من أعتق عبده عن ظهار 
غيره على جعل جعله له فالولاء للمعتى عنهء وعلية الجعل ولا يجزئه كالمشتري بشرط 
العتتق . قال ابن القصار: وإذا لم يكن في الجعل وضيعة عن الثمن جاز لأنّه إذا جاز هبته 
فبيعه أولى. وقال صاحب الجواهر في العتق عن الغير ثلاثة آقوال الأجزاءء وهو المشهور 
قاله ابن القاسم» والأشهب عدم الأجزاءء وقال عبدالملك: .إن آذن في العتتى أجزا عنه وإلاً 
فلا. وقاله الشافعي رضي الله عنه: قال اللخمي: يجزىء العتق عن ظهار الغير عند ابن 
القاسم» وإِنْ کان أا للمعتق» وفرفق بعض الأصحاب بين عتق الإنسان عن غیره» وبين دفع 
الزكاة عنه» فلا يجزىء في الثاني لأنّها ليست في الذمة» والكفارة في الذمة. قال اللخمي : 
والحق الأجزاء فيهما لأنهما كالدين» وهذه المسألة دائرة بين قواعد. 

(القاعدة الأولى) قاعدة التقادير الشرعية» وهي إعطاء الموجود حكم المعدوم»ء والمعدوم 
حكم الموجود فالأول كالغررء والجهالة في العقود إذا قلا أو تعذر الاحتراز عنهما نحو 
ساس الدارء وقطن الجبة ورداءة بواطن الفواكه ودم البراغيث» ونجاسة ثوب المرضع› 
والوارث الكافرء أو العبد يقدر عدمه فلا يحجب . 


۳۹ 
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الغير تطوعاً بغير إذنه إشكال أصلاً كما قال ابن الشاط» ويؤيده قول الرهوني والصواب في الفرق بين 
مسألتي المدونة يعني قولي ابن القاسم ومالك التقدمين ما قاله أبو الوليد الباجي في المنتقى ونصه قول ابن 
القاسم آته معنى يجوز فيه النيابة لأنٌ طريقة الال ولذلك يجوز أن يعتق عن اميت وسلمه ابن الماجشون 
ووجه قول ابن الماجشون أنه لو باعه منه على أن يعتقه هو لم جز له ذلك» ولو وهبه یاه على أن يعتقه عن 
ظهاره م يجزه. 

فكذلك إذا أعتقه عنه والفرق بينهما على قول ابن القاسم آنه قد ملك الواهب أو البائع العتق في ذلك 
العبد قبل وقوعه» ولزم الموهب له إيقاعه بالشرط. 


E»‏ الفرق الحادي والسيعون والائة 


والثاني كتقدير الملك في الدية مقدماً قبل زهوق الروح في المقتول خطئاً حتى يصح 
فيها الإرث» فإنّها لا تنجب إلا بالزهوق» وحينئذ لا يقبل المحل الملك» والميراث فرع 
ملك الموروث» فيقدر الشارع الملك متقدماً قبل الزهوق بالزمن الفرد حتى يصح الإرث» 
وكتقدير النية في آول العبادات ممتدة إلى آخرها وكتقدير الإيمان في حق النائم الغافل حتى 
تنعصم دماؤهم وآموالهم» وتقدير الكفر في الكافر الغافل حتى تصح إباحة الدم والمال 
والذريةء وقاعدة التقادير قد تقدمت في خطاب الوضع . 

(القاعدة الثانية) أن الهبة إذا لم يتصل بها قبض بطلت. 

(القاعدة الثالثة) الكفارات عبادة فيشترط فيها النيةء وهو المشهور عندناء وقيل: لا تجب 
النية . 

(القاعدة الرابعة) كل من عمل لغيره من مال أو غيره بأمره أو بغير أمره نفذ ذلك» فإِن 
كان متبرعاً لم يرجع به أو غير متبرع» وهو منفعة فله أجرة مله أو مالء فله أخذه ممن 
دفعه عنه بشرط أن يكون المعمول له لا بد له من عمل ذلك بالإستئجارء أو إنفاق ذلك 
المال. 

آما إن كان شأنه فعله إياه بغير استئجار لنفسه أو لغلامهء وتحصل تلك المصلحة بغير 
مال فلا غرم عليهء والقول قول العامل في عدم التبرع» وهذه قاعدة مذهب مالك نص 
عليها ابن أبي زيد في النوادر» وصاحب الجواهر في كتاب الإجارات» ولا تختص هذه 
القاعدة بما يجب على المدفوع عنه كالدين. بل يندرج فيها غسل الثوب وخياطته» ورمي 
التراب من الدار ونحو ذلك على الشروط المتقدمة» ويجعل مالك لسان الحال قائماً مقام 
لسان المقال فكأنه آذن له فى ذلك بلسان مقاله» وخالفنا الشافعى فى هذه القاعدة» وجعل 
الأصل في فع الغير التبرع» وإذا لم يأذن له المدفوع عنه بلسان المقال لا يرجع عليه 
بشيء٠‏ فمن لاحظ هذه القاعدة» وهو مالك وابن القاسم . 

فيقول: المعتق قام عن المعتق عنه بواجب من شأنه أن يفعله» ويقدر انتقال ملكه عنه 
للمعتق عنه قبل صدور العتق بالزمن الفرد حتى يثبت الولاء» وتبرأ ذمته من الكفارة ويشكل 
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فلذلك لم ميزه ألا ترى أله باعه من ورئة الميت بشرط عتقه عنه أو وهبهم إياها بذلك الشرط لم مجزه 
الذي أنفذ عتقه عن المعتق عنه أعتقهء› ولذلك أن يعتقه عن اميت وقد روى في العتيبة أبو زيد عن اين 
القاسم في المرأة تعطي زوجها الرقبة يعتقها عن ظهاره أو عن الوجه إن كان بشرط العتق ل مجزه» وإكان 
بغير شرط إجزاء وذلك لا ذكرناه ورواه قي المدينة عيسى بن دينار وعيد الرحمن بن دينار عن ابن كنانة اه 
منه بلفظه» وهو حسن وقد آغقله الجم الغفير والتوفيق بيد العلي الكبير اه حل الحاجة منه بلفظه. 

وأما بناء على قاعدة التقادير فيقدر انتقال ملكه عنه للمعتق عنه قبل صدور العتى بالزمن الفرد حتى 


الفرق اللحعادي والسبعون والائة ۳۹ 


عليه بقاعدة النية فإنّه يشترطهاء وهي متعذرة مع الغفلةء ونجيب بالقياس على العتق عن 
الميت» ويرد عليه الفرق بأنٌ الحي متمكن من العتق عن نفسه بخلاف الميت» وقد تعذر 
عليه باب التقرب» فناسب أن يوسع الشرع له في ذلك» وله القياس على أخذ الزكاة كرهاً 
مع اشتراط النية فيها ويفرق أيضاً بأتّها حالة ضرورة لأجل امتناع المالكء وههنا المعتق عنه 
غير ممتنع» ويأدٌ مصلحة الزكاة عامة» فيوسع فيها لعموم الضرورة بخلاف الكقارات فإنها 
قليلة» وهي خاصة فلا يخالف فيها قاعدة النيةء والشافعي يعتبر قاعدة النيةء وهي منفية 
حالة عدم الإذنء وأشهب يقول: الإذن من باب الكلام والأيانخةة:والنة هن باب المقاشية 
والإرادةء فلا يقوم أحدهما مقام الآخر» ولا يستقيم قصد الإنسان لعتق ملك غيره. وقال 
أبو حنيفة رضي الله عنه: إن دفع له جعلاً أجزأء وإلاً فلا للقاعدة الثائية» فتخرج بالجعل 
عن الهبة فلا تحتاج إلى قصد» فهذه القواعد هي سر هذه المسألة وهي مشكلةء واشكل 
منها ما نص عليه عبدالحق آنه يجوز العتق عن الغير تطوعاً بغير إذنه» وهذا أشكل من 
الواجب لأت الواجب فيه دلالة الحال دون المقالء وههنا لا دلالة حال ولا مقالء فلا يتجه 
ويكون أبعد من العتق عن الواجب» ومن يشترط الإذن يقول: الإذن تضمن الوكالة في نقل 
ملكه للآذن» وعتقه عنه بعد انتقال الملك» ويكون المأذون له وكيلاً في الأمرين» ومتولياً 
لطرفي العقدء والموجب لهذه التقادير كلها أنه لا يصح هذا التصرف إلا بهاء وما تعذر 
تصحيح الكلام إلا به وجب المصير إليه صوناً للكلام عن الإلغاء» فهذا تحرير هذا الفرق 
وتحریر مسائله . 


eww nenaonenaenoannceGane nna anaacsnenenananenoanananeanennannan 


يثبت الولاءء وتبرأ ذمته من الكفارة فيرد الإشكال بقاعدة النية فإ مالكاً وابن القاسم يشترطانهاء وهي 
متعذرة مع الغفلةء ولا يدفعه ا لجراب بالقياس على العتق عن الميت للفرق بأل الحي متمكن من العتق عن 
نقسه بخلاف الميت فإنّه قد تعذر عليه باب التقرب فناسب آن يوسع الشرع له في ذلك» ولا بالقياس على 
أخذ الزكاة كرهاً مع اشتراط النية فيها للفرق أيضاً بأنها حالة ضرورة لأجل امتناع المالك» وههنا امعت عنه 
غير متنع وبأل مصلحة الزكاة عامة فيوسع فيها لحموم الضرورة بخلاف الكفارات فإتّها قليلة» وهي 
خاصة فلا بخالف فيها قاعدة النية فتبقى المسألة مشكلة على قولهما لا على قول الشافعي لاه يعتبر قاعدة 
الئيةء وهي متتفية حالة عدم الإذنء» ولا على قول أشهب لأنه يقول الإذن من باب الكلام والإباحةء 
والنية من باب المقاصد والإرادة فلا يقوم آحدها مقام الآخر» ولا يستقيم قصد الإنسان لعتق ملك غيره» 
ولا على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه لأئه يقول إن دفع له جعلاً أجزأً وإلاً فلا للقاعدة الثالثة فتخرج 
با لجعل عن الهبةء فلا تحتاج إلى قصد وأشكل منها على قولهما ما نص عليه عبد احق من أله جوز العتق 
عن الغير تطوعاً لأنٌ الواجب فيه دلالة الحال دون المقالء وههتا لا دلالة حال» ولا مقال فلا يتجه» 
ويكون أبعد من العتق عن الواجب ومن يشترط الإذن تضمن الوكالة في تقل ملكه للآذان» وعتق عنه بعد 
انتقال الملك ويكون الآذون له وكيلاً في الأمرين ومتولياً لطرقي العقد كما قال الأصل قال الموجب بهذه 


٣ع‏ ب افرق الثاني والسبعون والائة 


(الفرق الثاني والسبعون والمائة بين قاعدة ما يصل إلى الميت» وقاعدة ما لا يصل إليه) 
القربات ثلاثة أقسام قسم حجر الله تعالى على عباده في ثوابهء ولم يجعل لهم نقله 
لغيرهم كالإيمان فلو أراد أحد أن يهب قريبه الكافر ايمانه ليدخل الجنة دونه لم يكن له 
ذلك. يل إن كفر الحي هلكا معأً. 
أما هبة الثواب مع بقاء الأصل فلا سبيل إليه. وقيل: الإجماع في الصلاة أيضاًء وقيل: 
الإجماع فيهاء وقسم اتفق الناس على أن الله تعالى أذن في نقل ثوابه للميت» وهو القربات 
المالية كالصدقة والعتق» وقسم اختلف فيه هل فيه حجر أم لا؟ وهو الصيام والحج وقراءة 


التقادير كلها أله لا يصح هذا التصرف إلا با وما تعذر تصحيح الكلام إلا به وجب المصير إليه صوناً 
للكلام عن الإلغاء ام وقد علمت أن المسألة إذا بنيت على قاعدة جواز النيابة في الأمور الالية لا يجتاج فيها 
إلى تقدير ولا غيره» كما لابن الشاط فهذا تحرير مسائل هذا الفرق الذي سبق تحريره في الفرق العاشر 
والمائة والله سبحانه وتعالى أعلم. 
(الفرق الثاني والسبعون والمائة بين قاعدة ما يصل ثوابه إلى الميت وقاعدة ما لا يصل ثوابه إليه) 

القرابات باعتبار وصول ثوابها للغير اتفاقاً وعدم وصول ثوابها للغير اتفاقاً والخلاف في وصوله له 
وعدم وصوله ثلائة آقسام. 

(القسم الأول) ما اتفق الناس على أن الله حجر على عباده قي ثوابه» ولم مجعل لهم نقله لغيرهم 
كالإيمان والتوحيد والإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى . 

وكذلك حكي في الصلاة الإجاع نظراً في لحلاف الذي نقل في مذهب الشافعي فيها عن الشيخ آبي 
إسحق قد يقال أله مسبوق بالإجاع كما تقدم . 

(القسم الثانفي) ما اتفق الناس على أن الله تعالى أذن في نقل ثوابه للميت» وهو الدعاء والقرابات الالية 
كالصدقة والعتق . 

(القسم الثالث) ما اختلف فيه هل فيه حجر آم لا كالصيام والحج وقراءة القرآن فقيل لا يصل ثواب 
شيء من ذلك لن أهدي له» وهو العروف من مذهب مالك. 

وكذا هو مشهور مذهب الشافعي في القراءة فقط وقيل يصل وبه قال أحمد بن حنبل وأبو حنيفة وهو 
الأصح عند في الحج عن اميت حجة الشافعي الإسلام. 

وكذا حج تطوع أوصي به وهو الراجح عنده في الصوم عمن مات وعليه صوم وقال به غير واحد من 
المالكيةء وجاعة من أصحاب الشافعې في القراءة فقط قال كنون قال أبو زيد الفاسي» ولعل قول الشيخ 
عبد الله الورياجلي . 

وآما الإجارة على القراءة فلا تجوز وذلك جرحة في آكلها إلا أن يقرأ القارىء على وجه التطوع ويعطيه 
ولي الميت على وجه الصلة والعطية لا على وجه الإجارة اه. مبني على عدم النفع كما حكاه عن معروف 
مذهب مالك وفي جواب للعبديتي الميت ينتفع بقراءة القرآنء هذا هو الصحيح» والخلاف فيه مشهور 


الفرق الثاني والسيعون والائة r‏ 


القرآن» فلا يحصل شيء من ذلك للميت عند مالك والشافعي رضي الله عنهما. وقال آبو 
حنيفة وأحمد بن حنبل: ثواب القراءة للميت» فمالك والشافعي رضي الله عنهما يحتجان 
بالقياس على الصلاة ونحوها مما هو فعل بدني» والأصل في الأفعال البدنية أن لا يتوب 
أحد فیها عن الآخرء ولظاهر قوله تعالی: «وآن لیس للاإنسان إلا ما سعى) [النجم: ]١۹‏ 


الا جر عله جاتر او الرل بع ااررل الاين عل العت نحو عا هو جل ن وال 

فیه أن لا ینوب فيه آحد عن آحد وظاهر قوله تعالی : وإ ليس لاإنسان إلا ما سعى€ [النجم: ۹ 
وحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاً من ثلاث علم يتفع به وصدقة جارية وولد صالح يدعو له 
وحجة القول بالوصول» أولاً القياس على الدعاء الملجمع على وصله للنصوص الواردة في ذلك التي منها 
حديث إذا مات ابن آدم الخ إذ الكل عمل بدني وثانياً قوله عليه السلام: «صل هما مع صلاتك وص 
لهما مع صيامك) ي یعنی أبويه وقوله أيضاً : «من مات وعليه صوم صام عنه وليه» ونص الستة أيضاً على أن 
الحج الفروض يسقط عن الميت بحج وليه . 

وكذا الحج المنذور يسقط عن اميت بعمل غيره وظاهر حديث كعب بن عجرة كما في المواهب وغيرها 
قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي قال ما شثت قلت الريع قال ما شثت 
وإ زدت فهو خير لك قلت التصف قال : ما شئت» وإ زدت فهو خير لك قلت: أجعل صلاتي كلها 
لك» قال: إذاً تكفي همك» ويغفر ذنبك» ويؤيده ما في العهود المحمدية عن أبي المواهب الشاذلي من أنه 
سأل النبي ية في المنام عن معناه فقال له : إن تصلي علي وتبدي ثواب ذلك إلي لا إلى نفسك وثالثاً دخول 
أولاد المؤمنين الجحنة بعمل آبائهم وانتفاع الغلامين اليتيمين اللذين قال الله في قصتهماء وکان آہو هما صالاً 
بصلاح أبيهما والنفع با لجار الصالح في المحيا والممات كما في الأثر ورحمة جليس أهل الذكر وهو نم يكن 
منهم» ولم مجلس لذلك بل لحاجة عرضت لهء والأعمال بالنيات» وقوله تعالى لنبيه: وما كان الله 

ليعذبهم وأنت فيهم) [الأنفال : ۳۳] وقوله تعالى : ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات) [الفتح : ]۲٠‏ 
وقوله تعالی : #ولولا دفع الله الئاس بعضهم ببعض) [البقرة : [۵١‏ فقد رفع الله العذاب عن بعض 
التاس يسبب بغض» وما ذلك إلا لانتفاعهم بأعمال غيرهم الصالحةء وأجاب أصحاب هذا القول عن 
القياس على الصلاة بأنه معارض ذه الأدلة وغيرهاء ما يدل على انتفاع الإنسان بعمل غيره» وعن الآية 
آما بأنْها عامة قد خصصت بأمور كثيرة وأما أن امراد بالإنسان الكافر والمعنى ليس له من الخير إلا ما عملٍ 
هو فيثاب عليه في الدنياء بان يوسع عليه في رزقه ویعافی في بدنه حتی لا یبقی له في الآخرة خیر» إلا 
بأل قوله» وإِدٌ ليس للإنسان إلا ما سعى من باب العدل. وأما من باب الفضل فجائزان يزيده الله ما يشاء 
من فضله. 

وآما بغير ذلك الجمل على الجلالين وعن حديث إذا مات ابن آدم انقطع علمه الخ ونحوه تما ورد في 
ذلك باه ية أ يقل انقطع انتفاعه» وإنّما أخبر عن انقطاع عمله. 

وأما عمل غيره فهو لعامله فإ وهبه له ققد وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو فالمنقطع 
شيء والواصل ٳليه شيء آخر. 

وكذلك الحديث الآخر وهو قوله عليه السلام إِذّ ما يلحق اليت من حسناته وعمله بعد موته عملاً 


ولقوله عليه السلام: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاً من ثلاث علم ينتفع به وصدقة جارية 
وولد صالح يدعو له» . واحتج أبو حنيفة وابن حنبل بالقياس على الدعاء فنا أجمعنا على ال 
الدعاء يصل للميت فكذلك القراءةء والكل عمل بدني ولظاهر قوله عليه السلام للسائل: 
«صل لهما مع صلاتك وصم لهما مع صومك ي يعني آبويه› والجواب عن الأول أذ القياس 


عمله ونشر أو ولداً صالاً تركه أو مصحفاً ورثه أو مسجداً باه أو بيتاً لابن السبيل بناه أو نرا إكراه أو 
صدقة آخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته فإنّه لم ينف أن يلحقه غير ذلك من عمل 
غيره وحستاته قاله ابن القيم في كتاب الروح وأجاب أصحاب القول الأول عن القياس على الدعاء باه 
غير صحيح لأنٌ في الدعاء آمرين . 

(أحدهما) متعلقة كالمغفرة في قولك اللهم اغفر له» وهذا هو الذي يرجى حصوله للمدعو له إذ له 
طلب»ء لا للداعي» وإنٌ ورد أن املك يقول له ولك مثله. 

(والأمر الثاني) ثوابه » وهو للداعي فقطء وعما ورد من الأحاديث بالانتفاع بعمل الغير البدني من 
الصوم والحج والصلاة بأنها مع احتمالها التأويل معارضة بما تقدم من الأدلة المعضودة بنا على وفق 
الأصل الذي هو عدم الانتقال فتقدم» وعن الأحاديث والآيات الدالة على دخول الجنة» وحصول الرحمة 
ورقع العذاب بعمل الغير الصالح بأنٌ ا لحاصل في نحو هذا بركة المؤمنين لا ثواب أعمالهمء وبركة صلاح 
الأب لا ثواب عمله وبركة أهل الذكر لا ثواب عملهمء وبركة الرسول لا ثواب عمله. 

وهكذا والبركات لعدم توقفها على الأمر والنهي لا ينكر حصولها للغير حتى للبهائم التي لا يتأنى فيها 
أمر ولا نهي» فقد كان رسول الله ية تحصل بركته للخيلء والحمير وغيرما من البهائم كما روي أنه 
ضرب فرساً بسوط . فكان بعد ذلك لا يسبق وقد كان قبل ذلك بطىء المحركة وروي أن حاره ية كان 
يذهب إلى بيوت أصحابه عليه السلام» فينطح برأسه الباب يستدعيهم إليه إلى غير ذلك ما هو مروي في 
معجزاته وكراماته عليه السلام من ذلك . 

وآما الثواب فقد انعقد الإجماع بأئه يتيع الأمر والنهي بدليل المباحات» وأهل الفترات فلا محصل إلا من 
توجه له الأمر والتهي فمن هنا يتضح عدم صحة قول بعض الفقهاء يعني أحهد بن حنبل» وأبا حنيفة كما 
في المعيار إذا قرىء عند القبر -حصل للميت أجر المستمتع إذ الموتى قد انقطعت عنها الأوامر والنواهي» . 
فكما أن البهائم تسمع أصواتنا بالقراءة ولا ثواب لها لعدم الأمر لها بالاستماع كذلك الموتى لا يكون لهم 
ثواب» وإن كانوا مستمحين لعدم الأمر لهم بالاستماع» والذي يتجه أن يقال ولا يقع فيه خلاف أنه بحصل 
لهم بركة القراءة لا ثوابها كما تحصل لهم بركة الرجل الصالح يدفن عندهم أو يدفنون عنده فن البركة لا 
تتوقف على الأمر والنهي بخلاف الثواب كما علمت لكل الذي ينبغي لاونسان أن لا همل هذه المسألة 
فلعلٌ الحق هو الوصول إلى الموتى» فإ هذه أمور مغيبة عناء ولیس فيها اختلاف في حكم شرعي . 

وإنّما هو في أمر واقع هل هو كذلك آم لا وكذلك التهليل الذي جرت عادة الناس يعملونه اليوم 
کا فر غر هود و اھ ر 
الحودء والإحسان اه قال الرهوني وكنون» ونقل هذا عن القرافي صاحب المعيار وابن الفرات والشيخ 
مصطفى الرماصي قال كنون ونقل أبو زيد الفاسي في باب الحج من جواب للفقيه الملحذث آي القاسم 


الفرق الثاني والسبعون والائة fo‏ 


على الدعاء لا يستقيم» فان الدعاء فيه آمران (أحدهما) متعلقه الذي هو مدلوله نحو المغفرة 
في قولهم: اللهم اغفر له والآخر ثوابهء فالأول هو الذي يرجى حصوله للميت» ولا 
يحصل إلا له فإلّه لم يدع لنفسه» وإِنّما دعا للميت بالمغفرة. (والثاني) وهو الثواب على 
الدعاء فهو للداعي فقطء وليس للميت من الثواب على الدعاء شيءء فالقياس على الدعاء 


العبدوسي وآما القراءة على القبر فقد نص ابن رشد في الأجوية وابن الحربي في أحكام القرآن والقرطيي 
في التذكرة على أن الميت ينتفع بالقراءة قرئت على القبر أو في البيت أو في بلاد إلى بلاد ووهب الثواب اه 
حل الحاجة منه» وقال ابن الشاط وما قاله في هذا الفرق صحيح نعم قال ابن الحاج في المدخل من أراد 
وصول قراءته بلا خلاف فليجعل ذلك دعاء بأ قول اللهم أوصل ثواب ما آقرأً إلى فلان اه كما في 
حاشية الرهوني وكنون قال الرهوتي : والتهليل الذي قال فيه القراقي ينبغي أن يعمل هو فدية لا إله إلا الله 
سبعين ألف مرة حسبما ذكره السنوسي وغيره هذا الذي فهمه منه الأئمة انظر الحطاب هنا أي في باب 
الجنائز ومصطفى الرماصي في باب الإجارة. 

وآما ما يفعله الناس اليوم من التهليل عند حمل اميت وتوجههم به إلى الدفن» فجزم في المعيار في 
الفصل الذي عقده في البدع قبيل نوازل النكاح آنه بدعة» وتقل في غير ذلك المحل من المعيار من كلام 
شيخ الشيوخ أبي سعيد بن لب وأبي محمد سيدي عبدالله العبدوسي ما هو شاهد لا جزم به في القصل 
المذكور وانظر تقييده المسمى بالتحصن»ء ولنعه عن اعتقد أن السنة بدعة والله سبحانه الموفق اه. 

(فائدة) قال الرهوني وكتون في المعيار عن الإمام المنثوري ما نصه حدثني الأستاذ اين عمر عن الأستاذ 
أي الحسن القرطبي عن الراوية أبي عمر بن حوط الله عن القاضي أبي الخطاب عن أي القاسم بن بشكوال 
عن أبي محمد بن بربوع عن آبي محمد الخزرجي قال آخبرنا أبو عبد الله القروي في المسجد الجامع بقرطبة 
قال : كنت بمصر فأتاني نعي أبي» فوجدت عليه وجداً شديداً فبلغ ذلك الشيخ أبا الطيب بن غلبون المقري 
فوجه لي فأتيته فجعل يصبرني ويذكر ثواب الصبر على المصيبة والرزية» ثم قال لي ارجع إلى ما هو أعود 
عليك وعلى الميت من آفعال البر والخير مثل الصدقة وما شاكلهاء وآمرقي أن أقرأً عنه قل هو الله أحد عشر 
مرات كل ليلة ثم قال لي: أحدثك في ذلك بحديث قال كان رجل معروف بالغير والفضل فرأي في منامه 
كأته في مقبرة مصر» وكان النتاس نشروا من مقابرهم» وكأنه مشى خلفهم ليسألهم عما أوجب موضهم 
إلى الجهة التي توجهوا إليها فوجد رجلا على حفرته قد تخلف عن جاعتهم فسأله عن القوم إلى أين يريدون 
فقال إلى رحة جاءتهم يقتسمونما فقال له فهلا مضيت معهم فقال إني قد قنعت بما يأتيني من ولدي عن أن 
أقاسم فيما يأتيهم من المسلمين» فقلت له: وما الذي يأتيك من ولدك فقال: يقرأ قل هو الله أحد في كل 
يوم عشر مرات» ودي إلي ثوابها فذكر الشيخ ابن غلبون لي أثه منذ سمع هذه اللحكاية كان يقرأ عن 
والديه» قل هو الله أحد في کل یوم عشر مرات عن کل واحد منهماء ولم یزل بہذه الحالة إلى أن مات آبو 
العباس الخياط فجعل يقرأ عنه كل ليلة قل هو الله أحد عشر مرات ودي إليه ثوابهاء قال الشيخ ابن 
غليون: فمكشت على هذه النية مدة ثم عرض لي فتور قطعني عن ذلك فرأآيت آبا العباس في النوم فقال 
لي: يا آبا الطيب ل قطعت عنا ذلك السكر الخالص الذي كنت توجه به إلينا فانتبهت من منامي» وقلت 
ا لخالص کلام الله عز وجلء ونما كنت آوجه إليه ثواب قل هو الله آحد»ء فرجعت أقرؤها عته رهه اله 
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غلط»› وخروج من باب إلى باب» وأما الحديث فإما أن نجعله خاصاً بذلك الشخص» أو 
نعارضه بما تقدم من الأدلةء ونعضدها بأتها على وفق الأصلء فإِنٌ الأصل عدم الانتقال . 
ومن الفقهاء من يقول: إذا قرىء عند القبر حصل للميت أجر المستمع» وهو لا يصح 
أيضاً لانعقاد اللإجماع على أن الثواب يتبع الأمر والنهي» فما لا أمر فيه ولا نهي لا ثواب 
فيه بدليل المباحات وأرباب الفترات» والمواني انقطع عنهم الأوامر والنواهي» وإذا لم 
یکونوا مأمورین لا یکون لهم ثواب» وإِنٌ کانوا مستمعین آلا ترى أن البهائم تسمع أصواتنا 
بالقراءةء ولا ثواب لها لعدم الأمر لها بالإستماع فكذلك الموتى»ء والذي يتجه أن يقالء 
ولا يقع فيه خلاف أنه يحصل لهم بركة القراءة لا ثوابها. كما تحصل لهم بركة الرجل 
الصالح يدفن عندهم أو يدقنون عنده» فإلٌ البركة لا تتوقف على الأمرء فإنٌ البهيمة يحصل 
لها بركة راكبهاء أو مجاورهاء وأمر البركات لا ينكر فقد كان رسول الله َة تحصل بركته 
للبهائم من الخيل والحمير وغيرهما. كما روي آنه ضرب فرساً بسوط فکان لا يسبق بعد 
ذلك بعد آن کان بطيء الحركة» وحماره عليه السلام كان يذهب إلى بيوت أصحاب رسول 
الله ية يستدعيهم إليه ينطح برأسه الباب» وغير ذلك من بركاته عليه السلام كما هو مروي 
في معجزاته وكراماته عليه السلام» وهذه المسألة وإ كانت مختلفاً فيها فينبغي لاإنسان أن 
لا يهملهاء فلعل الحق هو الوصول إلى الموتىء فن هذه آمور مغيبة عناء وليس الخلاف 
في حكم شرعي إلّما هو في أمر واقع . هل هو كذلك أم لا؟ وكذلك التهليل الذي عادة 
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اه ولا جخفاك أن تمسك مثل الشيخ ابن غلبون بالرؤيا التي سمعها من الرجل المعروف بالير والفضل› 
وبرۉياه التي رآها بعد إِنّما هو على وجه التأييدء والاستئناس للأدلة التي استدل بها من قال بوصول ثواب 
قراءة القرآن أو شيء من القرب للنبي ية أو غيره من الأموات فهو من قبيل ما وقع لابن زكري بل أولى 
من آنه اعترض على قول الحطاب في شرحه ختصر خلیل عند قوله في باب الحج وتطوع ولیه عنه ما 
نصه» وجلهم أي العلماء جاب بانع أي منع إهداء ثواب قراءة القرآن للنبي ية أو شيء من القرب لاه 
م يرد فيه آثر ولا شيء عمن يقتدى به من السلف انظره به ورد فيه -حديث كعب بن عجرة المتقدم استند 
إلى ما تقله عن الحهود المحمدية عن أبي المواهب الشافلي من ئه سأل النبي ية في المنام عن معناه إلى آخر 
٠‏ ما تقدم» وقال: ولفظ الحديث يدل لكلام العهود فهو أقوى وأظهر من قول الشيخ زروق» وغير واحد 
كالحافظ المنذري في الترغيب والترهيب إن معنى الحديث أكثر الدعاءء فكم أجعل لك من دعائي صلاة 
عليك إذ لو أريد لقيل فكم أصرف لك من وقت دعائي مثلاً قال الشيخ كنون: بعد أن ذكر كلامه في باب 
الحج عند قوله في المختصر: وتطوع عنه وليه ما نصه فآنت تراه إنّما ذكر رؤيا أبي الواهب وغيره على وجه 
التأييد والاستئتاس لظاهر لفظ الحديث لا على وجه الاحتجاج حتى يرد عليه أن رؤيته َة وإِنُ كانت 
حقاً ولا سيما من مثل أبي المواهب لكن الأحكام الشرعية لا تثيت بالرؤيا. 
فلذلك قبل كلامه المذكور تلميذه جسوس وغيره فتأمل والله آعلم انظره والل أعلم. 


الفرق الثالث والسبعون والائة EV‏ 


الناس يعملونه اليوم ينبغي أن يعمل» ويعتمد في ذلك على فضل الله تعالى وما ييسره» 
ويلتمس فضل الله بكل سبب ممكن» ومن الله والجود والإحسان هذا هو اللاثق بالعبد. 
(الفرق الثالث والسبعون والائة بين قاعدة ما يبطل التتابع في صوم الكفارات 
والنذور وغير ذلك» وبين قاعدة ما لا يبطل التتابع) 

اعلم أن هذه من المواضع المشكلةء فإ مالكاً رحمه الله تعالى قال في المدونة: إذا 
أكل في صوم الظهار أو القتل أو النذر المتتابع ناسياً أو مجتهداً أو مكرهاًء أو وطيء نهاراً 
غير المظاهر منها ناسياً قضى يوماً متصلاً بصومهء فإن لم يفعل ابتدأ الصوم من أولهء فإن 
وطيء المظاهر منها ليلا أو نهاراً أول صومه أو آخره ناسياً أو عامداً ابتدأً الصوم. وقال 
الشافعي رحمه الله: إن وطثها ليلاً لم يبطل صومهء ووافقنا أبو حنيفة في هذه المسألةء 
وقال الشافعي وأبو حنيفة: الفطر يبطل التتابع مطلقاً. وخالفهما أحمد بن حنبلء وعللا 


قال : 


(الفرق الثالث والسبعون والائة بين قاعدة ما يبطل التتابع في صوم الكفارات والنذور 
وغير ذلك» وبين قاعدة ما لا يبطل التتابع) 
قلت : جمیع ما قاله فیه صحیح» إلا قوله : فالفهوم من قوله تعالى قبل آن یتماسا أنه يصوم شهرین 
متتابعين ليس قبلهما وطء» ولا في أثنائها وطء» فإنه ظهر منه بحسب مساق كلامه أل الآية تقتضي 
عدم تقدم الوطىء مطلقاًء وهذا لا يصح أن تقتضيه الآية لاشتمال الآية على من تقدم وطؤهاء وإنّما 
المراد بالآية آن لا يتقدم الصوم وطء بعد الظهار والله أعلمء وجيع ما قاله بعده في الفروق الستة 
م 


(الفرق الثالث والسبعون والمائة بين قاعدة ما يبطل التتابع في صوم الكفارات والنذر وغير 
ذلك وبين قاعدة ما لا يبطل التتابع) 

وذلك آنٌ ما يبطله ثلاثة أنواع . 

(الأول) وطء المظاهر منها على خلاف فيه بين الآئمة فقال مالك رحه الله تعالى في المدونة إذا حصل 
منه ابتدأ الصوم مطلقاً لیلاً کان أو نہاراً أول صومه أو آخره ناسياً کان لظهاره آو عامداً ووافقه في ذلك 
أحمد بن حنبل قال في الإقناع وإِن أصاب المظاهر منها ليلا أو ناراً ولو ناسياً أو مع عفر يبيح الفطر أي 
كمرض وسفر انقطع أي التتابع اه وكذلك أبو حنيفة إلا أنه اشترط في ذلك الحمدء وقال الشافعي لا 
يستأنف على حال كما في يداية المجتهد فيد بن رشد» وسبب الخلاف تشبيه كفارة الظهار بكفارة 
اليمينء والشرط الذي ورد في كفارة الظهار أعني أن تكون قبل المسيس في قوله تعالى: #من قبل أن 
يتماسا) [المجادلة: ۳] فإ المفهوم من قول القائل افعل كذا قبل كذا أن التقدم شرط . 

ولذلك يصدق لنا استأذن المرأة في النكاح وأحضر الولي قبل العقد أن هذين شرطان. 
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ذلك بأل الفطر باختياره بخلاف المرض» والإغماء عند الشافعي كالمرض خلافاً لأبي 
حنيفة» وكذلك الحامل والمرضع كالمريض عنده. 

وقال أبو الطاهر من أصحابنا: إن أفطر جاهلاً فقولان نظراً إلى أن الجاهل هل يلحق 
بالعامد أم لا؟ وفي السهو والخطا ثلاثة آقوال ثالثها التفرقة بين السهو فيجزىءء والخطأً فلا 
يجزىء» ويبتدىء لأ معه تمييزه بخلاف السهوء وسبب الخلاف هل التتابع مأمور به 
فيقدح فيه النسيان؟ آو التفريق محرم فلا تضر ملابسته سهوا؟ فال المحرمات لا يأثم الإنسان 
بملابستها مع عدم القصد كشرب الخمر ساهياًء أو طيء آجنبية جاهلاً بأنّها أجنبية» آو أكل ِ 
طعاماً نجساً أو حراماً مغصوياً غير عالم به فاد الإجماع منعقد في هذه الصور كلها على 
عدم الإثم . (قلت): وهذه الفتاوى كلها مشكلة من جهة أن لفظ الكتاب العزيز أمر متعلق 
بطلب» وهو قوله تعالى: «فصيام شهرين متتابعين) [المجادلة: ]٤‏ ومعناه ليصم شهرين 
متتابعين فيكون خبراً معناه الأمرء أو يكون التقدير» فالواجب عليه صيام شهرين متتابعين»› 
وهذا هو الأظهر لأنّه أقرب لموافقته الظاهر من بقاء الخبر خبراً على حاله» ونستفيد 
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وكذلك قولتا استتر قبل الصلاةء» وتطهروا وأدٌ هذه لأمور شروط فمن اعتبر هذا الشرط قال يستأنف 
الصوم إذ اراد بالآية أن يتقدم الصوم وطء المظاهر منها بعد الظهار ومن شبههه بكفارة اليمين قال لا 
يتسأنف لان الكفارة في اليمين ترفع الحنث بعد وقوعه باتفاق اه بتوضيح . 

(النوع الثاني) الاستمتاع بالمظاهر منها بما دون الوطء على خلاف فيه آيضاً قال حفيد بن رشد في بدایته 
فذهب مالك إلى آنه كما بحرم الجماع بحرم ما دونه من الوطء فيما دون الفرج» واللمس والتقبيل والنظر 
للذة ما عدا وجههاء وكفيها ويديهاء من سائر بدنها ومحاسنهاء وبه قال أبو حنيفة : إلا أنه إنّما كره النظر 
للفرج فقط قال الشافعي: إنما يحرم الظهار لوطء في الفرج» فقط المجمع عليه لا ما عدا بذلك اه 
ومذهب آحد ما في الإقناع وشرحه من آنه إن مس المظاهر منها أو باشرها دون الفرج على وجه يفطر به 
بان أنزل قطع التتابع لفساد صومهء وإلاً بان م يكن على وجه يفطر به بأنْ لم ينزل فلا يقطع التتابع لعدم 
فساد الصوم اه» قال حفيد بن رشد في بدايته ودليل قول مالك إن ظاهر لفظ التماس في قوله تعالى: من 
قبل أن يتماسا يقتضي المباشرة فما فوقهاء ولاه آي الظهار لفظ حرمت عليه به فأشبه لفظ الطلاق» ودليل 
قول الشافعي آولاً أل امياشرة وإِنُ كانت تدل على ما فوق الحماع إلا أثها دلالة مجازية لأنم قد اتفقوا على 
نها تدل على الحماع فيكون هو الحقيقة التي تنتفي بها الدلالة المجازية إذ لا يدل لفظ واحد دلالتين حقيقةء 
ومجازاً نعم لا يبعد عند من يرى أن للفظ المشترك له عموم أن يكون اللفظ الواحد يتضمن العنيين جيعاً 
أعني الحقيقةء والمجاز وإ كان لم مجر به عادة للعرب حتى عدا القول به لذلك في غاية الضعف»ء لكق لو 
علم أن للشرع فيه تصرفاً لجازء وثانباً إل الظهار مشيه عندهم بالإيلاء فوجب أن يختص عندهم بالفرج اه 
ملخصاً قلت: ودليل قول أحد أن الجماع يطلق شرعاً على موجب الغسل وفساد الصوم فتأمل بإمعان. 

(النوع الثالث) وطء غير المظاهر منها والأكل ناراً على خلاف فيه أيضاًء فقال مالك في المدونة: إذا 
تعمد الأكل في صوم الظهار أو القتل أو النذر التتابع نباراًء أو تعمد وطء غير الظاهر منها نهاراً ابتدأه اه 
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الوجوب من قوله تعالى فالواجب عليهء واللفظ على كل تقدير متعلق بطلب لا يدفع . 
فكيف يتخيل آنه من باب النهي على أحد الاحتمالين اللذين ذكرهما ابن بشير؟ ولا يمكن 
الاعتماد في ذلك على أن التتابع إذا کان واجباً کان تركه محرماًء فال كل واجب تركه 
محرم» وكل محرم تركه واجب فالوجوب من لوازم التحريمء والتحريم من لوازم الوجوب 
في النقيض المقابلء فالذي تصح في الآية أن التتابم ليس من باب المحرمء وآنّه يرجع إلى 
تحريم التفريق هذا بعيدء وإذا تقرر آنه ليس من المحرمات بقي الإشكال من جهة أل 
المطلوب صوم شهرين متتابعين» ولم يأت بهما المكلف في تلك الصور كلها الناسي 
والمجتهد والمكره وكل هؤلاء فرقواء ولم يقع فعلهم مطابقاً لمقتضى الطلب» فوجب البقاء 
في العهدة كما أن الله تعالى طلب الصلاة بالنيةء والطهارة والستارة ونحوها من الشروط» 
فمن نسي أحد هذه الأشياء أو اجتهد فآخطأ فيها أو أكره على عدمها بطلت الصلاةء 


بالحنى» وقال أبو الطاهر من أصحابناء وفي إلحاق الجاهل أي بالعامد قولانء وفي السهو والخطأً ثلاثة 
آقوال الها التفرقة بين السهو فيجزىء والخطأً فلا مجزىء. 

ويبتدىء لأ معه تمييزه بخلاف السهوء ومثل ما لالك في الجملة لأحمد بن حنبل كما يفيده كلام 
الإقناع الآني وقال الشافعي وأبو حنيفة الفطر يبطل التتابع مطلقاً أي ناسياً أو جاهلاً لاله باختياره بخلاف 
امرض فقط عند أبي حنيفةء وبخلاف المرض ونحوه كالإغماء والحامل والمرضع عند الشافعيء قال 
الأصل وسبب الخلاف هل التتابع مأمور به فيقدح فيه النسيان أو التفريق محرم» فلا تضر ملابسته سهواً 
فإ المحرمات لا يأثم الإنسان بملابستها مع عدم القصد كشرب الغمر ساهياً أو وطء أجتبية جاهلاً بأنها 
أجنبيةء أو أكل طعاماً نجساً أو حراماً مغصوباً غير عالم به فإدٌ الإجاع منعقد في هذه الصور كلها على عدم 
الإئم اه منه بلفظه يعني أن سبب الخلاف هذا إن الاحتمالان اللذان ذكرهما ابن بشير وسيأتي ما في 
الاحتمال الثاني فترقب» (وإِنٌ ما لا يبطله) فآنواع أيضاً على الخلاف المتقدم فقال مالك رحه الله تعالى في 
المدوتة إذا أكل نجار في صوم الظهار أو القتل أو النذر المتتابع ناسياً أو حجتهداً أو مكرهاً أو وطیء نہاراً غر 
امظاهر منها ناسياً قضى يوماً متصلاً بصومه فإ ل يفعل ابتدأً الصوم من آوله اه فأولى إذا أفطر لعذر 
كمرض» وقد تقدم حكاية الخلاف في اجهل والسهو والخطاً عن أبي الطاهر من أصحابتاء ومثل ما الك 
في الحملة لأحمد بن حنبل قال في الإقناع» وإ تخلل صومهما آي الشهر من صوم رمضان آو فطر واجب 
كفطر العيدين وأيام التشريق أو الحيض أو نفاس» أو جنون أو إغماء أو مرض ولو غير مخوف» أو لسفر 
مييحان آي المرض والسفر الفطر أو فطر الحامل أو المرضع خوفهما على أنفسهما أو ولديما أو فطر لإكراه 
أو نسيان أو لطا لا لحهلء أو وطىء غير المظاهر منها ليلاً ولو عمداً أو ناراً ناسياً للصوم أو لعذر يبيح 
الفطر لم ينقطع التتابع آي بجميع ذلك فيبني على ما قدمه ويتمه اه حل الحاجة منه» وقال أبو حنيفة الفطر 
لمرض لا يبطله» وبه قال الشافعي إلا أله قال الإغماء كالرض والحامل والمرضع كالريض» وقد تقدم عن 
حفيد بن رشد في البداية عن الشافعي أنه قال إن وطىء المظاهر منها لا يستأنف على حال نظراً لكون 
كفارة الظهار الكفارة اليمين ترفع الحنث بعد وقوعه باتفاق» وحكى الأصل عنه أنه قال إن وطىء المظاهر 


وكذلك إذا اكره على الأكل والشرب في رمضان أو نسي أو اجتهد فأخطأًء فان صومه يبطل 
وتظائره كثيرة في الشريعة۔ 

فما بال التتابع خرج عن هذا النمط في الكفارات والمنذورات هذا وجه الإشكالء 
وكذلك ما قاله الشافعي أيضاً في الإغماء: فينبغي أن يبطل التتابع كما تبطل الصلاة والصوم 
بالإغماءء وكذلك المرض عند الشافعي وآبو حنيفة مثله فالكل مشكل» والذي يظهر في 
بادي الرآي أن التفريق متى حصل بأي طريق كان وجب ابتداء الصوم كما قلناه في جميع 
النظائر المتقدمة . لأ الصوم يوصف التتابع لم يحصل»ء ومتى لم يحصل المطلوب الشرعي 
مح إمكان الإتيان به وجب الاإتيان به هذا هو القاعدة. 

(والجواب) عن هذا الإشكال بيان قاعدة» وهي أن الأحكام الشرعية على قسمين خطاب 
وضع» وخطاب تكليف» فخطاب الوضع هو مصب الأسباب والشروط والموانع 
والتقديرات الشرعية» وخطاب التكليف هو الأحكام الخمسة الوجوب» والتحريم والندب 
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منها ليلاً م ببطل صومه اه فحرر هذا توضيح الفتاوى على المذاهب الأربعةء والفرق بين القاعدتين 
حاصل على كل فتوى مذهب منها إلا أن سره لا يظهر إلاأً على الفتوى من مذهبي مالك وأحمد بن حنبل 
رحمهما اللهء وذلك أنهما جعلا وطء المظاهر منها مطلةاً ليلا أو هارا أول الصوم أو آخره ناسياً آو عامداً 
موجباً لابتداء الصومء ووطء غير المظاهر منها والأكل نارآ عمداً فقط موجباً لابتدائه . 

وآما الشافعي وأبو حنيفة رهما الله فعلى عكس ذلك فقد جعلا وطء غير المظاهر منها والأكل نباراً 
مطلقاً أي تاسياً أو جاهلاً موجباً لابتداء الصوم وأبو حنيفة وطء الظاهر منها عمداً فقط لابتدائه والشافعي 
وطثها آما لا يوجب الابتداء على حال . 

وآما ليلا فقط لا يوجبه كما توضح وسر الفرق هو أن التتابع صفة الصوم المكلف بوجوبه وصفة 
المكلف بوجوبه مكلف بوجويما وعدم وطىء المظاهر منها قبل التكفير عن الظاهر شرط لقوله تعالى : #من 
قبل أن يتماسا) فن المفهوم من قول القائل افعل كذا إن التقدم شرط كما تقدم» والقاعدة التي تقدمت 
مبسوطة إن الوجوب كساثر الأحكام الخمسة من قبيل خطاب التكليف يشترط فيه علم المكلف» وقدرته 
وإرادته فما لا قدرة له عليه لا يكلف لك» وکذبه ما | یبلغه لا یلزمه حتی یعلم به غير إن التمكن من 
العلم يقوم مقام العلم في التكليف» فيسقط بالنسيان والإكراه والمرض والإغماء ونحوها لنافاعا التكليف 
يمنافاتها لشرطه لطفاً من اله بالعبادء وإنٌ الشرط كالسيب والمانع ونحوهما من قبيل خطاب الوضع لا 
يشترط فيه علم» ولا قدرة ولا إرادة كالتوريث بالأنساب والإنسان لا يعلم بذلك» ولا هو من قدرته ولا 
إرادته فيقدح فيه النسيان وغيره لأنٌ ما لا يشترط فيه العلم والقدرة يثبت مطلقاًء وما يثبت مطلقاً اعتبر 
مطلقاً فيكون شرطاً في جيع الالاتء وعلى هذه القاعدة فالفهوم من قوله تعالى: (فصيام شهرين 
متتابعين من قبل أن يتماسا) [المجادلة : ]٤‏ أنه بعد الظهار يجب عليه أن يصوم شهرين ليس قبلها وطء» 
ولا في أثنائهما وطءء لان الآية أما خبر معثاه الأمر أي ليصم شهرين متتابعين وآما خبر باق على حقيقته 
حذف مته . 


والكراهة والإباحةء فأما خطاب الوضع فلا يشترط فيه علم المکلف ولا قدرته ولا ارادته 
كالتوريث بالأنساب» والإنسان لا يعلم بذلك ولا هو من قدرته ولا ارادتهء» فيدخل الميراث 
في ملكه وإِنٌ لم يشعر بهء ولذلك نوجب الضمان على الصبيان والمجانين والغافلين ونطلق 
بالاضرار» ونوجب الظهر بالزوال» والصوم برؤية الهلال إلى غير ذلك مما هو من خطاب 
الوضع› وخطاب التکلیف يشترط فيه العلم والقدرة واللإرادة فما لا قدرة له عليه لا يكلف 
به» وكذلك ما لم يبلغه لا يلزمه حتى يعلم به. غير أن التمكن من العلم يقوم مقام العلم 
في التكليف» وقد تقدمت هذه القاعدة مبسوطة» فإذا وضحت فنقول: المتابعة من باب 
خطاب التكليف . لأنٌ الصوم مكلف به» وصفة المكلف به مكلف بهاء والتتابع صفة الصوم 
فتكون مكلفاً بهاء فيكون من باب التكليف» فلذلك يسقط التكليف بها فى تلك الأحوال 
لمنافاة النسيان والإكراه والمرض والإغماء ونحوها التكليف لطفاً من الله تعالى بالعباى 
وعدم وطء المظاهر منها قبل التكفير شرط لقوله تعالى: لمن قبل أن يتماسا# [المجادلة: 


وأما المبتدأً أي فالواجب عليه صيام شهرين متتابعين وأما الخبر» أي فصيام شهرين متتابعين واجب 
عليه» وكونهما ليس قبلهما وطء ولا في أثنائهما وطء آمران قد يتغير أحدها بتقدم الوطء فيستحل بعد 
ذلك آي بعد تغير أحدها بتقدم الوطء أن يصدق أنه يصوم شهرين متتابعين ليس قبلهما وطء ويبقى الآخر 
وهو أن يصوم شهرين متتابعين ليس في خلالهما وطءء والقاعدة أن المتعذر يسقط اعتباره» والممكن 
يستصحب فيه التكليف لقوله تعالى : «فاتقوا الله ما استطعتم) [التغابن : ]٠١‏ ولقوله عليه السلام: «إذا 
أمرتكم بأمر فآتوا منه ما استطعتم؟ فلذلك قلنا نحن وأحمد بن حنبل يبتدیء الصوم متتابحين إذا وطثها قيله 
مطلقاً وأبو حنيفة عمداً فقطء وإِنُ كان وصف تقدم عدم الوطىء قد تعذر لأنّه أي التتابع هو الممكن 
الباقي وأما في فطره ناسياً النذر المتتابعم ونحوه من أنواع الصوم المحتابع فيأتي بيوم غير اليوم الذي آفطر فيه 
ناسياً يصله بآخر صيامه تكملة للعدة لا لتحصيل وصف التابع في جيع الصوم بل في آخره فقط لل 
تحصيله في آثناء الصوم قد تعذر وبقي تحصيله في آخره مکنا فوجب اللمكن» وسقط التعذر على القاعدة 
امنقدمةء وبمذا يندفع الإشكال الوارد هنا على الفتاوى المذكورة كلها من جهة إن قوله تعالى : «فصيام 
شهرین متتابعين) [المجادلة: ]٤‏ على كل تقدير من التقادير المعقدمة أعني كونه خبراً بمعتى الأمر أو عل 
حقيقته حذف منه الميتدأً أو الخبر هو متعلق بطلب لا يدفع» فكيف يتخيل أنه من باب النهي عن التفريق 
فيكون عرماً والمحرم لا يأثم الإنسان بملابسته مع عدم القصد كما هو على أحد الاحتمالين التقدمين عن 
ابن بشير» ويبعد الاعتماد في ذلك عل أن التتابع إذا کان واجباً کان ترکه رما فان کل واجب ترکه 
محرم» وكل محرم تركه واجب فالواجب من لوازم التحريم والتحريم من لوازم الوجوب في النقيض 
امقابل» فالذي يصح في الآية إن التتابم من باب الواجب وإ اللطلوب طاباً أكيداً صوم شهرين متتابعينء 
والمكلف الناسي والمجتهد والمكروه كل واحدِ منهم قد فرق» ولم يقع فعله مطابقاً مقتضى الطلب فوجب 
البقاء في . العهدة كما إن الله تعالى طلب الصلاة بالنيةء» والطهارة والستارة ونحوها من الشروط فمن نسي 
أ هذه الأشياءء أو اجتهد فأخطا فيها أو أكره على عدمها بطلت الصلاة. 
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]٤‏ والمفهوم من قول القائل: إفعل كذا قبل كذا إن التقدم شرط ولذلك يصدق قولنا 
إستأذن المرأة في النكاح وأحضر الولي قبل العقدء إن هذين شرطان وكذلك إستتر قب 
الصلاةء» وتطهر وأنو إن هذه الأمور شروط. وإذا كان. هذا الكلام يفيد الشرطية كان تقدم 
العدم شرطاًء فلذلك قدح فيه النسيان وغيره» فإ ما لا يشترط فيه العلم والقدرة ثبت 
مطلقاًء وما يثبت مطلقاً اعتبر مطلقاًء فيكون شرطاً في جميع الحالات» فيؤثر فقده» 
والتكليف لما كان العلم والقدرة شرطين فيه فقد التكليف عند عدمهماء فإذا علمت ذلك 
فالمفهوم من قوله تعالی: من قبل أن يتماسا) أنه يصوم شهرين متتابعين ليس قبلهما وطء 
ولا في اثنائهما وطءء فهذان آمران قد يتغير أحدهما بتقدم الوطىء فاستحال بعد ذلك أن 
يصدق أنه يصوم شهرين متتابعين ليس قبلهما وطء لأجل تقدم الوطىء وبقي الآخر» وهو 
أنه يصوم شهرين متتابعين ليس في خلالهما وطء» والقاعدة أن المتعذر يسقط إعتبارهء 
والممكن يستصحب فيه التكليف لقوله تعالى : «فاتقوا الله ما استطعتم# [التغابن: ]١١‏ 
ولقوله عليه السلام: «إذا آمرتكم بأمر فآتوا منه ما استطعتم» . 

فلذلك قلنا: يبتدىء الصوم في الظهار متتابعاً إذا وطتها قبله وإنُ كان وصف تقدم عدم 
الوطىء قد تعذر لاله الممكن الباقي» وأما في النذر ونحوه فيأتي بيوم غير اليوم الذي أفطر 
فيه ناسياً يصله بآخر صيامه تكملة للعدة لا لتحصيل وصف التتابع في جميع الصوم بل في 
آخره فقط . لان تحصيله في أثناء الصوم قد تعذر فأفطر ناسياًء وبقي تحصيله في آخره 
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وكذلك إذا أكره على الأكل أو الشرب في رمضان أو نسي أو اجتهد فأخطأ فإ صومه يبطل» ونظائره 
كثيرة في الشريعة فما بال التتابح خرج عند مالك وآحد بن حتبل عن هذا النمط في الكفارات 


والنذورات . 
وكذلك عند الشافعي في قوله في الإغماء» فينيغي أن يبطل التتابع كما تيطل الصلاة والصوم 
بالإغماء. 


وكذلك عنده في الحامل والمرضع» فينبغي أن يبطلا التتابع كما تبطل الصلاة والصوم بهما. 

وكذلك عنده وعند أي حنيفة في قولهما في المرض والذي يظهر في بادىء الرأي أن التفريق متى 
حصل باي طریق کان وجب ابتداء الصوم. 

كما قلناه في جميع النظائر المتقدمة لأن الصوم بوصف التتابع أ يحصل ومتى ن يحصل المطلوب الشرعي 
مع إمكان الإتيان به وجب الإتيان به هذه هي القاعدة وحاصل الدفع أن النظائر المذكورة شروط من قبيلة 
خطاب الوضع الذي لا يشترط فيه علم الكلف› ولا قدرته ولا رادته فهي شروط في جيع الحالات فيؤثر 
فقدها والتتابع المذكور. ليس كذلك لأله صفة الصوم المكلف بوجوبه وصفة المكلف بوجويه مكلف 
بوجوبها فهو من قبيل خطاب التكليف الذي يشترط فيه علم الكلف» وقدرته وإرادته والقاعدة أن المتعذر 
منه يسقط اعتباره» والممكن منه يستصحب فيه التكليف لا تقدم والله سبحانه وتعالى أعلم . (مسألة) قال 
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ممکناً فو چب الممكنء وسقط المتعذر على القاعدة المتقدمة» وكذلك في جميع الكفارات 
وأنواع الصوم المتتابع » فاندفع الإشكال بهذه القاعدة بفضل الله تعالى . 

(مسألة) قال مالك رحمه الله: إذا تطوع بالصوم أو بالصلاة ونحوهما مما يجب 
بالشروع» وعرض عارض يقتضي فساده ناسياً أو مجتهداً لم يجب الصوم والصلاةء وإِنُ 
أفطر متعمداً أو أبطل الصلاة وجب القضاء على قاعدة الوجوب بالشروع مع أن قاعدة 
الوجوب بالشروع تقتضي القضاء ء مطلقاً ألا تری أ الصلوات الخمس»› وصوم رمضان 
يقضيهما إذا فسدا بأي طريتى كان» فكان يلزمه هنا كذلك»› وہو إشکال کبیر فإ الواجب 
ينبغي أن لا یختلف حاله. 


(والجواب) عنه أذ وجوب التطوعات عنده مأخوذ من قوله تعالى: ولا تبطلوا 
اعمالکم) [محمد: ۳۳] نهی سبحانه وتعالی عن الإہطال فیکون الإکمال واجباً مکلفاً به 
والتكليف یشترط فيه القدرة والعلم على القاعدة المتقدمة» فلا یچب الإتمام حالة عدم 


مالك رمه الله إذا تطوع بالصوم أو بالصلاة ونحوهما ما يجب بالشروع أي من النوافل السبع المجموعة في 
قول ابن کمال باشا: 


من النوافل سبع تلزم الشارع آخذآلذلك مماقاله الشارع 
صوم صلاة عكوف بحجه الرابع طوافه عمرة إحرامه السابع 
وآراد بقوله إحرامه السابع الإتمام في قول ابن عرفة السابق: 

صلاة وصوم ثم حج وعمرة طواف عكوف وائتمام تحتما 
وفي غير ذا كالوقف والطهر خيرن فمن شاء فليقطع ومن شاء تما 


وعرض عارض يقتضي فساده ناسياً أو تجتهداً | يجب قضاء الصوم» إن أفطر متعمداً أو أبطل الصلاة 
وجب القضاء اهء وهذا وإ توجه عليه إشكال كبير هو إن قاعدة الوجوب بالشروع تقتضي أن يكون ما 
يجب بالشروع نظير الواجب العصل كالصلوات الحمسء وصوم رمضان في كون ما فسد من كل يقضى 
باي طريتق كان فان الواجب ينبغي أن يختلف حاله إلا أن وجهه هو أن وجوب التطوعات عنده مأخوذ من 
قوله تعالی : ولا تبطلوا آعمالکم€ [عمد: ۳۳] حیث ہی سبحانه وتعالى عن الإبطال فيكون الإكمال 
واجباً مكلفاً به والتكليف يشترط فيه القدرة والعلم على القاعدة التقدمةء فلا جب الإتمام حالة عدم القدرة 
والعلم» وإذا م جب الإتمام حالة القدرة والعلم فإذا تعمد الإفسادء ولم محصل الإتمام حالة القدرة والعلم 
وجب القضاء لاندراج هذه الحالة في التكليف نعم لا كان المشهور في علم الأصول إن القضاء إِلّما جب 
بأمر جدید» فيتبع ذلك الأمر على حسب وروده» وقد ورد الأمر بالقضاء مع العذر وعدمه في الواجب 
التصل كالصوم في رمضان لقوله تعالى : فمن كان منكم مريضاً أو على سر فعدة من أيام آخر4 
[البقرة: [1۸١‏ فإِنّه أوجب القضاء مع الرض» وهو عذرء ول يرد لنا في التطوعات التي نجب بالشروع 
مثل ذلك بل إنّما ورد فيها الأمر بالقضاء في صورة عدم العذر خاصة لقوله عليه السلام في الحديث 
EEE E‏ وكانتا عامدتين لإفساد ذلك 
الفروق/ ج ۳/ م ۲٣‏ 


ot 
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القدرة والعلم فلا يجب القضاء كذلك. وإذا تعمد الإفساد اندرجت هذه الحالة في التكليف 
لحصول القدرة والعلمء فوجب القضاء لقوله عليه السلام في الحديث الصحيح لعائشة 
وحفصة رضي الله عنهما في صوم التطوع: «إقضيا يوماً مكانه»» وكانتا عامدتين لإفساد ذلك 
اليوم في حالة يثبت فيها التكليف» فبقيت الحالة التي لا يثبت فيها التكليف على مقتضى 
الأصل. لأ القضاء إِنّما يجب بأمر جديد فيقتصر به حيث ورد. (فإن قلت): الصوم في 
رمضان والصلوات الخمس يقضيان مطلقاً فلم لا قضي هذا مطلقاً؟ قلت: المشهور في علم 
الأصول أن القضاء إنہا يجب بأمر جديد» فيتبع ذلك الأمر على حسب وروده» وقد ورد 
الأمر بالقضاء في الواجب المتصل مع العذر» وعدمه لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضاً 
أو على سفر فعدة من أيام أخر# [البقرة: ]۱۸١‏ والمرض عذر»ء وقد وجب معه القضاء 
فلذلك أوجبنا القضاء مطلقاًء ولم يرد لنا في التطوعات مثل ذلك بل في صورة عدم العذر 
خاصة» فاقتصر عليها لأ وجوب القضاء تبع للأمر به كما تقدمء فهذا هو تلخيص الفرق 
بين قاعدة ما يطل التتابع» وقاعدة ما لا يبطله» وشرط قاعدة خطاب الوضع وقاعدة خطاب 
التكليف . 
(الفرق الرابع والسبعون والمائة بين قاعدة المطلقات يقضي قبل علمهن بالطلاق 
وامد العدة فلا يازمهن استئنافها› ویکتفین ہما تقدم قبل علمهن»› وبين قاعدة 
المرتابات يتأخر الحيض ولا يعلم لتأخره سبب) 

فإنهن يمكثن عند مالك رحمه الله تسعة أشهر غالب مدة الحمل استيراءء فان حضن في 
خلالها إحتسبن بذلك الحيض» وانتظرن بقية الإقراء إلى تسعة أشهرء ولا يزلن كذلك حتى 
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اليوم في حالة يبت فيها التكليف على مقتضى الأصل أوجبنا القضاء في الواجب المتصل مطلقاً واقتصرنا 
على القضاء بصورة عدم العذر خاصة في التطوعات التي تجب بالشروع . 
فهذا هو تلخيص الفرق بين قاعدة ما يبط التتابع وقاعدة ما لا يبطله» وشرط قاعدة خطاب الوضع 
وقاعدة خطاب التكليف مع تنقيح كلام الأصل في ذلك على ما قاله ابن الشاط وما في بداية المجتهدء وما 
في الإقناع وشرحه والله سبحانه وتعالى أعلم۔ 
(الفرق الرابع والسبعون والائة بين قاعدة المطلقات يقضي بالطلاقء وآمد العدة قبل 
علمهن بذلك فيكتفين بما تقدم على علمهن من آمدهاء ولا يلزمهن استئنافه» وبين قاعدة 
المرتابات يتآخر الحيض ولا يعلم لتأخيره سبب فيمكثن عند مالك وأحمد رحمهما الله تسعة 
آشهر غاب ملة الحمل استبراء) 
فان حضن في خلالها احتسين بذلك الحيض» وانتظرن بقية الإقراء إلى تسعة أشهرء ولا يزلن كذلك 
حتى يكمل لهن ثلاثة قروء أو تسعة آشهر فإذا انقضت تسعة أشهر ليس في خلالها حيض استأنفن ثلاثة 
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يكمل لهن ثلاثة قروء أو تسعة أشهر» فإذا انقضت تسعة أشهر ليس في خلالها حيض 
استأنفن ثلاثة أشهر كمال السنةء فإ حضن قبل السنة بلحظة استأنفن الإقراء حتى تمضي 
سنة لا حيض فيهاء ووافقه أحمد بن حنيل رضي الله عنه. 

وقال الشافعي وآبو حنيفة رضي الله عنهما: تنتظر الحيض إلى سن الأياس. حجة مالك 
رحمه الله قول عمر رضي الله عنه: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعت 
عنها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهرء فإ بان بها حمل فذاكء وإلاً اعتدت بعد التسعة 
بثلاثة أشهر» ولأنهن بعد التسعة يئسن من المحيض اذ لو كان لظهر غالبا فيندرجن في قوله 
تعالى : «واللائي يئسن من المحيض من نسائكم) [الطلاق : ]٤‏ إذا تقرر هذا بقي السؤال 
المحوج للفرق بين هذه القاعدة» وقاعدة تقدم العدد ة قبل العلم› E‏ 
أشهر لا حيض فيهاء فقد مضى لهن ثلاثة أشهر في خلالهاء فلا حاجة إلى إعادة ڈ 
أشهر أخرء وما الفرق بين هذه الثلاثة» وبين الثلائة تمضي قبل العلم» والمقصود ْ 


E 


آشهر كمال السنة فان حضن قبل السنة ولو بلحظة استأنفن الإقراء حتى ينقضي الإقراء أو سنة لا حيض 
فيها قال حقيد بن رشد في بدايته واختلف عن مالك من متى تعتد بتسعة الأشهرء فقيل : من يوم طلقت» 
وهو قوله ة في الموطأً وروى ابن القاسم عنه من يوم رفعتها حيضتها اه بلفظهء وقال الشافعي وأبو حنيفة 
رحمهما اله تعالى : تنتظر الحيض إلى سن الإياس وقول مالك وآححمد رحهما اله وإ كانت حجتهما عليه 
بأمرین. 

(أحدهما) قول عمر رضي الله عنه أيما إمرآة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعت عنها 
حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فن بان با حمل فذاك وإلاً اعتدت بعد التسعة بغلاثة أشهر. 

(وثانيهما) نهن بعد التسعة يسن من المحيض إذ لو كان لظهر غالباً بدليل أن الحامل قد تحيض فحيث 
إ تحض في مدة الحمل كانت مدة الحمل كافية في العلم ببراءة الرحم القصود بالعدة بل هي قاطعة على 
ذلك فيندرجن في قوله تعالى : واللائي يئسن من امحيض من نسائكم) [الطلاق : ]٤‏ إلا آله يقال عليه 
ما الفرق بين هذه الثلاثة› وبين الثلاثة نمضي قبل العلم» والمقصود براءة ا ي 2 آشهر م 
يظهر فیها حل » وقد حصلت في كلا البابين وجوابه إن هذه النسوة الرتاباتء وإِنُ انكشف الغيب عن 
إياسهن إلا أن العدة لا كانت لا تحصل بمجرد العلم بحصول براءة الرحم» وإلاأً لحصلت لإمرأة من غاب 
عشر سنين ثم طلقها بعد العشر» وهو غائب عنها حيث إن تلك المدة قد دلت على براءة الرحم» وليس 
كذلك إجاعاً بل إنّما تحصل بالعلم بحصول براءة الرحم بعد سيبها لا قبل سببها إذ الواقع قبل السبب من 
جیع الأحكام لا يعتد به كالصلاة قبل الزوالء والصوم قبل رؤية الهلالء وإخراج الزكاة قبل ملك 
القصاب . 

فلذا انعقد الإجاع على أن امرأة من غاب عشر سنين ثم طلقها بعد العشرء وهو غائب عنها تستآنف 
العدة بعد تلك المدة المتقدمة وإِنُ دلت على براءة الرحم إلا أا وقعت قبل سبب العدة الذي هو الطلاق 


۳0٦ 
الإشكالء‎ E NE, الرحم بمضي ثلاثة أشهر لم يظهر فيها حملء‎ 
وجوابه أن هذه النسوةء وإِنْ انكشف الغيب عن اياسهن» إلا أن العدة لا بد وأن تكون بعد‎ 
سبيهاء وإن علم حصول براءة الرحم قبل السيب» فان من غاب عن امرأة عشر سنين ثم‎ 
طلقها بعد العشرء وهو غاقب عنهاء فإنّها تستأنف العدة إجماعاً لأنٌ تلك المدة المتقدمة‎ 
وهي العشر سنين» وإِنُ دلت على براءة الرحم غير أن تلك المدة وقعت قبل السبب‎ 
والواقع قبل السبب من جميع الأحكام لا يعتد به كالصلاة قبل الزوالء والصوم قبل رؤية‎ 
الهلال واخراج الزكاة قبل ملك النتصاب» والله سبحانه وتعالى جعل الأياس سبباً للعدة ثلاثة‎ 
آشهر. لاه تعالى رتبه عليها بصيخة الفاء لقوله تعالى: «واللائي يئسن من المحيض من‎ 
.]٤ نسائكم أن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر4 [الطلاق:‎ 
. قتدل هذه الآية على السببية في الأياس من وجهين‎ 
(أحدهما) أن ترتيب الحكم على الوصف يدل على علية ذلك الوصف . لذلك الحكم‎ 


الفرق الرابع والسيعون والائة 
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كان الواقع للمرتابات من الأشهر قبل كمال التسعة واقعاً قبل إياسنا وإياسهن من الحيض» واه سبحانه 
وتعالى جعل الإياس سبباً للعدة ثلاثة أشهر فان قوله تعالى #واللائي يسن من المحيض من نسائكم إن 
ارتبتم فعدتهن ثلائة آشهر) [الطلاق : ]٤‏ يدل على السببية في الإياس من وجهين. 

(احدهما) أنه تعالى رتبه على عدة ثلاثة الأشهر بفاء الحزاء. 

(وثانيهما) إن لوصول مع صلته في قوة المشتق» وقد ترتب عليه حكم عدة ثلاثة الأشهر والقاعدة إن 
ترتب الحكم على المشتق عليه ما منة يدل على الإشتقاقء وهو المصدر لذلك الحكم فنحو اقطعوا السارق 
واجلدوا الزاني يدل على علية السرقة للقطع والزنا للجلد. 

فكذلك الآية تدل على علية الإياس لعدة ثلاثة الأشهر فيكون الواقع من الأشهر قبل كمال التسعة 
للمرتابات» وإِنُ كان دالا على براءة الرحم لا يعتد به في عدة ثلاثة الأشهر لوقوعه قبل سببها فيتعين 
استئناف ثلاثة بعد تحقق السبب الذي هو الإياس۔ 

وأما المطلقات تعضي لهل ثلاثة أشهر بعد الطلاق› وقيل العلم به والمتوفي عنهن آزواجهن يمضي لهن 
أريعة أشهرء وعشر بعد الوفاةء وقبل علمهن بها فإنهنء ورن لي يعلمن بأنٌ تلك الآجال عدد وقعت بعد 
أسبابما التي هي الوفاة والطلاق إلا أنهن يعتددن بتلك الآجال في عددهن لأنٌ العلم ليس يسبب إجاعأ 
والسيب إنّما هو الوفاة والطلاق وقد وقعت تلك الآجال بعده فظهر سر الفرق بين البابين» والتباين بين 
القاعدتين على مذهبي مالك وآحمد بن حتبل رحهما الله . 

وأما أبو حنيفة والشافعيء والجمهور فقال حفيد بن رشد في بدايته آنهم صاروا إلى ظاهر قوله تعالى : 
«واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر) [الطلاق: ]٤‏ والتي هي ليست 


)١(‏ الصواب عشر السنين۔ 
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كقولنا: اقطعوا السارق واجلدوا الزاني وغير ذلك فإنٌ هذه الأوصاف المتقدمة أسباب لهذه 
الأحكام المترتبة عليها. كذلك ههنا يكون الأياس سبباً للاعتداد بثلاثة أشهرء والواقع من 
الأشهر قبل كمال التسعة واقع قبل اياسنا واياسهن من الحيض» فيكون واقعاً قبل سببه فلا 
يعتد به» ويتعين استئناف ثلاثة بعد تحقق السبب» وأما المطلقات تمضي لهن ثلاثة آشهر 
بعد الطلاق وقبل العلم بهء والمتوفي عنهن آزواجهن يمضي لهن أربعة آشهر وعشر بعد 
الوفاةء وقبل علمهن بأنٌ تلك الآجال عدد وقعت بعد أسبابها وهي الوفاة والطلاق» والعلم 
في تلك الصور ليس سبباً إجماعاًء والأياس هنا سبب» فلا بد أن يتحقق كما تحققت الوفاة 
والطلاقء فلذلك لم تحصل العدة قبله كما لا تعتد قبل الوفاة والطلاق»ء فظهر الفرق بين 
البابين والتباين بين القاعدتين . 
(الفرق اللخامس والسبعون والمائة بين قاعدة الدائر بين التادر والغالب يلحق 
بالغالب من جنسهء وبين قاعدة الحاق الأولاد بالأزواج إلى س ستين) 

وقيل إلى أربع وهو قول الشافعي رحمه الله وقيل إلى سبع سنينء وكلها روايات عن 

ملك. 


eum asoeonoeonaanannnanmeandeowneavemnmanannamanecsanaeenansrnmnnswnmennmun 


من أهل الحيض ليست بيائسةء» وهذا الرآي فيه عسر وحرج» ولو قيل أا تعتد بثلاثة أشهر لكان جيداً إذا 
فهم من اليائسة التي لا يقطع بانقطاع حيضتهاء وكان قوله إل ارتبتم راجعاً إلى الحكم لا إلى الحيض على ما 
تأوله مالك عليه . 

فكان مالكاً م يطابق مذهيه تأويله الآية فإنه فهم من اليائسة هنا من انقطع على آثها ليست من آهل 
الحيض» وهذا لا يكون إلا من قبل السن. 

ولذلك جعل قوله تعالى إن ارتبتم راجعاً إلى الحكم لا إلى الحيض» أي إن شككتم في حكمهن ثم قال 
في التي تبقي تسعة لا تحيض وهي في سن من تحيض أا تعتد بالأشهر وأما اسماعيل وابن بكير من 
أصحابه أي مالك فذهبوا إلى أ الريبة ههنا في الحيض» وإِدٌ اليائس في كلام العرب هو ما لم بحكم عليه 
بما يئس منه بالقطعء فطابقوا بتأويل الآية مذهبهم الذي هو مذهب مالك ونعم ما فعلوا لأثه إن فهم ههنا 
من اليائس القطعء فقد يجب أن تنتظر الدم وتعتد به حتى تكون في هذا السن أعني سن اليائس وإنُ فهم 
من اليائس ما لا يقطع بذلك» فقد يجب أن تعتد التي قطع دمها عن العادة» وهي في سن من تحيض 
بالأشهرء وهو قياس قول أهل الظاهر لأدٌ اليائسة في الطرفين ليست هي عندهم من أهل العدة لا 
بالإقراء ولا بالشهور وآما الفرق في ذلك بين ما قبل التسعة» وما بعدها فاستحسان اه والله أعلم. 

(الفرق الخامس والسبعون والائة بين قاعدة الدائر بين التادر والغالب يلحق بالغالب من 
جنسه وبين قاعدة إلحاق الأولاد بالأزواج إلى هس ستين) 


وقيل إلى أربع سنين وهو قول الشافعي رحه الله وقيل إلى تسع سنينء وكلها روايات عن مالك وقال 


وقال أبو حنيفة رضي اله عنه: إلى سنتين فان هذا الحمل الآتي بعد خمس سنين دائر 
بين أن يكون من الوطىء السابق من الزوج» وبين أن يكون من الزنىء ووقوع الزنى في 
الوجود أكثرء وأغلب من تأخر الحمل هذه المدةء فقدم الشارع ههنا النادر على الغالب» 
وكان مقتضى تلك القاعدة آن يجعل زنى لا يلحق بالزوج عملا بالغالب. لكن الله سبحانه 
وتعالى شرع لحوقه بالزوج لطفاً بعباده وستراً عليهم وحفظاً للأنساب» وسداً لباب ثيوت 
الزنى. كما اشترط تعالى في ثيوته أربعة مجتمعين سداً لبابه حتى يبعد ثبوته» وأمرنا أن لا 
نتعرض لتحمل الشهادة فيهء وإذا تحملناها أمرنا بأن لا نؤدبهاء وآن نبالغ في الستر على 
الزاني ما استطعنا بخلاف جميع الحقوق كل ذلك شرع طلباً للستر على العباد ومنة عليهم» 
فهذا هو سبب استثناء هذه القاعدة من تلك القواعد» وإلا فهي على خلاف الإلحاق بالغالب 
دون النادر فاعلم ذلك» واعلم الفرق بين القاعدتين» وهو طلب الستر وما تقدم معه. 

(الفرق السادس والسبعون والمائة بين قاعدة العدد» وقاعدة الاستبراء) 

إن العدة تجب وإِنُ علمت براءة الرحم كمن طلقها زوجها غائباً عنها بعد عشر سنينء 
وكذلك إذا توفي عنهاء والإستبراء ليس كذلك. قال في الجواهر: لا يجري الإستبراء قبل 
البيع إلاأً فيمن كانت تحت يده للإستبراءء أو وديعة وسيدها لا يدخل عليهاء آو اشتراها من 
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أبو حنيفة رضي الله عنه أي ستتين حيث أن الشارع ههنا قدم النادر على الغالب دون العكس وإلاً ما لحق 
هذا احمل الآتي بعد خس سنن بالأزواج وهو داثر بين أن يكون من الواطىء السابق وبين أن يكون من 
الزنى ووقوع الزنى في الوجود أكثر وأغلب من تأخر الحمل هذه المدة بل كان مقتضى تلك القاعدة أن 
یجعل زنی عملا بالغالب لکن الله سبحانه وتعالى شرّع لوقه بالزوج لطفاً بعباده وستراً عليهم وحفظاً 
للأنساب» وسد الباب ثبوت الزنى كما أنه تعالى اشترط مع ثبوته أربعة مجتمعين سداً لبابه حتى يبعد 
ثبوته» وأمرنا أن لا نتعرض لتحمل الشهادة فيه » وآمرنا إذا تحملناها أن لا نؤديهاء وأ نبالغ في الستر على 
الزاني ما استطعنا فاه تعالى كما شرع كل ذلك طلباً للستر على العبادء ومنه عليهم. كذلك شرع لحوق 
الحمل الآتي بعد تلك المدة بالأزواج وهو نادر لذلكء بخلاف جيع الحقوق فطلب السترء وما تقدم معه 
هو سبب استثناء هذه القاعدة من قاعدة جميع الحقوق» وجعلها على خلاف قاعدة الإلحاق بالغالب دون 
التادر والله سبحانه وتعالى أعلم . 
(الفرق السادس والسبعون والائة بين قاعدة العدد وقاعدة الاستبراء) 


من حيث أن العدة تجب» وإ علمت البراءة للرحم كبنت المهد يتوفى عنها زوجهاء وكمن طلقها أو 
توف عنها زوجها الغائب عنها بعد عشر سنينء والإستبراء لا يجب حيث علمت البراءة للرحمء قال في 
الجواهر لا يجري الإستبراء قبل البيع إلا فيمن كانت تحت يده للإستبراء أو وديعة وسيدها لا يدخل عليها 
أو اشتراها من امرأته ء أو ولده الصغير الذي في عياله وسكنه أو اشتراها من سيدها عند قدومه من الغيبة 
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امرآته أو ولده الصغير الذي في عياله وسكنه» أو اشتراها من سيدها عند قدومه من الغيبة 
قبل أن تخرج إليه أو خرجت حائضاًء أو الشريك يشتري من شريكه» وهي تحت يدي 
المشتري . ٠‏ 

وقال الإمام آبو عبدالله: كل من أمن عليها الحمل فلا استبراء فيهاء ومن غلب على 
الظن حملها أو شك فيها استبرآت» وإِن غلب على الظن براءتها مع جواز الحمل فقولان 
كالصغيرة» والآيسة تستبرآن لسوء الظنء والوخش من الرقيق ومن باعها مجيوب» أو امرأة 
أو ذو محرم منهاء والمشهور إيجابه وأشهب ينفيه» ويجوز إتفاق البائع والمشتري على 
استبراء واحد لحصول المقصود به» فهذه فروع في الإستبراء لا يجوز في العدد مثلهاء فلو 
علمت براءة المعتدة قبل الطلاق أو الوفاة لا بد لها من العدةء والفرق بين البابين أن العدة 
يغلب عليها شائبة التعبد من حيث الجملةء وإن كانت معقولة المعنى من حيث الجملة لأنها 
شرعت لبراءة الرحم» وعدم اختلاط الأنساب» فمن هذا الوجه هي معقولة المعنى» ومن 
جهة أن العدة تجب فى الوفاة على بنت المهدء وتجب في الطلاق والوفاة على الكبيرة 
الان برها ب اة وا حه حه اد ٠‏ 

فلما كان في العدة شائبة التعبد وجب فعلها بعد سبيها مطلقاً في جميع الصور علمت 
البراءة آم لا توفية لشائبة التعبد» والإستبراء لم ترد فيه هذه الشائبة بل هو معقول المعنى 
لبراءة الرحم» وعدم إختلاط الأنساب» فلذلك حيث حصل المعنى» وهو البراءة سقطت 
الوسيلة إليه» وهي الإستبراء لحصول المقصود» فهذا هو الفرق وهو الموجب لخروج تلك 
الصور عن الحاجة لاوستبراء»ء ولم يخرج مثلها في قاعدة العدد. 
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قيل أن تخرج إليه آو أخرجت حاتضاً أو الشريك يشتري من شريكه» وهي تحت يد المشتري . 

وقال الإمام أبو عبدالله كل من أمن عليها الحمل فلا استبراء فيهاء ومن غلب على الظن جلها أو شك 
فیها استبرآت» وإِنُ غلب على الظن براءتها مع جواز الحمل. فقولان كالصغيرة والآيسة تستيرآن لسوء 
الظن» والوحش من الرقيق» ومن باعها جوب أو امرأة أو ذو عرم منها والمشهور إيجابه + وأشهب ينفيهء 
ويجوز اتفاق البائع والمشتري على إستبراء واحد لحصول المقصود به اه. 

وسر الفرق هو أن العدة وإ كانت من جهة آنا شرعت لبراءة الرحم» وعدم اختلاط الأنساب هي 
معقولة المعنى إلا أا لا فيها شائبة التعبد من جهة نها تجب في الوفاة على بنت المهد. وفي الطلاق والوفاة 
على الكبيرة المعلوم براءتها بسبب وغيرها وجب فعلها بعد سببها مطلقاً في جميع الصور علمت البراءة آم لا 
توفية لشائبة التعبد والإستبراء لا ل ترد فيه هذه الشائبة بل إِلّما شرع لبراءة الرحم. وعدم اختلاط الأنساب 
بحيث لم يكن إلا معقول .ا معنى م يجب حيث حصل المعنى» وهو البراءة ضرورة أئه وسيلة لذلك المعنى 
فتسقط حيث حصل لحصول المقصود ويدونما هذا هو الموجب اروج تلك الصور عن الحاجة لاإستبراءء 
وعدم خروج مثلها في قاعدة العدد والله سبحانه وتعالى أعلم . 


(الفرق السابع والسبعون والائة بين قاعدة الإستبراء بالإقراء يكفي قرء واحدء 
وبين قاعدة الإستبراء بالشهور لا يكفي شهر) 

مع أن غالب النساء يحصل لهن في كل شهر قرء فكان يكتفى بشهر كما اكتفي بقرء» 
والفرق بين البابين أن القرء الواحد»ء وهو الحيض دال عادة على براءة الرحمء فإنٌ الحيض 
لا يجتمع مع الحمل غالباًء فكان القرء الواحد من الحيض دالا على براءة الرحم وعدم 
الحمل» والشهر الواحد وإنُ كان يحصل قرءاً واحداً في حق من تحيض لكنه في حق من لا 
تحيض لا يحصل به براءة الرحم. لأ المني يمكث منياً في الرحم نحو الشهرء ثم يصير 
مضخة بعد أن صار علقةء فلا يظهر الحمل فى الخالب إلا فى ثلاثة أشهر فتكبر الجوف»ء 

وتتحصل مبادىء الحركة . 
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(الفرق السابع والسبعون والمائة بين قاعدة الإستبراء بالإقراء يکقي قرا واحد» وبين قاعدة 
الإستبراء بالشهور) 

لا يكفي شهر واحد» وهو أل الشهر الواحدء وإ كان بحصل قرأ واحد في حق من يجحيض فيقتضي 
الإکتفاء به كما اكتفى بقرء واحد نظراً لكون غالب النساء ذوات حيض إلا آله ما كان في حق من لا تحيض 
لا بجحصل به براءة الرحم وعدم الحمل بل جوف الحامل فيه مساو في الظاهر لغير الحامل لأنٌ الني يمكث 
منياً في ألرحم نحو الشهرء ثم يصير مضغة بعد أن صار علقةء فلا يظهر الحمل في الغالب إلا في ثلاثة 
أشهر فتكبر الجوف» وتحصل مبادي الحركة ل يعتبر الشهر الواحد واعتبر القرء الواحد من الحيض لأئه دال 
على براءة الرحم» وعدم الحمل عادة إذ لا يجتمع الحيض مع الحمل غالبا والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(مسألة) في بداية الجتهد فيد بن رشد اختلف في أم الولد يتوف عنها سيدها الذي أولدها فقال 
مالك والشافعي وأحمد والليث وأبو ثور وجماعة عدتها حيضةء ويه قال ابن عمر» وقال مالك : وإ كانت 
ممن لا تحيض اعتدت بثلاثة أشهر ولها السكنى» وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري عدتها ثلاث حيض» 
وهو قول علي وابن مسعود» وقال قوم عدتها تصف عدة الحرة المتوفي عنها زوجهاء وقال قوم عدتيا عدة 
الحرة أربعة آشهر» وعشر وحجة مالك أنها ليست زوجة فتعتد عدة الوفاة ولا مطلقة فتعتد ثلاث حيض»› 

تبق إلا استبراء رحها۔ 

وذلك يكون بحيضة تشبيهاً بالأمة يموت عنها سيدها. 

وذلك ما لا خلاف فيه وحجة أي حنيفة أن العدة إِنّما وجبت عليهاء وهي حرة» وليست بزوجة 
فتعتد عدة الوفاة ولا يأمة فتعتد عدة أمة فوجب أن تستبرىء رها بعدة الأحرار. 

وآما الذين أوجبوا لها عدة الوفاة فاحتجوا بحديث روي عن عمرو بن العاص قال: لا تليسوا علينا 
سئة نبينا عدة آم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة آشهر وعشر وضعف أحمد هذا الحديث» ولم يأخذ به. 
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أا الشهر الواحد فجوف الحامل فيه مساو في الظاهر لغير الحاملء فلذلك لم يعتبر 

الشهر الواحد»ء واعتبر القرء الواحد. 
(الفرق الثامن والسبعون والائة بين قاعدة الحضانة يقدم فيها النساء على الرجال 
بخلاف جيع الولايات يقدم فيها الرجال على النساء) 

وهو أن قاعدة الشرع آنه يقدم في كل موطن وكل ولاية من هو أقوم بمصالحهاء فيقدم 
في ولاية الحرب من هو آقوم بمصالح الحروب من سياسة الجيوش ومكائد العدوء ويقدم 
في القضاء من هو أكثر تفطناً لحجاج a!‏ وقواعد الأحكام» ووجوه الخدع من 
الناس» ويقدم في الفتوى من هو أنقل للأحكام وأشفق على الأمةء وأحرصهم على إرشادها 
لحدود الشريعق ويقدم في سعاية الماشية وجباية الزكاة والعمل عليها من هو أعرف پنصب 
الزكوات» ومقادير الواجب فيها وأحكام اختلاطها وافتراقها وضم أجناسهاء ويقدم في أمانة 
الحكم من هو أعرف بمقادير النفقات وآهليات الكفالات» وتنمية آموال الأيتام والمناضلة 
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وما من أوجب عليها نصف عدة المحرة فشبهها بالزوجة الأمة فسبب الخلاف آنْها مسكوت عنهاء 
وهي متردده الشبه بين الأمة والحرة وآما من شبهها بالزروجة الأمة فضعيف وأضعف منه من شبهها بعده 
الحرة المطلقة وهو مذهب أبو حنيفة اه. 


(الفرق الثامن والسبعون والمائة بين قاعدة الحضانة يقدم فيها النساء على الرجال بخلاف 
جيع الولايات يقدم فيها الرجال على النساء) 
وهو أن الله سبحانه وتعالى لما اقتضت حكمته التامة البالغة كثرة بكاء الأطفال منفعة لهم . 
أما أولاً فلأل في آدمختهم رطوبات لو بقيت فيها لأحدثت آحداثاً عظيمةًء والبكاء يسيل ذلك ويجدره 
ص آدمختهم فتقوی أدمغتهم» وتصح . 
وأما ثانياً فلاأنٌ البكاء والعياط يوسع عليهم مجاري النفس» ويفتح العروق ويصلبها ويقوي الأعصاب 
واقتضت أيضاً أن تكون هذه الدار الدنيا مزوجة عافيتها ببلائها وراحتها بعنائهاء ولذتها بالامها وصحتها 
بسقمها وفرحها بغمهاء وأا دار ابتلاء تدفع بعض آفاتها ببعض كما قال القائل: ‏ 
أ ت فسي دار بسلیات أدفسع آفات بآفات 
حتی از ت الأم الأطفال كالأم البالغين من لوازم النشأة الإنسانية التي لا ينفك عنها الإنسان ولا 
الحيوان كال حر والبرد والجوع والعطش والتعب والنصب والهم والغم والضعف والعجز بحيث أن الإنسان 
لو تجرد عنها لم يكن إنساناً بل كان ملكا أو خلقاً آخر إلا أن البالغين لما صارت لهم عادة سهل موقعها 
عندهم بخلاف الأطفال كما في مفتاح السعادة لابن القيم الجوزية افتقرت حضأنتهم إلى وفور الصبر 
عليهم في كثرة بكائهم» وتضجرهم من الهيئات العارضة لهم وإلى مزيد الشفقة والرقة الباعثة على الرفق 
بالضعفاء» والرفق بيم» ولا كانت النسوة أتم من الرجال في ذلك لان إنفات الرجال وأباية نفوسهم 
وعلومهم تمنعهم من الانسلاك في أطوار الصبيان وما يليق بهم من اللطف والمعاملات وملابسة 
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عنهم› وكذلك بقية الولايات»› ويقدم في الخلافة من هو كامل العلم والدين وافر العقل 
والرأي قوي النفس شديد الشجاعة عارف بأهليات الولايات حريص على مصالح الأمة 
قرشي من قبيلة النبوة المعظمة كامل الحرمة والهيبة في نفوس التاس. 

ولما كانت الحضانة تفتقر إلى وفور الصبر على الأطفال في كثرة البكاء» والضجر من 
الهيئثات العارضة للصبيان» ومزيد الشفقة والرقة لباعثة على الرفق بالضعفاءء والرفق بهم 
وكانت النسوة أتم من الرجال في ذلك كله قدمن عليهم. لأنٌ أنفات الرجالء وأباية 
تفوسهم وعلو همهم تمنعهم من الإنسلاك في اطوار الصبيانء وما يليق بهم من اللطف 
والمعاملات وملابسة القاذورات وتحمل الدناآت» فهذا هو الفرق بين قاعدة الحضانات› 
وغيرها من قواعد الولايات . 

(الفرق التاسع والسبعون والمائة بين قاعدة معاملة أهل الكفر وقاعدة معاملة 
المسلمين) 
أما مالك رحمه الله فرجح معاملة المسلمين» وقال: أكره الصيرفي من صيارفة أهل الذمة 


القاذورات» وتحمل الدناآت وقاعدة الشرع في كل موطن»ء وكل ولاية تقديم من هو آقوم بمصاللها 
قدمهن الشرع على الرجال في الحضانة كما قدم الرجال عليهن في غيرها من جميع الولايات على حسب 
آحوالهم المتاسبة لأي ولاية من الولايات. 
فقدم في الحلافة من الرجال من هو كامل العلم والدين وافر العقل والرأي قوي النفس شديد 
الشجاعة عارف بأهليات الولايات حريص على مصالح الأمة قرشي من قبيلة النبوءة ا لمعظمة كامل الحرمة 
والهيبة في تفوس الناس. 
وقدم في ولاية الحرب من هو أقوم بمصالح الحروب من سياسة الجيوش ومكائدة العدوء وقدم في 
القضاء من هو أكثر تفطتاً لحجاج انلخصوم» وقواعد الأحكام ووجود الخدع من الناس» وقدم في الفتوى 
من هو أنقل للأحكام وآشفق على الأمة وأحرصهم على إرشادها لحدود الشريعةء وقدم في سعاية الماشية 
وجباية الزكاةء والحمل عليها من هو أعرف بنصب الزكوات ومقادير الواجب فيهاء وأحكام اختلاطها 
وافتراقها وضم أجناسها وقدم في آمانة الحكم من هو أعرف بمقادير التفقات وأهليات الكفارات» وتنمية 
أموال الأيتام والمناضلة عنهم. 
وهكذا بقية الولايات» فهذا هو الفرق بين قاعدة الحضانات وقاعدة غيرها من الولايات والله سبحانه 
وتعالی أعلم . 
(الفرق التاسع والسبعون والائة بين قاعدة معاملة أهل الكفر وقاعدة معاملة المسلمين) 
وذلك أن لمعاملة المسلمين حالتين: 
(اللحالة الأولى) ما إذا لم يظهر الربا يينهم . 
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لقوله تعالى: لوآخذهم الربا وقد نهوا عنه# [النساء: ]١١١‏ وقال: وأكره معاملة المسلم 
بأارض الحرب للحربي بالريا وجوز أبو حنيفة الربا مع الحربيء لقوله عليه السلام: «لا ربا 
بين مسلم وحريي لا ربا إلاً بين المسلمين». اا ا ووافقنا الشافعي وابن 
حنبل رضي الله عنهم أجمعين لأ الربا مفسدة في نفسه فيتمنع من الجميع»› ولأنهم 
مخاطبون بفروع الشريعة لقوله تعالى: #وحرم الربا) [البقرة: ]۲۷١‏ وعموم نصوص 
الكتاب والسنة يتناول الحربي 

قال اللخمي وغيره: إذا ظهر الربا بين المسلمينء فمعاملة أهل الذمة أولى لوجهين . 

(الأول) آنهم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة على أحد القولين للعلماء» فلا يكون ما 
أخذوه بالربا محرماً على هذا القول بخلاف المسلم مخاطب قولاً واحداًء فكانت معاملته إذا 
كان يتعاطى الربا وهو غير متحذر آشد من الذمي . 

(الثاني) أن الكافر إذا أسلم ثبت ملكه على ما اكتسبه بالريا والغصب وغيره وإذا تاب 
المسلم لا يثبت ملكه على شيء من ذلك. لقوله تعالى: لفن تبتم فلكم رؤس أموالكم) 
[البقرة: ۲۷۹] وما هو بصدد الثبوت المستمرء وقابل للثبوت أولى مما لا يقيل ثبوت 
الملك عليه بحالء ولذلك اعتمد جماعة من المتورعين على معاملة أهل الكفر أكثر ملاحظة 
لهذين الوجهين وهما الفرق بين القاعدتين والفريقين . 
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(وا-الة الثانية) ما إذا ظهر الربا بينهم ففي الحالة الأولى رجح مالك والشافعي وابن حنبل معاملتهم 
على معاملة أهل الكفر قال مالك أكره الصيرفي من صيارفة أهل الذمة لقوله تعالى : (وأخذهم الربا وقد 
نهوا عنه) [النساء: ١١۱]ء‏ وقال وآكره معاملة المسلم بأرض الحرب للحربي بالربا آي لأ الربا مفسدة 
في نفسه» فيمتنع من الجميع» ولأيم خاطبون»ء بقروع الشريعة لقوله تعالى: [وحرم الربا) [البقرة: 
٠‏ وعموم نصوص الكتاب والسنة يتناول الحربي وفي الحالة الثانية قال اللخمي وغيره من أصحابنا 
معاملة أهل الذمة أولى لوجهين. 

(الوجه الأول) أنهم ليسوا خاطبين بفروع الشريعة على أحد القولين للعلماء» فلا يكون'ما أخذه بالربا 
حرماً على هذا القول بخلاف السلم قإِلّه حاطب بفرع الشريعة قولاً واحداًء فكانت معاملته إذا كان 
يتعاطى الربا وهو غير متحذر أشد من الذمي۔ 

(الوجه الثاني) إن الكافر إذا أسلم ثبت ملكه على ما اكتسبه بالرباء والغصب وغير ذلك» وإذا تاب 
اللسلم لا يثبت ملكه على شيء من ذلك لقوله تعالى : فان تبتم فلكم رؤس آموالكم) [البقرة: ۲۷۹] 
وما هو بصدد الثجؤت المستمر وقابل للثبوت أولى ما لا يقبل ثبوت املك عليه بحال وللاحظة هذين 
- الوجهينء وهما الفرق بين القاعدتين اعتمد جاعة من التورعين على معاملة أهل الكفر أكثر وجوز أبو 
حنيفة الريا مع الحربي أي مطلقاً ظهر الربا بين المسلمين آم لا لقوله عليه السلام: «لا ربا بين مسلم وحربي 

لا ربا إلا بين المسلمين والعربي لیس بمسلم؛ والله سبحانه وتعالی أعلم . 
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(الفرق الثمانون والمائة بين قاعدة الملك» وقاعدة التصرف) 


اعلم أن الملك أشكل ضبطه على كثير من الفقهاء» فإنه عام يترتب على أسباب مختلفة 
البيع» والهبة والصدقة والإرث وغير ذلك فهو غيرهاء ولا يمكن أن يقال هو التصرف لان 
المحجور عليه يملك ولا يتصرف» فهو حيتئذ غير التصرف. فالتصرف والملك كل واحد 
منهما أعم من الآخر من وجه» وأخص من وجه فقد يوجد التصرف بدون الملك كالوصي 
والوكيل والحاكم وغيرهم يتصرفون ولا ملك لهمء ويوجد الملك بدون التصرف كالصبيان 
والمجانين» وغيرهم يملكون ولا يتصرفونء ويجتمع الملك والتصرف في حق البالغين 
الرشيدين النافذين للكلمة الكاملين الأوصاف» وهذا هو حقيقة الأعم من وجهء والأخص 
من وجه أن يجتمعا في صورةء وينفرد كل واحد منهما بنفسه في صورة كالحيوان 
والأبيض» والعبارة الكاشفة عن حقيقة الملك أنه حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة 
يقتضي تمكن من يضاف إليه من انتفاعه بالملوك» والعوض عنه من حيث هو كذلك. آما 
قولنا: حكم شرعي فبالإجماع» ولأنه يتبع الأسباب الشرعيةء وأما أنه مقدر فلانه يرجع إلى 


قال : 


(الفرق الثمانون والمائة بين قاعدة الملك» وقاعدة التصرف إلى قوله: كالحيوان 
والأبيض) 
قلت : ما قاله في ذلك صحیح . 
قال : (والعبارة الكاشفة عن حقيقة الملك أله حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة يقتضي تكن 
من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك» والعرض عنه من حيث هو كذلك). 
قلت: هذا الحد فاسد من وجوه. 
(أحدها) أن املك من أوصاف الالك لا المملوك. لكنه وصف متعلقء والمملوك هو متعلقه. 
(وثانیها) آنه لیس مقعضياً للتمكين من الإنتفاع بل المقتضي لذلك كلام الشارع . 
(ثالثها) آنه لا يقتضي الإنتفاع بالمملوكء وبالعرض بل بأحدها. 


(الفرق الثمانون والمائة بين قاعدة الملك وقاعدة التصرف) 
الك سبب عام يترتب على أسباب ختلفة البيع والهبة والصدقة والإرث» وغير ذلك فهو غيرهاء 
وينه وبين التصرف عموم وخصوص وجهي بحيث جتمعان في صورةء وينفرد كل واحلِ منهما بنفسه 
في صورة كالحيوان والأبيض» فيجتمعان في البالغين الراشدين التافذين للكلمة الكاملين الأوصاف»ء 
وينفرد املك عن التصرف في الصبيان والمجانين وغيرهم من المحجور عليهم فإئهم يملكون» ولا 
يتصرفون»ء وينفرد التصرف عن الملك في الوصي والوكيل والحاكم وغيرهم فإتهم يتصرفون ولا ملك لهم 
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تعلق إذن الشرع والتعلق عدمي ليس وصفاً حقيقاً بل يقدر في العينء أو المنفعة عند تحقق 
الأسباب المفيدة للملك. وقولنا في العين أو المنفعةء فإنٌ الأعيان تملك كالبيع» والمنافع 
كالإجارات. وقولنا: يقتضي انتفاعه الملوك ليخرج التصرف بالوصية والوكالة» وتصرف 
القضاة في أموال الغائبين والمجانين» فإدٌ هذه الطوائف لهم التصرف بغير ملك» وقولنا: 
والعوض عته ليخرج عنه الإباحات في الضيافات» فإ الضيافة مأذون فيهاء وليست مملوكة 
على الصحيح» ويخرج آيضاً الاختصاصات بالمساجد والربط والخوانق ومواضع المطاف» 
والسكك ومقاعد الأسواقء فإنُ هذه الأمور لا ملك فيها مع المكنة الشرعية من التصرف 
في هذه الأمور. وقولنا: من حيث هو كذلك إشارة إلى أنه يقتضي ذلك من حيث هوء 
وقد يختلف عنه ذلك لمانع يعرض كالمحجور عليهم لهم الملك» وليس لهم المكنة من 
التصرف فى تلك الأعيان المملوكة لكن تلك الأملاك فى تلك الصور لوجود النظر إليها 
لشت نة التضرف: ۰ 

وإنّما جاء المنع من أمور خارجة» ولا تنافي بين القبول الذاتي والإستحالة لأمر 
خارجي» ولذلك نقول: إن جميع آجزاء العالم لها القبول للوجود والعدم بالنظر إلى 


(رابعها) أن المملوك مشتق من الملك» فلا يعرف إلا بعد معرفته فيلزم الدور» والصحيح في حد 
الك أنه تكن الإنسان شرعاً بنفسهء أو بنيابة من الإنتفاع بالعين أو المنفعة» ومن أخذ العوض عن 
العين أو المنفعة . هذا إن قلنا أن الضيافة ونحوها لا يملكها من سوغت لهء وإن قلنا آله يملكها زدنا 
في الحد» فقلنا إنه تكن الإنسان شرعاً بنفسه أو بنيابة من الإئتفاع بالعين أو المتفعة» ومن أخذ العوض 
أو تمكته من الإنتفاع خاصةء ولا حاجة بنا إلى بيان صحة هذا الحدء فإِنّه لا يخفى ذلك عل المتأامل 
المتصف . 
قال: (آما قولنا: حکم شرعي فبالإجاع› ولأنه يتبع الأسباب الشرعية) . 

قلت: ما قاله من آنه حكم شرعي إن أراد أنه أحد الأحكام الخمسة ففيه نظرء وإن آراد أنه آمر 

قال: (وأما أله مقدر فلأنه يرجع إلى تعلق إذن الشرع إلى قوله عند تحقق الأسباب الفيدة للملك). 

قلت: قوله أنه عدمي بناء على أن النسب آمور عدمية وفيه نظر. 


واختلف في أن املك صفة للملوك أو صفة للمالك» وفي أثه خطاب التكليف أو من خطاب الوضع 
فذهب إلى الأول منهما الأصل» وإلى الثاني منهما ابن الشاط وخلاصة كلام الأصل أن الملك في اصطلاح 
الفقهاء حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة يقتضي تمكين من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك والعوض 
عله من حيث هو كذلك» وآ دلیل کوته حکماً شرعیاً آمران. 

(أحدهما) الإجاع . 

(وثانيهما) أنه يتبع الأسباب الشرعية» وكل ما يتبعها فهو حكم شرعي» قال: والذي يظهر لي آل 
ذلك الحكم من أحد الأحكام الخمسةء وهو الإباحة الخاصة في التصرفات الخاصة وأخذ العوض عن 
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ذواتهاء وهي إما واجبة لغيرها إن علم الله تعالى وجودهاء أو مستحيلة لغيرها إن علم الله 
تعالى عدمهاء وكذلك ههنا بالنظر إلى الملك يجوز التصرف المذكور وبالنظر لما عرض من 
الأسباب الخارجة يقتضي المتع من التصرف . 

وكذلك إذا قلنا: الأوقاف على ملك الواقفين مع آنه لا يجوز لهم البيع» وملك العوض 
عنها بسبب ما عرض من الوقف المانع من البيع كالحجر الماع من البيع» فقد انطبق هذا 
الحد على الملكء قإن قلت قد قالت الشافعية أن الضيافة تملك. وهل بالمضغ أو باليلع أو 
غير ذلك على خلاف عندهم؟ فهذا ملك مع أن الضيف لا يتمكن من أخذ العوض على ما 
قدم له» ولا يمكن من إطعامه لغيره» ولذلك قال المالكية: إن الإنسان قد يملك أن يملكء 
وهل يعد مالكاً أو لا؟ قولان: فمن ملك أن يملك لا يتمكن من التصرف ولا آخذ الحوض 
من ذلك الشيء الذي ملك آن يملكه مع أنهم قد صرحوا بحقيقة الملك من حيث الجملة. 

وكذلك قال المالكية وغيرهم: إل الإنسان قد يملك المنفعةء وقد يملك الانتفاع فقط 
كبيوت المدارس والأوقاف والربط ونحوها. مع أنه في هذه الصور لا يملك أخذ العوض 
عن تلك المناقع. قلت: آما السؤال الأول فاد الصحيح في الضيافات أنها إياحات لا 


وأما قوله أنه مقدر في العين أو المنفعة» فقد سبق أنه وصف للمالك متعلق بالعين أو المنفعة. 

قال: (وقولنا في العين أو المنفعة: فن الأعيان تملك بالنقع والمنافع كالإجارات). 

قلت: ما قاله صحيح على ما في قوله: فن الأعيان تملك من المساعة على ما يذكره هو بعد هذا 
عن المازري . 

قال: (وقولنا يقتضي انتفاعه بالملوك إلى قوله فان هذه الطوائف لهم التصرف بغير ملك). 

قلت: هذا التحرز صحيح على تقدير صحة حده. 

قال: (وقولنا والعوض عنه إلى قوله مع المكنة الشرعية من التصرف في هذه الأمور) . 

قلت: جعل التصرف بدل الإنتفاع» وهو أعم منه بدليل ما ذكره هو قبل هذا من تصرف 
الأوصياء» والحاكم حيث لهم التصرف دون الإنتفاع» وكل من ذكر هنا من ضيف وشبهه ليس له 
مطلق التصرف بل له التصرف بالإنتفاع خاصة. 

قال: (وقولنا: من حيث هو كذلك إشارة إلى أنه يقتضي ذلك من حيث هو هوء وقد يتخلف عنه 


ذلك المملوك على وجه خاص كما تقررت قواعد المعاوضات في الشريعة وشروطها وأركانها وخصوصيات ` 
هذه الأيام هي الموجبة للفرق بين الملك وغيره من جميع الحقائق. 

وأما آنه مقدر فلأئه يرجع إلى تعلق إذن الشرع الذي هو الإباحة والتعلق عدمي من باب التسب 
واللإضافات التي لا وجود لها في الأعيان بل في الأذهان فهي أمر يقرضه' العقل كسائر التسب» 
والإضافات كالأبوة والبنوة والتقدم والتأخر وغير ذلكء ولأجل ذلك لنا أن نغير عبارة الحد فنقول أل 
اللك إباحة شرعية في عين أو منفعة تقتضي تمكن صاحبها من الانتفاع بذلك العين أو المنفعة أو أخذ 
العوض عنهما من حيث هي كذلك» ويستقيم الحد بهذا اللفظ أيضاًء ويكون الملك من خطاب التكليف 
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تمليك. کما آباح الله السمك قي الماء» والطير في الهواء» والحشيش» والصيد في الفلاة 
لمن أراد تناولهء ولا يقال أن هذه الأمور مملوكة للناس. كذلك الضيف جعل له أن يأكل 
إن أراد أو يترك» والقول بأنه يملك مشكل» فإِدٌ الملك لا بد فيه من سلطان التصرف من 
حيث الجملةء وبعد أن بلع الطعام كيف يبقى سلطان بعد ذلك على الانتفاع بتلك الأعيان 
لأنّها فسدت عادة؟ ولم تبق مقصودة التصرف البتة» فالحق إذا آنّها إباحات لا تمليكات. 
(وأما) السؤال الثانى فقول المالكية: إن من ملك أن يملك هل يعد مالكاً أو لا؟ قولان قد 
”ققدم أن هذه العبارة رديثة جداء وألها لا حقيقة لهاء فلا يصح إيراد التقض بها على الحد 
لأنًا نمنع الحكم فيها. (وأما) السؤال الثالث هو مالك الانتفاع دون المنقعةء فهو يرجع إلى 
الإذن والإباحة كما في الضيافة . فتلك المساكن مأذون فيها لمن قام بشرط الواقف . إلا آثها 
فيها ملك لغير الواقف بخلاف ما يطلق من الجامكيات» فإِنٌ المالك فيها يحصل لمن حصل 
له شرط الواقف» فلا جرم صح أخذ العرض بها أو عنها. (فإِن قلت): إذا اتضح حد 


ذلك لانع يعرض إلى قولهء وبالنظر لما عرض من الأسباب الخارجة يقتضي المنع من التصرف). 

قلث: كلامه هذا يشعر بأل التصرف هو موجب الملك»ء وليس الأمر كذلك. بل موجبه 
الإنتفاع» ثم الإنتفاع يكون بوجهين انتفاع يتولاه امالك بتفسه» وانتفاع يتولاه النائب عنه» ثم النائب 
قد يكون باستنابة المالكء وقد يكون بغير استنابته» فغير المحجور عليه يتوصل إلى الرنتفاع بملکه 
بنفسه ونیابته » والمحجور عليه لا یتوصل إلى الاإنتفاع بملکه [لا بنیابته» وناتبه لا یکون إلا باستنابته . 

قال: (وكذلك إذا قلنا: الأوقاف على ملك الواقفين إلى قولهء فقد انطبق هذا الحد على الملك). 

قلت: قد سبق آنه لیس بحد صحیح . 

قال: (فإن قلت: قد قالت الشافعية إلى قوله: مع أنه في هذه الصور لا يملك أخذ العوض عن 
تلك المنافع). 

قلت : ذلك حكاية سؤالات» ولا كلام في ذلك. 

قال: (قلت: آما السؤال الأول فان الصحيح في الضيافات آنا اباحات لا تمليك). 

قلت: ما قاله غير صحيح بل الصحيح آنا ليك للانتفاع بالأكل خاصة سواء أوقع البناء على 
الحد الذي ارتضيتهء آو على الحد الذي ارتضاه هو. 


لأ الإصطلاح أن خطاب التكليف هو الأحكام الخمسة المشهورة وخطاب الوضع هو تصب الأسباب 
والشروط والموانع والتقادير الشرعيةء» وليس هذا منها بل هو إياحة خاصة. 

وقول بعضهم أنه من خطاب الوضع لاله سبب الانتفاع بعيد ضرورة إل كل حكم شرعي سبب 
لمسببات تترتب عليه من مثوبات وتعزيرات ومؤاخذات وكفارات وغيرهاء وليس المراد بخطاب الوضع 
مطلق الترتب آلا ترى أن وجوب الظهر مع كونه مسبباً عن الزوال هو سبب لأنْ يون فعله سبب الثواب 
أ وتركه سبب العقاب ووجوبه سبباً لتقديمه على غيره من المندوبات» ومع ذلك هو لا يسمى سبباء ولا 
يقال آنه من خطاب الوضع بل الضابط للبابين أن ا لخطاب متى كان متعلقاً بفعل مكلف على وجه الاقتضاء 


م ي الفرق الثمانون والائة 


الملك فهل هو من خطاب الوضع ومن خطاب التكليف الذي هو الأحكام الخمسة؟ 
(قلت): الذي يظهر لي آنه من أحد الأحكام الخمسةء وهو إباحة خاصة في تصرفات 
خاصة» وأخذ العوض عن ذلك المملوك على وجه خاص. 

كما تقررت قواعد المعاوضات في الشريعة وشروطها وآركانهاء وخصوصیيات هذه 
الإباحة هي الموجبة للفرق بين المالك وغيره من جميع الحقائق» ولذلك قلنا آنه معنى 
شرعي مقدر يريد آنه متعلق الإباحة» والتعلق عدمي من باب النسب» والإضافات التي لا 
وجود لها فى الأعيان بل قى الأذعان» فهى أمر يفرضه العقل كسافر النسب» والإضافات 
كالأبوة والبنوة والتقدم والتأاخر وغير ذلك ولأجل ذلك لنا أن نغير عبارة الحد. فنقول أل 
الملك إباحة شرعية في عين» أو متفعة تقتضي تمكن صاحبها من الانتفاع بتلك العين أو 
المنقعةء أو أخذ العوض عنهما من حيث هي كذلك» ويستقيم الحد بهذا اللفظ أيضاًء 
ويكون الملك من خطاب التكليف لأنٌ الاصطلاح أن خطاب التكليف هو الأحكام الخمسة 
المشهورة» وخطاب الوضع هو نصب الأسباب والشروط والموانع والتقادير الشرعية» وليس 
هذا منها بل هو اباحة خاصةء ومنهم من قال أنه من خطاب الوضع وهو بعيد. (فإن 


آما على الحد الذي ارتضيته فلأل مقدم الضيافة قد مكنه من الإنتفاع بأكلهاء وآما على الحد الذي 
ارتضاه هوء فلأنه قال: حكم مقدر في العين أو المنفعة يقتضي تمكين من يضاف إليه من انتفاعه 
بالمملوك وبالعوض عنه» وقد بينا أنه لا يقتضي الإنتفاع بهماء فيبقي الإنتفاع مطلقاً. 

قال: (كما أباح الله تعالى السمك في الماء إلى قولهء ولا يقال أن هله الأمور ملوكة للناس). 

قلت: هي عملوكة بعد التناول» واباحة التناول سيب ملكها. 

قال: (كذلك الضيف جعل له أن يأكل كل إن أراد أو يترك). 

قلت: إباحة صاحب الطعام للضيف آن يأكل سبب ملکه آن يأکل» وملکه آن يأکل هو تمکنه 
شرعاً من ذلك . 

قال : (والقول باه يملك مشكل» فن امالك لا بد.فيه من سلطان التصرف من حيث الحملة إلى 
قوله» فالتق إذا آنا إباحات لا تملیكات) . 

قلت: ما قاله من أذ املك مشكل لا إشكال فيه وتعليله بأنٌ املك لا بد فيه من سلطان 


آو التخيير» فهو من خطاب التكليف ومتى لم يكن كذلك» وهو من أحذ الأمور المتقدمة فهو من خطاب 
الوضع» وقد بجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف» وقد تقدم بسط ذلك فيما تقدم من الفروق وإِلٌ 
محتى قولنا في الحين أو المتفعة في منافع العين مح عدم رد الحين أو في المنفعة مع رد الحين لما قاله المازري 
رحه الله في شرح التلقين من أن تحقيق الملك آنه إن ورد. على النافع مع عدم رد العين بل ييذلها لغيره 
بعوض أو بغير عوض فهو البيع؛ والهبة وإ ورد على الخافع مع رد العين فهو الإجارة وفروعها من 
المساقات والمجاعلة والقراض› ونحو ذلك والعقد في الحميع إنّما يتناول المنفعة دون الأعيان لأنها لا يملكها 
إلا اله تعالى بالإيجاد والإعدام والإماتة والإحياء ونحو ذلك» وتصرف الخلق إنّما هو في المنافع فقط 
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قلت): الملك سبب الانتفاع فيكون سبباًء فيكون من باب خطاب الوضع . وكذلك كل 
حکم شرعي سبب لمسببات تترتب عليه من مثوبات وتعزیرات ومۋاخذات وکفارات 
وغيرهاء أو ليس المراد بخطاب الوضع مطلق الترتب . 


التصرف . ليس كما قال بل لا بد فيه من سلطان الإنتفاع لا التصرف» والساطان هو التمكن بعينهء 
وقد بين هو قبل هذا أن الملحجور عليهم لا يتصرفون مع أنهم يملكون فكيق يقول لا بد من املك من 
سلطان التصرف؟ هذا غير صحيح» وما قاله من آنه إذا بلع الطعام كيف يبقى سلطان بعد ذلك؟ إنّما 
هو استبعاد لقول من يقول: يملك باليلع وهو بعيدء كما قال . 

بل الصحيح أنه يملك الطعام بالتناول حتى إذا تناول لقمة لا جوز لغيره إنتزاعها من يده» فإن 
ابتلعها فقد كان سبق ملكه لها قبل البلعء وإن لم يبتلعهاء ونبذها من يده فقد عادت إلى ملك 


بأفعالهم من الأكل والشرب والمحاولات والحركات والسكتات اه عل الحاجة منه وإن قيد يقتضي انتفاعه 
بالملوك لإخراج التصرف بالوصية والوكالة وتصرف القضاة في أموال الغائبين» والمجانين فإ هذه 
الطوائف لهم التصرف بغير ملك» وقيد والعوض عنه لإخراج الإباحات في الضيافات فن الضيافة مأذون 
فيهاء وليست ملوكة على الصحيح» ولإخراج الإختصاصات بالمساجد والربط والخوانق ومواضع 
الطاف» والسكك ومقاعد الأسواق فإ هذه الأمور لا ملك فيها مع المكنة الشرعية من الانتفاع بهذه 
الأمور وقيد من حيث هو كذلك لإدخال المحجور عليهم فإنهم وإ كان لهم الملك» وليس لهم المكنة من 
التصرف في تلك الأعيان المملوكة إلا أن الأملاك في تلك الصور بالنظر لذاتما وقطع النظر عما عرض لها 
من الأسباب الخارجة عنها تقتضي مكنة التصرف المذكور» ولا تنافي بين القبول الذاتي والاستحالة لأمر 
خارجي آلا ترى أن جميع أجزاء العا لها القبول للوجود والعدم بالنظر إلى ذواتما مع آنا إن علم الله تعالل 

وجودها كانت واجبة لغيرها وإ علم الله عدمها كانت مستحيلة لغيرها. 
وكذلك لإدخال الأوقاف إذا قلنا آنبا على ملك الواقفين فإنمم وإنُ كان لا جوز لهم البيع وملك 
العوض عنها بسبب ما عرض من الوقف الذي هو كالحجر في المنع من البيع إلا أن ملكهم بالنظر لذاته 
وقطع النظر عن ذلك المانع يجوز لهم البيع » وملك العوض عنها فقد انطبق هذا الحد على جميع أفراد الك 
ومنع غيرهاء والحق أن الضيافات ليست بتمليكات لا بالمضغ ولا بالبلع» ولا بخير ذلك خلافً للشافعية 
بل هي إباحات كما أباح الله السمك في الماء والطير في الهواء» والحشيش والصيد في الفلاة لمن أراد 
تناوله فكما لا يقال أن هذه الأمور ملوكة للناس كذلك لا يقال أن الضيافات ملوكة للضيوف وإنّما 
الضيف أبيح له أن يأكل منها إن أراد أو يترك والقول باه يملك لا سيما بعد البلح مشكل» فإِنٌ املك لا 
بد فيه من سلطان التصرف من حيث الحملةء وبعد أن بلع الطعام كيف ببقى سلطان بعد ذلك على 
الانتفاع بتلك الأعيان لأنها فسدت عادةء ولم تبق مقصودة التصرف البتةء وقول الالكية من ملك أن 
يملك هل يعد مالكاً أم لا قولان قد تقدم آنا عبارة رديثة جداً أو آنا لا حقيقة لهاء فلا يصح إيراد النقض 
بها على الحد به كيف يصح تصريجهم بحقيقة ملك من ملك أن يملك من حيث الجملة مع أنه لا يتمكن 

من التصرف» ولا أخذ العوض من ذلك الشيء الذي ملك أن يملکه. 
وذلك لأا نمنع الحكم فيها والملك في قول المالكية وغيرهم أن بوت المدارس والأوقاف والربطء 
الفروق/ ج ۴۳/ م ۲۶ 
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بل نقول: الزوال سبب لوجوب الظهر» ووجوب الظهر سبب لأنُ يكون فعله سيب 
الثواب» وترکه سېب العقابء ووجوبه سیب لتقديمه على غيره من المندوبات وغير ذلك 


صاحبهاء وجاز لغيره تناولها لأ صاحبها لم يمكنه منها إلا ليأكلهاء فلما ل يأكلها بقيت على ملك 
صاحيهاء وإن كان تناولها عادت إلى ملك صاحبها. هذا هو الصحيح والله تعالى أعلم . وما قال من 
آنا إباحات لا تعليكات ليس بصحيح. بل الإباحات هي التمليكات أو أسباب للتمليكات . 

قال: (وأما السؤال الثاني فقول المالكية: إن من ملك أن يملك هل يعد مالكاً أو لا؟ قولان إلى 
قوله: لأا نمنع الحكم فيها) . 

قلت: قد تقدم الكلام على ذلك. قال: (وأما السؤال الثالث وهو ملك الإنتفاع دون المنفعة إلى 
قوله لمن قام بشرط الواقف). 


ونحوها يملك من قام به شرط واقفيها الانتفاع دون المنفعة» ويرجع إلى الإذن والإباحة كما في الضيافة 
فتلك المساكن مأذون فيها لمن قام به شرط الواقف» لا أنها فيها ملك لغير الواقف بخلاف ما يطلق من 
الجامكيات فإن الملك فيها يحصل لمن حصل له الواقف» فلا جرم صح أخذ العوض بها أو عنها اه 
وخلاصة كلام ابن الشاط أن حد الأصل فاسد من وجوه. 

(إحدها) أن الك من أوصاف الالك لا المملوك لكته وصف متعلقء والمملوك هو متعلقه. 

(وثانيها) أن املك وإِن صح آنه أمر شرعي على الجملة لا يصح أله الإباحة التي هي حكم الله تعالى 
الخ كما هو معنى سائر الأحكام الخمسة لألٌ الك عد امل الأصول خطاب الله تعالى وخطابه كلامه. 

فكيف يكون املك الذي هو صفة امالك على ما ارتضيته أو صفة المملوك على ما ارتضاه» هو كلام الله 
اق حا ا ۷ا رمج بوج آمل الح إة مب الإا جو کو واا ع هی ات من 
الاتفاع والانتفاع متعلق الملك» والملك سبب الإباحة فهو خطاب الوضع لا من خطاب التكليف . 

(وثالٹها) أن في قوله أنه مقدر لاله يرجع إلى تعلق إذن الشرع والتعلق عدمي الخ بناء على قول 
العكلمين إن النسب والإضافات السبعء وهي ما عدا الجوهر والكم والكيف من المقولات العشر أمور 
عدمية نظراً يريد أن وجهه هر ئ مسال الصاريت اطلام لافلاسقة لا للتكامين فالراجب إناءها عل 
قول الفلاسفة إل النسب والإضافات السبع المذكورة أعراض موجودة فافهم . 

(ورابعها) آنه ليس مقتضياً للتمكين من الانتفاع بل المقتضي لذلك كلام الشارع . 

(وخامسها) آنه لا يقتضي الانتقاع بالملوك ويالعوض بل بأحدها. 

(وسادسها) أن المملوك مشتق من اللك» فلا يعرف إلا بعد معرفته آي لأله مصدر ومعرفة المشتق فرع 
معرفة ما منه الإشتقاقء وهو المصدر على الصحيح فيلزم الدور أي توقف املك على المملوك لأله من 
أجزاء تعريفه وبالعكس لا ذكر نعم قد يقال المراد بالملوك الذات فافهم . 

والصحيح في حد الملك آنه تعكن الإنسان شرعاً بنفسه أو بنيابته من الانتفاع بالعين أو المافعة ومن أخذ 
العوض عن العين أو المنفعة هذا إن قلنا أن الضيافة» ونحوها من السمك في الاء والطير في الهواء 
والحشيش والصيد في الفلاةء وبيوت المدارس» والأوقاف والريط وكل ما فيه الإذن بالانتفاع فقط لا 
یملکها من سوغت له. 
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مما ترتب على الوجوب مع انه لا يسمى سبباًء ولا يقال آنه من خطاب الوضع بل الضابط 
للبابين أن الخطاب متى كان متعلقاً بفعل مكلف على وجه الإقتضاء أو التخييرء فهو من 
خطاب التكليف» ومتى لم يكن كذلك» وهو من أحد الأمور المتقدمة فهو خطاب الوضع»› 


قلت: وإذا كانت مأذوناً فيها فمن أذن له فتمكن من الإنتفاع» فهو مالك لاحنتفاع . 

قال : (لا إثا فيها ملك لغير الواقف). 

قلت : آما الإنتفاع ففيه الملك لغير الواقف» وهو من توفرت فيه شروط الوقف وأما عين الموقوف 
فالصحيح أنه لا مالك عليه لا للواقف ولا لغيره. لأثه لا يتمكن أحد من الإنتفاع بتلك العينء ولا 

من التصرف فيهاء ولا من أخذ العوض عنهاء وإذ لم يكن شيء من ذلك فلا ملك إذ لا معنى للملك 
إا التمكن من الإنتفاع» ومن أخذ العوض أو من الإنتفاع خاصة. 


وأما إن قلنا أنه يملكها بالتناول» وهو الصحيح لأ إباحة التناول هو تمكنه شرعاً من التناول فهو 
سبب ملكها إذ املك لا بد فيه من سلطان الانتفاع لا التصرف والسلطان هو التمكن بعينه فإذا تناول 
الضيف مثلاً لقمة من الضيافة لا جوز لغيرة اتتزاعها من يده فان ابتلعها فقد كان سبق ملكه لها قبل البلعء 
وإ ل ببتلعها ونبذها من يده فقد عادت إلى ملك صاحبهاء وجاز لغيره تناولها لأ صاحبها ل يمكنه منها 
رڈ ليأكلها فلما م يأكلها بقيت على ملك صاحبها والانتفاع اموقوف فيه الملك لغير الواقف» وهو من 
توفرت فيه شروط الوقف. 

وأما عين الموقوف فلا ملك عليه لا للواقف ولا لغيره على الصحيح لأنه لا يتمكن أحد من الانتفاع 
بتلك العين» ولا من التصرف فيها ولا من أخذ العوض عنهاء > وإذا لي يكن شيء من ذلك فلا ملك إذ لا 
معنى للملك إلاً التمكن من الانتفاع ومن آخذ العوض نعم أو من الانتفاع خاصة من كان مقتضي الوقف 
سكنى الموقوف عليه الموضع الموقوف» فلا يتعدى الموقوف عليه السكنى لأئه م يسوغ له غيره» وإِنٌ كان 
الإستغلال فالغلة مسوغة بعينهاء فيصح آخذ العوض عنها فافهم فنا حينئذ نزيد في الحدء ونقول أنه 
يمكن الإنسان شرعاً بنقسه أو بنيابته من الانتفاع بالعين أو امنفعة» ومن آخذ العوض أو تمكنه من الانتفاع 
خاصة ولا حاجة بنا إلى بيان صحة هذا الحد فإنّه لا يخفى ذلك على التأمل المنصف» وقد تقدم الكلام على 
قول المالكية إن من ملك أن يملك هل يعد مالكاً أو لا قولان فلا تغفلء وبا جملة فموجب الملك الانتفاع 
والانتفاع يكون بوجهين انتفاع يتولاه المالك بنفسه»ء وانتفاع يتولاه النائب عنه والناتب قد يكون باستنابة 
امالك وقد یکون بغیر استنابته فغير اللحجور جه جوصل إل الال بلك به ونيابته والبحجور 
عليه لا یتوصل إلى الانتفاع بملکه إلا بنيابته» ونائبه لا یکون إلا باستنابته والانتفاع آما مع أخذ العوض آو 
بدونه ۔ 

وأما مع رد العين أو بدونه اه والسيد الجرجاني قدس سره جعل الملك صفة مشتركة بين المالك 
والمملوك› فقال في تعریفاته : والملك في اصطلاح الفقهاء اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء يكون 
مطلقاً ليتصرفه فيه وحاجزاً عن تصرف غيره فيه اه ولكن هذا الحد لا يكون جامعاً إلا بأمرين الأول 
النعيم في قوله لتصرفه فيه بان يقال بالانتفاع أما مع أخذ العوض أو بدونه. وأما مع رد العين أو بدونه 
بنفسه أو ناثبه» والثاني التقييد في قوله عن تصرف غيره فيه بان يقال بدون استنابته فتأمل وقال عقب الحد 
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وقد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف» وقد تقدم بسط ذلك فيما تقدم من.الفروق . 
(فإن قلت): الملك حيث وجد هل يتصور في الجواهر والأجسام آم لا يتصور إلا في 
المناقع خاصة؟ (قلت): قال المازري رحمه الله في شرح التلقين قول الفقهاء: الملك في 
المبيع يحصل في الأعيانء وفي الإجارات يحصل في المنافع ليس على ظاهره بل الأعيان 
لا يملكها إلا الله تعالىء لأنٌ الملك هو التصرف» ولا يتصرف في الأعيان إلا الله تعالى 
بالإيجاد والإعدام والإماتة والإحياء ونحو ذلك وتصرف الخلق إِنّما هو في المنافع فقط 
بأفعالهم من الأكل والشرب والمحاولات والحركات والسكنات قال: وتحقيق الملك أنه 
إن ورد على المناقع مع رد العين فهو الإجارة» وفروعها من المساقاة والمجاعلة والقراض 
ونحو ذلك» وإ ورد على المنافع مع أنه لا يرد العين بل يبذلها لخيره بعوض أو بغير 


قال : (بخلاف ما يطلق من الجامكيات إلى قوله: صح آخذ العوض بها أو عنها) . 

قلت: إنما كان ذلك لأنٌ مقتضى الوقت إن كان سكنى الموضع الموقوف» فلا يتعدى الموقوف 
عليه السكني لأنه م يسوغ له غيره» وإن كان الاستغلال فالغلة مسوغة بعينهاء فيصح أخذ العوض 
عنها. 

قال : (فإن قلت : إذا اتضح حد الملك فهل هو من خطاب الوضع أو من خطاب التكليف الذي هو 
الأحكام الخمسة إلى قوله ومنهم من قال: آله من خطاب الوضع وهو بعيد). 

قلت: ما قاله من أنه إياحة ليس عندي بصحيح» فإن الإباحة هي حكم الله تعالىء والحكم عند 
آهل الأصول خطاب الله تعالى» وخطابه كلامه فكيف يكون الملك الذي هو صفة للمالك على ما 
ارتضيته» أو صفة للمملوك على ما ارتضاه هو كلام الله تعالى هذا ما لا يصح بوجه أصلاًء فالصحيح 
أن مسبب الإباحة هو التمكن» والإباحة هي التمكين والله آعلم . 

قال : (فإنْ قلت: الملك سبب الإنتفاع إلى قوله وكفارات وغيرها). 

قلت: لا فسر الملك بالإباحة مسلم آنه سبب الإنتفاع» وليس الأمر كذلك بل الملك سيب 
الإباحة» وهو التمكين من الإنتفاع» والإناع متعلق الملك› ولا يقال في المتعلق : آنه سبب المتعلق 
إلا على وجه التوسع في العبارات لا على التقرر في الاصطلاح . 

قال: (وليس المراد بخطاب الوضع مطلق الترتب إلى قوله» وقد تقدم بسط ذلك فيما تقدم من 
الفروق). 

قلت: ما قاله في ذلك صحيح› وكذلك ما قاله بعد عن الازري ما عدا قوله أن املك هو 
التصرف» فإنه غير صحيح على ما قرره المؤلف قبل هذا. 


المذکور فالشيء یکون ملوکاًء ولا یکون مرفوقاًء ولکن لا یکون مرفوقاً إلا ویکون ملوکاً ا. 

يريد أن الملوك آعم مطلقاً من المرفوق» وقال قبل ذلك الحد والملك في إصلاح التكلمين حالة تعرض 
للشيء بسبب ما حيط به» وينتقل بانتقاله كالتعمم والتقمص فد كلا منهما حالة لشيء بسبب إحاطة 
العمامة برآسه والقميص ببدته اه والله أعلم. 
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عوض» فهو البيع والهبة والعقد في الجميع. إنّما يتناول المنفعة فقد ظهر بهذه المباحث» 
وهذه الأسثلة حقيقة الملك» والفرق بينه وبين التصرفات وما يتوهم التباسه به. 
(الفرق الحادي والشمانون والاثة بين قاعدة الأسباب العقلية وبين قاعدة الأسباب 
الشرعية نحو بعت واشتريت وأنت طالق وأعتقت ونحوه من الأسباب) 


قال الأستاذ أبو إسحق الأسفرايتي رحمه الله : يثبت مسبب هذ القسم مع آخر حرف منه 
تسييها للأسباب الشرعية بالعلل العقلية . 


قال : 


(الفرق الحادي والثمانون والائة بين قاعدة الأمباب العقلية» وبين قاعدة الأسباب 
الشرعية إلى قوله فالفرق مبني على هذه الطريقة) . 

قلت : هو فرق لا طائل وراءه» والكلام فيه تعمق في الدين وتكلف» ولا يتوصل فيه إلى اليقين . 

قال: (ومن وجه آخر يحصل الفرق لأنّ هذه الأسباب الشرعية تنقسم إلى ما يوجب مسببه إنشاء إلى 
قوله» ولبراءة ذمته من الكفارات المعتق عنها) . 

قلت : ما قاله من تقدير الملك قبل التطق بالصيغة بالزمن الفرد لا حاجة إليه» ولا دليل عليه بل 
الدليل على خلافه» وهو صبحة العتق عن اليت» وهو لا يصح أن يملك» ثم أن المعتق عن غيره ) 
يقصد إلى ذلك المقدر» ولو قصد إليه صح عتقه إياه لأنه كان يكون حيتئذ معتقاً ملك غيره بغير إذنهء 
وذلك لا يصح وما ذكره هو وغيره في ذلك من تقدم توكيل المعتق عنه. 

إنّما يتجه إذا كان العتق بإذنه . أما إذا كان بغير إذنه فلا يتجه» وبال جملة القول بتلك التقديرات في 
هذا الموضع لا يصح . 


(الفرق الحادي والثمانون والمائة بين قاعدة الأسباب العقلية وبين قامدة الأسباب الشرعية 
نحو بعت واشتريت وأنت طالق وأعتقت وتحوه من الأسباب) 

وهو مبني على طريقة غير الأستاذ آبي إسحق, الأسفرايني من أبطال الشيخ بين البابين. 

وأئه يتبغى أن يكون تقدير مسببات الأسباب الشرعية إلا عقيب آخر حرف» وإنُ عدمت جلة الصيخة 
لأن السبب إِلّما يتحقق عادة حينئذ بخلاف الأسباب العقلية فإ العلل العقلية لا توجب معلولها إلا حالة 
وجودهاء وإذا عدمت لا يوجد معلولها كالعلم مع العالمية» والإرادة مع المريدية من العقليات» والنار مح 
الإحراق والماء مع الإرواء من العاديات. 

وأما على طريقة الأستاذ آي إسحاق الأسفرايني رحه الله من آله لا بد من تحقق حصول الشبه بين 
البابين» وأثه لا ينبغي أن توجد الأسباب الشرعية حکماً إذا عدم آخر جزء منھا حتی عدمت جاتها بل 
تقدر مسببات هذه الأسباب الشرعية مع آخر حروفها حتى يتحقق المسيب حالة وجود سببه لا حالة عدمه 
لأن وجود آخر حرف هو الوجود الممكن في الصيغ لأنا مصادر سيالة يستحيل وجودها بجملتها فيكتفى 
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لأ العلل العقلية لا توجب معلولها إلا حالة وجودهاء وإذا عدمت لا يوجد معلولها 
كالعلم مع العالميةء والإرادة مع المريدية من العقليات» والنار مع الإحراق»ء والماء مع 
الإرواء من العادياتء فكذلك هذه الأسباب الشرعيات إذا عدم آخر جزء منها عدمت 
جملتهاء فلا ينبغي آن توجب حینئذ حکماً بل تقدر مسببات هذه الأسباب مع آخر حروفها 
حتى يتحقق المسبب حالة وجود سببه لا حالة عدمه. لألٌ وجود آخر حرف هو الوجود 
الممكن في الصيغ . لأتها مصادر سيالة يستحيل وجودها بجملتهاء فيكتفى بوجود آخر 
حرف منها لاه القدرة الممكن فيهاء فيحصل به الشبه بين العقليات والشرعيات . 

وقال غيره من العلماء: بل ينبغي أن لا يكون تقدير مسببات هذه الأسباب إلا عقيب 
آخر حرف» وإِنٌ عدمت جملة الصيغة لان السب إِنّما يتحقق عادة حينئذ. فالفرق مبني 
على هذه الطريقةء ومن وجه آخر يحصل الفرق لأنٌ هذه الأسباب الشرعية تنقسم إلى ما 
يوجب مسببه إنشاء نحو عتق الإنسان عن نفسه والبيع الناجزء والطلاق الناجزء وإلى ما 
يوجب إستلزاماً كالعتق عن الخيرء فإِنّه يوجب الملك للمعتق عنه بطريق الإلتزام. بأ يقدر 
الملك قبل النطق بالصيغة بالزمن الفرد لضرورة ثبوت الولاء لهء ولبراءة ذمته من الكفارة 
المعتق عنهاء ومثله العتق في زمن الخيار إذا كان الخيار للمشتري» فان الملك ينتقل إليه 
حينئذ بسبب عتقه إلتزاماً لأنٌ الملك في زمن الخيار للبائع على الأصح» والأشهر حتى 
ينتقل بالتصريح من المشتري . نحو قوله: قبلت أو اخترت الإمضاء فهذه مطابقة» أو يعتق 
أو يطاً الأمةء أو نحوه بما يقتضي التزام الملك ونقله لهء فقال جماعة من العلماء: يقدر 
ثبوت الملك قبل العتق حتى يقع العتق عن الغير» وهو في ملكه. وقال بعض الشافعية : 
يثبت معه لأ التقدم على خلاف الأصل والضرورة دعت لوقوع العتق في تلك الحالةء 


قال : (ومثله العتق في زمن الخيار إلى قوله نما يقتضي التزام الك ونقله له). 

قلت : ما قاله من استلزام العتق والوطىء إمضاء البيع المحصل للملك صحيح» وحصول اللك 
هتا حقق لا مقدر. 

قال : (فقال جاعة من العلماء: يقدر ثبوت اللك قبل العتق حتى يقع العتق» وهو في ملكه). 

قلت: إن أرادوا بالعتق إنشاء الصيغة التي هي سيب حصول العتق فقولهم غير صحيح»› وإن 
أرادوا يه حصول العتق بنفسه ققولهم صحيح . لأنٌ إنشاء الصيغة بعينه هو المستلزم لإمضاء البيع الذي 


بوجود آخر حرف منها لأ القدر الممكن فيهاء فيحصل به الشبه بين العقليات والشرعيات» فلا يكون 
بين القاعدتين فرق على هذه الطريقة قال ابن الشاط : والفرق بينهما لا طائل وراءء والكلام فيه تعمق قي 
الدين وتكلف ولا يتوصل فيه إلى اليقين نعم محصل الفرق بينهما من وجه آخر وهو أن هذه الأسياب 
الشرغية تنقسم آولاً إلى ما يوجب مسبيه إنشاء نحو عتق الإنسان عن نفسه والييع الناجز والطلاق الناجزء 
وإلى ما يوجب استلزاماً كالعتق أو الوطىء في زمن الخيار إذا كان الخيار للمشتري فاد املك يقل إليه 
حيتئذ بسبب عتقه» أو وطئه الأمة إلتزاماً لأنٌ املك في زمن ايار للبائع على الأصح والأشهر حتى ينتقل 
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والمقارنة تكفي في دفع تلك الضرورةء وهذا المذهب غير متجه لأ العتق مضاد للملك 
واجتماع الضدين محالء وتنقسم أيضاً الأسباب الشرعية إلى ما يقتضي ثبوتاً كالبيع والهية 
والصدقةء وإلى ما يقتضي إبطالاً لمسبب سبب آخر. كفوات المبيع قبل القبض يقتضي 
إبطال مسبب السبب السابق وهو المبيع » وكذلك الطلاق والعتاق يقتضيان إبطال العصمة 
السابقة المترتبة على النكاح» والملك المرتب في الرقيق على سببهء وإذا قلنا بأل الفوات 
يوجب الفسخ» فهل يقتضيه معه لأنٌ الأصل عدم التقدم على السبب آو قبله؟ لان الإنقلاب 
والفسخ يقتضي تحقق ما يحكم عليه بذلك خلاف بين العلماء» فهذه الوجوه تحصل الفرق 


به محصل الملك إذا ل يصدر من المشتري غير ذلك فالملك لا محصل قبل ذلك أصلاً لأثه لا موجب 
لحصوله. 

قال: (وقال بعض الشافعية : يثبت معه إلى قولهء وإجتماع الضدين عال). 

قلت: ما قاله بعض الشافعية صحيح» وقوله: هو أن العتق مضاد الملك إن راد بالعتق دخول 
الحرية في العبدء فلذلك صحيح» ولا يلزم عنه مقصوده» وإن أراد بالعتق إنشاء الصيخة التي هي 
سبب حصول حرية العبده فذلك غير صحيح . کیف وقد قال : هو قبيل هذا حاكيا عن جاعة من 
العلماء ۶ ار برت الل ل ال ی سے ای وهو في ملکه» وصوب هو قولهم : فيان ما 
آسرع ما نسي . 

قال : (وتنقسم أيضاً الأسباب الشرعية إلى ما يقتضي ثبوتاً كالبيع والهبة والصدقة» وإلى ما بقتضي 
إبطالاً مبب سبب آخر کفوات المبيع قبل القبض). 

قلت: ما قاله صحيح» ويما سلف من القول يتبين آي مذهبي العلماء في العية أو الفبلية أصم؟ 
واللہ تعالی آعلم. 


بالتصريح من المشتري بنحو قوله: قبلت أو اخترت الإمضاء ما يقتضي الملك مطابقة و يعتتق أو يطأً آو 
نحو ذلك عا يقتضي الملك إلتزاماًء وفي كون املك في هذا يقدر ثبوته قبل العتق حتى يقع العتق عن 
الغيرء وهو في ملكه أو يثبت معه لأنٌ التقدم على خلاف الأصل خلاف بين جماعة من العلماءء وبعض 
الشافعية والظاهر آنه لفظي لا حقيقي» وذلك لأنّه يتعين أن يكون المراد بالعتق على الأول دخول الحرية في 
الرقيق لا إتشاء الصيغة لأ إنشاء الصيغة بعينه هو المستلزم لإمضاء البيع الذي به بجصل اللك إذا لم يصدر 

من المشتري غير ذلك فالملك لا محصل قبل ذلك أصلاً لأئه لا موجب لحصولهء وإِنُ يكون المراد على الثافي 
نفس إنشاء الصيغة لا دخول الحرية في الرقيق لأنه مضاد للملك› واجتماع الضدين عال فعليك بتأمل 
المنصف» کر ل ما شی ٹر کی رای اشد رال نا کی ھال نہ نیب ا کر 
ابيع قبل القبض يقتضي إبطال مسنبب السبب السابقء وهو البيع» وكالطلاق يقتضي إبطال العصمة 
السابقة المترتبة على النكاح» وكالعتاق يقتضي إبطال الملك الترتب في الرقيق على سببهء وإذا قلنا بأن 
الفوات يوجب الفسخ» فهل يقتضيه معه» وهو الأصح لأ الأصل عدم التقدم على السيب أو قبله لألُ 
الإنقلاب والفسخ يقتضي تحقق ما يحكم عليه بذلك خلاف بين العلماء والعلل العقلية لا تنقسم كذلك 
فتأامل والله سبحانه وتعالی آعلم ۔ 
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بين الأسباب الشرعية والعلل العقلية على بعض المذاهب» فبطل الشبه بين البابين» وعلى 
المذهب الآخر يحصل الشبه بينهما. 
(الفرق الثاني والشمانون والمائة بين قاعدة ما يتقدم مسببه عليه من الأسباب 
الشرعية» وبين قاعدة ما لا یتقدم عليه مسببه) 


اعلم أن آزمنة ثبوت الأحكام أربعة أقسام ما يتقدم وما يتأخرء وما يقارن وما يختلف 
فيه . 


قال : 


(الفرق الثاني والثمانون والمائة بين قاعدة ما يتقدم مسببه عليه من الأسباب الشرعيةء 
وبين قاعدة ما لا يتقدم مسببه إلى آخر هذا القسم) 
قلت: ما قاله فيه صحيح . 
قال: (وآما ما تتقدم أحكامه عليه فكإتلاف المبيع قبل القبض إلى قوله على ا لخلاف الذي تقدم في 
الفرق الذي قبل هذا الفرق) . 
قلت: لا يصح تقدير الإنفساخ في المبيع قيل تلفه» ولا حاجة إليه. 
آما عدم صحته فلأن الصحيح في الأسباب المطرد فيها أن تعقبها مسبباتا أو تقارنهاء وأما عدم 
الحاجة إليه فلأن انقلاب الييع إلى ملك البائع لا حاجة إليهء لأنٌ الداعي إلى ادعاء الحاجة إلى اتقلابه 
إلى ملکه نما هو کون ضمانه منه» وکون ضمانه منه لا یستلزم کونه على ملکه للزوم الضمان بدون 


(الفرق الثاني والثمانون والائة بين قاعدة ما يتقدم مسببه عليه من الأسباب الشرعية وبين 


وهو مبني على ما للأصل من وقوع ما يتقدم مسببه عليه من الأسباب الشرعيةء وتثيله بمثالين. 

(المثال الأول) إتلاف المبيع قبل القبض بناء على القول بأنّه يوجب الفسخ قبله بان تقدر الإتفساخ في 
امبيع قبل تلفه ليكون المحل قابلاً للإنفساخ لأنٌ المعدوم الصرف لا يقبل إنقلابه ملك البائم» كما تقدم في 
الفرق الذي .قبل هذا الفرق. 

(والمخال الثاني) القتل خطأً بالنسبة لوجوب الدية لا لوجوب الكفارة بثاء على أن الدية إنّما تجب 
بالزهوق لا بإنفاذ المقاتلء وإ الزهوق سبب استحقاقها من جهة كونها موروثة والإرث إنما يكون فيما 
تقدم فيه ملك اميت فتدعو الضرورة إلى أن يقدر تقدير ملكه لها في حالة تقبل الملك» وهي حالة حياته 
أن الميت لا يقبلهء ولا ضرورة تدعو لتقديم لزوم الكفارة على القتل الخطأء وإنّ ما لا يتقدم عليه مسببه 
من الأسباب الشرعية ثلاثة أقسام لأنّه . أما سبب فعلي تام فيقارنه مسببه كالأسباب في حيازة المباح 
كالحشيش والصيد والسلب في الجهاد حيث سوغناه بإذن الإمام على رأينا أو مطلقاً عى رأي الشافعية . 
وكشرب المر والزنى والسرقة للحدود»ء وكالتعاليق اللغوية فإنا كلها أسباب شرعية فإذا علق على شرط 


الفرق الثاني والثمانون والائة VV‏ 


فأما ما يقارن فكالأسباب الفعلية قي حيازة المباح كالحشيش والصيدء والسلب في 
الجهاد حيث سوغتاه بإذن الإمام على رأيناء أو مطلقاً على رأي الشافعية» وشرب الخمر 
والزنى والسرقة للحدود ومن ذلك التعاليق اللغوية فإنّها كلها آسباب» فإذا علق على شرط 
الطلاق أو غيرهء وأما ما يتقدم أحكامه عليه فكإتلاف المبيع قبل القبض» فإنك تقدر 
الإنفساخ في المبيع قبل تلفه. ليكون المحل قابلاً للإنفساخ. لأ المعدوم الصرف لا يقبل 
إنقلابه لملك البائح على الخلاف الذي تقدم في الفرق الذي قبل هذا الفرق»ء وكمثل الخطأً 
قن له حکمین . 


املك كما في المعتدي» وإنّما كان ضمانه من البائم» وإن لم يكن على ملكه لأنه بقي عليه فيه حق . 
التوفية. 

قال (وكقتل الخطأء فن له حكمين أحدهما يتقدم عليه» وهو وجوب الديةء فاا لا تجب إلا 
بالزهوق لأله سبب استحقاقها) . 

قلت: ما قاله غير مسلم بل قجب بإنفاذ المقاتل الذي يئول إلى الزهوق. 

قال: (ومن جهة آنا موروثة إلى قوله لأنٌ اميت لا يقبله). 

قلت: لا حاجة إلى تقدير ملك الدية بل هو عقق بناء على أن السبب هو الإنفاذ لا الزهوق. 

قال: (وثانيهما يقترن به» وهو وجوب الكفارة فإِله لا ضرورة لتقديمها على القتل كما تقدم في 
الدية) . 

قلت : قد تبين أنه لا ضرورة فيهما. 

قال: (وآما ما نتأخر عنه أحكامه فكبيع الخيار يتأخر فيه نقل الك عن العقد إلى الإمضاء على 


الصحيح) : 


الطلاق أو غيره قارن لزوم المعلقء وقوع ذلك الشرط العلتق عليه قال الشافحي رضي الله عنه إذا قال 
لامرأته إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق» ففعلت طلقت لكن هذه الصورة تشكل جداً على أصل الشافعي 
وقاعدته من أن المعاطاةء والفعل والمناولة لا يوجب شيء من ذلك انتقال ملك فته إن راد بالإعطاء 
الإقباض فينبغي أن تطلقء ولا يستحق شيا كما لو قال إن أقبضتني وهو بعيد وإ أراد بالإعطاء 
التمليك» وهو الظاهر كان تمليكاً بمجرد المناولة فيعضد الالكية في بيع المعاطاة بالقياس على هذه الصورة» 
ويكون نقضاً على أصلهء ولا يمكن أن يقال اللفظ السابق في التعليق حصل به انتقال املك لأنُ لفظ 
التعليق إنّما اقتضى ربط الطلاق بالإعطاء ول يقتض حصول اللك في المعطى ولعله لا تعطيه شيعا فن 
اللفظ الدال على الملك لم يوجد البتةء فلا يمكن الإعتماد عليه إلا أن يريد الشافعي» بقوله ففعلت أي 
ملكته الألف بشرط التمليك الذي هو التلفظ بما يقتضيه» فيندفع الإلزام عثه. 

وآما سبب فعلي غير تام فيتأخر مسببه إلى تمامه كبيع انيار يتأخر فيه نقل املك عن العقد إلى الإمضاء 
على الصحيح لان البيع إنْما ثبت من أحد الطرفين دون الآخر فهو عقد غير تام فتأخر مسببه إلى تمامه 
وكالطلاق الرجعي مع البينونة فما تتأخر إلى خروج المطلقة من العدةء وكالوصية يتأخر نقل الملك في 
الموصى به بعد الوت وكالسلم والبيع إلى أجل يتأخر عنه يوجه المطالبة إلى انتقضاء الأجل. 


TVA‏ الفرق الثاني والثمانون والائة 


(احدهما) يتقدم عليه وهو وجوب الديةء فإِنّها إنّما تجب بالزهوق لأله سبب إستحقاقها 
من جهة أنها موروثةء والإرث إنّما يكون فيما تقدم فيه ملك الميت» فيجب أن يقدر ملكه 
لها حالة حياته في حالة تقبل الملك. لأنٌ الميت لا يقبله. 

(وثانيهما) يقترن به وهو وجوب الكفارةء فإنّه لا ضرورة لتقديمها على القتل كما تقدم 
في الدية وأما ما تتأخر عنه أحكامهء فكبيع الخيار يتأخر فيه نقل الملك عن العقد إلى 
الإمضاء على الصحيح» وكالطلاق الرجعي مع البينونة بخلاف تحريم الوطء» وتنصيص 
العددء فإتّها تقارن وكالوصية يتأخر نقلها للملك في الموصى به بعد الموت» وكذلك السلم 
والبيع إلى أجل يتأخر عنه توجه المطالبة إلى إنقضاء الأجلء وآما ما اختلف فيه فكالأسباب 
القولية نحو العتق والبيع والإبراء والطلاق والأمر والنهي والشهادات فهل تقع مسبياتها مع 
آخر حرف منها؟ وهو مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري فإنّه كان من الفقهاء الجلة. كما 
كان شيخ المتكلمين هذا مذهبه في الفقه في هذه المسألةء أو تقع مسبباتها عقيب آخر 
حرف» وهو مذهب جماعة من الفقهاء. خلاف. 

(قنبيه) قال الشافعي رضي الله عنه: إذا قال لأمرأته إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق ففعلت 
طلقت› وو مشا عل اه جداء فإِّه إن أراد بالإعطاء الإقباض فينبغي أن تطلقء ولا 


ٍ 


يستحق شيئ كما لو قال إن أقبضتني» وإن أراد بالإعطاء التمليك فكيف يصح التمليك على 


قلت: إنّما تأخر نقل املك في بيع الخيار لأ البيع إنّما ثبت من أحد الطرفين دون الآخرء فهو 
عقد غير تام فتأخر مسببه إلى تمامه. 

قال: (وكالطلاق الرجعي إلى قوله: يتأخر عنه توجه المطالبة إلى انقضاء الأجل). 

قلت: جیع ما ذکرہ آسباب ل تتم فلم تترتب علیھا مسبباتہا حتی تمت» واستوفت شروطها فلم 
يأت بمثال صحيح لا يتأخر عن سببه. 

قال: (وأما ما اختلف فيه فكالأسباب القولية نحو العتق والبيع إلى قولهء وهو مذهب ججماعة من 
الفقهاء خلاف). 


وأما سبب قولي تام كالعتق والبيع والإبراء وتحريم الوطء وتنصيص العدد في الطلاق. وكالأمر والنهي 
والشهادات فيجري فيه ا لحلاف السابق بين الأستاذ أي إسحاق الإسفرايني» وجاعة من الفقهاء هل تقعم 
مسبباته مع آخر حرف منه أو عقيب آخر حرف منه» وذهب إلى الأول أيضاً الشيخ أبو الحسن الأشعري 
فاته كان من الفقهاء الجحلة كما كان شيخ المتكلمين هذا خلاصة كلام الأصل مع تنقيح وزيادة وكتب عليه 
ابن الشاط ما حاصله أن المبحيح في إلأسباب الشرعية المطرد فيها إن تعقبها مسبباتها أو تقارنها فلا يصح 
تقدير الإنقساخ في البيع قبل تلفهء ولا تقدير ملك الدية قبل الموت على آنه لا حاجة إلى تقدير الإنفساخ 
في المبيع قبل تلفه لأ انقلاب البيع إلى ملك البائع لا حاجة إليه لأ الداعي إلى ادعاء الحاجة إلى انقلابه 
إلى ملكه إنما هو كون«ضمانه منه. 


أصله بمجرد المناولة؟ وقاعدته أن المعاطاة والفعل والمناولة لا يوجب شيء من ذلك إنتقال 
ملك» فهذه الصورة تعضد المالكية في بيع المعاطاة بالقياس عليهاء ويكون نقضاً على 
أصلهء ولا يمكن أن يقال: اللفظ السابق في التعليق حصل به انتقال الملك. لأنُ لفظ 
التعليق إنّما إقتضى ربط الطلاق بالإعطاء» ولم يقتض حصول الملك في المعطى» ولعلها 
لا تعطيه شيئاًء فإدٌ اللفظ الدال على الملك لم يوجد البتةء فلا يمكن الإعتماد عليه. 
(الفرق الثالث والثمانون والائة بين قاعدة الذمةء وبين قاعدة أهلية المعاملة) 

اعلم أن الذمة قد أشكلت معرفتها على كثير من الفقهاءء وجماعة يعتقدون أنها أهلية 
المعاملةء فإذا قلنا: زيد له ذمة معناه أنه أهل لأن يعاملء وهما حقيقتان متباينتان بمعنى 
أنهما متغايرتان» وتحقيق التغاير بينهما أن كل واحدة من هاتين الحقيقتين أعم من الأخرى 
من وجه» وأخص من وجه فإ التصرف يوجد بدون الذمةء والذمة توجد بدون أهلية 
التصرف» ويجتمعان معا كالحيوان والأبيض يوجد الحيوان ولا أبيض كالسودان والأبيض› 


قلت: الأمر في ذلك الخلاف قريب» ولا أراه يئول إلى طائل . 
قال: (تنبيه» قال الشافعي رضي الله عنه إلى آخر الفرق). 
قلت: الظاهر أن ما قاله وألزمه الشافعي صحيح. إلا أن يريد الشافعي بقوله: ففعلت» أي 
ملكت الالف بشرط التمليك الذي هو التلفظ بما يقتضيهء فيندفع الإلزام عنه والله أعلم . 
قال: ‏ 
(القرق الثالث والثمانون والائة بين قاعدة الذمة وقاعدة أهلية المعاملة إلى قوله» وهذا 
هو ضابط الأعم والأخص من وجه) 
قلت: ما قاله في ذلك صحيح» وما قاله بعد من حكاية أقوال لا كلام فيه» وما قاله من أن 
الصبي لا ذمة فيه نظرء فإ كانت الذمة كون الإنسان قابلاً للزوم الحقوق» وإلتزامها شرعاً فالصبي لا 
ذمة له» ون كانت الذمة كونه قابلاً للزوم الحقوق دون إلتزامهاء فالصبي له ذمة للزوم أروش 
الجنايات» وقيم المتلفات له والله أعلم. 


وکون ضمانه منه لا يستلزم كونه على ملكه للزوم الضمان بدون الملك كما في المتعدي.. 
وإنّما كان ضمانه سن البائع وإن لم يكن على ملكه لأنه بقي عليه فيه حق التوفية» ولا الى تقديم الدية 
بل هو قق بناء على أن السبب هو الإنفاذ لا الزهوق» فلا ضرورة لتقديمها كما لا ضرورة لتقديم الكفارة 
قال: والأمر في الخلاف في الأسباب القولية قريب» ولا أراه يؤل إلى طائل والله سبحانه وتعالى أعلم . 
(الفرق الثالث والثمانون والائة بين قاعدة اللمة وبين قاعدة أهلية المعاملة) 


وهو آنهماء وإ إشتركا في جهتين جهة كونهما تعلقا ونسبة خاصة في امحل وجهة كونهما من باب 
خطاب الوضع لا من باب خطاب التكليف من حيث أن كل منهما سبب في شيء كما سيفتح لا من 


ا ج ا الفرق الثالث والثمانون والائة 


ولا حيوان كالجير والثلج»ء ويجتمعان معاً كالصقالبة والطيور البيض» وهذا هو ضابط الأعم 
والأخص من وجهء فالصبيان عندنا المميزون يصح بيعهم وشرائهم» ويقف اللزوم على 
إجازة الولي. وقال الشافعي رحمه الله : لا ينعقد أصلاً وإن أذن له الولي» وجوزه أبو حنيفة 
بإذن الولي» فإن عقد بغير إذن الولي وقف على إجارته. وقال ابن حنبل: إن عقده بإذن 
صح وإلاً فلا اتفق الجميع على عدم الذمة في حقهء فهذا القسم حصل فيه أهلية التصرف 
عندناء وعند أبي حنيفة وابن حنبل من غير ذمة له عند الجميع»ء وتوجد الذمة بدون أهلية 
التصرف كالعبيدء فإنهم محجور عليهم لحق السادات» وإن قلنا: أنهم يملكون فلا يجوز 
لهم التصرف إلا بإذن السادات سداً لذريعة إفساد مالهم» وحق السادات متعلق به ولو جنوا 
جنايةء ولم يقع الحديث فيهاء ولا الحكم كانت متعلقة بذمته إذا عتق طولب بها بخلاف 
الصبي إذا بلغ لا يطالب بما تقرر في ذمته قبل المبلوغ. لكن بما تقدم سبيه قبل البلوغ 
ويطالب به الآنء وأما العبد يطالب بما تعلق بذمته قبل العتقء فيكون قد تقدم في حق 
العبد السيب واللزوم» وفي حق الصبي السبب دون اللزومء وكذلك إذا تزوج بغير إذن 
سيده وفسخ نكاحه بقي الصداق في ذمته يطالب به بعد العتقء فاللزوم سابق»ء والمطالبة 
متأخرة وكلاهما متأخر في حق الصبي لعدم الذمة في حق الصبي» ووجودها في حق العبدء 
وتوجد أهلية التصرف والذمة معاً في حق الحر البالغ الرشيدء فاد له أهلية التصرف» وله 
ذمة فقد ظهر أن الذمة وأهلية التصرف كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه» وأخص 


قال : (فإن قلت : الحكم على الشيء بالردء والقبول فرع عن كونه معقولاًء ومعنى الذمة غير تعيد 
معقول إلى قولهء فهذا هو حقيقة الذمة» وبسطهاء والعبارة الكاشفة عنهاء والسيب الشرعي الذي 
يقدر الشرع عنده ذلك المعنى الذي هو اللمة). 

قلت : الأولى عندي أن يقال أن الذمة قبول الإنسان شرعاً للزوم الحقوق دون إلتزامهاء وعلى هذا 
تكون للصبي ذمة» أو يقال: قبولي الإنسان شرعاً للزوم الحقوق وإلتزامهاء فعلى هذا لا تكون للصبي 


ذمة. 


حيث نما تعلقء ونسية خاصة والتعلقات أمور عدمية فيقدرها صاحب الشرع في امحل عند سببها 
موجودة» وتكون من قبيل التقادير الشرعية التي هي إعطاء الموجود حكم المعدوم» والمعدوم حكم الموجود 
خلافاً للأصل لكنهما يفترقان من جهتين أيضاً. 

(إحداها) أن الذمة ما كون الإنسان قابلاً للزوم الحقوق والتزامها شرعاً فيكون الصبي لا ذمة له. 

وما کونه قابلاً شرعاً للزوم الحقوق دون التزامها فيكون الصبي له ذمة للزوم أروش الجنايات» وقيم 
المتلفات وأهلية المعاملة والتصرف قبول خاص ليس فيه الزام» ولا التزام . 

(وال حهة الثانية) إن الذمة قال الأصل يشترط فيها التكليف من غير خلاف أعلمه بخلاف أهاية 
التصرف فاشترط الشافعي فيهما أيضاً التمييزء والتكليف» ومالك وأبو حنيفة التمييز فقط وابن حنبل 
التمييز مع إذن الولي۔ 


الفرق الغالث والثمانون والائة ۳A۱‏ 


من وجه» فهما متغايران» ويؤكد ذلك أن المقلس محجور عليه في ماله الذي حازه الحاكم 
ليس له أن يتصرف فيه» وله أهلية التصرف في مال يستدينه من قوم آخرین أو يرثه أو 
يوهب له» فقد اختصت أهلية التصرف ببعض الأموال» وأما ذمته فثابتة بالنسبة إلى الجميع 
في المالين» فقد صارت الذمة في هذه الصور أعم من أهلية التصرف» وأهلية التصرف 
أخص من الذمة لحصولها في اليعض من الأموال دون البعض. فإن قلت: الحكم على 
الشيء بالردء والقبول فرع عن كونه معقولاًء ومعنى الذمة تعبد غير معقول فكيف يقضي 
عليها بالعموم أو الخصوص أو غيرهما؟ فلا بد من بيان الحقيقتين» وإلا فلا يتتحصل من 
هذه العمومات والخصوصات مقصود. 

قلت: العيارة الكاشفة عن الذمة آنثها معنى شرعي مقدر في المكلف قابل للالتزام 
واللزوم» وهذا المعنى جعله الشرع مسبباً على أشياء خأصة منها البلوغ ومنها الرشدء فمن 
بلغ سفيهاً لا ذمة له» ومنها ترك الحجر كما تقدم في المفلس فمن اجتمعت له هذه الشروط 
رتب الشرع عليها تقدير معنى فيه يقبل إلزامه أرش الجنايات وأجر الإجارات» وأثمان 
المعاملات ونحو ذلك من التصرفات» ويقبل إلتزامه إذا التزم أشيا أختياراً من قبل نفسه 
لزمه» وإذا فقد شرط من هذه الشروط لم يقدر الشرع هذا المعنى القابل لاجلزام والإلتزام» 
وهذا المعنى المقدر هو الذي تقدر فيه الأجناس المسلم فيها مستقرة حتى يصح مقابلتها 
بالأعواض المقبوضة ناجزاً في ثمنهاء وفيه تقدر أثمان البياعات بثمن إلى آجال بعيدة أو 


قال: (وآما أهلية التصرف إلى قوله فهذا هو نفس الفرق بينهما مع أن كليهما معنى مقدر في 
الحل). 

قلت: ما قاله في ذلك ظاهر. 

قال: (ووقع الفرق أيضاً من حيث السبب» فان الذمة يشترط فيها التكليف من غير خلاف أعلمه 
بخلاف أهلية التصرف فقد وضع القرق بينهما) . 

قلت: إذا صح الإتفاق على اشتراط التكليف في الذمة فلا ذمة للصبي» ويتعين حد الذمة أو 
رسمها بأتّها قبول الإنسان شرعاً للزوم الحقوق دون التزامها والله أعلم . 


فلا يصح عنده تصرفه بدون إذنه» وقال ابن الشاط : إذا صح الإتفاق على اشتراط التكليف في الذمة» 
فلا ذمة للصبي ويتعين حد الذمة» أو رسمها بأنها قبول الإنسان شرعاً للزوم الحقوق دون التزامها اه آي 
حتى تكون لاصبي ذمة للزوم أروش الجنايات وقيم التلقات له كما علمت فبين الذمة وأهلية التصرف 
عموم وخصوص وجهي يجتمعان معاً في حت الحر البالغ الرشيد فن له أهلية التصرف» وله ذمة كما لا 
يخفى وتنفرد الذمة عن أهلية التصرف في العبيد فإنهم حجور عليهم احق السادات سد الذريعة إفساد ما 
لهم وحق السادات متعلق به» ولو جى العبد جناية» ولم يقع الحديث فيها ولا الحكم كانت متعلقة بذمته 
إذا عتق طولب بها فيكون قد تقدم في حقه السبب واللزوم» وتآخرت المطالبة وإذا تزوج بغير إذن سيده 
وفسخ نكاحه بقي الصداق في ذمته يطالب به بعد العتق» فاللزوم سابق والمطالبة متأآخرة في حقه» وتنفرد 


TAY‏ الفرق الثالث والثمانون والائة 


قريبة» وصدقات الأنكحة والديون في الحوالات» والحقوق في الضمانات وغير ذلكء ولا 
جرم من لا يكون هذا المعنى مقدراً في حقه لا يصح في حقه شيء من هذه الأمور فلا 
يقد اقي دة صلم ولا شن إلى أجل ولا حوالة ولا حملة ولا شيء من ذلك» فهذا هو 
حقيقة الذمة وبسطها والعبارة الكاشفة عنهاء والسبب الشرعي الذي يقدر الشرع عنده المعنى 
الذي هو الذمةء وآما آهلية التصرف فحقيقتها عندنا قبول يقدره صاحب الشرع في المحل› 
وسيب هذا القبول المقدر التمييز عندنا وعند الشاقعي» التميز مع التكليف» وهذا القبول 
الذي هو أهلية التصرف لا يشترط فيه عندنا الإباحة» فن الفضولي عندنا له أهلية التصرف» 
وتصرفه حرام وللمالك عندنا إمضاء ذلك التصرف من غير تجديد عقد آخر ينفذ ذلك 
التصرف» فدل ذلك على أن العقد المتقدم قابل للإعتبار» وأنّما تعلق به حق آدمي كتصرف 
العبد بغير إذن سيده ثم أن أهلية التصرف قد توجد في النكاح الذي لا يثبت في الذمم. 


قال : (فإن قلت : .هل هما من باب خطاب الوضع)؟ . 

قلت: ما قاله من آنهما من خطاب الوضع» هو الظاهرء وكذلك املك عندي بخلاف قوله فيه» 
وما قاله من آنها من التقادير الشرعية فيه نظرء وكذلك ما قاله من أن النسب أمور سلبية فيه نظر› 
وقوله : كما تقدر الملك في العتق» وهو.معدوم إن كان يشير بذلك إلى العتق عن الغيرء فقد تقدم أل 


ت خلاف ذلك والله 


aE SS‏ وعند أبي حنيقة 
وابن حتبل فقط من غير ذمة له عند الجميع بناء على صحة الإتفاق على اشتراط التكليف في الذمة كما 
تقدم قلت: ولا ينافي هذا قول السيد الجرجاني في تعريفاته الذمة لخة العهد لألٌ نقضه يوجب الذمء 
ومنهم من جعلها وصفاً فعرفها بآنها وصف يصير الشخص به أهلاً للإمجاب له وعليه. 

ومنهم من جعلها ذاتاً فعرفها بنا نفس لها عهد فإِنٌ الإنسان يولدء وله ذمة صالحة للوجوب لهء 
وعليه عند جيع الفقهاء بخلاف ساثر الحيوانات اه بلفظ كما أنه لا منافاة بين قوله فإِنٌ الإنسان يولد وله 
ذمة» وقوله صالحة للوجوب له وعليه لأن مراده ّا من الطبائع الملازمة للإنسان كالناطقية بمعنى مبدئية 
النطق» والإدراك ون منع من تحققها في بعض أفراده مانع كما يشهد. 

لذلك قوله بخلاف سائر الحيوانات فتأمل بإمعان» وبالحملة فسبب القبول الذي هو الذمة عند الجميع 
التمييز مع التكليف»› وسبب القبول الذي هو أهلية التصرف عندنا وعند آبي حنيفة التمبيز دون الإجارة 
والتكليف ودون الإباحة أيضاً عندنا فإ الفضولي عندنا له أهلية التصرف» وتصرفه حرام وللمالك عندنا 
إمضاء ذلك التصرف من غير تجديد عقد آخر ينفذ ذلك التصرف فدل على أن العقد المحقدم قابل للاعتبار 
وإنما تعلق به حق آدمي كتصرف العيد بغير إذن سيده» والصبي المميز بغير إذن الولي» فان تصرف صحيح 
يتوقف لزومه على إجارة السيد والولي عندناء وعند أي حنيفة وعند أي حنبل التمييز مع الإجارة دون 
التكليف فاه عقد الصبي المميز بإذن الولي صح وإلاً فلاء رف اذاف ات مم لای فو بنا 
عقد الصبي المميز أصلاً ون آذن له الول والله سبحانه وتعالی آعلم . 


كتصرف الأولياء في الموليات لهء وتوجد في الأحكام فيما لا يثبت في الذمم»ء وأنواع 
التصرفات كثير فيما لا يثبت في الذمة» فأهلية التصرفات أهلية» وقبول خاص كما تقدم 
ليس فيه إلزام ولا إلتزام» والذمة معنى مقدر في المحل قابل لهماء فهذا هو نفس الفرق 
بينهما مع أن كليهما معنى مقدر في المحلء ووقع الفرق أيضاً من حيث السبب» فإ الذمة 
يشترط فيها التكليف من غير خلاف أعلمه بخلاف أهلية التصرف» فقد وضح الفرق بينهماء 
فن قلت: هل هما من باب خطاب الوضع الذي هو وضع الأسباب والشروط والموانعء 
والتقادير الشرعيةء أو من باب خطاب التكليف الذي هو الوجوب والتحريم والندب 
والكراهة والإباحة؟ كما قلته في الملك: إِنّه من باب خطاب التكليف» وأئه يرجع إلى 
الإذنء والإباحة عند أسباب خاصةء وإباحة خاصة كما تقدم بيانه في ذلك. 

قلت: الذي يظهر لي وأجزم به أن الذمة وأهلية التصرف من باب خطاب الوضع دون 
خطاب التكليف وآنهما يرجعان إلى التقادير الشرعية» والتقادير الشرعية هي إعطاء الموجود 
حکم المعدوم والمعدوم حكم الموجود» وقد تقدم بسطها في الفرق بين الخطابين والذمة› 
وآهلية التصرف من القسم الثاني» وهو إعطاء المعدوم حكم الموجودء فإِنه لا شيء في 
المحل من الصفات الموجودة كالألوان والطعوم ونحوهما من الصفات الموجودةء وإنما هو 
نسبة خاصة يقدرها صاحب الشرع عند سيبها موجودة» وهي لا وجود لها بل هذا المعتى 
من التقدير فقط . كما يقدر الملك في العتق › وهو معدوم. وكذلك هذه التقادير تذهب عند 
ذهاب آسبابها» وتثبت عند تثبيت آسبابها. كمتعلقات الخطاب في التحريم والإباحة 
وغيرهما. والتعلقات آمور عدمية تقدر في المحال موجودة فهذا هو تلخيص معنى الذمة 
وأهلية التصرف» والفرق بينهما فتأمله! 

(الفرق الرابع والثمانون والمائة بين قاعدة ما يقبل الملك من الأعيان والمنافع› 
وبين قاعدة ما لا يقبله) 
اعلم أن الأعيان منها ما لا يقيل الملك إما لعدم اشتماله على منفة كالخشخاش» أو 


قال : 


(الفرق الرابع والشمانون والمائة بين قاعدة ما يقبل الك وقاعدة ما لا يقبله) 


(الفرق الرابع والثمانون والائة بين قاعدة ما يقبل اللك من الأعيان والمتافع » وبين قاعدة ما 
لا یقبله منهما) 
يجحصل الفرق بينهما آمران: ۰ 


TA 


منفعة محرمة كالخمر والمطربات المحرمةء أو منفعة تعلق بها حت آدمي كالحرء فإِنّه لا 
يقبل الملك لغيره لأنه أحق بنفسه من غيرهء أو تعلق بها حق الله تعالى كالمساجد والبيت 
الحرامء وقد تقدم أن الملك إذن شرعي خاص» والإذن في غير منتفع به عبث» وفي 
المحرم متناقض» وفيهما هو حق للغير مطل لذلك الحق فيمتنع المالك في هذه الأقسام» 
ومنها ما فيه منفعة فيقبل المالك لأجل منفعة» وهو قسمان ما يمتنع بيعه إما صوناً لمكارم 
الأخلاق عن الفساد ككلب الصيد وإجارة الأرض. إذا قلنا بأئها لا تؤجر مطلقاً لأنُ ذلك 
كان قديماً من الأمور المنافية لمكارم الأخلاقء ولذلك قال عليه السلام: «من كانت له 
أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه» . فإ الحسن والقبح في هذه الأمور عاديء وإما لتعلق حق 
الغير كأم الولد لتعلق حقها بالعتق» والحر لتعلق حقه بنفسهء والوقف لتعلق حق الموقوف 
عليه بهء وأما ما سلم من هذه الموانع فهو القابل للملك»ء والتصرف بأسباب الملك على 
اختلافها ونظائره كثيرة معروفة كالبر والأنعام وغيرهماء فهذا تلخيص الفرق بين القاعدتين»› 
وههنا قاعدة أخرى تلاحظ في هذا الفرقء وهي أن كل تصرف كان من العقود كالبيع أو 
غير العقود كالتعزيرات وهو لا يحصل مقصوده فإنه لا يشرع» ويبطل إن وقع› فلذلك امتنع 
بيع الحر وام الولد ونكاح المحرم وذوات المحرمء فإ مقاصد هذه العقود لا تحصل بهاء 
وكذلك الإجارة على الأفعال المحرمة وتعزير من لا يعقل الزجر كالسكران والمجنون 
ونحوهماء فإِنٌ الزجر لا يحصل بذلك» والمقصود من البيع ونحوه إِنّما هو انتفاع كل واحد 
من المتعاوضين بما يصير إليه» فإذا كان عديم المنفعة أو محرماً لم يحصل مقصوده فيبطل 
عقده» والمعاوضة عليه لهذه القاعدة» فهذه القاعدة أيضاً نحصل فرقاً بين القاعدتين . 


الفرق الرابع والثمانون والائة 


قلت: ما قاله صحيح» على ما في قوله من الأعيان من المساعحة على ما سبق . 


(الأمر الأول) ما تقدم من أن الملك إذن شرعي خاص وأ الأعيان لا تقبله إلا باعتبار منافعها فما لا 
منفعة له كالخشخاش» وما له منفعة كالكمر والمطربات المحرمةء وما له منفعة تعلق بها حق آدمي كالحر 
لتعلق حقه بنفسه وكأم الولد لتعلق حقها بالعتقء وكالوقف لتعلق حق الموقوف عليه به» فلا يقبل واحد 
من هذه الأنواع الثلاثة الملك. آما الأول فلأنٌ الإذن فيه عبث وأما الثاني فلأن الإذن فيه متناقض . وأما 
الثالث فلأن الإذن فيه مبطل . لذلك الحق وبقي النوع الراب وهو ما فيه منفعة ليست حرمة ولا تعلق با 
حى آدمي فيقبل الملك لأجل منفعته إلا أله قسمان قسم يمتنع صوناً مكارم الأخلاق عن الفساد» ككلب 
الصيد وإجارة الأرض إذا قلنا بأنا لا تؤجر مطلقاً لأ ذلك كان قديماً من الأمور المنافية لمكارم الأخلاق . 

ولذلك قال عليه السلام: «من كانت له أرض فيلزرعها آو يمنحها آخاه» فإ الحسن والقبح في هذه 
الأمور عادي» وقسم سلم من هذه الموانع فهو القابل للملك والتصرف بأسباب الملك على اختلافهاء 
ونظائره كثيرة معرفة كالبر والأنعام وغيرها. 

(الأمر الثاني) قاعدة أن كل تصرف كان من العقودء كالبيع أو غير العقود كالتعزيرات» وهو لا يحصل 


الفرق ا-لخامس والثمانون والماثة Ao‏ 
(الفرق ا-لخامس والثمانون والمائة بين قاعدة ما جوز بيعه» وقاعدة ما لا يجوز بيعه) 
فقاعدة ما يجوز بيعه ما اجتمع فيه شروط خمسةء وقاعدة ما لا يجوز بيعه ما ققد منه 
أحد هذه الشروط الخمسة» فالشروط الخمسة هي الفرق بينهما» وهي : 
(الطهاة) لقوله عليه السلام في الصحيحين: إل الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة 
والخنزير والأصنام» فقيل له: يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفنء 
ويستصبح بهاء فقال: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها» . 
(الشرط الثاني) أن يكون متتفعاً به ليصح مقابلة الثمن له. 
(الشرط الثالث) أن يكون مقدوراً على تسليمه حذراً من الطير في الهوى»ء والسمك في 
الماء ونحوها لنهيه عليه السلام عن بيع الغرر. 


قال : 


(الفرق ا-لخامس والثمانون والمائة بين قاعدة ما جوز بيعه» وقاعدة ما لا يجوز بيعه إلى 
قوله وفي الشروط مسألتان) 

قلت: ما قاله في ذلك صحيح . 

قال : (المسألة الأولى إلى آخرها). 

قلت: ما قاله من أن فرق الحتفية يندفع بما روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها آنا أرضعت 
کبیراًء فحرم عليها القائل أن يقول لا يندفع بذلك لحعل إرضاع الكبير لقصد ثبوت التحريم داخلاًء 
فيما استنثنى للضرورة» وما قال في المسألة الثانية إلى آخر الفرق حكاية أقوال وتوجيه» وترجيح لا 
كلام فيه معه» وجميع ما قاله في الفروق الثلاثة بعد هذا صحيح. 


مقصوده لا يشرع» ويبطل إن وقعء والمقصود من البيع ونحوه إنّما هو انتفاع كل واحد من المتعاوضين بما 
يصير إليه فإذا كان عديم المتفعة أو عرمها أو تعلق بمنفعته حق الغير لم يحصل مقصوده» فيبطل عقده 
والمعاوضة عليه لهذه القاعدة كما يمتنع نكاح المحرم وذوات المحرم لأ مقاصد عقده لا تحصل بہاء 
ويمتنع تعزير من لا يعقل الزجر كالسكرن والمجنون ونحوهما لأ الزجر لا يحصل بذلك» والله سيحانه 
وتعالل أعلم . 

(الفرق الخامس والثمانون والائة بين قاعدة ما جوز بيعه» وقاعدة ما لا يجوز بيعه) 


وهو أن ما يجوز بيعه عبارة عما اجتمع فيه شروط خسة أربعة منها في صحته وجوازه ولزومه معاً. 
(الشرط الأول) الطهارة لقوله عليه السلام في الصحيحين: إن الله ورسوله حرم بيع الفمر واليتة 
والخنزير والأصتام؛ فقيل له: يا رسول الله آرأيت شحوم الميتة فنا يطلى بها السفن يستصبح بها فقال : 


«لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوهاء› وأکلو! آثمانہا) . 
الفروق/ ج ۳/ م ۲١‏ 
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(الشرط الرابع) أن يكون معلوماً للمتعاقدين لنهيه عليه السلام عن أكل المال بالياطل . 

(الشرط الخامس) أن يكون الثمن والمبيع مملوكين للعاقد والمعقود لهء أو من أقيما 
مقامه فهذه شروط في جواز البيع دون الصحة. لأ بيع الفضول وشراءه محرم» وفي 
الشروط مسألتان . 

(المسألة الأول) في الشرط الثاني قال صاحب الجواهر: يكفي أصل المنفعةء وإن قلت: 
قيمتهما فيصبح بيع التراب والماء ولين الآدميات» وقاله الشافعي وابن حنبل: قياساً على 
لبن الغنم. وقال أبو حنيفة رضي الله عنهم أجمعين: لا يجوز بيعه» ولا أكله لأنه جزء 
حيوان منفصل عنه في حياته فيحرم أكله فيمتنع بيعه» وجوابه القياس المتقدم» وفرق هو 
بشرف الآدمي» وإباحة لبنه هو آنه استثنى منه الرضاع للضرورةء وبقي ما عداه على الأصل 
بخلاف الأنعام» بدليل تحريم لحمه تشريفاً له ويندفع القرق بما روي عن عائشة رضي الله 
عنها آئها أرضعت كبيراً فحرم عليهاء فلو كان حراماً لما فعلت ذلك ولم ينكر عليها أحد 
من الصحابةء فكان ذلك إجماعاً على إلغاء هذا الفرق . 

(المسألة الثانية) بيع الفضول في الشرط الخامس. 


(الشرط الثاني) أن يكون منتفعاً به انتفاعاً شرعياً حالاً أو مآلا ليصح مقابلة الثمن له. 

(الشرط الثالث) أن يكون مقدوراً على تسليمه حذراً من الطير في الهواء والسمك في الماء ونحوهماء 
لنهيه عليه السلام عن بيع الغرر. 

(الشرط الرابع) أن يكون معلوماً للعاقدين لنهيه عليه السلام عن أكل الال بالباطل. 

(والشرط الخامس) وهو أن يكون الثمنء والمبيع نملوكين للعاقدء والمعقود له أو من أقيما مقامه شرط 
في الجواز واللزوم معاً دون الصحة لان ب بيع الفضولي وشراءه وإِنْ کان صحیحاً علم امشتري أنه فضولي أم 
ر ا وغير لازم يتوقف لزومه على رضا امالك كما في المختصر 
وغيره» وبقي شرط سادس أخذه عبق من قول خليل في المختصرء ووقف مرهون على رضا مرتهنه اه. 
وعده من شروط الصحة» وهو أن لا يكون لغير العاقدء والمعقود له أو من أقيما مقامه حق في المعقود 

عليه ثمتاً أو مثمناً وتعقبه الشيخ مصطفى مصطفى الرماصي كما في البتاني باه شرط في اللزوم فقط أي دون 
الصحة. 

وكذا دون الجواز كما هو ظاهر قال: والظاهر أن المصنف أي خليلء لذلك ) جر فيه على أسلوب ما 
a‏ جي الأريفة الول مء وما لا جوز بيعه عبارة عما فقد منه 
أحد شروط المحواز النمسة الأول فتحقق الشروط الفمسةء وعدم تحققها هو الفرق بين القاعدتين 
المذكورتين والله أعلمء (وصل) في ثلاث مسائل تتعلتق بالشروط الملكورة. 

(المسالة الأولى) في الشرط الأول قال حفيد بن رشد في بدايته النجاسات على ضربين الضرب الأول 
ما لا تدعو الضرورة إلى استعماله فاتفق المسلمون على تحريم بيعها وهي آنواع. 


FAV 
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قال صاحب الجواهر: مقتضى ما حكاه الشيخ أبو إسحق أن هذا الشرط شرط في 
الصحةء وقاله الشافعي وابن حنبل رضي الله عنهما: وقال آبو حنيفة رضي الله عنه: هو 
شرط في الشراء دون البيع . وقال ابن يونس: يمتنع أن يشتري من رجل سلعة ليست في 
ملكه» ويوجب على نفسه تحصيل ثمنها لأله غرر. وقال سحنون: إن نزل ذلك فلريها 
امضاء البيع . كمن غصب سلعة والمشتري يعلم بالغصب» ومنع أشهب ذلك في الغاصب 
لدخولهما على الفساد والغرر. وقال ابن يونس: وهو القياس في المسألتين» قلت: فظاهر 
هذا النقل يقتضي أن اطلاق الأصحاب محمول على ما إذا كان المشتري غير عالم بعدم 
الملك»ء فالمشهور أن له الإمضاء. 

أما إذا علم فلا على هذا الخلاف احتج الشافعية والحنابلة بقوله عليه السلام: «لا بيع 
ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم». ولان وجود السبب بکماله بدون آئاره يدل على 
فساده» وقياساً على الطلاقء والفرق عند أبي حنيفة أذ الشراء يقع للمباشر فيفتقر نقل 
الملك إلى عقد آخرء وكذلك الوكيل عنده يقع العقد لهء ثم ينتقل بخلاف البائع فإنه مخرج 
للسلعة لا جالب لهاء والجواب عن الأول القول بالموجب أو نحمله على ما قبل الإجازة. 
لأنٌ العام في الأشخاص مطلق في الأحوال سلمنا عمومه في الأحوال لكنه معاوض بأنه 


onan nannanemnannneoenmanoe nna annsnmnanmamannmnaasasoeomannnacndsnoenanannanas 


(الأول) الحمرء لذا اتفقوا على آنا نجسة إلا خلافاً شاذاً. 
(الثاني) الميتة بجميع أجزائها التي تقبل الحياة. 
(الثالث) افتزير بجميع أجزائه التي تقبل الحياة واختلف في الانتفاع بشعره فأجازه ابن القاسم» ومنعه 
أصبغ» (الضرب الثاني) ما تدعو الضرورة إلى استعماله كالترجيع والزيل الذي يتخذ في البساتين فاختلف 
في بيعه في المذهب» فقيل بمنعه مطلقاًء وقيل بالفرق بين العذرة والزبل أعني إباحة الزبل ومنع العذرة 
واختلفوا فیما يتخذ من أنياب الفيل لاختلافهم هل هو نجس آم لا فمن رآى أنه ناب جعله ميتة ومن رأى 
أله قرن معكوس جعل حكمه حكم القرن» والخلاف فيه في المذهب اه بتصرف قال البناني: وقد حصل 
الحطاب في بيع العذرة أربعة أقوال المنع الك على فهم الأكثر للمدونةء والكراهة على ظاهر المدونةء 
وفهم آي الحسن لها والجواز لابن الماجشون والفرق بين الاضطرار لهاء فيجوز وعدمه فيع لأشهب في 
کتاب حمد. 

وأما الزبل فذكر ابن عرفة فيه ثلائثة أقوال قياسه على العذرة في المنع عند مالك» وقول ابن القاسم 
بجوازه وقول آشهب في المدونة المشتري أعذر من البائع وتزاد الكراهة على ظاهر المدونة في العذرة» وفهم 
أي الحسن انظر الحطاب رمه الله وفي التحفة: 

ونجس صفقحته ع ظورة ورخصوا في الزيل للضرورة 

وهو يفيد أن العمل على بيع الزيل دون العذرة» وصرح به ابن لب كما نقله عنه في المعيار أول نوازل 
المعاوضات» وهو الذي به العمل عندنا للضرورة آه منه بلفظه وفي حاشية كنون» قال الحطاب والدليل 
على منع بيع النجس نيه تعالى عن أكل الال بالباطل لأثه لا تحصل به منفعة للمسلم أصلاً أو حكماًء 
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عليه السلام دقع لعروة البارقي ديناراً ليشتري له به أضحية» فاشترى به أضحيتين ثم باع 
أحدهما بدينارء وجاء بدينار وأضحية إلى رسول الله ييه فقال: «بارك الله لك في صفقة 
يمينك» فکان إذا اشترى التراب ربح فيه خرجه أبو داودء ولأه تعاون على البر فيكون 


ودليله من السنة حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «إِنٌ الله ورسوله حرم بيع الحمر) 
الحديث الذي أآخرجه البخاري باللفظ المذكور ومسلم بلفظ أل الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم اليتة فإنبا تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بهاء 
فقال: لا هو حرامء ثم قال رسول الله َة عند ذلك : «قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها 
آجلوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه» ومعنى أجلوه أذابوه» وقوله حرم قال القرطبي صحت الرواية بإسناده إلى 
ضمير الواحد تأدباً منه عليه الصلاة والسلام أن جمع بينه وبين اسم اله في ضمير الإثنين كما رد على 
ا لخطیب قوله ومن يعصهما فقال له: بئس خطیب القوم قل ومن عص الله انظره» والله أعلم اه وفي 
الإكمال ما نصه وأما شحم اليتة فا لجمهور على أنه لا ينتفع من اليتة بشيء البتة لأنبا نجسة العين ولعموم 
النهي عن الانتفاع باليتة إلا ما -خصصته السنة من الجلد وأجاز عطاء الإستصباح بشحمها وأ يطلى به 
السفن اهء وفي النوادر عن ابن الجهمء والأبهري لا باس بوقيده إذا تحفظ منه اه. 

ولا يلزم من ذلك جواز الييع› والحدیث یرد علیهم راجع ما تقدم عند قوله: وينتفع بمتنجس الخ 
ومن شحم اليتة ما جلب من بلاد الروم من الصابون والشمع المصنوعين من شحم غير الحيوان البحري 
والله أعلم آھہ۔ 

(المسألة الثانية) في الشرط الثاني قال صاحب الجواهر يكفي أصل النفعةء وإ قلت وقلت قيمتها 
فيصح بيع التراب والماء اه. أي بمكانيما المعد لهماء وهو التل والبحرء وقيد المحلي والرملي وابن حجر 
صحة بيعهها فيه بان جوز الماء في قربة مثلاً أو يكوم التراب فصورة المسألة أنه باع قربة ماء مثلاً على شط 
البحر كما في حاشية البجيري على شرح شيخ الإسلام على المنهج قال شيخ الإسلام» ولا يقدح فيه إمكان 
تحصيل مثلهما بلا تعب» ولا مؤنة» وما لا منفعة فيه كالحشرات التي لا تنفع . وهي صغار دواب الأرض 
كحية وعقرب وفأرة وختفساء لا يصح تملكه ولا بيعه إذ لا تفع في الحشرات المذكورة يقابل بالالء وإِنٌ 
ذكر لها منافع في الخواص بخلاف ما ينتفع كضب لنفعة أكلهء وعلق لنفعة امتصاص الدم كما في شرح 
شيخ الإسلام على المنهج قال البناني ذكر المأزري وابن رشد وغيرهما أن مثل ما لا منفعة فيه ما منافعه كلها 
حرمة كالدم أو جل المقصود منها حرم كالزيت النجس بخلاف ما منافعه كلها أو جلها عللة كالزبيب. 

فان كانت الافع المقصودة منها عحللء ومنها حرم ككلب الصيد أشكل الأمر» وينبغي أن يلحق 
بالممنوع اه. 

ولعل المصنف يعني خليلاً رحمه الله لإشكال هذا لا يقنع بأخذه من شرط الانتفاع خفائه» وهو واضح 
اه أي فاحتاج إلى زيادة شرط الإباحة لكون آخذه منه ظاهراً لإخفاء فيه وفي حاشية كنون» وقول البتاني 
ما منافعه كلها حرمة أي فلا يصح تلكه ولا بيعه ومثله التداوي با لمر والختزير وآلة اللهوء وقال ا لحطاب 
مثله القرافي بالخمر والمطربات» وقال في المتبطية ومن اشترى من آلة اللهو شيئاً لبوق وغيره فسخ بيعه 
وأدب آهلهء وفي المسائل الملقوطةء لا جوز بيع آشياء منها الصور والقرد وآلة الملاهي اه وقال ابن جزي 
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مشروعاً. لقوله تعالى : وتعاونوا على البر والتقوى) [المائدة: ۲] وعن الثاني آله ينتقض 
ببيع الخيار» وعن الثالث الفرق بأل الطلاق والعتاق لا يقبلان الخيار» فكذلك لا يقيلان 
الإيقاف» والبيع يقبل الخيار فيقيل الإيقاف (فرع مرتب) إذا قلنا أن بيع الفضول يصح»› 
ويتوقف على الإجازة فهل يجوز الإقدام ابتداء؟ قال القاضي في التنبيهات: ما يقتضي 
تحریمه لعده آیاه مع ما يقتضي الفساد لمر خارجي» وقال ذلك کبیع الأم دون ولدهاء 


في قوانيته ما نصهء وإنٌ كانت المنفعة لا تجوز فهي كالعدم كالات اللهو اهء وفي بداية المجتهد لحفيد بن 
رشد ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب اختلافهم في جواز بيع لبن الآدمية إذا حلب فمالك والشافعي 
مجوزانه وآبو حنيفة لا بجوزه» وسيب اختلافهم تعارض أقيسة الشيه» وذلك أن عمدة المجيز أنه لبن أبيح 
شربه فأبيح بيعه قياساً على لبن سائر الأنعام وعمدة المانع أن الإنسان حيوان لا يؤكل لحمه» فلا جوز بيع 
لئه قياساً على لبن الخنزير والأتان ونه إِنّما أبيح شربه لكان ضرورة الطفل إليه اه ملخصاً وقال صاحب 
الجواهر أثر ما تقدم عنه أو يصح بيع لبن الآدميات أي في مذهبناء وقال الشافعي وابن حنبل قياساً على 
لبن الغنم وقال أبو حنيفة رضي اله عنهم أجعين لا يجوز بيعه» ولا أكله أنه جزء حيوان منقصل عله فيء؛ 
حیاته» فیحرم آکله فیمتنع بيعه ويفرق بينه وبين لبن الغنم بشرف الآدمي آي» فلا يتم القياس المتقدم» ولا 
يرد إباحة لبنه لأله استثنى منه من الرضاع للضرورة وبقي ما عداه على الأصل بخلاف الأنعام بدليل تحريم 
لحمه تشريفاً له نعم يندفع الفرق بما روي عن عائشة رضي الله عنها أا أرضعت كبيراً فحرم عليها فلو 
كان حراماً ما فعلت ذلك. :ولم ينكر عليها أحد من الصحابة . فكان ذلك إجاعاً على إلغاء هذا الفرق اه 
قال اين الشاط لقائل أن يقول لا يندفع بذلك لجعل رضاع الكبير لقصد ثبوت التحريم داخلاً فيما استثنى 
للضرورة اه. 

(المسألة الثالتة) في الشرط الخامس قال صاحب الحواهر ومقتضى ما حكاه الشيخ أبو إسحق أن هذا 
الشرط شرط في الصحة أي للبيع والشراءء وقاله الشافعي وابن حنيل رضي الله عنهما» وقال أبو حنيفة 
هو شرط في الشراء في صحته دون البيع اه وأطلق الأصحاب صحة بيع الفضولي وشرائه» والأصل بعد 
قول صاحب الجواهر وأثر ما تقدم عنه» وقال اين يونس يمتنع أن يشتري من رجل سلعة ليست في 
ملكه» ويوجب على نفسه تحصيل ثمنها لأئه غرر» وقال سحنون أن نزل ذلك فلربها إمضاء البيع كمن 
غصب سلعة» والمشتري يعلم بالغصب» ومنع أشهب ذلك في الغصب لدخولهما على الفساد والغررء 
وقال ابن يونس وهو أي المنع القياس في المسألتين آي مسالتي الفضولي والخصب اه قال ظاهرء وهذا 
التقل يقتضي أن إطلاق الأصحاب محمول على ما إذا كان المشتري غير عالم بعدم الملك» فالمشهور أن له 
الإمضاء أما إذا علم أي بعدم الملك فلا على هذا الخلاف آي فليس له الإمضاء اه وفي ختصر خليل» 
وملك غير على رضاه» ولو علم المشتري قال عبق ما حاصله آي» وتصرف ملك غير آي فيه أوله فيشمل 
البيع والشراء لأ حكمهما واحد كما في الإرشاد قاله التتائي والمعتمد حرمة بيعه وشرائه كما قال القرافي 
أنه المشهور لا جوازه» ولا بد به كما للطراز قاله الحطاب» والحق أنه يختلف بحسب المقاصد» وما يعلم 
من حال الالك ئه الأصلح له فإذا تصرف في ملك غير فهو لازم من جهته منحل من جهة المالك فله 
إجازته» ولو علم المشتري بأئه فضؤلي ويطالب الفضولي فقط بالثمن لأنه بإجازته بيعه صار وكيلاً ويأي في 
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بیع يوم الجمعة وبیح مال الغير ب بغير آمره» وظاهر كلام صاحب الطراز الجواز. لقوله 
تعالی : #وتعاونوا على البر والتقوى» [المائدة: ۲[ وقال الأبهري : قال مالك : - يحرم بیع 
السلع أيام الخيار حتى يختار لنهيه عليه السلام عن بيع ما لم يضمن. قال الأبهري: يحرم 


الوكالة وطولب بثمن› ومثمن ما لم يصرح باليراءةء ولا طلب له على المشتري وله رده لکن بالقرب فإِنٌ 
سكت مع العلم عاماً قلا رد لهء وليس له إلا طلب الثمن فإ سكت مدة الحيازة لم يكن له شيء انظر 
الحطاب» وقيد المصنف بثلاثة قيود. 

(إحدها) أن لا يكون المالك حاضراً بيع الفضولي فان حضره» وسكت لزمه البيع فان سكت بعد 
اتقضاء المجلس الاک وی فی ونحوه ولم يطالب بالثمن فلا شيء له على البائع . 

(وثانيها) في غير الصرف» وأما فيه فيفسخ كما سيآتي في قوله إن لم يخير المصطرف. 

(قالثها) في غير الوقف» وأما فيه فباطل لا يتوقف على رضا واقفه» وإِنُ كان الملك له كما سيذكره 
اللصنف لأ الملك له في شيء خاص» وهو ما أشار له بقوله فإِلّه ولوارثه منع من يريد إصلاحه» وإ 
تصرف للك غير آي اشتری لغيره» وئم تزه لزم الشراء للمشتري ولا برع رب الال على البائع بماله إلاً 
ا کر ری ا ا ا و ا ا تقوم بينة آل 
الشيء الذي اشتر O E‏ ول مجر الشراء انتقض البيع فيما إذا 
صدق البائع أنه اشترى لغيره أو قامت بينة إن البائع يعلم ذلك» ول ينتقض مع قيام البينة إن امال 
للمشتري له بل يرجح على المشتري بجميع الثمن» ويلزمه البيع هذا قول ابن القاسم وأصيغ اه. وسلمه 
البناني والتاودي والرهوني وكنون فهو المذهب» وأصل قوله: والمعتمد حرمة بيعه وشرائه الخ قول الأصل 
ظاهر كلام الطراز الجواز لحديث عروة البارقي الآني» والمراد بالجواز الندب لقوله تعالى : وتعاونوا على 
البر والتقوى) [الائدة: ۲] لكن قول القاضي أي عياش في التنبيهات أن ما يقتضي الفساد لأمر خارجي 
كبيع الأم دون ولدهاء وبيع يوم الجمعة وبيع مال الغير بغير آمره اه يقتضي تحريمه بل قد وقع التصريح 
بالتحريم من مالك والأبهري في قول الأبہري قال مالك بحرم بيع السلع أيام الخيار حتى بختار لنهيه عليه 
السلام عن بيع ما لم يضمن قال الأبهري : يحرم ذلك عليه حتى يتقرر ملكه عليهاء قال: ومعنى نميه عليه 
السلام عن بيع ما لم يضمن بيع الإنسان للك غيره اء ويجاب عن حديث عروة البارقي بأل حالة الصحبة 
آوجبت الإذن بلسان الحال الذي يقوم مقام التوكيل بلسان القال الموجب للإباحة ونفي الإثم بخلاف 
الأجنبي مطلقاً اه وحجة الشافعية والحتابلة ثلاثة أمور. 

(الأول) قوله عليه السلام: «لا بيع ولا طلاق ولا عتاق فيما لايملك ابن آدم». 

(الأمر الثافي) قاعدة إن وجود السبب بكماله بدون آثاره يدل على فساده. 

(الأمر الثالث) القياس على الطلاق والعتاق ووجه الفرق عند أي حنيفة بين الشراء والبيع إدٌ الشراء 
يقع للمباشرء فيفتقر نقل املك إلى عقد آخر. 

وكذلك الوكيل عنده يقع العقد له ثم يقل بخلاف البائع فإئّه خرج للسلعة لا جالب لهاء وأجاب 
المالكية عن (ا-لحديث) بأئه إن أريد لا شيء من الثلاثة لازم فيما الخ قلنا بموجبه وإِنُ أريد لا شيء منها 
مسحيح فيما الخ حملناه على ما قبل الإجازة أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال سلمنا عمومه في 
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الإنسان لملك غيره» وهذا تصريح من مالك والأبهري بالتحريم ويجاب عن حديث عروة 
البارقي بن حالة الصحبة أوجبت الإذن بلسان الحال الذي يقوم مقام التوكيل بلسان المقال 
الموجب لنفي الأثمء والإباحة بخلاف الأجنبي مطلقاً. 


(الفرق السادس والثمانون والائة بين قاعدة ما جوز بيعه جزافاً وبين قاعدة ما لا 


جوز بيعه جزاقً) 
فقاعدة ما يجوز بيعه جزافاً ما اجتمع فيه شرائط ستة أن يكون معيناً للحس حتى يستدل 


بظاهره على باطنه . 

(الشرط الثاني) أن يكون المشتري والبائح جاهلين بالكيل خلافاً للشافعي وأبي حنيفة 
رضي الله عنهما. لأئه غش لأنٌ عدولهما عن الكيل يشعر بطلب المغابنة. 

ولقوله عليه السلام: «من علم کیل طعام فلا یبیعه جزافاً حتی یبینه) . 

(الشرط الثالث) أن يكونا إعتادا الحزر في ذلك» فإِنُ لم يعتادا أو اعتاد أحدهما لم يجز 
خلافاً للشافعي رضي الله عنه في اكتفائه بالرؤية» وجوابه أذ الرؤية لا تنفي الغرر في 
المقدار. 
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الأحوال لكنه معارض بأئه عليه السلام دفع لعروة البارقي ديناراً ليشتري له به أضحية فاشترى به 
أضحيتين» ثم باع إحداهما بدينار وجاء بدينار وأضحية إلى رسول الله بء فقال : بارك الله لك في صفقة 
يمينك فكان إذا اشترى التراب ربح فيه خرجه أبو داود ولاه تعاون على البر» فيكون مشروعاً لقوله 
تعالى : «وتعاونوا على البر والتقوى) [الائدة: ۲] وعن القاعدة بها تنتقض ببيع الخيار وعن القياس 
بالفرق بأنٌ الطلأق والعتاق لا يقبلان الخيار. فكذلك لا يقبلان الإيقاف والبيع يقبل الخيار فيقبل الإيقاف 
والله سبحانه وتعالی أعلم . 
(الفرق السادس والقمانون والمائة بين قاعلة ما جوز بيعه جزافاً وقاعدة ما لا جوز بيعه 
جزافً) 

في حاشية البناني على عبق قال في المسائل الملقوطة الجزاف مثلث الحيم فارسي معرب» وهو بيع 
الشيء بلا كيل ولا وزن ولا عدد اه وحد ابن عرفة بيع الحزاف باه بيع ما يمكن علم قدره دون أن 
يعلم» والأصل منعه وخفف فيما شق علمه أو قل جهله اه فقوله: شق علمه يريد في المعدود» وقل 
جهله في المكيل والموزون إذ لا«تشترط الشقة فيهما كما يأي اه منها بلفظها وما يجوز بيعه جزافاً عبارة عما 
اجتمع فيه شروط جوازه وصحته معاً سواء کان المییع ما يکال أو يوزن أو كان عا يعد فلا يعد من 
شروط الجواز كونه ما يكال آو يوزن خلافاً للخمي حيث عده من شروط الجواز وقال: لا يجوز في 
العدود غير أن مالكاً أجاز بيع صغار اليتان والعصافير جزافاً إذا فبحت لأ الحية يدخل بعضها تحت 
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غير أن مالكاً أجاز بيع صغار الحيتان» والعصافير جزافاً إذا ذبحت لأنٌ الحية يدىخل بعضها 


بعض» والمكيل» والموزون يقصد كثرته وقلته» والملحصل لهما الحزر وما يقصد آحاد جنسه لا يجوز بيعه 
جزافاً كالياب فان الغرض يتعلق بثوب دون ثوب» ولا يتعلق الغرض بقمحة دون قمحة بل المطلوب 
الجنس» والقدار دون الآحاد بخصوصياتها اه وإِنُ اقتصر الأصل على كلامه نعم يختص جواز بيع 
المعدود. 

وكذا صحته كما صرح بذلك عبق وسلمه البناني وغیره بشرطین ذکرما خليل في ختصره ه بقوله : ول 
يعد بلا مشقة ولم تقصد إفراده إلا أن يقل ثمته اه قال عبتى منطوق قوله : ولم يعد بلا مشقة أن يعد مشقة 
اه قال البناني: جرى على قولهم: 

قاعدة النفينن إن تكررا حذفهمامنطوق قول قد جرى 

وحذف واحد فقط مفهوم فافهم فذاالقول هو المعلوم 

لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها بل هي مقصورة على سلب السلب نحو ليس زيد ليس هو بعالء 
وليست عبارة المصنف إلا من قبيل السالبة المعدولةء وهي التي جعل فيها السلب جزأً من مدخولهاء وقد 
صرحوا آنا لا تقتضي وجوداً لوضوع فمنطوقها أعم ما ذكره لصدقه به» ويکون البيع ما لا يعد أصلاًء 
وهو صحيح اه» ثم قال القباب في شرح بيوع اين جماعة ما نصه قيدوا الجواز في المعدود بما تلحق المشقة 
في عده لكثرته» وتساوي أفراده كال جوز والبيض أو يكون المقصود مبلغه لا أحاده» كالبطيخ فإِئّه جوز 
الجزاف فيهء وإدٌ اختلفت آحادة والنصوص بذلك في العتبية والموازية اه وفي العتبية من قول سحنون 
ما نصه قال سحئون عن ابن وهب عن مالك لا يباع ا لجوز جزافاً إذا باعهء وقد عرف عدده ولا باس بان 
يباع القثاء جزافاً أن ختلف فيه صغير وكبير ويكون العدل الذي هو أقل عدداً أكبر من العدل الذي هو 
أكثر عدداً ام ابن رشد معرفة عدد القثاء لا تأثير له في المنع من بيعه جزافاً إذ لا يعرف قدر وزنه بمعرفة 
عدده لاختلافه في الصغر والكبر بخلاف ال جوز الذي يقرب بعضه من بعض» وهذا أهينء قال: وعلى 
ظاهر ابن بشير يكون المراد بقوله : إلا أن يقل ثمنه فله جملة ثمنه لا قلة ثمن تفاوت الأفراد فيما بينها ونصه 
المعدودات إن قلت جاز بيعها جزافاً اهى. 

وهو أيضاً ظاهر قول ابن عبدالسلام فيما يتعلق الغرض بعدده يمتنع بيعه جزافاً إلا أن يقل ثمن هذا 
النوع فقد وقع في المذهب ما يدل على جواز بيعه جزافاً اه قلت بل مال قول اللخمي غير أن مالكاً أجاز 
الخ يرجم لا ذكر من جواب بيع العدود جزافاً بزيادة الشرطين المذكورين فتأمل بإنصاف» وبالجملة فما 
يماع جزافاً من العدود ما أن يعد بمشقة آم لا وفي كل» آما أن يقصد أفراده آم لاء وفي كل آما أن يقل 
ثمنها أم لاء فمتى عد بلا مشقة مشقة لم بيز جزافاً قصدت أفراده آم لاء قل ثمنها آم لاء ومتى عد بمشقة فان | 
تقصد آفراده جاز بیعه جزافاً قل ٹمنها آم لاء وذ قصدت جاز جزافاً إن قل ثمنهاء ومنع إن لم يقل فالنع 
في خمسة والجحواز في ثلاثة› کا في ی وروغ اراز الم مما في لاح زاق بطلا بغار کان 
آو. مكيلا أو موزوناً سبعة وافق خليل في ختصره الأصل في ثلاثة ووافقه عبق في الرابع وزاد الأصل 
عليهما الخامس» وزاد خليل على الأصل السادس والسابع. 
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تحت يعض › والمكيل والموزون يقصد کثرته وقلته› والمحصل لهما الحزر»› وما يقصد 
آحاد جنسه لا يجوز بیعه جزافاً کالثیاب»۰ فان الغرض يتعلق بثوب دون ثوب» ولا يتعلق 
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(الشرط الأول) الرؤية لبيع الجزء في حين العقد كما قي رواية ابن القاسم من مالك في المدينة واعتمده 
الحطاب» وحمل عليه قول خليل إن رأى فقال: مرادهم المرئي الحاضر كما يفيده كلام ضيح» ويلزم من 
حضوره رؤيته أو رؤية بعضه لأنٌ الحاضر لا يكتفى فيه بالصفة على المشهور إلا لحسر الرؤية كقلال الخل 
المختومة . إذا كان في فتحها مشقة وفسادء فيجوز بيعها دون فتح اه وسلمه البناني وغيره وهو معحتى قول 
الأصل أن يكون معيناً للحس حتى يستدل بظاهره على باطنه لا مطلق الرؤيةء فلا تكفي الرؤية السابقة 
على العقد خلافاً لما لابن رشد عن الواضحة نحم اختلف كلام الأصحاب في بيع الزرع القاتم» والثمار في 
رؤس الأشجار لا على الكيل بناء على قبول غير واحد قول مالك . وكذلك حوائط الثمر الغائبة يباع ثمرها 
كيلا أو جزافاً وهي على خسة أيام لا يجوز النقد فيها بشرط اه المقتضي جواز بيعها غاثبه جزافاً قال ابن 
عرفة : ويلزم مثله في الزرع الخائب هل هو من بيع الجزاف الحقيقي الذي شرط له أئمتنا الشروط العروفة 
الذكورة في المختصر وشروحه أو هو أصل مستقل خارج عن الجزاف الحقيقي » وإنّما يطلق عليه بالحقيقة 
اللغويةء والمجاز الحعرفي وردت به السنةء وهو كبيع العروض والحيوان وبذا الثافي جزم الرهوني 
لوجهين . 

(الوجه الأول) آنه يتضح به ما رواه ابن القاشم عن الإمام في المدينة وسلمه» ويظهر وجهه ولا يرد 
عليه شيء صلا بخلافه على الأول فإنّه يرد عليه آولاً اعتراض ابن رشد على الإمام بأن تفرقته بين حوائط 
الثمر الغائبة» يجوز بيع مرها جزافاً . ر 

وكذا الزرع الغائب وبين غيرما من الكيل» والموزون والمعدود لا يجوز بيعه جزافا إلا بشرط الرؤية. 
حين العقد تفرقة لاحظ لها من النظر» وثانياً اعتراض ابن عرفة على أهل المذهب بأد في اشتراطهم الرؤية 
للجزاف حين العقد مع قبولهم قول الإمام يجوز بيع الزرع القائم والثمر في رس الشجر» وذلك غائب 
تنافياً قال الرهوني وجواب الحطاب عن الأول بان الذي يظهر من كلام المدنية أنه يغتفر عدم حضور الزرع 
والثمار حالة العقد عليها جزافاً لظهور التغير فيهما إن حصل بعد الرؤية المخقدمة الخ فيه نظر وإنُ سلمه 
غير واحد لأ المقصود من الرؤية حين العقد عند من اشترطها حصول المعرفة بالبيع وانتفاء الجهالة عنه 
حين -حصول العقد وانبرامه» وهذا يستوي فيه الصبرة والزرع القائمء والثمرة في رؤس الأشجارء وكون 
الزرع والثمرة إذا أخذ منهما شيء بعد العقد يدرك بخلاف الصبرة شيء آخر لا يلزم من إدراك النتقص في 
الزرع والثمرة بعد العقدء وإ وقع فيهما معرفة قدرماء وقت العقد وغاية ما يدرك إذ ذاك إن هذا المييع 
الآن نقص عن حاله عند الرؤية السابقة على العقد» وهل الآخذ منهما وقع قبل العقد أو بعده» وهل 
نقص منهما قدر وسق مثلاً آو ما أقل أو أكثر لا دليل يدل عليه ثم لو سلمنا تسليماً جدلياً أنه يدرك بذلك 
قد كانا راما عليه حال العقد معرفة حادثة متأخرة عن العقدء وهي لا تفيد قطعاً ولا يرتفع بها الفساد 
للجهالة الواقعة حين الحقدء وهذا أمر بديهي عند من له في الإنصاف أدنى نصيب اه قال كنون وفي نظره 
نظر تأمله والله أعلم قال الرهوني وجواب من كتب على طرة بن عرفة عن اعتراضه بما نصه لا منافاة لأنها 
قباع على رؤية تقدمت إذ لا جوز بيع الجزاف على صفته قاله عياش آخر الجعل من تنبيهاته اه وجواب 
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الغرض بقمحة دون قمحة بل المطلوب الجنس» والمقدار دون الآحاد بخصوصياتها. 
(الشرط الخامس) نفي مايتوقع معه الرباء فلا يباع أحد النقدين بالآخر جزافاًء ولا طعام 
بطعام من جنسه جزافاً. 


شيخنا حيث قال بعد ما ذكر كلام المدونة ما نصهء وهو حمول على أنه رآها قبل العقد عليها كما لابن 
رشد في التحصيل والبيان» وفي موضع آخر من المدونة فاعتراض ابن عرفة مدفوع اه وقول بعضهم يرد 
ما قاله ابن عرفة ما لأبي الحسن ونصه انظر إن كان حباً فيجوز على الكيل إذا كان على رؤية متقدمة أو 
صفةء ون كان جزافاً لا جوز إلا على رؤية متقدمة انظر تمامه اه كلها ترجع في المعنى إلى شيء واحد 
ومبئية على ما تقدم لابن رشد عن الواضحة من أن الرؤية السابقة على العقد كافية في بيع الجزاف» وبحث 
د ی ا ا ا ا و ی و ت 
الإمام في المدنية » وعلى هذا اعتمد الحطاب وسلمه البناني وشيخناء ولإخفاء إل البحث المبني على أل المراد 
بالرؤية الواقعة حين العقد لا يندفع بأ المراد بها الرؤية مطلقاً فأسلنافاة حاصلة قطعاً لا تندفع بها فكيف 
يحمل بمن سلم ما للحطاب تبعاً لابن عرفة أن يقيل الجواب المذكور اه وسلمه كنون. 

(الوجه الثاني) آنه يشهد لما قاله كلام ابن عرفة» وكلام المدونة وغيرهما. 

أما اين عرفة فإ حده للجزاف لا يصدق على ما ذكر لقوله في حده بيع ما يمكن علم قدره الخ إذ لا 
يمكن علم قدر ما ذكر حين البيع › » وإ أمكن في اني حالء ويأتي التصريح بذلك في نقل التوضيح» فاأما 
المدونة ففيها الخ وآما كلام غيرما ففي ضيح الخ وساق النصوص على الترتيب فانظره. 

(الشرط الثاني) أن يكون المشتري والبائح جاهلين بقدره خلافاً ا للشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما 
لاله غش إذ عدولهما عن الكيل أي مع علمها به يشعر بطلب المغابنةء ولقوله عليه السلام: «من علم كيل 
طعام فلا يبعه جزافاً حتى يبيته» قالالرهوني إلنّما احترز بهذا الشرط عن علم أحدهما فقط بقريتتين أحدها 
معنوية» وهي أن هذا الشرط كغيره من بقية الشروط في الصحة فلا يصح الإحتراز به عن علمها معاً به 
حين العقد لأنه يقتضي فساد البيع فيهاء ولا وجه له حتى على حد غير ابن عرفة للجزاف وثانيهما لفظية» 
وهي قول خليل في عترزه فن علم أحدها فقط بعلم الآآخر بقدرة خير» وإِنٌ أعلمه أولاً فسد كالمخنية 
اھ۔ 

(الشرط الثالث) أن يعتاد الحزر في ذلك» وأنُ يزرا بالفعل فإ ) يعتاد أو اعتاد أحدها لم ييز خلافاً 
للشافعي رضي الله عنه في اكتفائه بالرؤية فإ الرؤية لا تفي الغرر في المقدار نعم قال عبق إن اختلفت 
عادتهما في حزر قدر کیله» ووکلا من مجزره بالفعل جاز کذا یظهر اه» وسلمه غشوه. 

(الشرط الرابع) عدم المزابنة المنهي عنهاء وهي بيع المعلوم بالجهول من جنسه كييع صبرة جيراً وجيس 
بمكيلة من ذلك الجنس. 

(الشرط الخامس) تفي ما يتوقع محه' الربا فلا يباع أحد النقدين بالاًخر جزافاً ولا طعام بطعام من جنسه 
جزافا.۔ 

9لدرط اسای اہ کرد کیا لا جیا قف کار جنا بحت لر زوه ار قل جدا بحت دیل 
علدده» م جز بیعه جزافاً. 


(الشرط السادس) عدم المزابنة كبيع صبرة جيرء أو حبس بمكيلة من ذلك الجنسء لاه 
بيع للمعلوم بالمجهول من جلسه»› وذلك هو المزابنة المنهى عنهاء وإذا اجتمعت هذه 
الشروط جاز البيع جزافاًء ومتى فقد واحد منها امتنع البيع جزافاً . 
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وأما ما قل جداً بحیث يسهل کله أو وزنهء فيجوز جزافاً لأ المشقة لا تعتبر في جواز بيع المكيل 
والموزون جزافاً کما تقدم. 

(الشرط السابع) أن تستوي أرضه فإذا علما آولاً عدم الإستواء فسد وإذا دخلا على الإستواء فظهر 
عدمه فالخيار كما في الحطاب والمواق أفاده البنافي وسلمه الرهوني وكنونء وما لا يجوز بيعه جزافاً عبارة 
عما فقد واحداً من الشروط السبعة من المكيل والموزونء ومن الشروط التسعة من المعدود فتحقق هذه 
الشروط وعدم تحققها هو الفرق بين القاعدتين» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

(مسالة) في الشرط الأول قال البناني آحوال الزرع خمسة قائم» وغير قائم وغير القائم أما قت . 

وآما منفوش» وآما في تبن وآما خلص والبيع آما ا لحب وحده» وأما السنبل بما فيه من ا لحب فإِنُ كان 
امييع لحب وحده جاز جزافاً في المخلص فقط دون غيره لاه غير معين للحس حتى يستدل بظاهره على 
باطنه فيمكن حزره» وإِنٌ كان البيع السنبل بما فيه من الحب جاز بيعه جزافاً في القت والقائم دون 
النفوش» وما في تبنه الباجي لا خلاف آئه لا جوز أن يفرد الحنطة في سنبلها بالشراء دون السنيل. 

وكذلك الجوز واللوز والباقلا لا يجوز آن يفرد بالبيع دون قشرة على الجزاف ما دام فيه . 

وآما شراء الستبل إذا ييس ولم ينقعه الماء فجائز. وكذلك الجوز واللوز والباقلا اه نقله المواق عند قوله 
في التداخل» وصح بيع ثمر ونحوه بعد إصلاحه اه وفي حاشية الرهوني والمنقوش قال آبو علي هو 
الخلوط بحيث لا يبقى سنبله لناحية كما هو حمق في كلام ابن عبد السلام وغيره» ثم قال ومن خدم 
الزرع ومارس خدمته علم أن ما أشار إليه ابن عبدالسلام حق لا مرية فيه» وذلك إن الزرع إذا خلط في 
الأتدر وهو القاعة في لختناء لا يمكن حزره والقت في لتنا إنّما يطلق على القليل فإذا جع بعضه إلى 
بعض في عله سمي مطاء فإذا جعل في القاعة سمي نادراً والحزر إنّما يكون في القت كما لا فى فافهمه 
اه مئه ملخصاً بلفظه» وهو حق لا شك فيه فنقل ابن عرفة عن ابن رشد أن الصواب جواز بيع القمح في 
أندره قبل درسه لأنّه بحزر ويرى سنبلهء ويعرف قدره قال: وهو نقل الجلاب عن المذهي اه إِنّما هو فيما 
یری سنبله» وهو ما كان فرشة واحدة آو حزماً أو قبضاً بدليل تعليله بقوله : لاله بحزر الخ» وهو الذي 
يفيده أيضاً نقل ابن عرفة عن عياش ونصهء والحب إذا اختلط في أندره. وكدس بعضه على بعض قال 
عیاش : لا جوز بيه وإِنٌ كان حزماً أو قبضاً يأخذها الحزر فقولان وسمع ابن القاسم لا يباع القمح في 
آندره بعدما يحصد في تبنهء وهو غرر ابن رشد یرید في تبنه بعدد درسه . وما قبل درسه فجائز لاله بجزر 
يرى سنبله ويعرف قدره» وقيل: لا يجوز وقاله التونسي وحمل غير السماع عليه والصواب الأولء وهو 
نقل الجلاب عن المذهب اه منه بلفظه فان قوله. وأما قبل درسه فجائز الخ» وقوله: وقيل لا يجوز وقاله 
التونسي يدل على ذلك أيضاً لأنيما القولان في كلام عياش فيما كان حزماً أو قيضاً يأخذها النزر ولنسية 
مقابل ال جواز للتونسي وهو يقول بالمنع فيما كان حزماً أو قبضاً كما في ضيح عند قول اين الحاجب 
وبخلاف الزرع قائما. 


(الفرق السابح والثمانون والائة بين قاعدة ما جوز بيعه على الصفة» وبين قاعدة 
ما لا جوز بيعه على الصفة) 

فقاعدة ما يجوز بيعه على الصفة ما اجتمع فيه ثلاثة شروط . 

آن لا يكون قريباً جداً تمكن رؤيته من غير مشقةء فإنّه عدول عن اليقين إلى توقع 
الغررء وأنُ لا يكون بعيداً جداً لتوقع تخيره قبل التسليم» أو يتعذر تسليمه. 

(الشرط الثالث) أن يصفه بصفاته التي تتعلق الأغراض بهاء وهي شروط التسليم ليكون 
مقصود المالية حاصااء فن لم يذكر الجنس بأن يقول ثوب أو عبد امتنع إجماعاًء وإن ذكر 
الجنس جوزه أبو حنيفة إذا عينه بمكانه فقطء فيقول: بعتك ثوباً في مخزني بالبصرةء أو 
بعتك ما في كمي» وللمشتري الخيار عند الرؤية ومنع بيع ثوب من أربعةء وإجازة من ثلاثة 
آثواب لاشتمالها على الجيد والردي والوسط. 
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وكذا محصوداً على الأشهر ونصه» والأشهر في المحصود الجواز قياساً على القائم» وقيل بانع قياساً 
.غلل ما كان منه حال الدرس» وهو قول التونسي وظاهر كلامه إن الجواز أعم من أن يكون حزماً أم لاء 
وينبغي أن يقيد بما إذا كان حزماً فقد قال صاحب اللإكمال لا خلاف أثه لا يجوز بيعه إذا خلط في الأندر 
اء والصواب الأول وهو نقل الجلاب عن المذهب» ومراده بالأول القول بالجواز لأنٌ عله إذا كان حزماً 
ونحوها عا يأخذه الحزر بدليل عزوه للجلاب» ونص الحلاب ولا بأس ببيع الززع إذا يبس واشتد ولا 
باس ببیعه بعد جزازه إذا کان حزماً اه منه بلفظه اه كلام الرهوني ملخصاً والله سبحانه وتعالى أعلم . 

(الفرق السابع والثمانون والمائة بين قاعدة ما مجوز بيعه على الصفةء وبين قاعدة ما لا جوز 
بيعه على الصفة) 

وهو أذ ما يجوز بيعه» وهو غائب عن مجلس العقد على الصفة قال إلا الأصل عبارة عما اجتمع فيه 
ثلاثة شروط . 

(الشرط الأول) أن لا يكون قريباً جداً تكن الرؤية من غير مشقة كان يكون ببلد العقد لأنّه عدول عن 
اليقين إلى توقع الغرر. 

(الشرط الثاني) أن لا يكون بعيداً جداً لتوقع تغيره قبل التسليم أو يتعذر تسليمه. 

(الشرط الثالث) أن يصقه بصفاته التي تتعلق الأغراض بهاء وهي شروط التسليم ليكون مقصود المالية 
حاصلاً اه وسلمه ابن الشاط لكن الذي يفيده قول خليل في ختصره أو وصفه غير بائعه إن م يبعد' 
كخرسان من أفريقية» ولم تمكن رؤيته بلا مشقة اه. 

إل شروط الحواز المعتمدة إثنان الأول والثاني في كلام الأصلء وإن اشترط أن يكون الواصف له غير 
بائعه ضعيف فقد قال عبق والرهوني في حله قوله أو وصفه غير بائعه هو مصدر رور بالعطف على 
اللصدر قبله فهو مدخول للنفي آي» وجاز بيع غائب» ولو بلا وصقه غير پائعه بأل وصفه بائعه» وما 
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(والرابع) إذا انضاف إليها غرر لغير ضرورة» وكذلك أجاز خيار ثلاثة أيام فقط» ومنع 
الإقتصار على الجنس فقط مالك والشافعي وابن حنبل رضي الله عنهم لبعد العقد عن اللزوم 
بسبب توقع مخالفة الغرض عند الرؤيةء وأبو حنيفة يقول: لا ضرر عليه لأنٌ له الخيارء 
فان أضاف للجنس صفات السلم جوزه مالك وابن حنبل»ء ووافقاه على الجوازء والزما البيع 
إذ رآه موافقاًء ومنع الشافعي الصحة للغررء واثبت له الخيار أبو حنيفة عند الرؤيةء وإِنْ 
وافق الصقة› ومنع بيع الحيوان على اأصفة لعدم إنضباطه بالصفةء وهي سبب نقاسته 
وخساسته» فالصفة عنده في غير الحيوان توجب الصحة دون اللزوم. وعند الشافعي لا 
توجبهماء وعندنا توجبهما حجة أبي حنيفة رضي الله عنه أن الجهل إنّما وقع في الصفات 
دون الذوات» ونهيه عليه السلام عن بيع المجهول إِنّما هو فيما جهلت ذاته لأنٌ الجهل 
بالذوات آقوی لان الصفة تبح للذات. 

ولقوله عليه السلام: «من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه» ولاه عقد معاوضة»› فلا 
يشترط فيه الصفة كالنكاح» وباطن الصبرة والفواكه في قشرها وقياساً على الأخذ بالشفعةء 


ذهب عليه المصنف قال في ضيح» هو ظاهر المذهب وأخذ جاعة من المدونة ابن العطار ويه العمل وقي 
الوازية والعتبية اشتراط ذلك لأ البائع لا يوثق بصفته إذ قد يقصد الزيادة في الصفة لتنفق سلعته اه حل 
ا لحاجة منة بلفظه اه فالمصنف رد بلو على من قال بالمنع لأله قد يتجاوز في وصفه لنفاق سلعته اه وتعقبه 
عبق» والرهوتي في قوله ول تمكن رؤيته بلا مشقة ققال الرهوني اتيع الصتف ما في اموازية مع قبوله في 
ضيح قول ابن عبدالسلام فالأشهر الجواز أي جواز بيع غير حاضر جلس العقد بالصفةء ولو بالبلدء وإ 
يكن في إحضاره مشقة عليه لأله منصوص عليه في المدونة في خسة مواضع . 

وما منعه في کتاب ابن المواز أ وما کان ينبغي له ذلك» وقد بين في الترجيح الواضع الخمسةء 
وكلها تفيد ما قالوه إلا الأول منها في كلامه وهو قوله قفي آخر السلم الثالثء ون بعت من رجل رطل 
حدید بعینه في بيتك»› ثم افترقتما قبل قبضه وزنته جاز ذلك اه فإلّه لم يظهر لي وجه الدليل منه إذ يحتمل 
أن یکون البیع وقع عل رطل معین سبقت رژیته فتأمله اھ. كلام الرهوتي بتوضيح وأما حاضر مجلس 
العقد»ء فلا بد من رؤيته إلا ما في فتحه ضرراً,وفساداً كما مر اه عبق . 

وأما شرط أن يصفه بصفاته التي تتعلق الأغراض بها فلم يعدوه من شروط ال جواز كما فعل الأصل بل 
قال ابن عرفة يشترط في لزوم بيع الغائب وصفه بما تختلف الأغراض فيه لأنه المعتبر في السلم المقيس هذا 
عليه اه. كما في البتاني عن الرماصي» وقد قال حفيد بن رشد في بدايته وينبغي أن تعلم أن التقدير في 
السلم يكون بالوزن فيما يمكن فيه الوزن» وبالكيل فيما يمكن فيه الكيل وبالذرع فيما يمكن فيه الذرع 
ويالعدد فيما يمكن فيه العدد» ون ل يمكن فيه أحد هذه التقديرات انضبط بالصفات المقصودة من الجنس 
من ذكر الجنس إن كات أنواعاً ختلفة أو مع تركه إن كان نوعاً واحداً اه حل الحاجة منه بلفظهء ولا يلزم 
من کونه شرطاً في اللزوم آن يكون شرطاً في ا لجواز فافهم» وقد قال الأصلء فان لم يذكر ا لجنس آي مع 
الصفات المقصودة فيما كان أنواعاً غتلة بأنُ يقول: ثوب أو عبد امتتع إجاعاً واختلف فيما إذا اقتصر على 
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فإِنّه لا يشترط معرفة أوصافه» والجواب عن الأول أل تفاوت المالية إنما هو بتفاوت 
الصقات دون الذوات»› ومقصود الشرع حفظ المال عن الضياع» (وعن الثاني) قال 
الدارقطني هو موضوع» وعن الثالث أنًا نقلبه عليهمء فنقول: عقد معاوضة فلا يثبت فيه 
خيار الرؤية كالنكاح» وكل من قال بانتفاء خيار الرؤية قال باشتراط الصفة فتشترط› ثم 
الفرق سترة المخدرات عن الكشف لكل خاطب لئلا يتسلط عليهن السفهاءء وباطن الصيرة 
مساو لظاهرها وليست صقات المبيع مساوية لجنسهء والعلم بأحد المتساويين علم يالآخر. 
(وعن الرابع) أن الأخذ بالشفعة دفع للضررء فلا يلحق به ما لا ضرر فيه» حجة الشافعي 
رضي الله عنه القياس على السلم في المعينء وإن وصف› ونهيه عليه السلام عن بيع 
المجهول . (والجواب عن الأول) الفرق بأل من شرط السلم أن يكون في الذمة» والمعين لا 
يكون في الذمة بدليل لو رآه وأسلم فيه لم يصح. (وعن الثاني) أن الصفة تنفي الجهالة . 
لقوله تعالى: «فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين) [البقرة: ۸۹] 
فأخبر تعالى أن رسوله محمداً َة كان معروفاً عندهم لأجل الإحاطة بصفته في كتبهم» 


ذكر الجنس فجوزه أبو حنيفة إذا عينه بمكانه فقط فيقول: بعتك ثوباً في خزني بالبصرة أو بعتك ما في 
كمي وللمشتري الخيار عند الرؤية فلا ضرر عليه ومنع بيع ثوب من أربعةء وأجازه من ثلاثة أثواب 
لاشتمالها على الجيد والرديء والوسط والرابع إذا انضاف إليها غرر لغير ضرورة. وكذلك أجاز خيار 
ثلاثة أيام فقطء ومتع مالك والشافعي وابن حنبل رضي الله عنهم الإقتصار على الجنس فقط لبعد العقد 
عن اللزوم بسبب توقع خالفة الخرض عند الرؤية» ووافق مالك وابن حنبل أبا حنيفة على الجواز إذا أضاف 
للجنس صفات السلم إلا أنّما ألزما البيع إذا رآه موافقاً وآثبت أبو حنيفة له الخيار عند الرؤيةء وإِنُ وافق 
الصفة ومنع بيع الحيوان على الصفة لعدم انضباطه بالصفة وهي سبب نفاسته وخساسته ومنع الشافعي 
صحة بيع الغائب بالصفة مطلقاً وباجحملة فالصفة عند أي حنيفة رضي الله عنه في غير الحيوان توجب 
الصحة دون اللزوم وعند الشافعي لا توجبها مطلقاً وعندنا توجبهما مطلقاً اى وقال حفید بن رشد في 
بدايته واختلف العلماء في مبيع غائب أو متعذر الرؤية فقال: قوم بيع الغائب لا يجوز بحال من الأحوال 
لا وصف ولا لم يوصف» وهذا آشهر قولي الشافعي» وهو المنصوص عند أصحابه أعني أن بيع الغائب 
على الصفة لا جوز وقال مالك وأكثر أهل المدينة جوز بيع الغائب على الصفة إذا كانت غيبيته مما يؤمن أن 
تتغير فيه قبل القبض صفته وقال أبو حنيفة جوز بيع العين الغائبة من غير صفة ثم له إذا رآها ايار فن 
شاء أنفذ البيع وإ شاء رده وكذلك البيع على الصفة من شرطه عندهم خيار الرؤية وإنُ جاء على الصفةء 
وعند مالك إذا جاء على الصفة فهو لازمء وعند الشافعي لا ينعقد البيع أصلاً في الموضعين أي على الصفة ٠‏ 
وعلى غير الصفة وقد قيل في المذحب جوز بيع الغائب من غير صفة على شرط الخيار خيار الرؤية وقع 
فلك قي المدونة وأنكره عبدالوهاب» وقال هو خالف لأصولنا اه لكن قال عبق أو أباعه على خياره 
بالرؤية من غير وصف ولا تقدم رؤية» فلا جوز ولو بعد جداً انظر الحطاب اه وفي حاشية الرهوني قال 
الحطاب بعد نقله كلام ابن عبدالسلام» وضيح ما نصه ويفهم من كلامهما إل ذلك مع الصفة. 


الفرق السابع والثماتون والاثة ۳۹۹ 


وقياساً على السلمء فهذا هو الفرق» فمتى فقد شرط من هذه الشروطء فهو مما لا يجوز 
بيعه على الصفة. 


وأما مع عدم الوصف إذا بع بالنيار فلاء والظاهر أنه كذلك اه وتبعه أبو علي قائلاً ما تصه» وعليه 
یدل کلام المقدمات الذي قدمناه اه والذي قدمه هو قولهء وقال ابن رشد في مقدماته وبیع الغائب على 
مذهب ابن القاسم جائز ما ل يتفاحش بعده اه. 

ولم یزد على هذا شيئاً اه كلام أبي علي بلفظه فانظر كيف يكون كلام المقدمات هذا دليلاً على ما زعمه» 
والظاهر آنه يشترط ذلك أي عدم البعد جداً لأئه إذا كان شرطاً في بيع اليار الحقيقي مع آنه مجمع على 
جوازه. فکیف ذا یار الذي منعه الشافعي رضي الله عنه› وفيه في المذهب ما قد علمت من ظهور 
وجه منعه لاه خروج بالأوضاع الشرعية عن عالهاء وعبث وأفعال العقلاء تصان عنهء وقياس ذلك على 
بيع الحاضر بخيار لهما لا يصح› ود كان الشيخ محمد البناني أشار إلى صحته بقوله عل أن ذلك لا يرجه 
عن بيع . . الخيار بمنزلة جعله لهما لوضوح الفرق بينهما وذلك أن مسألة انيار المجعول لهما معاً ليس فيها 
غرر والتآخير فيها لإمضاء البيع باختيارهما فعلاه لمصلحة التروي. 

وما حين العقد قادران على بته بته وإمضائه» وما من لحظة تمضي بعد العقد إلا وهما قادران فيها على 
ابرامه وإمضاته فالتاخیر حق لما لا سق فه فيه بخلاف مسالتنا فهما منوعان لمق الله من إمضاته حال 
العقد وبعده إلا إذا حصلت الرؤية فافترقا فتأمله بإنصاف والله أعلم آھ. 

فظهر أن ما a‏ بشرط عدم البعد أولاً عبرة إنكار عبدالوهاب المذكور وأن 
وصفه بصفاته المقصودة د E‏ 
أربعة أمور. 

(الأمر الأول) إن الجهل إِنّما وقع في الصفات دون الذوات وخبيه عليه السلام عن بيع المجهول إا 
هو فيما جهلت ذاته لأنْ الحهل بالذات أقوى لأنٌ الصفة تيع للذات. (وجوابه) أن تفاوت الالية إِنّما هو 
بتفاوت الصفات دون الذوات» ومقصود الشرع حفظ المال عن الضياع . 

(الأمر الثاني) قوله عليه السلام: «من اشترى ما لم يره فهو بال غيار إذا رآه» (وجوابه) الدارقطني هو 
موضوع . 

(الأمر الثالث) أنه عقد معارضة فلا يشترط فيه الصفة كالنكاح وباطن الصبرة والفواكه في قشرها 
(وجوابه) أنًا نقلبه عليهم فنقول عقد معاوضة فلا ثبت يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح وكل من قال بانتفاء خيار 
الرؤية قال باشتراط الصفة فنشترط› ڈ ثم الفرق سترة الخدرات عن الكشف لكل خاطب للا يتسلط 
عليهن السفهاء وياطن الصبرة مساو ا والعلم بأحد المتساويين علم بالآخر ولیست صفات المبيع 
مساوية لنسه. 

(الأمر الرابع) القياس على الأخذ بالشفعة فإِنّه لا يشترط معرفة أوصافه. (وجوابه) أن الأخذ بالشفعة 
دفع للضرر فلا يلحق به ما لا ضرر فيه وحجة الشافعي رضي الله عنه أمران. 

(الأمر الأول) القياس على السلم في المعين وإ وصف» (وجوابه) الفرق بأل من شرط السلم أن 
يكون في الذمةء وا معين لا يكون في الذمة بدليل أنه لو رآه وأسلم فيه | يصح . 


{a۰‏ الفرق السابع والشمانون والائة 


(تنبيه) حيث اشترطنا الصفات في الغائب أو السلم» فينزل كل وصف على آدنى رتبةء 
وصدق مسماه لغة لعدم انضباط مراتب الأوصاف في الزيادة والنقص» فيؤدي ذلك للخصام 
والقتال والجهالة بالمبيع. 


(الأمر الثاني) نهيه عليه السلام بيع يع الملجهول» (وجوابه) بوجهين : (الأول) أن الصفة تنفي ال لحهالة لقوله 
تال فلم جاعهم ما عرفوا کفروا به فلعتة اله عل الکافرین قأخبر تعال أن رسوله عمد إة كان معروفا 
عندهم لأجل الإحاطة بصفته في كتبهم . (الوجه الثاني) القياس على السلم اه أي في أن المعتبر في السلم 
في أن يصفه بصفاته التي تتعلق الأغراض بها كما يفيده كلام ابن عرفة المنقدم» وقال حفيد بن رشد في 
بدايته وسبب الخلاف أي المذكور بين الأئمة هل نقصان العلم المتعلق بالصفة عن العلم المتعلق بالحس هو 
جهل مؤثر في بيع الشيء» فيكون من الغرر الكثير آم ليس بمؤثر وآئه من الغرر اليسير العفو عنه 
فالشافعي رآه من الغرر الكثير» ومالك رآه من الغرر اليسير وأما أبو حنيفة فإِنّه رأى آنه إذا كان له خيار 
الرؤية آنه لا غرر هناك وإ ل تكن له رؤية وما مالك فرأى أل الجهل المقترن بعدم الصفة مؤثر في انعقاد 
المبيع ولا خلاف عند مالك أن الصفة إِنّما تنوب عن المعاينة لمكان غيبة ابيع أو لكان المشقة التي في 
نشره» وما بخاف أن يلحقه من الفساد بتكرار النشر عليه» ولهذا أجاز البيع على البرنامج على الصفة» ولم 
مجر عنده بيع السلاح في جرابهء ولا الثوب المطوي في طيه حتى ينشر أو ينظر إلى ما في جرابها واحتج بو 
حنيفة بما روى عن ابن المسيب أنه قال : قال أصحاب النبي 445: وددنا أن عثمان بن عفان وعبد الرحهن 
بن عوف تبايعا حتى نعلم أيهما أعظم جداً في التجارة فاشترى عبدالر حن من عثمان بن عفان فرساً بأرض 
له آخرى بأربعين آلفاً آو أريعة آلاف فذكر تمام البر» وفيه بيع الغائب مطلقاً ولا بد عند أبي حنيفة من 
إشتراط الجنس ويدخل البيع على الصفة أو على خيار الرقية من جهة ما هو غائب غرر آخرء وهو هل هو 
موجود وقت العقدء أو معدوم ولذلك اث شترطوا فيه أن يكون قريب الغيبة إلا أن يكون مأموناً كالعقار 
ومن ههنا أجاز مالك بيع الشيء برؤية متقدمة أعني إذا كان من القرب بحيث يؤمن أن تتغير فيه صفته 
فأعلمه اه. 

وما لا جوز بيعه وهو غاتب عن مجلس العقد على الصفة عبارة عما فقد واحداً من الشروط الثلاثة على 
ما للأصل واين الشاط» وعما فقد شرط أن يكون بعيداً جداً كخراسان من آفريقية بان يكون قريب الغيبة 
بحیث يمن أن تتغیر فيه صفته على ما حققته» وعليه يدل كلام حفيد بن رشد الذي قدمته فتحقى الثلاثة 
الشروط التي في كلام الأصل أو هذا الشرط فقطء وعدم تحقق ذلك هو الفرق بين القاعدتين . 

(تثبيه) قال : الأصل حيث اشترطنا الصفات في الغائب» والسلم كان المعتبر أن يتزل كل وصف على 
أدنى رتبة يصدق مسماه لخة عليها لعدم انضباط مراتب الأوصاف في الزيادة والنقص فيؤدي ذلك 
للخصام والقتال وال جهالة بالمبيع والثه آعلم. 


القرق الثامن والثمانون والمائة 


(الفرق الثامن والثمانون والمائة بين قاعدة تحريم بيع الربوي بجنسه» وبين قاعدة 
عدم تحریم بیعه بجنسه) 

متى اتحد جنس الربوي من الطرفين» وكان معهما آو مع أحدهما جنس آخر امتنع البيع 
عند مالك والشافعي وابن حنبل رضي الله عنهم› وجاز عند أبي حنيفة رضي الله عنهء 
وتسمى هذه القاعدة بمد عجوة» ودرهم بدرهمين»› وشتع على آبي حنيفة رضي الله «عنه فاه 
على أصله ينبغي أن يجوز بيع دينار بدينارين في قرطاس لاحتمال مقابلة الدينار الزائد 
بالقرطاس» وهو قدر جوزه وهو شنیع› لنا أن المضاف يحتمل أن يقابله من الآخر ما لا 
يبقى بعد المقابلة إلا أقل من مساوي المضاف إليهء والمماثلة شرط والجهل بالشرط 
يوجب الجهل بالمشروط فلا يقضي بالصحة ولأئه ذريعة للتفاضل» واتفق الجميع على 
المنع إذا كان الربويان مستويين في المقدار» ومع أحدهما عين أخرى لأنها تقابل من 
أحدهما جزءاًء فيبقى أحدهما أكثر من الآخر بالضرورة فيذهب ما يعتمد عليه أبو حنيفة من 
حسن الظن بالمسلمين»ء وفي مسلم عن النبي ية أنه أتى بقلادة» وهو بخبير فيها ذهب 


aoa aunwanmnnmnnmneecnesaanmanannaccanannnnnnoeo nne nnnSGCan® 


(الفرق الثامن والثمانون والمائة بين قاعدة تحريم بيع الربوي بجنسه» وبين قاعدة عدم 
تحریم بیعه بجنسه) 

اتفتق الأئمة الأربعة على جواز بيع الربوي بجنسه إذا كان الربويان مستويين في القدار» ولم يكن معهما 
ولا مع أحدهما عين آخرى» ولا جنس آخر واتفق الجميع على المنع إذا كان الربويان مستويين في المقدار 
ومع أحدهما عين أخرى لأنها تقابل من أحدهما جزأ فيبقى أحدها أكثر من الآخر بالضرورة فيذهب ما 
يعتمد عليه أبو حنيفة من حسن الظن بالمسلمين واختلفوا فيما إذا اتحد جنس الربوي من الطرفين. وكان 
معهما آو مع آحدها جنس آخر هل يمتنع حينئذ البيع أو يجوز فذهب إلى الأول مالك والشافعي وابن 
حنبل رضي الله عنهم حتجين بثلاثة وجوه. 

(الوجه الأول) إن الملضاف يحتمل أن يقابله من الآخر ما لا يبقى بعد المقابلة إلا أقل من مساوي المضاف 
إليه والمماثلة شرط» والجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروطء فلا يقضي بالصحة. 

(الوجه الثاني) أنه ذريعة إلى التفاضل فيجب سدها لا سيماء وقد قال 5ل : «لا تبيعوا الذهب بالذهب 
ولا الفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل؟ فجعل الحميع على المنع إلا في حالة المماثلة» وهذه الحالة غير معلومة في 
صورة التزاع فوجب بقاؤها على المنع . 

(الوجه الثالث) في مسلم عن النبي بي#: أله أتى بقلادة وهو بخيبر فيها ذهب» وخرز فمنع بيعها حتى 
تقصل وذهب إلى الثاني أبو حنيفة رضي الله عنه بناء على أمرين : 

(الأول) أن ظاهر حال المسلمين يقتضى الظن بحصول الماثلةء والظن كاف فى ذلك كالطهارات 
وغيرها وأجاب الحنفية . : 

الفروق/ ج ۳/ م ۲٣‏ 


Yهte‏ الفرق الثامن والثمانون والمائة 


وخرز» فمنع بيعها حتى تفصل» وهو يبطل مذهب الحنفية مضافاً إلى الوجهين السابقين 
وأجابوا بأل قضية القلادة واقعة عين لم يتعين المنع فيها لما ذكرناه بل لأدٌ الحلي الذي 
كان فيها كان مجهول الزنةء ونحن لا نجيزه مع الجهل بالزنةء فإذا فصلت القلادة ووزنت 
علم وزنها فجاز بيعهاء E E‏ والعمدة قوله لل : «لا تبيعوا 
الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل» فجمل فجمل الجميع على المنع إلا في حالة 
المماثلةء وهذه الحالة غير معلومة في صورة ة التزاع» فوجب بقاؤها من المنع (فإن قلت) : 
ظاهر حال المسلمين يقتضي الظن بحصول المماثلةء» والظن كاف في ذلك كالطهارات 
وغيرها. (قلت): لا نسلم أن الظن يكفي في المماثلة في باب الربا بل لا بد من العلم 


(الأمر الثاني) أن قضية القلادة واقعة قعة عين لم يتعين المنع فيها لا ذكر أي من أن الضاف محتمل أن يقابله 
من الآخر ما لا يبقى بعد المقابلة إلا أقل من مساوي المضاف إليه الخ بل لأنٌ الحلي الذي كان فيها جهول 
الزنةء وتحن لا نجیزه مع الجهل بالزنة فإذا فصلت القلادة ووزنت علم وزنها فجاز بيعها فلم قلتم أن المنع 
ما كان لذلك. 

(والجواب) عن الأول أثا لا نسلم أن الظن يكفي في المماثلة في باب الربا بل لا بد من العلم بشهادة 
الميزان والمكيال» وياب الربا أضيق من باب الطهارة فلا يقاس عليه. 

(وعن الأمر الثاني) بأنا ل نقل أن المنع في قضية القلادة كان لأ الحلي الذي كان فيها كان مجهول الزنة 
بل قلنا أن المنع فيها كان لا ذكرناه اعتماداً على حديث لا تبيعوا الذهب بالذهب الخ لأنٌ حالة المماثلة الذي 
مفاد الحديث اشتراطها في جواز البيع غير معلومة في صورة النزاع فوجب بقاؤها على المنع كما تقدم على 
آنه يلزم على أصل أبي حنيفة أن موز بيع دينار في قرطاس بدينارين لاحتمال مقابلة الدينار الزائد 
بالقرطاس» وهو قد جوزه»› وهو ث شنیع فتأمل وهذه القاعدة نسمى بمد عجوة ودرهم بدر "مین والله 
سپحانه وتعالی أعلم . 

(مسالة) قال حفيد بن رشد في بدايته اختلف العلماء في السيف» والمصحف المحلى يباع بالفضة وفيه 
حلية فضة» أو بالذهب وفيه حلية ذهب فقال الشافعي لا يجوز ذلك لهل المماثلة المشترطة في بيع الفضة 
بالفضة في ذلك. والذهب بالذهب» وقال مالك إن كان قيمة ما فيه من الذهب أو الفضة الثلث فأقل جاز 
بيعه أعني بالفضة إن كانت حليته فضة أو بالذهب إن كانت حليته ذهباً وإلاً | جز وكأه رأى أنه إذا كانت 
الفضة قليلة م تكن مقصودة في البيع وصارت كلها هبةء وقال أبو حنيفة وأصحابه لا بأس ببيع السيف 
المحلى بالفضة إذا كانت الفضة أكثر من الفضة التي في السيف. وكذلك الأمر في بيع السيف امحل 
بالذهب لأنمم رأوا أن الفضة فيه أو الذهب يقابل مثله من الذهب أو الفضة المشتراة به ويبقى الفضل قيمة 
السيف وحجة الشافعي عموم الأحاديث» والنص الوارد في ذلك من حديث فضالة بن عبدالل الأنصاري 
أنه قال : أتی رسول الله بي : وهو يخيبر بقلادة فيها ذهب وخرز وهي من الغانم تباع فأمر رسول اله ا 
بالذهب الذي في القلادة يتزع وحده ثم قال لهم رسول الله ية الذهب بالذهب وزناً بوزن خرجه مسلم 
اه حل الحاجة منه بلفظه والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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بمشهادة الميزان والمكيال» وباب الربا أضيق من باب الطهارة فلا يقاس عليه. 
(الفرق التاسع والثمانون والمائة بين قاعدة ما يتعين من الأشياء» وبين قاعدة ما 
لا يتعين في البيع ونحوه) 

اعلم أن العقود ثلاثة أقسام: 

(القسم الأول) يرد على الذمم» فيكون متعلقه الأجناس الكلية دون أشخاصهاء فيحصل 
الوفاء بمقتضاها بأي فرد كان من ذلك الجنس» فإن دفع فرداً منه فظهر مخالقته للعقد رجع 
بفرد غيره» وتبينا أن المعقود عليه باق في الذمة إلى الآن حتى يقبض من ذلك الجنس فرد 
مطابق للعقد هذا متقق عليه ۔ 


قال : 
(الفرق التاسع والثمانون والمائة بين قاعدة ما يتعين من الأشياءء وقاعدة ما لا يتعين في 
البيع» ونحوه إلى آخر القسم). 
ما قاله في ذلك صحيح» إلا قوله : فيكون متعلقه الأجناس الكلية دون أشخاصهاء فإِنّه إن أراد 
ظاهر لفظه فليس بصحيح» بل متعلقه أشخاص غير معينة نما يدخل تحت الكلى» ولذلك صح الوفاء 
بأي فرد كان إذا وافق الصقات المشترطة . 
قال: (القسم الثاني مبيع مشخص ال محنس إلى قولهة وفي الفرق ثلاث مسائل). 


(الفرق التاسع والثمانون والمائة بين قاعدة ما يتعين من الأشياء وقاعدة ما لا يتعين في البيع 
ونحوه) 

(قال) القاضي عبدالوهاب المبيع على ثلائثة أقسام سلم في الذمة» وغائب على الصفة وحاصر معين اه 
أي متعلق العقود بيعها أو نحوه لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة المعين وغيره» والذي فيه شبه منهما. 

(فالسلم في الذمة) هو المتعلتقى الغير المعين إذ هو أشخاص غير معينة ما يدخل سحت الكلي . ولذلك 
صح الوفاء بأي فرد كان من ذلك الجنس إذا وافق الصفات المشروطة في العقد . والأرجح بفرد غيره وتبينا 
أن المعقود عليه باق في الذمة إلى الآن حتى يقبض من ذلك الجنس فرد مطابق للصفات في العقد هذا متفق 
عليه . 

(والغائب على الصفة) هو المتعلق الذي فيه شبه بالمعينء وغير المعين وذلك أنه من جهة آنه غير مرڻي 
أشبه ما في الذمة. ولذلك قيل «ضمانه من البائم » ومن جهة أن العقد لم يقع على جنس بل على مشخص 
معين آشبه المعين . ولذلك قيل ضمانه من المشتري قاله الأصلء وهو ضعيف والراجح أل الغائب المبيع 
وآما كون ضمانه من البائع أو من المبتاع فلأمؤر غير كونه معيناً آو غير معين كما قال ابن الشاط. 
(والحاضر المعين) هو المتعلق المعين آي مشخص الحنس» وخاصته أنه إذا فات ذلك املشخص قبل 


î: 

(القسم الثاني) مبيع مشخص الجنس» فهذا معين وخاصته آنه إذا فات ذلك المشخص 
قبل القبض انفسخ العقد اتفاقاًء واستثني من المشخصات صورتان 

(الصورة الأولى) النقود إذا شخصت وتعينت للحس هل تتعين آم لا؟ ثلائثة أقوال : 

(أحدها) تتعين بالشخص على قاعدة المشخصات. وقاله الشافعي وابن حنبل. 

(وثانيها) نها لا تتعين» وهو مشهور مذهب مالك» وقاله أبو حنيفة رضي الله عنهم 
أجمعين . 

(وثالشها) تتعين إن شاء بائعها لأنّه أملك بهاء ولا مشيئة لقابضهاء فإن اختص النقد بصفة 
نحو الحلى أو رواج السكة» ونحوهما تعينت إتفاقاً . 
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قلت : الذي يقوي عندي مذهب الشافعي» وأقوى حججه قياس النقدين على ذوات الأمثال» 
وما أجيب به من أن ذوات الأمثال مقاصد» والنقدين وسائل ليس بفرق يقدح مثله في مثل ذلك 
القياس . 

قال : (المسألة الأولى إلى قوله : إذا. كان الدينار الذي يعطيه الغاصب حلالاً مساوياً في السكةء 
والمقاصد في الدينار المغصوب). 

قلت: ما قاله في ذلك ضعيف . والصحيح في النظر لزوم رد الدينار المغصوب بعينه ما دام 
قائماً. 

آما ذا فات فله رد غيره. 

قال: (ولذلك إذا قال له في بيع المعاطاة: يعني بهذا الدرهم إلى آخر المسألة) . 


القبض انفسخ العقد اتفاقاً لكن وقع الخلاف في صورتين استئنيتا من قاعدة المشخصات . 

(الصورة الأولى) أن يكون لك دين على أحد فتأخذ فيه سكنى دار أو خدمة عبد أو ثمرة يتأخر قبضها 
فقال ابن القاسم في المدونة لا يجوز إن كان المفسوخ فيه معيناً يتأخر قبضه أو منافع معين وأجراه مجرى 
فسخ الدين في الدين لأجل صورة التأخير في القبض أي آما في الكل وآما في الأجزاء وإنُ عين محل 
العاوضة آي وهذا هو الراجح» وقال شهب يجوز ذلك إذا كان المغسوخ فيه معيناً أو منافع معين لأنٌ المعين 
لأ يكون في الذمة وما لا يكون في القمة لا يكون فليس ههنا فسخ الدين وهو أوجه كما في الأصل 
ووافقه ابن الشاط قال عبتق : ولان المنافع إذا أسندت لعين أشبهت المعينات المقبوضة» وصححه المتأخرون 
لأنها لو كانت كالدين يمنع فسخ الدين فيها لامتنع اكتراؤها بدين» والمذهب جوازه. 

وكذا شراؤها به اتفاقاً كما في المواق اه قال الدسوقي وقد کان عج يعمل په. 

فکانت له حانوت ساکن فيها جلد ملد الکتب» فکان إذا ترتب له جرة في ذمته يستأجره بها على 
ر کب ۰ 

وكان يقرل هذا قول أشهب وصححه التأخرون وأفتى به ابن رشد اه على أن البناني قال: قال ابن 
رشد إِنّما يمنع اين القاسم فسخ الدين في منافع المعين في الاختيار. 
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(أحدها) أن غرضه متعلق بها عند الفلس» والنقد المعين آكل من الذي في الذمة 
لتشخصه»ء فإذا تعين النقدان في الذمة وجب أن يتعينا إذا شخصا بطريق الأولى . 

(وثانيها) أن الدين يتعينء فلا يجوز نقله إلى ذمة أخرىء فوجب أن يتعين النقدان 
بالقياس على الدين. 

(وثالشها) ن ذوات الأمثآل كأرطال الزيت من خابية واحدةء وأقفزة القمح من صبرة 
واحدة لا يتعلق بخصوصياتها غرض بل كل قفيز منها يسد مسد الآخر عند العقلاءء ومع 
ذلك فلو باعه قفيزاً من أقفزة كيلت من صبرة واحدة» أو رطلاً من أرطال زيت من جرة 
واحدة» وجعله مورد العقدء وعينه لم يكن له إبداله بغيره بل يتعين بالتعيين مع عد 
الغرض» فكذلك النقدان. 


قلت: ذلك كله عندي غير صحيح» والقول بأل الدينار الذي في يد الإنسان بميراثه من أبيه» أو 
باخذه عوضاً عن سلعة معينة كانت ملکه لیس مالکاً له من آشنع قول يسمع»› وأفحش مذهب ببطلانه 


قال : (المسألة الثانية إلى آخرها). 
قلت : المسألة مبنية على عدم تعيين النقدين بالتعيين› فلذلك أشكل الفرق بين مسألتي الصرف 
والكراءء والصحيح أن ذلك الأصل غير صحيح» فلا إشكال والله أعلم . 

قال : (المسألة الثالثة إلى آخرها) . 

قلت: قول آشهب في سكنى الدار المًخوذ في الدين أوجه» كما قال الشهاب وما قاله في بيع 
الغائب: آنه أخذ شبهاً ما في الذمة ضعيف بل هو معين» وأما كون ضمانه من البائع أو من المبتاع 


وآما في الضرورة فهو عنده جائز مثل أن يكون في صحراء ولا جد كراء» ويخشى على نفسه الهلاك› 
فيجوز له أخذ منافع دابة عن دينه قاله في رسم السلم من سماع عيسى من البيوع اه. 

منه بلفظه قال عبق: وظاهر قول مالك وابن القاسم في المدونة آنه لا فرق في المنع بين كون الدين 
حالاً آو مؤجلاً وإذ كان مؤجلاً فلا فرق بين كون المنافع تستوف من المعين قبل حلوله أو معه أو بعده 
بقرب الأجل أو بعده» وأجازه أشهب بل في المواق أن ابن سراج قال لم مجعل في المدونة اليوم واليومين 
أجلاًء فيجوز فسخ الدين في خدمة المعين اليوم واليؤمينء ولا إشكال في ذلك على قول أشهب» وقد 
رشحه أي رجحه ابن يونس» ومثه یستفاد جواز من له عند شخص دين فیقول له احرث معي الیوم أو 
تنسج معي اليوم» وأعطيك ما عليك من الدين في نظير هذا درهماً. 

وكذا إذا استعمله في زمن کثیر من غير شرط أن يقتطع له آجرة مما عليه فله أن يقاصه ما ترتب له في 
ذمته من الأجرة من الدين الذي له عليه على قول أشهب» وبه آفتى ابن رشد لكنه حالف لابن القاسمء ول 
يكن يخفي على ابن رشد قول اين القاسم. وما خالفه إلا لظهوره أي قول أشهب عنده اه باختصار 
وبعض إيضاح قلت : وذا خرج عن حرمة تقليد الضعيف لا رجحه الأشياخ وصححه التاخرون وأفتى 
ابن رشد ولعل وجه ظهوره أنه ليس في هذا فسخ دين في دين. 


(والجواب عن الأول) أن الفلس نادرء والنادر ملحق بالغالب في الشرع . 

(وعن الثاني) آن الدين إنّما تعين» ولم يجز أن ينقله إلى ذمة أخرى لأنٌ الذمم تختلف 
باللدد» وقرب اللإسعار فلذلك تعين الدينء ولو حصل في النقدين اختلاف لتعينت أيضاً 
اتفاقاًء وإنّما الكلام عند عدم الإختلاف. 

(وعن الثالث) أن السلع وإن كانت ذوات أمثالء فإنها مقاصد» والنقدان وسيلتان 
لتحصيل المثمنات» والمقاصد أشرف من الوسائل إجماعاً فلشرفها اعتبر تشخيصهاء وعين 
النقد وإن قام غيره مقامه» فأثر بشرفه في تعيين تشخيصه بخلاف الوسائل ضعيفة. فلم تؤثر 
قي تعيين تشخيصها إذا قام غيرها مقامها ولم يختص بمعنى فيهاء فظهر الفرق بينهماء وفي 
الفرق ثلاث مسائل : 


فلاأمور غير کونه معیناً» أو غير معين والله أعلمء وما قاله في الفروق الستة بعده صحیح کله. 


وإنّما فيه المقاصة كما أشار له بقوله يقاصه بل الظاهر أن ابن القاسم لا يخالف في هذه حيث لا شرط» 
ولا عرف ولا نوى الاقتطاعء ولكن المتبادر من فتوى ابن رشد جوازه مع نية الاقتطاع أيضاً حيث ) 
یشترطه اه. كلام عبق بتصرف ما وتعقب البناني قوله» لكنه خالف لابن القاسم الخ غير صحيح»› ولیس 
ذلك في المواق بل هو تحريف لكلامه ونصه. 

وكان ابن سراج يقول إذا خدم معك من لك عليه دين بغير شرط فاته جوز لك أن تقاصه عند الفراغ 
من الدين الذي عليه قال وبہذا آفتی ابن رشد فی نوازله لظهوره عنده إذ ما کان ابن رشد جخفی عليه قول 
ابن القاسم اه فهذا يدل على موافقته لابن القاسم لا خالفته له تأمله اه وسلمه الرهوني وكنون» ولم يسلما 
تعقبه على قوله وظاهر قول مالك» وابن القاسم في المدونة الخ بان الذي في المواق من نقل ابن يونس عن 
مالك أن استعمال المدين في اليسير والدين ‏ يحل جائز ون حل فلا يجوز في يسير» ولا كثير اه بل قالا 
ليس في نقل المواق عن ابن يونس» ولا في کلام ابن يونس ما ذكره البناني عنه والله أعلم اه قال عبق 
واتفق اين القاسم وأشهب على منع فسخ الدين في منافع مضمونة كركوب دابة غير معينة وسكنى دار. 

كذلك قاله الشارح واعترض بأل الدار والحانوت لا بد من تعينها في الكراء» ولو اكتريا بالنقد اه من 
عج تبعاً لبعض الشارحين أي فكيف يتأتى أن تكون مضمونةء» وقد يقال لا مانع كما يفيده ما مر في الحج 
من قوله فالضمونة كغيره وما يأتي في قوله ون ضمنت فجنس اه لكن قال البناني إن ما تقدم في الحج 
وما سيأتي كلاهما في غير الرباع »وسیقول وعین متعلم ورضیع ودار وحانوت فلا يصح قوله وقد يقال لا 
مانع الخ اه وسلمه الرهوني وكنون. 

(الصورة الثانية) النقود إذا شخصت وتعينت للحس بدون أن تختص بصفة الحلي أو رواج السكة أو 
نحوما فقي تعينها وعدم تعينها أقوال ثالثها إن شاء بائعها لاه أملك با لقابضها الأول نسبه الأصل 
للشافعي واين حنبل والثاني نسيه لمشهور مذهب مالك»› وقول أبي حنيفة رضي الله عنهم أجعينء› والثالٹث 
) ينسبه لأحد قال: وأما إذا اختص النقد بصفة نحو الحلي أو رواج السكة فإنها تتعين اتفاقاً واحتج 
الشافعي رضي الله عنه للقول الأول بثلائة.أمور. 
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(لمسألة الأوى) مقتضى مذهب مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما أن خصوص النقدين لا 
يملكان التة بخلاف خصوصيات المثليات» فإذا غصب غاصب من شخص ديناراً لا يتمكن 
من طلب خصوصه بل يستحق الزنة والجنس دون الخصوص فالغاصب أن يعطيه ديناراً 
غيره» وإن كره ربه إذا كان الدينار الذي يعطيه الغاصب حلالاً مساوياً للسكةء والمقاصد 
في الدينار المخصوب» ولذلك إذا قال له في بيع المعاطاة: بعني بهذا الدرهم هذه السلعق 
فباعه إياها به له آن يمتنع من دفعه ويعطيه غيره ولال الخصوص في أفراد النقدين لا يتعلق 
به ملك» ولا يتناوله عقد بل المستحق هو الجنس والمقدار فقط دون خصوص ذلك الفرده 
وعلى هذا أيضاً لا تكون العقود في التقدين تتناول إلا الذمم خاصةء ولا فرق عند الإمامين 
ومن وافقهما بين قول القائل: بعني بدرهم» وبين قوله بعني بهذا الدرهم ويعينه» والعقد 
في الصورتين إِنّما يرد على الذمة دون ما عين» ونصوص المذهب تتقاضى ذلك من مالك 
والأصحاب. غير آنهم إذا قيل لهم أن خصوص النقدين في الشخص لا تملكهء وأنٌ 
خصوص كل دينار لا يملك قد يستشنع ذلك وينكرء وهو لازم على المذهب» وإذا كانت 
الخصضوصيات لا تملك كاثت المعاملات بين الناس بالجنس والمقدار فقط . فاعلم ذلك . 


تعين النقدان فى الذمة وجب أن يتعينا إذا شخصاً بطريق الأولى وجوابه أن الفلس نادرء والنادر ملحق 
بالغالب في الشرع . 

(الأمر الثاني) إن الدين يتعين فلا عبوز نقله إلى ذمة أخرى فوجب أن يتعين النقدان بالقياس على الدين . 

(وجوابه) إن الدين إنّما تعينء ولم جز أن ينقله إلى ذمة أخرى لأنٌ الذمم تختلف باللددء وقرب 
الإعسار. فلذلك تعين الدين» ولو حصل في النقد اختلاف لتعينت أيضاً اتفاقاً ونما الكلام عند عدم 
الاختلاف أي فالقياس على الدين قياس مع الفارق فلا يصح. 

(الأمر الثالث) إن ذوات الأمثال كأرطال الزيت من خابية واحدة وأقفزة القمح من صبرة واحدة لا 
يتعلق بخصوصياتجا رض بل كل قفيز منها يسد مسد الآ خر عند العقلاء ومع ذلك فلو باه قفيزاً من 
أقفزة كيلت من صبرة واحدة أو رطلاً من أرطال زيت وزنت من جرة واحدة وجعله مورد العقدء وعينه ل 
يكن له إبداله بغيره بل يتعين بالتعيين مع عدم الخرض . فكذلك النقدان (وجوابه) إل السلع وإِن كانت 
ذوات آمثال فإنما مقاصد» والنقدان وسيلتان لتحصيل الثمنات» والقاصد أشرف من الوسائل إجماعاً 
فلشرفها اعتبر تشخيصها فأثرت بشرفها في تعيين تشخيصها بخلاف الوسائل فنا لضعفها لم يعتير 
تشخيصها فلم تؤثر بضعفها في تعيين تشخيصها إذا قام غيرها مقامهاء ولم بختص بمعتى فيهاء فظهر 
الفرق بين ذوات الأمثال من السلع وبين النقدين ولا قياس مع الفارقء ويتضح الفرق بينهما بثلاث 
مسائل . 

(المسألة الأولى) مقتضى مذهب مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما إذُ خصوص النقدين لا يملك البتةء 


(المسألة الثانية) قال العبدلي : لا تتعين الدنانير والدراهم في مذهب مالك إلا في مسألتين 
الصرف والكراءء وقال الشيخ أبو الوليد في المقدمات: النقدان يتعينان بالتعيين في الصرف 
عند مالك وجمهور أصحابهء وإن لم تعين تعينت بالقبض والمفارقةء ولذلك جاز الرضي 
بالزائف في الصرف وقال سند في الطراز: إذا لم يتعين النقدانء فالعقد إِنما يتناول التسليمء 
فإذا قبض فى الصرف رديئًاً وقد افترقا قبل القبض لا يتناوله العقد فيفسد. فإن قلنا بأل 
القبض 2 وتعين صح العقد» والطارىء بعد ذلك استحقاق أو عيب أو حكم 
متجدد لنفي الظلامةء كعقد النكاح مبرم مفيد للميراث»ء وحل الوطء»ء وإذا ظهر بفقد 
الموت عيب بأحد الزوجين يوجب الردء فإذا رضي بالعيب بقي العقد على حالهء وإِن كره 
الآخرء ون أراد البدل منعه مالك إلا أن يدلس بائعه» وفي المسألة خلاف في كتب الفروع» 
واعلم أن استثناء هاتين المسألتين يحوج إلى ذكر الفرق بينهماء وبين سائر المسائل . 

أما الصرف فيمكن أن يقال: إنّما قال فيه مالك بالتعيين فلضيق بابه» وأمر الشرع بسرعة 
القبض ناجزاً للتعيين» وذلك مناسب للتضييق لأنٌ التعيين يحصل مقصود القبض ناجزاً 
بخلاف إذا قلنا: أن الصرف إنما ورد على الذمةء فاحتمل أن يكون هذا القبض مبرئاً لما 
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ولا يتثاوله عقد وإنّما المعاملات بين الناس بالجنس» والمقدار فقط بخلاف خصوصيات بالئليات» وقد 
E e ge EAR DERE‏ 
إِنّما يستحق الزنة» وا لجنس دون الخصوص فللغاصب أن يعطيه ديناراً غيره» وإ کره ربه إذا كان الدينار 
الذي يعطيه الخاصب حلالاً مساوياً للسكة وللمقاصد في الدينار المخغصوب (ومنها) آنه إذا قال المشتري 
للبائع في بيع العاطاة بعني بهذا الدرهم هذه السلعة فباعه إياها به كان له أن يمتنع من دفعه» وبعطیه غیره 
(ومتها) أن العقود في النقدين لا تتناول إلا الذمة خاصة عند الإمامين» ومن وافقهما فلا فرق عندهما بین 
قول القائل بعني بدرهم› وپين قوله بعني ذا الدرهم ويعينه إذ العقد في الصورتين إنما يرد على الذمة 
دون ما عين نعم مالك وآصحابه» وإنُ كانت نصوصهم تقتضي ذلك إلا أنهم إذا قيل لهم إن خصوص 
النقدين لا علكهء وإ خصوص كل دينار لا يملك قد يستشتعون ذلك»› ویتکرونه وهو لازم مڏهبهم بناء 
على أن لازم المذهب ليس بمذهب. 

(المسألة الثانية) قال الشيخ أبو الوليد في المقدمات النقدان يتعينان باليقين في الصرف عند مالك 
وجمهور أصحابه وإن ل تعين تعينت بالقبض ويالمفارقة . 

ولذلك جاز الرضى بالزائف بالصرف اه وقال سند في الطراز إذا لم يتعين النقدان فالعقد إِنّما يتناول 
التسليم» والقبض وإذا صرف رديئاء وقد افترقا قبل القبض لا يتناوله العقد فيفسد فإِنُ قلتا بأنٌ القبض 
يبرىء الذمة وتعين صح العقدء والطارىء بعد ذلك من استحقاق أو عيب فهو حكم متجدد لنفي الظلامة 
كعقد التكاح ميرم مقيد للميراث وحل الوطء وإذا ظهر بعد الوت عيب بأحد الزوجين يوجب الرد فإذا 
رضي بالعيب بقي العقد على حاله وإ كره الآخر وإِنُ أراد البدل منعه مالك إلا أن يدلس بائعه» وفي 
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في الذمة إن كان موافقاًء وآن لا يكون فبالتعيين يحصل الجزم بالقبض والتناجزء وأما 
الكراء فيصعب الفرق بينه وبين غيره» وغايته أن يقال فيه: أن الكراء يرد على المنافع 
المعدومةء فلو كان النقدان لا يععينان لكان الكراء أيضاً في الذمة فيشبه بيع الدين بالدينء 
وهو حرام بخلاف جميع الأعيانء فإنها تتعين غير أن هذا الفرق يشكل» فإِنه يجوز الكراء 
على الذمة تصريحاًء ويعينه بعد ذلك فيطلب له فرق يليق به. 

(المسألة الثالتة) إذا جرى غير النقدين مجراهما في المعاملة كالفلوس أو غيرها. 

قال سند: من آجرى الفلوس مجرى النقدين في تحريم الربا جعلها كالنقدين» ومنع 
البدل في الصرف إذا وجد بعضها رديئاً. قال مالك في المدونة: إذا اشتريت فلوسا 
بدراهم» فوجدت بعد التفرق بعض الفلوس رديئاً استحق البدل للخلاف فيهاء وهذا على 
مذهبه أن الفلوس يكره الربا فيها من غير تحريم» وفيها ثلاثة آقوال التحريم والإباحة 
والكراهة» والصورة الثانية المستثناة المشخصات ما قاله ابن القاسم في المدونة: إذا كان 
لك دين على أحد لا يجوز أن تأخذ فيه سكتى دارء أو خدمة عبد أو ثمرة يتأخر قبضهاء 
وإ عينت جميع ذلك» وأجراه مجرى فسخ الدين في الدين لأجل صورة التأخير في 


السالة خلاف في كتب الفروع» وقال العيدلي لا تتعين الدتانير والدراهم في مذهب E‏ 
الصرف والكراء اه واستثناء هاتين المسألتين يحوج إلى ذكر الفرق بينهماء وبين سائر المسائلء وهو أن 
يصعب في الصرف إذ يمكن أن يقال: إنّما قال فيه مالك بالتعيين لضيق بابه من حيث أن الشرع أمر فيه 
بسرعة القبض ناجزاً والتعيين من حيث أله بجحصل الجزم بالقبض والتناجز فيحصل مقصود القبض ناجزاً 
يناسب الضيتق بخلاف ما إذا قلنا أن الصرف إنّما ورد على الذمة فإه ميجتمل أن يكون موافقاً فيكون هذا 
القبض مبرأ لا في الذمةء وأ لا يكون موافقاً فلا يكون مبرأ لكن الفرق يصعب في الكراء إذ غاية ما يقال 
فيه أن الكراء يرد على المنافع المعدومةء فاو م يكن التقدات معينين فيه بل كاتا في الامة والكراء أيضاً في 
الذمة لكان يشبه بيع الدين بالدينء وهو حرام بخلاف جيع الأعيان فإنها تتعين ولا شك أن هذا القرق 
مشكل فان الكراء يجوز على الذمة تصريجاًء ويعينه. بعد ذلك فليطلب له فرق يليق به. 
(المسألة الثالتة) إذا جرى غير النتقدين من العروض مراهما في المعاملة كالفلوس أو غيرهما كالنوط قال 
سند من أجرى الفلوس رى النقدين في تحريم الربا جعلها كالنقدين ومع البدل في الصرف إذا وجد 
E‏ وقول مالك في المدونة إذا اشتري یت فلوسا بدراهم فوجدت بعد التفرق بعض الفلوس رديئاً 
ستحق البدل للخلاف فيها مبني على مذهبه أن الفلوس يكره الربا فيها من غير تحريم وفيها ثلاثة آقوال 
E‏ 
مجرى النقدين في المعاملة كالفلوس والنحاس» وورق النوط يتحقق فيه وجهان وجه كونه كالعرض فقط 
في كونه غير ربوي قال الدسوقي على الدردير على ختصر خليلء» وهو المعتمدء وعليه يقال في بيع 
القلوس السحاتيت التعامل با بالفلوس الديوانية إن تاثلا عدداً فأجز وإنْ جهل عدد كل فإن زاد أحدها 
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القبض» وإن عين محل المعاوضة فمن هذا الوجه آشبه الدين. وقال آشهب: يجوز ذلك 
لأجل التعيين» والتعين لا يكون إلا في الذمة» وما لا يكون في الذمة لا يكون ديناًء فليس 
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زيادة تتفي المزابنة فأجز وإلاً فلا اه المحتاج منه بتصرف وهو أيضاً مذهب الشافعية» والقول المقابل 
للصحيح عند الحنابلة » إلا أل الشافعية ومن يقول بهذا القول من النابلة يقولون بوجوب زكاة قيمته على 
التاجر مطلقاً ولو عتكراً. 

وأما عندتا فقال الشيخ عليش في فتاويه : إن ورق النوط والفلوس النحاس المختومة بختم السلطان 
التعامل بها لا زكاة في عينها -خروجها عما وجيت في عينه من التعم والأصناف المخصوصة من الحبوب 
والثمار والذهب والفضة ومنهما قيمة عرض المدير» وثمن عرض المحتكر قال في المدونة» ومن حال 
الحول على فلوس عنده قيمته ماتا ردهم فلا زكاة عليه فيها إلا أن يكون مدبراً فيقومها كالعروض اه 
وفي الطراز بعد أن ذكر عن أبي حنيفة والشافعي وجوب الزكاة في عينها واتفاقهما على تعلقها بقيمتهاء 
وعن الشافعي قولين في إخراج عينها آي في جواز إخراج عين الفلوس الجدد في زكاة النقد وقيمة 
عروض التجارة التي منها الفلوس. 

وهو ما أفتى به البلقيتي أو عدم جواز خراج عينهاء وهو أصل مذهب الشافعي قال : والمذهب آنا لا 
تچب في عینها إذ لا خلاف آنا لا يعتبر وزنباء ولا عددها. 

وإنّما المعتبر قيمتها فلو وجبت في عينها لاعتبر النصاب من عينها ومبلغها لا من قيمتها كما في عين 
الورق والذهب والحبوب والثمار فلما انقطع تعلقها بعينها جرت على حكم جنسها من النحاس» والحديد 
وشبهه اه (والقول) بالتحريم مبني على اعتبار جهة كونه كالنقد قوة في كونه ربوياً قال الدسوقي وعلى أن 
الفلوس ربوية لا يجوز بيع الفلوس السحاتيت التعامل بها بالفلوس الديوانية إلا إذا نماثلا وزناً أو عدداً ا 
وقال أبو الحسن وفي السلم الأول من المدونة: والصغر والنحاس عرض ما لم يضرب فلوسا فإذا ضرب 
فلوسا جرى مجرى الذهب والورق مجراما فيما بجل» ويحرم. وفي الصرف منها ومن لك عليه درهم ثم 
قال : وكذلك الفلوس اه نقله الرهوني في حاشيته على عبى» ونقل قبله قول عياش في التنبيهات اختلف 
لفظه آي مالك في الفلوس في مسائله بحسب اختلاف رأيه في أصلها هي کالعرض آو کالعين فله هنا 
التشديدء وأنّه لا يصح فيها النظرة» ولا تجوز وشبهها بالعين وظاهرة المنع جلة كالفضبة والذهب اه وقال 
قبل وجزم ابن عرفة بان بيع أحد النقدين بالفلوس صرف حيث قال الصرف ببيع الذهب بالفضة أو 
أحدهما بفلوس لقولها آي المدوتة متى صرف دراهم بفلوس والأصل الحقيقة اه يفيد حرمة التأخير في 
ذلك جزماً مع أله قد قال بعد ذلك ما نصه» وفي كون الفلوس ربوية كالعين ثالث الروايات يكره فيها 
اه وقال آيضاً ما نصه روى محمد في الفلوس والتمائم من الرصاص تباع بعين لأجل ل يبلغه تحريمه عن 
أحدء وليس بحرام» وتركه أحب إلي انتهب بفسخ إن نزل إلا أن تفوت الفلوس بحوالة سوف أو تبطل 
اه كلام الرهوني» ومفهوم قول الطراز المتقدم والمذهب آنا آي الزكاة لا تجب في عينها الخ آنا تجب في 
عينها على مقابل المذهب البني على اعتيار جهة أن نحو الفلوس كالعين فقط كما لا بخفى» (والقول) 
بالكراهة مني على اعتبار أن له مرتبة وسطى بين الجهتين المتحققتين فيه فتراعى فيه جهة كونه كالعين في 
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(القسم الثالث) من التقسيم لا هو معين مطلقاًء ولا هو غير معين مطلقاً بل أخذ شبهاً 
من الطرفين»ء وهو بيع الغائب على الصفةء فمن جهة آنه غير مرئي أشبه ما في الذمة 
ولذلك قيل: ضمانه من البائمء ومن جهة أن العقد لم يقع على جنس بل على مشخص 
معين أشبه المعين من هذا الوجهء ولذلك قيل: ضمانه من المشتري . قال القاضي 
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نحو الصرف والربا ويراع فيه جهة كونه كالعرض في غير ذلك عندنا ففي حاشية الرهوني قال ابن عرفة : 
ما نصه روى محمد في الفلوس» والتمائم من الرصاص تباع بعين لأجل لم يبلخه تحريمه عن أحد» وليس 
بحرام وتركه أحب إلي كما تقدم وفي الإرشاد المنصوص كراهة التفاضل والنساء في الفلوس اه ونحوه 
في التلقين والتفريع والمدونة في موضعين وساق نصوص الجحميع فانظره» وقال : قال عياش في التنبيهات 
بعد ما تقدم عنه ليست الفلوس كالدنانير والدراهم في جيع الأشياء ولیست کالدراهم العين وأجاز بدلها 
إذا أصابما رديئةء وقال في ثاتي السلم إن باع بها وكيل ضمن لايا كالعرض إلا في سلعة يسيرة الثمن› 
وفي الزكاة لا تزكى إلا في الإدارة كالعرض» وفي السلم الثالث منع بيعها جزافاً كالعين» وفي الأول 
يسلم فيها الطعام» والعرض لا غير وفي القرض من رواية عبدالرحيم جواز بيعها بالعين نظرةء وفي 
الحارية أن أعارها فهو قرض كالعين» وفي الإستحقاق إن استحقت» وكانت رأس مال سلم أتى بمثلها 
كالعين» وفي الرهون إن رهنت طبع عليها كالعين اه المحتاج إليه من الرهوني وخلاصته أن هذه الرارية 
تراعي وجه كونه كالعرض في الزكاة فقط» فتوجب زكاة قيمته على المدير وزكاة ثمنه على المحتكرء 
وتراعي وجه كونه كالعين والنقد في الربا بنوعيه» والضرف فتكره فيه تنزياً الربا بنوعيه» وتستحب فيه 
شروط الصرف لكونه بمنزلة الربوي لا ربوياً صرفاً والصحيح عند الحنابلة ول كانا فيهما مراعاة الجهتين 
أيضاً إلا آل الأحناف راعوا في الزكاة جهة كونه كالعين فأوجبوا في قيمته الزكاة في الربا بنوعيهء 
والصرف جهة كونه كالعرض فلم يشترطوا في بيعه بالدراهم أو الدنانير شروط الصرف» وأجازوا في 
الربا بنوعيه والصحيح عند الحنابلة راعى جهة كونه كالعرض في الزكاةء وريا الفضل فأوجب زكاته على 
التاجر مطلقاً وأجاز فيه ربا الفضل وراعى جهة كونه كالعينء والنقد في الصرف وربا النساء فشرط في 
صرفه بالدراهم أو الدنانير شروط الصرف» ومنع فيه ربا النساء انظر رسالتي شمس الإشراق في حكم 
التعامل بالأوراق هذا وقال اللإمام ابن الشاط الذي يقوي عندي مذهب الشافعي . أي بأل النقود تتعين 
بالشخص على قاعدة المشخصات وأقوى حججه قياس النقدين على ذوات الأمثال. 

وما أجيب به من أن ذوات الأمثال مقاصد والنقدين وسائل ليس بفرق يقدح مثله في مثل ذلك 
القياس» قال: وما قاله الشهاب في فرع الخاصب ضعيف والصحيح في النظر لزوم رد الدينار الغخصوب 
بعینه ما دام قائماً آما ذا فات فله رد غیره وکل ما قاله في الفروع بعده فهو عندي غير صحیح» والقول 
بان الدينار الذي في يد الإنسان بميراثه من أبيهء أو بأخذه عوضاً عن سلعة معينة كانت ملكه ليس ملكا له 
من أشنع قول يسمع وأفحش مذهب يبطلانه يقطع» ولا كانت المسألة الثانية مبنية على عدم تعين النقدين 
بالتعيين أشكل الفرق بين مسألتي الصرف والكراء والصحيح أن ذلك الأصل غير صحيح فلا إشكال وال 
أعلم آاھ. 


۲ الفرق التسعون والائة 


عبدالوهاب : المبيع على ثلاثة أقسام سلم في الذمة» وغائب على الصفة» وحاضر معين» 
فهذه آقسام ما يتعين» وما لا يتعين» والفرق بينهما مبسوط . 
(الفرق التسعون والمائة بين قاعدة ما يدخله ربا الفضل» وبين قاعدة ما لا يدخله 
ربا الفضل) 
والضابط عندنا له هو الفرق بين القاعدتين الأفتيات» والإدخار في الجنس الواحد هذا 
هو مذهب مالك رحمه الله» وقصره أرباب الظاهر على الأشياء الستة التي جاءت في 
الحديث . 


قال رسول اله ية في الصحيحين: «لا تبيعوا الذهب بالذهب والفضة بالقضة والبر بالبر 
والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل سواء بسواء يداً بيد وإذا اختلفت 
الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيده . فقالوا: يحرم ربا الفضل في هذه الستة لهذا 
الحديث» ويجوز في لقوله تعالى : «وأحل الله البيع) [البقرة: ]۲۷١‏ ونجوايهم قوله 
تعالى : #وحرم الربا) [البقرة: ]۲۷١‏ والربا الزيادة وهذه زيادة. وقال ابن عباس وجماعة 


(الفرق التسعون والائة بين قاعدة ما يدخله ربا الفضل› وبين قاعدة ما لا يدخله ربا 
الفضل) 

أجمع العلماء على أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر 
والملح باللع› > لا جوز إلا مثلاً بمثل يدا بيدء فلا جوز في صنف واحد منها التفاضل»› ولا النساء 
ياججاعهم إلا ما روى عن ابن عباس ومن تبعه من الصحابة رضي الله عنهم أجعين» كزيد بن أرقم وغيره 
فإنهم آجاروا بيع ما ذكر متفاضلاً ومنعوه نسيئة فقط تمسكاً بظاهر ما رواه ابن عباس عن آسامة بن زيد عن 
النبي ب أنه قال : : «لا ريا إلا في النسيئة» وهو حديث صحيح ظاهره حصر الربا المحرم في النسيئة» فلا 
جرم القضل . 

وآما الجمهور فتمسكوا بحديث الصحيحين عن عبادة ابن الصامت قال: قال رسول اله 5 د 
تبيعوا الذهب بالذهب والفضة الفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والح بالملح إلا مثلاً بمثل 
سواء پسواء یداً بیدا وإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد وغيره من الأحاديث 
الصحيحة التي هي نص فيما قالوه ۽ مایت عبر ین اقل قان قال رسول الله َة : «الذهب بالذهب 
ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر رب إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء 
وهاء» فتضمن حديث عبادة مع التقاضل في الصنقف الواحد وإباحته في الصنفين» ومنع النساء في 
الصنفين» وتضمن حديث عمر منع النسيئة في صنف واحد من هذه ا وکحدیث آبي سعید 
الخدري الذي رواه مالك عن نافع عنه أن رسول الله ل قال : «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» 


الفرق التسعون والائة 


٤ ۳ 


من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: كزيد بن أرقم وغيره لا يحرم ربا الفضل لقوله عليه 
السلام: «إنما الربا في النسيئة)» وهذه صيغة حصر تقتضي إنحصار الربا المحرم في النسيئةء 
فلا يحرم الفضل» وجوابهم القول بالموجب لما روي أنه عليه السلام سثل عن مبادلة 
الذهب بالفضة والقمح بالشعير. 

فقال: تما افريا قي التبيعة ولا بحرم تا ككرت إلا لن يتا ١‏ فسمع النجواب دون 
السؤال» ولو لم يثبت هذا فالقاعدة في أصول الفقه أن O E‏ 
والأحوال والبقاع والمتعلقات» وهذا النص عام في أفراد الربا مطلق فيما يقع فيه» فيحمل 
على اختلاف الجنس جمعاً بين الأدلة والمطلق إذا عمل به فى صورة سقط الاستدلال به 
يما عدا. ٤‏ 

وقال ابن سيرين: الجنس الواحد هو الضابط» والعلة في منع الرباء فلا يجوز التفاضل 
في بون على الالادق ان اا ر ر لذكره عليه اساج اجناسا ا تجمعها عله 
واحدةء فلم تبق إلا الجنسيةء ولأ المعاوضة تقتضى المفاضلةء وفى الجتس الواحد يكون 
الزائد لا مقابل له فلم يتحقق موجب العقدء والقاعدة ان کل غد لا مقصوده یبطل› 
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ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا القضة بالفضة إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض» ولا 
تبيعوا منها شيا غائباً بناجز٤»‏ وهو من أصح ما روى في هذا البابء وهو يتضمن منع التفاضل في 
الصنف الواحد من النقدين› ومنع النسيئة مطلقاً أي في الصنف الواحد منهما وفي الصنفين› ولم يأخذوا 
بحديث ابن عباس لوجهين . 

(الوجه الأول) آنه ليس بنص في ذلك لاله روی فيه لفظان. 

(أحدهما) أنه قال إنما الربا في النسيئةء وهذا لا يفهم منه إجازة التفاضل إلا من باب دليل الخطاب 
وهو ضعيف» ولا سيما إذا عارضه النص. 

(وثانيهما) آله قال لا ربا إلا في النسيئةء وهذا وإِنُ اقتضى ظاهره إن ما عدا النسيئة فليس برباء لكنه 
بجتمل أن يريد بقوله: E‏ 
وجب تأويل المحتمل على الجهة التي يصح الجمع بينهما. 

(الوجه الثاني) آله ون سلم آله نص عام في آفراد الربا لكنه قول بالموجب بكسر اجيم آي السب لا 
روي آنه عليه السلام سئل عن مبادلة الذهب بالفضةء والقمح بالشعير» فقال: «إنّما الربا في التسيئةء ولا 
يحرم ما ذكرتم إلاً أن يتأخر» ف فسمع الراري الجواب دون السؤال على أنه لو ل يثبت هذا فالقاعدة في أصول 
الفقه أن العام في الأشخاص مطلق في الأزمنةء والأحوال والبقاع والتعلقات. 

فهذا عام في أفراد الربا مطلق فيما يقع فيه» فيحمل على اختلاف الجنس جعاً بين الأدلة» والمطلق إذا 
عمل به في صورة سقط الإستدلال به فيما عداهاء O PAE ON A‏ 
من الفقهاء إلا البر لير والشعير كامتناع التساء في هذه الستة فقعا اتفقت الأصناف أو اختلفت إلا ما حكي عن 


4\4 الفرق التسعون والائة 


وجوابه ما في الصحيحين أن رسول الله َء هاجر إليه عبد فاشتراه بعيدين من سيده» 
ولقضائه ية على أشياء مختلفة الأسماءء فلو كان المراد الجنسية لقال َة لا تبيعوا جنساً 
واحداً بجنسه إلا مثلاً بمثل لأئه اللائق بفصاحته ية والمعاوضة تتبع غرض المتعاقدين› 
فقد يقصد جعل الجملة قبالة الجملة فلا يخرج شيء» وقال ربيعة رضي الله عنه: الضابط 
لريا الفضل أن يكون مما تجب فيه الزكاةء فلا يباع بعير ببعيرء ويرد عليه ورود النص في 
الملح ولیس بزكوى› ا رحمه الله بما یکل آو يوزن من الطعام والشراب 

من الجنس الواحد لأ ذلك مشترك بين الستة الواردة في الحديثء والحكم المشترك تكون 
علته مشتركة» ورجع إلى العلة ا فى الجنس الواحد إن كان قوتاًء أو إداما أو فاكهة أو 
دواء الآدمیين دون ما تأكله البهائم» فان أکله الآدميون وغيرهم روعي الأغلب» فان لم يكن 
طعاماً للآدميين كالورد والرياحين ونوى التمر لم يدخله الربا. لقوله ي : «الطعام بالطعام 
مثلاً بمثل» رتب منع التفاضل على أسم الطعام» وترتيب الحكم على الوصف يقتضي عليه 
ذلك الوصف لذلك الحكم نح الزانية والزاني فاجلدواء والسارق والسارقة فاقطعواء 
وسيأتي جوابه» وخصصه أبو حنيفة بما يكال آو يوزن من الجنس الواحد» ولو كان تراباً 
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ابن علية أن قال إذا اختلف الصتفان جاز التفاضل» والنسيئة ما عدا الذهب والفضة واختلفوا فيما سوى 
هذه الستة المنصوص عليها فقال قوم منهم أهل الظاهر النساء متنع في هذه الستة فقط اتفقت الأصناف› 
أو اختلفت كالتفاضل في صنف من هذه الستة فقط» ولا يمتتع التفاضل في صنف واحد ما عدها 
کالنساء مطلقاً نظراً إلى أن النهي التعلتق بأعيان هذه الستة من باب الخاص أريد به الحاص واتفق الجمهور 
من فقهاء الأمصار على أن النهي المتعلق بأعيان هذه الستة من باب الخاص أريد به العام واختلفوا في المعنى 
العام الذي وقع التنبيه عليه بيذه الأصناف من جهتين . 
(الحهة الأولى) جهة مفهوم علة منع التفاضل› فقد حكى الأصل في ذلك عشرة مذاهب خسة منها 
خارج مذهہنا. 
(أحدها) تعليله با لجنس لابن سيرين قال الجنس الواحد هو الضابط» والعلة في منع ريا القضل» فلا 
ل ف تن مل ادق کان طاتا آو ع ال ع اجا اا لا تجمعها علة واحدة 
تبق إلا الجنسية ولان المعاوضة تقتضي المقابلةء وفي الجنس الواحد يكون الزائد لا مقابل له فلم 
يشحقق موجب العقدء والقاعدة إن كل عقد لا يفيد مقصوده يبطل (ويرد) عليه أولاً ما في الصحيحين أن 
رسول الله ب هاجر إليه عبد فإشتراه بعبدين من سيده وقضاؤه ية على أشياء ختلفة الأسماءء فلو كان 
المراد الجنسية لكائن اللائتق بفصاحته ية أن يقول لا تبيعوا جنساً واحداً بجنسه إلا مثلاً بمثل وثانياً إل 
المعاوضة تتبع غرض المتعاقدين فقد يقصد جعل الحملة قبالة الحملةء فلا يخرج شيء عن المقابلة. 
(وثانیها) تځلیله بکونه زکویاً لربیعة رضي الله عنه قال الضابطء والعلة في منع ربا الفضل هو أن 
يكون نما جب فيه الزكاة فلا يباع بير ببعيرء (ويرد عليه) ورود النص في الملح وليس بزكوي . 


الفرق التسعون والمائة t0‏ 


لآل المذكورات في الحديث الأطعمة مكيلات. ولقوله عليه الصلاة والسلام في بعض 
الطرق : «وکذا کل ما يکال أو يوزن» قال سند في الطرازء قال القاضي اسماعيل: وجماعة 
العلة كونه مقتاتاًء فيمتنع الربا في الملح والبيض دون الفواكه اليايسة لأنّها لا تقتات» وهو 
جار على ظاهر المذهب» وعن مالك رحمه الله الإدخار مع الإقتيات» فلا ربا في الفواكه 
اليابسة كاللوز والجوز ولا في البيض لأنّه لا يدخر. قال: وقال الباجي: هو أجرى على 
المذهب» وعن مالك في الموطا أن العلة الأكلء والإدخار مع إتحاد الجنس» فيجري الربا 
في الفواكه اليابسةء وعلى هذه يختلف فيما يقل إدخاره كالخوخ والرمان» قأجرى ابن نافع 
فيه الربا نظراً لجنسهء وأجازه مالك في الكتاب نظراً للغالبء وعلى هذه المذاهب الثلاثء 
فلا يجري الخلاف في التفاح والرمان والكمثري والخوخ الرطبة إِلّما الخلاف في يابسهاء 
ولأصحابنا في الملح ثلاثة مذاهب منهم من علله بالإفتياتء وصلاح القوت فالحقوا به 
التوابلء وقيل : بالأكل والإدخار. وقيل: بكونه اداما فلا يلحق به الفلفل ونحوه. وقال أبو 
الطاهر: وعن عبدالملك التعليل بالماليةء وقيل: بالإقتيات والإدخار مع كونه غالب العيش» 
وفي الجواهر المعلول عليه في المذهب مجموع الإقتيات والإدخارء وألزمنا الشافعية على 
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(وثالثها) تعليله بكونه مكيلا أو موزوناً من الطعام والشراب من ا لجنس الواحد للشافعي رحه الله قي 
القديم قال: لأ ذلك مشترك بين الستة الواردة في الحديث» والحكم المشترك تكون علته مشتركة. 

(ورابعها) تعلیله بالطعام للآدمي في ا لجنس الواحد للشافعي رحه الله في ال حديد قال : فيمنع التفاضل 
فيما كان قوتاً آو أداماً أو فاكهة ا للآدميين دون ما تأکله البهائم› فإِنُ أكله الآدميون وغيرهم روعي 
الأغلب فإنُ لم يكن طعاماً للآدميين كالورد والرياحين» ونوى التمر لم يدخله الرباء لقوله ية «الطعام 
بالطعام مثلاً بمثل» حيث رتب منع التفاضل على اسم الطعام والقاعدة في الأصول أن ترتيب الحكم على 
الوصف يقتضي عليه ذلك الوصف. لذلك الحكم نحو الزانية والزاني فاجلدوا والسارق والسارقة 
فاقطعوا. (ويرد عليه) فيها أنه آمل أفضل أوصاف الإشتراك» وهو الإقتيات» ول يعتبره كما سيتضح . 

(وخامسها) تعليله بكونه مكيلا أو موزوناً من ا لجنس الواحد» ولو تراباً لأي حنيفة رحه الله قال لأنٌ 
الذكورات في الحديث من الإطعمة مكيلات» ولقوله عليه الصلاة والسلام في بعض الطرق ؟ «وكذا كل 
ما يکال آو يوزن» ومثله لأحمد بن حنيل ففي كشاف القناع للشيخ منصور الحنبلي والأشهر عن إمامنا وتار 
عامة الأصحاب أن علة الربا في النقدين كونجما موزوني جنس وفي الأعيان الباقية كونها مكيلات جنس 
فيجري الربا في کل مکیل آو موزون جنس اه منه بلفظه. 

(ويرد عليهما) آنما وإِنْ اعتبر الوصف الطردي إلا أنما آهملا المناسب المقدم عليه وهو الإقتياتء 
وخسة منها لالك وأصحابه. 

(الأول) تعليله بال الية. 

(والثاني) تعليله بالإقتيات والإدخار مع الغلبة قال أبو الطاهرء وعن عبدال ملك التعليل بالماليةء وقيل 
بالإقتيات والإدخار مع كونه غالب العيش اه. 


21٦‏ الفرق التسعون وال اثة 


تعليل الملح باصلاح الأقوات جريان الربا في الأفاوية والأحطاب والنيران لأئها مصلحة 
للأقوات» وجوابه إنّا لا نقتصر على مطلق الإصلاح بل نقول هو قوت مصلح» وهذه ليست 
قوتاً» ونلتزم الربا في الأفاويةء فهذه اثنا عشر مذهباً منها عشرة في علة الربا منع الربا مطلقاً 
إلا في النساء منعه في النساء مح المنصوص عليه فهذان مذهبان لا تعليل فيهماء والعشرة 
في التعلیل هي تعلیله بالجنس» تعلیله بکونه زکویاء تعلیله بکونه مکیلاً أو موزوناًء تعلیله 
بکونه مکیلاً» تعلیله بکونه مطعوماًء تعلیله بکونه مقتاتاً» تعلیله بکونه مقتاتاً مدخراً» تعلیله 
بالأكل والإدخار مع إتحاد الجنس» تعليله بالماليةء تعليله بالإقتيات والإدخار مع الغلبةء 
ومن الأصحاب من علل البر بالقوت غالباًء والشعير بالقوت عند الضرورة» والتمر بالتفكه 
غالباًء والملح بإصلاح القوت فيحصل في المذهب قولان: هل العلة في الجميع واحدة أو 
متعددة؟ واختلف الأصحاب أيضاً هل إتحاد الجنس جزء علة للتوقف عليه أو شرط في 
اعتبار العلة لعروه عن المناسبة؟ وهو الصحيح حجتنا على الفرق كلها آله َة جعل التحريم 
أصلاً في الحديث إلا ما استثناه من المماثلة وليس المراد المماثلة في الجنس لاختلاف 
صفاته فتعين المقدارء وهذه الأربعة هي أقواتهم بالحجاز فالبر الرفاهية» فلو اقتصر عليه 


اتحاد الحنس فيجري الربا في الفواكه اليابسة» ويختلف فيما يقل إدخاره كالخوخ والرمان فأجرى ابن نافع 
فيه الربا نظراً لجسه» وأجازه مالك فى الكتاب نظراً للغالب. 

(والرايع) تعليله بالإقتيات. ٠‏ 

(وا-لخامس) تعليله بكونه مقتاتاً مدخراً قال سند في الطراز قال القاضي أسماعيل وجاعة العلة كونه 
مقتاتاً فيمتنع الربا في الملح والبيض دون الفواكه اليابسة لأنها لا تقتات وهو جار على ظاهر المذهب وعن 
مالك رمه اله الإدخار مع اللإقتيات فلا ربا في الفواكه اليابسة كاللوز وال جوزء ولا في البيض لأئه لا 
يدخر قال: وقال الباجي هو آجرى على المذهب اه وفي الجواهر المعول عليه في المذهب مجموع الإقتيات 
والإدخار اه ولأصحابنا في الملح ثلاثة مذاهب فمنهم من علله بالإقتيات وصلاح القوت فالحقوا به 
التوابلء وقيل بالأكل والإدخار» وقيل بكونه آداماً فلا يلحق به الفلفل ونحوه» وليس في المذهب 
الإقتصار على مطلق الإصلاح حتى يرد إلزام الشافعية عليه جريان الربا في الأحطاب والنيران لأنْهما ما 
يصلح الأقوات. 

وآما إلزامهم لنا جريان الربا في الأقاوية فدحن نلتزمه نعم من الأصحاب من علل البر بالقوت غالبا 
والشعير بالقوت عند الضرورةء والتمر بالتفكه غالبا والملح يبإصلاح القوت» فيحصل في المذهب قولان 
هل العلة في الجحميع واحدة أو متعددة واختلف الأصحاب آيضاً هل اتحاد ا لجنس جزء علة للتوقف عليه آو 
شرط في اعتبار العلة لعروه عن المناسبة وهو الصحيح» وزاد حفيد بن رشد في بدايته على الخمسة التي 
لالكء وآصحابه مذهبان حيث قال: وقد قيل إل سيب منع التفاضل الصتف الواحد المدخرء ون م يكن 
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لقيل: المراد قوت الرفاهيةء فذكر الشعير لينبه به على قوت الشدة» وذكر التمر لينبه به على 
المقتات من الحلاوات كالزبيب والعسل والسكرء وذكر الملح لينيه به على مصلح 
الأقوات» واشتركت كلها في الإقتيات والإدخار والطعمء وهي صفات شرق يناسب أن لا 
يبدل الكثير من موصوفها بالقليل منه صوناً للشريف عن الغبنء فيذهب الزائد هدراًء ولألٌ 
الشرف يقتضي كثرة الشروط» وتمييزه عن الخسيس كتمييز النكاح عن ملك اليمين بالشروط 
كالولي والشهود والصداق والإعلان. 

.وكذلك الملوك لا تكثر الحراس إلا على الخزائن التفيسة فكلما عظم شرف الشيء عظم 
خطره عقلاً وشرعاً وعادةء وجاز التفاضل في الجنسين وإهدار الزائد لمكان الحاجة في 
تحصيل المفقود» وامتنع النساء إظهار الشرف الطعام فيكون للطعام مزية على غيره 
وللمقتات منه شرف على غير المقتات لعظم مصلحته في نوع اللإنسان» وغيره من الحيوان» 
وهو سبب بقاء الأبنية الشريفة لطاعة الله مع طول الأزمانء فتاسب جميع ذلك الصون عن 
الضياع بان لا يبدل كثيرها بقليلهاء فيضيع الزائد أيضاً من غير عوض» وهذا أيضاً سب 
تحريم الربا في النقدين لأنهما رؤوس الأموالء وقيم المتلفات شرفاً بذلك عن بذل الكثير 
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مقتاتاً ومن شرط اللإدخار عندهم آي المالكية أن يكون في الأكثر وقال بعض أصحابه الربا في الصتف 
المدخرء وإ كان نادر الإدخار اهء وهذه المذاهب عند المالكية في سبب منع التفاضل في الأربعة غير 
الذهب والفضة. 

وآما العلة عندهم في منع التفاضل في الذهب والفضة فهو الصنف الواحد أيضاً مع كونqما‏ رۋسا 
للاثمان وقيما للمتلفات كما في بداية المجتهد لحفيد بن رشد قال: وهذه الحلة هي التي تعرف عندهم 
بالقاصرة لأنا ليست موجودة عندهم في غير الذحب والفضة قال ووافق الشافعي مالكاً في علة منع 
التفاضل في الذهب» والفضة أعني أن كونما رؤساً للأثمان» وقيماً للمتلفات إذا اتفق الصنف. 

وأما الحتفية فعلة منع التفاضل عندهم في هذه الستة واحدة وهو الكيل أو الوزن مع اتفاق الصنف اه 
المحتاج منه بلفظه. 

وأما مفهوم علة منع النساء التي لا تجوز فيها النسيئة قسمان ما لا يجوز فيها التفاضل وقد تقدم ذكرها 
وما يجوز فيها التفاضل فآما الأشياء التي لا جوز فيها التفاضل فعلة امتناع النسيئة فيها هو الطعم والإدخار 
عند مالك والطعم فقط عند الشافعي» ومطعومات الكيل» والوزن عند أبي حنيفة فإذا اقترن بالطعم اتفق 
الصنف حرم التفاضل عند الشافعي . 

وإذا اقترن وصف ثالث وهو الإدخار حرم التفاضل عند مالك وإذا اختلف الصنف جاز التفاضل 
وحرمت النسيئةء وآما الأشياء التي يجوز التفاضلل فيها فهي عند مالك صنفان مطعومة وغير مطعومة فأما 
المطعومة فلا يجوز عنده للنساء فيها وعلة المتح الطعم ‏ 

وآما غير المطعومة فالشهور عنه إن ما اتفقت منافعه منها لا يجوز فيه مع التفاضل التساء» فلا جوز 
عنده شاة واحدة بشاتين إلى أجل . 
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في القليل»ء فيضيع الزائد» فشدد فيهما فشرط التساوي والحضور والتناجز في القبض»› 
وتعليل أبي حنيفة بالكيل طردي فيقدم عليه المناسب» وتعليل الشافعي بالطعم داخل فيما 
ذکرناه» فهو مهمل لبعض المناسب بخلافنا بل أهمل أفضل الأوصاف وهو الإقتيات» ولم 
يعتبره إلا مالكاً رضي الله عنه» وهذه القاعدة تعرف بتخريج المناط» وهي أن الحكم إذا 
ورد مقرونا A‏ فن كانت كلها مناسبة كان الجميع علة أو بعضها كان علة واحدة 
فأسعد الناس أرجحهم تخريجاًء وعلة مالك آرجح لسبعة أوجه أحدها آنها صفة ثابتة 
والكيل عارض» وآنها صقة مختصة» والكيل وغيره غير مختص» وأنها المقصودة عادة من 
هذه الأعيان وغيرها ليس كذلك» وآنها جامعة للأوصاف المناسبة كلهاء وأنها سابقة 
الحكم والكيل لاحق مخلص من الربا كالقبض لأئه علته» وأتها جامعة للقليل والكثير كما 
في النقدين والكيل يمتنع في التمرة والتمرتين ونحوهماء وآنها تختص بحالة الربا دون حالة 
كون الحبوب حشيشاً ابتداء ورماداً انتهاء» والكيل غير مختص . 

(تنبيه) القياس في الربويات اختلف فيه هل هو قياس شبه أو قياس علة؟ فقياس العلة 


وما اختلفت منافعه منها يجوز فيه مع التفاضل النساء» فيجوز عنده شاة حلوية بشاتين أكولة مثلاً إلى 
أجل» وقيل أنه يعتبر اتفاق المنافع دون التفاضل فعلى هذا لا .يجوز عنده شاة حلوية بشاة حلوية إلى أجل 
فان اختلفت المنافع فالتفاضل» والنسيئة عنده جائزانء وإِنُ كان الصنف واحداً وقيل يعتبر اتفاق الأسماء 
مع اتفاق المنافع والأشهر أن لا يعتبر أي اتفاق الأسماء مطلقاًء وقد قيل يعتبر أي اتفاق الأسماء مطلقاً. 

وأما أبو حنيفة فالمعتير عنده في منع النساء فيما عدا التي لا جوز عنده فيها التفاضل هو اتفاق الصثف 
اتفقت المنافع أو اختلفت» فلا جوز عنده شاة بشاة» ولا بشاتين نسيئةء وإ اختلفت منافعها. 

وأما الشافعى فكل ما جوز التفاضل عنده فى الصنف الواحد جوز فيه النساءء فيجيز شاة بشاتين نسيئة 
وتقداً. : ٠‏ 

وكذلك شاة بشاة وسيب اختلافهم تعارض حديث عمرو بن العاص إل رسول الله َة آمره أن يأخذ 
في قلائص الصدقة البعير بالبعيرين إلى الصدقة مع حديث الحسن عن سمرة إن رسول الله ية هى عن بيع 
الحیوان بالحیوان فكان الشافعي ذهب مذهب الترجيح حديث عمرو بن العاص قال أصحابه: وفيه 
التفاضل فة في الجنس الواحد مع النساءء والحنفية -مديث سمرة مع التأويل له لان ظاهره يقتضي أذ لا جوز 
الحيوان بالحيوان نسيئة اتفق الحنس أو اختلف . 

بل قد قيل عن الكوفيين الأخذ بظاهر حديث سمرة وكان مالكاً ذهب مذهب الجمع فحمل حديث 
سمرة عل اتفاق الأغراض»› وحديث عمرو بن العاص على اختلافهاء وسماع الحسن من سمرة ختلف 
فيه» ولکن صححه الترمذي ويشهد لالك ما رواه الترمذي عن جابر قال: قال رسول الله ية : «الحيوان 
إثنان واحد لا يصلح لنساء ولا بأس به یداً بيد وقال ابن المنذر ثبت أن رسول اله 5ة اشتری عبداً بعبدين 
آسودین» واشتری جاريةٌ بسبعة رڑس»› وعلى هذا الحدیث کون , بیع الحیوان بالحیوان یشبه أن یکون أصلاً 
و في المجلس قبل 
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يكون الجامع فيه وصفاً مناسباً كالإسكار بين الخمر والنبيذء فان فساد العقل مناسب 
للتحريم لعظم المفسدة فيه › وقياس الشبه. 

آما في شبه الحكم كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية لأنهما طهارتانء 
والطهارة حكم شرعي» أو الشبه في الصورة كقياس الخل على الدهن في منع إزالة النجاسة 
به» أو في المقاصد كقياس الأرز على البر بجامع إتحادهما في المقصود منهما عادة وإِن لم 
نطلع على أن ذلك المقصد يناسب منع الرباء فال ضابط المناسب ما يتوقع من ترتيب 
الحكم عليه حصول مصلحة» أو درء مقسدة کترتیب تحریم الخمر على الإسكار لدرء 
مفسدة ذهاب العقل وايجاب القصاص لتحصيل مصلحة حفظ النفس . فهل المناسبة حاصلة 
من كون هذه الأعيان شريفة بالقوت أو رؤوس الأموال وقيم المتلفات؟ فناسب أن لا يبدل 
واحد منها باثنين» ويناسب أيضاً تكثير الشروط كما تقدم بيانه أو يقال: هذا شبهء والأظهر. 
آله من باب قياس العلة لا من باب قياس الشبه . 

(تنبيه) قال ابن رشد في كتاب القواعد: الذين قصروا الربا على الستة إما منكروا القياس 
وهم الظاهرية» أو منكروا قياس الشبه خاصةء وأ القياس في هذا الباب شبه» فلم يقولوا 


الإفتراق في سائر الربويات بعد اتفاقهم في اشتراط ذلك في المصارفة لقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ 
تبيعوا منها خاثباً بناجز» فمن شرط فيها التقابض في المجلس شبهها بالصرف ومن ل يشترط ذلك قال أن 
القبض قبل التفرق ليس شرطاً في البيوع إلا ما قام الدليل عليه ولا قام الدليل على الصرف فقط بقيت 
سائر الربويات على الأصل اه بتلخيص وإصلاح قال وأما ما يجوز فيه التفاضل والنساء فعند الشافعي ما ل 
يكن ربوياًء وعند مالك ما ل یکن ربویاً» ولا کان صنفاً واحداً متماثلاًء وعند أبي حنيفة ما کان صنفاً 
واحداً بإطلاق فمالك يعتبر في الصنف المؤثر في التفاضل. في الربويات . 

وفي النساء في غير الربويات اتفاق المتافع واختلافهاء فإذا اختلف جعلها صنفينء وإِنُ كان الاسم 
واحدا وآبو حتيفة يعتبر الاسم . 

وكذلك الشافعي وإِنُ كان الشافعي ليس الصنف عنده مؤثراً إلا في الربويات فقط أعني أه يمنع 
التفاضل فيه» وليس هو عنده علة النساء أصلاً اه المحتاج منهء وفي كشاف القناع على الإقناع للشيخ 
منصور بن ادريس الحنبلي ما حاصله مع التن إد ربا النساء جرم بين کل شيئين من جنس آو جنسين 
بشرطین : 

(احدهما) أن يكون أحدهما نقداً ذهباً أو فضة. 

(وثانيهما) أن تتحد علة ربا الفضل وهو الکیل» والوزن فیهما کمکیل بمکیل من جنسهء أو غیره بان 
باع مدبر بجنسه آي ببر آو بشعیر» ونحوه وموزون بموزون بان باع رطل حدید بچنسه آي بحدید أو 
بتحاس وتحوھ. . 

فيشترط لصحة البيع في ذلك الحلول» والقبض في المجلس لا ذكر ثم إن اتحد ا لجنس اعتبر التماثل» 
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به: وهو القاضي آبو بكر الباقلاني فلا جرم لم يلحق بما ذكر في الحديث إلا الزبيب فقط . 
لأئه من باب لا فارق» وهو قياس المعنى» وهو غير قياس الشبه» وقياس العلة لأئه مثل 
الحاق الذكور بالإناث من الرقيق في تشطير الحدود. 


وإلا جاز التفاضل» ويجوز النساء بين كل شيئين آحدها نقداً واختلف علة ربا الفضل فيهما ولا يبطل 
العقد بتأخير القبض فيجوز النساء في صرف فلوس نافقة بنقد كما اختاره الشيخ وغيره كابن عقيل وذكره 
الشيخ رواية قال في الرعاية إن قلنا هي عرض جاز وإلاً فلا خلافً ما في التنقيح من أنه يشترط الحلول 
والتقابض في صرف نقد بفلوس نافقة والذي قاله في التنقيح قدمه في المبدع وذكر في الإتصاف أله 
الصحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوبين والفاتق 
اه وجزم به في المتتهى وججوز النساء أيضاً في بيع مكيل بموزون» وفي بيع ما ليس بمكيل» ولا موزون. 
كثياب وحيوان وغيرهما سواء بيع بجنسه أو بغير جنسه متساوياً أو متفاضلاً لأمر النبي به عبدالله بن عمر 
أن يأخذ على قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين أي ألى آمل الصدقة رواه أحمد والدارقطني 
وصححه»ء وإذا جاز في الجنس الواحد فقي الجنسين أولى اه هذا والخلاف المذكور في مفهوم علة منع 
التفاضل» والنساء في الستة المتصوص عليها قال الأصل مبني على قاعدة تخريج المناط» وهي أل الحكم إذا 
ورد مقروتاً بأوصاف كما في حدیث الصحيحين فإ كانت كلها مناسبة كان الجميع علة أو بعضها كان 
الناسب علة واحدة فأسعد التاس أرجحهم تخريياًء وعلة مالك أرجح لسبعة أوجه. 

(إحدها) آنا صفة ثابتة والكيل عارضها. 

(وثانيها) آنا صفة غختصة بالكيل وغيره غير غختص . 

(وثالشها) آنا المقصودة عادة من هذا الأعيان وغيرها ليس كذلك. . 

(ورابعها) آنا جامعة للأوصاف المناسبة كلها. 

(وخامسها) آنا سابقة على الحكم والكيل لاحق غخلص من الربا كالقبض لا أنه علته. 

(وسادسها) آنا جامعة للقليل والكثير كما في النقدين والكيل يمتنع في التمرة والتمرتين ونحوها 
فمن هنا قال الحفيد والحنفية تعتبر في المكيل قلراً يتأتى فيه الكيل اه. 

(وسابعها) آنا تختص بحالة الربا دون حالة كون الحبوب حشيشاً إبتداء ورماداً إتتهاء والكيل غير 
ختص فحجة مالك رحمه الله قائمة على الفرق كلها. 

(آما أولاً) فلانه ل جعل التحريم صلا في الحديث إلا ما استناه من المماثلةء وليس المراد المماثلة في 
ا لجنس لاختلاف صفاتهء ولا في الزكوية لعدم تحققها في الملح» فتعين المقدار ولا كان معقول المعنى في 
الربا ّما هو آن لا يغبن بعض الناس بعضاء ون تحفظ آموالهم كان الواجب أن يكون ذلك في أصول 
العائش» وهي الأقوات . 

(وآما ثانيا) فلانه ل إختص التقدين لشرفهما انما رؤوس الأموال» وقيم تلات الناسب لان لا 
يبذل الكثير في القليل» فيضيع الزائد فشدد فيهما فشرط التساوي والحضور والتتاجز في القبض واختص 
تلك الأصناف الأربعة آي البر والشعير والتمر والملح. وهي أقواتهم بالحجاز لاشتراكهما كلها في 
الإقتيات والإدخار والطعمء وهي صفات شرف تناسب أن لا يبذل الكثير من موصوفها بالقليل . 


الفزق:التسعون والاتة ٤١‏ 


لأنٌ قوله تعالى: (فعليهن ما على المحصنات من العذاب) [الئساء: ]۲١‏ لم يتناول 
الذكور فالحقوا بهن لعدم الفارق خاصة لا لحصول الجامع» وكذلك الحق بالعبد الأمة في 
التقويم في العتق لقوله ي : «من أعتق شركا له في عبد فلحق به الأمة لأئه لا فارق بينهما». 


(وآما ثالثا) فلات ب لا ل يكتف بالتشبيه على الطعم وحده بالنص على واحد من تلك الأضتاف 
الأريعة المذكورة بل ذكر تلك الأصناف كلها علم أنه قصد بكل واحد منها التشييه على ما في معناه فنبه 
بالبر على قوت الرفاهية وبالشعير على قوت الشدة من أصناف الحبوب المدخرةء ويالتمر على المقتات من 
الحلاوات المدخرة كالزبيب والعسل والسكرء ويالملح على مصلح الأقوات من جرع التوابل المدخرة 
لإصلاح الطعام. وآنه قصد ما يجمعها من الإقتيات والإدخار لا الطعم وحده» فلذا زاد مالك على الطعم 
صفة واحدة» وهو الإدخار كما في الموطاً أو صنفينء وها الإدخار والإقتيات كما في غيره واختاره 
البغداديون . 

(وأما رابعاً) فلا الشرف لا كان يقتضي كثرة الشروط وتييزه عن الخسيس» » ألا ترى تمييز التكاح عن 
ملك اليمين بالشروط كالولي والشهود والصداق والإعلانء وآنٌ الملوك لا تكثر الحراس إلا على الخزائن 
النفيسة فكلما عظم شرف الشيء عظم خطره عقلاًء وشرعاً وعادة» وكان للطعام مزية على غيرهء 
وللمقتات منه شرف على غير القتات لعظم مصلحته في نوع الإنسان وغيره من الحيوان إذ هو سبب بقاء 
الأبنية الشريفة لطاعة الله تعالى مع طول الأزمان ناسب ذلك للصون عن الضياع بان لا يبذل الكثير 
بالقليلء فيضيع الزائد من غير عوض» وإنما جاز التفاضل في الحنسين وإهدار ر لكان الحاجة في 
تحصيل المفقود وامتنع النساء إظهار الشرف الطعام . 

(وأما خامساً) فلأب التعليل بالكيل وإ كان طردياً إلا أله يقدم عليه الناسب نعم قال الحفيد في البداية 
إذا تأمل المرء طريتق المعنى ظهر والله آعلم أن علة الحنفية أولى العلل وذلك آنه يظهر من الشرع أن المقصنود ٠+‏ 
بتحريم الربا إنّْما هو لكان الغبن الكثير التي فيه وإ العدل في المعاملات إِنّما هو مقاربة التساوي ولذلك 
لا عسر إدراك التساوي في الأشياء المختلفة الذوات جعل الدينار والدرهم لتقويمها أعني تقديرها ولا 
كانت الأشياء المختلفة الذوات أعني غير الموزوتة والمكيلة العدل فيها إئما هو في وجود التسية أعني أن 
تكون نسبة قيمة أحد الشيتين إلى جنسه نسبة قيمة الشيء الآخر إلى جنسه مثال ذلك أن العدل فيما إذا باع 
إنسان فرساً بثياب هو أن تكون نسبة قيمة ذلك الفرس إلى الأفراس هي نسبة قيمة ذلك الثوب إلى الثياب 
فن كان ذلك الفرس قيمة خسون» فيجب أن تكون تلك الثياب قيمتها خسون» فليكن مثلاً الذي يساوي 
هذا القدر عددهاء وهو عشرة أثواب» فحينئذ إختلاف المبيعات بعضها يبعض في العدد واجب في 
امعاملة العدلة أعني أن يكون عديل فرس عشرة أثواب في المئل» والأشياء المكيلة والموزونة ا كان لا 
تختلف كل الإختلاف» وكانت منافعها متقاربةء ولم تكن حاجة ضرورية لمن كان عنده منها صنف أن 
یستبدله . بذلك الصنف بعيته إلا عل جهة السرف كان العدل في هذه الأشياء يوجب أن لا يقع فبها 
تعامل لكون منافعها غير غتلفة» والتعامل إنّما يضطر إليه في المنافع المختلفة فحينئذ منع التفاضل في هله 
الأشياء أعني المكيلة والموزونة له علتان إحداهما وجود العدل فيهاء والثانية منع المعاملة إذا كان المعاملة بها 
من باب السرف وأما الدينار» والدرهم فعلة انع فيها آظهر إذ كانت هته ليس المقصود منها الربح» وإِتّما 


فهذا نوع آخر غير قياس الشبه» وقياس المعنى لم يجزه القاضي أبو بكر إلا بين التمر 
والزبيب دون بقية الستة فهذا تلخيص الفرق بين قاعدة ما فيه الرباء وقاعدة ما لا ربا فيه› 
وحكاية المذاهب في ذلك ومداركها ليحصل الإطلاع على جميع ذلك . 


المقصود بها تقدير الأشياء التي لها منافع ضروريةء وروى مالك عن سعيد بن المسبب أنه كان يعتبر في علة 
الربا في هذه الأصناف الكيل» والطعم وهو معتى جيد لكون الطعم ضرورياً في أقوات الناس فإِنّه يشبه 
أن يكون حفظ العين» وحفظ السرف فيما هو قوت أهم منه فيما ليس هو قوتاً اه لكن لا يخفاك أن الكيل 
ليس بصفة ثابتة بل عارض» وليس بصفة غتصة بل غير ختص وليس بصفة مقصودة عادة من هذه 
الأعيان وليس بصفة جامعة للأوصاف المناسية كلها بل ليس هو بصفة سابقة بقة على الحكم وإنّما هو لاحق 
ملخص من الربا كالقبض»› فلا يصلح أن يكون علته على أنه يمتنع في القليل كالتمرة والتمرتين ونحوها 
بخلاف علة مالك كما تقدم نعم لو صحت الأحاديث التي ربما احتج با الأحناف لأنٌ فيهاء وإ م تكن 
مشهورة تنبيهاً قوياً على اعتبار الكيل أو الوزن منها أنهم رووا في بعض الأحاديث المتضمنة المسميات 
المنصوص عليها في حديث عبادة زيادة وهي . كذلك ما يكال ويوزن في بعضها. 

وكذلك المكيالء والميزان لكان نصاً في ذلك» ويا لحملة فا مذاهب إثنا عشر» عشرة منها في علة الرباء 
ومذهبان لا تعليل فيهما وما قصر منع ربا الفضل والنساء على المنصوص عليه» وقصر منع الربا على 
النساء وإباحة التفاضل مطااً والله أعلم . (الحهة الثانية) جهة كون المعنى العام المفهوم من هذه الأصناف 
التي وقع التنبيه با عليها ليتأذى به إلحاق غير هذه الأصناف بها في منع التفاضل» والنساء هل يؤدي إلى 
قياس الشبه أو قياس العلة قال الحفيد في البداية جميع من احق المسكوت ههنا با منطوق به إنما آلحقه بقياس 
RE Ra e‏ وقال علة منع الربا إّما هي 
حياطة الأموال يريد منع العين قال: ولكل واحد من القائسين دليل في استنباط الشبه الذي اعتبره في 
إحاق اسکوت عن انارق به من هذه الأربعة يعني ما عدا النقدين . 

أما الشافعية فإنهم قالوا في تثبيت علتهم الشيهية أن الحكم إذا علق يإسم مشتق دل على أن ذلك المعنى 
الذي اشتق کته الا رعلا ای رق امن دک ید ب دد کت لی ردرن ه 
ية يقول : «الطعام بالطعام مثلاً بمثل» ذ فمن البين أن الطعم هو الذي علق به الحكم. 

وآما المالكية فزادوا على الطعم» > أما صفة واحدة» وهو الإدخار على ما في الموطأًء وأما صفتين» وهو 
الإدخار والإقتيات على ما اختاره البغداديونء» وتسكوا في استنباط هذه العلة. 

(آولا) بأئه لو کان المقصود الطعم وحده لاكتفى بالتنييه عل ذلك بالنص على واحد من تلك الأربعة 
الأصتاف المذكورة» لكته ل يكتفى بواحد منها بل ذكرها كلها لينبه بالبر والشعير على أصناف الحبوب 
المدخرةء وبالتمر على جميع آنواع الحلاوات .المدخرة وبالملح على جيع التوابل المدخرة لإصلاح الطعام. 

(وثانياً) بان معقول المعنى في الربا لا كان إنما هو أن لا يغبن بعض الناس بعضاً وأنْ تحفظ آموالهم 
كان الواجب أن يكون ذلك في أصول المعائش وهي الأقوات. 

وأما الحنفية فعمدتهم في اعتبار المكيل والموزون آنه َة لا علق التحليل باتفاقي الصنف واتفاق القدر 
وعلق التحريم باتفاق الصتف واختلاف الصنف في قوله ل لعامله بخيبر من حديث أبي سعيد وغيره إلا 


(الفرق الحادي والتسعون والمائة بين قاعدة اتحاد الجنس› وتعدده قي باب ربا 
الفضل فإنه جوز مع تعدده) 


كيلا بكيل يداً بيد أو أن التقدير أعني الكيل أو الوزن هو المؤثر في الحكم كتأثير الصنف اه المحتاج منه 
ملخصاً وقال الأصل والأظهر آنه من باب قياس العلة لا من باب قياس الشبه» وذلك أن قياس الشيه أما 
في الحكم كقياس الوضوء على وجوب في التيمم النية لأنهما طهارتان» والطهارة حكم شرعي . 

وأما في الصورة كقياس الخل على الدهن في منع إزالة النجاسة به أو في المقاصد كقياس الأرز على البر 
بجامع اتحادهما في المقصود منهما عادةء وإِن لم نطلع على أن ذلك المقصد يناسب منع الرباء وقياس العلة 
لا يكون الجامع فيه إلأً وصفاً مناسباً وضابط المناسب ما يتوقع من ترتيب الحكم عليه حصول مصلحة أو 
درء مفسدة كترتيب تحريم الخمر على الإسكار لدرء مفسدة ذهاب العقلء وكإمجاب القصاص لتحصيل 
مصلحة حفظ التفس آي والمناسبة الحاصلة هنا من كون الأعيان شريفة بالقوت أو رؤوس الأموال» وقيم 
التلفات كما تقدم هي آظهر في أن يتوقع من ترتيب منع الربا عليها حصول مصلحة صون الشريف عن 
الغبن بذهاب الزائد هدراً وتمييزه عن الخسيس بكثرة الشروط من أن يقال هذا شبه في مقصد ل نطلع على 
آنه يناسب منع الربا فافهم هذا توضيح خلاف من ذهب إلى أن النهي التعلتى بأعيان هذه الستة المنصوص 
عليها من باب الخاص آريد به العام . 

وأما من ذهب إلى أن النهي التعلق بها من باب الخاص أريد به الحاص وقصروا الربا على الستة فقال 
اين رشد في كتاب القواعد هم آما منكروا القياس آي استنباط العلل من الألفاظء وهم الظاهرية أو 
منكروا قياس الشبه خاصة» وإِدٌ القياس في هذا الباب شبه فلم يقولوا به» وهو القاضي أبو بكر الباقلاني 
فلا جرم لم يلحق بما ذكر في الحديث إلاً الزبيب فقط لاه من باب قياس لا فارق» وهو قياس المعنى» 
وهو نوع آخر غير قياسي الشبه والعلة لأئه مثل إلحاق الذكور بالإناث من الرقيق في تشطير لأنُ قوله 
تعالى : (فعليهن نصف ما على الملحصنات من العذاب [النساء: ]۲١‏ يتناول الذكور فاقوا بهن لعدم 
الفارق خاصة لا لحصول الجامع وكذلك ألحى بالعبد الأمة في التقويم في العتق لقوله 45: من أعتق 
E‏ الخ لأئه لا فارق بينهماء ولم يجر القاضي أبو بكر الباقلاني قياس المعنى إلا بين التمر 
والزبیب دون ب بقية الستة هذا خلاصة ما في الأصل من الفرق بين قاعدة ما فيه الربا وقاعدة ما لا ربا فيه 
وحكاية المذاهب في ذلك ومداركهاء وسلمه ابن الشاط مع زيادة من البداية وغيرها ليحصل الإطلاع على 
جميع ذلك والله سبحانه وتعالی آعلم ۔ 

(القرق الحادي والتسعون والائة بين قاعدة اتاد ا لجنس وقاعدة تعدده قي باب ربا الفضل 
- فاه جوز مع تعدده) 
وهو مني على قاعدتین : 
(القاعدة الأولى) إل مقصود الشارع من الدنيا أن تكون مزرعة الآخرة» ومطية السعادة الأبدية وأما ما 


عداه فمعزول عن مقصد الشارع في الشرائع› فلا يعتير في نظر الشرع من الربويات إلا ما هو عماد 


EY ٤‏ الفرق الحادي والتسعون والمائة 


اعلم أن الله تعالى جعل الدتيا مزرعة للخرة» ومطية للسعادة الأبدية فهذا هو المقصود 
منهاء وما عداه فمعزول عن مقصد الشارع في الشرائع › فلذلك يعتبر في نظر الشرع من 
الربويات ما هو عماد الأقوات وحافظ قانون الحياة» ومقيم بنية الأشباح التي هي مراكب 


الأقوات وحافظ قانون الحياة» ومقيم بنية الأشباح التي هي مراكب الأرواح إلى دار القرار» ويلغي في 
نظره تفاوت الحودة» والرداءة لأنه داعية السرف ولا يقصد إلا للترف فلو رتب الشرع عليه أحكامه لكل 
ذلك دلیل اعتباره» ومنبهاً على رفعة قدره ومناره وهو خلاف الوضع الشرعي والقانون الحكمي ففروع 
باب اتحاد الأجناس واختلافها وإنٌ كثرت وانتشرت كلها راجعة إلى هذه القاعدة وعليها بنى تلك الفروع 
العلماء رضي الله عنهم . (فمن تلك الفروع) إل السلت والشعير عند مالك جنس واحد لأنهما وإنٌ اختلفا 
جودة ورداءة إلا أنهما اتفقا في المنافع» والتفقة المنافع لا يجوز التفاضل فيها باتفاق . 
(ومنها) أن قوماً ذهبوا إلى أن القمح والشعير جنس واحدء وبه قال مالك والأوزاعي وحكاه مالك في 
اموطاً عن سعيد بن المسيب وعمدة مالك في ذلك أله عمل سلفه بالدينة وعمدة أصحابه فيه أولاً قوله 6 
الطعام مثلاً بمثل والطعام يتناول البر والشعير وثانياً أنم عددوا كثيراً من اتفاقهما في النافع والمتفقة المنافع 
لا يجوز التفاضل فيها باتفاقء وذهب قوم إلى هما صنفان» وبه قال الشافحي وأبو حنيفة وأحمد بن حتبل 
وعمدتہم آولاً قوله : #لا يعوا البر بابر والشعير بالشعير إلا بمثلاً بمثل» فجعلهما صنفين لا سيماء 
وفي بعض طرق حديث عبادة ابن الصامت» وبيعوا الذهب بالفضة كيف شتتم» والبر بالشعير كيف 
والاع اا ب ا 
وثانياً قياسهما من حيث ت شيئان اختلفت أسماؤهماء ومنافعهما على الفضة والذهب وساثر الأشياء 
المختلفة في الإسم والنفعة فكما وجب كون الفضة والذهب ونحوهما بذلك صنفين. 
كذلك وجب كون البر والشعير بذلك صنفين. (ومنها) إدٌ القطنيةء وهي العدس واللوييا والحمص 
والفول والترمس والجلبان والبسلة عند مالك صنف واحد في الزكاة لأنٌ الزكاة لا يعتبر فيها المجانسة 
القبلية . ٠‏ 
وإنّما يعتبر فيها تقارب النفعة وإنُ اختلفت العين بخلاف البيع ألا ترى أن الذهب والفضة جنس 
واحد في الزكاةء وهما جنسان في البيع» وعنه في البيوع روايتان إحداهما قوله الثاني آنا صنف واحد 
والأخرى قوله الأول آنا أصناف وسبب الخلإف تعارض اتفاق المنافع فيها واختلاف آعيانیا فمن غلب 
الإتفاق قال صنف واحد ومن غلب الإختلاق قال صنفان أو أصناف قال الحطاب والمشهور من مذهب 
مالك أنها أجناس متباينة جوز الفضل بينهاء وهو قول الإمام الأولء واختاره ابن القاسم قال صاحب 
الطراز لاختلاف صورها وأسماتها الخاصة بهاء ومنافعها وعدم إستحالة بعضها إلى بعض» ولان المرجع 
في اختلاف الأجناس إلى العرف»› وهي في العرق آجناس» وقيل جنس واحد» وهو قول الإمام الثاني 
في البيوع› (ومنها) أذ الأرز والدخن والذرة عند مالك صنف واحد كما في البداية» ولكن المذهب 
أجناس مجوز الفضل بينهاء (ومنها) أن التمر بأصنافه كلها جنس واحد بلا خلاف. 
وكذلك الزيت بأصنافه كلها (ومنها) أن اللحوم على أحد قول الشافعي كلها جنس واخف» وقزله 
الآخر يوافق قول أبي حنيفة وأحد بن حنبل أا أنواع كثيرة يجوز التفاضل فيها إلا في التو الواحد بعينهء 


الفرق الحادي والتسعون والائة 


الأرواح إلى دار القرارء ويلخي تفاوت الجودة والرداءة لأمّه داعية السرف» ولا يقضد إلا 
للترف» فلو رتب الشرع عليه أحكامه لكان ذلك دليل اعتباره» ومنها على رفعة قدره 
ومناره» وهو خلاف الوضعح الشرعي» والقانون الحكمي فلذلك تساوت الألوان من الأطعمة 


0 


وقال مالك اللحوم ثلاثة أصناف متلفة مجوز التفاضل فيهاء ولا جوز في الصنف الواحد منها فلحم 
ذوات الأربع صتف واحد ولحم ذوات الماء صنف واحد ولحم الطير كله صنف واحد فبيع الغنم لحم 
بالبقر متفاضلاً يجيزه أبو حنيفة دون مالك والشافعي» وبيع لحم الطير بلحم الغنم متفاضلاً يجيزه مالك 
وأبو حنيفة دون الشافعي» وعمدة الشافعي قوله عليه الصلاة والسلام : «الطعام بالطعام مثلا بمثل» ولأا 
إذا فارقتها الحياة زالت الصفات التي بها تختلف» وتناولها اسم اللحم تناولاً واحداًء وذلك لأنا وإنُ 
كانت مختلفة الألوان إلا نها متساوية في الجنسية لأنٌ مهمها الأدام» وعمدة المالكية أن هذه أجناس ختلفة 
فوجب أن يكون مها ختلفاً والحنفية تعتبر الإختلاف الذي في الجنس الواحد من هذه وتقول أل 
الإختلاف الذي بين الأنواع التي في الحيوان أعتي في الجنس الواحد منهء كالطائر هو وزان الإختلاف 
الذي بين التمر والبر والشعيرء (ومتها) أن الأخباز متساوية في الجنسية لأنٌ مهمها الإغتذاء . 

(القاعدة الثانية) قال أبو الظاهر الضعة. إذا كثرت آو بعك.الزمان صيرت الجنس الواحد جنسين وإ 
قلت وقرب الزمان ل تصيره على أصل المتهبء وعلى هذا فالصناعة في الجنس آما بنار وأما بغير نار فإِنٌ 
كانت بتار فأما أن تنقش المقدار أو لا فإنُ م تنقصه صيرت الجنس الواحد جنسين كقلي القمح› والخبز إن 
أنقصته فن كانت بإضافة شيء إليه صيرته جنسين كتجفيف اللحم بالإبزار والطبخ بالمرقة وإ كانت بغير 
إضافة شيء لم تصيره جنسين كشي اللحم وتجفيفه بلا إبزار وطبخه من غير مرقة ومنه تجفيف التمر 
والزبيب وإ كانت آي الصتاعة بغير نار فن طال الزمان فقولان المشهور تأثيرها كخل التمر وخل 
الزبيب . 

وإنُ لم يطل الزمان فالمشهور عدم التأثير والشاذ التأثير كالنبيذ من التمر والزبيب» والنظر في ذلك كله 
إلى الأغراض في التفاوت في المقاصد والتقارب فيها هذا ما في الأصل وسلمه ابن الشاط مع زيادة من 
البداية وغيرها. 

وفي البداية للحفيد:واختلقوا من هذا الباب فيما تدخله الصنعة ما أصله منع الربا فيه مثل الخبز با بز 
فقال أبو حنيفة : لا بأاس ببيع. ذلك متفاضلاً ومتماثلاً لأله قد خرج بالصنعة عن الجنس الذي فيه الرباء 
وقال الشافعي لا جوز متماثلاً فضلاً عن متفاضالل لاه قد غيرته الصنعة تغيراً جهلت به مقاديره التي تعتبر 
فيها المماثلة» ومثله لأ مد بن حنبل ففي كشاف القناع على الإقناع مع المتن ولا يصح بيع حب بدقيقةء ولا 
بسويقة فإ كل واحد منهما مكيل ويشترط في بيع المكيل بجنسه التساوي» وهو متعذر هنا أن أجزاء 
الحب تنتشر بالطحن والنار أخذت من السويق أه المحتاج منه فانظرهء وأما مالك فالأشهر في الخبز عنده 
أله يجوز متماثلاًء وقد قيل فيه أنه جوز فيه التفاضل والتساوي» وسبب الخلاف خلافهام هل الصنعة تنقله 
من جنس الربويات» وهو قول أبي حنيفة أو لا تنقله» وهو قول مالك والشافعي وخلاف من قال بهذا هل 
تمكن المماثلة حينئذ فيه أو لا تعكن. 

فكان.مالك يز اعتبار المماثلة في الخبز واللحم بالتقدير والحزر فضلاً عن الوزن أي بخلاف الشافعي 


في الجنسية لأ مهمها الإدام» وتساوت الأخباز. لأ مهمها الاغتذاء» وعلى هذه القاعدة 
بنى العلماء رضي الله عنهم إتحاد الأجناس واختلافهاء ون كثرت فروع هذا الباب» 
وانتشرت فهي راجعة إلى هذه القاعدةء» ومنها قاعدة أخرى في الفرق قال أبو الطاهر: 


anan oeocsavmanannAaAnenaneanmnnnne nanna anmnens nnn aanannmana anna aa 


وأما إذا كان أحد الربويين ل تدخله صنعة والآخر قد دخلته الصنعة فإ مالكاً يرى في كثير منها أن الصنعة 
تنقله من ا لجنس أعني من أن يكونا جنساً واحداً فيجيز فيها التفاضل» وفي بعضها لا يرى ذلك» وتفصيل 
مذهيه في ذلك عسير الإنفصال فاللحم المشوي والمطبوخ عنده من جنس واحد والحنطة المقلوة عنده وغير 
المقلوة جنسان وقد رام أصحابه التفصيل في ذلك» والظاهر عن مذهبه أنه ليس في ذلك قانون من قوله 
حتى ينبحصر فيه قوله فيهاء وقد رام حصرها الباجي في المنتقى وكذلك أيضاً يعسر حصر المنافع التي 
توجب عنده الإتفاق في شيء من الأجناس التي يقع بها التعاملء وتبيزها من التي لا توجب ذلك أعني 
في الحيوان والعروض والنبات وسبب العسران اللإنسان إذا سثل عن أشياء متشابهة في أوقات ختلفة» ولم 
يكن عنده قانون يعمل عليه في تييزها إلاً ما يعطيه بأذى النظر في ال حال جاوب فيها بجوابات ختلفة فإذا 
جاء من بعده آحد فرام أن مجري تلك الأجوبة على قانون واحد واصل واحد عسر ذلك عليه وآنت تتبين 
ذلك من كتبهم اه المحتاج من البداية بزيادة والذي رامه الباجي في النتقى من حصرها هو ما يفيده قوله 
الاد ت ی ا ا ر کے ی د 
البيع ما انفرد بالمنفعة المقصودة منه فإذا اختلف الشيآن في المنفعة المقصودة منهما كانا جنسين مختلفين وإِنْ 
سميا باسم واحد وإذا اتفقا في النفعة المقصودة وافترقا في الاسم . فالذي يقتضيه قول ابن القاسم في 
البغال والحمير أنهما جنس واحد أن لا اعتبار باختلاف الأسماء والذي يقتضيه قول ابن حييب أنهما أي 
البغال والحمير جنسان» الاعتبار أيضاً بالأسماء» والدليل على صحة ذلك أننا إّما منعنا التفاضل في 
ا لجنس الواحد للزيادة في السلف وأجزناه في الجتسين لتعريه من ذلك فوجب أن تراعى المنفعة المقصودة 
من العين لان من طلب الزيادة في السلف فإنّما يطلبها مع استرجاع ما سلف» وبقاء تلك النفعة المقصودة 
له فإذا استرجع ما فيه منفعة أخرى بغير منفعة العين التي سلف .م تحصل له الزيادة في السلف. 

ولذلك جوزنا التقاضل بين التمر العربي والتمر الهندي آي امعروف الآن با لجمرء وبين اجوز الهندي 
والذي ليس بهندي وفرع على هذا ثلائة مطالب. 

(المطلب الأول) إن اختلاف المنافع في الجنس يكون على ضربين. 

(أحدهما) أن تختلف للصغر والكبر. 

(والثاني) أن تختلف للتنامي في المنفعة المقصودة من ذلك الجنس» وعدم التناهي . 

فأما الصغر والكبر فإلّه يختلف باختلاف جنس الحيوان لاله أا أن يكون ما تصح فيه الحرية كبني آم 
أو يكون ما لا تصح فيه الحريةء فن كان من الأول ففي الواضحة أ الرقيق صنف واحد ذكوره وإناثه 
صغاره وكباره عجمية وعريية قال الباجي» والقياس عندي أن يكون صغيره جنساً الفاً لكبيره لأ امنافع 
التي يتميز بها الجنس من التجارة والصنائع لا تصح من الصغيرء (وإنْ كان من الثاني) أي ما لا تصح فيه 
الحريةء فلا يخلو أما أن يكون ما المقصود منه الأكل أو ما لا يقصد مته الأكل فإنُ كان عا لا يقصد منه 
الأكل كالخيلء والبغال والحمير كان صغارها جنساً خالفاً لكبارها أن المقصود من كبارها غير المقصود من 


الفرق الحادي والتسعون والائة 
الصفة إذا كثرت أبو بعد الزمان صيرت الجنس الواحد جنسين» وإِنُ قلت: وقرب الزمان لم 
تصيره على أصل المذهب» وإن كانت بنار» وتنقص المقدار بغير إضافة شيء لم تصير 
جنسين كشي اللحم وتجفيفه وطبخه من غير مرقةء ومنه تجفيف التمر والزبيب أو بإضافة 


¥ 


صغارهاء وإ كان ما يقصد منه الأكل كالإبل والبقر والغنم والطير كان على ثلائثة أقسام : 

(القسم الأول) أن يكون فيه مع ذلك أي قصد الأكل عمل مقصود كالإبل والبقر وهذا لا خلاف في 
أن صغاره حالف لکباره . 

(والقسم الثاني) آنُ لا يكون فيه مع ذلك عمل مقصود ولا منفعة مقصودة» وهذا لا خلاف في أل 
صغاره من جنس کباره کالحجل واليمام . 

(والقسم الثالث) أن لا يكون فيه مع ذلك عمل مقصود ولكن يكون معه فيه منفعة مقصودة من 
ليس» ونحوه کالغنم› وفي هذا روى ابن المواز عن مالك روايتين . 

(إحداهما) لا يختلف جنسها في الصغر والكبر لأنٌ المقصود من هذا الحيوان الأكل ويستوي في ذلك 
صغاره وکباره. 

(والثانية) بختلف جنسها بالصغر والكبر لألٌ المقصود من كبار الخنم الدر والنسل» وهو منفعة 
مقصودة كالعمل في الإبل والبقر وكذلك الدجاج قال ابن القاسم كلها صنف ذكورها وإناثها. 

وقال أصبغ لا يسلم بعضها في بحعض إلا الدجاج ذات البيض فاا صنف تسلم الدجاجة الييوض» أو 
التي فيها بيض في الديكين. 

(المطلب الثاني) السن الذي هو حد بين الصغر والكبر أن يبلغ حد الإنتغاع بها المنفعة المقصودة منهاء 
وفيما تصح فيه الرية كالرقيق د فرقنا بين صغارهم وكبارحم أن بيلغ سن ما يطيق التكسب بمله آو 
تچارته . 

وذلك عند الباجي الخمسة عشر سنة ونحوها أو الإحتلام» وفي الإبل روى ابن المواز عن مالك لا 
خير في إيثتي خاض في حقة ولا حقة في جذعتين فيحتمل آله منع إبنتي اض في حقة لاما من سن 
الصغر ومنع حقة في جذعتين على رواية من متع صغيراً في كبير. ۰ 

فان الجذع آول أسنان الكبير في الإبل» ويجتمل أنه منع إبنتي خاض في حقة على رواية من منع 
صغيرين في كبير ومنع حقة في جذعتين لأنّما من سن الكبر» فتكون الحقة في حيز الكبير لأنُ ذلك سن 
يستعمل في النفعة المقصودة» وهو الحمل وفي ذكور البقر أن يلغ حد الحرث» وفي إناثها على قول اين 
القاسم مثل ذلك . 
- وعلى قول اين حبيب أن يبلغ سن الوضع› واللبن وذلك إن المنفعة المقصودة من البقر القوة على 
الحرث لأه العمل الذي تتخذ له ولا خلاف في ذكورها. 

وآما إناثها فحكي ابن حبيب أن المقصود منها كثرة اللبن والظاهر من مذهب ابن القاسمء أن حكمها 
حكم الذكور والفرق بين إناث البقر وإناث الغنم أذ إناث البقر لها منفعة لا تخص بذكورها بل توجد أيضاً 
في إتاثها وإناث الخدم ليس فيها شيء من ذلك فإذا قلنا برواية ابن حبيب: جاز تسليم البقرة الكثيرة اللين 
وإ كانت قوية على الحرث في الثور. 


A‏ الفرق اللمادي والتسعون والائة 


شيء إليه صيرته جنسين كتجفيف اللحم والأبزار» والطبخ بالمرقةء وإن كانت النار لا 
الزمان فقولان: المشهور تأثيرها كخل التمر وخل الزبيب» وإن لم يطل الزمان فالمشهور 


وآما الغنم فمعز وضأن فالمعز من حيث آنا تختلف بكثرة اللبن لأئه المقصود منها إن فرقنا بين صغارها 
وکبارها حد الكبير أن يضع مثلها. ويكون فيها اللين وجب على هذا أن يكون ذكورها من جنس صغارها 
لأئه ليس فيها غير اللحم إلا التزوء ولا اعتبار به في اختلاف ا جنس كالخيل والحمر والضأن فيها رواية 
يحي عن ابن القاسم إن كثرة اللبن لا يكاد يتباين إلا في الماعز. 

وأما الضأن فمتقارية في اللبنء وقول ابن القاسم في المدونة أن اللبن معتبر في الغتم من غير تفصيل 
ووجه ذلك إدٌ هذا حيوان ذو لبن» ولا يقصد به العملء فوجب أن يختلف جنسه بكثرة اللبن وقلته 
كالمعاعز فافهم . 

وآما الطير فضربان ما يقصد منه البيض» وما لا يقصد فما لا يقصد منه البيض ذكوره وإناثه وصغاره 
وكباره جنس واحد» وما يقصد منه البيض كالدجاج اختلف أصحابنا فيه فروى-عيسى عن ابن القاسم 
ليس ما ختلف فيه ا لجنس لوجهين۔ 

(الأول) أن البيض في الدجاج ليس عا يقصد بالإقتناء له في الأغلب. 

ونما يقصد باللىحم وذلك متساو في جيعها. 

(والثاني) إن هذه ولادة والولادة لا يعتبر بها في الجحنس قلت أو كثرت كسائر الحيوانء وقال أصبغ 
يختلف به الجنس ووجه أل البيض معنى مقصود من هذا ا لجنس من الحيوان كاللين في الغنم . 

(المطلب الثالث) أن المنفعة المقصودة من العبد أن يكون قادراً على التكسب بمعنى يستفاد في التعليم 
لا يكون شائعاً في الجنس كالتجارة والصناعةء فالتجارة والصناعة كال مزارة والبتاء والئياطة مع الفصاحة 
والحساب جنس مقصود كذلك» والكتابة والقراءة إذا تقدمها نفاذ يمكته التكسب ا. 

وهكذا ما جرى هذا المجرى» وليس كذلك الأعمال العتادة التي يعملها أكثر الناس كالحرث والحصاد 
في الرجال» والغزل في النساء فليس من يعملها بجنس يباين به من لا يعمل ذلك العمل لأنّه لما كان هذا 
الحمل معتأداً يمكن أكثر هذا الجنس كان بمنزلة المشي وسائر أنواع التصرف المعتاد. 

وأما الصناعة في الإماء فكالطبخ والبز والرقم والتسج»ء وكل نوع من ذلك خالف للآخر إلا الطبخ 
والخبز فإنّه صناعة واحدةء وجنس واحد» وآما الكتابة فروى محمد عن ابن القاسم ليست بجنس في 
الإماء وروى عيسى عنه آنا إن كانت فائقة فيها أنه جنس تبين به من غيرهاء وفي كونما قولاً واحذاً 
يحملهما على أن اراد أن النفاذ في ذلك والتقدم حتى يمكن التكسب به جنس مقصودء وإِلٌ الكتابة 
اليسيرة التي لا يمكن الإكتساب بها ليست بجنس مقصود أو قولين يحمل الأولى على أن المراد آنا ليست 
بجنس في الإماء مع التفاذ بخلاف العبيد والثانية على أن المراد إل حكمالإماء في الكتابة حكم العبيد 
وجهان وروی عیسی أل ابن القاسم أن الجمال لیس بجنس ووجه آنه معنی لا یتکسب به الإماء وروی 
عحمد عن أصيغ أنه جنس مقصود وكان بعض فقهاء القرويين يجكي أن ابن وهب رواه ووجهه من أن 
الأثمان تختلف باختلافه وتتفاوت بتفاوته» وليس الغزل ولا عمل الطيب بجنس لأ الغزل معتاد في 


القرق الحادي والتسعون والائة ۹ 


عدم التأثيرء والشاذ التأثير كالنبيذ من التمر والزبيب» والنظر في ذلك كله إلى الأغراض في 


التساء شامل وعمل الطيب ليس ما يكاد أن تنفرد بالتكسب به بل ذلك شائع في جيع النساء وهذا معنى ما 
احتج به ابن المواز في هذه المسألة والمقصود من الخيل السبق والجودة لأنها بها تباين ساثر الحيوان المتحد 
فإذا كان سابقاً فائقاً فليس من جنس ما ليس بسابق من الخيل» والمقصود من الإبل القوة على الحمل فان 
كان نما يباين غيرها في القوة على ذلك فهو من غير جنسه» وليس السيق بمقصود فيها لأا لا تراد 

كذلك لا يسهم لها وإِنٌ جاز أن يكون منها ما يسابق فإ ذلك ليس بمنفعة أقضل هذا الجنس وأغليه 
ألا ترى أن من اليل ما تكون فيه القوة على الحملء ولا يتخذ لذلك ولا يتميز به في الجتس عما ليس 
بقوي على الحمل لأنٌ الحمل ليس يمقصود من أفضل هذا الجتس» ولا آكثر. 

وأما البغال والحمير فقال ابن القاسم أن البغال كلها مع الحمر المصرية جنس الف لاإعرابية ولا 
بختلف بالسير والقيم . 

وإنّما تختلف بالصغر والكبر ووجهه أن المقصود منها الركوب للجمال» وهي متقاربة فيه وقال ابن 
حييب تختلف باختلاف السير لال السير هو المقصود منهاء فيجب أن تختلف باختلافه قال فأبى اين القاسم 
أن الأسماء لا اعتبار با فلما اتفقت في المعنى المقصود منها كانت جنساً واحداً ون م يشملها اسم واحدء 
وهذا أشبه بمذهب مالك رحه الله ووجه ما قاله ابن حبيب أن اختلاف الأسماء الخاصة يوجب إختلاف 
الجنس. 

وإنّما يراعي اختلاف المنافع واتفاقها في ا لجنس الواحدء ولا خلاف في أن المقصود من ذكور البقر 
القوة على الحرث» وهل هو كذلك في إناثها أو المقصود منها كثرة اللبن قولان لابن القاسم وابن حبيب 
والمقصود من المعز كثرة اللبن» وفي كون الضأن كذلك أو لا روايتا سخنون» ويحيى عن ابن القاس 
والمقصود من الطير اللحم فقط» وفي كون بيض كالدجاج معنى مقصوداً من هذا ا لجنس من الحيوان أولا 
قول أصبغ ورواية عيسى عن ابن القاسم اه ملخصاً مع إصلاح ولا بخفاك أن ما بني الأصل عليه الفرق 
بين قاعدة اتحاد الجنس» وتعدده في باب ربا الفضل من القاعدتين المذكورتين مع ما ذكره الباجي في 
المتتقى هو القانون الذي ينحصر في أقوال مالك في الربوياتء وتنحصر فيه المنافع التي توجب عنده 
الإتفاق التي توجب عنده الإتفاق في شيء من الأجناس التي يقع بها التعامل كالحيوان والعروض 
والنبات» ويجصل به تفصيل الأقوال وتييز تلك النافع من التي لا توجب ذلك الإتفاق بدون أدنى عسرء 
ويتحد الجواب في تمييزها فتأمل بإنصاف هذا وا جنس الذي يمتنع في أتواعه التفاصل عند الإمام أحمد بن 
حنيل كما في الإقناع وشرحه كشاف القناع للشيخ منصور بن ادريس الختبلي هو ما له اسم خاص يشمل 
أنواعاً أي الجنس هو الشامل لأشياء ختلفة بأنواعهاء والنوع هو الشامل لأشياء ختلفة بأشخاصها فكل 
نوعين إجتمعا في اسم خاص فهو جنس . ۰ 

كالذهب وأنواعه المغربي والذكروي وفضة وأنواعها الريال والبنادقة ونحوها وبر وآنواعه البحيري 
والصعيذي آي والبطراوي وشعير. 


A0‏ الفرق الثاني والتسعون والائة 


(الفرق الثاني والتسعون والمائة بين قاعدة ما يعد تماثلاً شرعياً في ا لجنس الواحد 
وما لا يعد تاثا 


الضابط في المماثلة في الحبوب الجافة ما اعتبره صاحب الشرع من كيل أو وزن كما 
جاء في الحديث البر بصيغة الكيل في البيع» وفي الزكاة بالأوسق»ء وصرَح في النقدين 


كذلك وتمر وأنواعه البرني والمعقلي والصيحاني وغيرها وملح وأنواعه المنزلاوي والدمياطي وكل شيئين 
فأكثر أصلهما واحد فهما جنس واحد» وإِنُ اختلفت مقاصدهما كدهن ورد ودهن بنفسج ودهن زنبق 
ودهن ياسمين ودهن بأد إذا كانت كلها من دهن واحد كالشيرج فهي جنس واحد» لاتحاد أصلها وإنّما 
طيبت بهذه الرياحين فنسبت إليها فلم تصر أجناساًء وقد يكون ال جنس الواحد مشتملاً على جنسين كالتمر 
يشتمل على النوى وما عليه وهما جنسان بعد التزع لأنٌ كلا منهما اسم خاص يشمل أنواعاًء وكاللبن 
يشتمل على المخيض والزيد» وما جنسان لا تقدم فما دام التمر والنوى أو المخيض والزبد متصلين إتصال 
خلقهء فهما جنس واحد لاتحاد الاسم وإِذ میز أحدها عن الآخر صارا جنسين» ولو خلطا جوز 
التفاضل بينهما وفروع الأجناس أجناس كأدقة وإخباز وإدهان وخلول لان الفرع يتبع أصله فلما كانت 
أصول هذه أجتاساً كانت هذه أجناساً إلحاقاً للفروع بأصولها فعلى هذا دقيق الحنطة جنس وخبزها جنس» 
وقيق الشعير جنس وخبزه جنس» ودهن السمسم جنس ودهن الزيتون جنس وخل التمر جنس» وخل 
العثب جس . 

وهكذا فعسل النحل وعسل القصب جنسانء واللحوم أجناس باختلاف أصولها لأنّها فروع أصولها 
وهي آجناس فکانت أجناساً كالإخباز. 

وكذلك اللبن أجناساً باختلاف أصوله فضأن ومعز نوعا جنس لا يباع أحدهما بالآخر إلا مثلاً بمثل 
يدا بید. 

وكذا البقر والجواميس والبخاتي» والعراب» وسمين ظهر وسمين جنب» ولحم أحمر جنس واحد 
يتناوله اسم الحم والشحم والألية والكبد والطحال بكسر الطاء والرئة والرؤس والأكارع والدماغ 
والكرش والعي والقلب والجلود والأصواف والعظام ونحوها أجناس لأنجا تلفة في الإسم والخلقة 
فكائت أجناساً كبهيمة الأنعام» فلا يحرم التفاضل بين أجناسها ولو شحماً بلحم لأنهما جنسان كالنقدين 
اه المحتاج منه والله سيحانه وتعالى أعلم . 

(الفرق الثاني والتسعون والمائة بين قاعدة ما يعد تماثلاً شرعياً في الحنس الواحد وقاعدة ما 
لا يعد تاثلا فیه) 

وهو عندنا أن لفظ الشرع يحمل على عرفه فن تعذر حكمت فيه العوائد كالأيمان والوصايا وغيرها 
وتوضیحه أن ضابط تاثل ابوب الجافة والنقدء هو أن ما فيه معيار شرعي اعتبر فيه ما اعتبره صاحب 
الشرع من كيل آو ورن مثلاً جاء في الحديث البر بصيغة الكيل في البيع» وفي الزكاة بالأوسق وصرح في 
النقدين بالوزن لقوله عليه السلام : «ليس فيما دون مس أواق من الفضة صدقة» فيكون المعتبر في ذلك ما 
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بالوزن لقوله عليه السلام: اليس فيما دون خمس أواق من الفضة صدقة)ء وما ليس فيه 
معيار شرعي اعتبرت فيه العادة العامة هل يكال أو يوزن؟ فإن اختلفت العوائد فعادة البلدء 
فان جرت العادة بالوجهين خير فيهماء ووافقنا أبو حنيفة رضي الله عنهء وقال الشافعي 
رضي الله عنه: ما كان يكال أو يوزن بالحجاز اعتبر بتلك الحالة. لقوله عليه السلام: 
«المكيال مكيال آهل المدينة والوزن وزن آهل مكة». فذكر أحد البلدين تنبيهاً على الآخر 
ليرد البلاد إليهماء وما تعذر كيله اعتبر فيه الوزنء وإن أمكن الوجهان الحق بمشابهه في 
الحجاز كجزاء الصيد» فإ شابه أمرين نظر إلى الأغلب» فإن استويا قيل: يغلب الوزن لاله 
أحصر. وقيل: يجوز الوجهان نظراً للتساوي. وقيل: يمتنع بيعه لتعذر الترجيح هذا مذهب 
الشافعي رضي الله عنه لنا أن لفظ الشرع يحمل على عرفهء فإ تعذر حكمت فيه العوائد 
كالإيمان والوصايا وغيرها فهذا تلخيص الفرق» وباعتباره يظهر بطلان قول من جوز بيع 
القمح بالدقيق وزناًء فإنٌ عادة القمح الكيل فاعتبر التماثل فيه بالوزن غير معتبر بل ذلك 
سبب الرباء فد القمح الرزين يقل كيله ويكثر وزنه» والخفيف بالعكس»ء وقس على هذه 
القاعدة بقية فروعها ولا تخرج عنها. 


اعتبره وما ليس فيه معيار شرعي اعتبرت فيه العادة العامة هل يكال أو يوزن فإِنُ اختلفت العوائد فعادة 
البلد فان جرت العادة بالوجهين خير فيهما» ووافقنا أبو حنيفة رضي الله عنه كما في الأضل قال وباعتبار 
هذا الفرق يظهر بطلان قول من جوز بيع القمح بالدقيق وزناً فان عادة القمح الكيل فاعتبار التمائل فيه 
بالوزن غير معتبر بل ذلك سبب الربا فن القمح الرزين يقل كيله» ويكثر وزنه والحخفيف بالعكس وقس 
على هذه القاعدة بقية فروعهاء ولا تخرج عنها اه وسلمه اين الشاط» وعليه فمعتمد مذهبنا يوافق قول أبي 
حنيفة بمنع بيع الدقيق بالحنطة مثلاً بمثل من قبل أن أحدهما مکیل والآخر موزون» ولا يظهر قول افيد 
في البداية الأشهر عن مالك جواز بيع الدقيق بالحنطة مثلاً بمثل› وهو قول مالك في موطئه. 

وروي عنه أنه لا يجوز وهو قول الشافعي وأبي حنيفة أي وأحد بن حنبل أيضا إلا أن الشافعي وأحمد 
يعللان بتعذر التمائلء» بخلاف أي حنيفة كما تقدم . 

وكذا هو قول ابن الماجشون من أصحاب مالك» وقال بعض أصحاب مالك ليس هو اختلافاً من قوله 
وإنّما رواية المنع إذا كان اعتبار الثلية بالكيل لأنّ الطعام إذا صار دقيقاً اختلف كيله ورواية الجراز إذا كان 
الإعتبار بالوزن لأ مالكاً يعتبر الكيل أو الوزن والعدد فيما لا يكال ولا يوزن اه بزيادة فافهم . 

وأآما الفرق على مذهب الشافعي ففي الأصل ما كان يكال أو يوزن بالحجاز اعتبر بتلك الحالة لقوله 
عليه السلام: «المكيال مکیال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة» فذكر أحد اليلدين تنبيهاً على الآخر ليرد 
0 

وما تعذر كيله اعتبر فيه الوزنء وإ أمكن الوجهان ألحق بمشابه في الحجاز كجزاء الصيد فإن شابه 
أمرين نظر إلى الأغلب فن استويا قيل يغلب الوزن لأئه أحصر»ء وقيل جوز الوجهان نظراً للتساوي 


(الفرق الثالث والتسعون والائة بين قاعدة المجهول» وقاعدة الغرر) 

اعلم أن العلماء قد يتوسعون في هاتين العبارتين فيستعملون إحداهما موضع الأخرىء 
وأصل الغرر هو الذي لا يدري هل يحصل أم لا؟ كالطير في الهواء» والسمك في الماءء 
وأما ما علم حصوله وجهلت صفته فهو المجهول كبيعه ما في كمه» فهو يحصل قطعاً لکن 
لا يدري آي شيءٰ هوء فالغرر والمجهول كل واحد منهما أعم من الآخر من وجهء وأخص 
من وجه» فيوجد كل واحد منهما مع الآخر وبدونه. 

آما وجود الخرر بدون الجهالة قكشراء العبد البق المعلوم قبل الآباق لا جهالة فيه» وهو 
غرر لاه لا يدري هل يحصل أم لا؟ والحالة بدون الغرر كشراء حجر يراه لا يدري أزجاج 
هو آم ياقوت؟ مشاهدته تقتضي القطع بحصوله فلا غرر» وعدم معرفته تقتضي الجهالة بهء 
وآما إجتماع الغرر والجهالة فكالعبد الآبق المجهول الصفة قبل الإباقء ثم الغرر والجهالة 
يقعان في سبعة أشياء في الوجود كالابق قبل الآباق والحصول أن علم الوجود كالطير في 
الهواء» وفي الجنس كسلعة لم يسمهاء وفي النوع كعبد لا يسمهء وفي المقدار كالييع إلى 
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وقيل: يمتنع بيعه نظراً لتعذر الترجيح هذا فان مذهب الشافعي رضي الله عنه لنا أن لفظ الشرع بجمل على 
عرفه فان تعذرت حكمت فيه العوائد كالأيمان والوصايا وغيرهما كما تقدم اه والله سبحانه وتعالى أعلم . 
(الفرق الثالث. والتسعون والمائة بين قاعدة المجهول وقاعدة الغرر) 

الخرر لغة قال القاضى عياش رجه الله هو ما له ظاهر عبوب وباطن مكروه. 

ولذلك سميت الدنيا متاع الغرور قال: وقد يكون من الغرارة» وهي الخديعة ومنه الرجل الغر بكسر 
الغيرة للخداعء ويقال للمخدوع أيضاًء ومنه قوله عليه السلام: «المؤمن غر كريم» اه والمجهول لغة ضد 
المعلوم كما في المختار والغرر إصطلاحاً ما لا يدرى هل يحصل أم لا جهلت صفته أم لا كالطير في 
الهواء» والسمك في الماء والمجهول إصطلاحاً ما علم حصوله وجهلت صفته كبيع الشخص ما في كمه 
فهو محصل قطعاً لكنه لا يدرى أي شيء هو فكل واحد من الغرر والمجهول إصطلاحاً أعم من الآخر من 
وجه وأخص من وجه» فيجتمعان في نحو شراء العبد البق المجهول قبل إباقة صفته فهو جهول الصفة» 
٠‏ وغرر لأته لا يدرى أيجحصل آم لا ويوجد الخرر بدون الجهالة في نحو شراء العبد البق المعلوم قبل إباحة 
صقته فهو معلوم قبل الإباق لا جهالة فيه» وهو غرر لاه لا يدرى هل يحصل آم لاء وتوجد الجهالة بدون 
الخرر في نحو شراء حجر يراه لا يدرى أهو زجاج آم ياقوت فمشاهدته تقتضي القطع بحصولهء فلا غرر 
وعدم معرفته تقتضي الحهالة به نعم قد يتوسع العلماء فيهما فيستعملون أحدهما موضع الآآخر نظر إلى أن 
الخرر يوجد في البيعات من جهة الجهل بأحد سبعة أشياء: 

(الأول) اجهل بتعيبن العقد أي الحهل بوجود المعقود به عليه كالآبى. قبل الإباق . 

(والثاني) اجهل بتعيين المعقود عليه كثوب من ثوبين ختلفين. 
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مبلغ رمي الحصاة› وفي الحعيين كثوب من ثوبين مختلفین › وفي البقاء کالثمار قبل بدو 
صلاحهاء فهذه سبعة موارد للغرور والجهالة ثم الخررء والجهالة ثلاثة أقسام كثير ممتنع 


O 


(والثالث) الجهل بجنسه كسلعة ل يسمها۔ 

(والرایع) الجهل بنوعه كعبد يسمه . 

(والخامس) الجهل بالحصول إن علم الوجود كالطير في الهواء. 

(والسادس) الجهل بالمقدار كالبيع إلى مبلخ رمي الحصاة. 

(والسابع) الجهل بالبقاء كالثمار قبل بدو صلاحها۔ 

وبقي الجهل بالأجلي إن كان هناك أجل والجهل بالصفة فهذه تسعة موارد للغرر من جهة الجهالةء 
وهي ترجع إلى ثلاثة أقسام للغرر من جهة الحهالة. 

(القسم الأول) كثير متنع إجماعاً كالطير في الهواء ومن ذلك جيع البيوع التي هى عنها وة كبيع حبل 
الحبلة لأئه. أما عبارة عن بيع يؤجلوته إلى أن تتتج الناقة ما في بطتهاء ثم ينتج ما في بطنهاء والغرر في 
هذا من جهة جهل الأجل بين . 

وأما عبارة عن بيع جنين الناقة» وهذا من باب النهي عن بيع المضامينء والملاقيح والمضامين هي ما في 
بطون الحوامل والملاقيح ما في ظهور الفحول وكبيع ما لم يخلق وبيع الملامسة. 

وكانت صورته في ال جاهلية أن يلمس الرجل الثوب»ء ولا ينشره أو يبتاعه ليلاً ولا يعلم ما فيهء 
وسبب تحريمه الجهل بالصفة› وكبيع النابذة وصورته أن ينبذ كل واحد من المتبايعين إلى صاحبه الثوب من 
غير أن يعين أن هذا بهذا بل كانوا مجعلون ذلك راجعاً إلى الإتفاق وكبيع الحصاة وصورته أن يقول المشتري 
أي ثوب وقعت عليه الحصاة التي آرمي با فهو لي . 

وقيل أيضاً آنم كانوا يقولون إذا وقعت الحصاة من يدي فقد وجب البيع» وهذا قمار فهذهونحوها. 
كلها بيوع جاهلية متفق على تحريمهاء وهي حرمة لكثير الغرر الحاصل من جهات الجحهالة المذكورة. 

(والقسم الثاني) قليل جائز إجاعاً كأساس الدار وقطن البة . 

(والقسم الثالك) متوسط إختلف فيه هو يلحق بالأول أو الثاني فاحرتفاعه عن القليل احق بالكثير 
ولانحطاطه عن الكثير الىق بالقليل» وهذا هو سبب إختلاف العلماء قي فروع الغررء والجهالة هذا 
خلاصة ما في الأصل وسلمه ابن الشاط بزيادة من' بداية الحفيد» قال: ومن البيوع التي توجد فيها هذه 
الضروب من الخرر بيوع منطوق بهاء وبيوع مسكوت عنها والمنطوق به أكثره متفق على تحريمه» وبعضه 
إختلفوا فيه ومنه ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من النهي عن بيع السنبل حتى يبيض والعنب حتى 
يسود» وذلك أن العلماء إتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحاطة في سنبلها دون الستبل لأنّه بيع ما لم تعلم 
صفته» ولا كثرته واختلفوا في بيع الستبل نفسه مع الحب فجوز ذلك جهور العلماء مالك» وأبو حنيفة» 
وأهل المدينة» وآهل الكوفةء وقال الشافعي لا يجوز بيع السنبل نفسهء وإِنٌ اشتد فإنه من باب الغرر» 
وقياساً على بيعه خلوط بتبنه بعد الدرس» وحجة الجمهور ما روي عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله 5ة 
هى عن بيع النخيل حتى تزهي وعن الستبل حتى تبيض وتأمن العاهة هي البائع والمشتري» وهي زيادة 
على ما رواه مالك من هذا الحديث» والزيادة إذا كانت من الثقة مقبولة وروي عن الشافعي آنه لا وصلته 

الفروق/ ج ۴/ م ۲۸ 
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إجماعاً كالطير فى الهواء» وقليل جائز إجماعاً كأساس الدار وقطن الجبة» ومتوسط اختلف 
فيه هل یلحق بالأول أو الثاني؟ فاحرتفاعه عن القليل الحق بالكثير» ولانحطاطه غن الكثير 
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هذه الزيادة رجع عن قوله» وذلك آله لا يصح عتده قياس مع وجود الحديث» ثم قال: وأما المسائل 
المسكوت عنها في هذا الباب المختلف فيها بين فقهاء الأمصار فكثيرة لكن نذكر منها أشرها لتكون 
كالقانون للمجتهد النظار وهي خسة مسائل: 

(المسألة الأولى) المبيعات نوعان مبيع حاضر مرئي فهذا لا خلاف في بيه ومبيع غائب أو متعذر الرؤية 
فهنا إختلف العلماء فقال: قوم بيع الغائب لا يجوز بحال من الأحوال لا وصف» ولا لم يوصف وهذا 
أشهر قول الشافعي وهو المنصور عند أصحابه أعني أن بيع الغائب على الصفة لا مجوزء وقال مالك: 
وأكشر أهل المدينة يجوز بيع الغاتب على الصفة إذا كانت غيبته ما يؤمن أن تتغير فيه قبل القبض صفته» 
وقال أبو حنيفة جوز بيع العين الغائبة من غير صفة ثم له إذا رآها ايار فان شاء نفذ البيع إن شاء رده. 

وكذلك المبيع على الصفة من شرطه عندهم خيار الرؤيةء وإنُ جاء على الصفةء وعند مالك أنه إن جاء 
على الصفة فهو لازم» وعند الشافعي لا ينعقد البيع أصلاً في الموضعين»ء وقد قيل في اذهب يجوز بيع 
الغائب من غير صفة على شرط انيار خيار الرؤية وقع ذلك في المدونة وأنكره عبدالوهاب» وقال: هو 
خالف لأصولنا وسبب الخلاف هل نقصان العلم المتعلق بالصفة عن العلم التعلق باحس هو جهل مؤثر 
في بيع الشيء» فيكون من الغرر الكثير أم ليس بمؤثر وأئه من الغرر اليسير. ۰ 

وأما أبو حنيفة فإِنّه رأى أنه إذا كان له خيار الرؤية آنه لا غرر هناك» وإنٌ لم تكن له رؤية. 

وأما مالك فرآى أن الجهل المقترن بعدم الصفة مؤثر في إنعقاد البيع» ولا خلاف عند مالك أن الصفة 
إنّما تنوب عن المعاينة لمكان غيبة المبيع أو لكان المشقة التي في نشره وما يخاف أن يلحقه من الفساد بتكرار 
النشر عليه» ولهذا أجاز البيع على البرتامج على الصفة ولم جز عنده بيع السلاح في جرابه» ولا الثوب 
المطوي في طيه حتى ينشر أو ينظر إلى ما في جرابها واحتج أبو حنيفة بما روى عن اين المسيب أنه قال : 
قال أصحاب النبي ية : وددنا أن عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف تبايعا حتى نعلم يما أعظم جد 
في التجارة فاشترى عبدالرحمن من عثمان بن عفان فرساً بأرض له أخرى بأربعين ألفاً أو أربعة الآف فذكر 
تام الخبرء» وفيه بيع الغائب مطلقاًء ولا بد عند أي حنيفة من إشتراط الجنس» ويدخل البيع على الصفة أو 
على خيار الرؤية من جهة ما هو غائب غرر آخرء وهو هل هو موجود وقت العقد أو معدوم. 

ولذلك إشترطوا فيه أن یکون قريب الغيبة إلا أن يکون مأموناً كالعقار» ومن ههنا أجاز مالك بيع 
الشيء برؤية متقدمة أعني إذا كان من القرب بحيث يؤمن أن تتغير فيه فاعلمه. 

(للسالة الثانية) أبجعوا على أله لا جوز بيع الأعيان إلى أجل وإنٌ من شرطها تسليم البيع إلى البقاع بأثر 
و م ل کچ اروا بے ابا رة جل درط ارات ول 
يجيزوا فيها كما م ججزه مالك في بيع الخائب. 

وإنما منع ذلك الجمهور لما يدخله من الدين بالدين ومن عدم التسليم ويشبه أن يكون بيع الدين بالدين 
من هذا الباب أعني لا يتعلق بالغرر من عدم التسليم من الطرفين لا من باب الرباء ومن هذا الباب ما كان 
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(فائدة) هسل الغرر لغة. قال القاضي عياش رحمه الله : هو ماله ظاهر محبوب وباطن 
مکروه» ولذلل سميت الدنيا متاع الغرور. قال: وقد يكون من الخرارة» وهي الخديعةء 
ومنه الرجل الغر بكسر الغين للخداع» ويقال للمخدوع أيضاًء ومنه قوله عليه السلام: 
«المؤمن غر كريم؟؛ 


یری ابن القاسم أنه لا جوز أن يأخذ الرجل من غريمه في دين له عليه ثراء قد بدا صلاحه ويراه من باب 
الدين بالدين وكان أشهب ججبتز ذلك ويقول: إنّما الدين بالدين ما ) يشرع في قبض شيء منه أعني أنه 
کان يرى أذ قبض الأوائل من الأثمان يقوم مقام قبض الأواخرء وهو القياس عند كثير من المالكيين» وهو 
قول الشافعي وأبي حنيفة . 

(المسألة الثالثة) أجع فقهاء الأمصار على بيع التمر الذي يثمر بطناً واحداً يطيب بعضه» وإِنُ م تطب 
جلته معاً واختلفوا فيما يثمر بطوناً ختلفة » وتحعصيل مذهب مالك في ذلك أن البطون المختلفة لا تخلو أن 
تتصل أو لا تتصل» فاد م تتصل م يكن بيع ما م يخلق منها داخلاً فيما خلق كشجر التين يوجد فيه الباكور 
والعصير ثم إن اتصلت فلا جلو أن تتميز البطون أو لا تتميز فمثال المتميز جز الفصيل الذي ججز مدة بعد 
مدة» ومثال التميز أ#لبافلخ والمقائيء والباذنجانء والقرع ففي الذي يتميز عنه وينفصل روايتان إحداها 
الجواز والأخرى المنع» وفي الذي يتصل ولا يتميز قول واحد» وهو اللجواز وخالفه الكوفيون وأحمد 
وإسحاق والشافعي في هذا كله فقالوا: لا جوز بيع بطن منها بشرط آخر وحجة مالك فيما لا يتميز آنه لا 
یمکن حبس آوله على آخره فجاز أن یباع ما م خلق منها مع ما خالق» وبدا صلاحه صله جواز بیع ما ) 
يطب من الثمر مع ما طاب لأنٌ الغرر قي الصفة شبهه بالغرر في عين الشيءء وكأئه رأى أن الرخصة ههنا 
يجب أن تقاس على الز-خصة في بيع الثمار أعني ما طاب مع ما لم يطب لموضع الضرورة»ء والأصل عنده أل 
من الغرر ما يجوز وضع الضرورة. 

ولذلك منع على إحدى الروايتين عنده بيع الفصيل بطناً أكثر من واحد لأئه لا ضرورة هناك إذا كان 
متمیزا. 

وأما وجه الجواز في القصيل فتشبيهاً له بما لا يتميز وهو ضعيقف» وآما الجمهور فإ هذا كله عندهم 
من بيع ما م خلق› ومن باب النهي عن بيع الثمار معاومة. 

(المسألة الرابعة) بيع اللفت والجزر والكرنب جائز عند مالك إذا بدا صلاحه وهو استحقاقه للأكلء ول 
يقلع ول مجزه الشافعي إلا مقلوعاً لأله من باب بيع المغيب» ومن هذا الباب بيع اجوز واللوز والباقلا في 
قشره أجازه مالك ومنعه الشافعي والسبب في اختلافهم هل هو من الغرر المؤثر في البيوع أم ليس من 
المؤثر. 

وذلك أئهم اتفقوا على أن الغرر ينقسم بهذين القسمين» وأن غير المؤثر هو اليسير الذي تدعو إليه 
الضرورة» أو ما جمع الأمرين . 

(المسألة الخامسة) اختلفوا أيضاً في بيع السمك في الخدير أو البركة فقال أبو حنيفة: يجوز ومنعه مالك 
والشافعي فيما أحسب» وهو الذي تقتضي أصوله ومن ذلك الآبق إجازة قوم بإطلاق ومنعه قوم بإطلاق» 
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(الفرق الرابع والتسعون والمائة بين قاعدة ما يسد من الذرائع› وبين قاعدة ما لا 
یسد منها) 

اعلم أن الذريعة هي الوسيلة للشيءء وهي ثلاثة أقسام منها ما أجمع الناس على سده» 
ومنها ما أجمعوا على عدم سده» ومتها ما اختلقوا فيهء فالجمع على عدم سده كالمنع من 
زراعة العنب خشية الخمرء والتجاور في البيوت خشية الزناء فلم يمنع شيء من ذلك ولو 
كان وسيلة للمحرم» وما أجمع على سده كالمنع من سيب الأصنام عند من يعلم آله يسب 
الله تعالى حينئذ» وكحفر الآبار في طرق المسلمين إذا علم وقوعهم فيهاء أو ظن والقاء 
السم في أطعمتهم إذا علم أو ظن أنهم يأكلونها فيهلكون» والمختلف فيه كالنظر إلى المرأة 
لأنه ذريعة للزنى بهاء وكذلك الحديث معهاء ومنها بيوع الآجال عند مالك رحمه الله . 

ويحكى عن المذهب المالكي إختصاصه بسد الذرائع وليس كذلك بل منها ما أجمع 
عليه كما تقدم» وحينئذ يظهر عدم فائدة استدلال الأصحاب على الشافعية في سد الذرائع . 
بقوله تعالی: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبو! الله عدواً بغير علم) [الأنعام: 
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ومنهم الشافعي وقال مالك إن كان معلوم الصفة معلوم الموضع عند البائع والمشتري جاز وأظنه اشترط أن 
يكون معلوم الإباق ويتواضعان أعني أنه لا يقبضه البائم حتى يقبضه المشتري لأنه يتردد عند العقد بين بيع 
وسلف» وهذا أصل-من أصوله يمنع به النقد في بيع المواضعة وفي بيع الغائب غير المأمون» وفيما كان من 
هذا ا لجنس وعن قال بجواز بيع الآبق» والبعير والشارد عثمان البتي والحجة للشافعي حديث شهر بن 
حوشب عن سعيد الخدري أن رسول الله بيه نهى عن شراء العبد الآبق» وعن شراء ما في بطون الإماء 
حتى تضع وعن شراء ما في ضروعها وعن. شراء الغنائم حتى تقسم. 
وأجاز مالك بيع لبن الغنم أياماً معدودة إذا كان ما حلب منها معروفاً في العادة» ولم جز ذلك في 
الشاة الواحدة» وقال سائر الفقهاء لا يجوز ذلك إلا بكيل معلوم بعد الحلب» ومن هذا الباب منع مالك 
بيع اللحم في جلده» ومن هذا الباب بيع المريض إجازة مالك إلا أن يكون ميؤساً منه» ومنعه الشافعي 
وأبو حنيفة» وهي رواية أخرى عنه ومن هذا الباب بيع تزاب المعدن والصواغين فأجاز مالك بيع تراب 
المعدن بتقد يخالفه أو بعرض» ولم جز بيع تراب الصاغةء ومنع الشافعي البيع في الأمرين جيعاً وأجازه 
قوم في الأمرين جيعاًء ويه قال الحسن البصري اه محل الحاجة من البداية والله سبحانه وتعالى أعلم . 
(الفرق الرابع والتسغؤن والمائة بين قاعذة ما يسد من الذرائع وقاعدة ما لا يسد منها) 
الذريعة بالذال المعجمة الوسيلة إلى الشيء» وأصلها عند العرب ما تألفه الناقة الشاردة من الحيوان 
لتضبط به ثم نقلت إلى البيبع الجائز صووة المتخيل به على ما لا جوز وهو السلف الجار نفعاً. 
الحقيقي كان يكرم بائع من أريد الشراء منه لأجل أن يره بالبيع له بثمن مرتفع أو نحو ذلك على طريق 
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۸ وبقوله تعالى: «ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت) [البقرة: ]٦١‏ فذمهم 
لكونهم تذرعوا إللصيد يوم السبت المحرم عليهم بحبس الصيد يوم الجمعة. 

وبقوله عليه السلام: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها . 
وبإجماع الأمة على جواز البيع: والسنلف»مفترقين وتحريمهما مجتمعين لذريعة الربا. ولقوله 
عليه السلام : «لا يقبل الله شهادة خصم ولا ظتين خشية الشهادة بالباطل». ومنع شهادة الآباء 
للأبناء والعكس»ء فهذه وجوه كثيرة يستدلون بها وهي لا تفيدء فإنها تدل على اعتبار الشرع 
سد الذرائع في الجملة وهذا مجمع عليهء وإلّما النزاع في الذرائع خاصة» وهي بيوع 
الآجال ونحوهاء فينبغي أن تذكر أدلة خاصة لمحل النزاع وإلاً فهذه لا تفيدء وإن قصدوا 
القياس على هذه الذرائع المجمع عليهاء فينبغي أن يكون حجتهم القياس خاصة» ويتعين 
حيتئذ عليهم إبداء الجامع حتى يتعرض الخصم لدفعه بالفارق» ويكون دليلهم شيئاً واحداً 
وهو القياس» وهم لا يعتقدون أن مدركهم هذه النصوص» وليس كذلك فتأمل ذلك! بل 
يتعين أن يذكروا نصوصاً أخر خاصة بذرائع بيوع الآجال خاصةء ويقتصرون عليها نحو ما 
في الموطاً أن آم ولد زيد بن آرقم قالت لعائشة رضي الله عنها: يا آم المؤمنين إني بعت من 
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الإستعارة التصريحة بتشبیه کل شيءَ كان وسيلة لشيء غير المعنى الحقيقي باللعئی الحقيقي بجامح مطلق 
التوسل في كل . 

ثم صارت حقيقة عرفية وإنقسمت ثلاثة أقسام : 

(القسم الأول) ما أجع الناس على عدم سده أي على إلغاء حكمه كالمنع من زراعة العنب خشية 
الخمرء» والمنح من التجاور في البيوت خشية الزنى فلم يمنع شيء من ذلك» ولو كان وسيلة وسياً 
للمحرم. 

(القسم الثاني) ما جمعوا على سده أي أعمال حكمه كالمنع من سب الأصنام عند من يعلم أنه يسب اله 
تعالى حينئذ» والمنع من حفر الآبار في طريق المسلمين إذا علم وقوعهم فيها أو ظن والمنع من إلقاء السم 
في أطعمة المسلمين إذا علم أو ظن آنيم يأكلونها فيهلكون»ء والمنع من البيع والسلف مجتمعين خشية الربا 
وحوارهما مفترقين» لقوله تعال: ولا تسوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم) 
[الأنعام : [٠٠۸‏ وقوله تعالى: ولقد علمتمالذين اعتدوا منكم في السبت) [البقرة: ]٦١‏ حيث ذمهم 
لكونيم تذرعوا للصيد يوم السبت الحرم عليهم» بحبس الصيد يوم الجمعةء وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانما» وقوله عليه الصلاة والشلام: 
«لا يقبل الله شهادة خصم ولا ظنين خشية الشهادة بالباطل» ومنع ية شهادة الآباء للأبتاء» والعكس فقد 
اعتبر الشرع سد الذرائع في الجملةء وليس المذهب الالكي ختصاً بسدها كما يجكى ذلك عنه. 

(القسم الثالث) ما إختلفرا فيه كالنظر إلى المرأة الأجنبية من حيث أنه ذريعة للزنى قال العدوي على 
الخرشي أي بغير شهوة فمالك مجيزه وغيره عنعه۔ 
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زيد بن أرقم عبداً بشمانمائة درهم إلى العطاء واشتريته بستمائة نقداً. فقالت عائشة رضي الله 
عنها : ہٹس ما شریت وئس ما اشتریت أخبري زيداً ڊ بن رقم آنه بطل جهاده مع رسول الله 
إلا أن يتوب . قالت : أرآيتني إن أآخذته برأس مالي . فقالت عائشة رضي الله عنها: فمن 
جاءه موعظة من ربه فانتھی › فله ما سلف وأمره إلى الله فهذه هي صورة النزاع» وها 
التغليظ العظيم لا تقوله رضي الله عنها إلا عن توقيف› فتکون هذه الذرائعم واجبة السد وهو 
المقصود (سۋال) زیدا آ بن أرقم خیار الصحابةء والصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول سادة 
أتقياء فكيف يلي به فعل ما يقال في ذلك؟ (جوابه) قال صاحب المقدمات آبو الوليد بن 
رشد: هذه المبايعة كانت بين آم ولد زيد ب بن أرقم ومولاها قبل العتق» E E‏ 
رضي الله عنها على تحريم الربا بين السيد وعبده مع القول بتحریم هذه الذرائع› ولعل زيداً 
ابن أرقم لا يعتقد تحريم الربا بين السيد وعبده. 

قال : ولا يحل لمسلم أن يعتقد في زيد أنه وطأً أم ولده على شراء الذهب ٻالذهب 
متفاضلاً إلى أجل (سؤال) إذا قلنا بالتحريم على رأي عائشة رضي الله عنها: فما معنى 
إحباط الجهاد وإحباط الأعمال لا يكون إلا بالشرك؟ (جوابه) أن الإحباط احباطان إحباط 


٠‏ أما بشهوة فمتفق على منعه اه وكالتحدث مع الأجنبية من حيث ما ذكر قال العدوى أيضاً فمذهبنا 
يجوز ذلك بغير شهوة على المعتمد خلافاً لمن يقول: أن صوتها عورة» وإِنُ ذكره بعض الشراح اه أي 
شراح خليل» وكبيوع الآجال فمذهب مالك منعها بخمسة شروط : 

(أحدها) أن تكون البيعة الأولى لأجل» ثانيها أن يكون المشتري . 

(ثانيا) هو البائع أولاً أو من تنزل منزلته. 

(ثالفها) أن يكون البائع ثانياً هو المشتري أولاً أو من تنزل منزلتهء والمنزل منزلة كل واحد وكيله سواء 
علم الوكيل أو الموكل بيع الآخر وشرائه أو جهلاً وعبد كل أن كان غير مأذون له أو مأذناً له» وهو يتجر 
للسید کوکیله. . 

(رابعها) أن يكون المشتري ثانياً هو المبيع أولاً. 

(خامسها) أن يكون الشراء الثاني من صفة ثمنه الذي باع به أولاً لجا وإ كانت على صورة بيع یع جائز 
في الظار إلا لبالا كر قد التاس التو صل إل نوع قي لبان كيح بسلاف وسلف بمنقعة متمت تيآ 
على الذرائع المجمع على منعها بجامع أن الأغراض الفاسدة في كل هي الباعثة على عقدها لأنه اللحصل لها 
بخلاف نحو بيع السيف من نحو قاطع الطريق فإله ليس محصلاً لقطع الطريق حتى يقال أن الفساد في 
قطع الطريق أعظم من سلف جر نفعاً لما فيه من ذهاب التفوس» والأموال إذا الفساد ليس مقصوداً من 
ابيع بالذات حتى يكون باعثاً على عقده كصورة النزاع فافهم قال الحفيد في البدآية والصور التي يعتبرها 
مالك في الذرائع. في هذه البيوع هي أن يتذرع منها إلى أنظرني أزدك أو إلى بيع ما لا جوز متفاضلاً أو بيع 
ما لا يجوز نساء أو إلى بيع وسلف أو إلى ذهب وعرض بذهب آأولى ضع وتعجل أو بيع الطعام قبل أن 
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إسقاط» وهو إحياط الكفر للأعمال الصالحة فلا يفيد شيء منها معه» وإحباط موازنة وهو 
وزن العمل الصالح بالسيء فإن رجح السيء فأمه هاوية أو الصالح»ء فهو في عيشة راضية 
كلاهما معتبر غير أنه يعتبر أحدهما بالآخر ومع الكفر لا عبرة البتةء فالإحباط في الأثر 
إحباط موازنة بقي كيف يحبط هذا الفعل جملة ثواب الجهاد؟ قلت له معنيان . 

(أحدهما) آن المراد المبالغة في الإنكار لا التحقيق . 

(وثانيهما) أن مجموع الثواب المتحصل من الجهاد ليس باقياً بعد هذه السببية بل 
بعضهء فيكون الإحباط في المجموع من حيث هو مجموع» وظاهر الإحباط والتوية أنه 
معصية أما يترك التعلم لحال هذا العقد قبل القدوم عليه لأنه اجتهد فيهء ورأت أن اجتهاده 
مما يجب نقضه» وعدم إقراره فلا يكون حجة لهء آو هو ممن یقتدی به فخشيت آن يقتدي 
به الناس فينفتح باب الربا بسبيه» فيكون ذلك في صحيفته فيعظم الإحباط في حقه ومن هذا 
الباب في الإحباط . قوله عليه السلام: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله» آي بالموازنة 
ووافقنا بو حتيفة وابن حنبل في سد ذرائع بيوع الآجال التي هي صورة النزاع» وإن خالفنا 
في تفصيل بعضها. وقال آبو حنيفة : يمتنع بيع السلعة من أب البائع بما تمتنع به من البائع» 
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يستوفي أو بيع وصرف قال هذه هي أصول الربا اه وعما يدل على منع صورة التزاع حديث العالية عن 
عائشة رضي الله عنها آنا سمحتهاء وقد قالت لها إمرآة كانت آم ولد لزيد بن أرقم يا آم المؤمتين أني بعت 
من زيد عبداً إلى العطاء بثمانمائة فأحتاج إلى ثمنه فاشتريته من قبل سحل الأجل بستمائة أي نقداً فقالت 
عائشة: بئس ما شريت› ویثس ما اشتریت آبلخي زید آنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ب أن | يتب 
قالت أرأيت أن تركت وأخذت الستمائة دينار قالت نعمء وفي رواية الموطا قالت: آرايتني أن آخذته 
برأس مالي فقالت عائشة رضي الله عنها: فمن جاءه موعظة من ريه فإنتهى فله ما سلف وأمره إلى الله . 

فهذا التغليظ العظيم لا تقوله رضي الله عنها إلا عن توقيف فتكون هذه الزرائع واجبة السد وهو 
المقصود قال صاحب المقدمات آبو الوليد بن رشد هذه المبايعة كانت بين أم ولد زيد بن أرقم ومولاها قبل 
الحتق» فيتخرج قول عائشة رضي اله عنها على تحريم الربا بين السيد وعبده مع القول بتحريم هذه 
الذرائعء ولعل زيد بن أرقم لا يعتقد تحريم الربا بين السيد وعبده قال: ولا جل لمسلم أن يعتقد في زيد 
آئه واطأً آم ولده على شراء الذهب بالذهب متفاضلاً إلى أجل اه فاندفع ما يقال كيف يليق بزيد بن أرقم» 
وهو من خيار الصحابة فعل ما يقال فيه ذلك» والصحابة كلهم رضي الله عنهم عدول سادة آتقياء 
والإحباط إحباطان أحدها إحباط إسقاط ء» وهو إحباط الكفر للأعمال الصالحةء فلا يفيد شيء منها معه 
وثانيها إحباط موازنة وهو وزن العمل الصالح السيء فإِنُ رجح السيء فأمه هاوية أو الصالح فهو في 
عيشة راضية كلاهما معتبر غير أنه يعتبر أحدهما يالآخر ومع الكفر لا عبرة البتةء والإحباط في حديث 
عائشة إحباط موازنه كالإحباط في قوله عليه السلام: «من ترك صلاة العصر ققد حبط عمله» آي بالموازنة 
ومرادها رضي الله عنھا آما البالغة في الإنكار لا التحقيق . 


وخالفنا الشافعي رضي الله عنه واحتج بقوله تعالى: «وأحل الله البيع وحرم الربا) [البقرة: 
]٥‏ وبما جاء في الصحيح أن رسول الله ية أتى بتمر جنيب فقال: «آتمر خيبر كله 
هكذا» فقالوا: أنبتاع الصاع بالصاعين من تمر الجمع . فقال عليه السلام: «لا تفعلوا هذا 
ولکن بیعوا ت تمر الجمع بالدراهم واشتروا بالدراهم جنيبا». فهو بيع صاع بصاعين» وإنما 
توسط بينهما عقد الدراهم فأبيح» والجواب عن الأول أن ما ذكرتاه خاص» وما ذكرتموه 
عام والخاص مقدم على العام على ما تقرر في علم الأصولء وعن الثاني إنّما أتمنع أن 
يكون العقد الثاني من البائع الأولء وليس ذلك مذكوراً في الخبر مع أن بيع النقد إذا 
تقابضا فيه ضعفت التهمةء وإنما المنع حيث تقوى» واحتج أيضاً بأد العقد المقتضى للفساد 
لا يكون فاسداً إذا صحت آركانه كبيع السيف من قاطع الطريق» والعنب من الخمار مع أن 
الفساد في قطع الطريق أعظم من سلف جر نفعاً لما فيه من ذهاب النفوس والأموالء 
وجوابه أن الفساد ليس مقصود اللقصد بالذات بخلاف عقود صور النزاع» فإنٌ تلك 
الأعراض الفاسدة هي الباعثة على العقد لأئه المحصل لهاء والبيع ليس محصلاً لقطع 
الطريق» وعمل الخمر. 
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وما الإحباط في مجموع المتحصل من الجهاد من حيث هو جموع فيكون الباقي بعد هذه السيئة بعضه 
وظاهر الإحباط والتوبة أنه معصية أما بترك التعلم حال هذا العقد قبل القدوم عليه لأنه إجتهد فيه ورآت 
إن إجتهاده نما يجب نقضه وعدم إقراره» فلا يكون حجة له آو هو من يقتدی به فخشيت أن يقتدي به 
الناس فينفتح باب الربا بسببه. 

فيكون ذلك في صحيفته فيعظم الإحباط في حقهء قال اللخمي : إختلف في وجه المنع في بيرع 
الآجال قال أبو الفرج لأغها أكثر معاملات أهل الرياء وقال ابن مسلة بل سدا لذرائع الربا فعلى الأول من 
علم من عادته تعمد الفساد حمل عقده عليه وإلاأً أمضى فان إختلف العادة منع الجحميع وإِنُ كان من آهل 
الدين والفضلء وعليه مجمل قول عائشة رضي الله عنها فن زيداً من أبعد التاس عن قصد الربا قال في 
الجواهر وضابط هذا الباب إن المتعاقدين إن كانا يقصدان إظهار ما يجوز ليتوصلا به إلى ما لا يجوزء 
فينفسخ العقد إذا كثر القصد إليه إتفاقاً من المذهب كبيع وسلف جر نفعاً فان بعدت التهمة بعض البغد 
وأمكن القصد إليه كدفع الأكثر ما فيه ضمان وأخذ الأقل منه إلى أجل فقولان مشهوران فأما مح ظهور ما 
يبرىء من التهمة لكن فيه صورة المتهم عليه كما لو تصور العين بالعين غير يد بيد وتظهر البراءة بتعجيل 
الأكثر فجاتز لانتفاء التهمة. 

وقیل : يمتنع حماية الذريعة والأصل أن ينظر ما خرج من اليد وما خرج إليها فإِنُ جاء العامل به صح 
واإلاً فلاء ولا تعتبرا أقوالهما بل أفعالهما فقط اه ووافقنا آبو حنيفة وابن حنبل في سد ذرائع يوع 
الآجال التي هي صورة التزاع وإِنُ خالفنا أبو حنيفة في تفصيل البعض» وقال: يمتنع بيع السلعة من آب 
البائح بما تمتنع به من البائع › وفي الإقناع من شرحه» ومن باع سلعة بنمنيئة أي بثمن مؤجل أو بثمن حال 


الفرق الرابع والتسعون والائة ٤١‏ 


(قنبيه) قال اللخمي: اختلف في وجه المنع في بيوع الآجال أبو الفرج لأنها أكثر 
معاملات آهل الريا. وقال ابن مسلمة: بل سدآً لذرائع الربا فعلى الأول من علم من عادته 
تعمد الفساد حمل عقده عليه وإلاً أمضى» فإ اختلفت العادة منع الجميع» وإِنُ كان من 
أهل الدين والفضل وعليه يحمل قول عاثشة رضي الله عنها: فإ زيداً من أبعد الناس عن 
قصد الربا. قال في الجواهر وضابط هذا الباب: أن المتعاقدين إن كانا يقصدان إظهار ما 


م يقبضه صح الشراء حيث لا مانع» وحرم عليه آي على بائعها شراؤهاء ولم يصح منه شراۋها نصاً بنفسه 
و بوكيله بنقد من جنس الأول آقل عا باعها به بنقد أي حال أو نسيئته ولو بعد حل أجلها آي أجل الثمن 
الأول نصا تقله ابن القاسم وسندي لا روى عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن إمرأته العالية قالت : 
دخلت أنا وأم ولد ابن زيد ين أرقم على الخ عائشةء› ولأثه ذريعة إل الربا ليستبيح بيع ألف بنحو خسمائة 
إلى أجل»ء والذرائع معتبرة في الشر بدليل منع القاتل من الإرث بجا إلا أن تتغير صفتها بما ينقصها كعبد 
قطعت يده أو يقبض ثمنها بأنْ باع السلعة» وقبض ثمنها ثم اشتراها فيصح لأه لا توسل بالي الربا ون 
اشتراها آبوه أو ابئه» ونحوهما کغلامه أو مكاتبه أو زوجته» ولا حيلة جاز وصح لأنٌ كل واحد منهما 
كالأجنبي بالنسبة إلى الشراء أو اشتراها بائعها من غير مشتريها كما لو اشتراها من وارثه» أو عن إنتقلت 
إليه منه بتبيع» أو نحوه جاز لعدم الماع آو اشتراها بائعها بمثل الثمن الأول أو بنقد آخر غير الذي باعها به 
أو اشتراها هوض أو باعها بعوض» ثم اشتراها بنقد صح الشراء» ولم يحرم لانتفاء الربا المتوسل إليه به 
وإن قصد 'بالعقد الأول العقد الثاني بطلاء أي العقدان قاله الشيخ» وقال هو قول أحمد وأبي حنيفة 
ومالك . 

قال في الفروع ويتوجه أنه مراد من أطلق لأنٌ العلة التي لأجلها بطل الثاني» وهو كونه ذريعة للربا 
موجودة إذن في الأول وهذه المسألة تسمى مسألة العينة لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بها عيناً أي نقداً 
حاضراً قال الشاعر : 

أنعتان آم ندان آم ينبري لنا فى مشل نقل السيف ميزت مضاربه 

ومعنى نعتان نشتري عينة كما وصفنا. 

وروی آبو داود عن این عمر سمعت رسول الله َة يقول: إذا تبایعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر› 
ورضیتم بالزرع» وترکتم ابلهاد سلط اله علیکم ذلالا پنزعه تی ترجعوا إلى دینکم» اه وخالفنا الشافعي 
فقال هو وأصحابه لا ثبت حديث عائشة على أن زيداً قد خالفهاء وإذا اختلفت الصحابة فمذهبنا القياس 
واحتجوا بثلاثة أمور. (أحدها) قوله تعالى : (وأحل الله البيع وحرم الريا) [البقرة: ]۲۷١‏ وجوابه أن 
هذا عام» وما ذكرناه خاص» والخاص مقدم على العام على ما تقرر في علم الأصول. 

(الأمر الثاني) ما جاء في الصحیح إن رسول الله ب آتی بتمر جنيب فقال آتمر خیپر کله هکذاء فقالوا : 
إنّا نبتاع الصاع بالصاعين من تر الجمع فقال عليه السلام لا تفعلوا هذا. 

ولكن بيعوا تمر الجمع بالدراهم واشتروا بالدراهم جنيباً فهو بيع صاع بصاعين وإنما توسط بيتهما عقد 
الدراهم فأبيح وجوابه إن إتما نمنع أن يكون الحقد الثاني من البائع الأول» وليس ذلك مذكور في ال لبر مح 
إن بيع النقد إذ تقابضا فيه ضعف التهمة . وإنما المنع حيث تقوى. 
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يجوز ليتوصلا به إلى ما لا يجوزء فيفسخ العقد إذا كثر القصد إليه إتفاقاً من المذهب كبيع 
وسلف جر نفعاًء فان بعدت التهمة بعض البعد وأمكن القصد إليه كدفع الأكثر مما فيه 
ضمان» وأآخذ الأقل منه إلى آجل. فقولان مشهوران: فإما مع ظهور ما يبرىء من التهمةء 
لكن فيه صورة المتهم عليه كما لو تصور العين بالعين غير يد بيد وتظهر البراءة بتعجيل 
الأكثرء فجائز لانتفاء التهمة . وقيل: يمتنع حماية للذريعة» والأصل أن ينظر ما خرج من 
اليد وما خرج إليهاء فإن جاز التعامل به صح وإلأً فلاء ولا تعتبر أقوالهما بل أفعالهما 
فقط . فهذا هو تلخيص الفرق بين الذرائع التي يجب سدهاء والذرائع التي لا يجب سدهاء 
والخلاف فيه والوفاق والمدرك في ذلك. 


(الأمر الثالث) إن العقد المقتضي للفساد لا يكون فساداً إذا صحت أركانه كبيع السيف من قاطع 
الطريقء والعثنب من الخمار مع أن الفساد في قطع الطريق أعظم من سلف جر نفعاً لما فيه من ذهاب 
التفوس والأموال وجوابه إن حل ذلك إذا لإ تكن الأغراض الفاسدة هي الباعثة على العقد وإلاً متع كما 
في عقود صور النزاع كما تقدم توضيحه» قال الحفيد في البداية وروى مثل قول الشافعي عن ابن عمر 
آھ. 

هذا توضيح ما في الأصل من الفرق بين الذرائع التي يجب سدهاء والذرائع التي لا يجب سدهاء 
والخلاف فيه والوفاق والمدارك في ذلك» وسلمه ابن الشاط مع زيادة من الخرشي وحاشيته» والبداية 
وغيرها لكن رأيت في حاشية العطار على على جع الجوامع إل صاحب جع الجوامع قال: وقد أطلق 
القرافي هذه القاعدة أي قاعدة سد الذرائع على أعم منهاء ثم زعم أن كل أحد يقول ببعضها مع أن 
الشافعي لا يقول بشيء منها كما سيتضح وإِنٌ ما ذكر أن الأمة أجعت عليه ليس من مسمى سد الذرائع في 
شيء» نعم حاول أن الرفعة تخريج قول الشافعي رضي الله عنه في باب آحياء اموت من الأم عند النهي 
عن منع الماءء أيمنع به الكلاء إن ما كان ذريعة إلى منع ما أحل الله ل يحل . 

وكذا ما كان ذريعة إلى إحلال ما حرم الله اه فقال في هذا ما يثبت إن الذرائع إلى الحرام والحلال تشبه 
معاني الحلال والرام اه. 

ونازعه الشيخ الإمام الوالد يعني والده تقي الدين السبكي» وقال: إنّما أراد الشافعي رحه الله تعالى 
تحريم الوسائل لا سد الذرائع» والوسائل تستلزم المتوسل إليه ومن هذا منع لاء فاه يستلزم منع الكلاء 
الذي هو حرام ونحن لا نتازع فيما يستلزم من الوسائل ۔ 

ولذلك نقول من حبس شخصاً ومنعه من الطعام والشراب فهو قاتل له» وما هذا من سد الذرائع في 
شيء قال الشيخ الإمام وكلام الشافعي في نفي الذرائع لا في سدها وأصل النزاع بيننا وبين المالكية إنّما 
هو .في سدها اھ فتنبه والله سبحانه وتعالی آعلم . 


(الفرق الخامس والتسعون والمائة بين قاعدة الفسخ. وقاعدة الانقساخ) 
فالفسخ قلب كل واحد من العوضين لصاحبه»ء والانفساخ إنقلاب كل واحد من 
العوضين لصاحيه فالأول فعلل المتعاقدين أو الحاكم إذا ظفروا! بالعقود المحرمةء والثاني 
صفة العوضين» قالأول سبب شرعي والثاني حكم شرعي» فهذان فرعان. 
فالأول من جهة الموصوفات. والثاني من جهة الأسباب والمسببات وبتحرير هذا الفرق 
رددنا على آبي حنيفة رضي الله عنه في جعل الخلع فسخاً لعدم تعيين إنقلاب الصداق 
لباذله. بل يجوز بغير الصداق إجماعاً فحقيقة الفسخ منتفية . 


(الفرق الخامس والتسعون والائة بين قاعدة الفسخح وقاعدة الاتفساخ) 


وهو من جهتين: 
(الجحهة الأولى) إن الفسخ فعل المتعاقدين أو الحاكم إذا ظفروا بالعقود المحرمةء والإنفساخ صفة 
العوضين. ۰ 


(الجهة الثانية) إن الفسخ سبب شرعي والإنفساخ حكم شرعي مسبب عنه. 

وذلك أل الفسخ قلب كل واحد من العوضين لصاحبه» والإنفساخ إنقلاب كل واحد من العوضين 
لصاحبهء فالأول من مقولة الفعل» والثاني من مقولة الإنفعال وبتحرير هذا الفرق يعلم ن حقيقة الفسخ 
منتفية عن الخلع لعدم تعيين إنقلاب الصداق لباذله بل يجوز بغير الصداق إجاعا. 

وبذلك يتضح وجه الرد على من جعل الخلع فسخاً كما في الأصل› وسلمه بن الشاط قال الحفيد في 
بدايته جهور العلماء على أن الخلع طلاق وبه قال مالك: وسوى أبو حنيفة بين الطلاق والفسخء وقال 
الشافعي هو فسخ» ويه قال أحمد وداود ومن الصحابة ابن عباس» وقد روي عن الشافعي أنه كناية فان 
آراد به الطلاق كان طلاقاً وإلأً كان فسخاًء وقد قيل عنه فى قوله الجديد أنه طلاق وفائدة الفرق هل يعتد 
به في التطليقات آم لاء وجهور من رأى أنه طلاق جعله بائاً لأله لو كان للزوج في العدة منه الرجعة 
عليها ل يكن لافتدائها مغنى وقال أبو ثور إن ل يكن بلفظ الطلاق لم يكن له عليها رجعة وإن كان بلفظ 
الطلاق كان له عليها الرجعة احتج من جعله طلاقاً بأل الفسوخ إنّما هي التي تقتضي الفرقة الغالبة للزوج 
في الفراق نما ليس يرجع إلى اختياره . ۰ 

وهذا راجع إلى اختيار فليس بفسخ واحتج من لم يره طلاقاً بأل الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه الطلاق 
فقال الطلاق مرتان ثم ذكر الإفتداء ثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجاً غیره فلو کان 
الإفتداء طلاقاً لكان الطلاق الذي لا تحل له فيه إلا بعد زوج هو الطلاق الرابع» وعند هؤلاء أن الفسوخ 
تقع بالتراضي قياساً على فسوخ البيع أعني الإقالة وعند المخالف أن الآية إنّما تضمنت حكم الإفتداء عل 
أنه شيء يلحق جيع أنواع الطلاق لا أنه شيء غير الطلاق» فسبب الإختلاف هل إقتران العوض بهذه 
الفرقة بخرجها من نوع فرقة الطلاق إلى نوع فرقة الفسخ أم ليس بخرجها اه كلامه بلفظه وقد علمت أن 
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(الفرق السادس والتسعون والمائة بين قاعدة خيار المجلس» وقاعدة خيار الشرط) 
المجلس عند من قال به هو من خواص عقد البيع» وما في معناه من غير شرط بل هو 
من اللزوم» وخيار الشرط عارض عند اشتراطهء وينتفي عند انتفاء الاشتراطء واعلم أل 

الأصل في العقود اللزوم لأنٌ العقود أسباب لتحصيل المقاصد من الأعيان» والأصل ترتيب 
المسببات على أسبابهاء وخيار المجلس عندنا باطل» والبيع لازم بمجرد العقد تفرقا آم لا؟ 
وقاله أبو حنيفة وقال الشافعي وابن حنبل رضي الله عنهما: بعدم لزوم الحعقد» وخياز 
المجلس حتى يتفرقا أو يختار الإمضاء» وحكاه آبو الطاهر عن ابن حييب مناء وكذلك 
الإجارة والصرف والسلم والصلح على غير جنس الحق وهو حطيطة لا بيع» وكذلك 
القسمة بناء على آنها بيع» واعتمد مالك وأبو حنيفة على الأصل المتقدم آن الأصل في 
العقود اللزوم لڌوي الحاجات من الأعواض»› فن العقد لا يقع E1‏ لحاجة» ولا تندفع 
الحاجة ا بالتخيير»› واحتح الشافعي ومن وافقه بما في البخاري وغيره. 


قال : 
(الفرق السادس والتسعون والمائة بين قاعدة خيار المجلس» وقاعدة خيار الشرط إلى 
قوله: عند انتفاء الاشتراط) 
قلت: ما قاله حكاية قول ولا كلام في ذلك. 


قال : (واعلم أن الأصل قي العقود اللزوم إل قولهء ولا تندفع الحاجة ر بالتخییر واللزوم). 
قلت: يقال بموجب ذلك الأصل بعد خيار المجلس لا قيله. 


الوجه عدم الإخراج إذا لا خراج ينافي الإجاع على جوازه بغير الصداق فافهم والله سبحانه وتعالى أعلم . 
(الفرق السادس والتسعون والمائة بين قاعدة خيار المجلس وقاعدة خيار الشرط) 

أما عند من قال بخيار المعجلس كالشافعي وابن حنبل رضي الله عنهما وحكاه أبو الطاهر عن بن حبيب 
منا فهو أن خيار الملجلس من خواص عقد البيع» وما في معناه كالإجارة والصرف والسلم والصلح على 
غير جنس الحق» وهو حطيطة لا بيع وكالقسمة بناء على آنا بيع » ومن اللوازم له بحيث يحصل بمجرد 
حصول ذلك من غير شرط» وخيار الشرط عارض يحصل عند اشتراطهء وينتفي عند انتفاء الاشتراط . 

وأما عند من لا يقول بخيار المجلس كمالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما فهو أن خيار المجلس مشتمل 
على الخرر وغالفة القواعد والأدلة وغير ذلك وخيار الشرط ليس كذلك. 

آما اشتمال خيار المجلس على الغرر فلأن الأصل في العقود اللزوم لذوي اجات من الأعواض فن 
العقد لا يقع إلا لحاجة إذ العقود أسباب لتحصيل المقاصد من الأعيانء والأصل ترتيب المسببات على . 
أسيابها حتى تندفع بذلك الحاجة لأنها ّما تندفع بالتخييرء وللزوم ثبوت خيار المجلس إذ لا يدري كل 
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قال ي : «المتعاقدان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بييع الخيار أو يقول أحدهما للآخر اختر» 
ولنا عنه عشرة أجوبة. 

(الأول) حمل المتبايعين على المتشاغلين بالبيع مجازاً يدل عليه ما سيأتي من الأدلةء 
ويكون الإفتراق بالأقوال. 

(الثاني) أن أحد المجازين لازم في الحديث لنا إن حملنا المتبايعين على حالة المبايعة 
كان حقيقة لأ اسم الفاعل لا يصدق حقيقة إلا حالة الملابسةء ويكون المجاز قي 
الافتراق» فإ أصله في الأجسام نحو افتراق الخشبة» وفرق البحر ويستعمل مجازاً في 
الأقوال نحو قوله تعالى: وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته# [النساء: ]٠١١‏ وقوله كل : 
«إفترقت بنو اسرائيل على النتين وسبعين فرقة وستفترق آمتي» الحديث آي بالأقوال 
والإعتقادات وإن حملنا المتبايعين على من تقدم منه البيع كان مجازاً كتسمية الإتسان 
نطفةء ثم في يكون الإفتراق في الأجسام حقيقةء ثم في هذا المقام يمكنتا الإقتصار على 


قال : (واحتج الشافعي إلى قولهء آو يقول أحدهما للآخر اختر). 

قلت: تلك حجة قويةء والعادة غالباً أن لا يطول مجلس المتبايعين طولاً يفوت المقصود من 
العوضين. كيف وقد قال ية . آو يقول أحدها للآخر اختر أي اختر الإمضاء؟ . 

قال: (ولنا عنه عشرة أجوية الأول حمل المتبايعين على المتشاغلين بالبيع مجازاً إلى آخره). 

قلت : ياي جوابه عتد ذکر دلیله . 

قال : e‏ امجازين لازم في الحديث إلى قولهء لأ اسم الفاعل لا يصدق حقبقة إلا حالة 
الملابسة). 

قلت: ذلك صحيح إذا أريد بالحقيقة كون الفاعل ملابساً لما صدر منهء أو وصف به لا إذا أريد 


واحد منهما ما يحصل له من الثمن والمئمنء فيحصل الغرر ولا تندفع الحاجة فافهم. 

وأما اشتماله على خالفة القواعد والأدلة فهو أل ما في البخاري وغيره من أنه َة قال: «المتعاقدان 
بالخيار ما م يتفرقا إلا ببيع الخيار؛ أو يقول أحدهما للآخر إختر وإِنٌ احتج الشافعي ومن وافقه بظاهره على 
ثبوت خيار المجلس إلا أن مقتضى البناء على ثلاث قواعد آئه يدل على بطلان خيار المجلس عكس ما 
تدعيه الشافحية . 

(القاعدة الأولى) إل اسم الفاعل حقيقة في الحال تجاز إذا مضى معناه على الأصح . 

(القاعدة الثانية) إن ترتيب الحكم على الوصف يقتضي علية ذلك الوصف» لذلك الحكم نحو اقتلوا 
الكافر وارجوا الزاني واقطعوا السارق»ء ونحوها فن ترتيب هذه الأحكام على هذه الأريات تفي م 
تلك 7 صاف التقذمة لهذه الي 
لعدم إباحة الدماءء وعدم الإسلام في الردة علة لحدم الحعصمةء وهو كثير وذلك 8 المتبايعين 
حقيقة في حالة الملابسة عملاً بالقاعدة الأولى ووصف المبايعة هو علة عدم الخيار عملاً بالقاعدة الثانية» 
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هذا الفرقء وتقول: ليس أحدهما أولى من الآخرء فيكون الحديث مجملاً فیسقط به 
الإستدلالء ولنا ترجيح المجاز الأول لكونه معضوداً بالقياس والقواعد. 

(الشالث) قوله َيه في بعض الطرق في آبي داود والدارقطني : «المبايعان كل واحد منهما 
بالخيار ما لم يفترقا) إلا أن يكون صفقة خيارء ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن 
يستقيله» فلو كان خيار المجلس مشروعاً لم يحتج للإقالةء فإن من توجهت تفسه يختار 
الفسخ . 

ولما صرح بما يقتضي احتياجه للآخر»ء وهو الإقالة دل على بطلان خيار المجلس بعد 
العقدء وإلّما هو ثابت قبل العقدء وأدٌ المتبايعين هما المتشاغلان بالبيع كما تقدم في الوجه 
الأولء وهذا دليل ذلك المجاز الرابع المعارضة بنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر 
وهذا من الغررء ولأ كل واحد منهما لا يدري ما يحصل له من الثمن والمثمن. 

(الخامس) قوله تعالى: *أوفوا بالعقود) [المائدة: ]١‏ والأمر للوجوب المنافي للخيار. 

(السادس) لو صح خيار المجلس لتعذر تولي طرفي العقد كشراء الأب لابنه الصغير 


بالحقيقة كون لفظ متبايعين موضوعاً للمحاولي البيع والابتياع» فإنّه لا دليل على ما ذهب إليه في ذلك 
هو وغيره من أن اسم الفاعل لا يكون حقيقة إلا في حال الملابسة . 

قال : (ويكون المجاز في الإفتراق). 

قلت : ذلك مذهبه. 

قال: (فإِنٌ أصله في الأجسام نحو إفتراق الخشبة» وفرق البحر). 

قلت : ذلك مسلم . 

قال: (ويستعمل تجازاً في الأقوال إلى قوله آي بالأقوال والاعتقادات). 


فإذا انقطعت أصوات الإيجاب والقبول انقطعت البايعة فتكون العلة قد عدمت» فيعدم الغيار المرتب 
عليهاء» فلا ييقى خيار بعدها عملا بالقاعدة الثالثة » وهو المطلوب على أن لنا عشرة أوجه تسقط دلالة ابر 
على ثبوت خيار المجلس . 

(الوجه الأول) حمل التبايعين على المتفاعلين بالبيع أي المتساومين مجازاً وذلك لأ هذه القواعد كما 
دلت على عدم خيار المجلس فهي تدل على تعين الحمل المذكور فإدٌ انيار على هذا التقدير لا يثبت إلا في 
هذه الحالةء وينقطع بعدهاء ويكون الإفتراق الأقوال ججازاً أيضاً. 

(الوجه الثاني) إن أحد المجازين المذكورين لازم في الحديث . 

وذلك أن التبايعين إذا لم حملا على المعنى المجازي المذكور بل على الحقيقي» وهو حالة المبايعة لأن اسم 
الفاعل حقيقة حالة الملابسة لزم حمل الإفتراق على معناه المجازي» وهو الإفتراق في الأقوال نحو قوله 
تعال : وإن يتفرقا يخن الله كلاً من سعته) [النساء: ][٠١١‏ وقوله ة: «إفترقت بنو اسرائيل على اثتتين 
وسبعين فرقة وستفترق آمتي» الحديث أي بالأقوال والإعتقادات لا على معنا الحقيقي» وهو الإفتراق في 
الأجسام نحو افتراق الخشبةء وفرق البحر وإذا حملنا المتبايعين على المعنى المجازي المذكور أعني من تقدم 


الفرق السادس والتسعون والائة EV‏ 


والوصي والحاكم لأ ذلك مجمع عليه» فيلزم ترك العمل بالدليل» وعلى قولنا: لا يلزم 
كذلك يلزم فيما يسرع إليه الفساد من الأطعمة كالهرائس والكنائف . 

(السابع) أن نقول: خيار المجلس مجهول العاقبةء فيبطل كخيار الشرط المجهول 
العاقبةء أو النهاية فيي الزمانء فإ خيار المجلس ليس له ضابط إلا الإفتراقء» وقد يطول 
وقد يقصرء ومثل ذلك مجمع على بطلانه في خيار الشرط الذي صرح به» فأولى أن 
يقتضي بطلان ما لم يصرَح به في العقد. 

(الثامن) عقد وقع الرضى به فيبطل خيار المجلس فيه كما بعد الإمضاء. 

(التاسع) يحمل الحديث على ماذا قال المشتري: بعني فيقول البائع: بعتك فإِدٌ أبا 
يوسف قال: له الخيار ما دام في المجلس» وهذه صورة تفرد بها الحتفية فلا بد أن يقول 
عندهم اشتريت» وإِنٌ كان استدعى البيع» وحملوا عليه قوله عليه الصلاة والسلام في 
البخاري في آخر الحديث: «أو يقول أحدهما للآخر اختر» أي اختر الرجوع عن الإيجاب أو 
الإستدعاء» ونحن نحمله على اختيار شرط الخيارء فيكون معنى الحديث المتبايعان بالخيار 
ما لم يفترقا فلا خيارء أو يقول أحدهما لصاحيه: اختر فلا تنفع الفرقة. 


قلت: الآية والحديث يجحتمل أن يراد مهما الأقوال كما قال» ويحتمل أن يراد بهما الأفعال التابعة 
لتلك الأقوال. 

قال: (وإن لتا المتبايعين على من تقدم منه البيع كان مجازاً كتسمبة الإنسان نطفةء ثم يكون 
الإفتراق في الأجسام حقيقة إلى قوله: معضود بالقياس). 

قلت: ما قاله في ذلك مبني عل آنٌ اسم الفاعل لا يكون حقيقة إلا عند الملابسةء وذلك ليس 
بصحيح» بل اسم الفاعل حقيقة في الماضي وفي الحال» وفي الإستقبال من حيث آنه مستعمل في 


منه النيع كتسمية الإنسان نطفة لزم كون الإفتراق في الأجسام حقيقة» وحينئذ فأما أن نقول ليس أحدها 

فيكون الحديث جملا فيسقط به الإستدلال» وأما أن ترجح المجاز الأول أعتي في التبايعين لكونه 
معضوداً بالقياس والقواعد. 

(الوجه الثالث) قوله ية : في بعض الطرق في أبي داود والدارقطني المتبايعان كل واحد منهما بالخيار 
ما ل يتفرقاء إلا أن يكون صفقة خيار» ولا جحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقبله» فلو كان المجلس 
مشروعاً لم يحتج لاجقالة فال من توجهت نفسه يختار الفسخ فلما صرح بما يقتضي إحتياجه للآخر وهو 
الإقالة دل على بطلان خيار المجلس بعد العقد وإنّما هو ثبت قبل العقدء وإِنٌ المتبايعين هما المتشاغلان 
بالبیع كما تقدم في الوجه الأول» وهنا دليل ذلك المجاز أيضاً. 

(الوجه الرابع) المعارضة بنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الغررء وهذا من الغرر كما علمت. 

(الوجه الخامس) قوله تعالى : (أوفوا بالحقود) [الائدة: ۲] والأمر للوجوب المنافي للخيار. 

(الوجه السادس) لو صح خيار المجلس لتعذر تولي طرفي العقد كشراء الأب لابنه الصغير والوصي 


۸ الفرق السادس والتسعون والاثة 


ولذلك لم يرد إلا بيع الخيار مع هذه الزيادة. 
(العاشر) عمل أهل المدينة وهو مقدم على خبر الواحد»ء فإ تكرر البيع عندهم مح 


الأزمان الثلاثة فى اللسان والأصل الحقيقة» والمجاز على خلاف الأصل» فلا بد له من دليل ولا دليل 
من أدعى ذلك قيما أعلمه غير ما يتوهم من أن الحقيقة اللغوية تلزم الحقيقة الوجودية» وليس الأمر 
كذلك» فن الحقيقة اللغوية المراد بها أل اللفظ موضوع للمعنى لا لعلاقة بين ذلك المعنى» ومعنى آخر 
وضع له ذلك اللفظ قبل هذا والحقيقة الوجودية المراد بها كون الصفة بالموصوف موجودةء فالمعنيان 
متغایران لا ملازمة بینهما بو جه . 

قال : (الثالث قوله عليه الصلاة والسلام في بعض الطرق : في آي داودء والدارقطني المتبايعان كل 
واحد مهما با خيار ما م يترا إلا أن تكون صفقة خيار. ولا محل له أن يفارق صاحبه خشية آن 
يستقيله» فلو كان خيار المجلس مشروعاً ) بحتج إلى الإقالة إلى آخر ما قاله في الجواب الثالث). 

قلت: لا دلالة للفظ الإقالة على بطلان خيار الملجلس . إنّما هي بالضمن لا بالصريح على تقديران 


والحاكم لكن ذلك غير متعذر بل تجمع عليه» فيلزم على صحة خيار المجلس ترك العمل بالدليل» ولا يازم 
على عدم صحته ذلك . 

وكذلك يلزم على الصحة ذلك فيما يسرع إليه الفساد من الأطعمة كالهرائس والكنائف ولا يلزم على 
عدمها فيه ذلك 

(الوجه السابع) أن خيار المجلس هول العاقبة إذ ليس له ضابط إلا الإفتراق» وقد يطول وقد يقصر 
وكل ججهول العاقبة أو النهاية في الزمان من خيار الشرط الذي صرح به حجمع على بطلانه فأولى أن يقتضي 
بطلان ما ل يصرح به في العقد من خيار الملجلس . 

(الوجه الثامن) عقد وقع الرضى بهء فيبطل خيار المجلس فيه كما بعد الإمضاء. 

(الوجه التاسع) أن الحديث يحمل على ما إذا قال المشتري يعني فيقول البائع بتك فإ آبا يوسف قال 
له الخير ما دام في المجلس»ء وهذه صورة تفرد بها الحنفية فلا بد أن يقول عندهم اشتريت» وإ كان قد 
ا ا و و و ر 
إختر أي إختر الرجوع عن الإيجاب آو الإستدعاءء ونحن نحمله على اختيار شرط الخيار» فيكون معنى 
الحديث التبايعان بالئيار ما لم يفترقا فلا خيار أو يقول أحدهما لصاحبه إختر فلا تنفع الفرقة. 

ولذلك لم يروا لا بيع الخيار مع هذه الزيادة . 

(الوجه العاشر) عمل أهل المدينة» وهو مقدم على خبر الواحد فان تكرر البيع عندهم مع الأنفاس 
فعدم المجلس بين أظهرهم يدل على عدم مشروعيته دلالة قطعية» وا مع عل الان ا ا ر ي 
الأصل قول مالك ومن وافقه بعدم صحة خيار المجلس» ولم يرتض ابن الشاط من الأوجه العشرة في 
إسقاط دلالة الخبر إلا العاشر فقد قال ليس للمالكية كلام يقوي غير هذا أي الوجه ا 
أهل المدينة رجح على خبر الواحد قال : وأما كون الأصل في العقود اللزوم الخ فيقال بموجبه بعد خيار 
الملجلس لا قبله۔ 
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على الظنء فهذه عشرة أوجه تسقط دلالة الخبر. ثم نذكر وجهاً حادي عشر يقتضي الدلالة 
بالخبر على بطلان خيار المجلس عكس ما تدعيه الشافعية » وذلك مبني على ثلاث قواعد. 
(القاعدة الأولى) أن اسم الفاعل حقيقة في الحال مجاز إذا مضى معتاه على الأصح . 


لفظ الإقالة حقيقة لا مجاز» ويلزم عن ذلك خالفة آخر الكلام آولهء فان أول الكلام يقتضي صريجا 
ثبوت خيار المجلس. ويلزم عن ذلك أيضاً أن مقتضى الحديث التأكيد لما هو مقرر من أن التبايعين أو . 
التساومين با-لنيار» وذلك مرجوح» فإن حمل كلام الشارع على التأسيس إذا احتمله أولى» ويلزم عن 
ذلك أيضاً عدم الفائدة من الاستثناءء بقوله: إلا أن تكون صفقة خيارء فإِنّه لا شك أن المتساومين أو 
المعتادين للبيعء والابتياع ما ل يقع بينهما العقد بالخيار في كل حال من أحوالهماء وفي صفقة الخيار 
وغيرها وبا لجملةء ففي حمل لفظ التبايعين على المجاز وحمل لفظ الإقالة على الحقيقة ضروب من ضعف 
الكلام» وتعارضه وعدم الفاتدة» وكل ذلك غير لائق بفصاحة صاحب الشرع» وفي حمل الإقالة على 
لجاز وأنٌ المراد بها اختيار الفسخ» وحمل المتبايعين على المتعاقدين قوة الكلام واستقامته» وثبوت 
فائدته وال تعالل آعلم . 
قال: (الرابع المعارضة بنهيه عليه السلام «عن بيع الغرر» إلى آخره) . 


واحتجاج الشافعي بابر المذكور قوي والعادة غالباً أن لا يطول مجلس المتبايعين طول يفوت المقصود 
من العوضين كيف» وقد قال ل : «أو يقول أحدها للآخر إختر» آي إختر الإمضاء ويأتي جواب الوجه 
الأول عند ذكر دليله آي الذي هو الوجه الثالث والوجه الثاني صحيح إذ آريد بالحقيقة كون الفاعل ملابساً 
لا صدر منه أو وصف به لا إذا أريد بالحقيقة كون لفظ متبايعين موضوعاً لمحاولي البيع والإبتياع فإِنه لا 
دليل على ما ذهب إليه في ذلك هو وغيره من أن اسم الفاعل لا يكون حقيقة إلا في حال الملايسة . 
وقوله وإِنُ حملنا التبايعين على من تقدم من البيع إلى قوله معضوداً بالقياس والقواعد مبني على ذلك 
الذي ذهب إليه» وهو ليس بصحيح بل الصحيح أن اسم الفاعل حقيقة في الماضي وفي الحالء وفي 
الإستقبال من حيث آنه مستعمل فى الأزمان الثلاثة فى اللسان والأصل الحقيقة والمجاز على خلاف الأصل 
فلا بد له من دليل» ولا دليل لمن ادعى ذلك فيما أعلمه غير ما يتوهم من أن الحقيقة اللغوية يلزم الحقيقة 
الوجوديةء وليس الأمر كذلك فان الحقيقة اللغوية المراد بها آنٌ اللفظ موضوع للمعين لا لعلاقة بين ذلك 
العنى ومعنى آخر وضع له ذلك اللفظ قبل هذاء والحقيقة الوجودية المراد بها كون الصفة بالموصوف 
موجودة فالمعنيان متغايران لا ملازمة بينهما بوجه اه قلت: والذي حققه ابن قاسم في آياته على على جع 
الجوامع آخداً من كلام التقي السبكي هو أن مقتضى كلام علماء المعاني كالشيخ عبدالقاهر وغيره أن أصل 
مدلول الوصف كاسم الفاعل ذات ما متصفه بمعنى المشتق منه من غير اعتبار زمان آو حدوث في ذلك 
المدلول فإذا أطلق بہذه الحالة كان متناولاً حين الإطلاق حقيقة لا مجازاً لكل ذات ثبت لها ذلك الإتصاف 
باعتبار قيام تلك الصفة بالذات بالفعل وإ تأخر الإتصاف عن الإطلاق أو تقدم لأد الزمان غير معتبر في 
مدلولهء ولا یتناول ذاتاً ۾ يثبت لها ذلك الإتصاف أي حين الإطلاق باعتبار عدم ثبوته لهاء وإ سبق 
الإتصاف الإطلاق أو تأخر عنهء والراد لا يتتاولها على سبيل الحقيقة وإن تناولها على سبيل المجاز باعتبار 
ما كان أو يكون أن ثبت لها ذلك الإتصاف سابقاً أو لاحقاً فإذا قيل الزاني عليه الحد كان تعلق وجوب 
الفروق/ ج ۳/ م ۲۹ 


(القاعدة الثانية) أن تر تيب الحكم على الوصف يقتضي عليه ذلك الوصف لذلك الحكم 
نحو اقتلوا الكافرء e‏ الزاني› واقطعوا السارفق ونحوها فان ترتیب هذه الأحكام على 
هذه الأوصاف تقتضي عليه تلك الأوصاف المتقدمة لهذه الأحكام. 


قلت: هذا من الغرر المعقو عنه فإنه ليس عا يعظم› TE‏ 
يقتضي ذلك . 

قال: (ا نامس قوله تعالىی : وفوا بالعقود4 إلى آخره). 

قلت: الاية مطلقةء فتحمل على ما بعد الحیار - جمعاً بين الأدلة. 

قال: (السادس لو صح خيار المجلس لتعلر تولي طرفي العقد إلى آخره). 

قلت: إنما خرج كلام الشارع في خيار المجلس على الغائب وحيث لا يتعذر. 

قال : (السابع أن نقول: خيار المجلس مجهول العاقبة إلى آخره). 

قلت: هو مضبوط بالإعتبار» وما یلزمه غالباً من التغاوت معفو عنه بخلاف ما نظر به من خیار 
الشرط المجهول الزمان. 

قال : (الثامن عقد وقعم الرضى بهء فيبطل خيار المحلس فيه كما بعد الإمضاء). 


الحد بكل ذات إتصفت بالزتى باعتبار اتصافها به» وإ تأخر اتصافها به عن النطق بهذا الكلام أو تقدم 
عليه » فیدخل فيه زيد المحصف بالزنى حال النطق باعتبار اتصافه به الآن والمتصف به قبله أو بعده باعتبار 
اتصافه به السابق أو اللاحق» ويكون معنى قولهم اسم الفاعل حقيقة في الحال أنه حقيقة باعتبار حال 
التلبس أي الإتصاف بالوصف سواء كان ذلك الإتصاف سابقاً على التلفظ أو مقارتاً له أو لاحقاًء ولا 
یتناول ذاتاً | تتصف به حال النطق أو قبله أو بعده O OR ER‏ 
حين النطق بهذا الكلام» وجعل الإطلاق بذلك الإعتبار لكن بسبب أنه ذو حالة أخرى سابقة أو لاحقة 
کان داخلاً فيه مجازاً لعلاقة ما كان أو ما يكون» ومثل هذا ما إذا لوحظ زيد باعتبار عدم اتصافه به في 
الاضصي» وجعل الإطلاق بذلك الاعتبار لكن بسبب أنه ذو حالة أخرىء وهي اتصافه به الآنء وفي 
المستقبل فيكون داخلاً فيه تجازاً لعلاقة ما يكون. 

وما إذا لوحظ باعتيار عدم اتصافه به في المستقبل وجعل الإطلاق بذلك الإعتبار لكن بسبب آنه ذو 
حالة آخرى وهي اتصافه به في الماضي أو الآن فيكون داخلاً فيه جازاً لعلاقة ما كان» وإنما كان ما ذكر 
مجازاً لعلاقة ما يكون أو ما كان لا قالوه من أن السبق واللحوق المعتبرين في المجاز باعتبار ما كان عليهء 
وباعتبار ما يؤل إليه بالنظر إلى ثبوت الحكم المنسوب لا بالنظر إلى الإخبار بذلك الحكم كما حققه في 
التلويج ومقتضى كلام علمإء النحو أل اسم الفاعل ونحوه يقصد به الحدوث أي حدوث معنى المشتق منه 
من تلك الذات يمعونة القرائن فهوء وإ ل جز أن يقصد به الحدوث بالوضع كالفعل جوز قصد الحدوثٹ 
بالقرائن لاما باعتبار الوضع لا يقصد ہا إلا مجرد الثبوت أي الحصول دون الحدوث» وياعتبار القرائن لا 
یقصد ہا إل جرد الدوام مع الثبوت دون الحدوث» ولم يقصد بها الحدوث مع القرائن فإذا أطلق اسم 
الفاعل ونحوه بهذه الحالة أعني أن يقصد به الحدوث في زمن مخصوص كان الزمان ملحوظاً به» ومدلولا 
له إلتراماً فإذا قيل الزاتي وجب حده فن أريد الذي حدث زناه في الزمان الحاضر لم يتناول لفظاً من ' 
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(القاعدة الثالثة) أن عدم العلة علة لعدم المعلولء فعدم الإسكار علة لعدم التحريم وعدم 
الكفر علة لعدم اباحة الدماءء والأموالء وعدم الإسلام في الردة علة لعدم العصمة هو كثير 
إذا تقررت هذه القواعد» فنقول: الحديث يدل على عدم خيار المجلس لا على ثبوت 


قلت: هذا قياس فاسد الوضع»ء فإنه في معارضة النص . 

قال: (التاسع يحمل الحديث على ما إذا قال المشتري للبائع: بعنيء فيقول: بعتك إلى آخره). 

قلت: لا خفاء بضعف هذا الوجه من وجوه أيسرها كونه بني على مذهب الغير. 

قال: (العاشر عمل أهل المدينة إلى آخره). 

قلت : ليس للمالكية كلام يقوي غير هذاء فإذا ثبت عمل أهل المدينة رجح على خير الواحد والله 
تعالى أعلم . 

قال: (ثم نذكر وجهاً حادي عشر إلى آخر ما قال) . 

قلت: ما قاله في ذلك لا يصح لاله مبني على القاعدة الأولى وهي فاسدةء فكل ما بني عليها 
فاسد والله تعالى أعلم» وجميع ما قال في الثلاثة الفروق بعده صحيح. 


محدث زناه في ذلك الزمان» ولو باعتبار اتصافه فالزنا فى غيره على سبيل الحقيقة وإنّما يتناوله على سبيل 
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وكذا يقال إذا أريد الذي حدث زناه في الزمان الماضي أو المستقبلء ويوضح ذلك ما في شرح المنهاج 
لابن السبكي مما حاصله أنه إذا استعمل الوصف في الزمان فإن أريد به ذات ثبت لها هذا الوصف في 
ذلك الزمان كان حقيقة کا ھا ا ار این ا ار شارا کت م کا اشرت غا ار رتم هی 
الضرب أمس. 

وإن أريد به ذات ثبت لها الوصف الآن آي متصفة الآن بهذا الوصف الذي سيقع أو وقع كان ازا هو 
يعني آنه إذا أربد بالوصف ذات ثبت لها الآن وقوع الحدث منها في الإستقبالء أو في الماضي . 

کما إذا قیل زید ضارب الآن وأرید آنه متصف الان بأئه يضرب غداً أو ضرب آمس وهو غير ضارب 
الآن كان جازاً لأنّه حينئذ ل يرد به ما وضع لهء وهو أنه يحصل منه الحدث الآن إذ وصف الذات في هذا 
الزمن الحال بوقوع الحدث منها إِنّما هو باعتبار ما يكونء أو ما كان. 

ومثل هذا ما إذا أريد بالوصف ذات ثبت لها في الماضي وقرع الحدث الآن أو في المستقبل فإئه مجاز 
باعتبار ما يكون» وما إذا آريد به ذات ثبت لها في المستقبل وقوع الحدث في الماضي أو الآن» فإئه ججاز 
باعتبار ما كان هذا خلاصة ما في بيانية الصبان والأنبابي عليها قال الأنبابي ويمكن أن جمع بين مقضى 
كلامي علماء النحو بأنٌ للوصف إستعمالين أحدهما وهو الأكثر ما قاله آهل المعاني والثاني» وهو الأقل ما 
قاله أهل الحو كما يشعر يذلك قول السيدء وقد يقصد به الحدوث يمعونة القرائن إنتهت باختصار لكن 
في كلام الرضا التصريح بان اسم الفاعل موضوع للحدوث» والحدوث فيه أغلب قال ولهذا آطرد تحويل 
:الصفة المشبهة إل قصد بها الحدوث إلى صيغته كحاسن وضائق إلى أن يكون ذلك مته أخذ بظاهر كلام 
مصنفه اين الحاجب حيث اعتبر قي اسم الفاعل كونه بمعنى الحدوث فقال اسم القاعل ما اشتق من قعل 
لمن قام به يمعنى الحدوث إه والله أعلم اه فإذا علمت هذا ظهر لك أن كلام الأصل مبني على 


بيانه » وذلك أن المتبايعين حقيقة فى حالة الملابسة عملا بالقاعدة الأولى» ووصف المبايعة 
هو علة عدم الخيار عملا بالقاعدة الثانيةء فإذا انقطعت أصوات الإيجاب» والقبول انقطعت 
المبايعة» فتكون العلة قد عدمت فيعدم الخيار المرتب عليهاء فلا يبقى خيار بعده عملا 
بالقاعدة الثالثةء وهو المطلوب وهه القواعد كما دلت على عدم خيار المجلس»ء فهي تدل 


الإستعمال الأكثر في الوصف الذي لا يفتقر للقرائن بخلاف ما اختاره ابن الشاط فإِنه مبني على 
الإستعمال الأقل المفتقر للقرائنء ولا يتم قوله بفساد القاعدة الأولى من _القواعد الثلاث التي قال الأصل 
أن مقتضى البناء عليها أن حديث التعاقدان بالنيار ما ل يتفرقا يدل على بطلان خيار المجلس عكس ما 
يدعيه الشافعية فيسةط اه قول ابن الشاط أن ما قاله في ذلك لا يصح لأئه مبني على القاعدة الأولى» وهي 
فاسدة فكل ما بني عليها فاسد اه وحينئذ فلا يتجه قوله والأصل الحقيقة» والمجاز على خلاف الأصلء 
فلا بد له من دليل فتامل بإنصاف» وقال ابن الشاط في الجواب عن الوجه الثالث ما نصه لا دلالة للفظ 
الإقالة على بطلان خيار المجلس إنّما هي بالضمن لا بالصريح على تقدير أن لفظ الإقالة حقيقة حقيقة لا جاز» 
ويلزم عن ذلك خالفة آخر الكلام أوله فن أول الكلام يقتضي صريجاً ثبوت خيار المجلس» ويلزم عن 
ذلك أيضاً أن مقتضى الحديث التأكيد لا هو مقرر من أن المتبايعين أو التساومين بالخيار» وذلك مرجوح 
فان حمل كلام الشارح عل التأسيس إذا تحمله أولى ويلزم عن ذلك أيضاً عدم الفائدة في الإستثناء بقوله : 
إلا أن تكون صفقة خيار فاته لا شك أن المتساومين أو التعادين للبيع» والإبتياع ما م يقع بينهما العقد 
با لخيار في كل حال من أحوالهماء وفي صفقة انيار وغيرها وبالجملة ففي حمل لفظ المتبايعين على المجاز 
حمل لفظ الإقالة على الحقيقة ضروب من ضعف الكلام» وتعارضه وعدم الفائدة وكل ذلك غير لائق 
بفصاحة صاحب الشرع وفي حمل الإقالة على المجازء وأنٌ المراد بها اختيار الفسخ وحمل المتبايعين على 
المتعاقدين قوة للكلام أو استقامته وثبوت فائدته» والله تعالى أعلم اه بلفظه. 

وقال في جواب الوجه الرابع أن الغرر المعفو عنه فاه ليس ما يعظم فإ اللجلس وغالب العادة لا 
يطول طولا يقتضي ذلك» وفي جواب الوجه الخامس الآية مطلقةء فتحمل على ما بعد الخيار جمعاً بين 
الأدلةء وفي جواب الوجه السادس إِنّما خرج كلام الشارع في خيار المجلس على الغائب» وحيث لا 
يتعذر آي لا مطلقاً حتى يرد هذا الوجهء وفي جواب الوجه السابع خيار الملجلس مضبوط بالإعتبار» وما 
يلزمه غالباً من التفاوت» معفو عنه بخلاف ما نظر به من خيار الشرط المجهول الزمان» وفي جواب 
الوجه الثامن هذا قياس فاسد الوضع فإِنّه في معارضة النص وفي جواب الوجه التاسع لإخفاء بضعف 
هذا الوجه من وجوه أيسرها كونه بني على مذهب الغير اه قلت» ولا يخفاك أن البناء على مذهب الغير 
الموافق للمذهب في أصل الدعوى من بطلان خيار المجلس وجعل الرد على المخالف القائل بعدم بطلان 
خيار المجلس من جهة مذهب ذلك الغير لا من جهة مذهبنا لا يقتضي ضعف هذا الوجه أصلاً فافهم . 

(وضل) يتعلق بالنظر في آصول باب الغيار آي خيار الشرط سبع مسائل . 

(المسألة الأولى) قال الحفيد في البداية في جوازه» وعدم جوازه 0 وعلى الجواز الجمهور وعمدتيم 
حدیت ان بن فقا وء ولك الخيار ثلاث وما روي في حدیث ابن عمر التبایعان با يار ما م يفترقا 
إلا بيع الخيارء والثوري وابن آي شيرمة من أهل الظاهر على عدم الجوازء وعمدتيم آنه غرر» وإِنٌ الأصل 


الفرق السادس والتسعون والائة to‏ 


على أن المتبايعين يتعين حملهما على المتساومين» فإدٌ الخيار على هذا التقدير لا يثبت إلا 
في هذه الحالة وينقطع بعدهاء وهو يؤکد الوجه الأولء وهذه نيذة حسنة في هذا القرق بين 
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هو اللزوم في البيع إلا أن يقوم دليل على جواز البيع على ايار من كتاب الله أو سنة ثابتة أو إجماع قالوا 
وحديث حبان . أما آنه ليس بصحیح› وأما آنه لما شكي إليه کل آله بخدع ف في البيوع قالوا. 

وأما حدیث ابن عمر» وقوله فيه : : إلا بيع الغيار فقد فسر المعنى المراد بهذا اللفظ وهو ما ورد فيه من 
لفظ آخر» وهو أن يقول آحدهما لصاحبه إختر اه 

(المسألة الثانية) قال الحفيد أيضاً في مدة انيار عند من قالوا بجوازه خلاف فرأى مالك أن ذلك ليس 
له قدر دود في نفسهء وأئه إنّما يتقدر بقدر الحاجة إلى اختلاف المبيعاتء وذلك يتفاوت بتفارت 
المبيعات قال : فمثل اليوم واليومين في اختيار الثوب» وال حمعة والخمسة الأيام في اختيار ال جارية » والشهر 
ونحوه في اختيار الدار» وبا لجحملة فلا يجوز عنده الأجل الطويل الذي فيه فضل عن اختيار المبيع» وقال 
الشافعي وأبو حنيفة آجل اليار ثلاثة آيام لا جوز أكثر من ذلك» وقال أحمد وأبو يوسق ومد بن الحسن 
يجوز النيار لأي مدة اشترطت» ويه قال داود واختلفوا في الخيار المطلق دون المقيد بمدة معلومة. 

فقال الثوري والحسن بن جنى وجماعة بجواز اشتراط النيار مطلقاًء ويكون له الخيار أبداًء وقال 
مالك: يجوز ايار المطلق» ولكن السلطان يضرب فيه أجل مثله» وعمدة أصحابه هو أذ المفهوم من 
انيار هو اختيار المبيع» وإذا كان ذلك كذلك وجب أن يكون ذلك عحدوداً بزمان إمكان اختيار البيعء 
وذلك بختلف بحسب مبيع مبيع . 

فكان النتص إِنّما ورد عندهم تنييهاً على هذا المعنى فهو عندهم من باب الخاص أريد به العام وقال بو 
حنيفة والشافعي لا يجوز بحال الخيار المطلق ويقسد المبيع واختلف أبو -حنيفة والشافعي إن وقع الخيار في 
الثلاثة الأيام جازء إن مضت الثلاثة أيام فسد البيع وعمدته هو أن الأصل إن لا جوز ا لخیار فلا جوز منه 
إلا ما ورد فيه في حديث منقذ بن حبان أو حبان بن منقذ لأئّه من باب اللخاص أريد به الخاص وذلك 
كسائر الرخص المستشناة من الأصول مثل استنثاء العرايا من المزابنةء وغير ذلك قالوا: وقد جاء تحديد 
الخيار بالثلاث في حديث المصراةء وهو قوله ية «من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة آيام» . 

وآما حديث منقذ فأشيه طرقه المتصلة ما رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمران رسول الله 
ية قال لنقذ وكان مخذع في المبيع «إذا بعت فقل لا خلاية وأنت بالخيار ثلاثا» وقال الشافعي: بل هو 
فاسد على کل حال» ودلیله ما تقدم فهذه هي آقاویل فقهاء الأمصار قي مدة الخيارء وحاصلها هل يجوز 
مطلقاً أو مقيداء وإ جاز مقيداً فكم مقدارهء a CSE EE‏ 
الثلاث آم لا يجوز يحال وإنٌ وقع في الثلاث اه. 

(المسألة الثاللة) قال الحقيد أيضاً في جواز اشتراط النقد فيه وعدم جوازه قولان والقول يعدم الجواز 
عند مالك وجميع أصحابه لتردده عندهم بين السلف والبيع وفيه ضعف اه. 

(المسألة الرابعة) قال الحقيد أيضاً اختلفوا في ضمان المييع في مدة الخيار ممن يكون» فقال مالك 
وأصحابه والليث والأوزاعي: مصيبته من البائع والمشتري أمين سواء كان الخيار لهما أو لأحدها 
وعمدتهم أنه عقد غير لازم فلم يتتقل الملك عن البائع كما لو قال : بعتك ول يقل المشتري قبلت» وقد قيل 


0٤‏ الفرق السادس والتسعون والاتة 


قاعدة خيار الشرط› وخيار المجلس من جهة ما اشتمل عليه خيار المجلس من الغرر»› 
ومخالفة القواعد والأدلة وغير ذلك . 
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في المذهب أنه إن كان هلك بيد البائع فلا خلاف في ضمانه إياه ون كان هلك بيد المشتري فالحكم 
كالحكم في الرهنء والغاية إن كان نما يغاب عليه» فضمانه مئه وإِنُ كان ما لا يغاب عليه فضمانه من 
البائع» وقال أبو حتيفة إن كان شرط ايار لكليهما أو للبائم وحده فضمانه من البائع والمبيع على ملكه 
لألّه هو المشترط وحده ومع المشتري . 

وأما إن كان شرطه المشتري وحده فقد خرج المبيع عن ملك البائم» ولم يدخل في ملك المشتري وبقي 
معلقاً حتى ينقضي انيار لأئه لما م يشترط البائع خيار كان خارجاً عن ملكه» ولم يلزم أن يدخل في ملك 
المشتري لأئه بشرط النيار في رد الآخر له» ولكن هذا القول يمانع الحكمء فإِنّه لا بد أن تكون مصيبة من 
أحدهماء وقد قيل عنه المشتري الثمن› وهذا يدل على أنه قد دخل عنده في ملك المشتري ووجهه أنه لا 
كان هو المشترط فقط كان البائع قد صرفه عن ملكه وأبانه فوجب أن يدخل في ملك المشتري وللشافعي 
قولان آشهرها أن الضمان من المشتري لأيما كان الخيار تشبيهاً لييع الخيار بالبيع اللازم» وهو ضعيف 
لقياسه موضع الخلاف على موضح الإتفاق»ء وهذا الخلاف آيل إلى أن الحلاف هل هو مشترط لإيقاع 
الفسخ في البيع أو لتتميم البيع فإذا قلنا بفسخ البيع فقد خرج من ضمان البائع وإذا قلنا بتتميمه فهو في 
ضمانه آه. 

(المسألة الخامسة) قال الحفيد أيضاً هل يورث خيار البيع أم لا فقال مالك والشافعي وأصحابما: 
يورث وأتّه إذا مات صاحب انيار فلورثته من الغيار مشل ما كان له وقال أبو حنيفة وأصحابه: ييطل 
الخيار بموت من له الغيار ويتم البيع - 

وهكذا عنده خيار الشفعة وخيار قبول الوصية» وخار الإقالة وسلم لهم أبو حنيفة خيار الرد بالعيب 
أعني آنه قال يورٹ . 

وكذلك خيار استحقاق الغنيمة قبل القسم» وخيار القصاص»› وخيار الرهن وسلم لهم مالك خيار رد 
الأب ما وهبه لابنه أعني آنه لم ير لورثة ا ميت من ايار في رد ما وهبه لابنه ما جعل الشرع من ذلك له أي 
للأب اليت. 

وكذلك خيار الكتابة زالطلاق واللعان ومعنى خيار الطلاق أن يقول الرجل لرجل آخر طلق امرأقي 
متى ششت فيموت الرجل المجعول له النيار فإ ورثته لا يتنزلون منزلته عند مالك وسلم الشافعي ما 
سلمت الالكية ا لحنفية من هذه الفيارات وسلم زائد خيار الإقالة والقبول فقال لا يورثان وموضع الخلاف 
هل الأصل أن تورث الحقوق كللأموال» أو أن تورث الأموال دون الحقوق فكل واحد من الفريقين يشبه 
من هذا ما م يسلمه له خصمه منها ما يسلمه منها له ويجتج على خصمه فالالكية والشافعية تحتج على أي 
حتيفة وراثة خيار الرد بالعيب ويشبه سائر الخيارات التي يورثها به والحنفية تحتج أيضاً على الالكية 
والشافعية بما تمنع من ذلك. 

وکل واحٍ منهم يروم أن يعطي فارقاً فیما بختلف فيه قوله ومشابماً فیما یتفق فيه قوله یروم في قوله 
خصمه بالضد أعني أن يعطي فارقاً فيما يمتعه الخصم متفقاً ويعطي اتفاقاً فيما يضعه الخصم متبايناً مثلاً 


الفرق السايع والتسعون والائة 4O00‏ 


(الفرق السابع والتسعون والائة بين قاعدة ما ينتقل إلى الأقارب من الأحكام غير 
الأموالء وبين قاعدة ما لا ينتقل من الأحكام) 


اعلم أنه یروی عن رسول الله ٤ة‏ آنه قال: «من مات عن حق فلورثته» وهذا اللفظ ليس 
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تقول المالكية إِنّما قلنا أن خيار الأب في رد هبته لا يورث لأدٌ ذلك خيار راجع إلى صفة في الأب لا 
توجد في غيره وهي الأبوة فوجب أن لا تورث إلى لا صفة في العقد وهذا هو سبب اختلافهم في خيار 
خيار أعني أنه من انقدح له في شيء منها أنه صفة للعقد ورثه» ومن انقدح له أنه صفة خاصة بذي الخيار 
م يورثه هو سيأتي توضيح هذه السالة في الفرق الذي يلي هذا الفرق فترقب . 

(المسألة السادسة) قال الحفيد أيضاً اتفقوا على صحة خيار التبايعين واختلفوا في اشتراط خيار الأجنبي 
فقال مالك : بجوز ذلك والبيع صحيح» وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يجوز إلا أن يوكله الذي جعل له 
الخيار» ولا يجوز انيار عنده على هذا القول لغير العاقد وهو قول آحمد وللشافعي قول آخر مثل قول 
مالك» وبقول مالك قال أبو حنيفة : واتفق المذهب على أن اللغيار للأجنبي إذا جعله اختلف له المتبايعان 
وإنٌ قوله لازم لهماء واختلف المذهب إذا جعله أحدهما فاختلف البائم ومن جعل له البائع الخيار أو هو 
المشتري ومن جعل له المشتري اليار فقيل القول في الإمضاءء والرد قول الأجنبي سواء اشترط خياره 
البائع والمشتريء وقال عكس هذا القول من جعل خياره هنا كالمشورة» وقيل بالفرق بين البائع» والمشتري 
آي أن القول في اللإمضاء» والرد قول البائع دون الأجنبي وقول الأجنبي دون المشتري إن كان المشتري هو 
مشترط الحيار» وقيل: القول قول من أراد منهما الإمضاء فإِن أراد البائ الإمضاء وأراد الأجنبي الذي 
اشترط البائم أو المشتري خياره الرد ووافقه المشتري فالقول قول البائع الردء وآراد الأجنبي المذكور 
الإمضاء ووافقه المشتري فالقول قول المشتري» وقيل بالفرق في هذا بين البائع والمشتري أي أن اشتراطه 
البائع فالقول قول من أراد الإمضاء منهما وإ اشترطه المشتري فالقول قول الأجنيي» وهو ظاهر ما في 
المدونة» وهذا كله ضعيف اه. 

(المسألة السابعة) قال الحفيد أيضاً اختلفوا فيمن اشترط من الخيار» ما لا جوز مثل أن يشترط أجلاً 
مجهولاً أو خياراً فوق الثلاث عند من لا جوز انيار فوق الثلاث أو خيار رجل بعيد الموضع بعينه أعني 
أجنبياً فقال مالك والشافعي: لا يصح البيع وإنُ أسقط الشرط الفاسدء وقال أبو حنيفة: يصح البيع مع 
إسقاط الشرط الفاسد فأصل الخلاف هو الفساد الواقع في البيع من قبل الشرط يتعدى إلى العقد أم لا 
يتعدى وإنّما هو في الشرط فقط فمن قال: يتعدى أبطل البيع وإ أسقطه ومن قال لا يتعدى قال البيع 
يصح إذا أسقط الشرط الفاسد لأئّه يبقى العقد صحيحاً اه والله سبحانه وتعالى آعلم . 

(الفرق السابع والتسعون والائة بين قاعدة ما ينتقل إلى الأقارب من الأحكام غير الأموال 
وبين قاعدة ما لا ينتقل من الأحكام) 

قد علمت من كلام الحفيد في المسالة الخامسة من مسائل خيار الشرط أنه لا خلاف في انتقال الأموال 

إلى الأقارب» ومن الخلاف بين فقهاء الأمصار في الحقوق. 
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على عمومه بل من الحقوق ما ينتقل إلى الوارث»ء ومنها ما لا ينتقل فمن حق الإنسان أن 
يلاعن عتد سبب اللعانء وأن يفىء بعد الإيلاءء وأن يعود بعد الظهارء وأن يختار من نسوة 
إذا آأسلم عليهن وهن أكثر من أربع» وأن يختار إحدى الأختين إذا أسلم عليهماء وإذا جعل 
المتبايعان له الخيار» فمن حقه أن يملك إمضاء البيع عليهما وفسخه» ومن حقه ما فوض 
إليه من الولايات والمتاصب كالقصاص والإمامة والخطابة وغيرهما وكالأمانة والوكالةء 
فجمیع هذه الحقوق لا ينتقل للوارث منها شيءء وإِنُ كانت ثابتة للمورث بل الضابط لما 
ينتقل إليه ما كان متعلقاً بالمالء أو يدفع ضرراً عن الوارث في عرضه بتخفيف ألمهء وما 
كان متعلقاً بنفس المورث وعقله وشهواته لا ينتقل للوارث»ء والسر في الفرق أن الورثة 
یرٹون المال» فیرٹون ما يتعلق به تبعاً له» ولا یرٹون عقله ولا شهوته ولا نفسه فلا یرثون ما 
تعلق بذلك» وما لا یورث لا یرثون ما یتعلق به فاللعان یرجع إلى مر یعتقده لا یشارکه فيه 
غيره غالباًء والإعتقادات ليست من باب المال والفيئة شهوته والعود إرادتهء واختيار الأختين 
والنسوة آربه ومیله» وقضاؤه على المتبایعین عقله وفکرته ورآیه ومناصبه وولایاته وآراؤه 
واجتهاداته وأفعاله الدينية فهو دينهء ولا ينتقل شيء من ذلك للوارث لاه لم يرث مستنده» 
وأصله وانتقل للوارث خيار الشرط في البيعات وقاله الشافعي رحمه الله تعالى وقال آبو 
حنيفة وأحمد بن حنبل: لا ينتقل إليهء وينتقل للوارث خيار الشفعة عندناء وخيار التعيين 
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وذلك آئه ون روي عن رسول الله ب أله قال من مات عن حت فلورثته إلا أن الحقوق لا لم تكن كلها 
يمعنى واحد بل منها ما يتعلق بالال كخيار الشفعة» وخيار الشرط في البياعاتء وخيار الرد في البيع 
وخيار تعدد الصفقةء وخيار التعيين كان يشتري عبداً من عبدين على أن بختار وخيار الوصية إذا مات 
الموصى له بعد موت الموصي وخيار الإقالة والقبول ومنها ما يدفع ضرراً عن الوارث في عرضه بتخفيف 
آلمه كحد القذف»ء وقصاص الأطراف وال جراح والمنافع في الأعضاء ومنها ما يتعلق بنفس الموروث» وعقله 
وشهوته كالولايات» والناصب والأمانة والوكالة واللعان والفيئة والعود واختيار إحدى الأختين ونحو 
ذلك ل يبقوا لفظ الحديث المذكور على عمومه بل خصوہ بما يتتقل منها للوارٹ وضابطه آنه کل ما کان 
متعلقاً بالمال أو يدفع ضرراً عن الوارث في عرضه بتخفيف آله . 

وآما ما لا يتتقل إلى الوارث منها فلا يشمله لفظ الحديث»ء وضابطه آنه كل ما كان متعلقاً بنقفس 
الموروث»ء والسر في الفرق أن الورثة يرثون الال فيرثون ما يتعلق به تبعاً له ولا يرثون عقل مورثهم» ولا 
شهوته ولا نفسه فلا یرثون ما يتعلق بذلك ضرورة إن ما لا یورث لا یورٹ كما ما يتعلق به لحماً نهم لا 
يرثون كل ما يخرج عن حقوق الأموال إلا صورتين إحداهما حد القذف وثانيتهما قصاص الأطرف 
والجراح والمتافع» فن هاتين الصورتين إن خرجتا عن حقوق الأموال تنتقلان للوارث لأجل شفاء غليله 
بما دخل على عرضه من قذف مورثه وال مناية عليه ولا ) يثبت للمجني عليه قبل موته قصاص النفس وإنّما 
ثبت للوارث إبتداء لان استحقاقه فرع زهوق التفس ل يكن قصاص النفس ما ينتقل للوارث لاله لا يقع 


الفرق السابع والتسعون والائة 1-4 


إذا اشترى مورثوه عيداً من عبدين على أن يختار» وخيار الوصية إذا مات الموصى له بعد 
موت الموصي» وخيار .الإقالة والقبول إذا أوجب البيع لزيد فلوارثه القبول والرد. 

وقال ابن المواز: إذا قال: من جاءني بعشرة فغلامي لهء فمتى جاء أحد يذلك إلى 
شهرين لزمهء وخيار الهبة وفيه خلاف» ومنع بو حنيفة خيار الشفعةء» وسلم خيار الرد 
بالغيب» وخيار تعدد الصفقة وحق القصاص وحق الرهن وحبس المبيع»ء وخيار ما وجد من 
أموال المسلمين في الغتيمة» فمات ربه قبل أن يختار أخذه بعد القسمةء وواققناه نحن على 
خيار الهبة في الأب للابن بالاعتصار» وخيار العتتق واللعان والكتابة والطلاق بان يقول: 
طلقت امرآتي متى شثت فيموت المقول له» وسلم الشافعي جميع ما سلمناه» وسلم خيار 
الإقالة والقبول ومدارك المسألة على أن الخيار عندنا صفة للعقد فينتقل مع العقد» فإ آثار 
العقد انتقلت للوارث وعند أبي حتيفة صفة للعاقد لأنها مشيئته واختياره» فتبطل بموته كما 
تبطل سائر صفاته» ولأنٌ الأجل في الثمن لا يورث فكذلك في الخيارء ولأنٌ البائ رضي 
بخيار واحد وأنتم تثبتونه لجماعة لم يرض بهم» وهم الورثة فوجب أن لا يتعدى الخيار من 
اشتراط له. كما لا يتعدى الأجل من اشتراط له. (والجواب عن الأول) أن اختياره صفته» 
ولكن صفة متعلقة بالمالء فينتقل كاختياره الأكل والشرب وآنواع الإنتفاع في المالء فإِنٌ 
جميع ذلك ينتقل تيعاً للمال. (وعن الشاني) أن الأجل معناه تأخير المطاليةء والوارث لا 
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إلا للوارث بعد موت الموروث فمن هنا لا كان اللعان يرجع إلى أمر يعني الوروث لا يشاركه فيه غيره 
غالباًء والإعتقادات ليست من باب الالء وكانت الفيثة شهوته والعود إرادته وكان اختيار نحو إحدى 
الأختين متعلقاً بنفسه لأنٌ النتسوة أربه وميلهء وكان قضاؤه على المتبايعين عقله وفكرته ورأيه. 

وکذا سائر مناصبه وولایاته وآراۋه واجتهاداته ۔ 

وكانت أفعاله الدينية هي دينه لم يكن شيء من هذه الحقوق وإِنٌ كانت للموروث بمنتقل لوارثه عند 
فقهاء الأمصار إذ من حقوق الإنسان أن يلاعن عند سبب اللعانء وأن يفيء بعد الإيلاءء وان يعود بعد 
الظهار» وأن بختار من نسوة إذا أسلم عليهن وهن أكثر من أربع» وآن بختار إحدى الأختين إذا أسلم 
عليهما ومن حقه إذا جعل التبايعان له الخيار أن يملك إمضاء البيع عليهما وفسخه» ومن حقه ما فوض 
إليه من الولايات والتاصب كالقصاص والإمامة والخطابة والإفتاء وغيرها. 

وكالأمائة والوكالة ومن حقه جميع أفعاله الدينية فلا ينتقل شيء من ذلك للوارث لاله ل يرث مستنده 
وأصله وكذلك خيار الهبة في الأب للابن بالإعتصار. وخيار العتق والكتابة والطلاق بان يقول: أطلق 
إمرآتي متى شثت فيموت المقول له» ولا كان نحو خيار الرد بالعيب» وخيار تعدد الصفقة وحق القصاص 
وحق الرهن وحپس المبيعء وخيار ما وجد من أموال المسلمين في الغنيمة فمات ربه قبل أن يختار أخذه 
بعد القسمة من حقوق الموروث التعلقة بالمال قطباً كان عند الأئمة من الحقوق المتتقلة للوارث قطعياًء ولا 
كان خيار الشرط في البيعات» ونحوه ما يتردد بين كونه صفة للعقد أو صفة للعاقد اختلف الأئمة في 
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مطالبة عليه بل هو صفة للدين لا جرم لما انتقل الدين للوارث انتقل مؤجلاًء وكذلك ههنا 
تنتقل الصفة لمن انتقل إليه الموصوف» فهذا لنا لا علينا. (وعن الثالث) أنه ينتقض بخيار 
التعيين» وبشرط الخيار للأجتبي» وقد أثبتوه للوارث» ويما إذا جنى فإنه ينتقل إلى الولي ما 
لم يرض به البائع» فهذا تلخيص مدرك الخلاف» ويعضدنا في موطن الخلاف قوله تعالى : 
(ولكم نصف ما ترك أزواجكم) [النساء: ]١١‏ وهو عام في الحقوق» فيتناول صورة 
النزاع» ولم يخرج عن حقوق الأموال إلا صورتان فيما علمت حد القذف» وقصاص 
الأطراف والجرح والمنافع قي الأعضاء فاد هاتين الصورتين تنتقلان للوارث»ء وهما ليستا 
بمال لأجل شفاء غليل الوارث بما دخل على عرضه من قذف مورثه والجناية عليهء وأما 
قصاص النفس فإِنّه لا يورث» فإِنّه لم يثبت للمجني عليه قبل موتهء وإنما ثبت للوارث 
إبتداء لان استحقاقه فرع زهوق النفس» فلا يقع إلا للوارث بعد موت الموروث» فهذا 
تلخيص هذا الفرق ببيان سره» ومداركه والخلاف فيه. 


(الفرق الثامن والتسعون والائة بين قاعدة ما جوز بيعه قبل قبضهء وقاعدة ما لا 
جوز بیعه قبل قبضه) 
قال صاحب الجواهر: لا يتوقف شيء من التصرفات على القبض إلا البيعء فيمتنع بيع 


انتقاله للوارث وعدم انتقاله فذهب مالك والشافعي رضي الله عنهما إلى انتقاله لاله صفة العقد وأثر من 
آثاره فینتقل معه للوارث وذهب آبو حنيفة وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما إلى عدم انتقاله لثلاثة وجوه. 

(الوجه الأول)أنه صفة للعاقد لأنْها مشيئته واختياره فتبطل بموته كما تبطل سائر صفاته وجوابه أن 
اختياره وإِنُ كانت صفته إلا آنا صفة متعلقة بالمال كاختياره الأكل والشرب وأنواع الإنتفاع في الال فينتقل 
كما يتتقل جميع ذلك تبعاً للمال. 

(الوجه الثاني) أن الأجل في الثمن لا يورث» فكذلك في الخيار وجوابه إن الأجل معناه تأخير المطالبة 
وتأخير المطالبة صفة للدين فلا جرم أن الدين لما انتقل للوارث انتقل مؤجلاً ضرورة أن الصفة تنتقل لن 
انتقل إليه الموصوف. وكذلك ههنا فهذا لتا لا علينا. 

(الوجه الثالث) إن البائع رضي باختيار واحد فكيف تثبتونه أنتم لحماعة ل يرض بهم وهم الورثة مع 
أن الواجب أن لا یتعدی ال یار من اشترط له كما لا يتعدى الأجل من اشترط له وجوابه أله يتتقض بخيار 
التعيون» وبشرط الخيار للأجنبي» وقد أثبتوه للوارث» وبما إذا جنى فإنّه ينتقل إلى الولي ما لم يوص به 
البائع هذا تهذيب ما في الأصل من تلخيص هذا الفرق بییان سره ومدارکه» والخلاف فيه وسلمه الإمام 
ابن الشاط والله سبحانه وتعالل آعلم . 

(القرق الثامن والتسعون والمائة بين قاعدة ما يجوز بيعه قبل قبضه وقاعدة ما لا جوز بيعه 
قبل قبضه) 
قال الحفيد في البداية يتحصل في اشتراط قبض المبيع› ومنع البيع قبل قبضه سبعة آقوال. 
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الطعام قبل قبضه لقوله عليه السلام في الصحيح : «من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه 
فيمتنع فيما فيه حق توفية من كيل أو وزن أو عدد إلا في غير المعارضة كالقرض أو البدلء 
ثم لا يجوز لمن صار إليه هذا الطعام بيعه قبل قبضهء وآما ما بيع جزافاً فيجوز قبل النقل 
إذا خلى البائع بينه وبينه لحصول الاستيقاءء ومتع الشافعي وآبو حنيفة بيعه قبل نقله لقول 
يأمرنا بنقله من المكان الذي نيتاعه فيه إلى مكان سواه» وقال عمر رضي الله عنه: كنا إذا 
ابتعنا الطعام جزافاً لم نبعه حتى نحوله من مكانه» والمشهور اختصاص المنع بالطعام» 
وتعميمه فيه يتعدى لما فيه حق توفية لنهيه َة عن ربح ما لم يضمن خرجه الترمذيء وقال 
الشافعي وأبو حنيفة : يمتنع الصرف في البيع قبل قبضه مطلقاًء واستثنى أبو حنيفة العقار 
لان العقد لا يخشى انفساخه بهلاكه قبل قبضهء ووافق المشهور ابن حنبلء واحتج الشافعي 
وأبو حنيفة رضي الله عنهما بحدیث الترمذي المتقدم»› ولأنّه عليه الصلاة والسلام لما بعث 
عتاب بن أسيد أميراً على مكة أمره أن ينهاهم عن بيع ما لم يقبضواء أو ربح ما لم يضمنوا 
وبالقياس على الطعام. 

(والجواب عن الأول والثاني) أن هذه الأحاديث المراد بها نهيه عليه السلام عن بيع ما 
ليس عندك» فينهي الإنسان عن بيع ملك غيرهء ویضمن تخلیصه لأنه غرر ودلیله قوله عليه 
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(الأول والثاني) روايتان عن مالك رضي الله عنه آشهرهما اشتراطه في الطعام بإطلاق فيمتنع بيعه قبل 
قبضهء والرواية الأخرى إشتراطه في الربوي فقطء فيجوز بيع غير الريوي من الطعام قبل قبضه. 

(الثالث) لأحمد وآبي ثور إشتراطه في الطعام اللكيل والموزون آي والمعدود. 

(الرابع) لأبي حنيفة إشتراطه في كل شيء ينقل. 

آما المييعات التي لا تنتقل ولا تحولء وهي الدور والعقارء فيجوز فيها الييع قيل القبيض . 

(الغامس) للشافعي والثوري ٳشتراطه في کل شيءء ولو کان عا لا ينقلء وهو مروي عن جابر ن 
عبدالله وابن عباس . 

(السادس) لأبي عبيد وإسحاق إشتراطه في المكيلء والموزون فكل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس 

(السابع) لابن حبيب وعبدالعزيز بن آبي سلمة ورييعة إشتراطه في المكيل والموزون والمعدود اه حل 
الحاجة منه نعم يؤخذ تقييد آشهر الروايتين عن مالك بما إذا كان في الطعام حق توفية من كيل» أو وزن أو 
عدد من قوله بعد ورخص مالك فيما بيع من الطعام جزافاً أن يباع قبل القبض وآجازه اه فتكون هذه 
الرواية عين القول الثالث لابن حنبل»› وتكون الأقوال ستة لا سبعة وبالتقييد وموافقة قول ابن حنبل صرح 
الأصل حيث قال : قال صاحب الجواهر: يمتنع أي غي مشهور مالك بيع الطعام قبل قبضه إذا كان فيه 
حى توفية من كيل أو وزن آو عدد لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح : «من ابتاع طعاماً فلا يبعه 
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السلام: «الخراج بالضمان والغلة للمشتري» فيكون الضمان مته» فما باع إلا مضموتاً» فما 
يتناول الحديث محل التزاع . 

(وعن الثالث) الفرق بأد الطعام أشرف من غيره لكونه سبب قيام البنية وعماد الحياةء 
فشدد الشرع على عاداته في قكثير الشروط» فيما عظم شرفه كاشتراط الوليء والصداق في 
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حتى يستوفيه» فلا جوز لمن صار إليه هذا الطعام بيعه قبل قبضه وأما ما بيع جزافاً فيجوز أي لبتاعه بيعه 
قبل نقله إذا خلى البائع بينه لحصول الإستيفاء ووافق مشهور مالك هذا ابن حنبل رضي الله عنه» ومنع 
الشافحي وأبو حنيفة رضي الله عنهما بيعه قبل نقله واحتجا بقول ابن عمر رضي الله عنه كنا نبتاع الطعام 
على عهد رسول الله َء فيبعث علينا من يأمرنا بنقله من اكان الذي نبتاعه فيه إلى مكان سواهء وقول 
عمر رضي الله عته كتا إذا ابتعتا الطعام جزافاً لم نبعه حتی نحوله من مکانه وجوابه» ود مالکاً روی 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن نافع بدون ذكر الجزاف وهو مقدم في حفظ حديث نافع على غيره 
فرواية جماعة وجود الجزاف عن عبدالله بن عمر وغيره لا ترد على مذهبه على أن الجزاف عند المالكية ليس 
فيه حق توفية فهو عندهم من ضمان المشتري بتفس العقد نعم هذا من قبيل تخصيص العموم بالقياس 
المظنون العلة فافهم» وقال الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهما يمتنع التصرف في المبيع قبل قبضه مطلقاً 
إل أن أبا حنيفة استنى العقار لأنٌ الحقد لا خشى انفساخه بهلاكه قبل قبضه واحتجا أولاً بأربعة أحاديث . 

(أحدها) قوله عليه الصلاة والسلام: «ولا ربح ما م يضمن ولا بیع يع ما ليس عندك). 

(وثاتيها) حدیث حکیم بن حزام قال: قلت يا رسول الله إِني أث US‏ وما 
يحرم» فقال: يا ابن أخي إذا اشتریت بیعاً فلا تبعه حت تقبضه» قال آبو عمر وحدیث حکیم بن حزام 
رواه جیی بن أي كثير عن يوسف بن ماهك أن عبدالله بن عصمة حدثه أن حکيم بن حزام قال: ويوسف 
بن ماهك وعبدالله بن عصمة لا أعرف لهما جرحة إلا أئه لإ يرو عنه إلا رجل واحد فقطء وذلك في 
الحقيقة ليس بجرحة وإ كرهه جاعة من المحدثين. 

(وثالشها) ما خرجه الترمذي من يه ية عن ربح ما م يضمن . 
يقبضوا آو ربح ما ل يضمنوا. 

(وثانياً) بقياس غير الطعام على الطعام وجواب الأول أن هذه الأحاديث المراد بها تهيه عليه الصلاة 
والسلام عن بيع ما ليس عندك فينهي الإنسان عن بيع ملك غیره ويضمن تخلیصه لاله غرر ودلیله قوله 
عليه الصلاة والسلام : «ا-فراج بالضمان والغلة للمشتري» فیکون الضمان منه فما باع إلا مضمواًء فلم 
يتناول الحديث ععل التزاع وجواب الثاني أنه قياس مع الفارق فإ الطعام أشرف من غيره لكونه سبب قيام 
البنيةء وعماد الحياة فشدد فيه الشرع على عادته في تكثير الشروط فيما عظم شرفه كاشتراط الولي 
والصداق والشهود في عقد التكاح دون عقد البيع وشرطه في منصب القضاء ما لم يشترطه في منتصب 
الشهادة قيل ويتأكد ما ذكرناه معاشر المالكية بمفهوم نيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام حتى يستوفى 
فال مقهومه أن غير الطعام يجوز بيعه قبل أن يستوق ويقوله تعالى: «(وأحل اله الييع) [البقرة: ]۲۷١‏ 
لكن يرد على تأكيده بمفهوم الحديث أن الحديث خاص بالطعام والأحاديث الأربعة التي استدل بها 
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عقد النكاح دون عقد البيع » وشرط في القضاء ما لم يشترطه فئ منصب الشهادة» ثم .يتأكد 
ما.ذكرناه بمفهوم نهيه عليه السلام ٬عن‏ بيع الطعام حتى يستوفى ومفهوهة أن غير الطعام 
يجوز بیعه قبل أن یستوفی . 


وقوله تعالى: «وأحل الله البيع) [البقرة: ]۲۷١‏ (فإن قلت): آدلة الخصوم عامة في 
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الخصوم أعني الشافعية والأحناف عامة في الطعامء وغيره والقاعدة الأصولية أل اللفظ العام لا بجخصص 
بذكر بعضه إذ من شرط المخصص أن يكون منافياًء ولا منافاة بين الجزء والكل ولا يستقيم الإعتماد في 
تخضيص تلك الأحاديث على عمل آهل المدينة لأل.ا لضم لا يسلم أن حجة فضلاً عن أن يكون مخصصاً 
للأدلة ويرد على تأكيده بالآية أن الآية.أعم من الأحاديث الأربعة والقاغدة-الأصولية أن الخاص مقدم على 
العام عند التعارض قال الأصل : وها إيرادان صحيحان متجهان لا بحضرني عنهما جواب فتأمل عسى الله 
أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده هذا ما يتعلق باشتراط القبض في خصوص البيع . [ 

وأما غيره من ساثئر التصرفات فقال صاحب الواهر: لا يتوقف شيء من التصرفات على القبض إلا 
البيع اه وقال العبدي: يجوز الطعام قبل قبضه في خسة مواضع الهبة والميراث والإستهلاك والقرض ب 
والصكوك» وهي آعطيات الناس من بيت الال واختلف في طعام أهل الصلح ووقعت الرخصة في 
الشركة في الطعام قبل قبضهء والإقالة والتولية تنزيلاً للثاني منزلة الأولى المشتري على وجه المعروف بشرط 
أن لا يفترق العقدان في أجل أو مقدار أو غيرهما: لأن ذلك-يشعر بالمكايسة ومنع الشافعي وأبو حنيفة 
وأحمد رضي الله عنهم الجميع نظراً للنقل والمعاوضة اه. 

وقال الحفيد في البداية والعقود تنقسم إلى قسمين قسم يكون بغير معاوضة كالهبات والصدقات وقسم 
يكون بمخاوضة وهو ينقسم ثلاثة أقسام : 

(أحدها) بختص بقصد المغابنة والمكايسة وهي البيوع والإجارات والمهور والصلح والال المضمون 
بالتعدي وغیره. 

(والقسم الثاني) لا بختص بقصد المغابنة وإتما يكون على جهة الراق وهو القرض۔ 

(والقسم الثالث) ما يصح أن يقع على الوجهين جيعاً أعني على قصد المغابنة وعلى قصد, الرفق 
كالشركة والإقالة والبتولية وتحصيل أقوال العلماء في هذه الأقسام إن ما كان بيعاً وبعوض فلا خلاق في 
اشتراط القبض فيه» وذلك في الشيء الذي يشترط فيه القبض واحد واحد من العلماء» وإلُ ما كان 
خالصاً للرفق أعني القرض فلا خلاف أيضاً أل القبض ليس شرطاً في بيعه أعني آنه جوز للرجل أن بيع 
القرض قبل أن يقبضه واستثنى أبو حنيفة نما يكون بعوض الهر والخلع والحعل فقال: يجوز بيعها قبل 
القبض وأ العقود التي تتردد بين قصد الرفق والمغابنة» وهي التولية والشركة والإقالة إذا وقعت على وجه 
الرفق من غير أن تكون الإقالة أو التولية بزيادة آو نقصان فلا خلاف أعلمه في المذهب أن ذلك جائز قبل 
القبض ويعده وقال أبو حنيفة والشافعي لا تجوز الشركةء ولا التولية قبل القبض . 

وتجوز الإقالة عندهما لأنْها قيل القبض فسخ بيع لا بيع فعمدة من اشترط القبض في جيع المعاوضات 
نها في معتى البيع النهي عنه» وإنّما استئنى مالك من ذلك التولية والإقالة والشركة للأثر والمعنى. 

آما الأثر فما رواه من مرسل سعيد بن المسيب أن رسول الث ب قال : (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى 
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الطعام وغيرهء والقاعدة الأصولية أن اللفظ العام لا يخصص بذكر بعضه فالحديث الخاص 
بالطعام لا يخصص تلك العمومات. فإدٌ من شرط المخصص أن يكون منافياً ولا منافاة بين 
الجزء والكلء والقاعدة أيضاً أن الخاص مقدم على العام عند التعارض . 

وقوله تعالى : (وأحل الله البيعم) عام» وتلك الأحاديث خاصة فتقدم على الآيةء 
والاعتماد في تخصيص تلك الأدلة على عمل أهل المدينة لا يستقيم. لأ الخصم لا يسلم 
أنه حجة فضلاً عن تخصيص الأدلة . (قلث): أسئلة صحيحة متجهة الإيراد لا يحضرني 
عنها جواب نظائر. قال العبد: يجوز بيع الطعام قبل قبضه في خمسة مواضع الهبةء 
والميراث على اختلاف» والإستهلاك والقرض والصكوك» وهي أعطيات الناس من بيت 
المالء واختلف في طعام آهل الصلح» ووقعت الرخصة في الشركة في الطعام قبل قبضهء 
والإقالة والتولية تنزيلاً للثاني منزلة الأول المشتري على وجه المعروف بشرط أن لا يفترق 
العقدان في أجل أو مقدار أو غيرهما لأنٌ ذلك يشعر بالمكايسةء ومنع الشافعي وآبو حنيفة 
وأحمد بن حنيل رضي الله عنهم الجميع نظراً للنقل والمعاوضةء فهذا تلخيص الفرق بين 
القاعدتين . 

(الفرق التاسع والتسعون والائة بين قاعدة ما يتبع العقد عرفاًء وقاعدة ما لا 


يتبعه) 


قال صاحب الجواهر وغيره: إذا قال: أشركتك معي في السلعة يحمل على النصف» 
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يستوفيه إلاً ما كان من شركة أو تولية أو إقالة» وأما من طريق المعنى فن هذه إنّما يراد بها الرفق لا المغابنة 
ما م تدخلها زيادة أو نقصان. 

وإنّما استشتى من ذلك أبو حنيفة الصداق والخلعء والجعل لأ العوض في ذلك ليس بيناً إذا ل يكن 
عيناً اه هذا تنقيح ما في الأصل من تلخيص الفرق بين القاعدتينء وبيان الخلاف ومداركه وسلمه ابن 
الشاط مع زيادة من البداية والله سبحانه وتعالى آعلم. 

(الفرق التاسع والتسعون والمائة بين قاعدة ما يتبع العقد عرفاً وقاعدة ما لا يتبعه) 

وهو أن الألفاظ التي حكمت العوائد بأنها تنبع بشيء إذا وقع العقد عليها ثمانية لفظ الشركةء ولفظ 

الأرض ولفظ البناء ولفظ الدارء ولفظ المرابحة ولفظ الشجرء ولفظ الثمار ولفظ العبد ويتعلق ببيان ما ٠‏ 


يتبعها والخلاف في البعض ثمان مسائل : 
(المسألة الأولى) لفظ الشركة قال صاحب الجواهر وغيره إذا قال أشركتك معي في السلعة يحمل على 
الصف 


(اللسألة الثانية4 لفظ الأرض قال صاحب الواهر وغيره بيع الأرض يندرج تحته الأشجار بوالبئاء دون 
الزرح الظاحهرء كمآبور الثمار فن كان كامتاً في الأرض إندرج على إحدى الروايتين كما تندرج الحجارة 
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وييع الأرض يندرج تحته الأشجار والبناء دون الزرع الظاهر كما بور الثمارء فإِنُ كان كامناً 
في الأرض اندرج عى إحدى الروايتين. كما تندرج الحجارة المخلوقة فيها دون المدفوتة إلا 
على القول بأ من ملك ظاهر الأرض ملك باطتها. 

وقال الشافعي رضي الله عنه: لا يندرج في الأرض البناء الكثير ولا الغخرس» وعندنا 
يندرج في لفظ الدار الخشب المسمر والسلم المستقل»ء ويندرج المعدن في لفظ الأرض 
دون الكنز لأنّ المعدن من الأجزاء» فليس من هذا الباب» وقال ابن حنبل: يندرج في 
الأرض البناء والغرس» وفي لفظ الدار الأبواب» والخوابي المدفونة والرفوف المسمرةء وما 
هو من مصالحها دون الحجر المدفون لأنّه كالوديعةء وتندرج الحجارة المخلوقة فيها 
والمعدن دون الكنزء وعندنا إذا باع الناء يندرج فيه الأرض» كما اندرج في لفظ الدار 
التوابيت ومرافق البناء كالأبواب والرفوف» والسلم المثيت دون المنقولات» ولفظ العبد 
يتبعه ثيابه التي عليه إذا أشبهت مهنته دون ماله» ولفظ الشجر تتبعه الأرض» واستحقاق 
البناء مغروساًء والثمرة غير المويرة دون الموبرةء وقال ابن حنبل: لا تندرج الأرض في 
لفظ الشجرء ووافقتا الشافعي وابن حنبل في الثمار. وقال أبو حنيفة: هي للبائح مطلقاًء 
وفي الموطأً. 
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عله لا يندرج قي الأرض البتاء الكثيرء ولا الغرس وعندنا يندرج المعدن في لفظ الأرض دون الكتز لأنُ 
العدن من الأجزاءء فليس من هذا الباب»ء وقال ابن حنبل يندرج في الأرض البناء والغرس . 

(المسألة الثالثة) لفظ البناء قال صاحب الجواهر وغيره أباع البناء يندرج فيه عندنا الأرض. 

.(المسألة الرابعة) لفظ الدار قال صاحب الجواهر وغيره يندرج في لفظ الدار عتدنا الخشب المسمر 
والتوابیت»› ومرافق البناء كالأبواب والرفوف والسلم المثبت دون المنقولات وقال أبن حتبل يندرج في لفظ 
الدار الأبواب والنوابي المدفونة والرفوف السمرة» وما هو من مصالحها دون الحجر المدفون لاه 
كالوديعةء وتندرج الحجارة المخلوقة فيها وعدن دون الكتز. 

(المسألة الخامسة) لفظ المرابحة قال صاحب الجواهر وغيره: لفظ المرابحة عندنا يقتضي أن كل صنحة 
قائمة كالصيخ والخياطة » والكماد والطرز والفتل والغسل ميحسب» ويحسب له ربح إذا لم يتولى ذلك بنفسه 
وإلاأ ل يجسب» ولا یسب له ربح لاله کمن وصف ثمناً على سلعة باجتهاده» وما لیس له عین قائمةء ولا 
يسمي السلعة ذاتا ولا سوماً ولا بحسب ولا يحسب له ري بح لأئه ل ينتقل للمشتري ولا يقابل بشيء فهذه 
الأحكام عندنا تتبع قوله: بعتك هذه السلعة مرابحة للعشرة أحد عشرة أو بوضيعة للعشرة أو عشرةء أو 
يقول للعشرة رة وف ا را 5 عل رة ا مدر كاد ماي لوجي ين ال 
وفي المرابحة يزيد السدس لأن الإثنين سدس إثني عشر وإذا قال : لر عشرة كان معناه يضاف للعشرة 
عشرة. 

فيكون الزيادة أو النقصان النصف لأ إخراج عشرة من عشرة حال قال الأصل. 
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قال رسول الله 5ة : من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن.يشترطها المبتاع» 
ومفهومه يقتضي أنها إذا لم توير للمبتاع لأئه عليه السلام إّما جعلها للبائع بشرط الإبارء 
فإذا انتقى الشرط انتفى» والشرط الأول مفهوم الصفة› والثاني مفهوم' الشرط› وهذا ضعيف 
من جهة أل الحنفية لا يرون المفهوم حجةء فلا يحتج عليهم به بل نقيس الثمرة على 
الجنين إذا خرج لم يتبع إلا أتبع» أو نقيسها على اللبن قبل الحلاب» واستتار الثمار في 
الأكمام كاستتار الأجنة في الأرحامء واللبن في الضروع أو نقيسها على الأغصان والورق 
ونوى الثمرء وهذه الأقيسة أقوى من قياسهم بكثير لقوة جامعهاء .وآما قياسهم غير المؤبر 
على المؤبر ففارقه-ظاهر وجامعه ضعيف» ولفظ إطلاق الثمار في رؤوس النتجل يقتضي 
عندنا التبقية بعد الزهو. وقاله الشافعي وقال أبو حنيفة: يقتضي القطع كسائر المبيعات» 
ولما فيه من الجهالة والجواب أن العقد معارض بالعادة. 

ومثل هذه الجهالة لا تقدح في العقود كما لو“اشترى ظغاماً کثیراًء فإِنّه يۇخره زماناً 
طويلاً لقبضه وتحویلهء وبيع الدار فيها الأمتعة الكثيرة لا يمكن خلوها إلا في زمان طويل› 
ولفظ المرابحة عندنا يقتضي أن كل صنعة قائمة كالصبغ والخياطة والكماد والطرز والفتل 
والغسل يحسب ما يحسب له ربح» وما ليس له عين قائمة ولا يسمى السلعة ذاتاً ولا سوقاً 
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وهذا الكلام مع بقية تفاريع هذا الباب كلها مبنية على العوائد أي القديم وإلاً فمن أين لنا ما سب 
ويحسب ريحه وعكسه ولولا العوائد القديمة لكان هذا تحكماً صرفاً وبيع المجهول والغرر في الثمن غير 
جائز إجماعاً فلذا لو أطلق هذا اللفظ في زماننا م يصح به بيع لعدم فهم المقصود منه لغة ولا عرفاً. 

(المسألة السادسة) لفظ الشجر قال صا-حب الجواهر وغيره : لفظ الشجر تتبعه الأرض واستحقاق البناء 
مغروساً والثمرة غير المؤبرة دون المؤبرة وقال ابن حنبلء لا تندرج الأرض في لفظ الشجرء ووافقنا 
الشافعي وابن حنبل في الثمار وقال أبو حنيفة هي للبائع مطلقاً وفي الموطأ قال رسول الله لل : من باع 
نخلاً قد أبرت فثمرتبا للبائع إلا أن يشترطها المبتاع ومفهومه يقتضي أنه إذا لم تؤبر للمبتاع لأئه عليه السلام 
إنما جعلها البائع بشرط الأبار فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط فالأول مفهوم الصفةء والثاني مفهوٍ 
شرا رمتا تعش بن ج آ5 الف ل بررد قرم خی فا ی غمم ب به بل نحتج علیهم أولاً 
بقياس الثمرة على الجنين إذا خرج ل يتبع› وإلا أتبع وثانياً بقياس الثمرة على اللين قيل الحلاب فإن استتار 
الثمار في الأكمام كاستتار الأجنة في الأرحام واللبن في الضروع» وثالثاً بقياس الثمرة على الأغصان 
والورق» ونوى التمر فهذه الأقيسة أقوى من قياسهم بكثير لقوة جامعها. 

وأما قياسهم غير المؤبرة على الؤبرة ففارقه ظاهر وجامعه ضعيف» وفي بداية الحفيد جهور الققهاء عل 
أن من باع نخلاً فيها ثمر قيل أن يؤبرء فان الثمر للمشتري > وإذا كان البيع بعد الأبار فالثمر للبائع أن 
يشترطه المبتاع إلا والشمار كلها في هذا المعتى في معنى النخيلء وقال بو حنيفة وأصحابه هي لليائم قبل 
الأبار ويعده» وقال ابن أبي ليلى سواء أبرء أو لم يؤبر إذا بيع الأصل فهو للمشتري إشترطها أو 
یشترا > وسيب الحلاف في هذه السالة بين آي حنغة والشافعي ومالك» ومن قال بقولهم معارضة دليل 
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لا يحسب» ولا: ييحسب له ربح لأته لم ينتقل للمشتري» ولا يقابل بشيءء ون کان متولي. 
هذا الطرز والصبغ بنفسه لم يحسب» ولا يحسب له ربح لأه كمن وصف ثمناً على سلعة 
باجتهاد» وهذه الأحكام عندنا تتبع قوله: بعتك هذه السلعة مرابحة للعشرة أحد عشرء أو 
بوضيعة للعشرة أحد عشرء أو يقول: للعشرة عشرة وضيعة أو مرابحة» ومعنى هذا الكلام» 
إذا قال: للعشرة اثنا عشر آي ينقص السدس في الوضيعةء أو يزيد السدس في الزيادة لأن 
اثنين سدس اثني عشر وللعشرة عشرة معتاه يضاف للعشرة عشرةء فيكون الزيادة أو النقصان 
النصف لأ إخراج عشرة من عشرة محالء وهذا الكلام مع.بقية تفاريع هذا الباب كلها 
مبنية على العوائد» وإلاً فمن أين لتا ما بحسب ويحسب ريحه وعكسه؟ ولولا العوائد لكان 
هذا.تحكماً صرفاًء وييع ,المجهول والغرر في الثمن غير جائز إجماغاًء ولؤ أطلق هذا اللفظ 
في زماننا لم يصح به بيع لعدم,فهم المقصود منه.لغة ولا عرفاًء فجميع هذه المسائلء 
وهذه الأبواب التي سردتها مبنية على العوائد غير مسألة الثمار المؤيرة بسبب أن مدركها 
النص والقياس»ء وما عداها مدركه العرف والعادةء فإذا تغيرت العادة أو بطلت بطلت هذه 
الفتاوى» وحرمت.الفتؤى بها لعدم مدركها فتأمل ذلك! بل تتبع الفتاوى هذه العوأئد كيفما 
تقلبت كما تتبع التقود في كل عصر وحين» وتعيين المنفعة من الأعيان المستأجرة إذا سكت 
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الخطاب لدليل مفهوم الأخرىء والأولى وهو الذي يسمى فحوى الخطاب قي حديث ابن عمر أن رسول 
الله ية قال : «من باع نخلاً قد آبرت» الخ فقال مالك والشافعي وابن حنبل» ومن قال بقولهم لا حكم 
بالتمر للبائح بعد الأبار علمنا بدليل الخطاب آي مفهوم المخالفة آنها للمشتري قبل الأبار بلا شرطء. 
وقاال أبو حنيفة وأصحابه : إذا وجبت للبائع بعد الأبار فهي بالأحرى إن تجب له قبل الأبار وشبهوا خرزج 
الثمر بالولاحة قالوا: فكماءآنٌ من باع أمة لها ولد فولدها للبائع إلاً أن يشترطه المبتاع . 

كذلك الأمر في الثمر لكن مفهوم.الأحرى ههنا ضعيف»ء وإنُ كان قي الأصل أقوى من دليل 
الخطاب. 

وآما سبب غالفة ابن أبي ليلى لهم فمعارضة القياس للسماع لأنه: رأى أن الثمر جزء من المبيع فرد 
الحديث بالقياس» ولا معنى لذلك إلا أن كان لم يثبت عنده الحديث هذا. 

والأبار عند العلماء أن يجعل طلع ذكور النخل في طلع إناثهاء وفي سائر الشجر أل تنور» وتعقد 
والتذكير في شجر التين التي تذكر في معنى الأباز وأبار الزرع .تلف فيه في المذهب فروى ابن القاسم عن 
مالك: أن أباره أن يفرك قياساً.على ساثر الشمر» وهل الموجب لهذا الحكم هو الأبار أو وقت الأاز قيل 
الوقت» وقيل الأبار وعلى هذا ينبني الإختلاف إذا أبر بعض النخلء ولم يؤبر البعض هل يتبع ما .يؤر ما 
أبر أو لا يتبعه واتفقوا فيما أحسبه على أنه إذا بيع ثمر وقد دخل وقت الأبار» فلم يؤبر أن حكمه حكم 
المؤير اه بتلخيص. ‏ . ۰ 

(المسألة السابعة) لفظ الثمار. قال صاحب الجواهر وغيره لفظ إطلاق الثماز في روس النخل يقتضي 
عندنا التبقية بعد الزهو وقاله الشافعي» وقال أبو حنيفة يقتضي القطع كسائر المبيعات» ولا فيه من الجحهالة. 
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عنهاء» قتصرف بالعادة للمنفعة المقصودة منها عادة لعدم اللغة قي البابين» وكل ما صرح به 
في العقد واقتضته اللغة فهذا هو الذي لا يختلف باختلاف العوائدء ولا يقال أن العرف 


والجواب أن العقد معارض بالعادة» ومثل هذه الجهالة لا تقدح ف في العقود کما لو اشتری طعاماً کثيراً فاه 
يؤخره زماناً طویلاً لقبضه» وتحویله وکبیع الدار فيها الأمتعة الكثيرة لا يمکن خلوها إلا في زمان طویل . 

(المسألة الثامنة) لفظ العبد قال صاحب الجواهر وغيره لفظ العبد يتبعه ثيابه التي عليه إذا أشبهت مهنته 
دون ماله اه وفي بداية المفيد في كون مال العبد يتبعه في البيع والعتتى ثلاثة آقوال. 

(أحدها) للشافعي والكوفيين أن ماله في البيع والعتتق لسيده» وكذلك في الكاتب 

(والثاني) مالك والليث أله تبع له في العتق لا في البيعء إلا أن ي يشترطه الباع اي الشتري فواقق الأول 

في البيع وحجتهما حديث اين عمر امشهور عن النبي 5ل آله قال : «من باع عبداً وله مال فماله للذي باعه 
إلا أن يشتر طه البتاع؟ وخالفه في العتق حيث جعله فيه تابعاً للعبد تغليباً للقياس على السماع على أنه قد 
روي عن النبي ک4 اله قال : «من أعتتق عبداً فماله له إلا أن يستثنيه سيده» وجعله الأول فيه للسيد قياساً 
ES‏ ط ماله المشتري فقال في الموطأ الأمر المجتمع عليه عندنا أن البتاع إذا 

شترط مال العبد فهو له نقداً كان أو عرضاً أو ديناً فيجوز عند مالك أن ي یشتری العبد وماله بدراهم» وإ 
كان مال العبد دراهم أو فيه دراهم» وقال أبو حنيفة والشافعي إذا كان مال العبد نقداً وقالوا العبد وماله 
e‏ فلا جوز فيهما إلا ما يجوز في سائر البيوع نعم اختلف أصحاب مالك في 

شتراط المشتري لبعض مال العبد في صفقة البيع فقال ابن القاسم لا جوز ووجهه تشبيهه بثمر النخل بعد 
ا وقال أشهب جائز أن يشترط بعضه ووجهه تشبيهه الجزء بالكل وفرق بعضهم فقال: إن کان 
شترى به العبد عيناًء وفي مال العبد عين لم جز ذلك لأئه يدخله دراهم بعرض ودراهم» وإِنٌ كان ما 
اشتری به عروضاً آو لم يكن في مال العبد دراهم جاز. 

(القول الثالث) لداود وآبي ثور أن ماله تبع له في البيع والعتق» وهو مني على كون العبد مالكاً 
عتدهم» وهي مسألة اختلف العلماء فيها اختلافاً كثيراً أعني هل يملك العبد أو لا يملك ويشبه أن يكون 
هؤلاء إنّما غلبوا القياس على السماع لأنٌ حديث ابن عمر هو حديث خالف فيه نافع سالً لأنٌ نافعاً رواه 
عن ابن عمر عن عمر وسال رواه عن ابن عمر عن النبي ية اه بتلخيص قال الأصل: فجميع هذه 
المسائلء وهذه الأبواب التي سردتها ما عدا مسألة الثمار المؤبرة» وغير المؤبرة مبنية على العوائد فمدركها 
العرف والعادة فإذا تغيرت العادة أو بطلت بطلت هذه الفتاوى»› وحرمت الفتوی بہا لعدم مدرکها بل تتبع 
القتاوى هذه العوائد كيفما تقلبت كما تتبع النقود في كل عصر» وحين وتعين المنفعة من الأعيان 
المستأجرة إذا سكت عنها فتنصرف E IED ET‏ لعدم اللغة في البابين. 

وأما مسألة الثمار المؤبرة فيسبب أن مدركها النص والقياس لا تتيع العوائدء ولا تختلف باختلافهاء 
E SNe ELS‏ تنقيح ما في الأصل من تلخيص 
هذا الفرق وسلمه ابن الشاط مع زيادة من البداية» (تتمة) قال الحفيد في البداية من مشهور مسائلهم في 
هذا الباب الزيادة والنقصان اللذان يقعان في الثمن الذي انعقد عليه البيع بعد البيع نما يرضى به التبايعان 
أعني أن يزيد المشتري البائع بعد البيع على الثمن الذي انعقد عليه البيع أو بحط منه البائع هل يتبع حكم 
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اقتضاه . فهذا تلخيص هذا الفرق» وقد اشتمل على ستة ألفاظ لفظ الشركةء ولفظ الأرض 
ولفظ البناء ولفظ الدار ولفظ المرابحة ولفظ الثمار. هذه الألفاظ كلها حكمت فيها العوائد . 
(القرق المائتان بين قاعدة ما جوز من السلم» وبين قاعدة ما لا يجوز مته) 

السلم الجائز ما اجتمع فيه أربعة عشر شرطاً. 

(الأول) تسليم جميع رأس المال حذراً من الذين بالدين. 

(الثاني) السلامة من السلف بزيادةء فلا تسلم شاة في شاتين متقاربتي المنفعة . 

(الثالث) السلامة من الضمان بجعل› فلا يسلم جذع في نصف جذع من چنسه. 

(الرابع) السلامة من النساء في الربوي»ء فلا يسلم النقدان فيي تراب المعادن. 

(الخامس) أن يكون المسلم فيه يمكن ضبطه بالصفات» فيمتنع سلم خشبة في تراب 
المعادن. 


قال : 
(الفرق المائتان بين قاعدة ما يجوز من السلمء وبين قاعدة ما لا مجوز منه إلى منتهى 
قولهء وفي الشروط ست مسائل) 


قال : (المسألة الأولى إلى قوله: وهو بيع الدين بالدين). 
قلت : ما قاله في ذلك صحیح . 


الثمن آم لاء وفائدة الفرق إن من قال هي من الشمن أوجب ردها في الإستحقاق» وفي الرد بالعيب. وما 
أشبه ذلك وآيضاً من جعلها في حكم الثمن الأول إن كانت فاسدة فسد البيع» ومن لم يجعلها من الثمن 
أعني الزيادة | يوجب شيا من هذا فذهب آبو حنيفة إلى نها من امن إلا أئه قال لا تثبت الزيادة في حق 
الشفيع» ولا في بيع المرابحة بل الحكم للثمن الأول وبه قال مالك وقال الشافعي لا تلحق الزيادة 
والنقصان بالثمن أصلاء وهو في حكم الهبة واستدل من ألحق الحتق الزيادة بالثمن بقوله عز وجل: #ولا 
جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة€[النساء: ]۲١‏ قالوا: وإذا لحقت الزيادة في الصداق 
لحقت في البيع بالثمن واحتج الفريق الثاني باتفاقهم على بجا لا تلحق في الشفعةء وبالحملة من رأى أن 
العقد الأول قد تقرر قال الزيادة هيةء ومن رآى أنبا فسخ للعقد الأولء وعقد ثان عدها من الثمن اه 
بلفظه والله سبحانه وتعالی آعلم ۔ 
(الفرق الماتتان بين قاعدة ما يوز من السلم» وبين قاعدة ما لا يجوز مته) 

وهو أن السلم يجوز إذا إجتمع فيه شروط الحوازء ويمتنع إذا انحرم فيه شرط منهاء وشروط جوازه 
أوصلها الأصل إلى أريعة عشرء وقال: ول أر من أوصلها للعشرة وسلمه ابن الشاط . (الشرط الأول) ٠‏ 
تسليم جميع رأس الال حذراً من بيع الدين بالدين قال الحفيد في البداية اتفقوا على أنه لا جوز تأخير نقد 
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«السادس) آن يقبل النقل حتى يكون في الذمة فلا يجوز السلم في الدور. 

(السايع) آن يكون معلوم المقدارء .فلا يسلم في الجزاف. 

(الثامن) ضبط الأوصاف التي تختلف المالية باختلافها نقياً للغرر. 

(التاسع) أن يكون مؤجلاً فيمتنع السلم الحال. 

(العاشر) أن يكون الأجل معلوماً نفياً للغرر. 

(الحادي عشر) آن يكوت الأجل زمن وجود المسلم فيه» فلا يسلم في فاكهة الصيف 
ليآخذها في الشتاء. 

(الثاني عشر) أن يكون مأمون التسليم عند الأجل نفياً للغررء فلا يسلم في البستان 
الصغير. 


الفرق الائتان 


قال : (فائدة إلى قله وورود النهي قبل الوقوع) 

قلت :. ما قاله من أن اسم الفاعل مجاز لأئه اطلق باعتبار المستقبل ليس بصحيح» لأنٌ اسم الفاغل 
حقيقة في حال الماضي والحال والإستقبالء وما قاله أيضاً من أن الكلاءة لا تحصل حال العقد ليس 
,بصسجيح . . بل تحصل حالة العقدء وتستمر لألٌ العقد هو سبيهاء والمسبب محصل عند حصول سيبه. 

قال : (فإذا حصل الدين في .المسلم فيه فقط جاز بشروطه إلى آخر المسألة). 

قلت: ما قاله من أن السلم من الرتبة الثالثة ليس بصحيح عندي» كيف وقد قال إئه من تام 
المعاش والمعاش كله لاإنسان؟ ابتداؤه وتامه من الضروريات في حق..نفسه» ومن الحاجيات في حق 


الثمن في المدة الكثيرة مطلقاً لا باشتراط ولا بدونه واختلفوا في اشتراط تأخير نقده اليومين» والثلاثة 
: فأجازه مالك كما أجاز تأخيره بلا شرط أي اليومينء والثلاثة وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن من شرطه 
التقابض في المجلس كالصرف اه نعم قال عبق على المختصر مع الحنء وجاز السلم غلى أن يكون رآس 
الال ملتبساً بمتفعة معين كسكنى دار» وقبضت ولو تأخر إستيفاؤها عن قبض السلم فيه بناء على أن قيض 
الأوائل كقبض الأواخر اه قال الرهوني يعنيء ولو تأخر عن قبض السلم فيه بعد حلول أجله إذ هذا هو 
المتوهمء وبه يلغز قال الموافق وعند القراءة على هذا الموضع أنشدني بعض الحاضرين لنفسه: 


وما سلم قبض السلم قبل أن يوفي الذي يعطي المسلم جائز 
أجب أل علم الفقه روض ودوحة جنى فاك في الأوراق ذخر وناجز 
قال الرهوني والأحسن في جوابه: 

إذا نفج دار شهراً أسلم في كتا لادنى فمعط ذاك بالقبض فائز 
فهذا جواب ما سألت»ء وقس تصب وأخلص فبالإخلاص يغبط حطائز 


مطلوب صاحب الشرع صلاح ذات اليينء وحسم مادة الفساد والفتن حتى بالغ في ذلك بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لن تدخالوا الحتة حتى ابوك وإذا اشتملت المعاملة على شغل الذمتين توجهت المطالبة 
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(الثالث عشر) أن يكون ديتاً في المةء فلا يسلم في معين لأله متعين يتأخر قبضه فهو 
غرر. 

(الرايع عشر) تعيين مكان القبض باللفظ أو العادة نفياً للغررء فمتى انخرم شرط من هذه 
الشروط فهو السلم الممنوع» وبضيطها يحصل الفرق بين البابين» ولم أر أحداً وصلها 
للعشرة» وهي أربعة عشر كما ترى» وفروع المدونة شاهدة لهاء وقي الشروط ست مسائل. 

(المسألة الأولى) الحذر من بيع الدين بالدينء وأصله نهيه عليه السلام «عن بيع الكالىء 
بالكالىء»» وههتا قاعدة وهي أن مطلوب صاحب الشرع صلاح ذات البين وحسم مادة 
الفساد والفتن» حتى بالغ في ذلك بقوله عليه السلام: «لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا» وإذا 
اشتملت المعاملة على شغل الذمتين توجهت المطالبة من الجهتين» فكان ذلك سبياً لكثرة 
اللخصومات والعداوات فمنع الشرع ما يفضي لذلك» وهو بيع الدين بالدين. 


عياله» ومن التماميات في حت آقاربه فاطلاقه القول بأنّه من التماميات ليس بصحيح وافشه تعالى أعلم . 

قال : (المسالة الثانية في بيان علة تحريم جر السلف النقع للمسلف» وذلك أن الله تعالى شرع 
السلف قربة للمعروف» ولذلك استثناه من الربا المحرمء فيجوز دفع دينار ليأخذ عوضه دينار إلى 
أجل» قرضاً ترجيحاً لمصلحة الإحسان على مفسدة الريا) . 

قلت: ما قاله من أن القرض مستثنى من الربا المحرم ليس بمسلم ولا بصحيح» فاد الربا لغة 
الزيادةء ولا زيادة في الال الذي ذكره» والربا شرعا الممنوع والقرض ليس بممنوع . 

وإتما وقع الخلل من جهة اعتقاد أن ديناراً بديناراً إلى أجل منوع مطلقاًء والآمر ليس كذلك بل 


من الجهتين» فكان ذلك سبباً لكثرة الخصومات » والعداوات فمنع الشرع ما يفضي لذلك» وهو بيع الدين 
بالدين الكاليء بالكاليء في الحديث . 

أما اسم فاعل باق على معناه من الكلاءة التي هي الحراسة فيكون أما راجعاً للبائع والمشتري بتقدير 
مضاف آي ني عن بيع مال الكاليء بمال الكاليء لأنٌ الرجلين لا بباع أحدهما بالآخر بل يراقب كل واحد 
متهما صاحبه لأجل ما له عتده. 

وآما راجعاً للدينين على آنه اسم لهما لان كل دين بجفظ صاحبه عند الفلس عن الضياع فيستغنى حينئذ 
عن الحذف لقبولهما البيع وآما اسم فاعل بمعنى اسم المفعول كالاء الدافق بمعنى المدقوق وحيئئذ يستغنى 
عن الخذف أيضاًء وعلى التقادير الثلاثة قفي كون الوصف جازاً لأته إطلاق اسم الفاعل الذي هو حقيقة 
في حال التليس بالحدث باعتيار المستقبل لأمرين أحدها أن الكلاءة لا تحصل حالة العقدء وثانيهما أن 
ورود النهي قبل الوقوع فإذا حصل الدين في المسلم فيه فقط جاز بشروطه الأربعة عشر. لأنٌ لنا قاعدة» 
وهي أن المصالح ثلاثة أقسام كما تقرر في أصول الفقه ضرورية كتفقة الإنسان على نفسه» وحاجية كنفقة 
الإنسان على زوجاتهء وتعامية كنفقة الإنسان على أقاريه لأنا تتمة مكارم الأخلاق والرتبة الأولى مقدمة على 
الثانية عند التعارض» والثانية مقدمة على الثالة والسلم من المصالح التمامية لأئه من تمام المعاش. 

وكذلك المساقاةء وييع الغائب وفي كونه أي وصف كاليء في الحديث حقيقة لأ اسم الفاعل حقيقة 


EV»‏ الفرق المائتان 


(فائدة) الكالىء من الكلاءة التي هي الحراسةء فهو اسم فاعل . 

أما للبائع أو للمشتري لأنٌ كل واحد منهما يراقب صاحبه» ويحفظه لأجل ماله عندهء 
فيكون في الكلام حذق تقديره نهي عن بيع مال الكالىء» لأنٌ الرجلين لا يباع أحدهما 
بالآخر» وأما آن يكون اسماً للدينين لأن كل دين يحفظ صاحيه عند الفلس عن الضياع» 
ويستغنى عن الحذف أيضاً لقبولهما البيع» أو يكون اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول كالماء 
الدافق بمعنى المدفوق» ويستغنى عن الحذف أيضاًء وعلى التقادير الثلاثةء فهو مجاز لأئه 
اطلاق اسم الفاعل باعتيار المستقبلء فإِدٌ الكلاءة لا تحصل حالة العقدء وورد النهي قبل 
الوقوع» فإذا حصل الل في الا بط جاز بشروطه لأ لنا قاعدة» وهي أن 
المصالح ثلاثة أقسام كما تقرر في أصول الفقه ضرورية كنفقة الإنسان على نفسه» وحاجية 
كنفقة الإنسان على زوجاته وتمامية كنفقة الإنسان على أقاربه لأنها تتمة مكارم الأخلاقء 


ذلك منوع على وجه البيع الذي شأنه عادةء وعرفاً المكايسة والمغابنةء وليس بممنوع على وجه القرض 
الذي شأنه المساحة والمكارمةء فهما أصلان كل واحد منهما قائم بنفسه» وليس أحدهما أصلاً للآخر 
فیکون مستثنی مته . 

قال: (وهذا من الصور التي قدم الشرع فيها المندوبات على المحرمات). 

قلت : ما قاله في ذلك منبي على ذلك الإعتقادء فهو غير صحيح . 

قال: (ومن الصور التي مصلحتها تقتضي الإيجاب لكن ترك الشرع ترتيب الإيجاب عليها رفقاً 
بالعباد إلى قولهء وقد تقدم مته نبذة في هذا الكتاب). 


في حال الاضي» والحال والإستقبال على أن الصحيح أن الكلاءة تحصل حال العقدء وتستمر لاد العقد 
هو سببها والمسبب يحصل عند حصول سببه وإِنٌ السلم ون سلم آثه من تام الماش إلاً أن المعاش كله 
للإنسان إبتداؤه وتمامه من الضروريات في حق نفسه ومن الحاجيات في حق عيالهء ومن التماميات في 
حق أقاريه فلا يصح إطلاق القول باه من التماميات» قولان للأصل وابن الشاط فافهم. 

(الشرط الثاني) السلامة من السلف بزيادةء فلا يجوز أن تسلم شاة في شاتين متقاربين المنفعة لأ الله 
عز وجل شرع السلف قربة للمعروف» والإحسان حتى صار أصلاً قائماً بنفسه غير البيع بحيث أن دفع 
دينار لأخذ عوضه ديتاراً لأجل إن كان على وجه القرض كان من شأنه عادة وعرفاً المساحة والمكارمة فلا 
يکون ممنوعاً وإِنْ کان على وجه کي اف بن خا ورا اكوا والمغابثة فيكون ممنوعاً فإذا دخل 
السلف غرض انتفاع المسلف بطلت حقيقته التي هي قصد المعروف والإحسان قربة لله تعالى وال الآمر إلى 
حقيقة قصد المكايسةء والغابنة فيترتب عليها التحريم» وضابط هذا الشرط ما قاله آبو الطاهر من أذ 
السام فيه إل خالف الثمن جنساً ومنفعة جاز لبعد التهمة أو اتفقا امتنع إلاً أن يلم الشيء ء في مثله فیکون 
قرضاً بلفظ السلم› قيجوز وإذا كانت المنفعة للدافع إمتنع إتفاقاً وإن دارت يين الإحتمالين. 

فكذلك لخدم تعين مقصود الشارع فن تمحضت للقابض فالجواز» وهو ظاهر والمنع لصورة المبايعة› 
وللمسلف رد العين وههنا اشترط الدافع رد المئل فهو غرض له وإِنُ اختلف الجنس دون المنفعة فقولان 


الفرق المائتان ۷١‏ 


والرتبة الأولى مقدمة على الثانية عند التعارض» والثانية مقدمة على الثالثة والسلم من 
المصالح التمامية لأنه من تمام المعاش»ء وكذلك من المساقات وييع الغائب. 

(المسألة الثانية) في بيان علة تحريم جر السلف النفع للمسلف» وذلك أن الله عز وجل شزع 
السلف قربة للمعروف» ولذلك استثناه من الربا المحرم» فيجوز دفع دينار ليأخذ عوضه دينار 
إلى أجل قرضاً ترجيحاً لمصلحة الإحسان على مقسدة الرباء وهلا من الصور التي قدم الشرع 
فيها المندوبات على المحرمات» ومن الصور التي مصلحتها تقتضي الإيجاب . 

لكن ترك الشرع ترتيب الإيجاب عليها رفقاً بالعباد كمصلحة السواك فقال عليه السلام: 
«لولا أن أشق على آمتي لأمرتهم بالسواك» وقد بسطت هذه المسألة في كتاب اليواقيت قي 
أحكام المواقيت» وقد تقدم منه نبذة في هذا الكتاب . يدلك على أن مصللحة السلف تقتضي 
الوجوب معارضتها للمحرم» ومعارضة مفسدة التحريم تقتضي أن تكون مصلحة إيجاب بل 


قلت: ما قاله من أن مصلحة السواك تقتضي الإيجاب مشعر بأنٌ المصالح والمفاسد أوصاف ذاتية 
للموصوف بهاء وذلك رأي الفلاسفة والمعتزلة› وليس رأي الأشعرية آهل السنةء فإ أراد ذلك فهو 
خطا» وإن كان آراد غير ذلك فلفظه غير موافق لراد. 

قال : (ويدلك على أن مصلحة السلف تقتضي الوجوب معارضتها للمحرم» ومعارضة مقسدة 
التحريم تقتضي أن تكون مصلحة اماب بل أعظم من أصل الإجاب. فن الملحرم يقدم على الواجب 
عند التعارض على الصحيح› فتقدیم هذه المصلحة عظمها على أصل الوجوب). 


الجواز لاإختلافء والمنح لأ مقصود الأعيان منافعهاء وإنٌ اختلفت النفعة دون الجنس جاز لتحقق 
المبايعة. 

(الشرط الثالث) السلامة من الضمان بجعل فلا جوز أن يسلم جذع في نصق جذع من جنسه وسره 
قاعدة آل الأشياء ثلاثة أقسام . (قسم) إتفق الناس على أنه قابل للمعاوضة كالبر والأنعام» (وقسم) إتفق 
الناس على عدم قبوله للمعاوضة كالدم والخنزير وتنحوهما من الأعيانء والقبلة والتعانق والنظر إلى الحاسن 
ونحوها من المنافح . 

ولذلك لم توجب فيها شيئاً عند الحناية عليها لأنْها غير متقومة شر عا ولو كانت تقبل القيمة الشرعية 
لوجب فيها شيء ند الجناية حليها كبائر المنافع الشرحية؛ (وقسم) إختلف الناس فيه هل يقبل المعاوضةء 
آم لا كالأزبال وأرواث الحيوان من الأعيان وكالآذانء والإمامة من المنافع فمن العلماء من أجازهء ومتهم 
من منعه وذلك أن الضمان في الذمم وإ كان منفعة مقصودة للعقلاء ء إلا أن المعاوضة فيها لا تصح لألٌ 
صحة المعاوضة حكم شرعي يتوقف على دليل شرعي» ولم يدل دليل عليه فوجب نفيه. 

وأما لأا كالقبلةء ويدك وآنواع الاستمتاع مما هو مقصود للعقلاء» ولا تصح المعاوضة عليه. 

(الشرط الرايع) السلامة من النساء في الريوي› فلا جوز أن يسلم النقدان في تراب المعادن قال افيد 
في البداية : لا خلاف في امتناع السلم فيما لا يجوز فيه النساءء e ED E‏ 
رحه الله وآما إتفاق الجنس على ما يراه أبو حتيفة. 


VY‏ الفرق المائتان 


أعظم من أصل الإيجاب» فال المحرم يقدم على الواجب عند التعارض على الصحيح»› 
فتقديم هذه المصلحة يقتضي عظمها على أصل الوجوب» فإذا وقع القرض ليجر نفعاً بطلت 
مصلحة الإحسان بالمكايسة» فتبقى مفسدة الربا سليمة عن المعارض فيما يحرم فيه الرياء 
فيترتب عليها التحريم» ووجه آخر وهو أنهما خالفا مقصود الشارع» وأوقعا ما لله لخير اللهء 
وهو وجه تحريم ما لا ربا فيه كالعروض» وهو دون الأول في التحريم . 

(المسألة الثالغة) في الشرط الثاني قال أبو الطاهر في ضبط هذا الشرط المسلم فيه: إن 
خالف الشمن جنساً ومنفعة جاز لبعد التهمةء أو اتفقا امتنع إلا أن يسلم الشيء في مثله 
فيكون قرضاً بلفظ السلم فيجوزء وإذا كانت المنفعة للدافع امتنع اتفاقاًء وإن دارت بين 


قلت: قد تبين أن لا معارضة لأا أصلان متغايرانء وعلى تقدير المعارضة فقوله: إن المعارضة 
هنا تدل على أن مصلحة السلف تقتضي الوجوب دعوى» ولا حجة عليها إلا ما يتوهم من أل 
المصالح أوصاف ذاتية » وما قاله من أن تلك المصلحة أعظم ما يقتضي الإيجاب من فحش الخطأء ويا 
ليت شعري ما تقتضي المصلحة التي هي فوق ما يقضي الإيجاب» وهل فوق الإيجاب رتبة هي أعلى 
منه؟ هذا كله تخليط» وفى مهواة الإعتزال والتفلسف توريط . 

قال: (فإذا وقع القرض ليجر نفعاً بطلت مصلحة الإحسان بامكايسة» فتبقى مفسدة الربا سليمة 
عن المعارض فيما يحرم به الربا فيترتب عليها التحريم). 

قلت : إذا دخل غرض انتفاع المسلف بطلت حقيقة السلف. كما قال : ولا مدخل للمعارضة هنا 
لأنہما أصلان متغايران على ما سبق . 


وآما اعتبار الطعم مع الجنس على ما يراه الشافعي في علة النساء اه. 

وأما على ما يراه ابن حنبل رحه الله ففي الإقناع مع شرحه کل شيئين من جنس آو جنسين ليس أحدها 
نقداً علة ويالفضل› وهو اليل والوزن كما تقدم فيهما واحدة کمکیل بمکیل من جنسه» آو غیره بان باع 
مدبر بجنسه أي بر أو باع مدبر بشعیر ونحوه کالباقلا وعدس وأرز وموزون بموزون بان باع رطل حدید 
بجنسه آي بحدید آو باع رطل حديد بنحاس» ونحوه كرصاص وقطن وکتان لا يجوز النساء فيهما بغير 
خلاف نعلمه اه عل الحاجة منه. 

(الشرط الخامس) أن يكون المسلم فيه يمكن ضبطه بالصفات فيمتنع سلم خشبة في تراب المعادن نعم 
سيأتي عن المفيد في البداية أن الضبط باتحاد النوع يقوم مقام الضبط بالصفات» واعلم أن هذا الشرط لا 
يخني عن الشرط السابع الآتي لا سيما إذا أريد الإمكان العام لقول صاحب سلم العلوم» ولو استقريت 
علمت أن الممكنة العامة أعم القضايا والممكنة الخاصة أعم المركبات»ء والطلقة العامة أعم الفعليات»› 
والضرورية المطلقة أخص البسائط » والمشروطة الخاصة أخص المركبات على وجه اه ولا شك أن الشرط 
السابع يتضمن الإطلاق العام والأعم لا يستلزم الأخص فافهم. 

(الشرط السادس) أن يقبل آي المسلم فيه النقل حتى يكون في الذمة. 

فلا جوز السلم في الدور قال الحفيد في البداية اتفقوا عل امتناع السلم فيما لا يثبت في الذمة وهي 


الفرق الائتان 


VY 


الاحتمالين فكذلك لعدم تعين مقصود الشارع» فإن تمحضت للقابض فالجواز وهو ظاهرء 
والمنع لصورة المبايعة وللمسلف رد العين»ء وههنا اشترط الدافع رد المثل فهو غرض لهء 
وإن اختلف الجنس دون المنفعة فقولان الجواز للاختلاف“ والمنع لأ مقصود الأعيان 
منافعهاء وإن اختلفت دون الجنس جاز لتحقق المبايعة . 

(المسألة الرابعة) في الشرط الثالث»ء وهو الضمان بجعل في بيان سره وذلك بيان قاعدةء 
وهي أن الأشياء ثلاثة أقسام قسم اتفق التاس على أله قابل للمعاوضة كالبر والأنعام وقسم 
اتفق الناس على عدم قبوله للمعاوضة كالدم والخنزير ونحوهما من الأعيان» والقبلة 
والتعانق من المنافع» أو كذلك النظر إلى المحاسنء ولذلك لا نوجب فيها عند الجناية 
عليها شيئاً لها غير متقومة شرعاًء ولو كانت تقبل القيمة الشرعية لوجبت عند الجناية عليها 
كسائر المنافع الشرعية» ومنها ما اختلف فيه هل يقبل المعاوضة آم لا؟ كالأزبال وآرواث 


قال : (ووجه آخر وهو آنہہا خالفا مقصود الشارع› وأوقعا ما لله لغير الله وهو وجه تحریم ما لا 
ربا فيه کالعروض» وهو دون الأول في التحريم). 

قلت: في ذلك نظرء وما قاله في المسألة الثالة حكاية أقوال وتقسيم لا كلام معه فيه» وما قاله 
بعدها إلى آخر القرق صحيح. وكذلك ما قاله في الفرق بعده. 


الدور والعقار وعلى جوازه في كل ما يكال آو يوزن لا روي عن ابن عباس أن رسول الله ية قدم المدينةء 
وهم يسلمون الثمار الستتين والثلاث فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم إلى 
أجل معلوم متفق عليه . 

وآما سائر ذلك من العروض» والحيوان فاختلفوا فيها فمنع ذلك داود وطائفة من أهل الظاهر مصيراً 
إلى ظاهر هذا الحديث» والحمهور على آنه جائز في العروض التي تنضبط بالصفة والعدد واختلفوا من 
ذلك فيما ينضيط عا لا ينضبط بالصفة فمن ذلك الحيوان والرقيق» فذهب مالك والشافعي والأوزاعي 
والليث إلى آل السلم فيهما جائزء وهو قول ابن عمر من الصحابةء وقال أبو حنيفة والثوري وأهل العراق 
لا يجوز السلم قي الحيوان» وهو قول ابن مسعود وعن عمر في ذلك قولان» وعمدة آهل العراق في ذلك 
ما روى عن ابن عباس أن التبي ية هى عن السلف في الحيوان» وهذا الحديث ضعيف عند الفريق الأول 
وريما احتجوا ينهيه أيضاً عليه الصلاة والسلام عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةء وعمدة من أجاز السلم في 
الحیوان ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله َة آمره أن جهز جيشاً فنفدت الإبل فأمره أن 
يأخذ على قلاص الصداقة فاخ البعير بالبعيرين إلى إيل الصدقة وحديث أي رافع أيضاً أن النبي بل 
إستسلف بكرا قالوا: وهذا كله يدل على ثبوته في الذمة فسبب اختلافهم شيئان أحدهما تعارض الآثار في 
هذا المعنى» والثاني تردد الحيوان بين أن يضبط بالصفة أو لا يضبط فمن نظر إلى تياين الحيوان في الخلق 
والصفات» وبخاصة صفات النقس قال لا تنضيط ومن نظر إلى تشابهها قال تنضبط» ومن ذلك إختلافهم 
في البيض» والدر وغير ذلك فلم جز أبو حنيفة السلم قي البيض وأجازه مالك بالعدد. 

وكذلك في اللحم آجازه مالك والشافعي› ومنعه أبو حنيفةء وكذلك في الرؤس والأكارع أجازه مالك 
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الحيوان من الأعيان. والآذان والإمامة من المنافع؟ فمن العلماء من أجازه» ومنهم من منعه إذا 
تقررت هذه القاعدةء فالضمان في الذمم من قبيل ما منع الشرع المعاوضة فيهء وإن كان منفعة 
مقصودة للعقلاء كالقبلةء وأنواع الاستمتاع مقصودة للعقلاء ولا تصح المعاوضة عليهاء فإن 
صحة المعاوضة حكم شرعي يتوقف على دليل شرعي» ولم يدل دليل عليه فوجب نفيهء أو 
يستدل بالدليل النافي لانتفاء الدليل المثبت» وهو القياس على تلك الصورة. 

(المسألة الخامسة) في الشرط التاسع وهو منع السلم الحالء ومنعه أبو حنيفة وابن 
حنيل» وجوزه الشافحعي رضي الله عنهم أجمعين»ء احتج الشافعي رضي الله عنه بقوله تعالى: 
#وآحل الله البيع€ [اليقرة: ]۲۷١‏ ولأئه عليه السلام اشترى جملا من أعرابي بوسق من 
تمرة الذخيرة. 

فلما دخل البيت لم يجد التمر. فقال للأعرابي: «أني لم أجد التمر» فقال الأعرابي : 
واعذراه» فاستقرض رسول الله ييه وسقا وأعطاه» فجعل الجمل قبالة وسق في الذمة» وهو 
السلم الحالء وبالقياس على غيره من البيوع» وبالقياس على الثمن في البيوع لا يشترط 


ومنعه آبو حتيفة واختلف في ذلك قول الشافعي وكذلك في الدر والخصوص آجازه مالك ومنعه الشافعي اه. 

(الشرط السابع) أن يكون معلوم المقدار فلا يسلم في الجزاف قال الحفيد في البداية آجعوا على اشتراط 
أن يكون آي المسلم فيه مقدراً لا جزافاً ثم قال واختلفوا في اشتراط أن يكون الثمن مقدراً لا جزافاًء 
زالتقدير في السلم يكون بالكيل فيما يمكن فيه الكيل» وبالوزن فيما يمكن فيه الوزن» بالذرع فيما يمكن 
فيه الذرع» وبالعدد فيما يمكن فيه العدد» وما لا يمكن فيه أحد هذه التقريرات إنضبط بالصفات المقصودة 
من الجتس مع ذكر الجنس إن كان أنواعاً ختلفة أو مع تركه إن كان نوعاً واحداً فاشترط ذلك أي التقدير 
في الثمن أبو حنيفة» ولم يشترط فيه الشافحعي» ولا صاحبا أي حنيفة أبو يوسف» ومحمد قالوا: وليس 
يحفظ عن مالك في ذلك نص إلا أله يجوز عنده بيع الجزاف إلا فيما يعظم الغرر فيه اه وعند ابن حثبل 
رحه الله تعالى قال في كشاف القناع السلم عوض يثبت في الذمة فاشترط العلم به كالثمن وطريقه الرؤية 
أو الصفةء والأول يمتنع فتعين الوصف اه. 

(الشرط الثامن) ضبط الأوصاف التي تختلف المالية باختلافها نفياً للغرر أي أوصاف المسلم فيه تختلف 
بها الأثمان عند التبايعين إختلافاً يتغابن الناس في مثله» عادة كالنوع أي الصنف كرومي وحبشي وال حودة 
والردائة » والتوسط في كل مسلم فيه» واللون في الحيوان والثوب والعسل ومرعاه» وفي التمر والحوت 
والتاحية والقدرء وفي البر وجدته وملئه إن اختلف الثمن بهما وسمراء وعمولة ببلدهما بهء ولو بالحمل 
بخلاف مصرفاً لمحمولةء والشام فالسمراء ونفي الغلت وفي الحيوانء وسنه والذكورة والسن وضدهماء 
وفي اللحم وخصيا وراعياً ومعلوفاً لا من كجنب» وفي الرقيق والقد والبكارة واللون وكالدعج» وتكلثم 
الوجه وفي الثوب والرقة والصفاقة وضديهماء وفي الزيت المعصر منه وبما يعصر أنظر خليل وشراحه 
وبهذا قال الإمام أحمد بن حنبل كما في الإقناع وشرحه. 

(الشرط التاسع) أن يكون مؤجلاً فيمتنع السلم الحال عند أبي حنيفة بلا خلاف عنه في ذلك. 
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فيها الأجل»ء ولأ السلم إذا جاز مؤجلاًء فليجز منجزاً بطريق الأولى لأله انفى للغر 
والجواب عن الأول أنه مخصوص بقوله عليه السلام: «من أسلم فليسلم إلى أجل معلوم» 
وهو أخص من الآية فيقدم عليهاء وهو آمر والأمر للوجوب» وعن الثاني إن صح فليس 
يسلم بل وقع العقد على تمر معين موصوف» فلذلك قال: لم أجد شيئاء والذي في الذمة 
لا يقال فيه ذلك لتيسره بالشراء لكن لما رأى رغبة البدوي في الثمر اقترض له تمراً آخر» 
ولأئه أدخل الباء على التمرء فيكون ثمناً لا مثموناً لأ الباء من خصائص الثمنء وعن 
الثالث أن البيع موضوع للمكايسةء والتعجيل يناسيهاء والسلم موضوعه الرفق والتأجيل 
يناسبه» والتعجيل ينافيه ويبطل مدلول الاسم بالحلول في السلم» ولا يبطل مدلول البيع 
بالتأاجيل › فلذلك صحت مخالفة قاعدة الييع في المكايسة بالتأجيل» ولم تصح مخالفة 
السلم بالتعجيل»ء وهو الجواب عن الرابع» وعن الخامس أن الأولوية فرع الشركة» ولا 
شركة ههنا بل التباين لألّه جازه مؤجلاً للرفقء والرفق لا يحصل بالحلول. فكيف يقال 
بطريق الأولى»ء بل يتفي البتة سلمنا أن بينهما مشتركاً. لكن لا نسلم عدم الغرر مع الحلول 
بل الحلول في السلم غرر لأتّه إن كان عنده» فهو قادر على بيعه معيناً حالاء فعدوله إلى . 


وكذا عند ابن حنيل وعلى ظاهر مذهب مالك والمشهور عنه» وقد قيل آنه يتخرج من بعض الروايات 
عنه جواز السلم الحالء ويه قال الشافعي تجا رضي اله عنه أولاً بقوله تعالى: (وأحل الله البيع» 
[البقرة: ]۲۷١‏ وثانياً بأئه عليه الصلاة والسلام إشترى جلا من أعرابي بوسق من تر الذخيرة فلما دخل 
البيت ل جد التمر فقال لاعرابي آني لم أجد التمرء فقال الإعرابي: واغدراه فاستقرض رسول الله ية وسقا 
وأعطاه» فجعل ال حمل قبالة» وسق في الذمة وهو السلم الحال» وثالثاً بالقياس على غيره من البيوع» ` 
ورابعاً بالقياس على الثمن في البيوع لا يشترط فيها الأجلء وخامساً بأل السلم إذا جاز مؤجلاً فليجز 
منجزاً بطريتق الأولى لأئه أنفى للغرر وجواب الأول أن قوله عليه الصلاة والسلام: : «من آسلم فليسلم إلى 
أجل معلوم؛ أخص من الآية فيقدم عليها وهو أمرء والأمر للوجوب وجواب الثاني أا لا نسلم آنه سلم 
كيف» وقد وقع العقد على تمر معين موصوف إذ لا يقال في الذي في الذمة نم أجد شيا لتيسره بالشراء 
لكن لما رأى رغبة البدوي في التمر إقترض له ترا آخر على أثه أدخل الباء على الثمر. 

فيكون ثمناً لا مثموناً لأنٌ الباء من -خصائص الثمن› وجواب الثالث والرابع والحامس أن الثابت فيها 
التباين لا الشركة» ولا يصح قیاس بدونا. 

آما في الثالث والرابع فبوجهين الوجه الأول موضوع البيع المكايسة والتعجيل يناسبهاء وموضوع 
السلم الرفقء والتأجيل يناسبه» والوجه الثاني أل التحجيل ينافي موضوع السلم» وبه بيبطل مدلول 
الإسم» والتأجيل لا ينافي موضوع البيع» ولا يبطل به مدلول الإسم. 

فلذلك صححت خخالفة قاعدة البيع في المكايسة بالتاجيل» ول تصح غالفة قاعدة السلم في الرفق بالتعجيل . 

وأما في الخامس فلانٌ الأولوية فرع الشركة والرفق الذي يحصل بالتأجيل لا يحصل بالحلول فكيف 
يقول بطريق الأولى على أا وإ سلمنا حصول الرفق بالحلول أيضاً لا نسلم عدم الغرر مع الحلول بل 
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السلم قصد للغررء وإن لم يكن عنده فالأجل يعينه على تحصيلهء والحلول يمنع ذلك 
ويعين الغررء وهذا هو الغالب لأ ثمن المعين أكثرء فلو كان عنده لعينه لتحصيل فضل 
الثمن فيندرج الثمن الحال في الغرر» فيمتنع قوله: آن جوازه بطريق الأولى»› وهذا الكلام 
في هذا القياس عزيز» فد الشافعية يظنون بهذا القياس آنه قطحي» وأنه يقتضي الجواز 
بطريق الأولى» ويحكون هذه العبارة عن الشافعي رضي الله عنهء فقد ظهر بهذا البحث 
انعكاسه عليهم» وظهر أنه غرر لا أنه أنفى للغرر بل أوجد للغررء ثم نقول: أحد العوضين 
في السلم»ء فلا يقع إلا على وجه واحد كالثمن. 

(المسالة السادسة) في الشرط الثاني عشر يجوز السلم فيما ينقطع في بعض الأجل» وقاله 

الشافعي وابن حنبل رضي الله عنهما ومنعه أبو نحنيفة رضي الله عنه» واشترط استمرار وجود 
المسلم فيه من حين العقد إلى حين القبض محتجاً بوجوه. 

(الأول) احتمال موت البائم فيحمل السلم بموته» فلا يوجد المسلم فيه . 


الحلول في السلم غرر. لأثه إن كان فهو قادر على بيعه معيناً حالاً فعدوله إلى السلم قصد الغررء وإ ) 
يكن عنده فالأجل يعينه على تحصيله» والحلول يمنع ذلك ويعين الغرر» وهذا هو الغالب لأ ثمن المعين 
أكثر فلو كان عنده لعينه لتحصيل فضل الثمن» فيندرج الثمن الحال في الخرر فيمتتع قوله: إن جوازه 
بطريق الأولى وهذا الكلام في هذا القياس عزيز فد الشافعية يظنون بهذا القياس أنه قطعي آنه يقتضي 
الجواز بطريق الأولى» ويجكون هذه العبارة عن الشافعي رضي الله عنه وقد ظهر بهذا الببحث إنعكاسه 
عليهمء وظهر آنه غرر لا آنه أنفى للغرر بل أوجد للغررء ثم نقول هو أحد العوضين في السلم» فلا يقع 
إلأ على وجه واحد كالشمن على أله إذا م يشترط فيه الأجل كان من باب بيع ما ليس عند البائع المنهي عنه 
نعم وذهب اللخمي من أصحابنا إلى التفصيل في ذلك» فقال: إن السلم في المذهب يكون على ضربين 
سلم حال» وهو الذي يكون ممن شأنه بيع تلك السلعة» وسلم مؤجل وهو الذي يكون ممن ليس من شأنه 
بيع تلك السلعة واختلفرا في الأجل في موضعين. 

(احدها) هل يقدر بغير الأيام والشهور مثل الجذاذ والقطاف» والحصاد والموسم. 

(والثاني) في مقدار زمن الأيام» وتحصيل مذهب مالك في مقداره من الأيام إن السلم فيه على ضريين 
ضرب يقتضي بلد المسلم فيه» وضرب يقتضي بغير البلد الذي وقع فيه السلم فن اقتضاه في البلد المسلم 
فيه فقال ابن القاسم : إن المعتبر في ذلك أجل تختلف فيه الأسواق» وذلك خسة عشر يوماً أو نحوها 
وروی ابن وهب عن مالك آنه يجوز لليومين والثلاثة» وقال ابن عبدالحكم لا باس به إلى اليوم الواحد. 

وأما ما يقتضي ببلد آخر فإ الأجل عندهم فيه هو قطع المسافة التي بين البلدين قلت أو كثرت» وقال 
أبو حنيفة: لا يكون آقل من ثلاثة أيام فمن جعل الأجل شرطاً غير معلل اشترط منه أقل ما ينطلق عليه 
الإسم ومن جعله شرطاً معللاً باختلاف الأسواق اشترط من الأيام ما تختلف فيه الأسواق غالباً. 

وأما الأجل إلى الجذاذ والحصادء وما أشبه ذلك فأجازه مالك» ومنعه أبو حنيفة والشافعي فمن رأى 
أن الإختلاف الذي يكون في آمثال هذه الآجال يسير جاز ذلك إذ الغرر اليسير معفو عنه في الشرع وشبهه 
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(الثاني) إذا كان معدماً قبل الأجل وجب أن يكون معدماً عنده عملا بالاستصحاب» 


فيكون غرراً فيمتئع إجماعاً. 
(الثالث) آنه معدوم عند العقدء فيمتنع في المعدوم كبيع الغاثب على الصفة إذا كان 
موا 


(الرابع) أن المعدوم أبلغ في الجهالة» فيبطل قياساً عليها بطريق الأولى لأنٌ المجهول 
الموجود له ثبوت من بحص الوجوه بخلاف المعدوم هو نفي محض . 


(الخامس) أن.ابتداء العقود أكد من انتهائها بدليل اشتراط الولي» وغيره في ابتداء 
النكاحء ومناقات اشتراط أجل معلوم فيهء وهو المتعة فينا ڦي التعحديد أوله دون آخره» 


a 


بالإختلاف الذي يكون في الشهور من قبل الزيادة والنقصانء ومن رأى آنه كثير وإنّما كثر من اللإختلاف 
الذي يكون من قبل نقصان الشهور. . يجزه هذا ما في الأصل والبداية وقيد ابن حنبل الأجل بقيدين 
أأحدها أن يكون معلوماً وثانيهما أن يكون له وقع في الثمن عادة كالشهر كما في الإقناع قال وفي الكافي 
أأو نصفه أو تحوه اه وفي شرحهء وفي المغتي والشرح وما قارب الشهر قال الزركشي وكثير من 
الأصحاب يمثل بالشهر.والشهرين فمن ثم قال بعضهم آقله شهر اه. 

(الشرط العاشر) أن يكون الأجل معلوماً نفياً للغرر قال الخرشي واشترط في الأجل أن يكون معلوماً 
ليعلم منه الوقت الذي يقع فيه قضاء المسلم فيه فالأجل المجهول غيره مقيد بل مفسد للعقد اه وفي 
الإقناع مع شبرحه» وإنٌ شرطه إلى العيد آو إلى رييع آو إلى جادى أو إلى التفر من منى» ونحوها عا يشترك 
فيه شيئان ل يصح السلم حتى يعين أحدهما للجهالة اه وقد علمت الخلاف في تقديره بغير الأيام والشهور 
مثل الجذاذ والحصاد ونحوهما فأجازه مالك» ومنعه أبو حنيفة والشافعي . 

وكذا أحمد كما هو مقتضى كلام الإقناع المتقدم. 

(الشرط الحادي عشر) أن يكون الأجل زمن وجود المسلم فيهء فلا يسلم في فاكهة الصيف ليأخذها 
في الشتاء قال الخرشي الشرط وجوده أي المسلم فيه عند حلول أجلهء ولو انقطع في آثناء الأجل بل ولو 
انقطع في الأجل ما عدا وقت القيض بل» ولو انقطع عند حلول الأجل نادراً خلافاً لأي حنيفة اه بزيادة 
من العدوي عليه» وقال الحفيد في البداية م يشترط مالك والشافعي وأحمد وإسحاق» وآبو ثور أن يكون 
جنس السلم فيه موجوداً حين عقد السلمء وقالوا جوز السلم في غير وقت آبانه» وقال آبو حنيفة 
وأصحابه والثوري والأوزاعي : لا جوز السلم إلاً في آبان الشيء المسلم فيه وسحجة من ل يشترط الأبان ما 
ورد في حديث ابن عباس إن الناس كانوا يسلمون في الثمر السنتين والثلاث . 

فأقر ذلك» ول ينهوا عنه وعمدة التقية ما روي من حديث ابن عمر أن النبي ب قال : «لا تسلموا في 
التخل حتى يبدو صلاحها»» وكأنيم رأوا أن الغرر يكون فيه أكثر إذا ) يكن موجوداً في حال العقد وكائّه 
يشبه بيع ما ل يخلق أكثر وإِنُ كان ذلك معيناًء وهذا في الذمة» وبهذا فارق السلم بيع ما لم يخلق اء وقال 
الأصل : السلم فيما ينقطع في بعض الأجل أجازه مالك رالشافعي وابن حنبل رضي الله عنهم» ومنعه آبو 
حنيفة رضي الله عنه واشترط استمرار وجود المسلم فيه من حين العقد إلى القبض عتجأً بوجوه. 


۷۸ع ہے القرق الاتان 


وكذلك البيع يشترط أن يكون المبيع معلوماً مع شروط كثيرة» ولا يشترط ذلك بعد فكلما 
ينافي وله ينافي آخره من غير عكس» والعدم ينافي آخر الأجل فينافي أول العقد بطريق 
الأولى» والجواب عن الأول أنه لو اعتبر لكان الأجل في السلم مجهولاً لاحتمال الموت 
فیلزم بطلان کل سلم . 

وكذلك البيع بثمن إلى أجل بل الأصل عدم تغير ما كان عند العقد بقاء الإنسان إلى 
حين العسليمء فإِنٌ وقع الموت وقفت التركة إلى الآبان فان الموت لا يفسد البيع» وعن 
الثاني أن الاستصحاب معارض بالغالب. فإدٌَ الغالب وجود الأعيان في ابانهاء وعن الثالك 
أن الحاجة تدعو إلى العدم في السلم بخلاف بيع الغائب لا ضرورة تدعو إلى إدعاء وجوده 
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(الأول) إحتمال موت البائ فحل السلم بموته» فلا يوجب المسلم وفيه جوابه أنه لو اعتبر لكان 
الأجل في السلم مجهولاً لاحتمال الموت» فيلزم بطلان كل سلم. 

وكذلك البيع بشمن إلى أجل بل الأصل عدم تغيير ما كان عند العقد ويقاء الإنسان إلى حين التسليم فإِنْ 
وقع الموت وقفت التركة إلى الأبان فإِنٌ الموت لا يفسد البيع . 

(الوجه الثافي) آنه إذا كان معدوماً قبل الأجل وجب أن يكون معدوماً عنده عملا بالإستصحاب فيكون 
غرراًء فيمتنع إجاعاً وجوابه أن الإستصحاب معارض بالغالب» فإن الغالب وجود الأعيان في إبانما. 

(الوجه الثالث) آنه معدوم عند العقد فيمتنع كبيع الغائب على الصفة إذا كان معدوماً وجوابه أن الجاجة 
تدعو إلى العدم في السلم إذ لا صل مقصود الشارع من الرفق في السلم إلا مع العدم وإلاً فا مو جود باع بأكثر 
من ثمن السلم» ولا يلزم من إرتكاب الغرر للحاجة إرتكابه لخغير حاجة كما في بيع الغائب إذ لا ضرورة تدعو 
إلى ادعاء وجوده بل تجعله سلماًء فقياس بيع السلم على بيع الغاثب قياس مع الفارق» فلا يصح . 

(الوجه الرابع) أن المعدوم أبلغ في الجهالة من المجهول الموجود لأ المجهول الموجود له ثبوت من 
بعض الوجوه بخلاف المحدوم فإلّه نفي حض» وبيع المجهول الموجود باطل قطعاً فيبطل بطريق الأول بيع 
العدوم وجوابه إن المالية منضبطة مع العدم بالصفات» وهي مقصود عقود التهمة بخلاف الجهالة على أن 
الإجارة تمنعها الجهالة دون العدم فينتقض بذلك ما ذكروه. 

(الوجه اللغامس) إن ابتداء العقود آكد من انتهائهاء بدليل اشتراط الولي وغيره في ابتداء النكاح ومنافاة 
اشتراط أجل معلوم فيه وهو المتعة فيتافي التحديد أوله دون آخره. 

وكذلك البيع يشترط أن يكون البيع معلوماً مح شروط كثيرة ولا يشترط ذلك بعد فكلما ينافي أوله 
يتافي آخره من غير عكس لغوي والعدم ينافي آخر الأجل فينافي أول العقد بطريق الأولى وجوابه إنّا نسلم 
أن ابتداء العقود آکد من استمرار آثارھا ونظیرہ ھھنا بعد القبض ألا تری ان کل ما یشترط من أسباب 
المالية عند العقد يشترط في المعقود عليه عند التسليم وعدم المعقود عليه عند العقد مع وجوده عند التسليم 
لا مدخل له في المالية البتة بل المالية مصونة بوجود المعقود عليه عند التسليم . ۰ 

فهذا العمل حينئذ طردي» فلا يعتبر في الإبتداءء ولا في الإنتهاء مطلقاً بل يتأكد مذهبنا بالحديث 
الصحيح أن رسول الله َة قدم المدينة فوجدهم يسلمون في الثمار السنة والسنتينء والثلاث فقال عليه 


الفرق الاثتان ا 


بل نجعله سلماًء فلا يلزم من ارتكاب الغرر للحاجة ارتكابه لغير حاجة» فلا يحصل مقصود 
الشارع من الرقق في السلم إلا مع العدم» وإلاً فالموجود يباع بأكثر من ثمن السلم وعن 
الرابع أن المالية منضبطة مع العدم بالصفات»ء وهي مقصود عقود التهمة بخلاف الجهالةء 
ثم ينتقض ما ذكرتم بالإجارة تمنعها الجهالة دون العدم» وعن الخامس أا نسلم أن ابتداء 
العقود آكد في نظر الشرع لكن آكد من استمرار آثارهاء ونظيره ههنا بعد القبض» وإلا فكل 


الصلاة والسلام: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» وهذا يدل لنا من 
وجوه أحدها إل ثمر السنين معدوم وثانيها آنه عليه السلام أطلقء ولم يفرقء وثالثها أن الوجود لو كان 
شرطاً لبينه عليه السلام لأت تآخير البيان عن وقت الحاجة متنع أو نقول أنه م يجعله وقت المتعاقدان علاً 
للمسلم فيه» فلا يعتبر وجوده كما بعد الأجل لأنٌ القدرة على التسليم إنّما تطلب في وقت إقتضد لهاء 
العا ما ما لا يقتضيه فيستوي فيه قبل الأجل لتوقع الموت» وبعده لتعذر الوجودء فيتأخر القبض فكما أل 
أحدهما ملغى إجاعاًء فكذلك الآخرء وقياساً على بيوع الآجال قبل لها اه بتصرف وسلمه ابن الشاط . 

(الشرط الثاني عشر) أن يكون مأمون التسليم عند الأجل نفياً للغررء فلا يسلم في البستان الصغير. 

(لا يقال) يغني عن هذا الشرط ما بعده لأ صورة المسألة الشخص إذا اشترى ثمر حائط معين فن 
كان بلفظ السلم إشترط فيه ستة شروط : 

(أحدها) الإزهاء للنهي عن بيع الثمر قبله» والزهو في كل شيء بحسبه. 

(وثانيها) سعة الحائط لا مكان إستيفاء القدر المشترى مته وانتفاء الغرر. 

(وثالتها) كيفية قبضه متوالياً أو متفرقاً وقدر ما يؤخذ منه كل يوم لا ما شاء. 

(ورابعها) أن يسلم لالكه إذ قد لا ججيز بيعه المالك» فيتعذر التسليم . 

(وخامسها) شروعه في الأخذ حين العقد أو بعد أيام يسيرة نحو خمسة عشر يوماً لا أكثر بشرط أن لا 
يستلزم أجل الشروع صيرورته تمراً وإلأً فسد. 

(وسادسها) أن يشترط أخذه لكل ما اشتراه حال كونه يسراً أو رطباًء ويأخذه بالفعل . كذلك فيفسد 
أن شرط تتمر الرطب وأبقاه بالفعل على أصوله حتى يتتمر لبعد ما بينهما وبين التمرء فيدخله الخطر وأما 
إن كان بلفظ البيع فيشترط فيه ما عدا كيفية قبضه من الشروط الستة المذكورة على قول بعض القرويين 
واعتمده ابن يونس وأبو الحسن كما في الخرشي والبتاني وسلمه الرهوني» وكنون لأا نقول التفرقة 
المذكورة لا تكن نظراً لحقيقة السلم بل كانت نظراً للفظه وإلاً فهو على كل بيع في الحقيقة لان الغرض إن 
الحائط معين كما في الخرشي وحقيقة السلم لا تكون في معين كما سيأ ل يكن الشرط الذي بعد هتا 
مغنباً عنه نعم قد يقال أنه على هذا ليس شرطاً خاصاً بلفظ السلمء ولا يعد من شروط الشيء إلا ما كان 
خاصاً به وشرط كيفية القبض وإِنُ كان خاصاً بلفظ السلم إلا أنه ريما يؤخذ منه أله لا يصح أخذه حالاً 

مع أنه يصح كما في العدوي على الخرشي فافهم . 

(الشرط اثالث عشر) أن يكوت أي السلم فيه دين في النمة فلا يسام في معين لاله سلم في مين 
يتأخر قبضه فهو غرر قال العدري على الغرشي› وذلك أن المسلم حين أسلم في معين صار القنمأن منه 


A*‏ الفرق الائتان 


ما يشترط من أسباب المالية عند العقد يشترط في المعقود عليه عند التسليم» وعدم المعقود 
عليه عند العقد مع وجود المعقود عليه عند التسليم لا مدخل له في المالية البتة. 

بل المالية مصونة بوجود المعقود عليه عند التسليم» فهذا العمل حينئذ طردي فلا يعتبر 
في الابتداءء ولا في الانتهاء مطلقاً بل يتأكد مذهينا بالحديث الصحيح أن رسول الله ية 
قدم المدينةء فوجدهم يسلمون في الثمار السنة والسنتين والثلاث»› فقال عليه السلام: من 
أسلف فليسلف في كيل معلوم ووڙن معلوم إلى أجل معلوم) وهذا یدل من وجوه آحدها آن. 
ثمر السنين معدومء وثانيها آنه عليه السلام أطلق ولم يفرق»ء وثالثها أن الوجود لو كان 
شرطآً لبينه عليه السلام لأنٌ تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنعء أو نقول أئه وقت لم 
ييجعله المتعاقدان محلا للسلم فيهء فلا يعتبر وجوده كما بعد الأجل لأنٌ القدرة على التسليم 
إِنّما تطلب في وقت اقتضاء العقد لها. 

آما ما لا يقتضيه فيستوي فيه قبل الأجل لتوقع الموت» وبعده لتعذر الوجود فيتآخر القبض . 
فكما أن أحدهما ملغى إجماعاًء فكذلك الآخرء قياساً على أثمان.بيوع الآجال قبل محلها. 

قد تم بعون الله طبع الجزء الثالث من آنوار البروق في آنواء الفروق ويليه الجزء الرابح. 
أوله الفرق الحادي والمائتان. 
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لكونه معيتاًء ولا شرط تأخيره» فقد نقل الضمان إلى البائع المسلم إليه ورأس الال حيتئذ بعضه في مقابلة 
المسلم فيه ثمناً ويعضه في مقابلة الضمان جعالة قال وهذا إذا كان المعين عند المسلم إليه آما إذا كان عند 
غيره ففيه بيع معين ليس عنده اه قال الحفيد في البدايةء ولم بختلفوا أن السلم لا يكون إلا في الذمةء وآ 
لا يكون في معين نعم أجاز مالك السلم في قرية معينة إذا كان مأمونة. وكأنه رآها مثل الذمة اه وفي 
عبق على المختصر قال الشيخ أحمد قيل هذا الشرط يغني عنه ما تقدم من تبيون صفاته ولا تبن في الحاضر 
العين فتعين أن التبيين نما هو لا في الذمة. 

فكان ينبغي الاستغتاء عنه بما قبله والجواب أل التبيين قد يكون في غائب معين موجود عند المسلم إليه 
فلهذا احتيج لهذا الشرط اه 

(الشرط الرابع عشر) تعيين مكان القبض باللفظ أو العادة نفياً للغرر قال الحفيد : في البداية اختلفوا في 
اشتراط مكان دفع المسلم فيه فاشترطه أبو حنيفة تشبيهاً بالزمان ولم يشترط الأكثرء وقال القاضي: آبو 
حمد الأفضل اشتراطه وقال ابن المواز ليس يحتاج إلى ذلك اه فاقتصر الأصل على اشتراطه معتمداً قول: 
القاضي أي محمد وسلمه ابن الشاط والله سبحاته وتعال آعلم» والامد لله وكفى وسلام على عباده الذي 
اصطفى والصلاة والسلام علن سيدنا محمد خاتم الرسل الكرام» وعلى آله وأصحابه السادة القادة الأعلام' 
هذا ما يسره الله من تام الجزء الثالث من تهذيب الفروق» والقواعد السنية على ما يرام وأسال الله بوجاهة 
وجه نيه الكريم ية أن يبلغني إكمال الجزء الرابع ليكمل المقصود بحسن الختام» والفوز برضا المولى 
لكريم التفضل بجزيل الإنعام آنه على ما يشاء قدير وبالإجابة لما'يؤمله الآمل من فضله حقيق وجدير. 
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الفرق الرابع والأربعون والمائة SES E SSS‏ 
الفرق الخامس والأربعون والماقة .2-2 sooo‏ و 


EAE 


القرق السادس والأريعون والمائة 


الفرق السابع والأريعون والمائة . 
القرق الثامن والأربعون والمائة . 
القرق التاسع والأريعون والمائة . 
الفرق المخمسون والمائة EEE‏ 


القرق الحادي والخمسون والمائة 


الفرق الثاني والخمسون والمائة . 


الفرق الثالث والخمسون والمائة 


الفرق الرايع والخمسون والمائة . 


الفرق الخامس والخمسون والمائة 
القفرق السادس والحمسون والمائة 
الغرق السابع واللخمسون والمائة 


الفرق الثامن والخمسون والمائة ... 


الفرق التاسع والخمسون والمائة 


الفرق الستون والمائة E‏ 
الفرق الحادي والستون والمائة . 
الفرق الثاني والستون والمائة .. . 
الفرق الثالث والستون والمائة .. 
الفرق الرايع والستون.والمائة .. 
الفرق الخامس والستون والمائة . 
الفرق السادس والستون والمائة . 
الفزق السابع والستون والمائة .. 
الفرق الثامن والستون والمائة .. 
الفرق التاسع والستون والماثة .. 
القرق السيعون والمائة e‏ 
الفرق الحادي والسيعون والمائة . 
الفرق الثاني والسبعون والمائة .. 
الفرق الثالث والسبعون والمائة . 
القرق الرلبع والسبعون والمائة .. 


الفرق الخامس والسبعون والمائة 
الفرق السادس والسبعون والمائة 


الغرق السابع والسيعون والمائة . 
الفرق الثامن والسبعون والمائة .. 
الفرق التاسع والسبعون والمائة . 
الفرق الثمانون والمائة ا 
الفرق الحادي والثمانون والمائة . 


TT 
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seeueuuenawceceuaecmrnennnaneaneesnunuennaens 


euenenenanannannnenvnesannnannseceenncennw 


ewen onecunemnnmnennanmaeaanacearnnoeonannoenans 


enneunoncnannaaneceanavennnananacnnevonann 


eneecwoevwenenamnancneccaneovnweenreneacnananw 


semen ananannocceccncenesenenennununnsnoanw 


ewen ewnecneonemnnanananannoenacoeonaswcoenvvnen 


auenwneuoeonenuenndaannmannoannsaacceavncocidann 


eueuneewenceceneonnnnnnunannescnnwnevoeene www 


eueannnenaannececanmnecansnanmanannanceaanacacose 


eenseunanoanananecenneannuennnacnannaceconsoen 


enan usecevecessncnenecnenaneccmnnneveasa poe 


amnmesennnananoDEencancnacsecnoeranaasno sane 


الفهرس 


الفرق الثاني والشمانون والمائة ۔ 
الفرق الثالث والثمانون والمائة 
الفرق الرابح والثمانون والمائة . 
الفرق الخامس والثمانون والمائة 
الفرق السادس والثمانون والمائة 
الفرق السابع والثمانون والمائة 
الفرق الثامن والثمانون والمائة . 
الفرق التاسع والثمانون والمائة 
الفرق التسعون والمائة E‏ 
الفرق الحادي والتسعون والمائة 
الفرق الثاني والتسعون والمائة . 
الفرق الثالث والتسعون والمائثة 


الفرق الرابع والتسعون والمائة . 


الفرق الخامس والتسعون والمائة 
الفرق السادس والتسعون والمائة 
الفرق السابع والتسعون والمائة 
الفرق الثامن والتسعون والمائة . 
الفرق التاسع والتسعون والمائة 


E Ss الفرق الماتتان‎ 
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